ا ر 
كشمنا ربوز وا لأسرار 
مسا لد زح مد بن قود 

امروف بقاضى زاده أفندى قاضىعسكر روملكن 


ون تڪله "خنع التو" 
المحقق الال ابن العام الحنان 


عا 
الاي : سرح براي البئدى 
اليف 


شع الاسام برازالدئن عل بن إىبك الرغینان 


اموس ۹۲٥ھ‏ 
ومعه 


.ه۷۸١ شرح العناية على المسااية للإعام أ كل الدين محمد بن عمود البابرقى المتوق سنة‎ ١ 


. ه‎ ٩٤١ حاشية المحقق سعد الله بنعيسى المفى الشہیر بسعدى جلى وبسعدى أفندى المتوفى سنة‎ ١ 
و )س مه د‎ 
اعا اشر‎ 


ر سس وطس زو طمن إل لى الحابى وا ورز ةبر 
خمدمحمود لى وشکاه۔ خلفاء 


الطبعة الأول 


كم هس AV‏ م 


حقو ق الطبع فو ظة للناشر 


ر و و 


مَنْ يرد اله به ا فى الدين 


( حديث شر یف ) 


كتاب الكراهية ) 


(كتاب الكراهية ( 


أورد الكراهية بعد الأضحية لأن عامة مسائ لكل واحدة منهما لم تخل من أصل أو فرع ترد فيه الكراهة؛ألا يرى أن 
التضحية ف ليالى أيام النحر مكروهة » وكذا التصرف فى الأضحية بجر صوفها وحلب ابنها وإبدال غير ها مكانهاء وكذلك ذبح 
الكتانى وغير ذلك » كما أن الأمر ى كتاب الكر اهية كذلك كذا فى الشزوح . ثم إن عبارات‌الكتب قد اختلفت فى ترحة هذا 
الكتاب . فقد سهاه محمد فى الحامع الصغير باسم الكراهية وعليه وضع الطحاوى فى مختضره وتبعهما المصئف: ومياه محمد 
ف 0 بالاستحمان وعليه كتب كثير من مشايحنا كالكاق للحاك الشهيد والمبسوط والحيط والدخيرة والمخى وغيرهاء 
ومماه الكرخى ف مختصره بالحظر والإباحة » وتبعه القدورى فى مختصره والإمام قاضيخان فى فتاواه » وكذا وقع فى النحفة 
والتدمة والإيضاح ‏ ولكل وجهة هوموليها ‏ . أما وجه التسميةبالكراهية فلأن بيان المكروه أهم لوجوب الاحثر ازعنه . وأما 
وجه النسمية بالاستحسان فلأن فيه ماحسنه الشرع وما قبحه ولفظ الاستحسان أحسن فلقب به » أو لأن أكثر مسائله استحسان 
لاعجال للقياس فيا . وأما وجه التسمية بالحظر والإباحة فلأن الحظر المئع والإباحة الإطلاق » وفيه مامنع عنه الشرع وما 
أباحه . كذا ذكر وجه كل منہما فى الاختيار شرح اللختار. وفى شرح الكنز للإمام الزيلعى : ثم إن الكراهية فى اللغة مصدر 


( كتاب الكراهية ) 


أورد الكراهية بعد الأضحية › لأن عامة مسائ لكل واحدة لم تخل من أصل أو فرع ترد فيه الكراهة ؛ 


( كتاب الكراهية ) 


= 


ةشه 


قال رضى الله عنه : تكلموا فى معنى المكروه . والمروى عن محمد نصا أن كل مكروه حرام ؛ > إلا أنه 
لما لم يحدفيه نصا قاطعا لم بطاق عليه لفظ الحرام . وعن أنى حنيفة وأنى يوسف أنه إلى الحرام أقرب » وهو 


يشتمل على فصول مہا : ٠‏ 
( فصل ف الأ كل والشرب ) 


(قال أب و حنيفة ر حه الله : يكره للم وم الأتن وألبائها وأ بوال الإبل وال أتويوشت وغدد 5 لاباس 
بأبوال الإبل ) 


كره الغىء كرها وكراهة وكراهية . قال نى المبزان : هى ضد المحبة والرضا » قال الله تعالى ‏ وعسبى أن تكر هوا شيثا وهو 
خير لكم ؛ وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ‏ فالمكروه خلاف المندوب والحبوب لغة » والكراهة ليست بضد للإرادة عندنا 
فإن الله تعالى كاره للكفر والمعاصى : أى ليس براض ببما ولا عب لمما . وإن كان الكفر والمعاصى بإرادة الله تعالى ومشيثته . 
٠‏ وعند المع ٠ز‏ له هى ضد الإرادة أيضا عل ما عرف فى أصول الكلام . وأما معنى الك راهية فالشريعة فا هو مذ كور فى الكتاب 
(قوله قال رضى الله عنه : تكلموا فى معنى المكروه ) يعنى اختلف أصعاب الشرع فى معنى المكروه ؛ فروى عن محمد أنه 
نص على أن كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطاتى عليه لفظ الحرام فكان نسبة المكروه إلى الحرام 
عنده كنسبة الواجب إلى الفرض فى أن الأول ثابت بدليل قطعى والثانى ثابت بدليل ظنى . وروى عن أن حنيفة 
وأنى يوسف أنه إلى الحرام أقرب . ثم إن هذا حد المكثروه كراهة تحريم > وأما كراهة المككروه كراهة تنزيه فإلى الخل” 
أقرب . هذا خلاصة ماذكروا لى الكتب . ولبعض المتأخرين هنا كلمات طويلة الذيل لاحاصل ها تركنا التعرض الما 
فى تضاعيفها من الاختلال كراهة الإطناب ( قوله قال أبوحنيفة : يكر 7 م الأتن وألبانها وأبوال الإبل . وقال أبويوسف 
ونحمد رحنهما الله : لا بأس بأبوال الإبل ) قال حاعة من الشراح : خص الأتن مع كراهة لحم سائر ار لبيك عت 
الألبان عليه ٠‏ إذ اللبن لايكون إلا من الأتان اى . يعنون أنه لو قال تكره لدوم الحمر وألبانها لرجع الضمير لضميرى ألبانها إلى 
الحمر المذكور فيا قبل . وذلك ي الذكور والإناث . فلا يستقم عطف الألبان مضافة إلى الضمير ااراجع إلى مطلق اباحر 
على ماقبلها ؛ لأن الألبان لاتتصوّر فى ذكور الحمر وإنما تتحقق فى إناثها الى هى الأتن . نم يمكن تصحبح ذلك أيضا بتقدير 
وتأويل » لكن درادهم عدم اس:تماءة ذلك نظرا إلى ظاهر ال ركيب فء.قطت عن كلامهم «واخذة بعض المتأخدر ين و قال ذلا 
البعض : وإنما حص كراهة لم الأتن بالذكر ولم يذ كر كراهة لحم غيرها ما سبق فى كتاب الذبائح » لأنه لما عنون الفصل 
بأنه فى الأكل والشرب وقد ذكر فى الذبائح جميع مالا یو کل لحمه ولو أعاد كلها يازم التكرار فذكر بعضا منها تذكيرا للبواق 
اہی . أقول : ليس هذا ما يعتد به لأن حديث عنوان الفصل بأنه فى الأكل والشرب لايفيد شيئا فما نحن فيه أصلا » فإن 
١‏ 
ألايرى أن فى وقت الأضحية من ليالى أيام الندر وف التصرف ف الأضحية جز الصوف وحلب الابن وف إقامة غيره مقامه كيف 
نحققت الكراهة » وف كتاب الكراهية أيضا كذلك , 


£ 
( فصل ف الا كل والشرب ) 
( قوله ألا يرى أن ف وقت الأضحية الخ ) أقول : الكراهية بالحقيقة هى فى التضحية لا الوقت ففيه تجوز ( قوله وى كتاب الكراهية 
أينا كلك ) أقول : فيه بحث ٠‏ إلا أن المراد يتحقق فيه الكراهية فى أشياء كثيرة . 


سد 6 — 
وتأويل قول أنى يوسف أنه لا بأس بها للتداوى » وقد بينا هذه الحملة فيا تقدم فى الصلاة والذبائح فلا 
نعيدها » واللبن متولد من اللحم فأحذ حكه . قال ( ولا يجوز الكل والشرب والادهان والتطيب 
ىآنية الذهب والفضة للرجال والنساء ) لقوله عليه الصلاة والسلام فى الذى يشرب ف إناء الذهب 
والفضة ر إئما يحرجر فى بطنه نار جهنم » وأتى أبوهريرة رضى الله عنه بشراب ف إناء فضة فلم يقبله وقال : 
مايتعلق بالكل والشرب ف هذا الفصل غير منحصر فى هذه المسثلة. بل كثير من المسائل الانية المذ كورة فى هذا الفصل من 
مسائل الأكل والشرب أيضا » فيصح عنوان الفصل بالأكل والشرب > سواء لم نذكر هذه المسئلة فيه أصلا أوذ كر معها غير ها 
أيضا مما سبق فى الذبائح . وأما حديث ذكر بعض من المسائل السابقة فى الذبائح تذكيرا للبواق فغير تام أيضا ء لأن ذكر 
ماذكر مر وبين مستوق تذكيرا لبواق المذكورات لبس من دأب المصنفين ولا ما يهم أصلا . ثم أقول : الأوجه أن يقال : 
إنما حص الأنن بالذكر مع كراهة لخوم غير ها أيضا لأن جميع مالا يؤكل لحمه قد ذكر فى الذبائح مستوق ؛ وكراهة لموم 
الأتن إنما ذكرت هاهنا توطثة لكراهة ألبامما الى لم تذكر فيا مر قط » ولا مدخل لكراهة لدوم غير ها ف النوطئة لذلاك فلا 
جرم خص الأتن بالذكر دون غيرها . ثم قال ذلك البعض : وأما حك أبوال الإبل فنعا ذكره المصنف فيا سبق ٠‏ وذكره 
محمد هاهنا ف الحامع الصغير . فليس فيه التكرار حى بحتاج فيه إلى الاءتذار ابى كلامه . أقول : ليس هذا بكلام يح . 
لأن المصنف أيضا ذكره هاهنا ف المداية والبداية فلز مه التكرار قطعا . وإنما لم يلزمه التكرار اوذكره محمد فى الحاهم الصغير 
ولم يذكره الصنف هاهنا . وأماكون مأخذ ماذكره المصنف ماهنا ماذكره محمد فى الحامع الصغیر فلا يجدى شيئا ف دفع 
التكرار . لأن المصنف ليس فى حيز الاجباد » فكل ما ذكره مأخوذ من قول بد : فإذا ذكر مسئلة مرتين لزم التكرار 
لا محالة ( قوله وتأويل قول أنى يوسف لا بأس به لاتداوى ) غا احتاج المصنف إلى هذا التأويل لأن مذهب أى يوسف أن بول 
مارو كل حمه نيجس لما مر ئی كتاب الطهارات فلز م أن يكون شربه حراما . والمفهوم من قوله هاهنا : وقال أبويوسف ومحمد : 
لا بأس بأبوال الإبل حل" شريها عند أنى بوسف أيضا . فأول المصنف قول أ بوسف الم کور هاهنا بتى البأس عن شربما 
للتداوى + وشربمبا لاتداوى “ليس بحرام عنده وإن كانت نجسا نمسكا بقصة الغرنيين كاامر بيانه ی كتاب الطهارات . قال صاحب 
غاية البيان فى هذا المقام : وأما قول أنى يوسف ومحمد ف اللخامع الصغير : لابأس بذلك » فنصرف إلى لحم الفرس خاصة . 
لأن بول الإبل نجس عند أى بو سف أيضا . إلا أنه أطلق شربه لاتداوى . وقد مر بيانه فى کناب الطهارات فى فصل البثر انہى . 


أقول : فيه نظر . لأن لفظ محمد فى الخامع الصغير هكذا : محمد عن يعوب عن أنى حنيفة قال : أكره شرب أبوال الإبل 
وأكل لحوم الأرس . وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بذلك كله إلى هنا لفظ محمد ف الخامع الصغير . وقد اععرف به الشارح 
المذكور<يث ذكر لفظه هكذا بعينه : ولا يذهب عليك أن عبارة كله نی‌قوله وقال أبويوسف محمد لا بأس بذاك كله تمنع من 
أن يكون قول أىيوسف ومحمد فى اللخاءع الصغير منصرفا إلى لحم الفرس خاصة . بل يقتضى شموله لأبوال الإبل أيضا (قوله وقد 
بينا هذه الحماة فما تقدم نى الصلاة والذبائح فلا نعيدها ) أقول : فى رواج هذه الحوالة بحث . فإن أليان الأتن ٠ن‏ هذه الحملة 


قوله ( واللبن متولد من اللحم فأخذ حكه ) يرد عليه لبن الحيل على فول أنى حنيفة فى رواية هذا الكتاب حيث جعل 
لبنه حلالا ما لا بأس به وأكل لحمه رما مع أن لبن الحيل متولد من لحمه فلا بد من زيادة قيد : وهو أن يقال بعد 
قوله فأخذ حکه فیا لم يختلف ماهو المطلوب من كل واحد مهما لما أن المقصود من تحريم لحمه عدم تقايل 1 لة االحهاد 
ولا يوجد ذلك ف اللبن فكان شربه مما لابأس به . وقوله صلى الله عليه وسام 9 إنما يحرجر فى بطنه نار جهم؛ فيل معناه : 


( قول برد عليه لبن الخيل الخ ) أذول : فيه بحث ( قوله وهو أن يقال بعد قوله فأخذ حكه فيما م يختلف ما هو الطلوب ) أقول : فيه 
بحث ) والأولى أن يقال إذا وجد جهة الحرمة فيه أيضا . ١‏ 


> 


35 
انا عنه رسول الله صلی الله عليه وسام > وإذا ثبت هذا ی‌الشر ب فكذا ف الاد”هان ونحوه لآنه ی معناه ولانه 
تشبه بزى المشركين و تنعم بنعم الممرفين والمسرفين . وقال فى الحامع الصغير : يكره ومرادهالتحريم ويستوى. 
فيه الرجال والنساء لعمرم الى » وكذلك الأكل علعقة الذهب والفضة والاكتحال عيل الذهب والفضة 
ركذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما لما ذكرنا . قال ( ولا بأس باستعمال 1 نية الرصاص والزجاج 


وم تبين فيا تقدم قط » وكذا أبوال الإبل من هذه الحملة ولم تبین فی شىء من كتالى الصلاة والذبائح » وإنما بينت فى كتاب 
الطهارات ى فصل البئر فى ضمن بيان بول مايوثكل لحمه مطلقا : وعن هذا قال صاحب الكا ف وقد مرت هذه عله 
فى كناب الطهارة والذبائح . ويمكن أن يتمحل فى توجيه كل من هائين الصورتين . أما فى توجيه الصورة الأولى نما فبأن 
يحمل اراد .ذه الحملة ىقوله قد بينا هذه الحملة على ماعدا الألبان بقرينة بيان كراهة اللبن بعد قوله فلا نعيدها بقوله والابن 
يتولدمن اللحم فأحذ حكه . وأما ىتوجيه الصورة الثانية منهما فبأن الطهارة لما كانت من شروط الصلاة وهباديها عبر المعنف 
عن كتاب الطهارات بكتاب العلاة مسامحة , قال بعض التأخرين : وإتما قال فى الصلاة مع أن البيان لم يكن فيبا بل نى كتاب 
الطهارة فى فصل البثر إشارة إلى أنه ينبغى أن یکر مسائل الطهارة فى فصل من فصول كتاب الصلاة كما وقع فى فتاوى 
فاضيحان وأن لایتر جم لها كتاب على حددة انى . أقول : ليس هذا شىء لأن مآ له أن يكون مراد المصنف بتعهيره المأ كور 
الإشارة إلى تقبيح نفسه فيا فعله فى أول كتابه من ترحة الطهارات بكتاب على حدة دون فصل من فصول كتاب الصلاة ٠‏ 
وهل ليق بالعاقل أن يقصد الإشارة إلى مثل ذلك . على أن الشراح ذكروا قاطبة نى أول الكتاب وجها وجيما لإيراد 
الطهارة فى كتاب مستقل . فكون الذى ينبغى أن يذكر مسائل الطهارة فى فصل من فصول الصلاة ممنوع . وعن هذا ترى 
أكثر ثقات الساف واللحلف ذكروا مسائل الطهارة نى كتاب على حدة وقال ذلك البعض : ثم إن المصنف بين فما تقدم أن 
شرب أبوال الإبل حرام عند أنى حنيفة رحمه الله مطلقاء وحلال عند عمد رجه الله مطلمًا . وللتداوى فقط عند أنى يوسف 5 
وذكر أدلهم هناك » لکن بنى دليل محمد على طهارته . مع أن استلزام طهارته حل" شربه غير ظاهر » وأن طهارته م تاز م 
عنده إلا من حله الثابت بو له عليه الصلاة والسلام «٠او‏ ضع شفائ كر فيا حرم عليكم 6 كما سبق » فيناء حله على طهارته دور 
ظاهر ٠‏ إلى هنا كلامه . أقول : حديث الدور ساقط جداء لآن حله إتما يكون علة لطهارته فى العقل بأن يصير دليلا عليها . 
وأما طهارته فإما تكون علة لله فى الخارج فاختلفت ابلمهة . وهذا نظير ما قالوا فى العاوم العقلية أن الحمى علة لاعفونة فى الذهن 
والعفونة علة للحمى ف الخارج ٠‏ فالاستدلال بالحمى على العفو نة بر هان إنى وبعكسه برهان لى ولا دور أصلا » وهكذا 
الحال بين كل مؤثر وأثره . فإن الأول علة للثانى ى الحارج وإن كان الثانى علة للأول فى العقل : أى دليلاعليه : ومن 
هذا القبيل استدلالنا بوجود العام على وجود الصانع ( قوله وإذا ثبت هذا فى الشرب فكذا فى الادهان ونحوه لأنه فى معناه ) 


یردد : منجرجرالفحل :ذا ردد صوته ف حنج ر ته : ونارا منصوب عل ماهوالحفوظ من الثقات » وةوله(لأنه فى معناه) أى لأن 
الأدهان من آنية الذهب فى معنى الشرب منباءلأن كلا منبما استعمال لها ولحرم هو الاستعمال . قيل صورة الادهان الحرم 
هو أن يأحذ 5 نية الذهب أوالفضة ويصب الدهن على الرأس . وأما إذا أدخل يده فيبا وأخذ الدهن ثم صبه على الرأس من اليد 
لايكره . قال صاحب الهاية : هكذا ذكره صاحب الذخيرة فى اب لحامع الصغير » وأرى أنه مخالف لما ذكره المصنف فى المك<لة » 
فإن الكحل لابد وأن يتفصل عنبها حين الالكتحال :ومع ذلك فقد ذكرها فالحرمات . المضبب المشدود بالضباب جمع ضبة > 


( قوله من آنية الذهب ) أقول : والفضة كذلك ( قوله قبل صورة الادهان الحرم » إلى قوله : لا يكره ) أقول : وفى شرح : ويحتمل 
هذا التفصيل فى الأ كل والشرب أيضا ( قوله وأرى أنه مالف لما ذكره المصنف ف المكحلة > إلى توله : فى امحرمات الخ ) أقول : لكن 
الكعحل يأخذ المكحلة بيده ويضع فيا اميل » بخلاف الآ نية إذ لامتاج فيه إلى الأخذ باليد . ش 


0 
والبلور والعقيق ) وال الشافعى : يكره لأنه فى معنى الذهب والفضة فى التفاخر به . فلنا : ليس كذلك › 
لأنه ما كان من عادمهم التفاخر بغير الذهب والفضة . قال (ويجوز الشرب ف الإناء المفضض عند ألى حنيفة 
والركوب على السرج المفضض واللتلوس على الكرسى المنضض والسرير المفضض إذا كان يتى موضع 
الفضة ) ومعناه : يت مو ضع الفم . وقيلهذا وموضع اليد فى الأخف و السرير والسرج موضع الحارس . 
وقال أبو يوسف : یکره ذلك : وقول محمد روئ مع أى حنيفة ويروى مع أى يوسف . وې هذا 
الحلاف الإناء المضيب بالذهب والفضة والكرسى المضبب مما . وكذا إذا جعل ذلك فى السيف والمشحذ 
وحلقة المرأة . أوجعل المصدف مذهبا أو مفضضا » وكذا الاختلاف ف اللجام والركاب والثفر إذا كان 
مفضضا : وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا : وهذا الاختلاف فيا يمخلص ء فأما القويه الذى 


أىلأن الادهان فى 1 نية الذهب أوالفضة وغوه ى معى الشر ب ما لأنكلا من ذلك استعمال لما. والحر م هوالاستعمال بأى 
وجه كان لما فيه من التجبر والإسراف فيشمل الاد هان والتطيب أيضا , وف النباية قيل: صورة الاد هان الحرم دو أن يأخذ 
آ نبة الذهب أوالفضة ويصب الدهن على الرأس . أنا إذا أدخحل يده فيها وأخذ الدهن ثم صبه علىالرأس من اليد لايكره» كذا 
ذكره صاحب الذخيرة فى الخامع الصغير اه .قال صاحب العناية بعد تقل ذلك : وأرى أنه الف لما ذكره المصنف ف المكحلة 
فإن الكحل لابد” وأن ينفصل عنبا حين الاكتحال . ومع ذلك فقد ذكره نى الحرمات انى . أقول : يمكن دفع الخالفة بين 
القولين بأن الحرم فى أوانى الذهب والفضة وآ لاما هو استعمالها . واستءمال آ نية الذهب أو الفضة عند إرادة الاداهان منها 
إنها يتحقق فى العر ف والعادة بأخذ 1 نينهما وصبّ الدهن منبا على البدن لا بإدحال اليد فيبا وأخذ الدهن ثم صبه على البدن . 
وأما استعمال مكحاة الذهب أوالفضة فإئما يتصوّرعادة بإدخالالميل فا ثم الاكتحال به فانفصال الكحل عنها حين الا كتحال 
لايقدح ی نحقق استعمالا فاؤترقا . واعبر ض صاحب التسبيل على ماقيل فى صورة الاد هان اههرم بوجه آخر :وهو أنه يقتفى 
أن لايكره إذا أخذ الطعام من آ نة الذهب أوالفضة علعقة ثم أكل منها :وكذا إذا أحذه بيده وأكله منبا. وأجاب عنه صاحب 
الدرر والغرر بما يقرب مما ذكرناه قدفع ما قاله صاحب العنابة ى المكحلةحيث قال بعد ذكر ذلك الاعراض أقول : منشواه 
الغفلة عن معنى عبارة المشايخ وعدم الوقوف علىمرادهم . أما الأول فلأن من قوم من إناء ذهب ابتدائية . وأما الثانى فلأن 
7 ادم أنالأدو ات المصنوعة منالمحرمات إنما رم استعمالها إذا استعملت فيا صنعت له يحسب متعار ف الناس :فإن الأوانى 
الكبيرة المصنوعة من الذهب والفضة لأجل أكل الطعام إنما يحرم استعمالمأ إذا أكل الطعام منبا باليد أو اللعقة . لأنا وضعث 
لأجل ابتداء الأكل منها باليد أو الملعقة فى العرف . وأما إذا أخذ منها ووضع على موضع مباح فأكل منهلم يحرم لانتفاء ابتداء 
الاستعمال منها » وكذا الأوانى الصغيرة المصنوعة لأجل الاد هان ونحوه إا بحرم استعمالها إذا أحذت.وصب منها الدهن على 
الرأس أو على اليد » لأنها إثما صنعت لأجل الاد هان مها بذلك الوجه . وأما إذا أدخل يده فب وأخذ الدهن و صبه على الرأس 
من اليد فلا بكره لانتفاء ابتداء الاستعمال منها » فظهر أن مرادهم أن يكون ابتداء الاستعمال المتعارف من ذلك الحرم » إلى 
هنا كلامه . أقول : فيه نوع استد راك بل اختلال » فإن قوله منشوه الغفلة عن معنى عبارة المشايخ ثم بیانه إياه بقو له أما الأول 
فلأن « من » فىقولم منإناء ذهب ابتدائية أمر زائد بل مختل. آما أولا فلأن المذكورف عبارة عامةالمشايخ ىآ نية الذهب والفضة 
بكلمة قف بدل كامة من »> وعليه عبارة الكتاب والخامع الصغير والمحيط والذخيرة وعامة المعتبرات : و[ما وقعت كلمة من 
فى كلام بعض المتأخرين من أصعاب المتون . وأما ثانيا فلأنه لا تأثير للابتداء فىتمشية الحواب الذى ذكره هاهنا » إذ يكنى فيا 
الفرق بين الاستعمال المتعارف وغير ٥‏ »سو اء كان الاستعمال فى الابتداء أو ئى الانتماء » يظهر ذلك بالتأمل الصادق والذوق 
السام . ثم إن بعض المتأخرين بعد أن ذكر ابلحواب المزبور وطعن فى بعض عباراته قال: والحق أن الفرق بين صور الادهان 


و سه 
وهى جديدة عريضة . والمشحذ : المسن . والثفر : ما يجعل نحت ذنب الدابة . 


E 
لامخلص فلا بأس به بالإجماع . هما أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل حميع الأجزاء فيكره > کا إذا استعمل‎ . 
موضع الذهب والفضة . ولأ حنيفة رحه الله أن ذلك تابع ولامعتبر بالتوابع فلا يكره » كاحبة المكفوفة‎ 
بالخر ير والعلم فالقوب ومسمار الذهب فالفص . قال ( ومن أرسل أجيرا له وسا أو خادما فاشترى لحما‎ 
فقال اشتريته من ودی أو نصرانى أ مسلم وسعه أكله) لن قول الكافر مقبول فالمعاملات لأنه خبر صحيح‎ 
لصدوره عن عقل ودين رعتقد فيه حرمة الكذب والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاء.لات ( وإن كان‎ 


ليبس 3 ذكره اليب . بل بوجود ثماسة. اليد بالإناء وقت زلا ستعمال فى الصورتين وعدمها فى الثاللة» فإن So‏ 2017 
فى الحرمة كنا سيجىء من وجوب الاتقاء عن موضع الفضة فق الإناء المفة الفضض أو المضبب وقت الشرب فتأمل اننهى . أقول: 
برد على هذا الفرق الذى زعمهحقا النقض الذى أورده صاحب التسبيل» فإنه إذا أخذ الطعام من 1 نية الذهب أو الفضة إعلعقة 
ثم أكل منبا أو أخذه بيده وأكله مہا لم يوجد هناك مماسة اليد بالا نية مع أنويكر ه بلا شك » فالغل صالكلى هنا إتما صل امير 
إلى الفرق بين الاستعمال المتعار ف وغيره لابغير ذلك » وأما الإناء المفضض أوالمضبب فبمعزل عما عن فيه : فإنه ليس خالص 
فضة أو ذهب بل هو مركب من لوح وفضة أو ذهب : فاعتبر أبوحنيفة ئى حرمة الشرب منه مماسة العضو باخزء الذى هو 
النضة أو الذهب ول يعتبرها صاحباه . ولكل من ابحانبين أصل يأ بيانه ( قوله هما أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع 
الأجز اء فيكره ) حمعهما فى التعليل جريا على روابة كون قول محمد فى هذه المسثلة مع أى يوسف وإن کان أفر د أبا يوسف 
فى بیان الحكم فيا قبل . ء أ٥ا‏ صاحب الكانى فأغر ده هاهنا أيضا حيث قال : احتج أبو يوسف بعموم ما ورد من الى . ورد 
عليه بعف المتأخرين حيث قال بعد نقل ما فى الكانى : قلت ورد اللبى عن الشرب فى إناء الذهب والفضة كنا سبق ٠‏ و صادقه 
على النمضض والمضيب ممنوع . وقال ى الحاشية ر دا لما نى الكافى من احتجاج أنى يوسف . أفول : ليس ذاك بتام” لآن ما ورد 
من البى عن الشرب إناء الذهب والفضة إن لم يم المفضض والمضبب عبارة يعمهما دلالة كعمومه للاد هان «نه ووه ۰ 
و كعمومه الأكل بملعقة الذهب والفضة والاكتحال ميل الذهب » وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما : فإن المدار 
فى كلها تناول الى الوارد المد كور لكل منما دلالة ما صرحوا به.وعن هذا قال فى الحيط البر هانى حجتبما العمو مات الو ار دة 
با[ ہی عن استعمال الذهب والفضية 87 ومن استعمل إناء كان مستعملا کل جزء 4 فكره» وهذا لان الحرمة فى استعمال 
الذهب والفضة فى الإناء وغيره إتما كانت للتشبه بالأكاسرة والبابرة : فكل ماكان ببذا المعنى يكره. حلاف خاتم الفضة 
والمنطقة حيث لايكره لأن الرخصة جاءت فى ذلك نصا ٠‏ أما هاهنا مخلافه: إلى هنا لفظ الحيط تأمل . وقال الإمام الزيلعى 
فى شرح الكثز : لأنى يوسف ما روى عن ابن عر رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قالمن شرب فى إناء ذهب أو فضة 
أر إناء فيه شى ء من ذلك فإنه يحرئجر ف بطنه نار جهام » رواه الدارقطی انبى . وردعليه أيضا ذلك البعيض حيث قال بعد نقل 
ذلك : قلت لو ثبت هذا كان حجة قاطعة على أنى حنيفة رحمه الله » لكن لم نجده فى روايات البخارى وغير ه إلا خالا عن زيادة 
« أوإناء فيه شىء من ذلك ۾ وقال ف الحاشية : رد لما ذكره الزيلعى من احتجاج أنىيوسف انهى . أقول :عدم وجدانه تلك 
ازبادة فیا رآه من روايات البخارى وغيره لايدل على عدم وجودها فى رواية آحری لم ير محلها : وقد بين الإمام الزبلمى طريق 
إخراج ماذ كره من الحديث حيث قال : رواه الدارقطنى : فكيف بصح أن يجعل ذلك البعض محرد عدم اطلاعه على ذلك ردا له 


( ولأ حنيفة رحمه الله أن ذلك تابع ولا تبر بالتوابع ) حكى أن هذه المسئلة وقعت نى دار أي جعفر الدوائى يحضرة أفى حنيفة 
وأئمة عصره رحمهم الله » فقالت الأئمة : يكره » فقيل لألى حنيفة : ماتقول ؟ فقال : إن وضع فه على الفضة يكره وإلا فلا 
فقيل له : ما الحجة فيه ؟ فقال : أرأيت لو کان فى أصبعه خاتم فضة فشرب من كفه أيكره ؟ فوقف كلهم وتعجب أبوجعفر. 
قال ( ومن أرسل أجيرا له مجوسيا الخ ) كلامه واضح . 


EE 


غير ذلك لم يسعه أن يأكل «نه ) معناه : إذا كان ذبيحة غير الككتالى والمسلم > لأنه لما قبل قوله تی الل" 
أولى أن يقبل فى الحرمة . قال ( ويجوز أن يقبل ف الهدية والإذن قول العبد وابكارية والصى ) لأن الحدايا 
تبعث عادة على أيدى هولاء » وكذا لايمكنهم استصحاب الشهود على الإذن عند الضرب ف الأرض والبايعة 
فى السوق > فلو م يقبل قولم يودى إلى الحرج . وف الجامع الصغير : إذا قالت جارية لرجل بعثنى مولاى 
إليك هدية وسعه أن بأحذها »> لآنه لافرق بينما إذا أخبرت بإهداء المولىغيرها أو نفسه 1ا قلنا (قال و يقبل 
فق المعاملات قول الفاسق » ولا يقبل قالديانات إلا قول العدل ) ووجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها 
فا بين أجناس الناس » فلوشرطنا شرطا زائدا يؤدى إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا 


وهو ليس من فرسان ميدان عل الحديث کا لا بخن ( قوله معناه إذا كان ذبيحة غير الكتانى واللم ) أقول : كان الأظهر أن 
بقال : معناه إذا كان قوله غير ذلك بأن قال اشتريته من غير الكتانى والمسل . لأن المقصود بالبيان هنا كون قول الكافر مقبولا 
فما هو من جنس اللمعاملات سواء تضمن الحل" أو الحرمة > لاكون ذبيحة المسلم والكتاى ما يكل دون ذبيحة غيرهما فإنه من 
مسائل كتاب الذبائح وقد مر مستوف » وعبارة المصنف توم أصالة الثانى كا ترى . ثم إن لو قال فى امن : وإن قال غير ذلك 
بدل قوله وإن كان غير ذلك لكان أظهر من الكل : وكان أوفق لما قبله وهو قوله وقال اشتريته من ودی أو نصرانی أو مسلمء 
إلا أنه لم يغير لفظ محمد رحمه الله ف الحامع الصغير تبر كا به ( قوله لأنه لما قبل قوله فى الل أولى أن يقبل فى الحرهة ) قال صاحب 
العناية ف شرح هذا امحل : قوله لأنه لما قبل قوله فى الحل : يعنى فى قوله وسعه أكله » فإنه يتضمن الحل لاعالة أولى أن يقبل 
فى الحرمة لأن الحرمة مرجحة على الحل دائما اننبى . أقول:: فى تفسيره قول المصنف ف الحل بقواه يعنى فى قوله وسعه أكله 
ركاكة جدا » لأن قوله وسعه أكله جواب المسئلة فهو نى قوة أن يقال يقبل قوله فيا أخبر به لأنه مرة قبول قوله فى ذلك . فاو 
كان مراد المصنف هاهنا بقوله فى الحل فى قوله وسعه أكله يصير معنى كلامه لما قبل قوله فى قبول قوله فيا أخخبر به »> ولا حاصل 
له بل هو من قبيل اللغو من الكلام . والحق عندى فى شرح كلام المصذف هنا أن يقال : يعنى أنه لما قيل قوله فى الحل : أى فبا 
يتضمن الحل وهو قوله اشتریته من ببودى أو نصرانى أو مسام فإنه يتضمن إثبات حل" أكل ما اشر اه كنا صرحوا به قاطبة أولى 
أن يقبل قوله فى الحرمة : أى فها يتضمن الحرءة وهو قوله اشتريته من غير الكثالى والمسلم فإنه يتضمن إثبات حرمة ما اشتراه كما 
صرحوا به أيضا تبصر ( قوله لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها لما قلنا ) قال جمهور الشراح : قوله 
لما قلنا راجع إلى قوله لآن المدايا تبعث عادة على أيدى هؤلاء انى . أقول: لمانع أن يمنع أن نفس الحوارى والعبيد تبعث 
عادة على أيدى هولاء » بخلاف إهداء غير أنفسهم من الهدايا فإنها تبعث عادة على أيديهم بلا جال النكير من أحد . وقال 
صاحب الغاية : قوله لما قلنا إشارة إلى قوله فلو لم يقبل قوم يؤدى إلى الحرج » وتبعه العينى . أقول : ولمانع أن بمنع أن عدم 
قبول قولم فى إهداء مواليهم أنفسهم يدى إلى الحرج لإمكان إهدائهم عل ىأيدى غير هم من سائر العبيد وابدوارى أوالصبيان وعدم, 
القدرة على غيرهم أصلا نادر لايعد” مثله مؤئديا إلى احرج مخلاف إهداء الهدايا مطلقا على أيدى غير جنس العبيد والحوارى 
والصبيان فإن فيه حرجا بينا سما ى إهداء الأمور الحسيسة ( قوله ويقبل ف المعاملات قول الفاسق ولا يقبل فى الديانات إلا قول 
العدل ) ) قال فى التلويح : قيل ذكر فخر الإسلام فى موضع من كتابه أن إخبار المميز الغير العدل يقبل فى مثل الوكالة واهدابا 
وقوله ( لأنه لما قبل قوله فى الحل"” ) عى فى قوله وسعه أكله فإنه يتضمن الحل لا حالة أولى أن يقبل فى الحرمة » لأن الحرمة 
مرجحة على الحل دائما » وأىبرواية الجامع الصغير لأن الهدية فيها نفس الحارية . وقوله (لما قلنا )راجع إلى قوله لأن المدايا 
. تبعث عادة على أيدى هذلاء . 


( قوله لأن الحدايا تبعث على أيدى هؤلاء عادة ) أقول : يمكن أن بمنع اشتر اك العادة . 
( ۲ - تكلة فتح القدير حنى - 1١١‏ ) 


ا 
كافرا أو مسلما عبدا أو حرا ذكرا أو نى دفعا للحرج . أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات 
فجاز أن يشترط فيا زيادة شرط » فلا يقبل فيها إلا قول المسلم العدل لأن الفاسق متهم والكافر لايليزم الحكم 
فایس 1 أن باز م المسام > لاف المعاملات لأن الكافر لايمكنه المقام ى ديار نا إلا بالمعاماة ٠‏ و ل يبي له 
المعاماة إلا بعد قبول قو له فيها فكان فيه ضر ورة > ولا يقبل فيها قول المستور فى ظاهر الرواية . وعن الى حنيفة 
أنه يقبل قوله فيها جر يا على مذهبه أنه يجوز القضاء به . وى ظاهر الرواية هو والفاسى فيه سواء حى يعتبر 
فہما أكبر الرأى . 


من غير انضمام التحرى » وق موضع آخر أنه يشرط التحرّى وهو المذكور ف كلام الإمام السرخسى » ومحمد رحمه الله ذ كر 
القيد فى كتاب الاستحسان ولم يذكره ف اللخامع الصغير» فقيل: جوز أن يكون المذ كور قكتاب الاستحسان تفسير الهذا فيشترط » 
وتجوز أن يشئرط استحسانا ولا يشترط رخصة » ويحوز أن يكون ف المسثلة روايتان انهى . أقول: يشكل على التوجيه الأول 
الفرق بين المعاملات والديانات لأن قول الفاسق يقبل فى الديانات أيضا بشرط التحرى كما سيأتى التصريح به فى الكتاب » 
وكذا يشكل ذلك على التو جيه الثالث على إحدى الروايتين وهى رواية الاشتراط » فالظاهر المناسب عندى هو التوجيه الثالىء 
فإن الفرق المذ كور يستقم حينئذ » إذ لارخصة لقبول قول الفاسق فى الديانات بدون التحرى ( قوله ولا يقبل فيها قول المستور 
فى ظاهر الرواية . وعن أنىحنيفة رحمه الله أنه يقبل قوله فيها جريا على مذهبه أنه جوز القضاء به ) قال الشراح : وظاهر الرواية 
أصح لأنه لابد من اعتبارأحد شطرى الشهادة ليكون احبر ملزما وقد سقط اعتبار العدد فبى اعتبار العدالة انتهى . أقول :“فيه 
بحث »لان أصل أنى حنيفة فى الشبادة أن يقتصر الحا كم على ظاهر العدالة إذا لم يطعن الخصم فبا عدا الحدود والقصاص كا تقَرر 
فى كتاب الشبادات فكان أحد شطرى الشبادة عنده ظاهر العدالة دون حمَيقهاءولا ريب أن المستور ظاهر العدالة لقوله عليه 
الصلاة والسلام « المسلمون عدول بعضهم على بعض : إلا حدودا ىقذف » فى غير ظاهر الرواية أيضا لم يازم عدم اعتبارأحد 
شطرى الشهادة فلم يدل ماذكر وه على أصعية ظاهر الرواية . ويمكن أن يقال : ليس مقصو دهم بيان أصحية ظاهر الرواية على أصل 
أنى حنيفة فى الشادة بل على مايقتضيه فساد الزمان من عدم الاعتداد بر واية المستو رمالم تتبين عدالته » كا لم تعتبر شهادته فى القضاء 
عند أنى يوسف ومحمد رحمهما الله ملم يظهر عدالته.وعن هذا قال المصنف ف كتاب الشهادات : والفتوى على قوطما فى هذا 
الزمان . ويؤيد هذا التوجيه ماذكرهصاحب غابة البيان نقلا عن هس الأنمة السرخسبى حيث قال : قال شهس الأثمة السر خسى 
فى أصوله: وروى الحسن عن أ ى حنيفة أنه بز لة العدل فى رواية الأخبار لثبوتالعدالة ظاهرا بالحديث المروىعن رسول الله 
صلى الله عليه وسام . وعنعمر رضى الله تعالى عنه «المسلمون عدول بعضبم على بعض » ولهذا جوز أبوحنيفة القضاء بشبادة 
المستور فيا يثبت مع الشبهات إذالم يطعن الخصم » ولكن ماذكره فى الاستحسان أصح فى زماننا > فإن الفسى غالب فى أهل هذا 
الزمان فلا يعتمد على رو؟ية المستور مالم تنبين عدالته » كا لاتعتبر شموادته فى القضاء قبل أن تظهر عدالته انّبى. وبا ذكرنا تبين 
اختلال تحرير بعض التأحرين ف هذا المقام حيث قال شرح قول المصنف ولا يقبل قول المستور فى ظاهر الرواية :أى ولا 
يقبل قوله فالديانات فى ظاهر الرواية عن أنى حنبفة رحمه الله. ثم قال : وجه الظاهر أنه لابد من اعتبار أحد شطرى الشبادة 
ليكون اللحبرهلرما وقد سقط اعتبارالعدد فب اعتبار العدالة انتب .فإنه جعل ما ذكروه وجها لأععية ظاهر الروايةوجها لنفس 
ظاهر الرواية عن أنىحنيفة » فير د عليه قطعا أن حقيقة العدالة ليست بأحد شطرى الشهادة عند ألى حنيفة » بل يكنى ظاهر العدالة 
عنده فى قبول الشهادة » ولايخى أن ظاهر العدالة متحقق ف المستورفا معنى اعتبار حقيقة العدالة فى قبول قو له ف الديانات فى ظاهر 


وقوله (ولا يقبل فيما ) أى ف العبادات ( قول المستور ) وقوله ( جريا على مذهبه أنه يجوز القضاء به يعنى إذا م يطعن الخصم ¢ 
وظاهر الرواية أصح لأنه لابد من اعتبار أحد شطرى الشبادة ليكون الجر ملزما وقد سقط اعتبار العدد فبنى اعتبار العدالة . 
وقوله (حى يعتبر فيهما )أى ف الفاسق والمستور إذا أخبر بنجاسة الماء ( أكبر الرأى ) 


ك 

قال ( ويقبل فيها قول العبد وال حر والأمة إذا كانوا عدولا ) لأن عند العدالة الصدق راجح والقبول 
لرجحانه . فمن المعاملات ماذكر نأه » وما التوكيل . ومن الديانات الإخبار بنجاسة الماء حى إذا أخبره 
مسلم مرضى لم بتو ضا به ويقيمم » ولو كان ابر فاسمًا أو مستورا تحرّى + فإن كان أكبر رأبه أنه صادق 
يتيم ولا يتوضاً به . وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط » ومع العدالة يسقط احمال الكذب فلا معنى 
للاحتياط بالإراقة » أما التحرى فجرد ظن : ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب بتوضأ به ولا يتمم لر جح 
جانب الكذب بالتحرى»وهذا جواب الحكم . فأما ف الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء لما قانا .ومتها الحل 
والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك » وفيا تنماصيل وتفريعات ذ كرناها فى كفاية المنهى . 


الرواية عنه فتدبر ( قوله ويقبل فيبا قول العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا ) أقول :لايخى على ذى فطرة سليمة أن ذكرا لخر 
هاهنا حال عن الفائدة» إذ لايشتبه على أحد قبول قول الحر فى كل أمر خطير إذا كان عدلا . مخلاف العبد والأمة ٠‏ ولعل 
صاحب الكاى ذاق بشاعة ذكر الح هاهنا فقال : ويقبل فيبا قول العبد والأمة إذا كانا عدلين بدون ذكر الجر . قال صاحب 
العناية فى شرح هذا المقام : وقوله ويقبل فيها: أى ف الديانات قول الحرّ والعبد والأمة لأن خبر دوئلاء ىأمور الدين كخير الحر 
إذا كانوا عدولا كما فى رواية الأخبار انبى : أقول: قد زاد هذا الشارح ف الطنبور نغمة حيث أنى بمحذور آخر ی کلام 
نفسه فإنه قال : لأن حبر هوؤلاء فى أمور الدين كخبر الحر ولا شك أن كلمة هؤلاء من موع أسماء الإشارة فتكون هاهنا إشارة 
إلى الأشياء الثلاثة المذ كورة وهى العبد.والحرٌ والأمة » فيصير معتى كلام الشارح مذ كور : لأن خبر العبد والح والآمة فى أمور 
الدين كبر لحر إذا كانوا عدولا قيدخل المشبه به فى المشبه ولا يخى فاده . وقال صاحب النباية : وبقيل فيا : أى 
ف الديانات قول العبد والحر والآمة . لأن فى أموز الدين خبر العبد كخير الحرّ كما فى رواية الإخبار » ونبعه صاحب معراج 
الدراية كنا هو دأبه فى أكثر المواضع . أقول ف كلامهما أيضا نوع محذور » لأنهما جعلا الح مقيسا عليه أو مشبها به: وهو 
داخل أيضا فى المدعى هاهنا فكان ما باز م إثباته أيضا هناء فكيف يتم أن يجعل مقيسا عليه أو مشبها به لأحد قرينيه قبل أن ينبين 
حال نفسه » فالتعليل التام الشامل للكل ءاذ كره المصنف بقوله لأن عند العدالة الصدق راجح والقبول لرجحانه ( قوله وإن 
أراق المماء ثم تيمم كان أحوط ) أقول : هذا مشكل عندى » لأنه إذاكان أكبر رأيه أنه صادق كان نجاسة الماء راجحة عنده» 
فإذا أراق هذا الماء على أعضاء الوضوء كان الراجح أنتتنجس تلك الأعضاء وإذا تنجست أعضاوه لم تجز صلاته مالم تطهر ء 
والمفروض انتفاء ماء آخر مطهر وإلا لم يجزالتيمم فكان ينبغى أن يكون الاحتياط إذ ذاك فى ترك الإراقة لتأديها إلى حذورشديد . 
حلاف الاحتياط بالتيمم بعد الوضوء فا إذاكان أكبر رأيه أنه كاذب كما سيأ من بعد» فإن التيمم هناك بشىء طاهر فلا يلزم 
محدور أصلا فليتأمل ( قوله ومع العدالة يسقط احهال الكذب فلا معنى للاحتياط بالإراقة ) أقول : : لقائل أن يقول: لانسم 


وقوله( ويقبل فیا ) أى أى ف الدياناتقول العبد وار والأمة؛ لأن خبرهؤلاء فى أمورالدين كخبر ار ذا کانوا عدولا كا فى 
رواية الأخبار لأنهيلاز م بنفسه أولائم يتعدىمنهإلىغيره فلايكون من بابالولاية على الغبر. وقوله (هاذكرناه ) إشارة إلى الهدية 
والإذن » وقوله( فإن كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضأ به ) يعنى حكما لای الاحتباط والاحتياط فى التيمم بعد الوضوء » وإن م 
يبر جح أحد الوجهين » قيل الأصل الطهارة . وقوله (لما قلنا ) إشارة إلى قوله أها التحرىفجرد ظن نفيهاحمال الخطأ » وقوله 
( ومنها ) أى من الديانات( الحل” والحرمة ) يقبل فيهما خبرالواحد العدل إذا لم يتضمن زوال الماك كالإخبار بحرمة الطعام 
والشراب يقبل فيها قول العدل فلا يحل الأكل ولا الإطعام لأنها حق الله تعالى فيثبت بر الواحد ولا يخرج عن ملكه لآن 
بطلان الملك لا يثبت بره » وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك . وأما إذا تضمن زواله فلا يقبل» كا إذا أخير 
رجل أو امرأة عدل للزوجين بأنهما ارتضعا من امرأة واحدة » بل لا بد فيها من شبادة رجلين أو رجل وامرأتين 
لأن الحرمة هاهنا مع بقاء النكاح غير متصور فكان متضمنا لزوال الملك . فإن قيل : قد تقدم قوله لأنه لما قبل قوله 


۲ — 
قال ( ومن دعى إلى ولية أو طعام فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس بأن يقعد وبأ كل ) قال أبوحنيفة رحمه الله : 
ابتليت بهدا مرة فصبرت . وهذا لأن إجابة الدعوة سنة . قال عليه الصلاة والسلام « من لم يحب الدعوة فقد 
عصى أبا اللقاسم » فلا يتركها لما اقئرن ببأ من البدعة من غيره . كصلاة الحنازة واجبة الإقامة وإن حضر مها 
نياحة ؛ فإن قدر على المنع منعهم » وإن لم يقدر يصبر . وهذا إذالم يكن مقتدى به » فان كان مقتدى وم 
بقدرعلى منعهم بخرج ولا يقعد . لأن فى ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين . واحكى عن 
ألى حنيفة رحمه الله فىالكتاب كان قبل أن يصير مقتدى به . ولو كان ذلك على المائدة لاينبغى أن يقعد . 
سقوط احمال الكذب مع مجر د العدالة بدون أن يصل حد التواتر »> كيف وقد صرحوا فى علم الأصول بأن خر الواحد العدل 
وإن كان صعابيا لايوجب اليقين » بل احمّال الكذب قاتم وإن كان مرجوحاء وإلا لزم القطع بالنقيضين عند إخبار العدلين ہما 
وهذا قالوا إنه لايفيد إلا غلبة الظن دون اليقين » وبوافقه قول المصنف فيا مر لأن عند العدالة الصدق راجح والقبيل لرجحانه . 
و اواب أن راد المصنف باحمال الكذب فى قوله ومع العدالة يسقط احمال الكذب هو الاحمال الظاهر الذى يعتد به شرعا 
دون مطلق الاجمال » وعن هذا قال صاحب الكانى : ومع العدالة سقط احهال الكذب شرعا لابا عبارة عن الانزجار عن المعاصى 
والكذب منها فكان منزجرا عنه اتهى . فإن قلت : إذا بى احمال ما للكذب ف العدالة فا معنى قوله فلا معنى .للاحتياط بالإراقة . 
قلت :مر اده أنه لامعنى للاحتياط بالإراقة فى صورة العدالة احتياطا بها مثل الاحتياط بها فى صورة التحرى فى خبر الفاسق أو 
المستور . فإن قلت : إذا كان مفاد خبر العدول هو الظن دون اليقين فا معنى قول المصنف فى مقابلة ذلك وأماالتحرى فجرد ظن ؟ 
قلت : معناه أنه جر د خمين وظن لا غلبة ظن » لاف عدالة الخبر فإن الحاصل هناك غابة الظن وهى أقوى من الأول فافترقا 
( قوله وهذالأن إجابة الدعوى سنة. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يحب الدعوة فقد عصى أبا القامم» فلا يتركها لما اقترن 
مها من البدعة من غيرهء كصلاة الحنازة واجبة الإقامة وإن حضرنها نياحة) قيل عليه أنه قياس السنة على الفرض وهو غير 
مستقم > فإنه لايلزم من تحمل الحذور لإقامة الفرض محمله لإقامة السنة. وأجيببأنها سنة ىقوّة الواجب اورود الوعيد على 
تاركهاء قال صلی الله عليه وسلمهمن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم » كذا فى العناية وعامة الشروح . أقول : الحواب 
منظور فيه » لأنهم إن أرادوا بقولم إنبا سنة ف قوّة الواجب أنبا مثل الواجب فى الأحكام كا يفصح عنه قول صاحى اللباية 
والكفاية فيئبت الحكر فيا عإ وفاق مايثبت ثى الواجب » فهو مشكل على قواعد علم الأصول > إذ قد تقرر فيه كون السنة 
قسما للواجب ومغايرة له فى الأحكام حيث صرحوا فيه بن الواجب مما کان فعله أولى من تركه مع منع تركه » والسنة ثما كان 
أى قول امجوسى فى الحل أولى أن يقبل فى الحرمة؛ وهو يدل على أن العدالة فى الخبر بالحل والحرمة غير شرط فكان كلامه 
متنافضا . أجيب بأن ذلك كان ضمنياء وكم من شىء يثبت ضمنا ولا يثبت قصداء فلا تناقض لأن المراد هاهنا ماكان قصديا . 
قال (ومن دعى إلى ولية أوطعام الخ) قيل الولية طعام العرس والغناء بالكسرالسماع . قوله (كصلاة الننازة) قيل عليه إنه قياس 
السنة على الفرض وهوغير مستقم فإنه لايازم من حمل امحذور لإقامة الفرض تحمله لإقامةالسنة. وأجيب بأنها سنة ىقوة الواجب 
لورود الوعيد على تاركها؛ قال صلن الله عليه وسلمه من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم » ويجوز أن يقال : وجه النشبيه 
اقران العبادة بالبدعة مع قطع النظر عن صفة تلك العبادة . وقوله ( فإن قدر على المنع منعهم » وإن لم يقدر يصبر ) ليكون عاملا 
بقوله صلى الله عليه وسلمدمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده » الحديث . وقوله( ولو كان على المائدة ينبغى أن لايقعد ) يشير 
إلى أن ماتقدم إنما جا زإذا كان الغناء فى ذلك المنزل ولم يكن على المائدة»لأنه لم يدخل تحت المعية . وأما إذا كان على المائدة 


( قوله أجيب بأن ذلك كان ضمنيا ) أقول : ولا يمكن أن جاب بأن الكافر قد يكون عدلا » لأن المراد بالعدل هنا المسلم المرغى كا نص 
عليه الصنف هنا ( قول ويحوز أن يقال وجه التشبيه الخ) أقول : فيه حث » إلا أن يقال : ليس بقياس كا يشير إليه قوله وجه النشيه ع 
وفيه أله تبى المئلة حينئذ بلا دليل . 0 
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فعله أولى من تركه بلا منع تركه ء وإن تارك الواجب يستحق العقوبة بالنار وتارك السنة لايستحقها بل يستحق حر مان الشفاعة 
فكيف يتصور الاشتراك فى الأحكام > وإن أراوا بقوهم إنما سنة فى وة الواجب عرد بيان تأكد سنينبا فهو لايجدى نفعا 

ف دفع السؤال > إذ لايلزم من تحمل الحذور لإقامة الواجب نحمله لإقامة السنة ٠‏ : وإن كانت مو* كدة تأكدا ئاما لظهو ر التفاوت 
بينبما فى الحقيقة والأحكام فلا يم الفياس على أن صلاة الحنازة فرض لاواجب محض » قعل تقدير أن يكون إجابة الدعوة 

فى حكي الواجب بل نفس الواجب لايندفع السو “ال أيضا إل ارون عمل الور لإنانة افرص مله وتاه اوا جج 
لثبوت الفرض بدليل قطعى دون الواجب : ولهذا يكفر جاحد الأول دون الثانى فلا وجه للقياس . وأجاب صاحب العناية عن 
السو*ال المذ كور بوجه آندر حيث قال : ويجوز أن يقال وجه التشبيه اقتر ان العبادة بالبدعة مع قطع النظر عن صفة تلك العبادةاه. 
أقول : ليس هذا بشىء » لأن تشبيه إجابة الدعوة بصلاة الحنازة فى مد الاقتران بالبدعة مع ظهور الفرق بينبما فى القوة 
والضعف لايفيد شيعا فقهيا » فياز م أن يكون قول المصنف كصلاة الحنازة واجبة الإقامة وإن حضر مما نباحة كلاما زائدا 
خارجا عن صنعة الفقه وحاشی له . ثم أقول: بمكن أن يجاب عن ذلك السوكال بوجه حر : وهو أن إجابة الدعوة وإن كانت 
سنة عندنا ابتداء إلا أنها تنقاب إلى الواجب بقاء : أى بعد الحضور إلى محل الدعوة حيث ياز مهحق الدعوة بالتزامه إجابا كما 
أشار إليه المصنف فا بعد ٠‏ فيصير هذا نظير الصلاة النافلة فإنم! تنقاب إلى الواجب بل إلى الفرض بالتزام إقامها بالشر وع 
فہا کا تقرر ثى حله. ولذلاك لو علر المدعو البدعة قبل الحضور لزمه ترك إجابة الدعوة کا سيجىء» فيكون قوله كصلاة 
الحنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها نياحة قياس الواجب على الواجب ف المآل فیندفع الإشكال . ثم إن صاحب الإصلاح 
والإيضاح , رد الدئيل المذكور ف الكتاب حيث قال لا . لأن إجابة الدعوة سنة فلا تثرك بسبب بدعة كصلاة ال حنازة يحضرها 
النياحة » لأنه إن أراد مطلق الدعوة فلا نسام أن إجابنها سنة » وإن أراد الدعوة على وجه السنة فلا يم التقريب ٠‏ بل لأن حق 
الدعوة باز مه بعد الحضورلاقباه + إلى هاهناكلامه . وقصد بعض المتأخرين الحواب عن ذلك فقال : ثم المراد بالإجابة المسئونة 
0 لأن إجابة الدعوة سنة مايعم الإجابة ابتداء واننهاء والإجابة انباء فقط حى يم تقريب الدليل > لأن فرض المسئلة 

فى دعوة اقيرنت بلهو وفيها لانن الإجابة ابتداء كما سيجىء > فإذا عرف المدعوً ذلك قبل الإجابة لامجب عليه الإجابة 
أصلا . وأما إذا هجم عليه ولم يعرفه كا هو المغرو وض بدليل قوله فوجد نمة يحب عليه الحلوس والصبر والأكل : وهذا إجابة 
انمهاء ٠‏ فبهذا ينطبق الدليل على المدعى فلا يرد عليه ماقيل إن أراد قو له لأن إجابة الدعوة سئة أن إجابة مطلق الدعوة سنة فلا 
نسام ذلك لما سيجئء أن الدعوة إذا قارنت شيئا من اللهو لم يازهه حق الدعوة : وإن أراد أن إجابة الدعؤة على وجه السنة 
كذلك فلا ر يم التقريب . ووجه الاندفاع ظاهر » لأنه وإنلم يا يازمه حق الدعوة ابتداء لكن يلزمه انباء إذا 000 إلى 
18 البعض . أقول : لايذهب على ذى فطانة أن هذا كلام خال عن النحصيل ابتداء وانباء . أما لوه عن | لتحصيل 
ابتداء فلأنه لامع لإجابة الدعوة انماء فقط » إذ لايتصور تحقق إجابة الدعوة اثباء بدون تحفقها ابتداء » لأن عدم فق 
إجابة الدعوة من المدعو ابتداء إا يصور بعدم محيئه إلى عل الدعوة أصلا لأجل إجابة تلاك الدعوة » فإذن كيف يتصور منه 
إجابة تلك الدعوة اتهاء » وإجابها انهاء فرع مجيئه إلى محل الدعوة ألا وليس فليست» وإئما الذى يتصور وقوعه عكس ذلك 
وهو الإجابة ابتداء فقط > كنا إذا دعى إلى ولهة أو غيرها فأجاب وذهب إلى محل الدعوة فوجد ثمة لعبا أو غناء فلم يقعد وم 
يأكل فإنه يوجد هناك الإجابة ابتداء لا انتهاء كا لاخى » وصورتها الشرعية فيا إذا كان المدعر مقتدى ولم يقدر على منعهم 
کا سيجىء فى الكتاب . والعجب أن ذلك القائل ذكر الإجابة ابتداء وانّباء والإجابة اناء فقط » ولم يلكر الإجابة ابتداء 
فقط » وكتب نحت قوله والإجابة انهاء فقط . أما عكسه وهو القسم الثالث هاهنا فلا يتصور وقوعه أه . فزعم ماهو متصور 
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وإن لم يكن مقتدى لقو له تعالى - فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ‏ وهذا كله بعد الحضور» ولو 
قبل الحضور لا محضر لانه لم يلزمه حق الدعوة . مخلاف ما إذا هجم عليه لانه قد لزمه » ودلت 
المسئلة على أن الملاهى كلها حرام حى التغنى بضرب القضيب » 
الوقوع غير متصور الوقوع وبالعكس » ولم يدر أن تحقق انہاء الشى ء ف الخارج يستازم تحقق ابتدائه فيه دون العكس کا لای . 
وأما خلو كلامه عن التحصيل انہاء فلن الظاهر من قوله ووحه الاندفاع ظاهر لانه وإن ل يلزمه دق الدعوة ابتداء لکن باز مه 
انهاء إذا هجم أنه احتار كون المراد أن إجابة مطلق الدعوة سنة . لأن عدم لزوم حق الدعوة ابتداء لکن يلزمه انباء كان من 
متفر عات منع ذلك > ولكن ماذكره فى وجه الاندفاع ليس يساديك : لأنه إذا علم المدعو قبل الحضور أن الدعوة قار نت شيا 
من البدعة لم يلزمه الإجابة أصلا کا سيجىء فى الكتاب وذكره ذلك القائل أيضا ی أثناء كلامه » وبكى لسند منع آن إجابة 
مطلق الدعوة سنة هذه الصورة فقط . فلا وجه لقوله لآنه وإن لم يلزمه حق الدعوة ابتداء لكن يلزمه اذباء إذا هجم ؛ لان 
لزوم حق الدعوة للمدعو انباء إذا هجم عايه إنما يكؤن بأن علم ذلك بعد الحضور وهو صورة أخرى غير الصورة الأولى 
الى هى السند للمنع المذكور . ولا شك أنه لا يلزمه حق الدعوة لى الصورة الأولى لا ابتداء ولا اتہاء » فكيف يكون ماذكره 
وجها للاندفاع : والصواب ف المرواب عا ذکره ساحب الإإصلاح والإيضاح اختيار الشق الثاني من ترديده . وهو کول 
المراد أن إجابة الدءوة على وجه السنية فتكون الإجابة سنة وبيان تمام تتقريب الدليل بأن الدعوة على ثلاثة أوجه : الأول إن دعى 
إلى واية أو طعام ولم يكن ثمة شىء من البدع أصلا . والثانى إن دعى إلى ذلك وم يذ کر حين الدعوة أن ممة شيئا من البدع ولم 
يعلمه المدعوّ قبل الحضور ولكن هجم عليه . والثالث إن دعى إلى ذلك وذكر أن نة شيئا من البدع فعلمه المدعو قبل الحضور + 
فى الوجهين الأولين كانت الدعوة عل وجه السنة فتكون الإجابة سنة ٠‏ وق الوجه الثالث لم تكن الدعوة على وجه السنة فلا 
تكون الإجابة لازمة للمدعو أصلا . والمسئلة الى نحن فيبا من الوجه الثانى من تلك الأوجه فیتمشی فيها الدليل المذكور فيم 
التقريب تأمل نقف ( قوله وهذا كله بعد الحضور وأو عام قبل الحضور لايحضر ) أقول : لقائل أن يقول : الحديث المذكور 
يعم مابعد الحضور وماقبله . إذ قد تقرر فى علم الأصول أن المعرف باللام إذا م تكن للعهد الخارجى فهو للاستغراق » والدعوة 
فى قوله عليه الصلاة والسلام « من لم يحب الدعوة فقد عصى أبا القاسم » معرفة باللام . وم يظهر هناك مدهو د خارجى فهى 
للاستغراق فتعم كل دعوة . والحواب أنه إن كان عاما من حيث اللفظط فهو صوص بالنصوص الدالة على وجوب الاجتناب 
عن اقتراب تلك البدع بلا ضرورة توفيقا بين النصوص مهما أمكن » وقد دعت الضرورة إلى الصبر فما إذا على بعد الحضور 
لأنه قد لزمه حق الدعوة » مخلاف ما إذا علم قبل الحضور إذ لم يلزمه ذلك هناك كما بينه المصنف هناك فافيرقا ( قوله ودلت 
المسئلة على أن الملاهى كلها حرام حى التغنى بضرب القضيب ) لأن محمدا رحمه الله أطلق اسم اللعب والغناء بقوله فوجد عة 
ا للعب والغناء فاللعب وهو اللهو حرام > كذا ف العناية : وهذا القدر من التعليل كاف فى بيان دلالة المسثلة على أن الملاهى 
كلها حرام هو الصحيح الختار عندى ٠‏ وقد زاد جمهور الشراح على ذلك كلاما آخر حيث قالوا . فاللعب وهو اللهو حرام 
كان فاعذا ع لقو الى وقو له ود ا على أن الملاهى كلها حرام ) لآأن حمدا رحه الله أطلق اسم اللعب والغناء 
بتَوله فوجد عة اللعب والغناء فالاعب وهواللهو حرام . لايقال : الحياة الدنيا لعب وذو لقوله تعالى ‏ اعاموا أنما ادياة الدزيا 
لعب وذو والحياة الدنيا ليست بحرام لأن الحاص لمن هذا الفياس بعض اللهو . واللعب ليس حرام وهو ما استثناه النى صلى 
الله عليه وسلم فقوله « دو المؤمن باطل إلا فى ثلاث : تأديبه لفرسه : ورميه عن قوسه » وملاعبته مع أهله». وقوله( بضرب 
ااقضيب ) عنى به خشب الخارس . 
( قال المصئف : واو علم قبل الحضور لايحضره ) أقول : فيه كلام لأن الحديث ينتظمه ( قوله لقوله تعالى ‏ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب - 
الخ ) أقرل : المراد مها أمور الدنيا : أعنى ما لايتوصل به إلى الفوز الآجل ( قوله ليس حرام ) أقول : يعنى مطلقا ( قوله لأن الحاصل من 
هذا القياس بعض الهو الخ ) أقول : لكن القياس الأول يقتفى الكلية كا لآ يخنى . ثم إن الأولى أن يجاب بأن الكلام على التشبيه فليتأمل 
( قوله وهو ما استئناه النبى عليد الصلاة والسلام ) أقول : فيه نظر يظهر وجهه بالنظر فى كتب التفاسير . 
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بالنص » قال الى صلى الله عليه وسلم « لذو الموؤمن باطل إلا فى ثلاث : تأديبه فرسه » وى رواية » ملاعبته بفرسه . وريه 
عن قوسه » وملاعبته مع أهله » وهذا الذى ذكره محمد ليس من هذه الثلاث فكان باطلا انى . أقول : فيه كلام . أما 
ارلا تلان زيادة تلم باص أن ی قوم فاللعب وهو اللهو حرام بالنص يدل على أن الدليل على حرهة اللهو هو النص . والكلام 
فى لالة المسئلة على ذلك فلا يم التفريب . فلاف ٠١‏ إذا ل يؤت بتلك الزيادة إذ يكون قولم فاللعب وهو اللهو حرام إذ ذاك 
«تفرعا على ما قبله وهو إطلاق محمد اسم الاعب والغناء بقو له فوجد نة اللعب. والغناء . فيصير حاصل التعليل أن محمدا لما أطلق 
اسم اللعب والغناء فى هاتيك المسئلة ولم يقيده بنوخ :عل أن اللعب الذى هو الاهر حرام معللقا وهو جيد مفيد للمدعى . و أما ثانا 
فلآن قوم وهذا الذى ذكره محمد ليس من هذه الثلاث فكان باطلا ياق قوهم نى أول التعليل لأن محمدا أطلق اسم الاحب والغناء . 
إذ على تقدير أن لايكون ما ذكره محمد فى هاتيك المسئلة من هذه الثلاث يلزم أن لايكون اسم اللعب فبا مطلقا . بل أن يكون 
مقيدا بغير هذه الثلاث . لايقال : مرادهم بإطلاق محمد اسم اللعب إطلاقه بالنسبة إلى ماعدا هذه الثلاث لابالنسبة إلى كل لعب 
فلا تناق . لأنا نقول : لايساعده لفظ محمد لأنبم إنما أحذو! إطلاق اسم اللعب من قوله فوجد مة اللعب والغناء . ولا نى أن 
قوله المذكور إنما يقنضى الإطلاق بالنسبة إلى جنس اللعب لا بالنسبة إلى بعض منه وهوماعدا الثلاث المذكورة . ثم أقول : بقى 
شیء فى أصل كلام الصنف : وهو أنه لو اعتبرت دلالة المسثلة المذكورة على أن الملاهى كلها حرام وجاز العمل ببذه الدلالة 
لزم القول عر مة الصور الثلاث المستثناة نى الحديث أيضا ولم يقل بها أحد ٠‏ اللهم إلا أن يقال : نلك الثلاث «سئئناة فى كلام محمد 
تقديرا بناء على كو نها مستثئاة فى الحديث صرحا ويجعل شر ة الحديث قرينة على ذلك . ثم إن صاحب العناية قال : لابقال ه 
الحياة الدنيا لعب وهو لقوله تعالى ‏ اعلموا أتما الحياة الدنيا لعب وو والحياة الدنيا ليست حرام لآن الحاصل من هذا القاس 
بعض اللهو واللعب ليس بحرام » وهو ما اسئثناه الى صلى الله عليه وسام ف قوله ولحو الموؤمن ن باطل إلا فى ثلاث : تأديبه فرسه ؛ 
ورهيه عن قوسه . وملاعبته مع أهله ‏ اہی كلامه . أقول : أراد بالقياس فى قوله لآن الحاص لمن هذا القياس بءة بعض اللهوو اللعب 
ليس بحرام القباس المنطى الذى ذكر فى السو" ال على الشكل الثالث من الأشكال الآر بعة بقسمة الاقر الى وبالحاصل منه نتيجنه ٠‏ 
وأشار بقوله بعض اللهو واللعب إلى .جز ئية تلك الاتيجة بناء على أن الشكل الثالث لاينتج إلا جزئية ا تفرر لى موضعه فبطل 
قول بعض الفضلاء هنا : لكن القياس الأول يقتضى الكلية كما لايخى : فكأنه غفل عن كون القياس المذكور على الشكل الثالث 
أو عن كون نتيجة الشكل الثالث جزئية لاغير . وقال بعض التأحرين هنا : إن شرط إنتاج الشكل الثالث كلبة إحدى مقدمتيه 
وهى هاهنا منتفية اى . أقول : ليس هذا أيضا بصحيح » إذ الظاهر أن كلتا مقدءى القباس المذكور كليتان صغراها 
موجبة كلية وكبر اهما سالبة كلية وإن حمل السلب ف الثائية على رفع الإيجااب الكلى دون السلب الكلى فكلية الأولى مقررة ٠‏ 
وأداة صور الكلية هى اللام الاستغراقية الداخلة على الحياة الدنيا » وليست أداة صورها بمنحصرة ف لفظة كل + بل كل 
مابدل على الكلية من الألفاظ فهو أداة صورهاكا صرحوا به . ثم أقول : فى الدواب الذى ذكره صاحب العناية نظر » فإن 
قوله لأن الا صل من هذا القياس بعض اللهو واللعب ليس بحرام جيد . وأما قوله وهو ما استثناه البى عليه الصلاة والسلام فلا . 
لأن القياس المذكور إما ينتج أن بعض اللهو واللعب وهو الحياة الدنيا ليس بحرام : فإن الذى كان حدًا أوسط ‏ ذلك القياس 
هو الحباة الدنيا » فهى المراد بالبعض ف النتيجة » ونظير هذا ما إذا قلنا كل إنسان حبوان ولا شىء من الإنسان 
بفرس » فإنه ينتج أن بعض الحيوان الذى هو الإنسان ليس بفرس لا أن بعضه أى بعض کان ليس بفرس » وإلا 
م يكن للحد” الو ادر فى الننيجة ولي سكذلك قطعا ؛ وهذا كله غير حاف على من له دربة بعلم الميزان . 
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وكذا قول آل حنيفة رحه الله ابتليت . لان الابتلاء باغر م يدود . 


فإذا كانت النتيجة فى القياس المذىور أن بعض اللهو واللعب الذى هو الحياة الدنيا ليس يحرام فلا معنى لتخصيصه 
بالصور الثلاث المستثناة نى الحديث لأن مالا يحرم من أمور الحياة الدنيا كثير لا يحصى فا ااوجه للتخصيص على أن 
ماذكره من الخواب لايعسم مادة السرثال لإمكان أن يورد السوئال بصورة القياس الاستئناق . ويقال : لو كانت الملاهى 
كلها حر اما لكانت الحياة الدنيا أيضا حراما لأنبا لعب وهو » لقوله تعالى ‏ اعلموا أتما الحياة الدنيا لعب وطو ‏ ولكن الحياة 
الدئيا ليست حرام ينتج أن الملاهى كلها ليست عرام » ولاشك أن الهواب المذكور لايتمشى حيئئذ . فالصواب فى الحواب 
أن يقال ليس المراد بقوله تعالى ‏ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولو ألما لعب وطو حقيقة بل المراد والله أعام أنبا كلعب ولهوعلى 
طريق التشبيه البليغ : يعنى أنه كاللعب واللهو فى سرعة فنائبا وانقضائها » صرح به فى التفسير فلا يازم من عدم حرمة الحياة الدنيا 
عدم حرمة اللعب واللهو أيضا كا لايخّى ( قوله وكذا قول ألى حنيفة ابتلیت لأن الابتلاء بحرم يكون ) يعنى ودل أيضا قول 
أنى حينفة ابتليت على أن الملاهى كلها حرام » لأن الابتلاء لايكون إلا بالحرم > وقد أشار إلى هذا القصر بتقديم الحار: 
والجرور على الفعل فى قوله باحرم يكون . أقول : لقائل أن يول : دلالة قوله ابتليت على حرمة ما وجده نة مسلمة بناء 
على أن الابتلاء لايكون إلا بالحرم » وأما دلالته على حرمة كل الملاهى كما هو المدعى فنموعة » كيف وقد قال ابتليت يبذا 
مرة انبى . ولا شك أن ما ابتلى به مرة لايكون كل الملاهى » بل نما يكون شيئا معينا منبا . واعترض عليه صدر الشريعة 
بوجه آخر حيث قال فى شرح الوقاية . قالوا قوله ابتليت يدل على الحرمة » ويمكن أن يقال : إن الصبر على ,ارام لإقامة 
السئة لايجوز ٠‏ والصبر الذى قاله أبو حنيفة جاز أن يكون جالسا معرضا عن ذلك اللهو منكرا له غير مشتغل ولا متلذذ به اه . 
أقول : ذلك ساقط : لن إجابة الدعوة وإن كانت سنة ابتداء إلا أنبا تصير واجبة بقاء حيث يلزمه حق الدعوة بعد الحضور 
لا لنزامه الإجابة بالحضور . كا هو الشأن فى سائر النوافل من الصلاة والصوم ونحوها فإن كلا منها تصير واجبة بالشروع فيا 
فكان الصبر على الحرام فيا قال أبو حنيفة لإقامة الواجب فيجوز كا فى صلاة الحنازة إذا حضرتها النياحة 2 وقد مر منا مثل هذا 
الحواب فما قبل فتذكر . ثم إن جواز کون أنى حثيفة جالسا معرضا عن ذلك اللهو منكر ا له غير مشتغل ولا متلذذ به لايدفع حرمة 
ذلك اللهو ولا حرمة الحاوس عليه » إذ قد ذكر فى الكانى والشروح أن الصدر الشهيد روى فى كراهية الواقعات عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه قال « اسماع الملاهى معصية » والحلوس علبها فسق » والتلذذ بها من الكفر » ومداول هذا الحديث أن 
مجرد الحلوس على فسق اللهو فأنى يتصور اختيار ذلك من مثل الإمام الأعظم او لم يعارض وجوب إجابة الدعوة بعد الحضور 
شر من ذلك فتأمل . وقد أورد صاحب الإصلاح والإيضاح ما أورد ه صدر الشريعة مع زيادة بعض من المقدمات ممما فى أول 
إيراده حيث قال بعد قوله ودل قوله على حرمة كل الملاهى لأن الابتلاء با حرم يكون كذا قالوا وفيه نظر فإن الابتلاء يستعمل 
فبا هو حظور العواقب وأو كان مباحا :ونه قو له عليه الصلاة والسلام « من ابتلى بالقضاء » الحديث . ثم إن الصبر على درام 
رعاية لحق الدعوة لايجحوز »لأن السنة تارك حذرا عن ارتكاب المحظور» فالظاهر أنه جلس معرضا عن ذلك اللهو منكرا له غير 
مستمع له فلم يتحققمنه ال حاوس على اللهو : فعلى هذا لايكون مبتلي بحرام انتسى. وقد ثقاه بعض المتأخر ين بتقصير وتحر يف 
وعزاه ف الحاشية إلى صاحب الإصلاح والإيضاح .ثم قصد رده فأق بكلام مفصل»شوش قابلللدخل و احرج تركنا ذكره 
وبيان مافيه تحاشيا عن الإطناب الممل : ومن شاء فلير اجع كتابه .. 


وقوله ( وكذا قول أنى حنيفة ) معطوف على قوله ودلت المسئلة . 


Ts 


(فصل ف اللبس) 
قال ( لاحل للرجال لبس الحرير و نحل" للنساء ) ولآن الى عليه الصلاة والسلام میعن لبس الخریر 
والديباج وقال : إنما يلبسه من لاخلاق له فى الآخرة » وإنما حل للنساء بحديث آخر : وهو ما رواه عدة من 
الصحابة رضى الله عنهم منهم على رضى الله عنه « أن الى صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير 
وبالأخرى ذهب وقال : هذان عرمان على ذكور أمى حلال لإناتمهم » ويروى « حل لإنانهم » 


( فصل فق اللبس ) 
قال صاحب النهاية : لما ذكر مقدمات مسائل الكر اهية ذكر مايتوار د على الإنسان مما يحتاجإليه بالفصول فقدم اللإس 
على الوطء لأن الاحتياج إلى اللبسأشد منه إلى الوطءء انى كلامه. واقتى أثره صاحب العناية فى هذا المعى ولكن بعبارة 
أقصر. أقول : صدور هذا التوجيه مبمافغاية الاستبعاد فإن مقتضاه الغفلة عا تقدم من الفصل الأول المعقود لبيان الأكل 
والشرب »وما ذكره فيه منمسائل كثيرة متعلقة بالأكل والشر ب مقصودة بالذات غير صا حة لأن تكون منمقدماتمسائل 
الكراهية كا ترى . والصواب ف وجه الترتيب أن يقال : قدم فصل الأكل والشرب لأن احتياج الإنسانإلى الكل والشرب 
أشد » وعقبه بفصل اللبس فقدمه على فصل الوطء لأن احتياج الإنسان إلى اللبس أكثر من احتياجه إلى الوط ء لتحدقق الأول 
فى جميع الأوقات دون الثانى » وقد أشير إلى هذا التو جيه ى معر اج الدراية(فوله وما حل للنساء حديث آخروهو مارواه عداة 
هن الصحابة إلى آتحره )لما ذكرحرمة لبس الحرير على الرجال وحله للنساء: و استدلعلى الحرمة با يعم الرجال والناء ازهه 
أن يقول : وإنما حل للنساء يحديث آآخر . فإن قيل : الحرم والمبيخ إذا اجتمعا يحعل الحرم متأخرا كى لايلزم النسخ مرتين . 
وهنا لوتأخر قوله عليه الصلاة والسلام « هذانحرامان الحديث » يلزم النسخ مرتين فى حت الإناث فيجمل فو لهعليه الصلاة 
و السلام وحل لإنامهم» مقدما . قلنا : قوله إا يلبسه من لاحلاق له فى الآخرة» يحتمل أنيكون بيانا لقولهدحرامان .على ذ كور 
أمى لأن هذا وعيد لابيان حكم فيحمل عليه تقليلا للنمخ »ولأن قوله ٠‏ هذان حر امان » الحديث نص لبيان التفرقة فى ) 

( فصل ف اللبس ) ش 

لما فرغ من مقدمات مسائل الكراهية ذكر تفصيل مايحتاج إليه الإنسان » وقدم اللبس لكثرة الاحتياج إليه . قال( لامجل 
للرجال لبس الحرير ويحل" للنساء الخ ) لما ذكر الحرمة والحل استدل على الحرمة بقوله صلى الله عليه وسل ٠‏ إنما يلبسه من 
لاخخلاق له فى الآخرة ؛ وهو عام فى الذكر والأننى لزم أن يقول ( وإنما حل" للنساء محديث آخر) فإن قبل : الحديث الدال على 
حله لمن إما أن يكون قبل الأول فينسخ به أو بعده فيتعار ضان » لأن العام كاللخاص فى إفادة القطع عندناء أو لايع التاريخ 
فيجعل الحرم متأخرا لثلا يازم النسخ مرتين.فالحواب أنه بعده بدليل استعمالهن إياه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من غير نكير » وذلك آية قاطعة على تأخره فينسخ به الحرم » وتكرار النسخ بالدليل غير متنع . فإن قبل : قوله صلى الله عليه 

( فصل ف اللبس ) 
( قوله لما فرغ من مقدءات مسائل الكر اهية ) أتول : فيه حث . فإن أول الفصول معقود لبيان الأكل والشرب كا ثرى » وقبول 
الآخبار وغيره مذكور لأجله لتعلقه به > والتعمم بمثل المتوضى” إذا أخبر بنجاسة الماء ليتمم الفائدة > وهو ظاهر ( قوله وقدم اللبس الخ ). 
أقول : بل المقدم هو الأكل والشرب لدة الاحتياج ( قوله واستدل على الرمة بقوله عليه الصلاة والسلام « 1 ما يلبسه من لاخلاق له 
فى الآعرة » وهوعام فى الذكر والأنثى ) أقول  :‏ يتعرض لعموم الهى لأظهرية العموم فيما ذكره ٠‏ مم أنه فر ول المصنف . لما 
الممومات بالذبى عن لبس الحرير آيضا لاحتبال توهم دعوى المصوص بالرجال فى الى مستندا بلفظ «لاتلبسواه ( قوله إما أن يكون قبل 
الأول فينسخ به الخ ) أقول : فإن قيل : ينبغى أن ينسخ أيضا فى الو جه الأول . قلنا : المحرم رجحان ختأمل ( قوله أو بعده فيتعارضان ) 
أقول : بل ينسخ الأول به فلا مشية للؤال وهو حاصل الحواب ( قوله وتكر ار النسخ بالدليل غير متنع ) أقول : على أن الإباحة الأصلية 

( ۳ - تكلة فتح القدير حنى - ٠١‏ ) 
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رإلاآنالقليل عفو وهومقدارثلائة أصابع أو أر بعة كالأعلاموالمكفوف بالحرير )ما روى« أنه عليهالصلاة ا 
نى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة » أراد الأعلام . وعنه عليه الصلاة السلام «أنه 
كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير» . قال ( ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند ألىحنيفة » وقالا : يكره ) وى 
الجامع الصغير ذكر قول محمد وحده ولم یذ کر قول أنى يوسف » ونما ذكره القدورى وغيره من المشايخ : 
حق الخال والخرمة للذ كور والإناث.وقوله«[فايليسه منلاخلاق له فى الآخرةه لبيان الوعيد ىحق من لبس الحرام فكانا 
كالظاهر و النص والنص راجح على الظاهر. أونقول :الدليل دل على أن مقتفى. الحل” للإناث متأخر وهو استعمالالإناث من 
ادن رسول اللدصلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير »وهذا آية قاطعة على تأخره » كذا ذكر السوثال وابلدواب 
فى شرح ناج الشريعة والكفاية . قال صاحب العناية فى تفرير السؤال : والحواب هنا . فإن قيل : الهديث الدال على حله هن إما 
أن يكون قبل الأول فينسخ به أو بعده فيتعار ضان » لأن العام كال حاص فى إفادة القطع عندنا أو لابعلم التاريخ فيجعل الحرم متأخرا 
للا يازم النسخ مرتين . فالمدو اب أنه بعده بدليل استعمالهن إياه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نكير : وذلك آية 
قاطعة على تأخره فينسخ به الحرم » وتكرارالسخ بالدليل غير ممتنع انی كلامه . أقول : تقرير السوثال على الوجه الذى ذكره 
صاحب العناية ليس بسديد » لأن الر ديد المثلث المذكور فيه قبيح جدا بل مختل المعنى » فإنه إن أراد بقوله فى الشق الثانى 
فيتعارضان أنهما حينئذ يتعار ضان فيتساقطان فليس بصحيح » إذ المئئريكون ناا للمقدم البتة عند التعارض والتساوى فى القوّة » 
وإنما النساقط فيا إذا لم يعلم التاريخ ولم يمككن ابحمع هما بطلب الخلص كا تقرر كل ذلك فى علم الأصول » وإن أراد بذلك 
أنبما يتعارضان ويكون الور ناسا للمقدم فهويدفع السوالعن المقام فلا وجه لدرجه فىجانب السودال . وأقول : ف الوا ب الذى 


ذكره أيضا شی ء : وهو أنه ذكر فى الشروح وسائر المعتبرات أنه قال بعض الفقهاء : لبس الحرير حرام على النساء أيضا لعموم 


البى . ولما حداث الطحاوى عن ألى يكرة عن ألى داود عن شعبة قال : أخبرنى أبو ذبيان قال : معت ابن الزبير خاب 
يقول : با أيها الاس لاتلبسوا نساءكم الحرير فإنى سمعت عر بن الطاب يقول : معت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول 
« من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ؛ فقد ظهر أن بعض الفقهاء سما ابن الزبير رضى الله تعالى عنه أنكروا استعمال 
النساء الحرير فكيف يم أن يقال فى الحواب إنه بعده بدليل استعمالهن إياه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نكير 
فتأمل . ثم قال صاحب العناية : فإن قيل : قوله صلى الله عليه وسلم « هذان حرامان » إشارة إلى جز ئيين» فن أين العموم ؟ أجيب 
بأن المراد الخنس » ون كان شخصا فغيره ملحق به بالدلالة انى . أقول : فيه بحث » وهو أنه قد تقرّر فى علم الأصول أن 
عبارة النصترجح على إشارته وإشارته ترجح على دلالته » فعلى تقدير أن يكون غير الشخص المشار إليه فى قو له عليه الصلاة والسلام 
«هذان‌حر امان الحديث ملحقا بهبالدلالة يلزم أن يرجح الحديثالدالعبارة أوإشارة على حر مة لبس الحرير مطلقا علىالذكر والأنثى 
كقوله عليه الصلاة والسلام « إنما يلبسه من لاخلاق له ف الآخرة » على هذا الحديث فى حق ما أفاده دلالة وهو حل لبس الحرير 
الذى هو غير الشخص الشار إليه فى هذا الحديث للنساء » فيازم أن لاينبض هذا الحديث حجة لحل لبس الحرير الغير المشار إليه 
فى الحديث لانساء فن أين ثبت المموم ( قوله ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند ألى حنيفة » وقالا : يكره ) قال الشراح : يعنى 
للرجل والمرأة حميعا لاف الابس . ومأخذهم الحلاصة فإنه قال فيها : والرجل والمرأة هذا سواء » بخلاف اللبس . وعنهذا 
فال فى النهاية » كذا فى الخلاصة . وقال فى معراج الدراية : ذكره فى الحلاصة . أقول : تعمم قول الإمامين هنا للمرأة أيضا 


وسلمة هذان حرامان» إشارة إلى جز بین فن أينالعموم ؟ أجيب بأن المراد الحنس و لن کان شخصا فغيره يلحق بهبالدلالة . وقوله 


( قالا : ويكره ) يعنى لارجل والمرأة جميعا » بخلاف اللبس . 


ليست بحكم شرعى فلا يلزم تكرر النسخ على ما حقق فى مقامه ( قال ا معنف : إلا أن القليل عفو وهو مقبدار ثلاثة أصابع أو أربع ) أقرل: 
الأصيع يذاكر ويؤنث » فذكر ف ثلاثة وأنث فى أربعة ( قوله وقالا : يكره يعنى للرجل والمرأة حيعا ) أقول : كيف يقولان فى قوله عليه 
الصلاة والسلام ر حلال لإناہم @«. 


TE 
وكذا الاختلاف فى ستر الدرير وتعليقه على الأبواب . فما العمومات» ولأنه من زى الأكاسرة والبابرة‎ 
والتشبه بم حرام . وقال عمررضى الله عنه : إیاکم وزی الأعاجم. وله ماروى « أنه عليه الصلاة والسلام‎ 
جاس على مرفقة حرير . وقد كان على بساط عبد الله بن عباس رضى الله عنهدا مرفقة <رير » ولآن القايل‎ 
من الملبوس مباح كالأعلام فكذا القليل من اللبس والاستعمال . والحامع كونه عوذجا على ما عرف . قال‎ 
ولا بأس بلبس الحرير والديباج فى الحزب عندها ) لما روى الشعبى أنه عليه الصلاة والسلام رخص‎ ( 
فى لبس الحرير والديباج فى الحرب » ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أدفع رة السلاح وأهيب فى عين‎ | 
والضرورة اندفءت: بالخاوط وهو الذى‎ ٠ العدو لبريقه ( ويكره عند أبى حنيفة ) لأنه لا فصل فما رويناه‎ 

لحمته حرير وسداه غير ذلك » وامحظور لايستباح إلا لضرورة . 


مشكل . فإن قول النى صلى الله عليه وسام «حلال لإنائهم » ليس بمقيد باللبس بل الظاهر أنه يعم التوسد والنوم عليه أيضاء وها 
مع كونهما مستد لين على مدغاه) هاهنا بالعمومات كيف يبركان العمل بعموم هذا الحديث المشهور الذى روته جماعة هن كبار 
الصحابة رضى الله عنم ( قوله مما العمومات ) قال صاحب الناية : وهى ماذكره من قوله: نبى عن لبس الحرير» وقوله «إما 
یلبسه من لا حلاق له فى الآخرة » وما روى عن عر رضى الله تعالى عنه أنه استقبل جيشا من الغز اة رجعوا بغنائم ولبسوا الهرير 
فلما وقع بصره عليهم أعرض عنہم » فقالوا :لم أعر ضت‌عنا؟ قال : لأنىر أيتعليكم یاب أهلالنارانمى . واقتى أثره صاحب العنابة 
فى بيان المراد من العمومات ببذه المذكورات » أقول : حمل العمومات على هذه المذكورات لايكاد يتم » لأن مدلول كل من 
هذه المذكورات إنما هو حرءة لبس الحرير » والكلام هاهنا فى توسده والنوم عليه . والظادر أنهما ليسا بلبس » إلا أنه يقال 
من نوسد شيئا أو نام عليه إنه لبسه لا نى اللغة ولا نى العرف فأنى يوجد العموم ؛ اللهم إلا أن يقال : التوسد والافتراش وإن لم 
يكونا لبسا فى الحقيقة إلا أنهما فى حكم اللبس فى تحقق الاستعمال والانتفاع بهما فصار ملحقين باللبس عندهما » وكان مرادها 
بالعموم هو العدوم دلالة لاعبارة لكنه تعسف جدا كا لايخى . وقال تاج الشريعة فى بيان العمومات . هى « وهذان حرامان» 
الحديث . وقوله عليه الصلاة والسلام « لأن أتكى' على حرة الغضا أحب إلى" من أن أتكى* على مرفقة حرير » وعن على" رضى 
الله عنه أنه أنى بدابة عل ا حرا ري فقا : هذا لم فى الدنيا ولنافى الآخرة انى . واقتى أثره صاحب الكفاية فى هاا البيان . 

أقول : هذا أشبه من الأول . ولكن فيه أيضا شىء » فإن العموم فى الحديث الأول ظاهر حيث لم يقيد الهرمة فبه بثىء من 
اللبس والتوسد وغيرها » وأما فى الأخيرين فلا » لأن الثانى مخصوص بالاتكاء والثالث مخصوص با يفعل فى السرج من القعود 
والافتراش فلم يظهر ئی شىء مما العموم إلا أن ينظر فى الثالث إلى محرد قوله هذا لم فى الدنيا ولنا فى الآخرة مع قطع النظر عا 
٠‏ قبله فحينئذ يتحمل العموم كا ترى ( قوله وامحظور لايستباح إلا لضرورة ) قال بعض المتأخرين : قوله والمحظور لايستباح إلا 
لضرورة يو أن ما لحمة ربو وسداه رة نياج فى غير اجر أيذنا . فحق التعبير والضرورة اندفعت إباحة الأدنى فلا حاجة 
إلى استباحة الأعلى » ولو حلنا المعنى على الحظور لايستباح إلا لغير ورة فإذا أمكن اندفاعها بالأدنى منه لايصار إلى استباحة الأعلى 


وقول( لتا المنومات) بريد به قولهةتهى عن لبس اريز وقول دوإنما يلبسه من لا خلاق له فى الآخرة» وما روى عن عمر 
رضى الله عنه أنه استقبل جيشا من الغزاة رجعوا بغنائم ولبسوا الحرير »فلما وقع بصره عليهم أعرض عنْهم ءفقالوا:) أعرضت 
عنا ؟ قال : لأأى أرى عليكي ثياب أهل النار . والمرفقة بكسر المم : وسادة الاتكاء . وقوله ( وال مام كونه تموذجا ) يريد به 
أن المستعمل يعلم بهذا المقدار لذة ما وعد له فى الآخرة منه لير غب ق تحصيل سبب يوصاه إليه . وقوله ( لافصل فيا رويناه ) 
يربد به قوله صل الله عليه وسل « هذان حرامان على ذكور أمى » . 

( قوله يريد به قوله نہى عن لبس الحرير ) أقول : التوسد و النوم عليه ليس لبسا فكيف يستدل يه » إلا أن يقال ذلك فى معنا »> وقد مر 
مثله فى الفمل الأول , 


۴١ 


وما رواه محمول على اتخلوط . قال (ولا بأس يلبس ما سداه حرير ولحمته غیرحریر كالقطن والحزق 
الحرب وغيره ) لأن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يليسون الحز + واللحز مسدى بالدرير » ولأن الثوب إنما 
يصيرثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هىالمعتبرة دون السدى. وقال أبويوسف : أكره ثو بالق يكون 
بين الفرو والظهارة » ولا أرى بحشوالقز بأسا لأن الثوب ملبوس والحشوغير ملبوس . قال ( وما کان مته 
حريرا وسداه غير <رير لا بأس به فى المرب ) للضرورة ( ويكره فى غيره ) لانعدامها » والاعتبارللحمة 


على مابينا . 


كان الكلام من قبيل الإيجاز امخل ‏ إلى هنا كلامه . أقول : ليس هذا بشىء › فإن جميع مقدماته جروح . أما قوله والمحظور 
لايستباح إلا لضرورة بوهم أن مالحمته حرير وسداه غير مباح فى غير الحرب أيضاء فلأن ذلك الإيهام إنما يتصور أن لو نحققت 
الضرورة فى غير الحرب أيضا وليس فليس . وأما قوله فحق التعبير والضرورة اندفعت باباحة الأدنى فلا حاجة إلى استياحة 
الأعلى فلأن حق التعبير كيف يكون ذلك . ويرد عليه أن يقال : وز أن يكون استباحة الأعلى للتوسعة بها لا للحاجة إليها 
فلابد فى دفع ذلك من المصير إلى قول المصنف والحظور لايستباح إلا لضرورة . وأما قوله ولو حلنا المعنى إلى قوله كان الكلام 
من قبيل الإيجاز الل" فلأنه إنما يكون الكلام على ذلك المعنى من قبيل الإيجاز الل أن لو كان قوله فإذا أمكن اندفاعها بالأدنى 
مئه لايصار إلى استباحة الأعلى مقدرا فى كلام المصنف . وأما إذا كان مضمون ذلك القول مفهوما من المقدمة السابقة وهى قوله 
والضرورة اندفعت بالحلوط كا هو حقيقة الحال فلا يوجد الإيجاز اهل فى الكلام الذى ذكره المصنف كا لايخى ؛ وكأن ذلك 
البعض لم يلاحظ ارتباط هذه المقدمة . أعنى قوله والحظور لايستباح إلا لضرورة بالمقدمة السابقة عايبا وهى قوله والضرورة 
اندفعت بالمخلوط . ولا شك أن قوله والضرورة اندفعت بالخلوط شروع فى الحواب عن دليلهما العقلى وهو قوهما ولأن فيه 
ضرورة الخ » وقد اعثرف به ذلك البعض فى شرحه المقام . ثم لايذهب على الفطن أن الحواب عن ذلك لايم بمقدمة واحدة » 
فقوله وا محظور لايستباح إلا لضرورة من مام الحواب . والمعنى أن ا محظور الشرعى لايستباح إلا لضرورة » والضرورة فا نحن 
فيه قد اندفعت بالمحاوط الذى لحمته حرير وسداه غير ذلك » فلا محال لاستباحة الخالص منه » فالمقدمة الثانية فى تقرير المصنف 
مقدمة ف المعنى إلا أنه أخر ها فى الذ كرلكون ماس المقدمة الأول بدليلها العقلى أكير » وتأثيرها نى الحواب عن ذلك الدليل أظهر › 
فلا غبار ى كلام المصنف هاهنا أصلا تأمل ترشد ( قوله وما رواه محمول على ال#لوط ) ) أقول : فيه نظر ‏ لأن ما رواه ترخيص 
انی صلى الله عليه وسلم فى لبس الحرير والديباج فى الحرب والحمل على المخاوط إن صح ف الحرير لايصح فى الديباج » لأن 
الديباج فى اللغة والعرف ما كان كله <ريرا . قال فى المغرب‌الديباج الذىسداه ولحمته إبريسم . وقال الشراح : حلة وجوههذه 
المسكلة ثلاثة : الأول مايكون كله حريرا وهو الديباج لاوز لبسه فى غير الحرب بالاتفاق » وأما فى الدرب فعند ألىحنيفة لايجوز 
وعتدهما يجوز . والثانى مايكون سداه حريرا ولحمته غيره فلا بأس بلبسه فى الحرب وغيره . والثالث عكس الثانى وهو مباح 
فى الحرب درن غيره . فقاد صرحوا فى كلامهم هذا بأن الديباج ماکان کله حريرا فلا جال للحمل على الخلوط فى حقه( قوله ولآن 
الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هى المعتيرة دون السدى ) قال جمهور الشراح فى تعليل هذا لأن الحكم إذا 


وقوله (والحز مسدى بالحرير) قيل هواسم لثوب سداه حرير و لحمته صوف حيوان فى الماء . وحلة وجوه هذه المسائل ثلائة : 
الأول مايكون كله حريرا وهو الديباج لايجوز لبسه فى غير الحرب بالاتفاق» وأما فى الحرب فعند أنى حنيفة رحمه الله لايموز > 
وعندهما يجوز وقد مر الوجه من الحانبين . والثانى ما يكون سداه حريرا ولحمته غيره فلا بأس بلبسه فى الحرب وغيره » لان 
الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجودا واللحمة كذلك . والثالث عكس الثانى وهو مباح فى الحرب للضرورة 
وهو إيقاع الحيبة ى عين العدو لبريقه ودقع معرة السلاح » ولا ضرورة فى غيره فيكون مكروها . وقوله ( على مابينا ) إشارة 
إلى قوله لأن الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة . روى هشام عن محمد رحمه الله أنه ماكان يرى باللباس المرتفع جدا 
بأسا ء قال : #«خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه رداء قيمته ألف دره, . ورجا قام إلى الصلاة وعليه رداء قيسته 


5 
قال ( ولا يحوز للرجال التحلى بالذهب ) لما روينا ( ولا بالفضة ) لأنها فى مناه ( إلا بالحاتم والمنطقة وحلية 
السيف من الفضة ) محقيقا عى الموذج 2 والفضة أغنت عن الذهب إذ هم دن جنس واحد 3 كيف 


تعاق بعلة ذات وصفين يضاف الك إلى آخخرهما واللحمة آخرهما انبى . وقال بعض المتأخرين : وقد يقال لأن الذوب لايكون 
ثوبا إلا مهما : والشىء إذا تعلق وجوده بشيئين يضاف إلىآخرهما وجودا . أقول :لايحنى أن المصنف لم يعتير ف التعليلكون اللحمة 
آنحر جزء من الثوب ولم يلتفت فيه إلى المقدمة القائلة : إذا تعلق وجود شیء بشيئين يضاف إلى آخرهما وجودا . فيكون كل مما 
ما ذكر دليلا مستقلا منقطعا عن الآخر يرشاءك إليه قول الزيلعى لأن اذوب لايصير ثوبا إلا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هى 
المعتيرة . أونقول : النوب لايكون ثوبا إلا مهما فتكون العلة ذات وجهين فيعتب رآخرهما وهو اللحمة انى . لكن لايخى عليك 
أن القول بأن النسج يكون باللحمة وهم بل هو باللحمة والسدى معا فالتعويل على الدليل الثانى : وهنا عدل عنه صاحب الكاف 
وقال : ولأنه بالنسج يصيرثوبا وهو باللحمة والسدى فيضإف كونه ثوبا إلى آخرالأمرين وهو اللحمة وجعلت حكما ف الإياحة . 
ثم الفرق بين ماذكره المصنف وبين مانقلناه من الدليلين مع كونه ظاهرا خنى على بعض الشراح حيث علل الأول بالفانى . إلى هنا 
لفظ ذلك البعض . أقول : لم يصب ذلك فى رأيه هاهنا . بل خرج عن سان السداد . إذلاخى على ذى مسكة أن الدليل 
الذى ذكره المصنف لايفيد المدعى بدون المصير إلى المقدمة القائلة إن الحكم إذا تعلق بشيئين يضاف إلى آخرهما » لأن النسج إنما 
محصل باللحمة والسدى معالاباللحمة وحدها إذ النسج إتما هوتركيب اللحمة بالسدى كما »ر حوا به فلا يثبت كون الاعتبار باللحمة 
دون السدى إلا بملاحظة تلك المقدمة . فإذا لم يفد ماذكره المصنف المدعى بدون المصير إلى نلك المقدمة لم يبق احهال أن يكون 
هذا دايلا مستقلا وتلك المقدمة دليلا آحر . فلا جرم نبه هور الشراح على كون تلك المقدمة معتبرة فا ذكره المصنف بضمهم 
إياها إليه بطريق التعليل لقوله فكانت هى المعتبرة دون السدى وأصابوا فيا فعلوا حيث حملوا الدليل الذى ذكره المصنف على المعنى 
الصحيح التام مع تحمل كلامه إياه : فإن عدم اعتباره فى التعليل كون اللحمة آخر جزء من الأؤب ليس اعتبارا لعدمه وعدم التفانه 
فيه إلى التصريح بتلك المقدمة يحوز أن يكون بناء على ظهور اعتبارها فيه واعمادا على تقرره فى كلمات المشايخ : وليس فكلامه 
ما بمنعه فإنه قال : والنسج باللحمة بدون القصر علييا فكأنه قال : وتام النسج أو آخر النسج باللحمة . والعجب من ذلك البعض 
أنه مع اعثر افه ببطلان ما ذكره المصنف بدون اعتبار حديث إضافة الحكم إلى آخر الخزءين حيث قال : لكن لايخى عليك أن 
القول بأن النسج يكون باللحمة وهم . بل هو باللحمة والسدى معا جعل ماذكره المصنف دليلا مستقلا بدون المصير إلى تلك المقدمة 
فاختار بطلان ما ذكره المصنف ف التعليل حينئذ » وشنع على الشراح المصلحين كلامه بعدم الفرق بين ماذكره المصنف وغيره ٠‏ 
وها غره إلا عبارة الزيلعى ٠.‏ ولم ينظر أو لم ياتفت إلى ما وقع فى كلام فحول المشايخ من جعل المجموع دليلا واحدا مہم صاحب 
البدائع فإنه قال فى تقرير الدليل المذكور إن الثوب يصير ثوبا باللحمة : لأنه إنما يصير ثوبا بالنسج والنسج تركيب الاحمة بالسدى 
فكانت اللحمة كالوصف الأخير فيضاف الحكم إليه انى . ومنهم صاحب الحيط فإنه أيضا قال فى تقرير ذلك : لآن الثوب إنما 
بصير ثوبا بالنسج » والنسج إنما يتأنى باللحمة آخرهما فيضاف صير ورته وبا على اللحمة . فإذاكانت اللحمة من الحرير كان الكل 
حريرا حكنا اتبى . ومنهم صاحب الکای فإنه أيضا جمع كما نقله ذلك البعض » ثم انه يجوز أن يكون مراد الزيلعى بقوله أو 
نقول الخ تقرير ذلك الدليل بعبارة أخرى من غير تعرض لقيد النسج لا ذكر دليل آخر مستقل مغاير للأول فى المعنى والمآل ؛ 
يرشد إليه أنه قال بعد ذلك : ولان اللخمة هى الى تظھر ف المنظر فتكون العبرة بما يظهر دون ما خی اہی حيث أعاد حرف 
التعليل وهى اللام فى هذا الدليل إشارة إلى استقلاله : فلو کان مراده بما ذكره بقوله أو نقول الخ إيراد دليل آخر مستقل لأعاد 
اللام فيه أيضا تبصر ( قوله ولا يجوز للرجال التحلى بالذهب لما روينا ولا بالفضة لأنها فى معناه ) أقول : لمانع أن ينع كونه 


أربعة لاف درم » وأبو حنيفة كان يرتدى برداء قيمته أربعماثة دينار > وقد قال الله تعالى - قل من حرم زينة الله الى أخرج 
لعباده - قال ( ولا يحوز للرجال التحلى بالذهب الخ ) لايجوز للرجال التحلى بالذهب لما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم ه هذان 


YY — 


وقد جاء فى إباحة ذلك آثار . وف الخامع الصغير : ولا يتخم إلا بالفضة » وهذا نص على أن التختم 
بالحجر والحديد والصفر حرام . « ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام على رجل خاتم صفر فقال : مالى 
أجد منك ر احة الأصنام . ورأى على آخر خاتم حديد فقال : الى أرىعايك حلية أهل النار» ومن الناس من 
أطلق الحجر الذى يقال له يشب لأنه ليس بحجر ٠‏ إذ ليس له ثقل الحجر . وإطلاق الحواب فى الكتاب يدل 
على تحريمه (والتخم بالذهب على الرجال حرام ) لما روينا . وعن على" رضى الله عنه م أن النبى عليه الصلاة 
والسلام هى عن التخم بالذهب » و لأن الأصل فيه التحريم . والإباحة ضرورة الام أو القوذج وقد اندفعت 
بالأدنى وهو الفصة . والحلقة هى المعتبرة لأن قوام احاتم ببا » ولا معتبر بالفص حى يجوز أن يكون من 


فى معناه ٠.‏ كيف وقد صرح فيا بعد بأنها أدنى منه حيث قال فى تعليل حرمة التعختم بالذهب على الرجال.. ولآن الأصل فيه التحر.م 
والإباحة ضرورة التخم أو الموذج وقد اندفعت بالأدنى وهواليضة . ولا عى أن الأدنى لايكون فمعنى الأعلى . وتوضيحه أن 
مقصود المصنف بقوله لآنبا ئى معناه إثبات عدم جواز التحلى بالفضة لار جال بدلالة النص الوارد ق حرمة الذهب على الرجال وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم « هذان حر امان على ذكور أمبى » وقد تقرر فى عام الأصول أن شرط دلالة النص أن يكون المسكوت عنه 
أولى من المنطوق فى الحكم الثابت للمنطوق أو مساويا له فيه . ولايحوز أن يكون أدنى ءنه » وليس الأمر فى الفضة كذلك لما 
عرفت ( قوله ومن الناس من أطلق فى الحجر الذى يقال له يغب . لأنه ليس محجر . إذ ليس له ثقل الحجر ) أقول : الاستدلال 
على عدم حرمة التخم باليشب بأنه ليس بحجر ما لاحاصل له : لآن ما ليس عجر قد يكون مما يحرم التخم به بلا حلاف كالحديد 
والصفر ؛ وم يرد نص فى حرمة التخم بالحجر كوروده فى الذهب والحديد والصفر حى يكون المقصود من نى كونه حجرا هو 
الاحئراز عن كونه مورد نص الحرمة ٠‏ بل ورد النص فى جواز التخمم ببعض الأحجاركالعقيق » فإنه روىه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يتعخم بالعقيق » وقال « تختموا بالعقيق فإنه مبارك »كا ذكر فى الكاىوغيره › فكان التشبت بكونه حجرا أظهر 
نفعا فى إثبات مدعى من قال بعدم حرمة التخم به من نى كونه حجرا . وعن هذا قال الإمام قاضيخان فى شرح الامع الصغير 
وف فتاواه : ظاهر لفظ الكتاب يقتضى كراهة التخم بالحجر الذى يقال له يشب . والصحيح أنه لابأس به لأنه ليس بذهب ولا 
حديد ولا صفر ‏ بل هو حجر ؛ وقد روى عن النی صل الله عليه وسلم أنه خم بالعقيق ؛ انہی كلامه ( قوله والتختم بالذهب 
على الرجال حرام ) قال بعض المتأخرين : هذا تصريح بما علم من قوله إلا بالحائم » إلا أنه ذكره توطئة لما فصله من دلائله انهى . 
حر امان على ذكور أمى » ولا بالفضة لأنه فى معناه . فإن قيل : قوله صل الله عليه وسلم « هذان حرامان على ذ كور أمى ۲ لكونه 
خبر الواحد لايعارض قول الله تعالى و قل من حرم زيئة الله » الآية » ولا يقيده لآن التقييد نسخ . فا لواب أنه مشهورمتفق عليه 
تلقته الأمة بالقبول فجاز التقييد به . وقوله ( وقد جاء فى [باحة ذلك آثار) هوماروى « أنه كان لرسول الله صل الله عليه وسلم خاتم 
فضةفصه منه‌ونقشه : محمد سطر ورسول سطر والله سطر» . وعن‌معاذ رضى الله عنه ونه كان لدخاتم منفضة ونقشه محمد رسول الله 
فال له الى صلى الله عليه و سلم : مانقش خامك يامعاذ ؟ فقال : محمد رسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام : آمن كل شى ء 
من معاذ حى خاتمه » ثم استوهبه النى صل الله عايه وساي من معاذ فوهبه فنه» ظ فكان فى يده صلی اللهعليه وسام إلى أن توق 5 
ثم كان ى يد ایی بكر رذى الله عنه إلى أن توف » ثم کان ف يد عر رضی الله عنه إلى أن تو » ثم كان فى يد عمان رضی الله 
عنه حى وقع من يده ف البثر فأنفق مالا عظها فى طلبه فلم يجده » فوقع الحلاف والتشويش بينهم بعد ذلك . وأتى بلفظ الامع 
الصغير لآداء الحصر فيه ( ومن الناس من أطلق ) منهم شهس الأئمة السرحسى رحمه الله فقال : الأصح أنه لابأس به كالعقيق فإنه. 
مبارك نتم به الى صل الله عليه وسلم » ولآنه ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجر : وإطلاق جواب الكتاب : يعنى الخامع الصغير 
يدل على تحر يمه » ولأأنه يتخذ منه الأصنام فأشبه الصفر الذى هو المنصوص عليه . وقوله(لما روينا) إشارة إلى قوله«هذان حرامان» 
ومن الئاس من جوز التخم بالذهب لما روى عن البراء بن عازب رضى الله عنه 0 أنه لبنس خاتم ذهب وقال : كسائيه رسول الله 
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او افص إلى باطن كفه : بخلاف النسو ان لأنهتزين فى حقهن »و إعايتحنمالقاضى والسلطان لحاجته إلى 
الام وأماغيرهما فالأفضلأنيتركه لعدم الحاجة إليه . قال (ولا بأس عسمار الذهب يجعل ى حجر الفص) أى 
فى ثقبه لآنه تابع كالعلم ى الثوب فلا يعد لابسا له . قال ( ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة ) 
وهذا عند أى حنيفة . وقال محمد : لا بأس بالذهب أيضا . وعن أنىيوسف مثل قول كل منبما . فما , أن 
عرفجة ب نأسعد الكنانى أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فتن . فأمره النبى عليه الصلاة والسلام بأن 
يتخذ أنفا من ذهب » ولألى حنيفة أن الأصل فيه التحريم والإباحة للضرورة . وقد اندفعت بالفضة وهى 
الأدنى فبى الذهب على التحريم . والضرورة فما روى لم تندفع فى الأنف دونه حي ثأتتن . قال ( ويكره أن 
يابس الذ كو رمن الصبيان الذهب والهرير) لأن التحريم لما ثبت فى حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس 
كالحمر لا حرم شر بها حر سقيها . قال ( وتكره الحرقة الى حمل فيمسح بها العرق ) لآنه نوع جر 
وتكبر ( وكذا التى بمسح بها الوضوء أو ممتخط بما ) وقيل إذا كان عن حاجة لايكره وهو الصحيح . 
و إا یکره إذا كان عن تكبر ونجبر وصار کالر بع فى الحلوس ( ولا بأس بأن ير بط الرجل قأصبعه أو 

خا نمه الحيط للحاجة ) ويسمى ذلك الرم والر تيمة : وكان ذلك من عادة العرب ٠‏ قال قائلهم : 

لاينفعنك اليوم إن مت بهم كثرة ماتوضى وتعقاد الركم 


الالسساني. لس ا هت 


أقول : ليس ذاك بساديد ٠‏ لأن معنى قو له إلا باللحاتم إلا أنه جوز للرجال التحلى بالحائم لأنه استثناء من قو له ولا جوز لارجل التحلى 
بالذهبٌ ولا بالفضة .والاستثناء من النى إثبات بلا ريب . وما ذكره هاهنا حرمة التخم بالذهب على الرجال فكيف يكون هذا 
تصريحا بما علم من قوله إلا بالحاتم » والتخالف بين نى جواز الشىء وإثبانه ضرورى » ولو قال هذا تصريح بما فهم من قوله من 
الفضة فى قوله إلابالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة على القول بأن مفهوم الخالفة معتبر الروايات بالاتفاق لكان له 
وجه تأمل . 


صلى الله عليه وسلم . ولأن النبى عن استعمال الذهب والفضة سواء + فلما حل" الخ بالفضة لقلته ولكونه نموذجا وجعلكالعلم 
ف الثوب فكذا ف الآخر . وابدوا ب أنه منسوخ بحديث ابن عر رضى الله عنهما « أن الننى صلى الله عليه وسلم بى عن ذلك ۾ 
وروى:أن رسول الله صلى الله عليه وسام اتخذ خاتما من ذهب فانخذ الناس خواتم ذهب فرماه رسول الله صلى الله عليه وسام 
وقال : لا ألبسه أبدا » فرماه الناس » وقوله ( ويجعل الفص إلى باطن كفه ) أى لأنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا . 
وقوله ( وعن ای يوسف رجه الله مثل قول كل منہما ) يعنى اختلف المشايخ فى قول أنى يوسف . فوم من ذكر قوله مع 
أن حنيفة رحمه الله هكذا ذكره الكرخى رحمه الله . وذكر فى الأمالى مع قول محمد رحمه الله . والكلاب بف الكاف رتخفيفاللام 
اسم ماء كانت عنده وقعة لهم . وقوله ( وهو الصحيح ) لأن عامة المسلمين استعملوا هكذا فى عامة البلدان لدفع الأذى عن الثياب 
النفيسة وما رآه المسلمون حسنا فهوعند الله حسن » وقد جاء فى الحديث: أن النى صلى الله عليه وسلمكان ,سح وضوءه بالحرقة 
ف بعض الأوقات » فلم يكن بدعة . وحاصله أن كل مافعل على وجه التجبر فهو مكروه بدعة . وما فعل لحاجة وضرورة لايكره ٠‏ 
وهو نظير التربع فى ابخلوس والاتكاء . ومعنى قول ألشاعر أن الرجل إذا خرج فى سفر عد إلى شجر يقال له رم فشد بعض 
أغصانه ببعض » فإذا رجع وأصابه على تلك الحالة قال ل نحنى امرأتى » وإن أصابه وقد انحل" قال خانتى . هكذا الأروى عن 


( قال المصئف : ولا بأس بأن ير بط الر جل فى أصبعه أو خاتمه الحيط الحاجة » ويسمى ذلك الرتم والرتيمة ) أذول : قال العلامة الزيلعى : 
الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس » وهى خيط كان بر بط فى العنق أو ف اليد نى ابلاهلية لدفع المضرة عن أنفسيم على زحمهم » وهر 
منهى عنه » وذكر فى حدود الإيمان أنه كفر انی . ١‏ 


ا 
ود روى أن النبى عليه الصلاة والسلام أمر بعض أصحابه بذلك » و لأنه ليس بعبث لما فيه من الغرض الصحيح 
وهو التذ كر عند النسيان . 


( فصل فى الوطء والنظر واللمس ) 


قال ( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلاوجهها وكة. بها ) لقوله تعالى ولا يبدين زينمن إلا 
ماظهرمنها » قال على "وابن عباس رضى الله عنهما ؛ ما ظهر منها الكحل وال حاتم » والمر ادكو او هر اة 
والكف» كا أن المراد بالزينة المذكورة موضعها » و لأن فى إبداء الو جه والكف ضرورة لحاجما إلى المعاملة 
مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك . وهذا تنصيص على أنه لايباح النظر إلى قدمها . وعن ألى حنيفة أنه 


( فصل ق الوطء والنظر واللمس ) 

لايذهب على الناظر فى المسائل المذكورة فى هذا الفصل أن مايتعلق منها بالوطء إنما هى مسئلة جو از العزل عن أمته بغير إذنها , 
وعدم جواز ذلك ف الحرة إلا بإذنها » ون تلكالمسئلة مع كون المقصو د منها بيان محل جواز العزل وغير محله لابيان حال الوطء 
نفسه قد ذكرت ىآخر هذا الفصل » فالمناسب أن يور ذكرالوطء فعنوان الفصل أيضا فيقال : فصل فى النظر واللمس 
والوطء على ترتيب ذكر المسائل الانية كا وقع فى الكاف . والأنسب من ذلك أن يبدل الوطء بالعزل فى التعبير بعد التأخير لبحصل 
تمام الموافقة بين عنوان الفصل ومسائله . ثم إنمسائل النظر أر بعة أقسام : نظر الرجل إلى المرأة » ونظر المرأة إلى الرجل » ونظر 
الرجل إلى الرجل » ونظرالمرأة إلى المرأة . والقسم الأول منباعلى أربعة أقسام أيضا : نظرالرجل إلى الأجنبية الحرة »> ونظره إلى 
من يحل له من الزوجة والأمة» ونظره إلى ذوات عار مه » ونظره إلى أمة الغير Ss‏ ا 
ترى ( قوله قال عل وابن عباس رضى الله عذبما : ماظهر مها الكحل و احاتم . والمراد موضعهما وهو الوجه والكف ) أقول : 

الظاهر أن المقصود من نقل قول على“ وابن عباس هاهنا إنما دو الاستدلال على جواز أن ينظر الرجل إلى وجه الأجنبية وكفيها 


الثقات » إلا أن الليث ذكر الرنم بمعنى الرتيمة وهى خيط التذكرة بعقد بالأصبع » وكذلك الرتمة ؛ قال الشاعر : 
إذا م تكن حاجاتنا فى نفوسكم فليس بخن عنك عقد الرتاتم 
والتعقاد مصدر ععنى العمّد للمبالغة على وزن التفعال كالنبذار والتلعاب يمعنى المذر واللعب » والله أعلم . 
( فصل ف الوطء والنظر واللمس ) 
مسائل النظر أربع : نظر الرجل إلى المرأة » ونظرها إليه » ونظر الرجل إلى الرجل » ونظر المرأة إلى المرأة . والأول على 
أربعة أقسام : نظره إلى الأجنبية الحرة » ونظره إلى من يحل له من الزوجة والأمة » ونظره إلى ذوات محارمه ؛ ونظره إلى أمة 
الغير . قال ( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية الخ ) القياس أن لايجوز نظر الرجل إلى الأجنبية من قرنما إلى قدمها » إليه أشار 
قوله صلل الله عليه وسل« المرأة عورة مستورة » ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع وهوما استثناه فى الكتاب بقو له( إلا وجهها وكفيها ) 
للحاجة والضرورة وكان ذلك استحسانا لقوله أرفق بالناس » قال الله تعالى ‏ ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها - وفسرٌ ذلك على" 
وابن عباس رضى الله عنهم بالكحل واللحاتم > والمراد مو ضعهما . وقوله ( ولأن فى إبداء الوجه والكف فرورة ) دليل معقول 


( فصل فى الوطء والنظر واللضين) 
( قوله والأولى على أربعة أقسام : نظره إلى الأجنبية الحرة ) أقول : الأولى أن يقول :. إلى من لاحل من الأجنبية الحرة ( قوله تعالى 
الله تعالى ‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما نلهر منبا ‏ رفسر ذلك ) أقول : يعتى فسر قوله تعالى ‏ ما ظهر - . 
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يباح لأن فيه بعض الضرورة . وعن أى يوسف أنه بباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنه قد بيدو مما عادة : 
قال ( فإ ن كان لايأمن الشموة لاينظر إلى وجهها إلا داجة ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من نفار إلى حاسن 
امرأة أجنبية عن شووة صب فى عينيه الآنك يوم القيامة » فإذا حاف الشموة لم ينظر من غير حاجة نحرزا عن 
ا حرم . وقوله لا يأمن يدل على أنه لايباح إذا شك ف ‌الاشہاء كما إذا علم أو کان أكبر رأبه ذلك (ولا بحل" 
له أن بمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشموة ) لقيام الجر م وانعدام الضرورة والبلوى: بخلاف النظر 
لأن فيه بلوى . واْرم قوله عليه الصلاة والسلام « من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه 
جمرة يوم القيامة ۾ وهذا إذاكانت شابة تشهى > أما إذا كانت عجوزا لاتشبى فلا بأس بمصافحها ومس" 
يدها لانعدام حوف الفتنة . وقد روى أن أبا بكر رضى الله عنه “كان يدخل بعض القبائل الى كان مسترضعا 
فيهم وكان يصافح العيجائز » وعبد الله بن الزبير رضى الله عنه استأجر عجوزا لأَرّضه وكانت تغمز رجليه 


بقولهما ى تفسير قوله تعالى ‏ إلا ماظهر منبا ‏ فإن فى تفسيره أقوالا من الصحابة لايدل على المدعى هاهنا شىء منها سوى قواما ؛ 
لكن دلالة قولهما على ذلك غير واضح أيضا . إذ الظاهر أن موضع الكحل هو العين لاالوجه كله + وكذا موضع اللحاتم هر 
الأصبع لا الكف كله » والمدعى جواز النظر إلى وجه الأجنبية كله وإلى كفيما بالكلية . فالأولى فى الاستدلال على ذلك هو المصير 
إلى ما جاء من الأخبار فى الرخصة ف النظر إلى وجهها وكفيها : مها ما روى « أن امرأة عرضت نفسها على رول الله صلى الله عليه 
وسلم فنظرإلى وجهها ولم يرفيبا رغبة » . ومنها ماروى « أن أمماء بنت أنى بكر دخات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعابها 
ثياب رقاق » فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت امحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ؛ ومنها ماروى : أن فاطمة رضى الله عنها لما ناولت أحد ابنيها بلالا أوأنسا قال : رأيت كفهاكأما 
فلقة قمر : أى قطعته » فدل على أنه لابأس بالاظرإلى وجه المرأة وكفها ر قوله وهذا إذا كانت شابة تشهى » أما إذا كانت 
عجوزا لاتشهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة ) قالبعض المتأحرين : يريد أن حرمة مس الوجه والكف 
تختص عا ذا كانت شابة : أما إذا كانت عجوزا لاتشهى فلا بأس بمسبما انى . أقول : ليس هذا بشرح حح ؛ إذ لم يذكر 
فى هذا الكتاب ولا فی غيره من كتب الفقه عدم البأس بم وجه المرأة الأجنبية وإن كانت عجوزا » وإثما المذكور هنا وى 
سائر الكتب عدم البأس بمس كفها إذاكانت عجوزا ؛ والأصل فيه ماروى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصافح العجائز 
ف البيعة ولايصافح الشواب كنا ذكر ف المحيط وغيره » وما روى عن ألى بكر وعبد الله بن الزبير کا ذكر فى الكتاب . نم 
ظاهر الدليل العقلى وهو قوله لانعدام حوف الفتنة لا يأنى عن التعمم » لكن لا جال لاخر اع مسئلة مجر د ذلك بدون أن تذكر 
فى الكتب نقلا عن الأمة أوالمشايخ . ثم إن تاج الشريعة اعتر ض علىقوله لانعدام خوف الفتنة وأجاب حيث قال :قإن قات: هذا 
تعليل فى مقابلة النص » وهو ماذكر نى الكتاب من مس" كف امرأة ليس مها بسبيل وضع على كفه حمرة يوم القيامة . قلت : 
المراد امرأة تدعو النفس إلى مسا » أما إذا نهربت العين من رؤينها واتزوى الخاطر من لقائها فلا » انى كلامه . واقتى أثره 
صاحب الكفاية . أقول : يرد الاعتراض المذكور على قول المصنف فيا بعد وكذا إذاكان شيخا يأمن على نفسه وعليها لما قلنا . 
فإن قوله لما قلنا إشارة إلى قوله لانعدام خوف الفتنة كما لايخى › وقد صرح به بعض الشراح . ولا يتمشى الجواب المزبور هناك 


وهو ظاهر » والآنك : الرصاص . وةوله ( فإذا حاف الشموةلم ينظر من غير حاجة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لعلى رض الله عنه 
« لاتتیع النظرة النظرة » فإن الأولى لك والثانية عليك » يعنى بالثانية أن يبصرها عن شهوة . وقوله صلى الله عليه وسار ه ابصرها 


( قال المصئف : فإذا حاف الشبوة / ينظر الخ ) أقول : تتم الحديث ٠‏ فإن الحديث إنما دل عل. تحرم النظر عند تحقق أأشوة وم يكن 
المدعى ذلك » بل تحربمه عند عدم الأمن هنا » وشتان ما بيهما > فضم ذلك إليه ليم التقريب . 
( 4 - تكلة فتح القدير حش - ٠١‏ ) 


م 

وتفلى رأسه : وكذا إذا كان شيخا يأمن عل به وعليا لما قلنا » فإن كان لايأمن عليها لاحل" مصافحما 
لما فيه من التعريض لفتنة . والصغيرة إذا كانت لانث تشہی يباح مسا والنظر إلا لعدم خوف الفتنة . قال 
( ويجوز القاضى إذا أراد أن كم عليها وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن حاف أن 
يشمى ) الحاجة إلى [حياء حقو ق الناس بواسماة القضاء وأداء القهادة » ولكن يأبغى أن يقصد به أداء 
الكبادة أوالحكم عليها لا قضاءالشهوة تحر زا عما يمكنه التحر زعنه وهوقصد القبيح . وأما النظر لتحم ل الشهادة 
إذا اشہی قیل يباح . والأصح أنه لايباح لأنه يوجد من لايشهى فلا ضرورة » يللاف حالة الأداء ( ومن 

أراد أن يزوج امرأة فلا بأس بان بنظر إلا وإن علم أنه يشعهها ) لقوله عايه الصلاة والسلام فيه ( أبصرها 
فإنه أحرى أن يدم بینکا » ولان مقصو ده إقامة السنة لاقضاء الشهوة ( ومجوز الطبيب أن ينظر إلى مو ضع 
المرض منبا) للضرورة ( وينبغى أن افر مداواتما ) لآن نظر الحنس إلى الجنس أسبل ( فإن لم يقدروا 
يستر كل عضو منها سوى موضع المرض ) ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع » لآن ما ثبت بالضرورة يتقدر 
بقدرها وصار كنظر الحافضة والحتان ( وكذا موز للرجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل ) 


إذ الظاهر أن تلك المسئلة فما إذا كانت شابة تشتهى »› يدل على ذلك عطفها على قوله إذا كانت عجوزا لاتشهى » ولا شاك أن 
الشابة المشهاة ممن تدعو النفس إلى مسا فكانت داخلة تحت النص المذ كور فلا محالة يكون التعليل بقوله لما قلنا تعليلا فى مقابلة 
النص وهو لايجوز كا عرف فى علم الأصول . فإن قلت : تلك الممثلة مقيدة بأن بأمن على نفسه وعليها فلا تتحقق دعوتما النفس 
إلى مسها نى تلك الصورة . قلت : إن ل تتحقق دعوم النفس إلى »سا بالفعل فى تلك الصوارة فن شأنها ذلك فى كل حال » والظاهر 
أن مراده بالمرأة المذكورة فى النص المز بور هى المرأة الصالحة لأن تدعو النفس إلى سا لا الى تحققت فيها دعوتما إليه بالفعل . 
وإلا ارم أن لايثبت حرمة مس الرجل الشاب المرأة الأجنبية الشابة إذا أمن على نفسه وعليها تأمل تقف ( قوله وكذا إذا كان شيخا 
يأمن على نفسه وعليها ) قال بعض المتأحرين : اشتراط أمنه عليها حل تأمل لعدم كون ذلك فى وسعه لعدم الوقوف عايه اه . 
أقول ؛ كن الوقوف عليه بالقرائن الحالبة أو بالتجربة فى نظائرها » فجاز اشتر اط أمنه عليبا أيضا بناء على ذلك( قو له فإن كان 
لا يأمن عليها لا حل مصافحها ) قال بعض التأخرين : تخصيص عدم أمنه بكونه عليها غير ظاهر أيضا » فإن جعلنا الضمير 
فى عليها للنفس يلزم التخصيص من وجه آخر انّهبى . أقول : الضمير فى عليها للمرأة » ووجه تخصيص عدم الأمن عليها بالذكر 
ظاهر وهو حصول العلم بحكر عدم الآمن على نفسه دلالة من بيان حكم عدم الأمن عليها عبارة » فإنه إذا لم تحل مصافحتها عند عدم 
الأمن عليها لما فيه من تعريض الغير لافتنة فلأن لاتحل مصافحتها عند عدم الأمن على نفسه أولى لما فيه من المباشرة للفتنة بنفسه 
( قوله ويجوز للقاضى إذا أراد أن يحكم علييا » وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها » وإن خاف أن يشتبى للحاجة 
إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشبادة ) قال بعض التأحرين : وقد ينور ذلك بإباحة النظر إلى العورة الغايظة عند 


فإنه أحرى أن يدم بينكا » أىيوفق » قاله للمغيرة بن شعبة رضى الله عنه لما أراد أن يزوج امرأة ( والحافضة للجارية كال لحاتنللغلام) 


( قال المصنف : وااصغيرة إذا كانت لاتشهى يباح مسبا ) أقول :وحاصله أنه يشتر ط لحواز المس أن يكونا كبيرين مأمونين فى رواية . 
ونی رواية يكتى بأن يكون أحده.ا كبيرا مأموناء لأن أحدها إذا كان لايشهى لايكون المس سببا الوقوع ف الفتنة كالصغيرة . ووجه 
الأولى أن الشاب إذا كان لايشبى أن مس العجوز فالعجوز تشتبى أن نمس الشاب لأنها علمت ,ملاذ الماع فيؤدى إلى الاشباه من أحد 
00 > خلاف ما إذا كان أحدها صغيرا » لأنه لايؤدى إلى الأشتباء من أحد الحانبين » لأن الكبير كا لا يشتبى أن مس 
لسغير لايشتهى الصغير أيضا أن يمه لعدم العم » كذا فى شرح الزيلعى . وأنت خبير بأنه يحىء ما خالفه ظاهرا نی الكتاب فى وجه الفرق 
فيما ذكر ىكتاب الحنتى من الأصل( قال المصئف : و أما النظر تحمل القهادة إذا اشتّبى قيل يباح) أقول : لعل المراد إذا حاف الاشهاء , 


۷ 
لآنه مداواة ويجوزللمرض وكذا للهز ال الفاحش على ماروى عن أنى يوسف لأنه أمارة المرض . قال (و بنظر 
الرجل من الرجل إلى ميم بدنه إلا مابين سرته إلى رکبته ) لقوله عايه الصلاة والسلام « عورة اإرجل مابين 
سرته إلى ركبته » ویر وی مها دون سرئه حى جاوز ركيتيه » و ذا ثبت أن السرة لوست يعورة شدلا فالما بشو له 
أبو عصمة والشافعى رحمهما الله » والركبة عورة خلافا لما قاله الشافعى . والخا. عورة خحلافا لداب 
الظواهر » وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة خلافا لما يقوله الإمام أبو بكر #مد بن الفضل ااكآارى 


الزنا لإقامة الشهادة عليه . ثم قال : حطر يبالى هاهنا إشكال » وهو أن شبود الزنا كا صرحوا فى الكتب بين حسبتين : إقامة 
ا لحد » والتحرز عن الحتك » والسترأفضل ؛ لقوله صلی الله عليه وسام للذى شبد به عنده : « لوسترته بئوبك لكان خيرا لاك ٠‏ 
وليس فى الحاءود حقوق الناس إلا فى السرقة . ولهذا يجب أن يشهد بالمال فيةول أخذ إحياء لحق المسروق منه ولا يقول برق 
محافظة على الستر + فلم يكن ماذ كر من التنوير فى شى ء أصلا لانعاءام الحاجة و انتفاء الفضرورة فى الش.بادة بالزنا . ثم دفعته يما ذكره 
بعض شراحالهداية فى كتاب ال حا.ود من أن هذا : يعنى كون السار أفضل يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الرنا ولم وتات به . 
وأما إذا وصل ال حال إلى إشاعته والبتك به بل بعضبم ربما افتخر به فيجب كون الشهادة به أولى من تركها » لأن «علاوب الشارع 
إخلاء الأرض من الفواحش وذلك يتحقق بالتوبة وبالزجر : فإذا ظهر الشره ف الز نا مثلا وعدم المبالاة به بإشاعته » فإخلاء 
الأرض بالتوبة احمّال يقابله ظهور عدمها » فيجب تعقيق السبب الآخر للإخلاء وهو الحد “لاف من زل" هرة أومرارا متسترا 
متذوفا متندما عايه فإنه حل استحباب ستر الشاهد اننبى . أقول : ماذكره بعض شراح الداية فى كتاب الحدود لايدفع الإشكال 
الذى حطر ببال ذلك القائل إلا فى مادة جزئية . وهى ما إذا وصل ال حال إلى إشاعة الفاحشة والبتك بها لا فيا سواها : فإن الستر 
فيه أفضل بلا شبية . مع أن النظر إلى العورة الغليظة عند الزنا لإقامة الشهادة عليه مباح هناك أيضا فكل بذلك إشكالا ؛ فلم يم 
قوله ثم دفعته بما ذكره بعض شراح المداية فى كتاب الحدود . ثم أقو ل فى دقع ذلك الإشكال بالكلية : إن الحاجة إلى النظرإلى العورة 
الغليظة عند الزنا والضرورة «تحققان فى الشبادة بالزنا مطلقا فى تحصيل إحدى الحسبتين وهى إقامة الحد بإقامة الشبادة على الزنا ء 
إذ لايتيسر إقامة الشبادة عليه بدون النظر إلى العورة الغليظة عند الزنا » وإن لم تتحقق الحاجة إليه ولا الضرورة فى نحصيل الحسبة 
الأخرى وهى التحرز عن الاك . فن أراد أن ينال الحسبة الأولى يحتاج ويضطر إلى النظر إليها فيباح له النظر ليا إذ ذاك » إذ 
يكى فى إباحة ذلك الحاجة إليه ؛ والضرورة بالنسبة إلى تحصيل خحصوص الحسبة » ولا يتوقف إباحته على الحاجة إليه والضرورة 
المطلقتين : أى من كل وجه » ولا على أن لايكون فوق تلك الحسبة حسبة ری أفضل منها ؛ ألا يرى أن من أراد أن يزوج 
امرأة فلا بأس له بأن ينظرإليبا وإن عام أنه يشما بناء على أن مقصو ده إقامة السنة لا قضاء الشہوۃ كنا سبأق ف الكتاب : مع أن 
الحاجة إلى النظر ليبا والضرورة إنما يتحققان فى إقامة تلك السنة لامطلقا لإمكان ترك تروجها الداعى إلى النظر إليها وإن كان 
فوق تلك السنة ماهو أفضل منها من الواجبات بل من بعض الس الم كدات فقد اندفع ذلك الإشكال بحذافيره ( قوله وينظر الرجل 
من الرجل إلى يع بدنه إلا مابين سرته إلى ر كبته ) قال صاحب العناية : هذا هو القسم الثانى من أصل التقسبم . أقول : لبس 
الأمر كذلك » بل هو القسم الثالث »نه کا لايشتبه على من نظر إلى تقسيمه فى صدر هذا الفصل ( قوله وبذا ثبت أن السرّة ليست 
بعورة نحلافا لما يقوله أبو عصمة والشافعى ) قال صاحب النهاية : وأبو عصمة هو سعد بن معاذ المروزى » فإنه يقول : إن السرة 
يعنى أن الخافضة والحتان ينظران إلى العورة لأجل الضرورة » لأن الحتان سئة فى حق الرجال مكرمة فى حق النساء فلا 
يرك . ويجوز لارجل أن ينظر إلى موضع الاحتقان لأنه مداواة يجوز للمرض والهزال الفاحش لكونه نوع مرض على ماروى عن 
أى يوسف رخه الله » وإذا جاز الاحتقان جاز الحاقن النظر إلى موضعه . قال ( وينظر الرجل إلى الرجل الخ ) هذا هوالقسم الان 
من أصل التقسم ( قوله خلافا لما يقوله أبو عصمة ) يعنى سعد بن معاذ المروزى رحمه الله أن السرة أحد حدى العورة فتكون من 


( توله هذا هو القمم النافى ) أقول : بل الثالث . 


> A= 


معتمدا فيه العادة لأنه لامعتير بها مع النص خلافه : وقد روى أبوهريرة رضى الله عنه عن النبى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « الركبة دن العررة ووأبدى اخسن سك على رضى الله ع سره فقبلها أبوهريرة رضى الله عنه 


أحد حددى العورة فتكون من العورة كالركبة . ثم قال : وقوله والشافعى بالعطف على أن عصمة ف إثبات أن السرّة عورة 
عندهما كأنه وقع سروا لوجهين : أحدهما ماذكرنا من تغليل ألىعصمة فى إثبات أن السرة عورة بقوله إنها أحد حددى العورة 
فتكون عورة كالر كبة ٠‏ فإن هذا التعليل إنما يستقم لمن يقول بأن الر كبة عورة والشافعى لايقول بكوث اار كبة عورة . والثانى 
أن الشافعى علل فإثبات أن الركبة ليست من العورة بقوله إنها حد للعورة فلا تكون من العورةكالسرة » لآن الخد" لايدخل 
فى المحدود . وهذا تنصيص منه على أن السرة ليست يعورة اه . ورد عليه صاحب العناية حيث قال : قبل عطف الشافعى على 
أيو عصمة غير مستقم ٠‏ لأن هذا التعليل إنما يستقم على قول من يقول الر كبة عورة وهو لايقول به > وهذا سافط لأن المصنف 
م بعال ذا التعليل شهلا الكتاب . وإإما ذكر المذهب فيجوزأن يكون مذهيهما واحدا والمأخذ متعددا . فالمذ كور يكون تعليلا 
لأنى عصمة . وتعليل الشافعى غير ذلك وهو أن السرة عل الاشتباء انبى . أقول : قد ذكر صاحب النهاية لعدم استقامة العطف 
المزبور وجهين ‏ وقد نقل صاحب العناية أحد ذينك الوجهين وأجاب عنه كنا ترى » ولم يتعرض لاوجه الآخدر أصلا فكأنه لم 
يظفر بالحواب عنه فبى الإشكال فى العطف الواقع فى كلام المصنف من ذلك الوجه ولا بد من دفعه . فأقول : فى اللحواب القاطع 
لعرق الإشكال : إن ف السرة والركبة ثلاث روايات عن الشافعى : إحداها أن السرة عورة والركبة ليست بعورة كا هو مدلول 
كلام المصئف هاهنا وف كتاب الصلاة أيضا . والثانية أنهما ليستا بعورة كما ذكر فى وجيز الشافعية . والثالثة أنهما عورة . وذكر 
صاحب الغاية هانين الأخيرتين وقال : للأولى منبما . وهذا أصح الوجهين . وإذ قد تقرّر هذا فجاز أن يكون تعليل الشافعى 
فى إثبات أن الركبة ليست من العورة بقوله إنها حدد للعورة فلا تكون من العورة كالسرة مبنيا على قوله فى الرواية الثانية وهذا 
لابناق اشتراكه مع أنى عصمة نى قوله الآخر الواقع فى الرواية الثالئة عنه » بل لايناى أيضًا اشتراكه معه فى تعليله بقوله إنها أحد 
حدى العورة فتكون ءورة كال ركبة بناء على ذلك القول فلا عذور فى العطف المذكور أصلا تأمل تقف ( قوله وأبدى الحسن بن 
على رضى الله عنما سرته فقبلها أبو دريرة ) هذا جواب عن قول ألى عص مة والشافعى أخرجه أحمد فى مسنده واين حبان فى ديحه 
والبيق فى سئنه عن ابن عون عن عر بن إسحاق قال : كنت أمشى مع الحسن بن على" رضى الله عنما فى بعض طرق المدينة > 
فلةينا أبو هريرة + فقال للحسن : اكشف لى عن بطنك جعلت فداءك حى أقبل حيث رأيت رسول الله صلى الله عايه وسام يقبله . 
قال : فكشف عن بطنه فقبل سرته . واو كانت من العورة لما كشفها . قال الشارح العينى بعد بيان هذا امحل بهذا المنوال : 
وى »هجم الطبر انىخلاف هذا : حدثنا أبومسلم الكسى . حدثنا أبو عاصم عن ابن عون عن عير بن إحاف » أن أباهريرة لى 
الحسن بن على رضى الله علوم فقال له : ارفع ثوبك حى أقبل حبث رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقبل » فرفم عن 


سس سس 


العورة كااركبة . قيل عطف الشافعى على أىءصمة غير مستقم لآن هذا التعليل إما يستةيم على قول من يقول إن الركبة عورة وهو 
لايقول به . وهذا ساقط لآن المصنف رحه الله لم يعلل بهذا التعليل فى هذا الكتاب وإنما ذكر المذهب فيجوز أن يكون مذهيهما 
واحدا والمأخذ متعددا ؛ فالمذ كور يكون تعليلا لأهى عصمة وتعليل !لشافعى غير ذلك وهو أن السمرة محل الاشتهاء » واإركبة عورة 
خلافا للشافعى رحمه الله استدلالا بالخاية فإنبة لاتدخل نحت المغيا . والفخذ عورة خلافا لأهل الظاهر فإنهم يقولون العورة هى 
السوءة دون ماعداها لقوله تعالى ‏ فبدت هما سوا مهما والمراد به العورة » وما دون السرة الى منبت الشعر عورة خلافا لما يقو له 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الككارى رحمه الله معتمدا فيه على العادة (.قوله لأنه لامعتير بها ) أى بالعادة ( مع وجودالنص ) 
جواب عن قول محمد بن الفضل متعلقا بقوله وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة . وقوله (وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه ) 
جواب عن قول الشافعى رحمه الله . ودليل على أن الركبة عورة . وقوله ( وأبدى الحسن بن على رضى الله عنبما ) جواب عن 


سم س 


(توله تيل عطف الشافمى ) أقول : القائل صاحب الهاية ( قوله الكارى ) أقول : يفتح الكاف . 


14ت 

وقال بخرهد : ر وار فخذك > أما علمت أن الفخذ عورة ؟ » ولان اا ES)‏ فاجته.م 
الحرم والمبيح وى مث مله غلب انرم ٠‏ وحك, العورة ف الركبة أخف مته فق اليخذ : وق الفذل أخف منه 

فى السوأة > حى أن كاشف الركبة ينكر عليه برفق وكاشف الفحذ يعنف عليه وكاشف السوءة يودب إن 
لج ( وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل يباح المس ) لأ ما فما ليس بعورة سواء . قال ( ويجوز لدرأة أن 
تفار ين الرتجل إلى بانط ار جل إل مه قا أت العو رة لاستواء رجن وة فى ا ان ما لي 
بعور ة كالثياب والدواب . وى كتاب الى من الأصل : أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنى بمنزلة نظر 
الرجل إلى عار مه ۰ لان النظر إلى حلاف الحنس أغلظ . فإن کان ف قلبها شهوة أو أكبر رأبها آنا تشہى 
أو شكت ى ذلك يستحب فا أن تغض بصرها . ولو كان الناظر هو الرجل إلا وهو ببذه الصفة لم ياظر . 
وهذا إشارة إلى التحريم . ووجه الفرق أن الشبوة عايونغالبة وهو كالمنحقق اعتبارا . فإذا اشتهى الرجل 
كانت الشبوة موجودة ف الحانبين : ولاكذلك إذا اشنبت المرأة لأن الشبوة غير موجوده فى جانبه حقيقة 
واعتبارا فكانت ٠ن‏ جانب واحد . والمتحقق من الحانبين ف الإفضاء إلى الحرم أقوى من المتحةق فى جانب 


— س ~~~ 


بطنه ووضع يده على «مرته انتبى . وقال بعضس المتأخرين بعد مانقل ماذكره العينى : قات لاعخالفة بين الروايتين لإءكان الجمع بين 
امس والتقبيل : ولو سل فذلك لايضرنا بل يغبت مدعانا بالأواوية انى . أقول : كأن" ف ل س نا ره 
يزان ل مه حك معت أن ممق قله ووقاع يله دل سه ممم أبن رور ا ع على سرة الحسن فبنى عليه عدم الحالفة 
بين الروايتين بإمكان الجمع بين امس" والتقبيل : يعهى أن وضع ألى هريرة يده على سسرة الحسن مس" ذا وهو لايناف تقبيله إياها 
فلا مخالفة بينبما . ثم بنى عليه أيضا كلامه التسليمى : يعنى لو سا الخالفة بينبما ها رواه الطبرانى لايضرناء بل بثبت مدعانا هاهنا 
وهو أن لاتكون السرة من العورة بالأواوية ا ل ٠‏ فإذا وضع 
أبو هريرة يده على و ليست من العورة . لکن لای على هن له أدنى بيز أن معنى قواه 
ووضع يده على سرته وضع الحسن بن على يده على سرة نفسه ٠.‏ وعن هذا قال اشع ينه الو رتنع پا 
قال فى الرواية الأولى فقبل سسرته + والأساوب الأقرر فى الحكاية عن الاثنين إدخال الفاء عند الانتقال إلى حكاية قول الآخر أو 
فعله أو ترك العاطن والسلوك مسلك الاستئناف كا فى قوله تعالى ‏ قالوا سلاما قال سلام ‏ وإذ قد كان معنى رواية الطبرانى 
وو ضع الحسن يده على سرته كانت هذه الرواية مخالفة للرواية الأولى لعدم تسر تقبيل سرة الحدن عند و ضعه يدەعل 
سرته . ثم إنه إن كان مقصود الحسن رضى الله عنه من وضع يده على سرته فى رواية الطبرانى التحرز عن انكشاف نفس 
السرة عند رفع ثوبه عن بطنه يشعر فعله المذكور بكون السرة: من العورة وإن كان مقصوده منه التحرز عن انكشاف 
ماحت السرة لا يدل فعله المذكور على كون نفس السرّة من العورة فلم يحصل منه جزم بأحد الطرفين ( قوله وما يباح 
لارجل النظر إليه من الرجل يباح امس" لأنهما فيا ليس بعورة سواء ) أقول : لقائل أن يقول : استواواهما فيه نوع ؛ كيف وقد 


قول ای عصمة والشافعى رحمهما الله . وقوله ( وقال عليه الصلاة والسلام لحرهد ) جواب عن قول أهل الظاهر . وقوله ( ولآن 
الركبة ) دليل معقول على كون الركبة عورة » والباق ظاهر . وقوله ( لأنبما ) أى لآن النظر وا مس فوا ليس بعورة سواء . وقوله 
( ويحوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ماينظر الرجل إليه منه ) عكس هذا القسم الذى نحن فيه . وقوله ( ووجه الفرق ) أى فرق 
ماذكر فى الأصل من جعل عدم نظرها إليه مستاحبا وعدم نظره ليبا واجبا هو أن الشهوة عليين غالبة والغالب كالمتحقق غالبا ؛ 
ألا ترى أن وجوب العمل مخبر الواحد والقياس بسبب غلبة الصدق وغلبة الصحة لابحقيقما » وأن أبا حنيفة جوز الصلاة 


( قوله عكس هذا القسم النى نحن فيه ) أقول : هذا هو القسم الثاني فى ترتيبه . وهر عكس القسم الأول . 


يلاتك 
واحد . قال ( وتنظر المرأة من المرأة إلى مايجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ) لوجود انجانسة و انعدام 
الشبوة غالبا كا فى نظر الرجل إلى الرجل » وكذا الضرورة قد نحققت إلى الانكشاف فما بيهن . وعن 
ألى حنيفة رحه الله أن نظرالمرآة إلى المرأة كنظر الرجل إلى عار مه » حلاف نظرها إلى الرجل لان الر جال 


مر أن وجه الأجنبية وكفيها ليستا بعورة حيث يوز لارجل أن ينذار إلييما إذا أمن الشبوة » ولكن لايجوز له أن يمسهما وإن أمن 
الشهوة فلم يستو النظر واس فيها . ويمكن أن يقال : المراد أنهما سواء فيه مالم يرد النص على حلاف ذلك كنا فى الصورة المارة ؛ 
فإن النى صلى الله عليه وسلم قال « من مس“ كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه حمرة يوم القيامة » فا ذكر هاهنا من حديث 
الاستواء مقتضى الفياس » وما مر موجب النص فلا تناق بينهما تدبر ( قوله ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ماينظر 
الرجل إليه منه إذا أمن الشبوة ) قال صاحب العنابة : قوله ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه 
عكس هذا القسم الذى تمن فيه . أقول : ليس الأمر كذلك فالظاهرء إذ الظاهر أن المراد بالقسم الذى نحن فيه هوالذى ذكر 
قبيل هذه المسثلة » أعنى قوله وينظر الرجل من الرجل إلى حميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ر كبته فإنه الصالح لأن يعنون E‏ 
ولا يذهب عليك أن هذا الذى ذكر هنا ليس بعكس ذاك» وإنما هذاعكس القسم الأول المذكور فى صدر الفصل » ويحتمل أن 
يكون مراده بالقسم الذى نحن فيه هو القسم الأول المذكور فى صدر الفصل بناء على أن المصنف لا لم يستوف بعد أقسام ذلك القسم 
الأول بل أدخل فى خخلاها الأقسام الثلائة الأخر من أصل النقسم كا ستحيط به خبر الم يكن فارغا عن بيان ذلك القسم بالكلية ٠‏ 
بل کان فى عهدته الآن بیان مابی منه . ذبذا الاعتبار جاز أن يعبر عنه الشارح المزبور بالقسم الذى نحن فيه : وإن كان مستبعدا 
عند من له سلامة الفطرة . ثم إن بعض التأحرين طعن فى ترير هذه المسثلة حيث قال : ولو نكر الرجل الثانى كان أولى . أقول : 
ليس هذا بشىء إذ لای على ذى مسكة أن القصو د من هذه المسئلة بيان حال الس مطلة | لابيان بعض من أفراده : وإن كان 
غير معين فالأولى أن يعرف الرجل نى الموضعين معا تعريف اهنس لا أن ينكر الثانى ولا الأول تأمل تفهم ( قوله وتنظر المرأة 
من المرأة إلى مايحوزلارجل أن ينظرإليه من الرجل ) قال صاحب العناية : هذا هوالقسم الثالث من أصل التقسم . أقول: بل هذا 
هو القسم الرابع »نه "كنا لابشتبه على أحد من أولى البى . ول أدر كيف خنى على مثل ذلك . والعجب أنه قد ابتلى بمثليه فبا مر 
كا عر فته وأصر عليه : ولعل حكة زلته فى هذا الفصل ما وقع نه من سوء الظن بالمصنف حيث قال فيا بعد : والتسامح فى رعاية 
الرتيب فى كلام المصئف ظادر فصدر من نفسه مادو أشد قبحا «نه ( قوله وعن ألى حنيفة أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل 
إلى محارمه ) يعنى لاتنظر إلى ظهرها وبطنها : وهذا معنى قول صاحب الكافى : حهى لايباح ها النظر إلى ظهرها وبطنها . قال 
صاحب العناية فى شرح هذا امحل : يعنى لاتنظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها كا سيأتى انبى . أقول : ذكر الفخذ هاهنا «ستدرك 


فى السفيتة قاعدا لأن دوار الرأس فيبا غالب » وإذا كا نكذلك » فإذا نظر الرجل إليها مهيا وجدت الشهوة ف اللحانيين فى جانيه . 
حفيقة لأنه هو المفروض . وف جاتبها اعتبارا لقيام الغلبة مقام الحقيقة » وإذا نظرت إليه مشابية لم توجد الشمبوة من جانبه حقيقة 
لأن الفرض أنه لم ينظر » ولا اعتبار لعدم الغلبة فكانت الشهوة من جانبها فقط » والمتحقق من اللحانبين فى الإفضاء إلى الحرم أقوى 
من المتحقق من جانب واحد لامحالة . قال ( وتنظر المرأة من المرأة الخ ) هذا هو القسم الثالث من أصل التقسم : ماجاز لارجل 
أن ينظر إليه من. الرجل جاز للمرأة أن تنظر إليه من المرأة لوجود الحانسة وعدم الشموة غاابا » والغالب كالمتحقق ا فى نظر 
الرجل إلى الرجل ؛ والضرورة إلى الانكشاف فيا بينهن متحققة . قال صاحب النهاية : أى فى الحمام > وهذا دليل على أنبن 
لايمنعن عن الدخول ش الحمام خلافا لما يقوله بعض الناس » لأن العرف الظاهر فى جميع البلدان ببناء ا لحمامات لانساء وتمكيون 
من دخول الحمامات دليل على صحة ماقلنا » وحاجة النساء إلى دخول الحمامات فوق حاجة الرجال + لأن المقصود تحصيل الزينة 
والمرأة إلى هذا أحوج من الرجل » ويتمكن الرجل من الاغتسال نى الأنهار والحياض والمرأة لاتتمكن من ذلك . إلى هذا أشار 


( قوله لأن الفرض أنه م ينظر ) أقول : مى فرض ذلك ؟. 


ا 

يحناجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال بالأعمال » والأول أصح . قال ( وينظر الرجل من أمته الى غل" له 
وزوجته إلى فرجها ) وهذا إطلاق ف النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغبر شبوة . والأصل فيه قوله عليه 
الصلاة والسلام « غض' بصرك إلا عن أمتك وادرأتك » ولأن مافوق ذلك من المس” والغشيان بباح فالنظر 
أولى > إلا أن الأولى أن لابنظر كل واحد مهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إذا نى أحدكم 
أهله فلیستر ما استطاع ولايتجردان جر د العير » ولآن ذلك ا يا . وكان ابن عمر رضى 
الله عنما بقول : الأولى أن بنظر ليكون أبلغ فى تحصيل معنى اللذة . قال ( وينظر الرجل من ذوات محارمه 
إلى الو جه والرأس والصدر والساقين والعضدين . ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها ) . 


بل خل لآن عدم جواز نظر المرأة إلى فخذ المرأة قد تقرر فى القول الأول . لأنالفخذ ليس مما >وز أن ينظرالرجل إليه من الرجل . 
والذى لابد له هنا منه بيان ماعتاز به القول النانى عن الةول الأول ؛ وهو أن لاتنظر إلى ظهر ها وبطنها أيضا : وذكر الفخذ فى هذا . 
الأثناء يوهم جو از النظر إليه فى القول الأول ( قوله والأصل فيه قو له علبه الصلاة والسلام «غض بصصرك إلا عن أمتك وامرأنك ٠‏ ) 
قال فى الكانى بعد ذكرهذا الأصل الذى هوحديث أنى هريرة : وقالت عائشة رضى الله عنها : «كنت أغتسل أنا ورسول الله 
من إناء واحد » وكنت أقول بق لی بق لى ٠‏ وهو يقول بق لی بی لى » ولو لم یکن النظر مباحا لما تجر د کل واحد منبما بين يدى 
صاحبه انى . وقصد الشار ح العينى تز بيف الاستدلال على المدعى هاهنا حديث عائشة رضى الله عنها فقال بعد أن ذكر الاستدلال 
بذلك : قلت : لايم الاستدلال بهذا لأنه لايلزم أذيكون اغتسالهما معا بل يجوز أن يكون متعاقبين ولكن فى ساعة واحدة . ولئن 
سامنا فلا يدل ذلك على أن كلا ہما كان ينظر إلى فرج الآخر . كيف وقد روى عن عائثة رضى الله عنبا أنها قالت و قبض 
رشول الله صلى الله عليه وسلے ولم يرمتى ولم أر هنه» انى . أقول : ليس شىء من كلامه المنثى والتسليمى بصحيح . أما الأول 
فلأن قولها رضی الله عنہا « وكنت أقول بق لی بق لى وهو يقول لى بنى لی » يدل قطعا على أن يكون اغنسا مما معا . إذ لو کان 
على التعاقب لما صح من المتقدم منبما طلب تبقية الماء من الآخر . إذ المباشر أولا هو المتقدم فالتبقية وظيفته لاوظيفة الآخر : فلا 
»عنى لطلبها من الآخر . وأما الثانى فلأن المدعى هاهنا جرد جو ازالنظرإلى الفرج لا لزوم وقوعه البتة . ولا شك أن تجرد كل واحد 
مهما بين يدى صاحبه يدل على جوازذلك فإن التجرد سبب لروية العورة عادة : فلوم يكن النظرإليها مباحا لازوج !١‏ وقم التجرد 
منهما للقطع بتحرز النبى صلى الله عليه وسلم عن مظان الحرمة . ثم إن مجرد جوازالنظرإلى فرج الزوج لايناى عدم وقوعه منبما 
تأدبا على مقتضى مكارم الأخلاق » فلا تدافع بين حديى عائشة أصلا ( قوله وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس 
والصدر والساقين والعضدين ؛ ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها ) أقول : كان الأنسب أن لايذكر الفخذ هاهنا : فإنه لما 


فى المبسوط . وقوله كنظر الرجل إلى محارمه : يعنى لابنظر إلى ظهر ها وبطنها وفخذها كا سيأ , قال المصنف رحه الله ( والأول. 
أصح ) لآن نظر االخنس أخف . قال ( وينظر الرجل من أمته الخ ) هذا هو القمم الثانى من أقسام نظر الرجل إلى المرأة » والنسامح 
فى رعاية الترتيب ف كلام المصنف ظاهر » وقيده بقوله من أمته الى تحل له » لأن حكي أمته المجوسية والى هى أخته من الرضاع 
حكم أمة الغير فى النظر إليها ٠‏ لآن إباحة النظر إلى جميع البدن مبنية على حل الوطء فتئتى بانتفائه . والعير : هو الحمار الوحشى ٠‏ 
وخصه بالذكر لأن للأهلى نوع ستر من الأقتاب والثفر . وقد قيل هو الأهلى أيضا . وقول ابن عمر رضى الله عنما : الأولى أن 
ينظر : يعنى وقت الوقاع . روى عن ألى يوسف رجه الله ى الآمالى قال : سألت أبا حنيفة رحمه الله عن الرجل يمس" فرج امر أنه 
أو تمس هى فرجه ليتحرك علها هل ترى بذاك بأسا ؟ قال لا » أرجو أن يعظ الأجر . قال ( وينظر الرجل من ذوات نحارمه الخ ) 
هذا هو القسم الثالث من ذلك نظر الرجل إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين من ذوات محارمه جائز دون يطنها 


( قوله هو القسم الثالث ) أقول : بل الرابع . 


2 


تقرر فيا مر عدم جواز أن ينظر الرجل من الرجل مطلقا : أى وإن كان ذا رحم رم منه إلى مابين سرته إلى ركبته عم عدم 
جواز أن ينظرالرجل من المرأة وإن كانت من ذوات عار مه إلى مابين سرا إلى ر كبنبا بالأولوية»لآن النظر إلى لاف الحنس 
أغلظ . . وعن هذالم يتعرض صاحب الحيط و ى هذا المقام لذكر شىء مما بين السرة والركبةحيث قال : ولا يحل أن ينظر إلى بعلنبا 
دلا إل ظور ها ولا إلى جنبا . ولا يمس شيا من ذلك اننهى . وظهر منه أيضا أن ذكر الحنب أحق من ذكر الفخذ هاهنا . فإن 
قلت : المقصود من ذكر الفخذ فى الكتاب بيان الواقع والنصريح بما على العزاما ما تقد م . قلت : فحينعذ كان الأنسب أن يقال : | 
بدل وفخذها مابين سرا إلى ر كينها كنا ذكره صاحب البدائع حيث قال : ولا يحل النظر إلى ظهر ها وبطنها وإلى مابين السرة 
والركبة منبا ومسها انى ٠‏ فإن فيه عموم الإفادة . فإن قلت : المقصود بالاكتفاء بذ كر الفخذ هو الساوك مسلك الدلالة فى إفادة 
حرمة النظر إلى ماعداه أيضا ما بين السرَّة والركبة بالأولوية . قات : فحينقذ كان الأحق الاكتفاء بذ كر الر كبة » فإن حكم 
العورة فى الركبة حف منه فى الفخذ » وف الفخذ أخف منه فى السوءة كا تقرر فما مر » فبذكر الفخذ لايعلم حكم الركبة دلالة 
لكونها أخف منه فى حرمة النظر . وأما بذ كر الر كبة فيعلم حكم الفخذ والوءة أيضا دلالة بالأولوية لكونهما أقوى منها فى حرمة 
النظر . ثم إن بعض المتأخدرين قصد حل بعض عبار ة هذه المسثلة فقال : وأصل التركيب ذوات الرحم الحارم على أن امحارم صفة 
الذوات » وقد يحذف الرحم فيقال ذوات المحارم بطري المسامحة . والنكتة فيه شمول المسئلة للمدرم ببب كنا سيجىء » وجعل 
الحرم هاهنا مصدرا یمیا معنى الحرمة مع عدم استعماله فيه لايلائمه تفسيره بما سيجىء فتأمل » إلى هنا كلامه . أقول : فيه خلل . 
أما أولا فلأنه لو كان أصل الثر كيب المذكور ذوات الرحم الحارم على أن الحارم صفة الذوات فحذف الرحم وأضيفت الذوات 
.إلى الحار م بطريق المساحة كان مدلول هذه المسثلة مختصا بال حرم بنسب » إذ الرحم لايتصور فى غير النسب فلا جال لآن تكون 
النكنة فى حذف الرحم وإضافة الذوات إلى الحارم شمول 'المسئلة للمحرم بسبب . لأن الدكتة فى العبارة لاتصلح أن تغير المعنى 
بالكلية حى تنقله من اللحصوص إلى العموم . و بابحملة بين أن يكون معنى التركيب المذكور ذوات الرحم الحارم وبين أن تشمل 
المسئلة المذدكورة الحرم بسبب تناف لايخى . وأما ثانيا فلأن قو له وجعل الحرم هاهنا مصدرا ميميا بمعنى الحرمة مع عدم استعماله فيه 
لابلائمه تفسيره بما سيجىء ليس بسديد . فإن كلا من قوله مع عدم استعماله فيه ومن قوله لايلائمه تفسيره بما سيجىء فى حيز 
المع . أما الأول فلأنه قال فى المغرب : واحرم الحرام والحرمة أيضا . وقال ف البدائع : النساء فى هذا الباب سبعة أذواع . نوع 
منبن المنكوحات + ونوع منبن المملوكات » ونوع ملين ذوات الرحم الحرم كالأم والبنت والعمة والخالة : ونوع منبن ذوات 
امحرم يلا رحم وهن الحارم من جهة الرضاع والمصاهرة » ونوع مهن ملو كات الأغيار : ونوع منبن من لارحم لحن ولا حرم 
وهن الأجنببات الحرائر . ونوع ملين من ذوات الرحم بلا حرم كبنت العم والعمة والخال واللحالة اه . ولا مى على الفطن أن 
الحرم المد كور نة فى مواضع متعددة إنما يصلح منه أن يكون بمعنى الحرام ماذكر فى قوله ذوات الرحم الحرم والباق منه بمعنى 
الحرمة لاغير "كا فى قوله ذوات الحرم بلا رحم ‏ وقوله من لا رحم لمن ولا حرم ٠‏ وقوله ذوات الرحم بلا عرم بظهر كل 
ذلك بالتأمل الصادق والذوق الصحيح . وقال فى فتاوى قاضيخان : ولا بأس للرجل أن ينظر هن أمه وابنته وأخته البالغة وكل 
ذات رحم محرم منه كال لحد ات و أولاد الأولاد والعمات والحالات إلى شعرها ورأسبا وصدرها وبدنها وعنقها وعضدها وساقها : 
ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها ولا إلى مابين سرا إلى أن تجاوز الر كبة . وكذا إلى كل ذات عرم برضاع أو صهرية كز وجة الأب 
والحد وإن علا وزوجة الابن وأولاد الأولاد وإن سفلوا ٠‏ وابئة المرأة المدنخول بها : فإن م يكن دحل بها فهى كالأجنبية انبى . 


وظهرها وفخذها . وقال الشافعى حه الله فى القدمم : لابأس بذاك : جعل حالها كحال اللحنس فى النظر . وهو محجوج يحكر 
الظهار فإنه ثابت إذا قال لامر أته أنت على" كظهر أنى . فلو كان النظر إليه حلالا لما كان ظهارا لأن الظهار تشبيه الحللة بالحرمة . 


ff 
والأصل فيه قوله تعالى  ولا يبدين زینمن" إلا لبعولون”  الآية > والمراد والله أعلم مواضع الزيئة وهى‎ 
ما ذكر ف الكتاب » ويدخل فى ذلاث الساعد والآذن والعنق والقدم » لأذكل ذلك موضع الزيئة » يخلاف‎ 
الظهر والبطن والفخذ لها ليستمن مواضع الزينة» و لأن البعض يدخل على البعض من غير اسئئذان واحتشام‎ 
والمرأة فى بیہا ف ثياب مهنا عادة » فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج » وكذا الرغبة‎ 


ولا نى على الفطن أيضا أن امحزم المذكور نى قوله وكذا إلى كل ذات غرم برضاع أو ص.برية بمعنى الخرمة دون الحرام . إذ 
لا معنى لأن يقال : كل ذات حرام : أى صاحبة حرام » لآن الحرام هى صاحبة الهرمة نفا فلا معنى لإضافة الذات إليه . 
وأما الثانى فلأنه إنما لايلائمه تفسير ه عا سيجىء أو كان مراد المصنف ا سيجىء تفسير ا حرم الذى هو مفرد امحار م نى قوله وينظر 
الرجل من ذوات عارمه . وأما إذا كان مراده بذئك تفسير الحرم بمعنى الحرام المأدوذ من جموع.قوله ذوات محارمه لاهن 
قوله محارمه فقط فلا يلزم عدم الملاءمة كا لايهى . والظاهر أن مراد المصنف هو الثانى: ويعضده تقرير صاحب الحيط فى هذه 
المسئلة حيث قال : وآما النظر إلى ذوات عارمه فنقول : يباح النظر إلى موضع زيما الظاحرة والباطنة . ثم قال : وذوات المخارم 
من حرم عليه نكاحهن بالنسب نحو الأمهات والبنات والحداات والعمات والحالات وبنات الأ وبنات الأحت : أو بالسبب 
كالرضاع والمصاهرة انتهى . فإنه فسر ذوات الحارم با فسر به المصنف الحرم نفسه . ثم إن التحقيق فى معنى انر كيب المذكور 
وهو توم ذوات عاړمه أنه إذا أريد به من حرم عليه نكاحهن بالنسب وحده . ووز أن يكون أصله ذوات الرحم أنحارم على 
أن يكون الحارم صفة !لذوات وتكون حع رم بمعنى حرام » و جوز أن يكون معناه ذوات الحرمات على أن يكون انحارم جمع 
محرم بمعنى الحرمة . وأما إذا أريد به من حرم عايه نكاحهن بنسب أو سبب كما فى ممئاة الكتاب فلا جال لتقدير الرحم لكو نه 
منافيا للتعمم بل يتعين المعنى الثانى ( قوله والأصل فيه قوله تعالى ‏ ولا يبدين زينن إلا لبعولمن - الآية ) قال صاحب العنابة 
فى شرح هذا امام : وقوله والأصل فيه : أى فى جواز ماجاز وعدم جواز مالم جز على تأويل المذكور قوله تعالى ‏ ولا يبدين 
زيتتهن - الآية» وتبعه الشارح العينى أقول فيه نظرء لأن الآية المذكورة إا تدل على جوازما جاز وهو النظر إلى مواضع الزينة» 
ولا تدل على عدم جواز مالم جز » وإنما يدل عليه آية أخرى وهی قوله تعالى ‏ قل للمؤمتين يغضوا من أبصارم ‏ كا أفصح عنه 
صاحب البدائع حبث قال : ولا يحل النظر إلى ظهرها وبطنها ولا ماب نالسرة والركبة مها ومسا لعموم قوله تعالى ‏ قل المومتين . 
يغضوا من أبصارهم ‏ إلا أنه رخص للمحارم النظر إلى مواضع الزيئة الظاهرة والباطنة بقوله تعالى ‏ ولا يبدين ز ينبن إلا لبعولمن - 
الآية » فبتى غض البصر عما وراءها مأمورا به . وإذالم يحل النظر فالمس أولى لأنه أقوى انتبى ؛ أوآية الظهار كا أشار إليه صاحب 
الحيط حيث قال : ولاسيحل أن ينظر إلى بطنها ولا إلى ظهرها ولا إلى جنبها ولا يمس شيثا من ذلك . والوجه فيه أن الله تعالى می 
الظهار فى كتابه منكرا من القول وزورا . وصورة الظهار أن يقول الرجل لاء رأته : أنت كظهر أنى » ولولا أن ظهرها حرم عليه 
نظرا ومسا لما سمى الظهار منكرا من القول وزورا . وإذا ثبت هذا فى الظهر ثبت فالبطن و الحنبين اتهى فتأمل ( قوله 
ولأن البعض يدنحل على البعض من غير استئذان واحتشام والمرأة فى بها فى ثياب مهتنبا عادة فلو حر م النظر إلى هذه المواضع أدآى 
إلى اللدرج ) قال بعض المتأخرين : وتقرير هذا الدليل واضح » إلا أن قوله يدخل على البعض من غير استئذان يشكل با ذكره 


وقوله ( والأصل فيه ) أى فى جواز ما جاز وعدم جواز مالم جز على تأويل المذكور ( قوله تعالى ‏ ولا يبدين زينتهن - الآية ) 

والمراد والله أعلم مواضع الزينة > ذكر الحال وأراد امحل مبالغة فى اللبى عن الإبداء » لأن إبداء ما كان منفصلا إذا كان منهيا عنه 

فإبداء المتصل أولى » وذلك كقوله تعالى ‏ ولا القلائد ‏ فى حرمة تعرض محلها . وقوله ( وهی ما ذكر فى الكتاب ) يريد به الوجه 

إلى آحره » ويدخل فى ذلك : أى فى مواضع الزينة المدلول عليها بالزينة الساعد والأذن والعنق والقدم » لأن كل ذلك موضع 

الزينة ؛ أما الرأس فلأنه موضع التاج والإكليل » والشعر موضع العقاص » والعنق موضع القلادة والصدر كذلك > والأذن موضع 

القرط > والعضد موضع الدملج » والساعد موضع السوار » والكف موضع احاتم » والحضاب والساق موضع الحلخال » والقدم 
( ه - تكلة فتح القدير حنى - ٠١‏ ) 


TS 
تقل" للحرمة المؤبدة فقاما تشن » خلا ما وراءهاء لأنها لاتنكشف عادة . والحرم من لاتجوز المنا كحة‎ 
بينه و بينها على التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه » وسو اء كانت المصاهرة‎ 
بنكاح أو سفاح فى الأصح لما بينا . قال ( ولا بأس بأن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها ) لتحقق الحاجة‎ 
إلى ذلك ف المسافرة وقلة الشوة للمحرمية » بخلاف وجه الأجنبية وكفيها حيث لايباحالمس وإن أبيح النظر‎ 
لأن الشبوة متكاملة ( إلا إذا كان عاف عليبا أو على نفسه الشهوة ) فحينءل لاينظر ولابمس لقوله عليه‎ 
الصلاة والسلام « العينان تزنيان وزناهما النظر . واليدان تز نيان وزناهما البطش.وحرمة الزنا بذوات الحار م‎ 
أغلظ فيجتنب . ( ولا بأس بالللوة والمسافرة:ببن ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لاتسافر المرأة فو ثلاثة‎ 

أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذورحم حرم مها 


صاحب البدائع فى مسائل الدحول ف بيت الغير أنه إذا كان من حار مه فلا يدخل عليه من غير استثذان + فربما كانت مكشوفة 
العررة فيقع بصره علا فيكرهان ذلك » ثم استدل عليه بآثار انتبى كلامه . أقول : مراد المصنف بقوله إن البعض 
يدخل على البعض من غير استئذان أن العادة جرت بين الناس على دخول بعض الحارم على بعضهم من غير استعذان » لاأنه أمر 
مندوب فالشرع وماذكره صاحب البدائع حكم الشرع فى أمر الدخول فى بيت الغير فإنه قال . وأما حكم الدخول : فى بدت الغير 
فالداخل لايخلو إما أن يكون أجنبيا أو من حارمه '» فإن كان أجنبيا فلا يحل له الدخول فيه » ثم قال : وإن كان من محارمه فلا 
يدحل من غير استئذان أيضا وإن كان يجوز له النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة والباطنة ‏ ثم قال : إلا أن الأمر فى الاستئذان 
ا ا مان لتر زلور اسع و اليس هه أن دجوا ريت الأو 
من غير استئذان حرام ؛ والدحول فى بيت محارمه من غير استثذان مكروه » ويكى فى التأدى إلى احرج جريان العادة بين 
الناس بدخول بعض الحارم على بعضهم بلا استئذان + وإن كان ذلك مما لايعدح فى حكم الشر ع والحرج مدفوع شرعا فلا إشكال 
( قوله وامحرم من لا جوز المناكحة بينه و بيبا على التأبيد بنسب كان أو سبب كار ضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه ) يعنى با معنيين 
الضرورة وقلة الرغبة » كذا فى الشروح . وف عبارة بعضهم : يعنى الحرج وقلة الرغبة . قال تاج الشريعة : فإن قلت : فعلى هذا 
ينبغى أن لايقطع إذا سرق المرء من بيت أمه من الرضاع لحو از الدنتول ٠ن‏ ن غير احتشام واستئذان فوقع نقصان فى الحرز . قلت 
لابقطع عند البعض . وأما جواز الدخول من غير استئذان فمنوع ٠‏ ذكر خحواهر زاده أن امحارم من جهة الرضاع ايكون مم 
الول من خب جه واسظ دان واا يكظعرن بعر له مهنم عن يعض ؟ انہی كلامه . واقتى أثره العينى فى ذكر هذا السوؤال 
والحواب بعينبما . أقول : ليس اواب بتام » أما قوله قلت لايقطع عند البعض فلن عدم القطع عند البغض هو إحدى الروايتين 


موضع الحضاب » بخلاف الظهر والفخذ والبطن لآنها ليست مواضع الريئة » وباق كلامه واضح . وقوله ( لوجود المعنيين ) 
يعنى الضرورة وقلة الرغبة فيه : أى فى الحر ات اا ل راد سفاح » لأن اختلاف المشايخ فى المصاهرة بالزنا 
لا فيها بالنكاح » فإن بعض مشايمنا رحمهم الله قال : لايثبت حل المس” والنظر بالمصاهرة سفاحا » لأن ثبوت الحرمة بطريق 
العقوبة على الزانى لابطريق النعمة » لآنه لما ظهرت خيانته مرة لايوتمن ثانيا . والأصح أنه لا بأس بذلك لما بينا أنها حرمة عليه 
على التأبيد » ولا وجه لقوله ثبوت الحرمة بطريق العقوبة لأنها تثبت باعتبار كرامة الولد على ماعرف ىموضعه (قال : ولا بأس 
بأن يمس ما جاز أن ينظر إليه منبا لوجود المقتضى للإباحة ) وهوالحاجة إلى ذلك فى المسافرة واثتفاء المانع وهو وفور الشهوة . 
وقوله ( إلا إذا كان يخاف عليها ) استثناء من قوله ولا بأس » وكلمة فوق فى قوله عليه الصلاة والسلام « فوق ثلاثة يام ؛ صلة ‏ 
لأن حرمة المسافرة ثابتة فى ثلاثة أيام أيضا فكان كقوله تعالى ‏ فإن كن نساء فوق اثنتين ‏ وإذا جازت المسافرة بهن جازت اللحلوة 


( قوله لأنه لما ظبرت خيانته الخ ) أقول : فيه بحث » ثم الظاهر أن يقال : ولأنه الخ . 


ل 
وقوله عليه الصلاة والسلام « ألا لايخلون' رجل بامرأة ليس هنبا سبيل فإن انيما الشيطان » والمراد 
إذالم يكن محرما . فإن احتاج إلى الإركاب والإنزال فلا بأس بأن يمسها من وراء ثيابها ويأخد 
ظهرها وبطنها دون ما حمسا إذا أمنا الشهوة . فإن خافها على نفسه أوعليها ترقا أوظنا أو شكا فايجتب 
ذلك يجهده ء ثم إن أمكنها الركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلا. و إن لم يمكنها بتكاف بالثياب كيلا تصييه 
حرارة عضوها » وإن لم جد الثياب يدفع الشهوة عن قلبه بقدر الإ٠كان‏ . قال ( وينظر الرجل من ماوكة 
غيره إلى ما جوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه ) لأنها خرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهى فى ثياب 
“هنها » فصار حالما خارج البيت فى حق الأجانب كحال المرأة داخله فى حق عار م الأقارب . وكان عر 
رضى الله عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة وقال : ألى عنك الحمار يادفار أتتشببين بالحرائر ؟ ولا 
يحل النظر إلى بطنها وظهرها خلافا لما يقوله عمد بنمقاتل إنه يباح إلا إلى مادون السرة إلى الركبة ٠‏ لأنه 
لاضرورة كا فى الحارم . بل أولى لقلة الشهوة فيهن وكالها فى الإماء . و لفظة المملوكة تنتظم المدبرة والمكاتبة 
وأم الولد لتحقق الحاجة + والمستسعاة كالمكاتبة عند أ ىحنيفة على ماعرف . وأما اللدلوة بها والمسافرة ٠‏ مها 


عن أى يوسف ا مر فق كتاب السرقة لايدفع الال على قول أ ىحنيفة ومحمد؛ وعلى قول أنىيوسف أيفا فى رواية أخرى عنه 
فإن كون الحرم بسبب الرضاع ف حكم الحرم بالنسب متفق عايهء وإذا كانت العلة فى ذلك وجود المعنيين المذكورين كا قاله 
المصنض يتوجه السؤال المذكور على قول الأكثر وهو القول الختار وظاهر الرواية كا تقزر فى كثاب السرقة. ولا يدفعه عدم 
القطع عند البعض كا لاخخى . وأما قوله وأها جواز الدخول من غير استئذان فمنوع . وتأبيد ذلك بما ذكره شيخ الإسلام خواهر 
زاده فلأنه إن لم يكن للمحارم من جهة الرضاع الدخول من غير حشمة واستئذان لم يصح ول المصنف لوجود المعنيين فيه . ذإن 
وجود أحد ذينك المعنيين فيه يتوقف على أن يكون له الدخول من غير حشمة واستثذان كا محققته : ومينى السؤال المذكور على 
صحة قوله كما يفصح عنه الفاء ى قول السائل فعلى هذا ينبغى أن لايقطع إذا سرق المرء من بيت أمه من الرضاع » فالأولى 
فى الاستدلال على کون الحرم بسبب فى حكم امحرم بنسب أن يصار إلى الدليل النقلى كما فعله صاحب البدائع حيث قال : وأما 
النوع الرابع وهو ذوات الحرم بلا رحم فحكمهن حكم ذوات الرحم الحرم . والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم « يرم من 
الرضاع مايحرم منالنسب » وروى « أن أفلح استأذن أن بدخل علىعائشة رضى الله عنها » فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: ليلج عليك فإنه عك أرضعتك امرأة أخيه » انہی . وقال فى المبسوط بعد ماذكر حكم 
ذوات الحارمبالنسب والحرمة بالرضاح وكذلك الحرمة بالمصاهرة لأن الله تعالمسوى بينهما بقوله ‏ فجعله نبا وصبرا - (قوله وقوله 
عليه الصلاة والسلام « ألا لايخلون” رجل بامرأة ليس ما بسبيل فإن ثالهما الشيطان» والمراد إذالم يكن رما ) أقول : لقائل أن 
يقول : كون المراد إذالم يكن رما ليس بأجلى من أصل المسئلة بدواز أن يكون الراد إذا لم يكن زوجاء فببذا الاحتّال كيف 


بهن لآن ف المسافرة خلوة . وقوله ( فإن احتاج إلى الإركاب ) أى إركاب ذوات الحارم . والأصل فى ذلك أن لالجوزمس 
مايجوز أن ينظر الرجل إليه لأن المس فوق النظر» لكنه جازه لأن النى صلى الله عليه وسلم كان يقبل رأس فاطمة رضى الله عنها 
ويقول : أجد منها ريح ابلحنة © وكان ذلك لاعن شهوة قطعا » فيجوزالمس مع الاتقاء عن الشبوة ما أمكن . قال ( وينظر الرجل 
من بماوكة غيره الخ ) هذا آحر الأقسام من ذلك وكلامه واضح. وقوله علاها : أى ضرب علاوتما وهى رأسبا بالدرّة . وقوله 
( خلافا لما بقوله محمد بن مقاتل رحمه الله أنه بباح إلا إلى مادون السرة إلى الركبة ) وجهه ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال : ومن أراد أن يشر ى جارية فاينظر إليها إلا ف موضع المزر . وتعامل أهل الحرمين ووجه العامة )٠‏ ذكره فى الكتاب . 
وقوله ( وأما اللحاوة بها والمسافرة معها ) يعني إذا أمن بذاك علي نفسه وعليبا فقد اختلف المشايخرحمهم الله فيه : فنهم من قال : 


۳ 


فقد قيل بباح كما فى اغخارم »> وقد قيل لايباح لعدم الضرورة فمن :وق الإركاب والإنزال اعتبر غود 
فى الأصل الذرورة فين ولىذوات امحار م عر دالاجة . قال( ولاياض بأن يكس ذلك إذا أراد الشراء وإن 
خاف أن يشتهى) كذا ذكره فى الختصر » وأطلق أيضا فى اللخامع الصغير وم يفصل . قال مشايخنا رخمهم الله : 
يباح النظر فى هذه الحالة وإن اشتهى للضرورة » ولا بباح المس | إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك لآنه نوع 
ا »> وق غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة . قال ( وإذا حاضت الأمة لم تعرض 
فى إزار واحد) ومعناه بلغت . وهذا موافق لما بينا أن الظهر والبطن منها عورة . وعن محمد أنها إذا كانت 
تشہی ولجامع مثلها فهى كالبالغة لاتعرض ف إزار واحد لوجود الاشتهاء. قال ( واللحصى ف النظر إلى 
الأجنبية كالفحل ) لقول عائشة رضى الله عنها : الحصاء مثلة فلا يبيح ما کان حراما قبله ولا نه فحل بجامع . 
وكذا الجبوب لآنه يسحق ويئزل : 
کال .ولق سل عزن ااراد ذلك فجواز أن يلو الرجل بامرأة ذات رم هله لايستفاد هن هذا الحديث إلا بطريق مفهوم 
الخالفة ودو ليس نحجة عنددنا (قوله واللحصى فى النظر إلى الأجنبية كالفحل لةول عائشة رضى الله عنها : الحصاء مثله فلا يبيح 
ماکان حر اما قبله ) قال الشار ح العينى : هاهنا إيرادان على المصنف الأول أن هذا م يثبت عن عائشة رضى الله عنها » وإعا أخدرجه 
ابن أى شيبة فى مصنفه عن ابن عباس قال ا لدرخ عمق بن اقش كن مر ف عن رجل عن ابن عباس قال : خحصاء 
لهانم مثله . ثم تلا ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه عن مجاهد وعن شر بن حوشبالخصاء مثله 
ذكره فى كتاب الحج . الثانى أن هذا لايدل على »دعا كم » فن كون الخصاء مثله لايدل على أن نظر الخصى إلى الأجنبية كالفحل . 
إلى هاهنا كلامه . أقول : كل من إيراديه ساقط . أما الأول فلأن حاصله عدم ثبوت هذا القول عن عائشة رضى الله عنها عنده 
بطريق الإسناد . وهو لايقتضى عدم ثبوته عند انمد ين بطريق الإسناد أو بطريق الإرسال › وقد روى ذلك عن عائشة رضى الله 
علبا نى عامة كتب أصحابنا بطريق الإرسال . وتقرر فى علم الأصول أن مرسل الصحانى مقبول بالإجماع » ومرسل القرن الثانى 
والثالث وإن لم يقبل عند الشافعى بدو أن يثبت اتصاله من طريق آنحر کراسیل سعيد بن المسيب إلا أنه يقبل عندنا وعند مالك 
على الإطلاق » حى قالوا إنه فوق المسند » وهرسل من دون هولاء يقبل عند بعض أصخابنا ويرد عند البعض » فهذا القول المرسل 
إلى عائشة رضى الله عنها إن كان من «راسيل الةرن الثانى أو الثالث فلا شلك فى كونه مقبولا عندنا » وإن كان من مراسيل ٠ن‏ 
دون القرن الثالث فهو أيضا مقبول على القول الختار من أصحابنا . وأما الثانى فلأن قوله فلا يربح ماكان حر اما قبله من كلام عائشة 
كا يدل عليه تقربرات الثقات فى عامة المعتبرات » فدلالة أثر عائشة رضى الله عنها على المدعى أظهر من أن بخنى . ثم أقول : 
ولكن بى هاهنا ثبى ء وهو أنه قد ذكر فى أصول الفقه أن قول الصحانى فيا لميعلم اتفاق سائر الصحابة عليه ولا اختلافهم فيه إنما 
يوجب التقليد فما لايدرك بالقياس لأنه لاوجه له إلا السماع أو الكذب » والثانى منتف فتعين الأول لافها يدرك بالقياس لأن 
القول بالرأى منهم مشهور وامجتهد يخطى* ويصيب » والظاهر أن ما نحن فيه مما يدرك بالقياس » وطمذا استدلوا عليه بالدليل العقلى 
الذى مرجعه القياس على ماتقرّرف علم الأصول حيث قالوا : ولأنه فحل يجامع » ولم يعلم اتفاق سائرالصحابة على قول عائشة 
المذكور هنا فيازم أن لايوجب التقايد فكيف يم الاستدلال به ( قوله وكذا الجبوب لأنه يسحق وينزل ) قال بعض المتأخرين : 


يحل واعتبرها بحارم وإليه مال مس الآئمة رحمه الله » وقيل لاحل لعدم الضرورة وإليه مال الحاكم الشهيد رحمه الله(و الإركاب 
والإنزال اعتبر محمد رجه الله الضرورة فين ) يعنى الى لامدفع لها ( وف احارم مجرد الحاجة ) أى نفس الحاجة لاالضرورة . 
وقوله ( ولا بأس بأن عمس ذلك ) أى المواذ ضع الى مجوزالنظرإليا ( إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشب كذا فى الختصر وأطلق 
ئى المحامع ) لفظ الجامع الصغير فقال : رجل أراد أن يشترى جارية لا بأس بأن يمس ساقها وذراعيها وصدرها وينظر إلى صدرها 


الال 
وكذا المحنث یی اار دیء م ن الأفعال لأنه فحل فاسق . والحاصل أنه يوخذ فيه بمحكم كتاب الله المزل فيه : 
والطفل الصغير مستثى بالنص . قال (ولا جوز للم لوك أن ينظر من سيدته إلا 8 للأجنى النظر إليه 
منها. وقال مالك : هو كامحرم : وهو أحد قولى الشافعى لقوله تعالى ‏ أو ما ملكت أبمانين” ‏ ولأن الحاجة 
متحققة لدخوله عليها من غير استئذان . ولنا أنه فحل غير محر م ولا زوج» 0 متحققة الحوازالتكاح 
فى الحملة والحاجة قاصرة لأنه يعمل خارج البيت» 


ويسحق بفتح الباء وينزل بضمها : أى يفعل الإنزال . ولا حاجة إلى تقدير المفعول كا فعله العينى حيث قال الى بعد قوله 
ويئزل انهى . أقول : الصواب مافعله العينى راك بق رلا كا يقال لوراك كان علا الف N‏ 
اللازم القصد إلى نفس الفعل كما نى نمو قولك فلان يعطى : أى يفعل الإعطاء . ويوجد هذه الحقيقة على ماذكر فى المفتاح وغيره 
وليس ذلك المعنى بصحيح دنا . إذ لايثبت المطلوب بمجرد كون الوب فاعل حقيقة الإنزال ٠‏ فإن هذا ينحقق بإنزاله البول 
وخوه وليس ذلك بعلة لحرمة النظر إلى الأجنبية لا حالةء و انما العلة 14 شروة الى فلا بد من تعيين مفعول يتزل هنا با مى حى يتم 
الطاوب ( قوله والحاصل أنه يخ فيه حك كاب ات تال امازل ب ای بوذ ف کل وادخ كذا فى شرح تاج الشريعة . 
وقال بعض الفضلاء : أى فى : الخنث الذى ىأعضائه لين وتكسر بأصل الحلقة ولا يشّبى النساء على سبيل الاستخدام انبى . 
أقول : الحق ما فاله تاج الشريعة . أما أولا فلأنه يصح أنه يوخذ فى كل واحد من الأصناف الثلاثة المارة : أعبى اللحصى رالوب 
اٹ حك کاب اله تعالى بلا ریپ وهو فوله تعالى - قل للممنين يغضوا من أبصارهم - وكذا قوله تعالى ‏ ولايبدين زينبن 
إلالبعولين ‏ الاية . فا معنى 000 
بیان دليل آنحر أقوى مما ذكره › أولا جامع للصور الثلاث معا كما ترى . وأما ثانيا فلأن كلمة الحاصل تقتضى فى الاستعمال 
تفصيلا سابقا يكون ماذكر ی حيزها تلخيصا لذلك التفصيل » وهذا إنما يتصور هنا إذا كان كلام المصنف هذا ثاظرا إلى 
مجموع الصور الثلاث المارة لا إلى الصورة الثالثة وحدها'. سيا لو أريد بالضمير الجرور فى قوله بوذ فيه الخنث 
بالمعبى الغير المذكور فيا مر على سبيل الاستخدلم كما زعمه ذلاك البعض فإنه لايكون حيائذ للكلمة الحاصل مساس بما 
قبلها أصلا كنا لامخنى على ذى فطنة . 

وساقها مكشوفين : والباى واضح . وقوله ( وكذا انث ف الردىء من الأفعال ) يعنى من يمكن غيره من نفسه » احترازا عن 
المخنث الذى فى أعضائه لين وتكسربأصل الخلقة ولايشبى النساء فإنه رخص بعض مشايخنا رحمهم الله ى ترك مثله مع النساء استدلالا 
بقوله تعالى - أوالتابعين غير أولى الإربة من الرجال ‏ قيل هو الخنث الذى لايشتبى النساء » وقيل هو المجبوب الذى جف ماؤه ؛ 
وقيل المراد به الأبله الذى لايدرى ت بالنساء إنما همه بطنه وفيه كلام فإنه إذاكان شابا ينحى عن النساء » وإتما ذلك إذاكان 
شيخا كبير | ماتت شهوته . والأصح أن نقول قوله تعالى رفاسن بل قات - وقوله تعالى ‏ قل للمؤؤمنين يغضوا من أبصارهم - 
2< كم تأخذ به . وإليه أشار المصئف رحه الله بقوله فالحاصل أنه پوخ فيه محكم كتاب الله تعالى الزل فيه ( والطفل الصغور 
مستشى بالنص ) وهو قوله تعالى ‏ أو الطفل الذين لم يظهر وا على عورات‌النساء - أى لم يطلعوا : .أى لايعر فون العورة ولابميزون 
بينها وبين غيرها . وقوله ( ولا يجوز المماوك) واضح . 


( قال المسنث : والحاصل أنه يؤخذ فيه ) أقول : أى ف الخنث الذى فى أعضائه لين وتكسر بأصل الخلقة » ولا يشهى النساء على سبيل 
الاستخدام ( قال المصنف : بمحكم كتاب الله تعالى ) أقول : إطلاق المحكر لعله على التشبيه ( قوله أى لم يطلعوا ) أقول : فقول لم يظهروا 


ا 


والمراد بانع الإماء 4 قال سعد والحسن وغيرهها 5 لاتخر نكم سورة النور فما ف الإناث دون الذكور . 
قال ( ويعزل عن أمته بغير إذئها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها ) لأنه عليه الصلاة والسلام ى عن 
أطلق اسم سعيد ولم يقيده بالنسبة ليصح تناوله لاسعيدين على ما روينا من رواية المبسوط انبى وتبعه جماعة من الشراح ف هذا 
التوجيه . ورداه صاحب الغاية حيث قال : أراد به سعيد بن المسيب لما ذكرنا عن الكشاف . وقال بعضهم فى شرحه : إنما أطلق 
السعيد ليتناول السعيد ين سعيد بن المسبب وسعيد بن جبير : وفيه نظر . لأنه باز م حينغذ أن يكون المشتر ك عموم فى موضع الإثيات 
وهو فاسد انى . أقول : نظره ساقط . إذ الظاهر أن مراد هؤلاء الشراح بالتناول فى ةولم لينناول السعيد ين هو التناول على 
سبيل البدل لا التناول على سبيل الشمول والعموم . ولا شك أن المشترك يتناول معانيه على سبيل البدل» ولقد دمرحوا به حى 
قال الحقق النفتازانى فى التاوبح : والمشترك مستغرق لعانيه على سبيل البدلء والذى لاججوز عندنا دون الشافعى إعا هو هوم 
المشير ك لمعانيه على سبيل الشمول فى إطلاق واحد كا تقرر فى علم الأصول > ودو غير لازم من عبارة هوئلاء الشراح . وقال 
الشارح العيق بعد نقل كلام هولاء الشراح : و نظر صاحب الغاية فيه . قات : نظره وارد و لكن تعليله غير مستقم » أما وروده 
فلأنه لم يستعمل أحد من السلف لفظ سعياء من غير نسية ٠‏ وأراد به سعيد بن المسيب أو سعيد بن جبير . وأما أن تعليله غير مستقم 
فلأنه ادعى فيه لزوم عمو م المشئرك : ولا نسلم ثبوت الاشتر الك هاهنا لآن الاشتراك ماوضع لمعان انبى . أقول : كلا دخليه ليس 
بشىء . أما الأول فلأنه لاشك أن العلم هو لفظ سعيد لا جموع سعيد بن المسيب أو سعيد بن جبير » فعدم استعمال السلف لفظ 
سعيد من غير نسبة فى سعيد بن المسيب أو سعيد بن جبير على تقدير صحته ليس لعدم صعة إطلاق لفظ سعيد وحده على أحد منهما » 
وإلالما كان علما لكل واحد منبما بل لقصد هم زيادة إظهار المراد وتعيينه ٠‏ وإذا كان مقصود المصنف تناول لفظ سعيد هاهنا 
للسعيدين كما ذهب إليه هوئلاء الشراح لزمه ترك النسبة وصح الإطلاق . وأما الثانى فلأن لفظ سعيد عل مشترك » والأعلام المشتركة 
ما تفرر أمره فى علم النحو فكيف بمنع ثبوت الاشتراك هاهنا . وقوله لأن الاشتراك ما وضع لمان لايجدى شيئا » لأنه إن أراد 
بالمعانى ما يستفاد من اللفظ فهو متحقق فى العلم المشترك أيضا بلا ريب ٠‏ وإن أراد بها الصور العقّلية المقابلة للأعيان اللحارجية فايست 
تلك معتبرة فى معى المشرك › فإن المشيرك ما وضع لمتعدد يوضع متعداد : أى شى ء كان ذلك المتعدد الموضوع له > والأمر 
ف العلم المشرك كذاك فإنه لايآناول مسمياته بوضع واحد بل لكل واحد منهما وضع مستقل کا عرف فى موضعه . ثم إن صاحب 
العناية علل كون المراد بالنص الإماء بو جه آخر حيث قال : ولآن الذ كور مخاطبون بقوله تعالى ‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم - 
فلو دخلوا ف قوله عر وجل - أو ماملكت أبمانهن ‏ لزم التعارض انى . أقول : ليس ذاك بصحيح . أما أولا فلأنه ينتقض 


وقوله ( والمراد بالنص الإماء ) يريد بالنص قوله تعالى ‏ أو ماملكت أيمانهن ‏ وهو جواب عن استدلال مالك والشاقعى رحهما 
الله به ( قال سعيد ) أىسعيد بن المسيب أوسعيد بن جبير . قال فالنباية : أطلق اسم سعيد ( ول يقيده بالنسبة ليتناول السعيدين 
( والحسن وغيرهما ) سمرة بن جندب ( لاتغرنكم سورة النور فإنها ى الإناث دون الذكور ) ولأنالذكور غاطبون بقوله تعالى 
- قل للمومنين يغضوا من أبصارهم - فلو دخلوا نی قو له تعالى ‏ أو ما ملكت أيمامهن ‏ لزم التعارض . وعورض بأن نظر الإماء إلى 
سيدءبن استفيد من قوله تعالى ‏ أو نسائون ‏ فلو ملت هذه الآية على الإماء لزم التكرار ء وبأن الإماء لو لم تكن مرادة من قوله تعالى 
- أو نسائمين ‏ وجب أن لاتكون مرادة من قوله تعالى ‏ أو ماملكت أعانهن - أيضا » لأن البيان عا يحتاج إليه فى موضع 


( قوله ليتناول السعيدين ) أقول : فيلزم الجمع بين ممنيى المشترك ( قوله والحنن وغيرهها الخ ) أقول : عطف عل سعيد فى قال سيد 
۰( قوله فلو دخلوا فى قوله تعالى ‏ أو ما ملكت أممانمن ‏ لزم التعارض ) أقول: فيه عث »كيف ولو صح ماذكره لزم التعارض بين قوله 
- قل للمؤمئين ‏ الاية » وبين قوله ‏ إلا لبعول,: - الآية تأمل ٠‏ فالمحواب بأنه مستفى اواب . 
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العزل عن الحرة إلا بإذنها » وقال لمولى أمة : اعزل عنما إن شئت > ولأن الوطء حق الحرة قضاء لاشهوة 
وتحصيلا للولد ولهذا تخير فى الحب والعنة »> ولا حى للأمة فى الرطء فلهذا لاينقص حى الحرة بغير إذنها 
ويستبد به المولى ولو كان نحته أمة غيره فقد ذكرناه فى النكاح . 

بخطاب الإناث أيضا بقوله تعالى - وقل للموامنات يغضضن من أبصار هن - فإن مقتضى ما ذكره أن لاتدخل الإماء أيضا فى قوله 
عز وجل - أو ماملكت أيمانهن - بناء على لزوم التعارض بينه وبين قوله تعالى - وقل الموامنات يغضضن من أبصارهن ‏ مع أن 
دخول الإماء فيه مجمع عليه . وأما ثانيا فلأن اللازم من كون الذكور من المماليك مخاطبين بقوله تعالى ‏ قل للمؤءنين يفضوا هن 
أبصارهم دخولم فى جانب الغاضين من أبصارهم لا فى جانب هن يجب غض البصر عنه وهو الذى منع النظر إليه . فإن كلمة من 
فى قوله تعالى ‏ من أبصار هم - لاتبعيض كا صرح به المفسرون. فكأ" المنى يغضوا بعضا من أبصارهم وهو غير معين فكانت 
تلك الآية مجسلة فى حى من منع النظر إليه : فلو دحل الذكور من المماليك فى قوله تعالى ‏ أو ماملكت أبمامهن لم ياز م التعار ض 
بين الآيتين أصلاء وإنما يازم أن تكون إحدى الآيتين مبينة لما نى الآية الأخرى من الإجمال . وهو معنى صصيح حسن مقرر على 
كل حال » فإن قوله تعالى ‏ أو ماملكت أبمامين ‏ على تتقدير أن لايدخل فيه ذكور المماليك كما هو مذهبنا : وكذا نظائره من 
تو له تعالى ‏ إلا لبعو لبن أو آبامبن أو آباء بعوكبن ‏ إلى آخدر الآية كلها عبنية للإجمال الواقع فى الآية الأخخرى "كا لابخى على من 
دقتى النظر وحقن ( قوله ولو كان تحته أمة غيره فقد ذكر ناه فى النكاح ) يعنى قوله وإذا تزوج أمة فالإذن فى العزل إلى المولى عند 
أن محنيفة رحمه الله . وعن أنى يوسف ومحمد أن الإذن إليها . قال ى البادائع .: وجه قودما أن ها حقا فى قضاء الشروة والعزل يوجب 
النقص فيه › ولا يوز البخس بحق الإنسان من غير ر ضاه . ووجة قول أىحنيفة أن الكراهية ى الحرة لمكان حوف فوت الولد 
للذى ها فيه حت . والحق هاهنا فى الولد للمولى دون الأءة . وقوهما فيه تقصان قضاء الشبوة . قانا : نعم لكن حقها فى أصل قضاء 
الشبوة لا ثى وصف الككال ؛ ألا يرى أن من الرجال من لا ماء له وهو يجامع امرأته من غير إنزال ولا يكون ١4‏ حق الحصومة ٠‏ 
فدل: هذا على أن حقها فى أصل قضاء الشهوة لا فى وصف الكال اتهى . وأورد عليه بعض المتأخرين حيث قال : أقول : إتمالم 
يكن لها حق الحصومة لعدم صنع الزوج فيه . مخلاف العزل فإنه بصنعه ولهذا يحتاج إلى رضاها »فى العزل لا فيه انبى . أقول : 
ليس هذا بشىء لآن عدم صنع الزوج فيه لايقتضى أن لايكون ها حق الحصوءة » 'إذ لاشك أن حقها لايسقط بمجرد عدم صلع 
الزوج فيا بيبطل حقها ؛ ألايرى أن للروجة حق الحصومة فى الحب والعنة بلا حلاف وإن م يکونا بصنع الزوج ٠‏ فتعين أن الوجه 
فى أن لايكون لها حق الحصومة فيمن لا ماء له وهو يجامعها من غير إنزال كون حقها فى أصل قضاء الشبوة لافى وصف الككال ٠‏ 
فكذاى العزل تدبر . 


الإشكال » ولا يشكل على أحد أن للأمة أن تنظر إلى سيدتها كالأجنبيات. والملك إن لم يزد نوسعة فلا أقل أن لايزيد نضييقا , 
وأجيب عن الأول بأن اراد بالنساء الهرائر المسلمات اللاتى فى صحبتهن .لأنه ليس امنة أن تتجرّد بين يدى مشركة أو كتابية . 
كذا عن ابن عباس رضى لله عنبما » والظاهر أنه أريد بنسائهن من يصحبهن من الحرائر مسلمة كانت أو غيرها » والنساء كلهن 
فى خا نظر بعضهن إلى بعض سواء » والمراد من قوله تعالى ‏ أو ماملكت أعامين ‏ الإماء . وعن الثانى بأن حال الأمة يقرب 
من حال الرجال حى تسافر من غير محرم . فكان يشكل أنه بباح لها التكشف بين يدى أمنها . ول يزل هذا الإشكال بقوله أو 
نسائبن لن مطلق هذا اللفظ يتناول الحراثر دون الإماء » والباق واضح والله أعلم . 


4ق سه 


ز فصل ف الاستبراء وغيره ) 


قال ( ومن اشتر ی جار یة فإنه لايقر بها ولا يلمسها ولا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حى يستبرثما ) 
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام فى سبايا أوطاس « ألا لاتوطأ الحبالى حى يضعن حملهن » ولا الحبالى 


( فصل ف الاستبر اء وغيره ) 

قال الشراح : أخر الاستبراء لأنه احتّراز عن وطء مقيد ٠‏ والمقيد بعد المطلق . وقال بعض الفضلاء : فإن قلت : أبن 
الاحتّراز عن الوطء المطلق فيا سبق ؟ قلت : فهم ذلك بطريق الدلالة أو الإشارة ؛ فإنه يتضمن اللمس » فالنبى عن المس هى عنه 
فلهذا عنونه بالوطء فتأمل انى . أقول :لا السوكال بشى ء ولا اواب . أما الأول فلأنهم ما قالوا : لآن الاحتراز عن الوط ء المقيد 
بعد الاحتراز عن الوط ء المطلق حى يتوجه السوكال بأين الاحتر از عن الوط ء المطلق فما سبق » بل هرادهم أن الوطء المقيد نفسه بعد ٠‏ 
الوطء المطلق نفسه » فأخر مايتعلق بالوطء المقيد وهو الاستبراء عما يتعلق بالوطء المطلق » و كيف يتوه أن يكون «رادهم أن 
الاحتراز عن الوطء المقيد بعد الاحتر ازعن الوطء المطلق » وانتفاء المقيد لايستازم انتفاء المطلق كما لاجنی فأنى يتصور أن يكون 
الاحتر از عن الوطء المقيد بعد الاحتر از عن الوطء المطلق . وأما تحقق المقيد فيستازم تحقق المطلق فى ضمنه فيصح أن يقال : 
الوطء المفيد بعد الوط ء المطلق بناء على أن إلمر كب بعد المار د كما صرح به فى الاباية ومعر اج الدراية . وأما الثانى فلأن مبناه على أن 
يكون المراد أن الاحبر از عن المقيد بعد الاحتراز عن المطلق وقد عرفت مافيه . وأيضا لا معنى لقوله فلهذا عنونه بالوطء » لأن 
البى عن المس إذا كان نبيا عن الوطء كان العنوان بالمس عنوانا بالوطء أيضا .فكان ينبغى أن لايعنون الفصل السابق بالوطء 
استقلالاء کا لم يذكر فيه الأبىعن الوطء استقلالا. ثم أقول : الظاهر أن مرادهم بالوطء المطلق المذكور فا تقدم ماى مسئلة 
العزل المذكورة قبيل فصل الاستبراء » فإن العزل أن يطأ الرجل فإذا قرب الإنزال أخرج فينزل حارج الفرج » وأن مرادهم 
بالوطء القيد هاهنا ماقيد بزمان»فإن الوطء فى الاستبراء مقيد بالزمان كا ستعرفه وفى العزل مطلق عنه » وأن المراد بالوطء 
المذكور فى عنوان الفصل السابق أيضا ما فى ضمن تلك المسثلة كا بہت عليه ى صدر ذلك الفصل ( قوله ومن اشعرى جارية فإنه 
لابقر بها ولا يلمسبها ولا يقبلها ولاينظر إلى فرجها بشبوة حى يستبرئها ) أقول : فى إطلاق هذه المسئلة نظر » فإن من اشعرى 
جارية كانت تحت نكاحه أو كانت تحت نكاح غيره ولكن طلقها زوجها بعد أن اشتراها وقبضها أو كانت معتدة الغير فاتقضت 


( فصل ف الاستبراء وغيره ) 
أحر الاستبراء لأنه احتراز عن وطء مقيد والمقيد بعد المطلق ؛ يقال استيرأ الحارية أى طلب براءة رها من الحمل . وأوطاس 
مو ضع غلى ثلاث مراحل من مكة كانت به وقعة للنى صل الله عليه وسار . الاستبراء واجب ¢ وله سبب وعلة وحكة . أما 
وجوبه فبحديث سبايا أوطاس « ألا لاتوطأ الحبالى حى بضعن حملهن » ولا الحيالمحى يستبر أن محيضة . ووجه الاستدلال به أنه 
صلى الله عليه وسلم نبى عن الاستمتاع أبلغ نى مع وجود الملك المطلق له واليد الممكئة منه 


( فصل ف الاستبر اء وغيره ) 
( قوله لأنه احتراز عن وطء مقيد » والمقيد بعد المطلق ) أقول : فإن قلت : أين الاحتر از عن الوطء المطلق فيما سبق ؟ قلت : 
فهم ذلك بطريق الالالة أر الإشارة فانه يعضمن اللمس » نالبى عن المس نى عنه فاهذا عنونه بالوطء فتأمل . ثم قوله وطء مقيد : أى 
مقيد بر مان ( قال المصنف : و الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام فى سبايا أوطاس ر ألا لاتوطأ الحبالى حى يضعن حملهن » ولا الحيالى الخ ) 
أقول : حم الخائل وحى الى لاحبل لها . وقيل : إنما قال الحيالى لتزاوج الحبالى . والقياس أن يقال : الحوائل لأنها حع حائل » ونظير». 
الندايا والمغايا » كذا فى شرح الكاكى ٠‏ والقياس الغدوات ( قوله مع وجود الملك المطلق ) أقول : تأمل فى مدشلية هذا القيد فى إفادة 
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حى يستبر أن بمحيضة » أفاد وجوب الاستبراء على المولى » ودل على السبب فى المسبية وهو استحداث الملاك 
واليد لأنه هو الموجود فى مورد النصء وهذا لأن الحكمة فيه التعرف عن براءة الرحنم صيانة للمياه الترمة عن 

الاختلاط والأنساب عن الاشتباه » 
عدمها بعد أن اشتر اها وقبضوالم يلزمه الاستبراء ئی شی ء من هذه الصور كما صرحوا به . وسيظهر مما ذ كروا فى حيلة الاستبراء مع 
أن كلا من هاتيك الصور داخلة نى إطلاق هذه المسئلة كما ترى . فكان المناسب تقدها ما يخرج تلك الصور ( قوله لأنه هو 
الموجود فى مورد النص ) قال بعض النضلاء : فى الحصر كلام ١‏ فإن السى من جملة ماوجد فى مورد النص وهر يصلح لاسيبية : 
فإن الظاهر أن المملك فى صورة البيع واهبة والحلع والكتابة يستبرئ صيانة لمائه ثم يباشر السبب فلا حاجة إلى استيراء المملك 
حينئذ اننهى . أقول : كلامه ساقط . إذ لاشك أن مراد المصنف حصرمايصاح للسببية فى مورد النص فى استحداث الملك واليد . 
فالمعنى لأنه أى استحداث الملك واليد هو الموجود الصالح للسببية فى موردالنص وقول ذلك القائل ودويصاح للسببية منوع ٠‏ فإن 
ماذكروه من الحكة فيه والعلة الحقيقية إنما تقتضى أن يكون السبب فيه هو استحداث الملك واليد من غير مدخل فيه للسبى كا 
لای على من تأمل فى تقرير المصنف فى يان الحكة فيه وبيان علته الحقيقية وما يكون دليلا عليها » على أن تاج الشريعة قد تكفل 
ببيان عدم مدخخلية السبى ف السببية بأوضح وجدحيث قال لايقال الموجب كو نبامسبية لأن كونما مسبية إضافة والإضافاتلامدحل 
لها فى العلة لأنه لو اعتير ذلك انسد" باب القياس وأنه مفتوح بالنصوص » فام بق هاهنا إلا كو نها ملوكة رقبة ويدا وهو الث ركا 
د ر فى الكتاب انى . ثم إن قول ذلك القائل فإن الظاهر أن المملك نى صورة البيع والهبة والخلع والكتابة يستبرى* صيانة لمائه 
ثم يباشرالسبب فلا حاجة إلى استبراء المملك حينئذ ممنوع أيضا » فإن علة الاستبر اء هى إرادة الوطء والمشترى هو الذى يريده 
دون البائع وهذا يحب الاستبراء على المشترى لاعلى البائع كا سيأتى نى الكتاب . فن أين كان استبر اء المملك قبل مباشر ته السبب 
ظاهرا . ولان سلم كونه ظاهرا بالنظر إلى ماهواللائق محال المسلم من صيانة مائه» فذلك لايناق وجوب الاستبراء على المملك . 
بناء على توهم شغل الرحم بماء محترم فإن جرد توهمهكاف فی وجوبه کا سيظهرمن البيان الآنى ف الكتاب ( قوله وهلا لأن 
الحكمة فيه التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه الحترمة عن الاختلاط والأنساب عن الاشتباء ) أورد عليه صاحب 
الإصلاح والإيضاح حيث قال يرد عليه أنهم ينكرون انعلاق الولد الواحد من ماءين لعدم إمكان الاختلاط بينهما على مامر 
فى باب التدبير والاستيلاد فكيف بنوا هاهنا حكة الاستبراء على جوازه انى ؟ أقول : ليس هذا بشىء إذ ليس اهراد بالاختلاط 
المذكور ف قوم صيانة للمياه اْحئرمة عن الاختلاط الاختلاط الحقيق بل المراد بههوالاختلاط الحكى وهو أن لايئبين أنالولد من 


رداك لانكرن إلا لاوجوات .. وأما سه فهو امتحداث الاك ورالد لأ هو الوجرد ى مورد النض. + وأا عا هى إزادة 
الوطء . فإنه لاحل إلا فى محل فارغ فيوجب «عرفة فراغه . وأما حكمته فهو التعرف عن بزاءة الرحم صيائة للمياه الحترمة عن 
الاختلاط والأنساب عنالاشتباه » وذلك عند حقيقة الشغل أو توهمه بماء محارم بأن لايكون من بغى » وإتما فيد بدلك وإن كان 
الحكم فىغير الحرم كذلك فإن الحارية الحامل من الزنا لاحل وطوها حملا للحال على الصلاح » أما الحكمة فلا تصلح لإضافة 
الحكر إليها لتأخرها عنه . وأما العلة هاهنا فكذلك . ” 

الہى الوارد على أبلغ وجه وجوب الاتباء فإنها ليست بظاهرة » إلا أن يقال : لولم دوجه ذلك لكان الى لعأ كيد الوجوب المعاوم 
سابقا ( قوله وذلك لايكون إلا للوجوب ) أقول : أى لوجوب الانتهاء ( قوله لأنه هو الموجود فى مورد النص ) أقول ؛ ف الحصر كلام 
فإن السبى من حملة ما و جد فى مورد النص وهو يصلح للسببية » فإن الظاهر أن المملك فى صورة البيع واطبة والحلع والكتابة يستبرئ صيانة 
لمائه ثم يباشر السبب فلا حاجة إلى استبر اء المملك حينئذ ؛ نعم يلحق به الإرث والوصية فتأمل ( قال المصنف : وهو أن يكون الرله الخ ) 
أتول : أى الاستبراء لأن يكون الولد الخ » وحذف الحار مع أن وأن قياس ( قال الصف : لأن اللمة الحقيقية إرادة الوطء ) أقول : 
امل المراد هو المكن الشرعى ( قوله وإنما قيد بذاك » إلى قوله : على الصلاح ) أقول : قراه حملا تعليل اقواه وإما قيا » وقوله فإن 
الحارية تعليل لقوله كذلك ( قوله ولتأخرها عنه ) أقول: ولبطء مها . 

ش ( ؟ - تكلة فتح القدیر حن - ٠١‏ ) 
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وذلك عند حقيقة الشغل أو تو هم الشغل بماء نرم وهو أن يكون الولد ثابت النسب ٠‏ ويجب على المشرى 
لاعلى البائع لأن العلة الحقيقية إرادة الوطء ؛ والمشترى هوالذى يريده دون البائع فيجب عليه ؛ 
أئ ماء انعاق يرشد إليه قول المصنف والأنساب عن الاشتباه ويفصح عنه قول صاحب الكانى فىتعليل الاختلاط إذ لو وطثها قبل 
أن يتعر ف براءة رحنها فجاءت بولد فلا يدرى أنه منه أومنغيره انى . والذىينكر ونه إتما هواختلاط الماءين اختلاطا حقيقيا : 
فلا تدافع بين الكلامين فى المقامين ( قوله وذلك عند حقيقة الشغل أو توهم الشغل بماء حرم وهو أن يكون الولد ثابت النسب) 
لاتى على ذى فطرة سليمة أن ى مرجع ضميرهو فى قوله وهو أن يكون الولد ثابت النسب نوع اشتباه » وعن هذا قد افترقت 
' آراء الناظرين فيه فقال صاحب الغاية : قوله وهو أن يكون الولد ثابت النسب : أى المراد من توهي الشغل يماء حر م . وهو أن 
يكون الولد بحيث يمكن إثبات نسبه من غيره انى . أقول : فيه خلل » فإن تفسيره المذشكور يشعر بإرجاعه ضمير هو إلى توهم 
الشغل اء عترم » وليس بسديد لأن الأمر ىحقيقة الشغل بماء حتر م أبضا كذلك فلا وجه للتخصيص بتوهم الشغل : على أنه م 
يذكر مابصحح حمل قوله أن يكون الولد ثابت النسب بالمواطأة عى ضمير هو الراجع إلى توه الشغل على مقتضى تقريره » ولا يم 
المعنى بدون ذلك » إذ لا شك أن توه, الشغل بماء حترم ليس نفس أنيكون الو لد ثابت النسب حتى يصححمله عليه بالمواطأة تأمل . 
وقال بعض الفضلاء : قوله وهو أن يكون الولد ثابت النسب : أىالاستبراء لأن يكون الولد ثابت النسب وحذف الحار مع 
أن" وأن قياس انتبى . أقول : فيه أيضا خلل » فإنالاستبراء مع كونه بعيدا من حيث اللفظ والمعنى عن أن يكون مرجعا لضمير 
هو هاهنا ليس هولأن يكون الولد ثابت اليب بل لإرادة الوطء نظرا إلى علته ولتعرف براءة الرحم نظرا إلى حكلته كما يدل عليه 
عبارة الكتاب فها قبل وما بعد » كيف ولو م يدع المشترى نسب الو لد الذىجاءت به المشتراة بعد أن استبرأهالم ينبت نسب ذلك 
الولد منه لكون فراش الأمة ضعيفا علىماعرف ف اه . فا معنى القول بأن الاستبراء لأن يكون الولد ثابتالنسب فتأمل . وأقول : 
فى حل المقام : إن ضمير هوهاهنا راجع إلى ماء محتر م مذ كور قبيله . فالمعنى ٠‏ ؤهوأى الماء امحترم بأنيكون الولد ثابت النسب 
على حذف اب حارمن كلمة إن كما هو القياس على ماعرف عل النحو » وكون الولد ثابت النسب إنما يتحقق بأن تكون الآمة من 
قبل فى ملك الغير نكاحا أو ينا فتدبر. قال تاج الشريعة : وإنما قيده يماء مختر م وإن كان الحكم فى غير اير م كذلك » فإن اب حارية 
إذاكانت حاملا من الزنا لاحل وطوها لأنه أخرج الكلام مخرج أوضاع الشرع لأن وضع الشرع أن لايكون إلا ىالحلال انبى 
كلامه . واقتى أثره صاحب العناية فى خحلاصة هذا التوجيه حيث قال ف بيان ماء محترم : بأن لايكون من بغى » وقال : وإنما قيد 
بذلك وإنكان الحكم فى غير امحتر م كذلك فإن الحارية الحامل من الزنا لايحلوطوها حملا للحال على الصلاح انى . وسلك بعض 
المتأخرين فى توجيه التقييد بماء حارم مسلكا آخر » وقصد رد النوجیه الأول حيث قال : ولا يكون من بغى لما سبق فى كتاب 
النكاح أن نكاح الزنية ووطأها جائز بلا استبراء » فإذا جاز وطرها بلا استبراء مع تحقق الز نا فجوازه مع احماله أولى ؛ ولا يرد 
عليه النتقض بال حارية ال حامل من الزنا » فإنه لاحل وطوها لأن ذلك شغل محقق » ولا يازم من عدم حل وطثها لذلك عدم حله 
لشغل محتمل » على أن عدم جواز وطبها ليس لاحترام الماء بل لثلا يس ماوه زرع غيره كما مر فى كتاب النكاح ٠‏ إلى هنا كلامه . 
أقول : فيه حلل من وجوه : الأول أن قوله لما سبق فى كتاب النكاح أن نكاح المزنية ووطأها جائز بلا استبراء ليس بتعليل صحيح 
للمدعى هاهنا > لأن جواز نكاح از نبة وجواز وطئما لاز وج بلا استبراء لايدل على جواز وط ء ال حارية المزنية للمتملك بلا استبراء . 
كيف.والذى سبق فى كتاب النکاح هو أنه إذا رأى امرأة تزنى فتزوجها حل له أن يطأها قبل الاستبر اء عند أنى حنيفة وأى يوسف . 
وقال محمد : لا أحب له أن يطأها مالم يستبر ئها » لأنه احتمل الشغل بماء الغير فوجب التنزّه كما فى الشراء . ولهما أن الحكم يجواز 
التكاح أمارة الفراغ فلا يؤءر بالاستبراء » لاف الشراء لأنه يحوز مع الشغل . فقد تلخص منه أنه لاخلاف فى وجوب الاستبراء 
فى الشراء مطلتا » وإثما الحلاف فى الاستبراء فى نكاح المزنية » والكلام هاهنا فى الشراء ونحوه من المّلكات فلا يتم التقريب أصلا . 


لأن الإرادة أمر مبطن لابطلع عليه لأن بعض من يستحدث اللاك قد لايريد ذلك فيدار الحكم على دليل الإرادة وهو المكن من 
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غير أن الإرادة أمر مبعان فيدار اکم على دليلها وهو الكن من الوط ء والمكن [إنما يثبت بالملك واليد 
فانتصب سببا وأدير الحكم غل تسيا فكان السبب استحداث ملك الرقبة المي كد باليد وتعدى الحكم إلى 
والثانى أن قوله فإذا جاز وطؤدا بلا استبراء صح مع نحقق الزنا فجوازه مع احماله أولى لیس عستقم »لأن عرد امال انزنا لو 
كان مجوزا لاوطء بلا استبراء لارتفع وجو ب الاستبراء ق باب تملا الخارية بالكلية .إذ احهال الزنا غير منتف فكل جارية مماوكة 
وإن كان مراده أنه إذا جاز ؤطوها بلا استبراء فى صورةالتكاح مع تحق قالزنا فجوازه مع احماله أولى ف تلك الصورة لايم التةريب 
كا لايخى . والثالث أن قوله فى دفع النقض بالحارية الحامل من الزنا لأن ذلك لشغل قق » ولا يلزم من عدم حل ومئها لذلك 
عدم حله لشغل محتمل » إنما يتم أن لو كان الاحترام فى قول المصنف عاء محترم قيدا لتوهم الشغل فقط لا لمجموع -عقيقة الشغل 
وتوهم الشغل معا » والظاهر من كلام المصنف أن يكوزقيدا للمجموع » وقد أفصح عنه ذلك البعض من قبل حيث قال فى شرح 
قول المصنف وهو أن يكون الولد ثابت النسب : وهو أى احترام الماء سواء اشتغل به الرحم حقيقة أو توها أن يكون الو لد 
الحاصل منه ثابت النسب اتم ى . فإذاكان قيدا للمجموع يرد النقض بالحارية الحامل من الزنا فإن رحمها مشتغل حقيقة بماءغير 
محدزم مع وجوب الاستبراء فيها أيضا. والرابع أن قوله على أن عدمجواز وطثبا ليس لاحترام الماء بل لثلا يسى ماؤه زرع غيره 
كنا مر فى كتاب النكاح ما لاحاصل له هاهنا » فإن مدار النتتض المذ كورعلى عدم احترام الماء ف الحامل من الزنا حيث وجب 
الاستبراء فى الحارية الحامل من الز نا أيضا مع عدم احترام المناء فيها فانتقض بها التقييد بماء محتر م عكسا » والقول بأن عدم جو از 
وطثها ليس لاحترام الماء فيها لايدفع النقض بل يويده كا لاعدى ( قوله غير أن الإرادة أمر مبطن فيدار الحکم على دليلها وهو 
المكن من الوطء) قال صاحب العناية فى بيان هذا : فإن صميح المراج إذا تمكن منه أراده . ورد عليه بعض الفضلاء حيث قال : 
فيه حث » فإنه غير صحيح المراج ممنوع أيضا عن الوطء ودواعيه . وقال : ولعل الأولى أن يقول : فإن الظادر أن المتمكن منه 
يريده » والفكن إنما ينبت الخ » والمراد منالمكن هو المكن الشرعى انى . أقول : : كل من إيراده وما اختاره ليس بتام . 
أما الأول فلأن كون غير صحيح المزاج ممنوعا أيضا عن الوطء ودواعيه ممنوع » فإن غير حيح المزاج عاجز عن الوطء » والمنع 
عن الشى ء إنما يكون عند القدرة عليه ؛ ألا يرى أنه لامعنى لأن يقال الأعمى منوع عن النظر إلى الحرمات . وعن هذا قال ناج 
الشريعة فى بيان أن الاستبراء يحب على المشترى لا على البائع لأن الشارع نبى عن الوطء » واللبى إنما يستقم عند تمكن الوط ء 
والفكن للمشترى لأنه هو المتملك لاعلى البائع لأنه معرض انى . وأما الثانى فلأنه كيف يكون المراد من المكن هاهنا هو لمكن 


الوطء ٠‏ فإن صحيح المراج إذا تمكنمنه أر اده والمكن إنما يثبت الماك واليد فانتصب سيبا وأدير الحكم عليه وجودا وعدما تيسيرا ؛ 
هذا فى المسببة » ثم تعددى الحكم إلى سائر أسباب الماك كالشراء والهبة والوصية والميراث والخلع بأن جعلت الأمة بدل الخلع 
والكتابة بأن جعلت الأمة بدلا فيها » فإن قيل : الموجب ورد فالمسبية على خلاف القياس لتحقق المطلق كنا ذ كرتم فهلا يقتصر' 
عليها ؟ فالحواب أن غير ها فى معناها حكمة وعلة وسببا فألحق بها دلالة . وإذا ظهر هذا قلنا : وجب على المشترى من مال الصبى » 
يأن باع أبوه أو وصيه» وإن كان لايتحقق الشغل شرعا فيحتاج إلى التعرف عن البراءة ومن المرأة والمملوك المأذون له فى التجارة » 
ومن لاحل له وطوثها لكو نما أخته رضاعا أو ورمبا وهى موطوءة أبيه » وكذا إذا كانت بكرا لتحقق السبب وهو استحداث الملك 
واليد : ولا يجتزأ بالحيضة الى اشتراها فى أثنائها . وقال أبويوسف رحه الله : يجمزأ ها لحصول المقصود وهو تجرف البراءة » 
ولا بالى حصلت بعد الاستحداث بسبب من الأسباب قبل القبض » ولا بالولادة الحاصلة بعدها : أى بعد أسباب الملك قبل القبض 
لتحقق ذلك قبل تمام السبب » لأن السبب استحداث الماك واليد وهى إنما تكون بالقبض » ولا معتبر بالحكم قبل السبب وما بعده 
( قال المصئف ؛ وأدير الحكم عايه ) أقول : وجودا وعدما كا فى هذه الصحيفة ( قوله فإن صميح المزاج إذا تمكن منه الخ ) أقول 


فيه حث © فإن غير صحيح المزاج منوع أيضا عن الوطء ودواعيه » واعل الأولى أن يقول : فإن الظاهر أن المتمكن مله بريده »والمكن 
نما يعبت الخ » والمراد من المكن هو المكن الشرعى ( قواه وقال أبو يوسف : ترآ ما ) أقول : الأولى تأخيره عن قوله ولا بالولادة 
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سائر أسباب اللاك كالشراء والهبة والوصية والميراث والخلع والكتابة وغير ذلك » وكذا يجب على المشرى 
من مال الصى ومن الرأة والمملوك ومن لايحل له وطؤها . وكذا إذا كانت المشتراة بكرا لم توطأ لتحقق 
السبب ا الأحكام على الأسياب دون الحكم ابطونها فيعتبر نحقق السبيب عند توهم الشغل › و لايحزأ 
بالحيضة التى اشتر اها ى أثنائها ولا بالحيضة الى حاضصها بعد الشراء أو غير ه من أسباب الملك قبل القبيض » 
ولا بالولادة الخاصلة بعدها قبل القبض خلافا لألى يوسف رحمه الله » لأن ااسبب استحداث الملك واليد» 
والحكم لايسبق السبب » وكذا لايجتزأ بالحاصل قبل الإجازة ف بيع الفشو ل ون كانت ی دای مزل 
بالحاصل بعد القبض ف الشراء الفاسد قبل أن يشتريها شراء صعيحا لما قلنا ( ويحب فى جارية للمشترى فيا 
شقص فاشترى الباق ) لآن السبب قد ثم الآن والحكم يضاف إلى تمام العلة » ويجز أ بالحيضة الى .حاضتها بعد 
القبض وهى مجوسية أو مكاتبة بأن كاتبها بعد الشراء ثم أسلمت المجوسية أو عجزت المكاتبة لوجودها بعد 
السبب وهو استحداث الملك واليد إذ هو مقتض للحل والحرمة لمانع كا فى حالة الحيض ( ولا يجب الاستيراء 
إذا رجعت الآبقة أو ردت المغصوبة أوالمؤاجرة ) أو فكت المرهونة لانعدام السبب وهو استحداث الملك واليد 
وهوسبب متعين فأدير الحكم عليه وجودا وعدما : وها نظائر كثيرة كتبناها فى كفاية المنهى . وإذا ثبت 
وجوب الاستبراء وحرءة الوطء حرم الدواعى لإفضائها إليه . أو لاحمّال وقوعها فى غير الملك على 
اعتبار ظهور الحبل ودعوة البائع » بخلاف الحخائض حيث لانحرم الدواعى فيها لآنه لا يحتمل الوقوع 


الشرعى : والظاهر أن القكن الشرعى ما هو رم شرعا غير متصور والوطء قبل الاستبراء حرم قطعا » ولا شك أن علة الاستيراء 
«:قدمة عليه فلابد أن يكون دليلها أيضا متقدما عليه » والمفروض أنه هو القكن من الوطء » فلو كان المراد من ذلك الفكن هو 
الفكن الشرعى دون الفكن الطبعى لزم أن يتسكن من المرم انشرعى مكنا شرعيا وهو ظاهر الحذور تأمل ( قوله وكذا جب 
على المغترى من مال الصى وهن المرأة والمماوك وممن لا يحل له وطؤها » وكذا إذا كانت المشتراة بكرا لم توطا لتحقق السبب 
وإدارة الأحكام على الأسباب دون الحكر نلحفائها ) وعن هذا قالو! : إن الحكة تراعى ف الحنس لا فى كل فرد . واعرض عليه 
صدرالشريعة فى شرح ااوقاية. وأجاب حيث قال : يرد عليه أن الحكة لا تراعى فى كلفرد ولكن تراعى فالأنواع المضبوطة › 
فإذاكانت الآمة بكرا أو مشتراة من لايثبت نسب ولدها منه ينبغى أن لايجحب الاستبراء » لأن عدم الشغل بالماء ال هترم متيقن 
فى هذه الأنواع . وابلحواب أنه إنما يثبت بالنص لقوله عايه الصلاة والسلام فى سبايا أوطاس , ألالاتوطأ الحبالى حى يضعن حملهن » 
ولا الحبالى حى يستب رأن نحيضة , فإن السبايا لاتخلو من أن يكون فيها بكر أو مسبية من امرأة ولحو ذلك > ومع هذا حكم الى 
صلى الله عليه وسلم حكما عاما فلا بختص بالحكمة » فإذا ثبت الحكم نى السبى على العموم ثبت فى سائر أسباب الملك كذلك قياسا » 
فإن العلة معلومة . ثم تأيد ذلك بالإجماع » إلى هنا كلامه . وأجاب صاحب الإصلاح والإيضاح عن الاعثر اض المذ كور بوجه آخخر 
فقال : إن توهم الشغل ثابت فى البكر وف المشربة ممن لايثبت نسب ولده ها منه . أما فى الأولى فلأن | حال وصول الماء إلى الرحم 


واضح . وقوله ( لما قلنا ) إشارة إلى قواه لأن السبب استحداث الماك واليد والحكم لايسبق السبب ( ولا يحب الاستبراء على 
الآبقة ) يعنى الى أبقت فى دار الإسلام ثم رجعت إلى مولاها » فإن أبقت إلى دار الحرب ثم عادت إليه بوجه من الوجوه فكذلك 
عند ألى حنيفة رحمه لله للبم لم يملكوها فلم يحدث الملك » وعندهما يحب عليه الاستبراء لأنهم ملكوها . وقوله (حرم الدواعى 
لإفضائها إليه ) أى إلى الوطء كا إذا ظاهر من امرأته فإنه حرم وطأها وحرم دواعيه لإفضائها إليه . 


( قوله إشارة ٠‏ إلى قوله : لأن البب استحداث الملك الخ ) أقول : فإن قيل : المشترى شراء فاسدا علك بالقبض عل مامر فالسبب موجود 
فيه . قلنا : المضلق يتصرف إلىالكامل › فالمراد استحداث الملك الصحيح . 


0( 
فى غير الملك» ولانه زمان نفرة فالإطلاق ف الدواعىلا يف ضمى إلى الوطء والرغبة ى المشتراة قبل الدخحول أصدق 
الرغبات فتفضى إليه ولم يذكر الدواعى ف المسبية . وعن محمد أنها لاتحرم لأا لايحتمل وةوعها فى غبر الملك 


قائم بدون زوال العذرة . وأما فالثانية فلما ذكر ف الكائى من أن المعتبر التوهم سواء كان من امالك أو من غيره . ورد الجواب 
الذى ذكره صدر الشريعة : بأن الاعتراض المذكور ليس على الحكم حى يندفع ببيان وجه ثبوته عاما . بل على الحكمة بأنها 
لاتصلح حكة لعدم اطرادها بحسب الأنواع المضبوطة اثبى . وقال بعض المتأدرين بعد نقل ذلك الرد هذا الرد مردود لآن 
مبنى اواب المذكور على أن وجوب رعاية الحكة فى الأنواع ليع الحكم تلك الأنواع لالتكون الحكمة حكمة . فحاصله أن الحكم 
عام لتلك الأنواع هاهنا بالديث فلا حاجة إلى ثبوت الحكة فيا اه . أقول : ليس هذا بشىء . فإن شرع الصانع الحكم لايخاو 
عن الحكة والفائدة . فنا مالا يتيسر وقوف البشرعليه . ومنها مايتيسر ذلك . ولا كان مانحن فيه من قبيل الثانى تعرض الفقهاء 
قاطبة لبيان الحكمة فيه فقالوا إنبا تعرف براءة الرحم صيانة للمياه الحمرمة عن الاختلاط والأنساب عن الاشتباه وذلك عند حقيقة 
الشغل أو توهم الشغل , عاء حترم. وهذا لابنانى ثبوت عموم الحكر بدليل من الآدلة الشرعية . فإن الدليل الشرعى نى كل حكم 
ا لابد منه وهو غير الحكمة فيه ٠‏ ولا يدفع الحاجة إلى ثروت الحكمة فيه ؛ ذقوله فحاصله أن الحكم .عام لتلك الأنواع هادنا 
بالحديث فلا حاجة إلى ثبوت الحكمة فيها خخروج عن سان الصواب عدا + فان ا له الاعتراف بعدم صلاحية ما عداه أساطين 
الفقهاء حكة فى هذه المسئاة لأن يكونحكة فما . وهذا ما لايتجاسر عليه المتشرع . ثم أقول : بى شبىء آخر فى جواب صدر 
الشريعة . وهو أن قوله فإذا ثبت اللحكم ف السبى على العموم ثبت فى سائر أسباب الملك كذلك قياسا ليس بتام ٠"‏ فإن النص ورد 
فى المسبية على خلاف القياس لتحقق المطلق للاستمتاع بما وهواملك كا صرح به فالعناية وغير ها : وشرط القياس أن لايكون 
حكم الأصل معدولا عن سن القياس كما عرف فى عل الأصول فأنى يتيسر إثبات الیک كي فى سائر أسباب الملك بطريق القياس . 
فالوجه أن يقال دلالة بدل قوله قياسا » فإن الشرط المذكور منتف ف الدلالة فيستقم المعنى تبصر ( قوله ولم يذكر الدواعى 
فى المسبية . وعن محمد أ: نما لاحر م ) قال ف العناية : واستشكل ذلك حيث تعددى الحكم من الأصل وهىالمسبية إلى الفرع وهوغير ها 
بتغيير حبث حرمت الدواعى ف غير المسبية دو:با . وأجيب بأن ذلك باعتبار اقتضاء الدليل المذ كور فى الكتاب : وفيه نظر من 
وجهين : أحدها : أن التعدتى إن كان بالقياس فالخو اب المذكور غير دافع : لأن عدم التغيير شرط القياس كما عرف أن موضعه 
وانتفاء الأرط يستاز م انتفاء المشروط . والثانى أن مادل على ةلدا عي فر و لمان : الإفضاء » والوقوع فى غير 
الملك » فإن لم تحرم بالثانى فلتحرم بالأول ٠‏ إذ الحرمة توئخذ بالاحتياط : و يمكن أن يجاب عنه بأن النعدية هاهنا بطريق الدلالة كما 
تقدم » ولا يبعد أن يكون للاحق دلالة حك الدليل لم يكن الماحق به لعدمه . والدليل هنا أن حرمة' الدواعى فى هذا الباب 
نهد فيه ولم يقل ببا الشافعى وأكثر الفقهاء . فلما كان علا فى المسبية أمرا واحدالم تعتبر » وما كان فى غيرها أمران تعاضدا 


وقوله ( ولم يذ كر الدواعى فالمسببة ) بعنى فىظاهرالرواية . وعن عمد رحه الله أنها لاحرم . واستشكل ذلك حيث تعدا ى الحكم 
من الأصل وهى المسبية إلى الفرع وهوغيرها بتغييرحيث حرمتالدواعى فى غير المسبية دولا . وأجيب بأن ذلك باعتبار اقنضاء 
الدليلالمذ كو رف الكتاب . وفيه نظرمن وجهين أحدهما أن التعد ى إن كان بالقياس فالحواب المذكورغير دافع لأنعدم التغيير شر ط 
القياس كنا عرف نى موضعه ١‏ وانتفاء الشرط يستازم انتفاء المشروط . والثانى أن مادل على حرمة الدواعى غير المسبية أمران : 
الإفضاء والوقوع فى غيرالمالك . فإن لم تحرم بالثاى فلتحرم بالأول » إذ الحرمة توخذ بالاحتياط . ويمكن أن يجاب عنه بأن 
التعدية هنا يطريق الدلالة كما تقدم : ولا يبعد أن يكون لمن 2 حك لالم يكن الل يه اد ؛ والدليل هاهنا أن 
حرمة الدواعى فى هذا الباب نبد فيه وم يقل بها الشافعى وأكثرالفقهاء رخمهم الله فلماكان علا فى المسبية أمرا واحدا م تعتبر 


( قواه ولا يبعد أن يكون اللاحق دلااة حكر الدليل ) أقول : م لايجوز مغل ذلك ف القياس فإنه يكون بدايل آخر ١‏ وليس بتغيير ليستلزم 
فقدان شرط القياس فلعأمل . 


حت ةو 
لأنه لو فلهر بها حبل لاتصح دعوة الحر > لاف المشتراة على مابينا ( والاستبراء ف الحامل بوضع الحمل ) 
لما روينا ( وف ذوات الأشهر بالشمر ) لأنه أقم فى حقهن مقام الحيض كا ف المعتدة . وإذا حاضت نى أثنائه 
بطل الاستبراء بالأيام القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل كما فى المعتدة . فإن ارتفع حيضما 
تركها . حى إذا تبين أنها ليست نامل وقم عليها و لیس فيه تهدير ف ظاهر الرواية ٠‏ وقيل يتبين بشورين 


سسا ا ا س 


اعتبرت » إلى هنا لفظ العناية . أقول : فى قوله فلما كان عنما نى المسبية أمرا واحدالم تعتبر نظر » فإن العلة إذا كانت علة صحيحة 
تامة فو حدما لاثنائى اعتبارها ها . ولاتضر بالعمل بها وإن کان الحكر مما وقع الاجتباد فى خلافه » كيف ولم ينقل عن أحد أن اعلة 
الواحدة لاتكنى ف المسائل الخلافية ء بل نرى كثيرا من الحلافيات قد اكتفوا فيها بعلة واحادة » والحرمة ۸| يوئخذ فيه بالاحتياط 
فكان الاكتفاء فيا بعلة واحاة أولى . والظاهر أن الإفضاء إلى ارام علة صحيحة تامة . ولهذا قالوا فى تعليل حرمة الدواعى قبل 
الاستيراء فى غير المسبية لإفضائبا إلى الوط الحرام أو لاحمال وقوعها فى ملك الغير ع او لو 
واحدة من العلتين : واكتفوا فى تعليلحرمة الدواعى ف كثير من المسائل بالعلة الأولى كا فى الظهار والاعتكاف والإحرام : 

المتكوحة إذا و طثتبشببة كما سيجىء ف الكتاب ا ا لوو ل 
بأن التعدية هنا بطريق الدلالة كنا تقدم . ولا يبعا أن يكون للاحقدلالة حكم الدليل لم يكن للملحق به لعدمه حيث قال بعد نقل 
ذلك : ولائنى أن كون هذا من بيل الدلالة دون القياس غير مسلم تى . أقول : ليسهذا بمستقيم . أما أولا فلآن المنع وخايفة 
اجيب . فإن حاصل جوابه منع كون التعدية فيا نحن فيه بطريق القياس حى يلزم امحذور الخذكور ف النظر وهوتعدية الحكم من 
الأصل إلى الفرع بنغيير کا عرف ف علي الأصول > والاستناد بأمها يجوز أن تكون بطريق الدلالة ولا استحالة للتغيير فى هذا 
اأطريق » فقابلة منعه منم كون هذا من قبيل الدلالة دون القياس خحروج عن قواعد آداب المناظرة . وأما ثانيا فلأن منع كون 
التعدية فيا نحن فيه من قبيل الدلالة دون القياس ساقط جدا » إذ قد تقرر فى أصول الفقه أن من شرط القياس أن لايكون حكم 
الأصل معدولا عن القياس . وقد ذكر صاحب العناية فيا مر أن حكى الاستبراء ثابت على خلاف القياس لتحقق الملك المطلق 
للاستمتاع فلا جال للقياس فيه » وإنما يتيسر الإلحاق بطريق الدلالة > وقد أشار إليه هاهنا بقوله كما تقدم فلا وجه للمنع المذ كور 
بعد ذلك . ثم إن لذلك البعض فىهذا المقام كلمات أخرى واهية يطول بذكرها الكلام بلا طاثل فصفحنا عن التعرض لا روما 
للاختصار ( قوله لاف المشتراة على مابينا ) قال صاحب العناية . وقوله على مابينا إشارة إلى قوله والرغبة فى المشتراة أصدق 
الرغبات اننبى وتبعه العينى . أقول : هذا خبط ظاهر » إذ لافرق بين المسبية والمشتراء فى كون الرغبة فى كل واحدة منبما أصدق 
الرغبات » فكي فيصح أن يشير المصنف فى بيان الحلاف بينهما إلى مالا فرق بينهما فيه أضلا » وإنما الصواب أن قوله على مابينا 
إشارة إلى قوله أو لاحمال وقوعها فى غير الملك على اعتبار ظهور الحبل. ودعوة البائع إذ هو الفارق بين المسبية والمشتراة كما يدل 
عليه قطعا قوله لأنها لاتحتملوقوعها فى ملك الغير لأنه لو ظهر بها جبل لاتصح دعوة الحرنى اه ( قوله والاستبراء فى الحامل بوضع 
الحمل لما روينا )قال صاحب العناية : وقوله لما روينا إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا الحبالى حى يضعن حملهن» انهى . 
أقول : قد سا الشارح المذكور فى لفظ الحديث الذى رواه المصنف فيا مر حيث قال « ولا الحبالى حى يضعن حملهن » مع أن لفظه 
؛ ألا لاتوطأ الحبالى حبى يضعن حملهن › ولا الحيالى حی يستبر أن ؛ ولعمرى إن هذا كان أظهر من أن نی فكأن السہو وقع من 


ولما كان ف غيرها أمران تعاضدا اعتبرت . وقوله ( على مابينا ) إشارة إلى قوله والرغبة فى المشتراة أصدق الرغبات > وقوله لما 
روينا إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « ولا الحبالى حى يضعن حملهن ؛ وقوله ( وإن ارتفع حيضها ) أى امتد” طهر ها فى أوان 


( قوله وقوله على ما بينا إشارة ؛ إلى قوله : والرغبة الخ ) أقول: بل إشارة إلى قوله ولاحمّال وقوعها فى غير الملك على اءتبار ظهور الحبل 
ودعوة اباتع » فإن بذلك يظهر الفرق بين المسبية والمشترأة .. ولا وجه لممله إشارة إلى ما ذكره كا لايق . 


(۷ ¬ 

أو ثلاثة . وعن عمد أر بعة أشهر وعشرة أيام » وعنه ڈ هران وخسة أيام اعتبارا بعدة الحرة والأمة ف الوفاة + 
وعن زفر سئتان وهو رواية عن ألىحنيفة . قال ( ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستم راء عند ألى يوسف خلافا 
مد ) وقد ذ كر نا الوجهين ف الشفعة . والمأخوذ قول ألى يوسف فيا إذا علو أن البائع لم يقريها ى ی طهرها 

ذلك > وقول محمد فها إذا قربا . والحياة إ ذال كن ت المشترىحرة أن يتزوجها قبل الشراء م يشير يبا . 
ولؤ كانت فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء أو المشترى قبل القبض ممن يوثق به ثم يشتر يبا ويقبضها أو 
يقبضها ثم يطلق الزوج » لأن عند وجود السبب وهو استحداث اللاك الم كد بالقبض إذا لم يكن فرجها 
حلالا له لامجب الاستبراء . وإن حل" بعد ذلك لأن المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير . 
قال ( ولا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشمو ة حى يكفر) لأنه لما حرم الوطء إلى 
أن يكفر حرم الدواعى للإفضاء إليه » لأن الأصل أن سبب ارام حرام "كنا فى الاعتكاف والإحرام وى 
طغيان القلم فالله خير حافظا ( قوله والحيلة إذالم يكن تحت المشترى حرة أنيتز وجها قبل الشراء ثم يشتر يها ) قال بعض المتأخرين : 
أطلق المسئلة ولم يقيدها بكون القبض قبل الشراء لايعده مع وجوب هذا التقييد . قالالإمام قاضيخان فى فتاواه فى تصوير المسئلة : 
إذا أراد أن يشترى الحخارية يتزوّجها المشترى قبل الشراء إذا لم يكن ف نكاحه حرة ثم يسلمها إليه المولى ثم يشترى فلا يجب عليه 
الاستبراء . ثم قال : وإنما شرط تسلم الحارية قبل الثعراء كيلا يوجد القبض حك الشراء بعد فساد النكاح . يريد أنه بتحقق 
حينئذ سبب وجوب الاستبراء » وهو حدوث الك المؤكد بالقبض وقت عدم کون فرجها حلالا له » مخلاف ما لو سلمها قبل 
الشراء فإن القبض السابق بحكم الَزوّج وإن عرض له كونه قبضا بحكم الشراء » إلى هنا كلام ذلك البعض . أقول : فيه خلل . 
أما أولا فلأنه جزم بوجوب تقبيد هذه المسثلة بكون القبض قبل الشراء لابعده : واستشبد عليه بما ذكره الإمام قاضيخان فى فتاواه 
وليس بتام . فإن ماذكره الإمام قاضيخان إنما هو قول بعض المتأخرين من المشايخ ومختارنفسه » وأما عامة المشايخ فلم بشتر طوا 
فى هذه المسثلة كون القبض قبل الشراء » وعن هذا قال فى الذخيرة والمحيط البرهانى : وإن ل تكن نحت المشترى حررّة فلإسقاط 
الاستبر اء حيلة أخرى ٠‏ وهى أن يتزوّجها المشترى قبل الشراء ثم يشتريما ويقبضها فلا يلزمه الاستبراء . لآن النكاح يثبت له عليها 
الفراش ٠‏ فإنما اشئراها وهى ىفراشهء وقيام الفراش له عليها دليل شرعى على فراغ رحمها من ماء الغير انهبى . والمصنف قد 


الحيض لابطؤها حتى إذا تبين أنها ليست بحامل جامعها لأن المقصود تعرف براءة الرحم وقد حصل إعضى مدة تدل على أن الحبل 
لوكان لظهر ولیس فيها تقدير فى ظاهرالرواية عن أل ىحنيفة وأىيوسف رحمهما الله إلا أن مشايحنا رحمهم الله قالوا بتبين ذلك بشهر 
أوثلاثةعلىماذ كرف الكتاب الخ . قيل والأول أصح » وهو أن يتركها شبرين أوثلاثة لظهور اللي ذلك غالبا . وقوله( ثم يشر يما 
ويقبضها أو يقبضبا) لف ونشر : يعنى يشتريها ويقبضها إذا زوّجها البائع أو يقبضها إذا زوجها المشترى قبل القبض › وقيد 
بقوله ممن يوق به لأنهإذا لم يوثق بهرا لايطلقها فكاناحتيالاعليه لاله . والحيلة فى نمشية هذه الحيلة أن يزوجها على أنيكرن أمرها 
بيده يطلقها می شاء » وقيد بقوله ثم يطلق الزوج : يعنى بعد القبض » لأنه إن طلقها قبله كان على المشعرى الاستبر اء إذا قبضها 
فى أصح الروايتين عن محمد رحه الله » لأنه إذا طلقها قبل القبض فإذا قبضها والقبض بحكم العقد بمنزلة العقد صار كأنه اشتر اها 
فى هذه الحالة وليست ى نكاح ولا عدة فياز مه الاستبراء . وقوله ( إذا م يكن فرجها حلالا له لاحب الاستبراء ) لأن القبض إذ 
ذاك ليس بممكن من الوطء والممكن منه جزء العلة ؛ ألا ترى أن تز و بج المشترى وإن كان قبضا حكمالم يعتبر لكونه مزيلا النمكن. 
وقوله ( كا إذا كانت معتد ة الغير ) يعنى إذا اشترى أمة معتدة وقبضها وانقضت عدتبا بعد القبض لامجب الاستيراء » لأن عند 
استحداث الملك الم کد بالقبض لم يكن فرجها حلالا للمشترى ؛ فلمالم يحب وقت الاستحداث لم يحب بعده لعدم مجدد الب . 
قال ( ولا يقرب المظاهر ولا يلمس الخ ) هذه المسثلة ليست من مسائل الاستبراء » لكنما مذكورة فى الحامع الصغير استطرادا ؛ 


A 
ا لمنكو حة إذا وطفت بشببة . حلاف حالة الحرض والصوم . لأن الحيض يتد شطر عمرها والصو م عتد شمرا‎ 
3 فرضا وأكثر العمر نفلا : فى لمنع عنما بعض الحرج . ولاكذلك ماعددناها لقصورمددها . وقد صح‎ 
الى عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صاتم ويضاجع نساءه وهن حيضى » قال ( ومن له انان أختان‎ 
فقبلهما بشهوة فإنه لابجامع واحدة منبما ولا يقبلها ولا بمسها بشبوة ولاينظر إلى فرجها بشهوة حى يملك‎ 
اختار قول هوئلاء فلذلك أطلق الممئلة : ولم يقيدها بكو نالقبض قبل الشراء . وأما ثانيا فلن قوله يريد أنه بتحقق حيائذ سبب‎ 
وجوب الاستبراء وهو حدوث الملك امو كد بالقبض وقت عدم كون فرجها حلالا له لبس بسديد » لأن حدوث الماك الو كد‎ 
بالقبض وقت عدم کون فرجها حلالا له لايوجب الاستبراء بل بقتضى سقوط الاستبراء ؛ ألا يرى إلى قول المصنف فيا بعد لأن‎ 
عند وجوب السيب وهواستحداث الملك المئكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا لامجب الاستبراء وإن حل بعد ذلك . وكان‎ 
. الصواب أن يقول : وهوحدوث الملك الوك بالقبض بعد أن لم يكن فرجها حلالا له بفساد النكاح بملك المين تأمل تقف‎ 
ثم قال ذلك البعض : ثم إن صاحب الكانى سلك طريقة المصنف ول يلتفت إلى هذا الشرط : إلا أنه صور المسثلة بصورة تأخير‎ 
التسليم تنصيصا على عدم الاشتر اط به : وعال المسئلة بما يدل علىسةوط الاستبراء فى الصورتين معا فقال : والحيلة إنلم تكن نحت‎ 
المشترى حرّة أن يز وجها قبل الشراء ثم يشتر يها فيقبضها فلا باز م الاستبراء » لان بالنكاح ثبت له عليبا الفراش » وإبما اشتراها‎ 
وهی فراشه » وقيام الفراش له علبها دليل شرعى على تبين فراغ رحمها من ماء الغير . ثم الحل له م يتجدد ,ملك الرقبة لأنبا كانت‎ 
حلالا له بالنکاح قبل ذاك اہی . فإن قلت : لانسل عدم تجدد الحل بملك الهين » فإنها وإن كانت حلالا له بالنکاح إلا أنه‎ 
زال ذلك بزواله بالشراء » فزمان الشراء حال عن الحل . أما عن الحل الحاصل بالتكاح فظاهر لأنه زمان زواله . وأما عن الحل‎ 
: الحاصل بملك الهين فلأنه يستعقبه الشراء » فإن المشترى مالم يفرغ عن التلفظ بافظ اشتر يت بعد إيجابالبائعلم يحصل له الحل . قلت‎ 
هذه مغالطة » لأن وجود العلة بقارن وجو د المعلول لايستعقبه » فزمان التافظ باهر ف الأخير ى اشتريت هو زمان وجود الشراء‎ 
والحل وزوال النكاح . لايقال : سلمنا أن نوع الحل مستمر ولا يوجد زمان حال عن الحل ولم يحدث نوع الحل » إلا أنه حدث‎ 
حل هو أثر ملك اليين » وذلك كاف فى وجوب الاستبراء لأنا منع ذلك : بل الواجب -حصول الحل ملك العين بعد أن لم تكن‎ 
حلالا له بسبب من الأسباب . هذا غاية توجيه كلامه لكنه يعد ل نظر . إذ لقائل أن يقّول : الشراء سبب الملك وحل الوط ء‎ 
حكمه وحكم الشىء يتعقبه » فزمان وجود املك خال عن الحل مطلقا فيجب الاستبراء تقدم التسلبم أولا . فلم يصلح ماذكره حيلة‎ 
لإسقاطه أصلا فتأمل ؛ فإن هذا من المطارح » إلى هنا لفظ ذلك البعض . أقول : ما أورده فى خائمة كلامه ليس بشىء + فإنه إن‎ 
أراد بقوله وحكم الثبىء يتعقبه أنه يتعقبه زمانا البتة فهو منوع جدا : وإن أراد به أنه يتعقبه ذاتا : أى يتوقف عليه فهو مسار ء‎ 
. ولكن لايازم منه أن يكون زمان وجود الملك خاليا عن ا لحل مطلقا . وبالحملة لزوم تأخر حك الشىء عن الشىء زمانا منوع‎ 
ولزوم تأخره عنه ذاتا مسلم ضرورة کون حكم الشی ء متفرعا عليه ولكن لایاز م منه خاو زمان ما عن الحل'مطلقا فيمن نحن فيدحتى‎ 
جب الاستبر اء ( قوله لأن الحيض يمتد شطر عمرها ) قال صاحب التباية : أى يقرب من شطرعمرها وهو عشرة أيام فى كل شهر‎ 


فإن الكلام لما انساق فى الاستبراء إلى حرمة الدواعى وى هذه المسئلة حرمة الدواعى ذكرها . ويجوز أن يقال : 
صد ر الفصل بالاستبراء وغيره وهذه من غيره . وقوله ( لأن الحيض بمتد شطر عمرها ) قال فى الباية : أى يقرب من شطر 
تمرها وهو عشرة أيام ف كل شہر فكان قريبا من خسة عشر يوماوهى نصف الشبر . وفيه نظر لأنه يشير إلى أن الشطر 
هو النصف . ويتقوى بذلك استدلال الشافعى رحمه الله علينا بالحديث على أن أكثر الحيض خسة عشر يوما . وقوله 
( ومن له أمتان أحتان فقبّلهما ) هذه على ثلائة أوجه : أما إن قبلهما أو لم يقبلهما أو قبل إحداهما : فإن لم قبلهما أصلا 


( قوله ووز أن يقال : صدر الفصل بالاستبراء الخ ) أقول : لكنها من مسائل باب الظهار . 
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فرج الأخرى غيره علاك أو نكاح أو يعتقها ) وأصل هذا أن الجمع بين الأختين المملوكتين لايجوز وطأ 
لإطلاق قوله تعالى ‏ وأن نجمعوا بين الأختين ‏ ولا بعارض بقوله تعالى ‏ أوماملكت أيمانكم ‏ لان الثر جيح 
للمحرم » وكذا لايجوزابمع بينهما فى الدواعى لإطلاق النص : ولآن الدواعى إلى الوطء بمتزلة الوطاء 
ف التحريم على مامهدناه من قبل + فإذا قبلهما فكأنه وطبما . ولووطئهما فليس له أن جامع إحداها ولاأن 
يأنى بالدواعى فيهما » فكذا إذا قبلهما وكذا إذا مسبها بشموة أو نظر إلى فرجهما بشبوة لما بينا إلا أن علك 


فكان قريبا من خسة عشر يوما وهى نصف الشمر انبى . واقتى أثره صاحب الكفاية . وقال صاحب مهراج الدراية : أى 
قريب شطرعمرها وهو الثلث» أو المراد البعض انى . وقال صاحب العناية بعد نل ما فى النهاية : وفيه نظر » لأنه يشير إلى أن 
الشطر هو النصف » ويتقوى بذلك استدلال الشافعى علينا بالحديث على أن أكثر الحيض خسة عشر يوما انّهى . أقول : نظره 
ساقط جدا » فإن الحديث الذى استدل به الشافعى علينا هو وله عليه الصلاة والسلام فى نقصان دين المرأة « تقعد إحداهن شطر 
عمرها لاتصوم ولا تصلى » ووجه استدلاله أن المراد به زمان الحيض» والشطر هو النصف فكان أكثر مدة الحيض خسة عشرة 
يوما . وقال الشراح هناك حى صاحب العناية نفسه : ليس المراد بالشطر فى الحديث حقبقته » لأن فىعمرها زمان الصغر ومدة 
الحبل وزمان الإياس ولا تحيض نى شى ء من ذلك » فعرفنا أن المراد به ما يقارب الشطر » وإذا قدرنا العثمرة مبذه الآثار كان 
مقاربا للشطر وحصل التوفيق انذبى . فظهر من ذلك أنه إذاكان الشطر هو النصف كا أشار إليه صاحب النهاية هنا و نص عليه 
االجوهرى ف صحاحه والمطرّزى ف المغرب لايتقوى استدلال الشافعى علينا بالحديث المذ کور . بل لايتمشى استدلاله به عليئا أصلا 
حيث لم يكن جال لكون الشطر هناك على حقيقته لعدم مساعدة عمر المرأة لها كما بينوا » بل لابد وأن يحمل على الجاز بأن يكون 
المراد به ما يقارب الشطر كا ذكروا قاطبة هناك : وعليهجرى صاحب الهاية هنا أيضا » فكأنصاحب العناية نس ماقدءعت يداه . 
ثم إن بعض المتأخرين قال فى هذا المقام : وشطر الشىء نصفه وبعضه ٠‏ والمراد به هنا هو الثانى دون الأول كا ذهب إليه صاحب 
النباية » ولهذا أوّله بما يقرب من شطره وقال : فإنه عشرة أيام وهو قريب من خسة عشرة يوما وهى نصف الشمرفكأنه زعم أن 
الشطر لايحىء إلا معنى النصف انى كلامه . أقول : ليس هذا بسديد » لأن مجىء الغطر معنى البعض إنما ذكره صاحب 
القاموس حيث قال : الشطر نصف الشى ء وجزؤه » ومنه حديث الإسراء « فوضع شطرها » أى بعضها انهى . ولكن ذاك ليس 
بقطعى فى أن يكون الشطر حقيقة فى معنى البعض أيضا . فإن أكثر كنب اللغة غير متكفل بالفرق بين الحقيقة والجاز » ولان سار 
أنه حقيقة فى معنى البعض أيضا فليس معنى البعض »ناسب للمقام ٠‏ لأن جرد حمق الحيض فى بعض عرها لايقتضى الحرج 
ف المنع عن الدواعى أيضا حالة الحيض » وإنما الذى يقتضى الخرج ف ذلك تحقق الحيض فى نصف عمرها أو فى قريب من نصف 
عمرها لطول مدة الحيض إذ ذاك وهو المفضى إلى الحرج » فلذلك حمل صاحب النباية الشطرالواقع فعبارة المصنف هاهنا على 
النصف » وأوّله بالقريب من النصف ليوافق مذهبنا فى أكثر مدة الحيض ( وله وأصل هذا أن الجمع بين الأختين المملوكتين 
لايحوز وطأ لإطلاق قوله تعالى ‏ وأن تجمعوا بين الأختين ‏ ولا يعارضٍ بقوله تعالى ‏ أو ماملكت أبمانكم ‏ لأن الترجيح للمحرم ) 
قال تاج الشريعة : فإن قلت : الأصل ف الدلائل الجمع وأمكن هنا بأن يحمل قوله ‏ وأن تجمعوا ‏ على النكاح وقوله ‏ أوماملكت 
كان له أن بقبل ويطأ أينہما شاء سواء كان اشتراهما معا أو على التعاقب . وإن كان قبل إحداهما كان له أن يطأ المقبلة دون 
الأخرى . وأما إذا قبلهما بشبوة » وقيد بذلك لأنه إذالم يكن بشموة لايكون »هتير | فالحكم ماذكره ف الكتاب » وهومذهب على" 
رضى الله عنه عملا بإطلاق قوله تعالى ‏ وأن تجمعوا بين الأختين ‏ وكان عمان رضى الله عنه يقول : أحلبما آية : بعنى قوله تعالى 
- أو ماملكت أيمانكم - وحرمهما آية : يعنى قوله تعالى ‏ وأن تمجمعوا بين الأتين ‏ والأصل إ ف الأبضاع الحل بعد رجود سبب 
الحل وقد وجد وهو ملك الهين . قال المصنف رحمه الله ( ولا يعارض بقوله تعالى ‏ أوماملكت أيمانكى ‏ لأن الترجيح للمحرم ) 
لايقال : يجوز أن يكون المراد بالجمع بينبما نكاحا فلا يتناول محل از اع لأن النكاح سبب مشروع للوطء + فحرمة الجمع بينهما 
( ۷ - تكملة فتح القدير حى = ٠١‏ ) 


فرج الأخرى غيره بمللك أو نكاح أو يعتقها : لأنه لما حرم عليه فرجها لم يبق جامعا . وقوله بملك أراد به 
للك يمين فينتظم القليك بسائ ر أسبابه بيجا أو غيره » و تمليك الشقص فيه كتمليك الكل » لأن الوطء يحرم به » 
وکذا إعتاق ا من إحداهما كإعتاق كلها : وكذا الكتابة كالإعتاق ی هذا لثبوتحرمة الوط ء بذلك كله . 
أيمانكم - على ملك اليين . قلت : المعنى الذى بحرم الجمع بين الأختين نكاحا وجد هنا وهو قطيعة الرحم فيثبت الحكم هنا أيضا ؛ 
ولان قوله - أو املكت أعانكي مخصوص إحاعا » فإن أمه وأخته من الرضاع والأمة الجوسية حرام فلا يعارض ما ايس 
بمخصوص وهو الحرم للجمع اہی كلامه . واقتنى أثره صاحب الكفاية والشارح العينى . أقول : فى كلمن وجهى الحواب نظر . 
أما فى الوجه الأول فلأن حاصاه أنه على تقدير أن حمل قوله وأن تجمعوا على النكاح يثبت حكر حرمة الجمع بين الأختين وطأ 
ملك اليين أيضا دلالة لوجود المعنى الحرم فيه أيضا وهو قطيعة الرحم لكنه ليس بتام » إذ قد تقرّر فى أصول الفقه أن عبارة النص 
وإشارته ترجحان على دلالة النص عند التعارض . والظاهر أن إفادة عموم قوله تعالى ‏ أو ماملكت أعانكم ‏ حل الجمع بين 
الأختين المملو كتين وطأ بالعبارة » ولا أقل من أن يكون بالإشارة . فياز م أن يترك بها دلالة الآية الأخبرى على حرمة الجمع بينهما 
وطأعلى مقتضى قاعدة الأصول . و أما ئی الوجه الثانى فلن حاصاه أن قو ل تعالى ‏ أو ٠املكت‏ أيمانكم ‏ من قبيل العام الذى خص 
منه البعض فصار ظنيا لمكن الشبهة تنا عرف فى علم الأصول ٠‏ فلا يصلح أن يعارض ماهو ليس بمخصوص وهو الحرم الجمع 
لكونه قطعيا لكنه ليس بتام آبضا » إذ قد تقرّر فى أصول الفقه أن العام الذى حص منه البعض إنما يكون ظنيا إذا كان الخصص 
موصولا . وأما إذا كان مفصولا متأخرا فالخاص إذ ذاك يكون ناحا للعام ن القدر الذى تناوله الخاص » ويون العام فى الباق 
قطعيا بلاشبهة . والظاهر أن مخصص الأم و الأخت من الر ضاع والأمة الهوسية من قوله تعالى -أو ماملكت أيمانكم - ليس موصول 
به ٠‏ فلم يكن ظنيا فى الباق بل كان قطعيا كاغحرم للجمع فلم يظهر ١ل‏ رجحان من ذلك الوجه حى لايصاح للمعارضة فتأمل ( قوله 
وقوله بملك أراد به ملك يمين فينتظم المليك بسا: ار أسبابهبيعا أو غيره ) قال صاحب العناية : قوله فينتظ المليك ب ر أسبابه : أى 

أسباب المليك كالشراء والوصية والميراث واللخلع والكتابة والمبة والصدقة انهى . أقول : فى بعض تكمثيلاته خطأ : وهو الوصية 
والميراث والكتابة . أما فى الوصية والميراث فلأن تمليك الغير فى الوصية والميراث إثما يثبت بعد موت الموصى والمورّث فكيف 
يدحل ذلك نحت قوله بملك فى قوله فإنه لايجامع واحدة منبما ولا يقبلها ولا يمسا بشهوة ولا ينظر إلى فرجها بشموة حى بملك 
فرج الأخرى غيره بملك أو نكاح : فإن شيئا من الجامعة والمس' والنظر لايتصور بعد الممات »على أن نفس العليك أيضا على 
حقيقته غير متصور فى الإرث . وأما ف الكتابة ذلأنها ملحقة بالإعتاق كاسيصر <به المصنف بقوله وكذا الكتابةكالإعتاق ف هذا فكانت 
من فروع قو له أويعتقها غير داحلة فى قوله حى يملك فرج الأخرى غيره ملك » إذ المراد بالملك هنا ملك الهين بدلالة عطف قوله 
أو نكاح عليه : ولا يتصوّر تمليك الفرج غيره ملك يمين بالكتابة كما لايخى على من عرف معنى الكتابة شرعا ( قوله وكذا الكتابة 
كالإعتاق فى هذا لثبوت حرمة الوط ء بذلك كله ) قال صاحب العنانة : كلمة كذا فى ةوله وكذا الكتابة كالإعتاق زائدة . وقال 
الشارح العينى بعد نقل ذلك : قلت زيادة كذا فى كلام العرب غير مشهورة انى . أقول : هذا كلام عجيب » إذ لاشك أن 
»راد صأحب العناية أن. كلمة كذا هاهنا زائدة : أى مستدر كة لا أنها زائدة كزيادة بعض الحروف لتحسين اللفظ كا توضمه 
العينى حى يتوجه إليه قوله زيادة كذا فى كلام العرب غير مثورة . وبالحملة مراد صاحب العناية الدحل لا التوجيه » فا ذكره 
العينى لغرمحض . ثم أقول : بمكن توجيه عبارة المصنف بما يندفع به الاستدر الك فى كلمة كذا وهو أن مراد المصنف وكذا : أى 
وككون إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق الكل الكتابة كالإعتاق : أى كإعتاق الكل » فحيقذ يصير المقصود من كلمة كذا 
نكاحا دليل علىحرمة الجمع بينبما وطأ فوجب ترجيح الحرم ؛ والباق واضح . قوله ( و كذا الكتابة كالإعتاق) كلمة كذا زائدة 
وقوله (فى هذا ) أى فى أنه يحل وطء الأخخرى . واستشكل ذلك لأنها بالكتابة لم خرج عن ملك المولى حى يلزمه استيراء جديد بعد 
العجز وم يحل" فرجها لغيره فكان ينبغى أن لاحل له وطء الأخدرى . وأجيب بأن الحل” يزول بالكتابة ولهذا يلزمه العقد بوطثها » 


إت 
وبرهن إحداهما وإجارما وتدبير ها لاحل الأخرى ؛ ألا يرى أنها لاتخرج بها عن ملكه . وقوله أو 
نكاح أراد به النكاح الصحيح . أما إذا زوج إحداهما نكاحا فاسدا لايباح له وطء الأخرى إلا أن يدخل 
الزروج عا قد لان نجب العدة عليها والعدة کالنکاح الصحيح ف التحر.م » ولو وطئ [حدا”ما حل له وطء 
الموطوءة دون الأخرى لأنه يصير جامعا بوطء الأخرى لابوطء الموطوءة : وكل امرأتين لايجوز المع 
بينهما نكاحا فما ذكرناه بز لة الأختين . قال ( ويكره أن يبل الرجل فم الرجل أو يده أوشيثا منه أو يعانقه ) 
وذكر الطحاوى أن هذا قول أنى<ئيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روى «أن 
النبى عليه الصلاة والسلام عانق جعفرا رضى الله عنه حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه» ولمماما روى 
هاهنا هو التشبيه بما قبله كا كان المقصود من كلمة كذا فى قوله وكذا إعتاق البعض من إحداهها كإعتاق كلها هو التشبيه أيضا با 
قبله » فكأنه قال : وأيضا الكثابة كالإعتاق فى هذا » والغرض من التشبيه النشريك ف تعايل واحد كما يرشد إليه قوله لثبوت 
حرمة الوطء بذلك كله فتدبر ( قوله وبرهن إحداهما وإجارتما وتدبيرها لاحل الأخرى ؛ ألا يرى آنا لاتخرج ما عن «لكه ) 
أقول : كان الظاهر فى التعليل هنا أن يقول : لأنه لاقبت بها حر مة الوطء » فإن رد عدم حروجها عن ملكه لايقتضى أن لاحل 
له الأخرى ؛ ألا يرى أنها لاخر ج عن هلكه بالكتابة أيضا كا تقرر فى كتاب المكاتب وصرح به الشراح أيضا هنا فيا قبل + مع 
أنه إذا كاتب إحداهما تل له الأخرى كها مر آنفا : وحمل الملك فى قوله لاتخرج بها عن «لكه على ملك الوطء كا فعله بعض 
المتأدرين تعسف لاخى : إذ المستعمل ف اللغة والعرف جل الوطء لا ملك الوطء : وإما يقال ملك الهين أو ماك النكاح ( قوله 
وما ما روى أنه عليه الصلاة والسلام نبى عن المكامعة وهىالمعانقة » وعن المكاعمة وهى التقبيل ) قال فى غاية البيان : وتفسير 
المكامعة بالمعانقة فيه نظر : لأنه قال فى ديوان الأدب وغيره : كامع امرأته : ضاجعها › وكاعم المرأة : قبلها . وتمال فى الفائق : 
« نى النبى صلى الله عليه ولم عن المكاءعة والمكاعمة »: أى عن ملائمة الرجل الرجل ومضاجعته إياه لاستر بينهما إلى هنا لفظ 
غاية البيان . وقال العينى بعد نقل ذلك : قلت قيه نظر » لأن المضاجع هو المعائق غالبا > ولا يضاجع أحد غيره إلا ؤالغالب أنه 
يعانقه اه . أقول : ليس هذا بشىء . لأنكون المضاجع هو المعائق غالبا منوع ؛ ولوسام ذلك فلا يلزم منه أن تكون المكامعة هى 


فجعل زوال ا حل عنما بالكتابة كز واله بالتزويج فيحل له أن يطأ الأخرى . وقوله ( ويكره أن يقبّل الرجل ف الرجل الخ ) واضح . 


فأقبل إلييا ذو القرنين » فلما كان بالأبطح قيل له فى هذه البلدة إبراهم خليل الرحن » فقال ذو الفرنين : »ايأبغى لى أن أركب 
فى بلدة فيا إبراهم خليل الرحمن » فتزل ومشى إلى إبراهم فسار عليه إبراهم عليه السلام واعتنقه » فكان هو أوّل من عانق , 
والشيخ أبو منصور رحه الله وفق بين هذه الأحاديث فقال : المكروه من المعائقة ٠١‏ كان على وجه الشبوة » وعبر عنه الصنف رحمه 
الله بقوله فى إزار واحد فإنه سبب يفضى إليها » فأما على وجه الب والكرامة إذا كان عليه قميص أو جبة فلا بأس به . وعن 
سفيان رجه الله : تقبيل يد العالم سنة » وتقبيل يد غيره لايرخص فيه » ولم يذكر القيام تعظها لاخير . وروی عن أنس رضى الله 
عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكره القيام » وعن الشبخ الحكم ألى القاسم رحمه الله أنه كان إذا دخل عليه أحد من الأغنياء 
يقوم له ويعظمه ولا قوم للفقراء وطلبة العلم » فقيل له فى ذلك فقال : لأن الأغنياء يتوقعون منى التعظم » فاو تر كت تعظيمهم 


( قوله فقال : اللكروء من المعائقة ما كان على وجه الشبوة )"أقول : سواءكان فى إزار واحد ؛ أو كان عليه جبة أوقميص » فبين عاذ كره 
الشيخ أبو منصور وماذكره الممنف فرق ظاهر ¢ ولعل الأولي ما ذكره الشيخ . 


~e 


أن انى عليه الصلاة والسلام : بى عن المكامعة وهى المعانقة : وعن المكاعمة وهى التقييل » . وما رواه 
محمول على ما قبل الحرم . قالوا : اللحلاف ف المعائقة فى إزار واحد » أما إذا كان عليه قميص أو جبة 
فلا بأس با بالإإخاع وهو الصحيح . قال (ولا بأس بالمصافحة ) لأنه هو المتوارث . وقال عليه الصلاة 
والسلام « من صافح أخاه المسلم وحر ك يده تناثرت ذنوبه » . 


ر د س ت 


المعائقة فالغالب . وإنما الذى يلزم منه أن يلازم المكامعة والمعائقة فى الغالب .ولا شك أن أحد المتلازمين لايكون عين الآخر 
كالأبوَة والبنوة فكيف يصح تفسير إحداهما بالأخرى . واوسلم عة التفسير باللازم بناء على المساعحة لم فد هاهنا لأن المضاجعة لا 
وجدت بدون المعائقة إن كان فى غير الغالب كانت المعانقة أخص من المضاجعة » فلم يصح تفسير المكامعة الى هى المضاجعة 
بالمعائقة بناء على عدم صعة التفسير بالأخص » ونظر صاحب الغاية نما هو فى تفسير المكامعة بالمعائفة لا غير . وقال بعض المتأخرين : 
وفسرها المصنف بالمعائقة مع أن المكامعة هى المضاجعة . فى ديوان الأدب وغيره : كامع امرأنه ضاجعها بناء على أن الكلام 
فى المعانقة . والظاهر أن ما نى من المضاجعة هو ماكان على سبيل المعانقة لعدم ا لحلاف ف إباحة المضاجعة لاعلى ذلك الوجه » على 
أن المكامعة تسب اللغة هى المضاجعة الخصو صة لامطلق المضاجعة . ف القاموس : كامعه : ضاجعه فى ثوب واحد » إلى هناكلام 
ذلك البعض ىشرحه . وقال ف الحاشية : فيه رد" على صاحب الغاية . أقول : كل من مقدمات كلامه مجروح . أما قوله بناءعلى 
أن الكلام فى المعائقة تعليلا لتفسير المصنف المكامعة بالمعانقة فظاهر البطلان : لأن كون الكلام فى المعائقة كيف يسوغ تفسير 
المكامعة بغير معناها : وهل يول العاقل بتغيير معنى لفظ الحديث ليكون مطابقا لمدعاه . وأما قوله والظاهر أن مامبى من المضاجعة 
هو ماكان على سبيل المعائقة فمنوع . إذلم يقل أحد من الثقات بمذا التخصيص عند بيان المراد با مكامعة المذكورة فى الحديث . 
بل أطلقوها . قال الزعمشرى فالفائق: « نهى النبى صل لته عليه وسلم عن المكاعمة والمكامعة » : أى عن ملائمة الرجل الرجل 
ومضاجعته إياه لا سار ة بينيما انتبى . وقال الموهرى فى الصحاح : و كامعه مثل ضاجعه ؛ والمكامعة الى نهى عنها فى الحديث 
أن يضاجع الرجل الرجل لا سترة بينبما اننبى . وقال المارزى ف المغرب : نى عن المكاعمة والمكامعة : أى عن ملائمة الرجل 
الرجل لاسترة بينبما و«.فضاجعته إياه فى ثوب واحد لا سترة بينبما . هذا هو المراد هما فى الحا.يث عن ألى عبيد القاسم بن سلام 
وابن درياء وغيرهما . وهكذا حكاه الأزهرى والحوهرى انهى . وأما قوله لعدم الحلاف فى إباحة المضاجعة لاعلى ذاك الوجه 
فمنوع أيضا » إذ لاشلك أن شناعة ٠.ضاجعة‏ الرجل الرجل فىثوب واحد لا سترة بينبما ليست بأقل من شناعة عرد المعائقة ولو 
غير داخل الثوب ٠‏ فكيف يقول بإباحة الأولى من لايقول بإباحة الثانية سيا عند إطلاق لفظ الحديث بل كونه حقيقة فى نفس 
المضاجعة . وأما قوله على أن المكامعة بحسب اللغة هى المضاجعة الخصوصة لامطلق المضاجعة » واستشهاده عليه عا ف القاموس 
فليس فيد أصلا » لأمها وإن كانت هى المضاجعة الخصوصة إلا أن معناها ليس عين معنى المعائقةٌ ولا مساويا له ف التلحقق 'لانفكالك 
قق كل منهما عن الآخر فى بعض الصور كا عرفته من قبل »فكيف يصح تفسير المكاءعة بالمعائقة كنا هو حاصل نظر صاحب 
الفاية ؛ فن أين يحصل الرد عليه بما ذكره ذلك القائل » ولعمرى إن مفاسد قلة التأمل مما يضيق عن الإحاطة به نطاق البيان > والله 
سبحانه وتعالى المستعان ,` 


تضرروا ؛ والفقراء وطلبة العلم لا يطمعرن می ذلك ؛ وإتما يطمعرن جواب السلام والكلام معهم فى العم وتحوه فلا 
يتضررون بر ك القيام . 


e 


( فصل ف البيع ) 

قال ( ولابأس ببيع السرقين » ويكره بيع العذرة ) وقال الشافعى : لايحوز بيع السرقين أيضا لآنه نجس 
العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ لا أنه منتفع به لآنه يلى ف الأراضى لاستكثار الربع فكان مالا 
والمسال محل للبيع » بحلاف العذرة لآنه لاينتفع بها إلا لوطا : ويجوز بيع الوط هو المروى عن عمد وهو 
الصحيح » وكذا يجوز الانتفاع با خلوط لا بغير امخلوط ف الصحيح > والخاوط بمنز لة زيت خالطته النجاسة . 
قال ( ومن علم بجارية أنها لررجل فرأى آخر يبيعها وقال وكلنى صاحها بیعها فإنه يسعه أنه ببتاعها ويطؤها ) 
لأنه أخبر بخبر صحيح لامنازع له:: وقول الواحد فى المعاملات مقبول على أى وصف كان لما مر من قبل ٠‏ 
وكذا إذا قال اشتر ينها منه أو وهيها لى أو تصداق بها على" لما قلنا : و هذا إذا كان ثقة . 


( فصل ق البيع ) 
فال الشراح : أخر فصل البيع عن فصل الأكل والشرب واللمس والوطء لأن أثرتلك الأفعال متصل ببدن الإنسان» وهذا 
لا : و٠‏ کان أكثر اتصالاكان أحق بالتقديم انهى . أقول : كان المناسب بسياق كلامهم أن يقولوا : وها كان متصلاكان أحق . 
بالتقديم . إلا أنهم قالوا : وما كان أكثر اتصالا كان أحق بالتقديم إفادة فى ضمن بيان وجه تأخير هذا الفصل وجه تأخير الفصول 
السابقة بعضبا عن بعض أيضا . لأن ماهو المتقدم منها أكثر اتصالا ببدن الإنان ما هو المتأخر كا يظهر بالتأمل الصادق ( قوله 
وهذا إذا كان ثفة ) قال صاحب العناية : فإن قيل : قوله وهذا إذا كان ثقة بناقض قو له على أى وص كان . أجيب بأن »عى 
قوله ثقة أن يكون من يعتمد على كلامه وإن كان فاسقا لهو از أن لايكذب الفاسق ر وءته ولوجاهته انبى . واقتى أثره العينى . 


— 


1 ( فصل ف البيع ) 
أخر فصل البيع عن فصل الأكل والشرب والامس والوطء لأن أثر تلك الأفعال متصل:ببدن الإنسان وهذا لا » وما كان 
أكثر اتصالا كان أحق بالتقد- قال ( ولا بأس ببيع السرقين ) كلامه واضح . وقوله (نى الصحيح ) احتراز عن الروابة الأخرى 
وهىأن الانتفاع بالعذرة الخالصة جوز . وقوله ( على أىّ وصف كان ) يعنى حراكان أو عبدا مسلما أوكافرا رجلا أو اءرأة . 
وقوله (لما هر من قبل ) يعنى فى فصل الأكل والشرب فى قوله ومن أرسل أجيرا له مموسيا . وهذا لآن خبر الواحد ف المعاملات 
مقبول من غير شرط العدالة دفعا للحرج . وقوله ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله لأنه أخبر عبر صمح لامنازع له . فإن قيل : قوله 
وهذا إذا كان ثقة يناقض وله على أى وصف كان . أجيب بأن معنى قوله ثقة أن يكون من يعتمد على كلامه وإن كان فاسقا 
الحواز أن لايكذب الفاسق لمروءته أو لوجاهته . 
( فصل ف البيع ) 
( قوله فإن قيل : قوله وهلا إذا كان ثقة يناقض قوله على أى وصف ) أقول : منوع » لأن غير المدل لايلزم أن يدخل نحت قوله 
عل أى وصف كان على ما بينه نفسه » ولو سلم فلم يقل المصنف لايقبل قول غير الثقة ؛ ألا رى إلى قوله وكذا إذا كان غير ثقة › 
وقوله لأن عدالة الخير ف المعاملات غير لازمة » لكن' برد عل المصنف أنه إذا كان قبول خبره متوقفا على حصول أكبر الرأى لا يبق 
فذق بيبا وبين الديانات » فإن حبر الفاسق يقبل فيها أيضا بأكبر الرأى على ما مر . وجوابه أن خبر الفاسق [نما يقبل فى الديانات بأكبر 
الزأى إذا حمل بعد التحرى » مخلاف ما نحن فيه حيث لا يشتر ط التحرى فتأمل ( قوله أجيب بأن معنى قوله ثقة ) أقرل : فيه حت . 
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وقد سبقهما إلى مأخذ هذا الال وابلدواب تاج الشريعة وصاحب الكفاية حيث قالا : وتأويل قوله وهذا إذا كان ثقة بعد قو له 
على ای وصف كان : يعنى أنه من يعتمد على كلامه وإن كان فاسقا » لأنه يجوز أن يكون فاسق صادق القول لايكذب 
لمروءته انتهى . أقول : لا السوكال شىء ولا اواب . أما الأول فلأن المصنف لم يقتصر على قوله وهذا إذاكان ثقة » بل قال بعده 
وكذا إذا كان غير ثقة . وأكبر رأيه أنه صادق فلا يناقض ما ذكره هاهنا قوله فا قبل على أى وصف كان . نعم قد نبه بقوله وإن 
كان أكبر رأبه أنه كاذب ل يسعه أن يتعرضص لشى ء من ذلك على عدم دول بعض جزئيات غير الثقة فى الحكم السابق ٠‏ ولا ضير 
فيه لأن المستفاد من قوله على أىّ وصف كان عموم الأوصاف لا عموم الحزئيات » و كلاءه هاهنا تفصيل لما أله فها قبل » ولا 
بعد فى أن يفيد التفصيل مالا بفيده الإخال . وأما الثانى فلأنه لو كان معنى قول المصنف ثقة فى قوله وهذا إذا كان ثقة أن يكون ممن 
يعتمد على كلامه كنا توهمه دؤئلاء الشراح دون معنى العدالة كما هو الظاهر لما تم معنى قوله وكذا إذا كان غير ثقة وأكبر رأيه أنه 
صادق ١‏ إذ يصير حينئل معنى قوله غير ثقة من لايعتمد على كلامه وف شأن من لایعتہد على كلامه كيف يتصور أن يكون 
أكبر رأى السامع أنه صادق؛ ولا تم تعليل ذلك يقوله لأن عدالة الخبر غير لازمة . لأن عدم لزوم عدالة الخبر لايدل على لزوم 
الاعناد على كلامه » إذ المفروض من الحو اب المذ كو رجوازكون الفاسى أيضا من يتمد على كلاءه فكان من يعتمد على كلامه أعم 
من العدل ولا شلك أن عدم ازوم الأخص لشىء لايقتضى عدم لزوم الأعم له . فالصواب أن مراد المصنف بقوله إذاكان ثقة إذا 
كان عدلا . وبقوله وكذا إذا كان غير ثقة . وكذا إذا كان غير عدل . ولا تناقض بين ذلك وبين قوله على أىّ وصف كان 
أصلا كا نحففته آ نفاء وما يفصح عن كون اراد بالثقة وبغير الثقة هاهنا ماذكر ناه كلام صاحب امحيط حيث قال : هذا إذا 
كان المخبر عدلا . وإنكان الخبر غير ثقة أو كان لايدرى أنه ثقة أوغير ثقة يريد به أن امبر إذاكان فاسقا أو مستورا نظر فيه » فإن 
كان أكبر رأيه أنه صادق إلى آخ ركلامه » فإنه ذ كر عدلا موضع ثقة وفسرغير. ثقة فى قول محمد وإن كان المخبر غير ثقة بالفاسق . 
ومن لايدرى أنه ثقة أو غير ثقة بالمستورحيث قال : يريد به أن الخبرإذاكان فاستا أومستورا . ومن تنبع كلمات ثقات المشايخ 
فى باب مسائل قبول خر الواحد فى كتبهم المعتبرة لايشتبه عليه أن المراد بالثقة هو العدل ٠‏ وبغير الثقة غير العدل . فإنهم كثيرا 
ما يل كرون كل واحد من لفظى العدل والثقة موضع الآلحر ؛ وكذا الحال فى غير الثقة وغير العدل . وقال بعض المتأخرين فى حل 
هذا المقام : قوله وقول الواحد ف المعاملات مقبول على أی وص كان : يعنى عدلا كان أو غير عدل » صبياكان أو بالغا , 
حرا كان أو عدا ناما کان أو كافرا ریا کان أو آمرأة لکن فرظ كو نه هة بشید عل كلامه وف کان اشقا لبو از 
أن يعتمد على قوله إذا كان وجيما فى الناس ذا مروءة لأنه لابميل إلى حطام الدنيا لوجاهته ولا يكذب لمروءته ١‏ فلا منافاة بين عدم 
اشتراط العدالة كنا دل عليه قوله على أئ وصف كان وبين اشر اطكونه ثقة كما صرح به بقوله وهذا إذاكان ثقة » لأن الثانى آعم من 
الأول . وأو سلم فلا منافاة أيضا لأن الإشارة يلفظ هذا إلى كونه ىسعة من ابتياعها عجر د قوله وكلنى صاحيبا ببيعها : لا إلى قبول 
قول الواحد فى المعاملات . فإن قوله يقبل أيضا إذا لم يكن ثقة كما صرح به بقوله وكذا إذا كان غير ثقة » إلا أن قبوله يكون 
مع ضميمة التحرى الموافق » إلى هناءكلامه . أقول : فيه فساد من وجوه : الأول أن قوله لكن بشرط كو نه ثقة يعتمد على كلامه 
| يناف قول المصنف رجه الله وكذا إذاكان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق فكيف يصح شرح كلامه ما ينافيه صر يح عبارته . والثانى 
أن قوله وبين اشتراط كونه ثفة كما صرح به بقوله وهذا إذاكان ثفة ليس بصحيح » لآن قول المصنف وهذا إذاكان ثقة إما يكون 
تصرعا باشتر اط کو نه ثقة : أن لو اقتصر الكلام عليه ولم يقل وكذا إذا لم يكن غير ثقة » ولما قال وكذا إذا كان غير ثقة كان 
كلامه صريحا فى عدم اشتر اط كونه ثقة كما لايى . والثالث أن قوله ولوسلم فلا منافاة أيضا كلام فاسد المعنى لأن معناه لوسام 
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وكذا إذاكان غير ثْقَهَ : وأكبر رأيه أنه صادق لأن عدالة ابر نى المعاملات غير لاز مة للحاجة على ٠امر:‏ 


سس الما عا ساس سا ساسم 


المنافاة بين عدم اشر اط العدالة وبين اشتراط كونه ثقة فلا منافاة أيضا . ولا شاك أن تساي المنافاة يناقض القول بعدم المنافاة . 
فكان مضوون كلامه از بور جعا بين النقيضين : الاهم إلا أن يكون وله ولوسلم ناظرا إلى قوله لأن الثانى أعم من الأول لا إلى 
قوله فلا منافاة بين عدم اشتر اطالعدالة الخ ؛ فا معنى ولو سلم عدم عدوم الثانى ٠ن‏ الأول فلا منافاة أيضا . والرابع أن قواه لأن 
الإشارة بافظ هذا إلى كو نه فى سعة من ابتياعها عجر د قواه و كلنى صاحهها لا إلى قبول قول الواحد ف المعا.لات ظاهر البطلان لأن 
المصزءل وغيره علاوا كونه ىسعة من أن يبتاعها ويطأها بكون قول الواحد نى العاملات مقبولا على أىّ وصف كان : فاو كان 
الأول مشر وطا بكونه ثقة دون الثانى ا صح تعليل الأول بالثانى ضرورة عدم استلزام تحقق العام تحقتق الخاص . والخامس أن ٠‏ 
قوله فإن قوله يقبل أيضا إذا لم يكن ثقة كما صرح به بقوله وكذا إذا كان غير ثقة يدل على حلاف مدعاه من كون الإشارة بافظ 
هذا إلى كونه وسعة من ابتياعها عجر د قوله وكابى صاحبا لا إلى قبول قول الواحد فى المعاءلات . إذ لاشك أن قول المصنف 
وكذا إذاكان غير ثقة عطف على قوله وهذا إذا كان ثقة . ولا ريب أن محل الحكم فى المعطوف والمعطوف عليه واحد وهو 
ما أشير إليه بلفظ هذا ق المعطوف عليه » فإذا كان صريح معنى قوله وكذا إذا كان غير ثقة » وكذا يقبل قول الواحد إذا كان 
غير ثقة كما اعرف به فلا جرم أن يكون معنى قوله وهذا إذا كان ثقة : وقبول قول الواحد إذا كان ثقة على أن يكون لفظ هذا 
:إشارة إلى قبول قول الو احاد وهو حلاف ما ادعاه . والسادس أن اعترافه هنا بكون قول الواحد مقبولا فيا إذا كان غير ثفة أيضا 
ويكون قول المصنف وكذا إذاكان غير ثقة صريحا فى ذلك بناقض قوله فى صدر كلامه؛ وقول الواحد مقبول على أى و صف كان 
ولكن بشرط كونه ثقة يعتمد على كلامه . و بالحملة ماذكره ذلك البعض ف هذا الأقام برهته حارج عن نهج الصواب ها لايحى 
على ذوى الألباب( قوله وكذا إذاكان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق لأن عدالة الخبر نى المعادلات غير لازمة للحاجة على مامر ) 
قلت : تعليله بقوله لأن عدالة الخبر فى المعاملات غير لازمة دايل واضح على كون مراده بغير الثقة غير العدل وبالثقة العدل "كما 
نببنا عليه من قبل » إذ أو كان مراده بالثقة من يعتمد على كلامه وإن كان فاسقا و بغير الثقة من لايعتسد على كلامه كا توهمه جماعة 
من الشراح على ماهر لما صح تعليل قبول قول غير الثقة إذاكان أكبر الرأى أنه صادق بقوله لأن عدالة احبر فى المعاملات غير 
لازمة » فإنه لايازم من عدم لزوم عدالته عدم لزوم كونه من يعتمد على كلامه فلا يم التذريب کا لای . بی فى هذا امقام كلام 
وهو أن الذى ظهر ما ذكره هاهنا هو أن عدالة احبر ف المعاملات غير لازمة . ولكن لابد ف قبول قوله إذا كان غير عدل من 
أن يكون أكبر رأى السامع أنه صادق وقد مر فى أو اث لكتاب الكراهية نهم فر قوا بين المعاملات والديانات بأنه يقبل ف المعاملات 
قول الفاسق مطلقا ولا يقبل فى الديانات قول الفاسق ولا المستور إلا إذاكان أكبر رأى السامع أنه صادق . فكان ماذكره هاهنا 
مخالفا لما مر هناك لأن ما اعتبر هناك فى الديانات دون المماملات قد اعتبر هاهنا فى المماملات أيضا . وقد تنبه بعض الفضلاء لورود 
هذا الإشكال فذكر إخال ما ذكر ناه . وأجاب عنه حيث قال : يرد على المصئف أنه إذا كان قبول خحبره متوقفا على حصول 
أكبر الرأى لايق فرق بين المعاملات والديائات » فإن خبر الفاسق يقبل فى الديانات أيضا بأكبر الرأى على مامر . وجوابه أن خير 
الفاسق إنما يقبل فى الديانات بأكير ال رأى إذا حصل بعد التحرى : حلاف مانحن فيه حيث لايشترط التحرى فتأمل اننهى . أقول : 
جوابه ليس بشىء فإن أكبر الرأى لايمكن أن يتحقق بدون التحرى » إذ التدرى طلب ماهو أحرى الأمرين فى غالب الظن کا 
صرح به فى عامة كتب اللغة » فا لم يطلب ذلك ولم يتوجه إليه كيف يتصوّر حصول أكبر الرأى فلا معنى لعدم اشتراط التحرى 
فما نحن فيه عند اشتر اط أكبر الرأى فيه » وإنما اعتبار أكبر الرأى فيه اعتبار التحرى بعينه ؛ وعن هذا وقع التعبير فى ببان هذه 
المسثلة بعينها فى المحيط البرهانى بلفظ التحرى بدل أكبر الرأى حيث قال فيه : وإن كان الذى فى يديه الحارية فاسقا لاتثبت إباحة 
. المعاملة معه بنفس احبر بل يتحرى فى ذلك » فإن وقع نحريه على أنه صادق حل له الشراء منه » وإن وقع نحريه على أنه كاذب 
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وإن کان أكبر رأيه أنه كاذب لم يسع له أن يتعرض لثى ء من ذلك » لأن أ كبر الرأى يقام مقام اين » 
وكذا إذالم يعلم أنها لفلان ولكن أخبره صاحب اليد أنها لفلان وأنه وكله ببيعها أو اشتراها منه والخبر ثقة قبل 
قوله : وإنلم يكن ثقة بعتب ر أكبر رأيه لآن إخباره حجة فى حقه + وإن لم يخبره صاحب اليد بشىء » فإن كان 
عرفها للأول لم يشئرها حى يعلم انتقالها إلى ملاك الثانى لان يد الأول دليل ملكه » وإن كان لايعرف ذلك له أن 
يشر يها وإن كان ذو اليد فاسقا » لآن يد الفاسقدليل الملك ىحق الفاسق والعدل ولم يعار ضه معارض » ولا 
معتبر بأ كبر الرأى عند وجود الدليل الظاهر إلا أن يكون مثله لايملك مثل ذلك فحينثذ يستحب له أن يته » 
ومع ذلك لو اشتراها يرجى أن يكون فى سعة من ذلك لاعمّاده الدليل الشرعى ٠‏ وإن كان الذى أتاه بها عبدا 
أو أمة لم يقبلها ولم يشترها حى يسأل : لآن المملوك لامللك له فيعام أن الملك فيها لغيره : فإن أخبره أن مولاه 


لاحل له أن يشتر يها ەن + ونم یکن له رأى یہی ٠١‏ كان على» كان کا ف الديانات انتبى . ثم أقول : الإشكال المذ كورلا نخنص ببذا 
الكتاب بل يتجه على غيره أيضاء وعن هذا قال المحقق التفتاز اتى ف التلويح : ذكر فر الإسلام ى مو ضع من كتابه أن إخبار غير 
العدل يقبل ف المعاء.ملات من غير انضهام التدحرى وق موضع آخدر أنه يشرط التحرى وحمل رحه ابله ذ كرالقيد ؤكتاب الا تحسان 
فيشرط التحرى » ووز أن يشرط استحسانا ولا يشرط رخصة » ويجوز أن يكدون ف المسئلة روايتان انتهى . وقد ذكرت 
فها مر فى أوائل كتاب الكراهية بعد نقل هذه التوجيبات عن التلويح أن الختار عندى من بينها هو التوجيه الثانى لأنه هو الحاسم 
لمادة الإشكال الفارق بين المعاملات والديانات » إذ لا رخصة ى الديانات بدون التحرى : و الآن أيضا أقول كذلك : فيحصل به 
التوفيق بين الكلامين فى المقامين ى هذا الكتاب وغيره ( قوله لأن أكبر الرأى يقام مقام اليقين ) قال صاحب العناية : يعنى فيا 
هو أعظ, من هذا كالفروج والدماء : ألا يرى أن من تزوّج امرأة فأدخلها عليه إنسان وأخبره أنه امرأته وسعة أن يطأها إذا كان 
ثقة عنده أو كان أكبر رأيه أنه صادق : وكذا إذا دحل رجل على غيره ليلا شاهرا سيفه فلصاحب المزل أن يقتله إذا كان أكبر 
رأيه أنه لص قصد قتله وأخذ ماله » وإن كان أكبر رأيه أنه هارب من لص لم يعجل بقتله انہى . ورد عليه بعض المتأخرين حيث 
قال : قوله لأن أكبر الرأى يقام مقام اليقين : أى فى كثير من الأحكام حى يحب به شىء كالتوجه إلى جهة التحرى» ويحرم به 
شىء كالصلاة إذا ترضاً بماء أخبر بنجاسته غيرثقة . وأكبر رأيه أنه صادق فيجعل أكبر الرأى دليلا شرعيا أيضا فما تحن فبه 
بل فا هو أعظم منه كالفروج والدماء . وقال فى الحاشية : من قال فى تفسير قوله يقام مقام اليقين : يعنى فها هو أعظ كالفروج 
والدماء فقد سها انه . أقول : نسبة السمو إليه فى تفسيره المد كور سبو عظم . فإنه سلك فى تفسيره المذكور مسلك الدلالة وإثبات 


وقوله ( لأن أكبر الرأى يقوم مقام اليقين ) يعنى فبا هو أعظم من هدا كالفروج والدماء؛ ألا ترى أن من تزوج امرأة فأدخلها 
عليه إنسان وأخبره انما امرأته وسعه أن يطأها إذاكان ثقة عنده أو كان أكبر رأيه أنه صادق ٠‏ وكذا إذا دحل رجل على غيره ليلا 
شاهرا سيفه فلصاحب الزل أن بقتله إذا كان أكبر رأيه أنه لص قصد قتله وأحذ ماله: وإذا كان أكر رأيه أنه هارب من لص 
م يعجل بذلك . وقوله ( إلا أن يكون مثله لايملك مثل ذلك ) كدرة فى يد فقير لابملك شيئا » أو كتاب فى يد جاهل لم يكن فی آبائه 
من هو أهل لذلك فحينئذ يستحب له أن يترّه . وقوله ر وإن كان الذى أتاه بها ) أى بالخارية لآن هذا کله مبنى على قوله ومن 
علم جارية آنا لفلان فرأى آخر يبيعها : يعنى أن الآتى بالحارية إذا كان عبدا أو أمة وقال لآخر وهبنبا منك أو بعتها منك فايس 


( قال المصتف : و إن كان النى تاه بها عبدا الخ ) أقول : قوله عبدا خير کان » وأتاه بها صلة للذى . و لاء ی أتاه مفعول » وهو الشخص 
الذى أقدم عل الشر اء من العبد الذى أنى بالحارية » أو من المارية الى أنت بالارية » والباء فى بها باء التعدية , 
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أذن له وهو ثقة قبل ٠‏ و إن لم يكن ثقة بعتبر أكبر اارأى » إن م يكن له رأئ لم يشترها لقيام الاجر فلا بد 
من دليل . قال ( ولو أن امرأة أخبرها ثقّة أن زوجها الغائب مات عنبا أو طلقها ثلاثا أو كان غير نمه وأتاها 
بکتاب من زوجها بالطلاق › ولا تدرى أنه كتابه أم لا . إلا أن أكبر رأيها أنه حق ) يعنى بعد التحرى 
( فلا بأس بأن تعتد” ثم تتزوج) لن القاطع طارئ ولا منازع وكذا لوقالت لر جل طلقی زوجی وانقضت 
عدتى فلا بأس أن يزو جها : وكذا إذا قالت المطلقة الثلاث انقضت عدت وتزوجت بزوج آنحر ودخل ی 
م طلقنى وانقضت عدن فلا بأس بأن ينزوجها الزوج الأول . وكذا لو قالت جارية كنت أمة فلان فأعتقى 
لان القاطع طارئ . ولوأخبرها عبر أن أصل النكاح كان فاسدا أوكان الزوج حين تزوجها مرتدا أو أخاها 
من الرضاعة لم يقبل قوله حى يشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان . وكذا إذا أخيره مخبر أناك تز وجنا وهى 
مرتدة أو أختك من الرضاعة لم يتزوج بأخها أو أربع سواها حى يشبد بذلك عدلان + لأنه أخبر بفساد 
مقارن والإقدامعلى العقد يدل على صحته وإنكار فساده فثبت المنازع بالظاهر » يلاف ما إذا كانت المنكرحة 
صغيرة فأخبر الزوج أنها ارتضعت من أمه أوأخته حوث يقل قول الواحد فيه لآن القاطع طارئ » والإقدام 
الأول لايدل على انعدامه فلم يثبت المنازع فافرقا » وعلى هذا احرف يدور الفرق . ولو كانت جارية صغيرة 
لا تعر عن نفسها فى يد رجل يدعى أنها له فاما كبرت لقيها رجل ی باد آخر فقالت أنا رة الأصل لم يسعه 

أن يتزوّجها لتحقق المنازع وهو ذو اليد بحلاف مانقذم . قال ( وإذا باع المسلم خرا وأنحذ ثمابا وعايه دين فإنه 

يكره لصاحب الدين أن أذ منه وإن كان البائع نصرانيا فلا بأس به ) والفرق أن البيع فى الوجه الأول قد 

بطل » لآن اللحمر ليس بال متقوم فى حق المسلم فببى القن على ملك المشترى فلا يحل أخذه من البائع . 


الحكم فيا نحن فيه بالأولوية كما فى قوله تعالى - فلا تقل لهما أف ‏ فإن فيه الى عن الضرب بالأواوية » وليت شعرى ماذا بقول 
ذلك القائل فى شأن الإمام الربانى محمد رحمه الله تعالى » فإنه أيضا قال ى الأصل فى هذا العام : وأكبرالرأى وز للعمل فيا هو 
أكبر من هذا كالفروج وسفك الدماء + فإن من تزوّج امرأة فأدخلها عليه إنسان وأخبره أنها امرأته الخ كما نقل عنه فى الباية 
والكفاية ومعراج الدراية . ولا يخى أنه أيضا مثل ماقاله صاحب العناية كونه من تلك الدلالة بالأولوية » بل ذلك مأخذ ماقاله 
صاحب العناية : وعن هذا قال فى الهاية والكفاية بعد نقل ذلك عن محمد : فعلم بهذا أن فها هو أهم الأمور وهو الدماء والنروج جاز 
العمل بأكبر الرأى عند الحاجة » مع أن الغلط إذا وقع لايمكن تداركه فيا دون ذلك أولى انبى ( قوله لآن القاطع طارئ والإقدام 
الأول لايدل على انعدامه فلم يثبت المنازع ) اعترض عليه بأنه إن قبل خبر الواحد فى إفساد النكاح بعد الصحة من هذا الوجه فوجه 
آنحر فيه يوجب عدم القبول » وهو أن الملك لاز وج فيبا ثابت والملك الثابت للغير لايبطل يحبر الواحد . وأجيب بأن ذلك إذاكان 


للآخر أن يقبلها ممه ولا أن يشتريها ءنه حى يسأل: عن ذلك » لأن امنا للملك وهو الرق' معلوم فيه + فا لم يظهر له دليل «طلق 
للقصرف فی حق من رآه فى يده لاحل له الشراء. وقوله( وإن لم يكن له رأى لم يشترها لقيام الحاجر ) بالراء المهملة : أى المانع 
فلا بد من دليل . وقوله ( ولون اءرأة أخبرها ثقة ) بناء على أن القاطع إذا كان طارثا ولا منازع للمخبر به يقبل قول الواحد ) 
فإن كان ثقة لايحتاج إلى غير ه » و إن لم يكن لابد من انضام أكبر رأى امير له :وإذا ظهر ذلك سبل تطبيق.الفروع عليه . وقوله 
( لأن القاطع طار ئ فيه ) والإقدام الأول لايدل على انعدامه فلم يثبت المنازع اعترض عليه بأنه إن قبل خبر الواحد فى إفناد 
النكاح بعد الصحة من هذا الوجه فوجه آخر فيه يوجب عدم القبول» وهو أن الملك لازوج فيما ثابت والمللك الثابت للغير فيها 
لايبطل يخبر الواحد . وأجيب بأن ذلك إذا كان ثابتا بدليل موجب وملكه فيها ليس كذلك بل باستصحاب الال وندير الواحد 
أقوى منه والباق واضح . قال ( وإذا باع المسلم خرا الخ ) كلامه واضح . وروی عن محمد ره الله أنه قال : هذا إذاكان الفضاء 
( ۸ - تكملة فتح القادير حنى - ٠١‏ ) 


~ÈAÃ— 
واو الثانى صح البيع لأنه مال متقوم ىحق الذى فلكه البائم فيحل الآخذد منه . قال(ويكره الاحتكار‎ 
ف أقوات الادميين والبهاكم إذاكان ذلك قبلد يضر الاحتكار بأهله وكذلك التانى > فأما إذا كان لايضر‎ 
فاد بأس به ) و الأصل فيه قو له عليه الصلاة والسلام « الحالب مرز وق والحتكر ماعو ن ) ولآنه تعاق به حق‎ 
العامة » وفى الامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره إذا كان يضر بهم ذلك بأن كانت‎ 
البلدة ضغيرة : بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان المصر كبير ا لأنه حابس ملكه من غير إضرار بغيره . وكذاك‎ 
التلبى على هذا التفصيل « لأن النى عليه الصلاة والسلام مبى عن تلى الحجلب وعن تل الركبان ۾ . قالوا هذا‎ 
إذا لم بابس المتلنى على التجار سعر البلدة » فإن لبس فهو مكروه ف الوجهين لأنه غادر بهم » وتخصيص‎ 
: الاحتكار بالأقوات كا حنطة والشعير والتبن والقت قول ألى جنيفة رحه الله . وقال أبو يوسف رحمه الله‎ 
: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا . زعن محمد رحمه الله أنه قال‎ 
لا احتكار ف الثياب ؛ فأبو يوسف اعتبر حقيقة الضرر إذ هو المؤثر فى الكراهة » وأبو حنيفة اعتبر الضرر‎ 
المعهود المتعارف . ثم المدة إذا قصرت لايكون احتكارا لعدم الضرر » وإذا طالت يكون احتكارا مكروها‎ 
لتحقق الضرر. ثم قيل : هى مقدرة بأربعين يوما لقوله عليه الصلاة والسلام « من احتكر طعاما أربعين ليلة‎ 
فقد برئ من الله وبرئ الله منه » وقيل بالشبر » لآن مادونه قليل عاجل» والشهر وما فوقه كثير آجل » وقد‎ 
» مر فى غير موضع » ويقع التفاوت ف المأثم بين أن بتر بص العزة وبين أن يتر بص القحط والعياذ بالله‎ 
وقيل المدة للمعاقبة فى الدنيا إما يأثم وإن قلت المدة.. والحاصل أن التجارة فى الطعام غير حمودة . قال ( ومن‎ 
احتكر غلة ضيعئه أو ما جلبه من بلد آتخر فليس يمحتكر ) أما الأول فلأنه حالص حقهلم يتعلق به دق العامة ؛‎ 
ألا ترى أن له أن لايزرع فكذلك له أن لايبيع . وأما الثانى فالمذكور قول أنى حنيفة » لآن حت العامة إنما‎ 
بتعاق يما جمع فى المصر وجلب إلى فنائها . وقال أبو يوسف : يكره لإطلاق ما روینا . وقال محمد : كل‎ 


ثابتا بدلول موجب وملك الزوج فيها فى الحال ليس بدليل موجب بل باستصحاب الحال » وبر الواحد أقوئ من استصحاب 
الحال »> كذا فى العناية وكثير من الشروح . وقال بعض المتأحرين بعد ذكر هذا الاعتراض : والخواب فيه حت » لأأنه سبق 
فصل الأ كل والشرب أن الحل والحرمة من بابالديانات » فيقبل قول الواحد فيهما إذا لم تتضمن الدرمة زوال الملك »كا إذا 
أخبر واحد عدل بحل طعام فيو كل أوحرمته فلا يكل » لأن الحرمة لاتنانى الملك . وأما إذا تضمنت زوال الماك فلا يقبل ولا 
يثبت به الحرمة » كما إذا أخبر عدل لاروجين أنهما ارتضعا من فلانة لأن الحرمة المؤبدة لاتتصور مع بقاء ملك النكاح فاض حل 
الجواب وبى الإشكال انتبى كلامه . أقول : بحثه ساقط جدا » لأن الذى تقرّر فى فصل الأكل والشرب هو أن خبر الواحد 
العدل يقول فى باب امحل والحرمة إذا لم يتضمن زوال الملك . وأما إذا تضمن زواله فلا يقبل بناء على أن بطلان الملك لايثبت عبر 
الواحد : وذلك كلام مجمل لم يفصل فيه أنه إذا تضمن زوال الملك الثابت بدليل موجب ل يقبل » وأما إذا تضمن زوال الملك 
الثابت باستصحاب الحال فيقبل » فنشأ الاعتر اض هاهنا نظرا إلى ظاهر إحمال ماذكر هناك فأجيب عنه بأن المراد من زوال الملك 
هناك زوال الملك الثابت بدليل موجب لا زواله ولو كان باستصحاب الحال » لأن خبر الواحد أقوى من استصحاب الحال لكون 
الاستصحاب حجة دافعة لامثبئة أصلا » يلاف خبر الواحد فكان الحواب المذكورهاهنا تفصيلا للإخمال الواقع هناك ف‌الظاهر 


والاقتضاء بالتراضى » فإن كان بقضاء القاضى بأن قضى عليه مبذا المن غير عالم بكونه من اللحمر طاب له ذلك بقضائه . وقوله 
( ويكره الاحتكار ) الاحتكار افتعال من حكر : أى حبس » والمراد به حبس الأقوات متربصا للغلاء . وقوله ( فإن ليس فهو 
مكر وه ف الوجهين ) يعنى فى الإضرار وعدمه . 


وم - 

مايجلب منه إلى المصر فى الغالب فهو نز لة فناء المصر يحرم الاحتكار فيه لتعلق <ق العامة به . يلاف ما إذا 
كان البلد بعيدا لم جر العادة بالحمل منه إلى المصر لآنه لم يتعاق به دق العامة . قال ( ولا ينبغى للسلطان أن 
يسعر على الناس ) لو له عليه الصلاة والسلام « لاتسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق » ولأن 
امن حق العاقد فإليه تقديره : فلا ينيغى للإمام أن يتعر ض للقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على مانبين . 
٠وإذا‏ رفع إلى القاضى هذا الأمر يأمر امحتكر ببيع مافضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة نى ذلك 
وينهاه عن الاحتكار » فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على مايرى زجرا له ودفعا للضرر عن الناس 
فإن كان أرياب الطعام يتحكون و يتعدون عن القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين 
إلا بالتسعير فحينئذ لابأس به بمشورة من أهل الرأى والبصيرة » فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع 
بأكثر منه أجازه القاضى » وهذا ظاهر عند ألى حنيفة لأنه لايرى الحجر على ار وكذا عندهما : إلا أن 
يكون الحجر على قوم بأعيانهم . ومن باع منهم با قدره الإمام صح لأنه غيره #كره على البيع ٠‏ وهل يليع 
القاضى على المحتكر طعامه من غير رضاه . قيل هو على الاختلاف الذى عرف ف بيع مال المديون ٠‏ وقيل 
يبيع بالاتفاق لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفم ضرر عام : وهذا كذلك . قال ( ويكره بيع ااسلاح فى أيام 
الفتنة ) معناه من يعرف أنه من أهل اافتنة لأنه تسبيب إلى المعصية وقد بيناه فى السير » وإن كان لايعرف أنه 

من أهل الفتنة لابأس بذاك لأنه يحتمل أن لايستعمله فى الفتنة فلا يكره بالشك . قال ( ولا بأس ؛ بيع العصير 
يمن يعام أنه يتخذه خرا )لأن المعصية لاتقام بعينه بل بعد تغييره » بحلاف بيع السلاح فى أيام الفتنة لأن المعصية 
تقوم بعينه . قال ( ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نارأو كنيسة أو بيعة أويباع فيه الحمر بالسواد فلا بأس به ) 
وهذا عند ألى حنيفة . وقالا: لاينبغى أن يكريه لشى ء من ذلك لأنه إعانة على المعصية . وله أن الإجارة ترد 
على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسلم » ولا معصية فيه » وإثما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار 
فيه فقطع نسبته عنه »ونما قيده بالسواد لام لايمكنو نمن اخاذ البيع والكنائس:وإظهار بيع الحمور والحنازير 
فكان جوابا شافيا قد اضمحل به الإشكال کا لای ( قوله وإن كان لايعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس به لأنه يحتمل أن لايستعمله 
فى الفتنة فلا يكره بالشك ) قال بعض التأحرين : قوله لأنه يحتمل أن لايستعمله فى الفتنة ولو احالا ضعيفا فلا يكره بالشك 
لوجود هذا الاحمال فليس الشك على معناه المصطلح انبى . أقول : ليس هذا بشرح صعيح » لأن كون احمال أن لايستعمله 
فى الفتنة ضعيفا ق حى من لم يكن معروفا بكونه من أهل الفتنة منوع » كيف وأمور المسلمين محمولة على الصلاح والاستقامة 
كا صرح به صاحب الغاية وغيره فى تعليل هذه المسئلة » فى حق من لم يكن معروفا بكونه من أهل الفتنة إن لم يكن احمال أن 
لايستعمله ف الفتنة أقوى وأرجح فلا أقل من أن يكون مساويا لاحمّال خلافه » فالشك على معناه المصطلح عليه قطعا » ولو كان 
احمال أن لايستعمله فى الفتنة ضعيفا مرجوحا كان احّال أن يستعمله فى الفتنة قويا راجحا » فينبغى أن يكون السلاح من مثله 
فى أيام الفتنة مكروها . وجواب المسئلة على خلافه : وبالحملة لا وجه للشرح المذ كور أصلا ( قوله وله أن الإجارة ترد على منفعة 
البيت ولهذا يجب الأجر بمجرد التسلم : ولامعصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهومختارفيه فقطع نسبته عنه ) أقول : ينتفض هذا 
التعلول المذ كور من قبل أى حنيفة رحمه الله ى هذه المسثلة بمسائل متعددة مذكورة فى الذخيرة والمحيط وفتاوى قاضيخان وسائر 


وقوله ( ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا ) بأن يبيعوا قفيزا بماثة وهو يشترى مخمسين فيمنعون منه دفعا لاضمررءن المسلمين . وقوله 
( یری الحجر لدفع ضرر عام ) يعنى كالطبيب الحاهل والمكارى المفلس . 


]سه 


فى الأمصار لظهور شعائر السام فيا : لخلاف السواد . قالوا : هذا كان فى سواد الكوفة . لأن غالب 
أهلها أهل الذمة . فأما فسوادنا فأعلام الإسلام فما ظاهرة فلا بمكنون فيها أيضما . وهو الأصح . قال ( ومن 
0 يطرب له الأجر عند أنى حنيفة . وقال أو يوسف وعمد : یکره له ذلك ) لآنه إعانة على 

ى المعصية : وقد صح « أن النى عليه الصلاة والسلام لعن نى الحمر عشرا حاملها والحمول إليه , له أن 
e‏ > وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به » والحديث 
محمول على لحمل المقرون بقصد المعصية . قال (ولابأس ببيع بناء ببوت ٠كة‏ » ويكره بيع أرضها ) وهذا عند 


المعتورات من غير يبان حلاف فى شى ء منها من أحد من أثمتنا . منبا أنه إذا استأجر الذمى من السام بيعة ليصلى فيها فإن ذلك لايجوز . 
قال فى الحيط والذخيرة . لأنه استأجرها ليصلى فيا ء و صلاة الذهى معصية عندنا وطاعة فى زعمه » وأئ ذلك اعتير نا كانت الإجارة 
باطلة لان الإجارةعلى»! هوطاعة أومعصية لالجوزاتبى . ومها أنه إذا لام من المسلم بيتا ايجعله مسجدا يصلى فيه المكتوبة 
أو النافلة . فإن هذه الإجارة لاتجوز فى قول علمائنا . وعند الشافعى تجوز . قال فى الحيط : وهذا للها وقعت على مادو طاعة ٠‏ 
فإن تسليم الدار ليصلى فيا طاعة . ومن مذهبنا أن الإجارة على مادو طاعة لاتجوز وعنده جوز : وكان هذا بمنزلة ما لو استأجر 

رجلا انان أو الإمامة لالجوز عندنا لأنه طاعة . وعند الشافعى يجوز فكذلك هذا انبى . ومنبا أنه إذا استأجر ذئ من ذم بيتا 
يصل فيه لاوز . قال ف الخحيط واللتخحيرة : لأن صلا م طاعة عندم معصية عندنا . وأى ذلك 0 انہی . إذ 
لاينى أن التعليل المذ كور فى الكتاب من قبل أنى حنيفة فى مسئلتنا يقتضى أن لاتبطل الإجارة فى تلك المسائل أيضا : فإن الإجارة 
إما ترد على منمعة البيت وهذا يجب الأجر يمجرد التشليم > ومنفعة البيت ليس بطاعة ولا معصية ؛ وإئما الطاعة والمعصية بفعل 
المستأجر وهو مختار فيه ٠‏ فقطع نسبة ذلك الفعل عن الموئجر فينبغى أن تصح الإجارة فيها أيضا عنده مع أن الأمر ليس كذلك کا 
عرفت . فإن قلت : إن الإجارة وإن وردت على نفع البيت إلا أن بلعل «نفعته حين العقد لأجل الطاعة أو المعصية تأثيرا فى بطلان 
الإجارة . قلت : فليكن الآه ر كذلك فما نحن فيه أيضا . والحاصل أن الفرق بين تلاك المسائل وءسكاتنا هذه ىا لحكم والدايل مشكل 
جدا فليتأمل . ثم إنه ذكر ف الذخيرة والحبط : إذا استأجرالذى من السام دارا ليسكنبا فلا بأس بذلك . لآن الإجارة وقعت على أهر 
مباح فجازت » وإن شرب فيبا الى رأوءبد فيها الصليب أو أدخل فيها االحنازير لم يلحق المسام فى ذاك شىء » لأن المسلم لم ياجرها 
ها إنما أجر لاسكنى فكان مز لة ما او أجر دارا من فاستى كان مباحا وإن كان قاد يعصى فيا » واو اعد فيها بيعة أو كنيسة أو بيت" 
نار يمكن من ذلك إن كان فى السواد . قال شيخ الإسلام : وأراد بهذا إذا استأجرها الذعى ليسكها » ثم أراد بعد ذلك أن يتخ 
كنيسة أو بيعة فيا . فأمًا إذا استأجرها فى الابتداء ليتخذها بيعة أو كنيسة لاوز إلى هنا افظ الذخيرة والحيط . قال بعض المتأخرين 
بعد ثقل ذلك عن صاحب المحيط : ولا خفاء فيا بينه وبين ماذكره المصنض من الاناى . أقول : إن التناف بينهما ماوع » إذ يجوز 
أن يكون بناء قول شيخ الإسلام فأها إذا استأجردا فى الابتداء ليتخذها بيعة أو كنيسة لايجوز على قول ألى يوسف وعمد فى هذه 
المسثلة : لكون مختار نفسه قولمما وإتما يلزم التنا بينبما . أن لو قال لاوز عند ألى حنيفة أو قال لايجوز عنده جميعا وليس 
فليس . وذكر أحد القولين فى المثلة االحلافية بدون بيان الحلاف ليس يعزيز فى كلام الفقات » وعن هذا نرى كثيرا من أععاب 
المتون يذ كرون قول أن <نيفة فى كثير من المسائل الخلافية بدون بيان اللحلاف. ثم الشراح يبينون الحلاف الواقع فى ذلك » و كيف 
لايكون مراد شيخ الإسلام بقوله المزبور ما ذكرناه » وقد صرح محمد رحمه الله فى الحامع الصغير بأنه لا بأس عند ألى حنيفة أن 
تذاجر بيتك لبتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو ببعة أو يباع الحمر فيه بالسواد » وهل يليق بمثل شيخ الإسلام أن يغفل عن مسثلة 
الجامع الصغير . ثم قال ذلك البعض : ثم كلام المصنف صريح فى أن إجارة البيت ليباع فيه الحمر مع كونه معصية إنما حت 


وقوله (وليس الشرب من ضرورات الحمل ) لأن الشرب قد وجد بدون الحمل » وبالعكس فلا يكون الحمل مستلزما للمعصية . 


1 يت 
ألى حنيفة . وقالا : لا بأس ببيع أرضها أيضا : وها رواية عن أنى حنيفة لأمما ملوكة للم لخلهور الاختصاص 
الشرعى بها فار كالبناء 1 ولأى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « ألا إن مكة حرام لاتباع رباعها ولا 
تورث ۾ ولامها حرة محترمة لاما فناء الكعبة . وقد ظهر آية أثر التعظيم فا حتى لاينفر صيدها ولا لى خلاها 
ولا يعضد شوكها . فكذا. ى حق البيع : بحلاف البناء لأنه خالص ملك البانى . ويكره إجار تما أيضا لقوله 
عليه الصلاة والسلام « من آجر أرض مكة فكأتما أكل الربا » ولأن أراضى مكة تسمى السوائب على عهد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من احتاج إليها سكنها ومن استغنى عنها أسكن غيره( ومن وضع درهما عند 
بقال يأنحد منه ماشاء يكره له ذلك ) لأنه ماكه قرضا جر به نفعا وهو أن يأخذ منه ماشاء حالا فحالا. و ہی 
6 الله عايه الصلاة والسلام عن قر ض ف نفعا . وينبغى أن يستودعه ثم يأخذ منه هاشاء جزءا فيجزءا 
لأنه وديعة وليس بقرض . حى لر هلاك لاثبىء على الحذ . والله أعام . 
ناء ألى حنيفة لتخال فعل فاعل تار . وقد صرح صاحب الحيط بأن صما لعدم ون بيع الخدر معصية اى كشربه : لآن 
خطاب التحريم غير نازل ىحقه. ولا خفاء فيا بيبا أيضا من التنانى انى . أقول : كون كلام المدنف صريا فيا ذكره 
تمنو بلدواز أن يكون قول المصنف وإتما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه خار جا درج التغليب . فإن فى المثلة المذكورة 
صورا : إيجار الببت لأنيتخذ فيه بيت نار وإيجاره لأن يتخذ في هكنيسة . وإيجاره لأن يتخذ فيه بيعة . وإنجاره لأن يباع فيه الحمر : 
ولا شك أن الخاذ بيت النار واناد الكنيسة وانخاذ البيعة معصية للذى أيضا لكون الكفار مخاطبين بالإيمان بلا حلاف : واتخاذ 
تلك الأ ور ينا الإيمان فكانت معصية قطعا » وإن م يكن بيع الحمر معصية للكافر بناء على القول بأن خطاب التحريم غير نازل 
فى حق الكفار فيجو ز أن تكون الصور اثلاث الأولى مغلبة على صورة بيع الحمر فى قول المصنف » وإما المعصية يفعل المستأجر 
وهو تار فيه قطعا فقطع نسبته عنه > فكأنه قال : وإنما المعصية فى صورة اتخاذ المعصية بفعل المستأجر ودو مختار فيه فقطع نسبة 
ذلك الفعل عن الموؤجر . وأما فى غير صورة اتْعْاذ المعصية وهى صورة بيع الذى ال حمر فالأهر بين » فحيائذ لايتحقق اتناف بينه 
وبين ماصرح به صاحب الحيط كا لاغ » ثم إنه لو سال دلالة كلام المصنف على كون بيع الحمر أيضا معصية للذى فلا ضير فيه . 
لأن فی .نزول خخطاب التحريم فى حت الكفار قولين من مشايخنا » فعند بعضهم غير نازل وعند بعضهم نازل كنا عرف فى أصول 
الفقه فى فصل أن الكفار مخاطبون بالشرائع أم لا. فيجوز أن يكون مينى كلام صاحب الحيط على القزل الأول وهبى كلام 
المصنف على القول الثانى ولكل وجهة هو مو ليما ( قوله وقالا: لا بأ ببيع أرضمبا ودو رواية عن أى حنيفة لأنها مملوكة لم لظهور 
الاختصاص الشرعى بها فصار كالبناء ) قال فى الكانى بعد ذكر هذا التعليل : وقو له عايه الصلاة والسلامه وهل ترك لا عقيل 
من ربع» دليل على أن عقار مكة عرضة لاتمليك والقلاك انّبى . وأصل هذا على «اذكر فى غارة البيان وغير دا ماروى الطحاوى 
فى شرح الاثار بإسناده إلى أسامة بن زيد أنه قال: يارسول الله انزل فى دارك بمكة ؟ قال عليه الصّلاة والسلام :. وهل ترك لنا عقيل 
من رباع أو دور » وكان عةيل ورث أبا طالب وطالب » ول :رث جعفر ولا على" لأنهما كانا ملمين » وكان عقيل وطالب 
كافرين » وكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول : لايرث الموامن الكافر . فى هذا الحديث مايدل على أن أرض مكة علاك 
وتورث لأنه قد ذكر فيها ميراث عقيل وطالب ما ترك أبو طالب فيها.ءن رباع ودور اننبى. ثم إن بعض المتأخرين بعد أن ذكر 
ما فى الكاى وأصله المزبور على التفصيل المذكور قال: ولا لى عليك أن هذا الحديث لايدل على مير اث الأرض“قطعا لاحمال 


وقوله ( ومن وضع دره| عند بقال يأخذ نه ماشاء ) واضح › ولكن فى لفخر الكتاب اشآباء » وذلاك لآن عند لاوديعة » فلا فرق : 
حيائذ بين صورة الوديعة والقرض . ويجوز أن يجعل قوله يأخذ هنه ماشاء خارجا رج الغرط : يعنى وضعه بشرط أن بأحذ به 
ماشاء » وأما إذا وضعه ولم يشتر ط شيا فهو وديعة إن هلك لم يضمن البقال شيا . 


CTE 
مسائل متفرفة.)‎ ( 


قال ( ويكره التعشير والنقط ف المصحف ) لقول ابن ٠سعود‏ ر ضى الله عنه : جردوا القرآن » ويروى: 
جرّدوا المصاحف . وف التعشير والنقط ترك التتجر بد . ولأن التعشير مل" فظ الآى والنقط بحفظ الإعراب 
اتکالا عليه فيكره . قالوا : فى زماننا لابد لاعيجم من دلالة . فترك ذلك إخلال بالحفظ وهجران القرآن فيكون 
حسنا . قال ( ولا بأس بتحلية المصحف ) لما فيه من تعظيمه . وصار كنقش المسجد وتزيينه بماء الذهب 
وقد ذكرناه من قبل . قال ( ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسيجد الحرام ) وقال الشافعى : يكره ذلك . وقال 


جر يان الإررث على الأبنية دون الأرافى ؛ ألا يرى إلىسمة هذا الحديث أيضا لو كانت الأراخى موقوفة والأبنية عليبا مملوكة اه. 
أقول : بل لای على هن له أدنى تمييز أن الحاديث المد كور يدل على مير اث الأر ض أيضا قطعاء إذ قد ذكر فيه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دورةوالرباخ جمع ربع وهو الدار بعينبا حيث كانت وامحلة وا مزل » كذا فىالقاهووس 
وغيره » ولاشك أن كلا من الدار والحلة والممزل اسم لما يشمل البناء والعر صة الى هى الأرض » فكان معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام « وهل ترك لنا عقيل من رباع دوسا له لنا شيئا من البناء والأرض » وإذا كان وجه عدم تركه شيا من ذلك 
استيلاء على كل من ذلك بالإرث من انی طالب كنا ذكره الطحاوى فى شرح الآثار دل الحديث المد کور ر قطعا على ميراث الأرض 
أيضا » وإئما لا يدل على ذلك او كان لفظ الحديث : وهل ترك لنا عقيل من ببوت : ولیس كذلك كنا ترى » بل لامجال أصلا 
لآن يكون كذلك ٠‏ إذ لو كان كذلك لما تم جوابا عن قول أسامة يارسول الله انزل فى دارك بمكة 3 فإن عدم ترك عقيل بيتا 
باستيلائه على الأبنية وحدها لايفتضى عدم تركه أرضا أيضا حى لايمكن ازول ىعر صة داره أيضاء وهذا مع وضوحه كيف 
خنى على ذلك البعض . والعجب أنه قال فى حاشية كتابه فى هذا المقام : الرباع جمع ريع وهو الدار بعينها والحلة والمئزل » كذا 
فى القاموس انہی . وقال فى أصل كتابه : ولا نى عليك أن هذا الحديث لايدل على مير اث الأرض قطعا لاحمال جريان الإرث 
على الأبنية دون الأراضى . ولم يلاحظ أنه على ذلك كيف يتم جواب النى صلى الله عليه وسلم بقوله « وهل ترك لنا عقيل من 
رباع أو دور » والله الهادى إلى سواء السبيل : وهو حسبى ونع الوكيل . 
( مسائل متفر قة ) 
( قوله ولا بأس بتحلية المصحف لما فيه من تعظيمه : وصار كنقش المسجد وتزيينه بماء الذهب وقد ذكر ناه من قبل ) قال 
قال صاحب المناية : بسن ف قصل القرامة من الصلاة + وقد سبقه صاحبة النباية إلى الضير بهذا الزجة : أقول :هذا سبو.من 
الشارحين.المذكورين لأن المصنف ماذكره فى فصل القراءة من الصلاة لاصريحا ولا التزاماء بل إنما ذكره فى آندر باب مايفسد 
الصلاة وما يكره فيبا من كتاب الصلاة فى فصل أوله : ويكره استقبال القبلة بالفرج فى الحلاء يظهر ذلك بالنظر إلى عله 


( مسائل متفرقة ) 
قل الراد قط الصاحض فيكون دللا على كر اة قط المصاحض » وقيل هو أمر بتع القرآن وحادد وترك الأحاديث 5 0 
هذا باطل ؛ وقيل هو حث على أن لايتعلم شىء من كتب الله غير القرآن » لأن غيره إنما يوئخذ من اليهود والنصارى وليسوا 
عو تمنین عليبا . وقوله ( وقد ذكرناه من قبل ) يعنى فى فصل الةر اءة من الصلاة , 


م 

مالك : يكره ی كل مسجد . للشافعى قوله تعالى ‏ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 

هذا ولأن الكمافر لايخلو عن جنابة لأنه لايغتسل اغتسالا خر جه عنما . والحنب يجنب المسجد : وبوذا يحتج 
مالك » والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد كلها . ولنا ماروى« أن النبى عليه الصلاة والسلام أتزل وفد 
ثقيف ف مسجده وهم كفار» ولان الحبث فى اعتقادم فلا ودی إلى تلويث المسجد . والآية محمولة على 
الحضور استيلاء واستعلاء أو طائفين عر اة کا كانت عادمهم ى ‌الحاهلية . قال ( ويكره التخدام اعا 
لأن الرغبة ف استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع وهو مثلة محرمة . قال( ولا بأس بخصاء الام وإنزاء 
الحمير على الخيل ) لأآن ىالآول منفعة للمبيدة وا :اس . وقد صح دأن النى ) عليه الصلاة والسلام ركب البغلة » 
فلوكان هذا الفعل حراما لما ركبها لما فيه من فتح بابه . قال (ولاباأس تماد اليهو دى والنصرانی) لأنه نوع بر 


( قو له للشافعى قوله تعالى ‏ كأ المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) قال تاج الشريعة فى حل دلالة الآبة على 
as‏ المسجد الحرام بالذكر فدل على أن النبى عن الدخول خخاص فحقه » لأن : إتما لحصر الحكم 

فى الى ء أو لحصر الشى ء فى الحكم كقولنا إتما الطبيب زيد ولنما زيد طبيب اه . أقول : إن قوله لأن إنما لحصر الحكم ف الى ء 
ا الو ف انك لب کن نود ا . لأن الحلاف فى أن الكفار هل هل يوز فر أن يلوا انعد لخر أم لا 
لاء فى أنهم نجس أم لا : وكلمة إئما بى الأية المذكورة إنما هى ى قوله تعالى - نما المشر كون نجس - ١لا‏ فى قوله تعالى- فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ؛- فتأثير الحصر الذى تفيده كلمة إنما هو نى الحماة الى دحلت عليها كلمة إنما لا فى الحملة الأخرى 
فلا يم التقريب ( قوله ولأن الكافر لاخلاو عن جنابة لأنه لايغتسل اغتسالا رجه عنما . والحنب يجنب المسجد) أقول : لايذهب 
عليك أن هذا الدليل أو تم" لدل على أن لايدخل الكافر شيا من المساجد ؛ و مذهب الشافعى أنه لايجوز دخول الكافر المسجد الحرام 
دون ساثر المساجد » فل م يكن هذا الدليل ملائما لمذهبه ماکان ناسا ذهب مالك كا تقول ولان لیت ف اعقادم 
فلا يثدى إلى ريك سه انا نو د : ظاهره أن هذا دليل آخر ولا وجه له > فح التعبير حذف حرف التعليل 
ليكون إشارة إلى دفع أن يقال كيف نزام فى مسجده وقد وصفهم الله تعالى بكونهم أنجاسا انى . أقول : لبس ذاك بشىء + 
إذ لا شك فى صحة أن يكون هذا دليلا آخخر عقليا انا . فإن الحبث إذا كان فى اعتقادهم لايو دى إلى تلويث المسجد فلا يكون 
0 بأس لامحالة ؛ فقول ذلك البعض ولا وجه له تحكم بحت ك الاخ ؛ وكونه دليلا مستقلا على أصل المدعى 
لايناق أن يتضمن الحواب عن أن يقال : كيف أترل الب عليه الصلاة والسلام وفد ثقبف فى مسجده وهم كفار وقد وصفهم 
الله تعالى بكونهم نجسا ؛ كما حكى « أنه عليه الصلاة والسلام لما أثز لم فى مسججده وضرب فم خيمة ؛ قالت الصحابة : قوم أنجاس » 
فقال عليه الصلاة والسلام ليس على الأرض من أنجاسهم شىء » وإنما أنجاسهم على أنفسهم » ومن عادة المصنف أنه يجعل كثيرا ما 
علة النص دليلا مستقلا عقليا على أصل المسثلة إفادة للفائدتين معا » وما نحن فيه أيضا من ذلك القبيل . نعم يرد على ظاهر هذا 
الدليل أنه تعليل فى مقابلة النص وهو قوله تعالى ‏ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . والتعليل فى مقابلة النص غير صميح على 
ماعرف ف علم الأصول . فأجاب المصنف عله بقوله والآية محمولة على الحضور استيلاء إلى آخره ( قوله ويكره استخدام 
الحصيان ) قال العينى : و الحصيان بضم الحاء جمع حصي كالثنيان جمع ثى » وتبعه بعض المتأخرين. أقول : ماذكراه لبس بصحبح . 


وقوله ( ولا بأس بعيادة الود والنصارى ) قي هما لأن ئى عيادة الطووس اختلافا بين المشايخ رحمهم الله : فهابم من قال : لا بأس 
به لأنهم من أهل الذمة » وهو المروى عن محمد رجه الله . ومنهم من قال : هى أبعد عن الإسلام من اليبود والنصارى + ألاترى 
( قال المصئف ‏ ولأن الكافر لايخبى عن جنابة ) أقول : هذا لامخص المسجد الحرام ( قال المصئف : والآية محمولة على المضور 


5 
ف 


فىحقهم . وما ينا عن ذلك . وقد صح « أن انى عليه الصلاة والسلام عاد بهو ديأ مض يجواره » . قال 
( ويكره أن يقول الرجل ى دعاثه : أسألك معقد العزّ من عرشاث ) و للمسئلة عبار تان : هذه : ومقعد العر . 
ولا ريت ف كزاغية كان لال نامرد ركذا الأولى لأنه يوه تعلق عزّه بالعرش وهو محدث والله ثعالى 
مجميع صفاته قديم . وعن ألى يوسف ر خه الله أنه لا بأس به . و بهأخذ الفقيه أبوالليث رحمه الله لأنه مأثور عن 
الى عليه الصلاة والسلام . روى أنه کان من دعاته « اللهم لى أسألك تمعد العز” من عرشالك ٠‏ ومشبى 
الرحمة من كتابك : و باسماك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتاث التامة ۾ ولكنا نقول : هذا حبر واحد فكان 
الاحتياط ف الامتناع ( ويكره أن بقول الرجل ف دعائه حى فلان أويحق أنبيالك ورسلك ) لأنه لاحق للمخلوق 
على الحالق . قال ( ويكره اللعب بالشطر نج والنرد والأربعة عشر وكل لحو ) لآنه إن قامر بها فالميسر حرام 
بالنص وهو اسم لكل قمار ٠‏ وإن لم يقامر فهو عبث ولحو . وقال عليه الصلاة والسلام « هو المؤمن باطل 
إلا الثلاث ١‏ : تأديبه لفرسه . و مناضلته عن قوسه : وملاعبته مع أهله » وقال بعض الناس : يباحاللعب بالشطر نج 


فإن المضبوط فى عامة المعتبرات من كتب اللغة أن جمع حصي هو خدصيان بكر الحاء و حصية . قال فى تار الصحاح : والرجل 
تخحصى والجمع خصيان بالكسروخصية اذّبى . وأماكون الخصيانبالفم جمع خصى فلم يسمع من أئمة اللغة قط ( قوله وكذا الأولى 
لآنه بوهم تعلق عزره بالعرش وهو محدث : والله تعالى يجميع صفاته ديم ) قال بعض المتأخرين : يرد عليه أن حدوث تعلق صفته 
تعالى بشى ء حادث لاوجب حدوث تلك الصفة لعدم توقفها على ذلك التعاق » فإن صفة الع ثابتة له تعالى أزلا وأبدا ؛ وعدم 
تعلقه بالعر ش اللحادث مثا قبل خباقه لايستاز م انتفاء عزه ولا ثقصانا فيه » كما أن عدم تعاق كمال قدرته بهذا العام العجيب الصنع 
قبل خلقه لاروجب عدم قار ته آو نقصا فيه . و بالحملة التعلقات الحادثة ظاهر للصفات لامباد لها » فالأولى فى تقريز الدليل أن يقال 
مما قال صاحب الکائی لأنه يوهم تعلق عزه بالءعرش وأن عزّه حادث : والعزّ صفته القدبمة .حيث جعل لزوم كون عزّه حادثا 
داحلا فى حيز الإيبام فتأمل . إلى هنا كلامه . أقول : إن صاحب الكاى وإن جعل لزوم کون عزه حادثًا داحلا فى حيز الإيهام 
إلا أنه علل إيبام أن عه حادث بتعلقه بالمحدث حيث قال : لأنه يوهي تعلق عزّه بالعرش وأن عزّه حادث لتعلقه بالحدث + وال" 
صفته القديمة لم يزل موصوفا به ولا يزال موصوفا به اننبى . فكان مدار ما قاله صاحب الكائ أيضا لزوم تعلق عزه با محدث فلم" 
يكن فرق بينه وبين ما قاله المصنف فى ورود ما ذكره ذلك القائل :فلا معنى لقوله فالأولى فى تقرير الدليل أن يقال کا قاله 
صاحب الکائی ون لم بر ذلك القائل قول صاحب الكاى لتعلقه بالمحدث فكون علة قوله وإن عزّه حادث تعلقه بالمحدث ظاهر وإن 
لم يصرح به ۰ذ لاشی ء يصليع لان يكون علة له سواه :وعن هذا ترى كل من بين وجه الكراهة فى الدعاء المذكورمن مشائءنا جعل 
المدار اروم تعلق عزّهبالحادث.قال فى الحبط : وأما باللفظ الأول فلاًنه يوه تعلق عزهبالعرش وأنعزمحادث إذ تعاق بالحدث والله تعالى 
متعال عن صفة الحدوث انہى . وقال فخر الإسلام شرح الحامع الصغير : وإن كان من العقد وهوالمعروف ىهذا الدعاء فإنه يكره 
أيضا لأنه يو هر تعلق عزه بالعرش وأن عزه حادث إذ تعلق باحدث والتهتعالىعز يزلم يزل هوصوفا بهولايزال موصو فا بهانتبى . إلى غير 
ذلك من عبارات المشايخ العظام نى هذا امقام . ثم أقول فى الحواب ۶| أورده ذلك البعض :الظاهر أن ماه ربوا عنه هاهنا ليس إيام 
مطلق تعلق عزه تعالى بالمحدث » إذ قد تقرر نى علم أصول الدين أن ظهور المحدثات كلها وبروزها من كم العدم إلى دائرة الو جود 
أنه لايباح ذبيحة الوس و نكاحهم لاف لیرد والتصارى . واختافوا فى عيادة الفاسق . والأصح أنه لابأس به لآنه مسل » 
والعيادة من حقو المسلمين . وكلامه و اض 7 


( قال المصئف ؛ لأنه إن قامر ا فالميسر حر ام بالنص :وهو انم لكل قمار ٠‏ وإن لم يقامر فهو عبث وطو ) أقول :واذلك ) يعزر لو 
قال يا مقامر ٠‏ لآن أبا يوسف قال فى رواية : لاباس باللعب بالشطرنج » كذا نى الحيط للسر خسى باب التعزير + وفى صعة التعليل كلام لاخ . 


. (قوله هوالمزمن باطل إلا الثلاث )كذا بالأصل و المحفرظة إلا فى ثلاث أده مصححه‎ )١( 


TE 

2 فيه هن تشحيل الخواطر وتذكية الأفهام وهر حكى عن الشافعى رحه الله . لا قوله عايه العلاة 
والسلام « من لعب بالشطر نج والئردشير فكأ ما تمس بده فى دم از یر » ولأآنه نوم لعب يعد عن 
دک ايله وعن الجمع والجماعات فيكون حراما لقو له عليه الصلاة والسلام 8 ما ألماك عن د کرالله فهر مسر ) 
ثم إن قامر به تسقط عدالته : وإن لم يقامر لاتسقط لأنه متأول فيه . وكره أبو يوسف ومد التسلم علييم 
ترا هم . ولم ير أبوحنيفة رحمه الله به بأسا ليشغلهم عما هر فيه . قال( ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر 
وإجابة دعوته واستعارة دابته . وتكره كسوته الثوب وهديته الدواهي والدنانر ) وهذا استحسان . وف 
القياس 1" ذلك باطل » لآنه تبرع والعيد ليس من أهله . وجه الاستحسان « أنه عليه الصلاة والسلام قبل 
00 الله عنه حين كان عبدا ؛ وقبل هدية بريرة رضى الله عنها وكانت مكاتبة » وأجاب رهط 
ن الصحابة رذ ضى الله عنهم دعوة مولى ای أسيل وكان عيدا » ولان ی هذه الأشياء ضرورة ة لاجد التاجر بدا 

3 4 ومن ملك شيئا علاك ماهو من روزا 04 ولا ضرورة ة ف الكسوة وإهداء الدراهم فببى على أصل 
القياس . قال ( ومن كان فى يده لقيط لا أب له فإنه يجوز قبضه المبة والصدقة له ) وأصل هذا أن التصرف 
على الصغار أنواع ثلاثة : نوع هو من باب الولاية لابملكه إلا من هو و لى كالإنكاح والشراء والبيع لأموال 
القنية 4 لان الولى هو الذى قام مقاةه بإنابة الشرع ¢ ونوع آلحر ماكان من ضرورة حال الصغار وهو شراء 
مالابد للصغير منه وبيعه وإجارة الأظآر » وذلك جائز ممن يعوله وينفق عليه كالخ والعم والأم والملتقط 
إذا كان ی حجرهم . . وإذا ملك هؤلاء هذا النوع فالولی أولى به » إلا أنه لايشترط فق حق الولى أن يكون 
الصى ف <عجره » ونوع ثالث ماهو نفع خض كقبول اهبة والصدقة والقبغضن 4 فهذا بماكه الملتقط والأخ 


سب :تعلق إرادة الله تعالى وقدرته بذلك » والحدؤث إنما هو فى التعلقات دون أصل الصفات : ولا نتقصان ف ذلك أصلا 
بل هو كمال عض لای . فكذا الخال ف صفة عزه تعالى » وإنما مرادهم بما هربوا عنه یمام تعلق عه تعالى باحدٹ ث تعلقا نخاصا ١‏ 
وهو أن يكون ذلك المحدث مبدأ ومنداأ لعزه تعالى كا بو شمه كلمة و من » فقوله «ممعقد الع من عر شلك » إذ الظاهر المتبادر مما 
فى بادى* الرأى أن تكون لابتداء الغاية حى قال بعضوم : إن بميع معانى من راجعة إلى معنى ابتداء الغاية » ولا شك أن التعلق 
بالمحدث على الوجه الخاص المذ كور غير متصوّرق عه تعالى ولا فى صفة من صفاته تعالى أصلا »› وكيف لايكون رادم هذا 
ولا محالة أنه لاينبغى أن بى على أساطين الفقهاء ماتقرر فى عام أصول الدين من جواز تعلق صنت الله بالحدثات عاق إفاضة ‏ 
ألا ترى أن الحدثات كلها مظاهر صفات الله تعالى » وإتما ا حال تعلق صفة الله تعالى افيث عاك ا قور الور ونيد من 
إهامه فا نحن فيه بلا ريب ( قوله قال ومن كان فى يده لقيط لا أب له فإنه جوز قبة قبضه المبة والصدقة له ) قال فى النهاية : اعلم 


قال ( ومن کان فى يده لقیط لا أب له الخ ) ذكر نى اللهاية أن قوله لا أب له ليس بشرط لازم فى حق هذا الحكي؛ لآنه ذكر 
فى كتاب الهبة فى صغيرة لها زوج هى عنده يعولا ولا أب فوهب ا أنها لو قبضث أو قبض لا أبوها أو زوجها أن ذلك جائر فلم 
بمتنع صحة قبض الزوج لا بقيام الأب لأنه لما كاننفعا مضاكان تحقيق معناه فى فتح باب الإصابة من كل وجه اق ا 
ومن وجه العول والنفقة ومن وجه العقل والعييز ٠‏ فئبت أن عدم الأب ليس بلازم » كذا ذكره فخر الإسلام رجه الله وأموال 
القتية ما يكون للنسل لالاتجارة . وقوله ( وإجارة الصغار) فى أكثر النسخ وهو رواية القدورى رحمه الله . ول بعضها : وإجارة 
الأظار وكلامه واضح . 

٩ (‏ - تككلة فتح القدير حنى = ٠١‏ ) 


امد 

والعم والصبى بنفسه إذا كان يعقل . لأن اللائق بالحكمة فت باب «ثله نظرا للصبى فيملك بالعقل والولاية 
والحجر وصار بمزلة الإنفاق . قال ( ولا يوز للملتقل أن يرئاجره . ويجوز للأم أن تكاجر ابنها إذا كان 
ی حجرها ولا جوز لاہ ) لان الأم تملك إتلاف منافعه باستخدامه » ولا كذلك الملتقط والعم ( ( ولو أخر 
الصى نفسه لايجوز) لأنه مشوب بالضرر ( إلا إذا فرغ من العمل ) لأن عند ذلك تمحض نفعا فيجب المسمى 
وهو نظير العبد الحجور يواجر نفسه وقد ذكرناه . قال ( ويكره أن مجعل الرجل ف عنق عبده الراية ) ويرون 
الدابة : وهو طوق الحديد الذى بمنعه من أن يرك رأسه » وهو معتاد بينالظلمة لأنه عقوبة أهل النار فيكره 
كالإحراق بالنار ( ولايكر ه أن يقيده ) لأنه سنة المسلمين فى السفهاء وأهل الدعارة فلا يكره فى العبد تحرزا 
عن إباقه وصيانة لماله . قال ( ولا بأس بالحقنة يريد به التداوى ) لآن التداوى مباح بالإجماع : وقد ورد 


أن قوله لا أب له ليبس بشرط لازم ىحق هذا الحكم لأنه ذكر فى كتاب اة فى صغيرة لها زوج هى عنده يعوها ولا أب فودب ها 
نها لوقبضت أوقبض ا أبوها أوزوجها أن ذلك جاازفلم تلع صصة قبض الروج ها بقيام الأب فإنه اكان نفها عضا كان تحقيق 
معناه فى فتح باب الإصابة من كل وجه: من وجه الولاية و ومن وجه العول والنفقة ومن وجه العقل والمييز » فثبت أن عدم الأب 
لبس بلازم . كذا ذكره فخر الإسلام انتّبى . وقد أطبقت كلمة سائر الشراح أيضا على أن عدم الأب ليس بلازم ى حكم هذه 
المسثلة » وإتما هو قيد اتفائى . وعلل ذلك كلهم بما ذكر فى كتاب الحبة من أن الصغيرة لو كانت عند زوجها يعو ها ولا أب فقبض 
زوجها الحبة ها فإنه وز لكونه نفعا محضا فجاز قبض المبة لا مع قيام الأب ٠‏ غير أن صاحبى الكفاية والعناية ذكراه بطريق النقل 
عن الذباية ومن عداها ذكروه من عند أنفسوم . أقول : قول الكل ليس بصحيح عندى » إذ الثابت مما ذكروه فى كتاب الهبة إلا 
هو أن عدم الأب ليس بلازم فى جواز قبض زوج الصغيرة المبة لها إذا كانت عنده يعولا » لا أن عدم الأب ليس بلازم فيا حن 
وقوله( ولا يحو زلاماتقط أن يؤاجره) هذا يناقض قوله وإجارة الصغارظاهرا فنبم من+لهعلى الروايتين فالأول على رواية القدورى 
كما مر والثانى على رواية الجامع الصغير . ومنهم منغير لفظ الكتا ب إلى لفظ الأظآر كا مر. ومنبم من وفق بينبما فحمل جواز إجارته' 
على ما إذا تحقق تالضرورة بدليل وقوعه ف النوع الذىفيه تعداد الضرورة وعدم جوازها على ماإذا لم يكن فيه ضرورة . وقوله 
(ولا جوز ذلك ناعم ) يعنى وإن كان ق حجره . وقوله ( ولو آجر الصبى نفسه لايموز ) قال فى الاية : أى لايازم . وقوله وقد 
ذكرناه يعنى فى باب إجارة العبد . وقوله ( ويكره أن يجعل فى عنق عبده الراية ) راية الغلام غل يجعل فى عنق الغلام علامة يعلم 
ا أنه آبق . قال فى النباية : وأما الداية بالدال فغلط » كذا فى المغرب . قالوا : هذا كان فى زمانهم عند قلة الإباق : أما فى 

فی زماننا فلا بأس به لغلبة الإباق نحصو صا فى اهنود . وقوله ( يريد به التداوى ) احّراز عما لو أراد به النسمين فإئه لايباح . وةوله 
وقد ورد بإباحته : أى بإباحة التداوى . الحديث . قال صلی الله عليه وسل « تداوو | عباد الله فإن الله تعالی ماحلتق داء إلا وقد حلق له . 
دواء » إلا السام والهرم» والآمر بالتوكل مول على التركل عند كتساب الأسباب » ثم التوكل بعده على الله تعالى دون الأسباب » 
قال الله تعالى لمريم ‏ وهزى إلبك مجذع النخلة ‏ مع قدرئه على أن يرزقها من غير هزّ » كذا ذكره فخر الإسلام ره الله . 


( قال المصئف ولا يجوز الملتقط أن يواجره) أقول :ذ كر المصنف باب اللقيط أن هذه الرواية هى الأصح . وقال أكل الدين ؛ يناقض قوله 
وإجارة الصغار ظاهرا فم من حمله على الرو ايتين» و مهم من غير لفظ الكتاب إلىلفظ الأظآركا مر »ومّبم من وفق بِيئْهما فحمل جواز 
إجارته على ما إذا نحققت الضرورة بدليل وقوعه فى النوع الذى فيه تعداد الضرورة وعدم جوازها على ما إذا لم يكن فيه ضرورة انى . 
و قال الملامة الكاكى : أو نقول : المراد بقوله وإجارة السار تسليمهم الصناعة حى يكون من جن ما لابد للصغار منه انّبى . وقد مر أنه 
يجوز فى كتاب الاقيط ( قوله فالأول على رواية القدورى كا مر ) أقول : فى كتاب اللقيط ( قوله فالأول احتر ازعما لو أراد به النسمين 
فإنه لايباح ) أقول : سبق من المصنف فى فصل الوطء والنظر والمس أنه يحوز امقنة لهزال الفاحش على ما روى عن أي يوسف لأنه أمارة 
ا : المراد هاهنا إرادة جرد السمن بلا قصد التداوى ٠»‏ وفيما سبق ليس كذلك 


لات 
بإياحته الحديث . ولا فرق بين الرجال والنساء إلا أنه لاينبغى أن يستعمل الحرم كالامر ولعوها لأن 
الاستشفاء با محرم حرام . قال ( ولا بأس برزق القاضى ) لأنه عليه الصلاة والسلام بعث عتاب بن أسيد 
إلى مكة وفرض له » وبعث عليا إلى الين وفرض له » ولانه حو س حبق المسامين فتكرن نفقته فى ماهم 
وهو مالبيت المال . وهذا لأن الحبس من أسباب النفقة كا فى الوصىٌوالمشار ب إذا سافر تمال المضار بة . 
وهذا فا يكون كفاية » فإن كان شرطا فهو حرام لآنه استعجار على الطاعة , إذ القضاء طاعة بل هر أفضاها . 
ثم القاضى إذا كان فقيرا : فالأفضل بل الواجب الأخذ لأنه لا بمكنه إقامة فرض ااقضاء إلا به . إذ 
الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته . وإن كان غنيا فالأفضل الاءتناع على ماقيل رفقا ببيت المال . وقيل 
الأخذ وهوالأصح صيانة للقضاء عن الموان ونظرا من يولى بعده هنالحتاجين . لأنه إذا انقطع زءانا يتعذر 
إعادته 9 تسميته رزقا يدل على أنه بقاءر الكفماية . وقد جرى الرسم بإعطائه فى أول ااسنة لأن ا تراج روت 
فى أول السنة وهو يعطى منه > وى زماننا الحراج يوحذ فى آخرالسنة والمأخوذ من الحراج خراج السنة الم افبية 
' هو الصحيح : ولواستوق رزق سنة وعزل قبل استكالها + قيل هو على اختلاف معروف ف نفقة الرأة إذا 


فيه » وهو جواز قبض الماتقط الحبة أو الصدقة ناقيط الذى فى يده لنحقق الفرق بين زوج الصغيرة وسائر من يموها فجواز قبض 
الهبة ها عند وجود الأب كا مر نفس الكتاب ف كتاب الهبة متصلا بالمسئلة الى استشهدوا ا حيث قال : وفها وهب للصذيرة 
:موز قبض زوجها ها بعد الزفاف لتفويض الأب أمورها إليه دلالة » مخلاف ماقبل الزفاف ويملك مع حضرة الأب » لاف الأم 
وكل من يعوها غيرها حيث لابملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة فى الصحيح ٠‏ لآن تصرف هؤلاء الضرورة 
لابتفويض الأب ومع حضرة الأب لاضرورة انبى تأمل ترشد . وقال بعض التأخرين : وقوله لا أب له : أى لا أب له 
معروف لا أن لا يكون أبوه حيا » وهو بيان للواقع فإن اللقبط لايكون إلا كذلك لأنه فى الشرع مولود طرحه أهله ئى الطربق 
خوفا من العيلة أوفرارا من المة فلا يكون له أب معروف ء فلا وجه لما قاله صاحب الهاية من أن قوله لا أب له ليس يشرط 
لازم ی حت هذا الحكم » لأنه ذكر فى کناب المبة فى صغيرة لها زوج هی عنده يعولا ولها أب فوهب ها أنها أو قبضت أو قبض ها 
أبوها أو زوجها أن ذلك جائز » فام بمتنع صعة قبض الزوج لها بقيام الأب » وذلك لأن وضع المسئلة نى اللقيط لا فى الصغار مطلما ؛ 
إلى هنا كلامه . أقول : ليس هذا أيضا بصحبح » فإن مداره الغفول عما تقرر فى كتاب الاقيط من أنه ذا ادعاه مداع أنه ابنه يقبل 
قوله ويثبت نسبه »نه فجاز أن يظهر له أب بعد الالتقاط فيصير كسائر الصغار الذين فى أب فيتمشى ماذكره صاحب العناية وغيره 
من جواز قبض الزوج له بقيام الأب فما إذا كانت صغيرة مزوّجة وكانت عند زوجها يعولها » فلا وجه لنى وجه ما قاله صاحب 


' وقوله( إلا أنه لا ينبى أن يستعمل الحرمكالحمر وعوها لأن الاستشفاء بالهرم حرام ) قي لإذالم يعلم أن فيه شفاء ذإنعلم أن فيه شفاء 
ولیس له دواء آخر غيره يجوز له الاستشفاء به . ومع قول ابن مسعود رضى الله عنه : إن الله ل يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم . 
يحتمل أن عبدالله قال ذلك ی داء عرف له دواء غير ا حرم » لأنهيستغى بالحلال عن الحرام . وو زأن يقال : تتكشف الحرمة م 
الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالخلال . قال ( ولا بأس برزق القاضى الخ ) إذا قاد السلطان رجلا القضاء لاباس ان 
يعين له رزقا بطريق الكفاية لا أن يشترط ذلك فى ابتداء التقليد و لأن انى عليه الصلاة والسلام بعث عتاب بن أسيد رخى الله عنه 
إلى مكة وفرض له أربعين أوقية فى السنة » والأوقية بالتشديد أربعون درا . وتكلموانى أنه صلى الله عليه وسل من أ مال رزقه 
ولم تكن يومئذ الدواوين ولا بيت المال»؛ فإن الدواوين وضعت فى زمن عمر رضى الله عنه » فقيل إعا رزقه من الى*؛وقيل من 
الال الذى أخذه من نصارى نجران ومن الخزية الى أخذها من مجوس هجر : وقوله (على اختلاف معروف ف نفقة الرأة ) بعى 
علي قول محمد رحمه الله يجب رد حصة مابى من السئة » وعلى قول أنى يوسف رحمه الله لايجب . قاسوا على نفقة الزوجة إذا 


۸A =‏ هه 
مانت فى السنة بعد استعيجال نفقة السنة : والأصح أنه يجب الرد ". قال ( ولا بأس بأن تسافر الأمة وأم الولد 
بغر حرم ( لآأن الأجانب 86 حق الإماء فيا ارج إل النظر والس عير لة انخارم على ماذ كرنا من قبل 3 
وأم الولد أمة لقيام الملك فيها وإن امتنع بيعها . 


النباية بناء على أن وضع المسثلة فى اللقيط لاف الصغار مطلقا » ولا معنى لحمل قوله لا أب له فى مسئلة الخامع الصخير على بيان الواقع 
بأن يكون المراد لا أب له معروف لا أن لايكون له أب فى الحياة 3 لأنه إن كان مراد لا أب له معروف حين الالتقاط فهذا مع 
كونه بعيدا من اللففل جدا لاحتباجه إلى التقييد مرتين يصير عنزلة اللغو من الكلام فى هذا المقام لايليق بشأن الإعام الر بانى محمد 
أن لايكون اللقيط إلا كذلك فإنه قد يكون له أب معروف بعد الالتقاط بأن اداعى أحد أنه ابنه وشاع ذلك فإنه مقبول ئى الشرع 
كنا هر . ولا فرق بينه وبين سائر الآولاد الذين يحتاج ثبوت نسبهم إلى دعوة الأب كما فى المولود من أءته . فالحق عنادى أن 
قوله لا أب له قيد احّر ازى عن اللقرط الذى كان له أب حاضر فإنه لاوز من كان فى يده مثل ذلك اللقيط أن يقبض البة أوالصدقة 
له عل وجب ەاەر فى کتاب اة من أن زوج الصغيرة يلك قيض اة لما بعد الزفاف مم حضرة الأب فويض الأت أمورها 
إليه دلالة . حلاف الأم وكل من يعوها غيرها حيث لايملكونه إلا بعد موت الأب أوغيبتهغيبة «نقطعة والصحيح » لأن تدرف 
هؤلاء للضرورة لابتفويفى الأب 0 ودع حضرة الأب لا ضرورة اتبى . إذلاشك أن الملتقط داخل فى كلية قوله وکل من يعوها 
غير ها ٤‏ فلزم أن لايمللك قبض البة للصغيرة الى كانت فى يده وعوله كا لاح فتبصر 8 والله الموفق للصواب 5 


( کتاب إحدياء الموات ( 


قال +هور الشراح : مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية يجوز أن تكون من حيث أن فى مسائل هذا الكتاب مايكره وما 
لايكره اتہى . وقال الشارح العينى بعد نقل قولم المذكور : وهذا لبس بشىء . لأنه قل كتاب من الكتب بخلو عا يكره وما 
لايكره انهى . أقول : بل ماذكره نفسه فى الر د عليهم ليس بشىء » لأن ماذكروا فى ترتيب الكتب السابقة واللاحقة من المناسبات 
«لحوظة فيا ذكروا هاهنا من المناسبة بين هذا الكتاب وكتاب الكراهية » ولا ريب أن الحيثية المذ كورة هاهنا مم ملاحظة تلك 
المناسبات تقتضى ذكر هذا الكتاب عقيب كتاب الكراهية دون غيره » إذ لو غير ذلك لفات بعض من المناسبات السابقة 


استعجلت نفقة السنة فات الروج فى نصف الدنة ردت نفقة ٠٠‏ بى عند محمد خلافا لألى يوسف . وقوله ( ولا بأس أن تسافر الآءة 
إل آخره ) يل هذا كان فى الابتداء 3 أما الان فيكره ذلاتك لغلية أهل الفسوق 1 وقوله )2 على مأ ذكرنا من قبل ( إشارة إلى ماذكر 
من قبل فصل الاستبراء بقوله وأها الحلوة بها والمسافرة فقد قيل يباح كنا فى الحارم . 


(كتاب إحياء الموات ) 


مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية يجوز أن تکون من حيث أن فى مسائل هذا الكتاب مايكره وما لايكره؛ ومن نحاسنه 


( کتاب إحياع الموات ) 
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قال ( الموات مالاينتفع به من الأراضى لانقطاع الماء عنه أولغلبة الماء عليه أوها أشبه ذلك مما ينع 

الزراعة ) سمى بذلك لبطلان الانتفاع به . قال ر فا كان منها عاديا لامالك له أو كان مملوكا نى الإسلام 
لابعرف له ملاك بعينه وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح لايسمع الصوت فيه 
فهو موات ) قال رضى الله عنه : هكذا ذكره القدورى › ومعنى العادئ ماقدم خرابه . والاروى عن عمد 
رحمه الله أنه يشترط أن لايكون مملوكا لمسلم أو ذى مع انقطاع الارتفاق بها ليكون ميتة »طلقا . فأء| الى هى 
مماوكة لمسلم أو ذى لاتكون مواتا » وإذالم يعرف مالكه يكون لجماعة المسلمين : ولو ظهر له مالك يرد عليه 
ويضمن اازارع نقصانما » والبعد عن القرية على ماقال شرطه أبو يرسف : لأن الظاهر أن »ايكون قريبا من 
القرية لاينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه . ومد رجه الله اعتبر انقطاع ارتفاق آهل القرية عنها 
حفيقة وإن كان قريبا من القرية » كذا ذكره الإمام المعروف مخواهر زاده رهه الله . وشمس الأمة السرخسى 


أو اللاحقة وليكن هذا الممنى على ذكر منك فإنه ينفعاف فى واضع شى ( قوله المواتءالا ينتفع به هن الأر اض لانقطاع الماء عنه 
أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه ذلك ما بمنع اأرراعة ) قال بعفس الفضلاء : هذا تعريف بالأعم لصدقه على ماله مالك معروف + 
لكن لاينتفع به لأحد الأمور المذكورة : ولك أن تقول : هذا تفسير المعنى اللغوى الّبى . أقول : توجيهه الذى ذكره بقوله 
ولك أن تقول إلى آخخره ليس بتام ٠‏ فان" قيد أن لايكون له مالك معتبر فى معناه اللغوى أيضا . قال نى الصحاح : والموات بالفتح 
مالاروح فيه » والموات أيضا الأرض الى لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد اتى . وقال فى القاموس : والموات كغراب 
الموت وكسحاب مالا روح فيه وأرض لا مالك لها انى . فعلى تقدير أن حمل ما فى الكتاب على تفسير المعنى اللغوى يكون تفر | 
بالأعم أيضا . لايقال : أصل المعنى اللغوى للموات مالا روح فيه . والذى ذكره فى الصحاح والقاموس ثانيأ هو معناه العرنى أو 
الشرعى فلم يكن قيد أن لايكون له مالك معتبر! فى معناه اللغوى . لأنا تقول : الظاهر المتبادر من أن يذكر معنى اللفظ ىكتب 
اللغة بلا إضافة إلى العرف أو الشرع أن يكون ذلك المعنى معناه اللغوى : سما من قيد أيضا فى قوله فى الصحاح : والموات أيضا 
الأرض الى لا مالك ها » وإن لم يكن الأمر كذلك فيا نحن فيه بل كان معناه اللذوى هو الذى ذكر أولا . فلا شك أن مالا روح 


التسبيب للخصب فى أقوات الأنام و.شروعيته بقوله صلى الله عليه وسامه من أحيا أرضا ميتة فهى له » وشر وطه ستذكر فى أثناء 
الكلام . وسببه تعلق البقاء المقدر كا مر غيرمرة . وحكه تملك الهبى ما أحياه . قال ( الموات ما لاينتفع به من الأراضى ) شبه ما 
لاينتقع به من الأراضى لانقطاع الماء عنه أولغلبة الماء عليه أوما أشبه ذلك بأن غلب عليهالرمال أوصار سبخة بالميت منالحيوان 
الذى بطلت منافعه فسمى مواتا: وإحياؤه عبارة عن جعله بحيث ينتفع به . قوله ( فا كان منها عاديا ) ليس المراد به مايقتضيه ظادر 
لفظه هن أن يكون منسوبا إلى عاد . لأن عادالم بماك حيع أراضى الموات » ولكن مراده ماقدم خرابه كا ذكر فى الكتاب . وقوله 
( أو كان مملوكا فى الإسلام لايعرف له مالك بعينه ) قول بعض المشايخ رحمهم الله . وقال بعضهم : الأراضى المملوكة إذا انقرض 
أهلها فهى كاللقطة . وقوله ( وإذالم يعرف مالكه ) من تتمة قول عنمد رحمه الله . وقوله ( فبدار الحكم عليه ) أى على القرب 


( قال المصئف : الموات مالأينتفع به من الأراضى ) أفول: تعريف بالأعم لصدته على ماله مالك معروف لكن لاينتفع به لأحد الأمور 
المذكورة » ولك أن تقول : هذا تفسير المعنى اللفوى ( قال المسنف : ومع العادى ماقدم خرابد ) أتول : لاأن يكون منسوبا إلى عاد ؛ 
وينسب كل أثر قددم إليهم لتقدمهم . قال عليه الصلاة والسلام « عادى الأرض لله ورسوله » ثم هو بعد مى لكم » رواه معيد بن منصور 
وأبو عبيد » كذا فى شرح الكاكى » وى كلامه تناقض ظاهر . و الظاهر أن مراده من قول لاأن يكون منسوبا إلى عاد انتساب الملكية 
( قوله فيدار الحكم عايه : أى عل القرب ) أقول : أى القرب مرجع لفمير عليه حكى : أى مذكور حكا لانفهامه ءن قوله قريبا » 
كقوله تعالى ‏ اعدلو | هو أقرب التقوى ‏ , 5 


عت و 


رجه الله اعتمد على ما اختاره أبو يوسف رجه الله ( ثم من أحياه بإذن الإمام ملكه » وإن أحياه بغير إذنه 
م ملكه عند أنى حنيفة رحمه الله » وقالا ل ا ا ار 
ولانه مال ماح سبقت يده إليه فيه.لكه ما ئى الطب والصيد . ولأ حنيفة رحه الله قوله عليه الصلاة 
والسلام « لیس لامرء إلا ماطابت نفس إمامه به » وما روياه يحتمل أنه إذن لقوم لانصب اشع » ولانه 
مغنو م لوصو له إلى يد المسامين بإيجاف الحيل والركاب فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإعام كنا ف سائر 


فيه أعم من الأرض الى لاينتفع بها بل من مطلق الأرض . فعلى تقدير أن حمل ما فى الكتاب على تعريف المعنى اللغوى يكون 
تعريغا بالأخص . وهو و ليس بأقل قہحا هن الت ريف بالأعم ؛ و.بذا الذى ذ كر رنا يظه ر أنه يشكل أيضا ماذكر ه تاج الشر بعة 
وصاحب الكفاية فى شرح هذا المقام حيث قالا : قوله الموات مالا ينتفع به من الأرض تحديد لغوى › وزيد عليه ف الشرع أشياء 
أخر بيا:با فىقوله فاكان عاديا لامالك له أوكان ماوكا نى الإسلام لايعرف له مالك بعينه وهو بعيد هن القرية . يحيث إذا وقف 
إنان 8 أقسى العاه. ر قفصاح لايسمع صوته ذهو موات انبى . تأما ل تقف ( قوله ولأد ى حنيغة قوله عليه الصلاة والسلام « لوس 

لاعرء إلا «اعلابت نفس إدافه به 6 أقول : لقائل أن قول :إن اعت, ر وم هنا الحديث يأزم أن لاعلك أحد شيئا من ٠‏ الماك بغار 
إذن الإمام مع ظهور خلافه . إذ لاشك أن كل أحد يستبد فى الك بالبيع والإجارة والمبة والإرث والوصية ونحوها من أسباب 
الملك من غير توقف على إذن الإهام وإن م يعتبر عمومه لايم المطلوب هاهنا . فإن قلت : عمومه غير معتبر بل هو محتص با يناج 
فيه إلى رأى الإمام : وما ذكرنا من ن أسباب املك لايحتاج فيه إلى رأى الإمام . بحلاف مالحن فيه . قلت : كون العلك فما نحن فيه 
مما يحتاج فيه إلى , رأى الإمام أول المسئلة فيلزم المصادرة على المطلو ب( قوله وما روياه محتمل أنه إذن لقوم لانصب لشرع ) تقريره : 
أن ن المشرو وعات على نوعين : أحدها نصب الشرع : والآخر إذن بالشرع . فالأول كقوله عليه الصلاة والسلام « من قاء أو رعف 
فى صلاته فلينصرف ؛» والآخر كقوله عليه الصلاة والسلام : « من قتل قتيلا فله سلبه ۾ أى للإمام ولاية أن يأذن للغازى بهذا القةول 
فكان ذلك من النى صلى ٠‏ الله عليه وسلم إذنا لقوم معينين ونحريضا على القتال لانصب شرع > فكذلك + فى يومنا هذا من قتل قتيلا 
لايكون سلبه له إلا أن يأذن الإمام به : فيجوز أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام « من أجيا أرضا «يتة فهى له من ذلك القبيل » 
وحاصله أن ذلك الحديث يحتمل التأويل » وما ذكره أبوحنيفة رحه الله مفسر لايقبل التأويل فكان راجحاء كذا + فى العناية وغير ها 
قال تاج الشريعة : فإن قلت: مارواه عام حص منه الحطب والحشيش » وما روياه لم خص فيكون العمل به أولى . قلت : ماذ كر 
لبيان أنه لاجوز الافتيات على رأى الإمام والحطب والحشيش لايحتاج فيبما إلى رأى الإمام فلم يتناو هما هوم الحديث فلم ضر 
مخصوصا ٠‏ والأرض ما يحتاج فيا إلى رى الإمام لآنها صارت من الغنائم بإيجاف الحيل وإيضباع الر كاب كسائر الأموال فكان 
ماقلنا أولى اننهى . واقتى أثره صاحب الكفاية والعينى . أقول : كل من السؤال والحواب ليس بسديد . أها الأول فلن کون 
٠‏ رواه عاء!ا خص نه الحطب والحشيش إنما يقتضى کون العمل بما روياه أولى لكونه ما م حص أن لو خص الحطب والحشيش 
ما رواه بكلام موصول به ؛ إذ يصير العام الذى حص منه البعض حينذ ظنيا كما عرف فى عام الأصول » وأا إذا خص الحطب 


مرجع حكى يفهم من قوله قرببا . وقوله ( ثم من أحياه ) واضح . وقوله (وما روياه يحتمل أنه إذن لقوم لانصب لشرع ) تقريره 
أن المشروءات على نوعين : أحدهما نصب الشرع . والآخر إذن بالشرع . فالأول كقوله صلى الله عليه وسلم « من قاء أو رعف 
ئی صلاته فلينصر ف » والآخر كقوله صلى الله عايه وسلم ‏ من قتل قتيلا فله سابه » أى للإمام أن يأذن لافازى بهذا القول » فكان 
ذلك منه عايه الصلاة والسلام إذنا لقوم معيتين + فيجوز أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام ۾ من أحيا أرضا مواتا فهى له » ٠ن‏ 
ذلك القبيل , وحاصله أن ذلك تمل التأويل » وما ذكره أبو حنيفة رحمه الله مفسر لايقيله فكان راجحا » وفيه وجه آخر وهو أن 
قوله عليه الصلاة والسلام « من أحيا أرضا مبئة فهى له » يالل على السبب فإن الحكم إذا ترتب على مشتق دل علىعاية المشتق منه 
لدلك الحم : ولیس فيه ماعنء نع كونه مدمروطا بإِذن الإمام . وقوله عليه الصلاة والسلام ٥‏ ليس للمرء إلا ماطابت به نفس إمامه ۲ 


اا بد 

الغناتم . وجب فيه العشر : لآن ابتداء توظيف اماع عل المسلم لايجوز إلا إذا سقاه . لآنه حا 
يكون إبقاء الحراج على اعتبار الماء . فلو أحياها م تركها فزرعها غيره فقد قيل الثانى أحى بها . لأن الأول 
ملك استغلالها لا رقبنها › ذإذ اتركها كان الان أندر تى بها . والأصح أن الأول ينزعها من الثانى لأنه ماكها 
بالإحياء على مانطق به الحديث » إذ الإضافة فيه بلام المليك و لايزو! ل بالرك . ومن 0 أر ضا مبتة ثم 
أحاط الإحياء نجوانيبا الأربعة من اة نفر على التعاقب : فعن محمد أن طر بق الأول ف الأرض الرابعة 
لتعينها لتطرقه و قصد الرابع إبطال حقه . قال ( و بماك الذى بالإحياء كما يماكه المسلم ) لأن الإحياء سببالملك . 
إلا أن عند أى حنيفة رحمه الله إذن الإمام منشرطه فيستويان فيه كنا ى سائرأسباب الملك حى الاستيلاءعلى أصانا 
والمشيش ع موسو اي بجا روياه ١‏ إذ يصير العام حينئذ منسوحا فى القدر الذىتناوله الحاص 
ويصير قطعيا فى البائ كسائر القطعيات کا تقرر فى عام الأصدول أيضا : ولا شك أن تخصيص الحطب والحشيش مما رواه ليس 
مقو : بل لعا هو دليل 1: ول لل . وأما الثانى فلأن كون الأرض مطلقا مما يحتاج فيه إلى رأى الإمام أول 
المسثلة لم يقل به الإءامان ى الآأر ض الموات » فبناء الهواب عليه يكدى إلى المصادرة . فإن قيل : إتما يوئدى إلى المصادرة او لم 
ي.:دل عليه بقوله لأنها صارت من الغنائم الخ . قلنا : كونما من الغنائم دايل آخر عقلى لأنى حنيفة مذكور فى الكتاب بعده » 
والكلام الآن فى تمشية الدليل النقلى ١‏ فبالمصير إلى ذلك الدليل العقلى هنا يلزم حاط الدلبلين ولا إخى مافيه ( قوله يجب فيه العشر 
لن ابتداء توظيف الحراج على المسلم لاوز ) أقول : فى هذا التعليل شىء » وهو أنه سيجىء ء فى الكتاب أن المسلم والذمى مستويان 
ق جک إغياة الأرض ارات »> والتعليل المذ كور غا يتمشى نى حق المسلم دون الذى فتأمل ( قوله والأصح أن الأو ل ينزعها من 
الثانى لأنه ملكها بالإحياء على مانطق به الحديث : إذ الإضافة فيه بلام المّايلك وملكه لايزول بالرك ) قال فى العناية : ولفائل أن 
يقول : الاستدلال بهذا الحديث على مذهبهما صحيح . وأما على هذهب أى حنيفة ففيه نظر . لأنه حمله على كونه إذنا لاشرعا فكيف 
يصح الاستدلال به . وابلهواب أنه وإن كان إذنا لكنه إذا أذن له الإمام كان شرعا + ألايرى أن من قال له الإمام من قثل قتبلا 
فاه سلبه ملك سلب من قتله انهبى . واعترض بعض الفضلاء على الحواب حيث قال : فيه بحث » فبينهما فرق لوجود دلالة المليك 
فى لفظ الإمام هنا » بحلاف الإذن ف الإحياء فإنه لايلزم أن يكون بلفظ المليك انب . أقول : النرق الذى ذكره ليس بتام : لأن 
لام القليك مذ كورة ف كل من الحديثين الواردين ف المقامين » فإذا كان كل منهما محمولا على الإذن فجعل وجود لفظ الملياك 
یدل على ذلك . وقوله (والأصح أن الأول ينزعها من الثانى ) بیانہ أن المشايخ رحمهم الله اختلفوا فى أن إحياء الموات ثبت ملك 
الاستغلال أو ملك الرقبة : فذدهب بعضهم منهم الفقيه أبو القاسم أحمد البلخى رحمه الله إلى الأول قياسا على من جلس فى .وضع مباح 
فإن له الانتفاع به . فإذا قام عنه وأعرض بطل حقه » وعاءتهم إلى الثانى استدلالا بالحديث : فإنه أضاف بلام اليك فى قوله فهى 

له وملكه لابز ول بالُرك . ولقائل أن يقول ؛ الاستدلال بهذا الحديث على ذهبهما يح : وأا على مذهب أ حنيفة ر حه الله ففيه 
نظر ¿ لأنه مله على کون إذنا لا شرعا فكيف يصح الاستدلال به . والدواب أنه وإن كان إذنا له لكنه إذا أذن له الإمام كان 
شرعا ؛ألا ترى أن من قال له الإماممنقتل قتيلا فلهسلبه ملك سلب من‌فتله . وقوله ( لتعينها لتطرقه ) لأنه حين سكت عن الأول 
والثانى والثالث صار الباق طريقا له > فإذا أحياه الرابع فقد أحيا طريقه من حيث المعنى فيكون له فيه طريق . قال ( ويملك الذى 
بالإحياء ) المسام والذى فى تملك ما أحياه سواء لاستوائبها فى السبب + والاستواء ف السيب يوجب الاستواء ف الحكر كنا فى سائر 


س 0ك 


(ثولة و اما بعل ل أن اة ف ا > لأنه حمله على كونه إذنا ) أقول : لإ يمل عليه » بل قال : يحتلى أن يكون إذنا » لك 
الاحمّال كاف ق إر اد السؤال ( قول لكنه إذا أذن له الإمام كان شرعا ؛ ألا يرى أن من قال له الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه » ملك 
بلفظ المليك . 


عالت 
قال رومئ حجر أر نا ولم يعمرها ثلاث سنين أحذها الإمام ودفعها إلى غيره) لأن الدفع إلى الأول 
كان ليعمرها فتحصل المنفعة للمسامين من حيث العشر أو امراج . فإذا لم تحصل يدفع إل : غيره صيلا 
للمقصود » ولأن التححجير ليس بإحياء لماكه به . لأن الإحياء إما هو العمارة 0 الإعلام : ی به 
لأنىم كانوا يعلمونه بوضع الأحجار حوله أو يعلمو نه حجر غيره, عن إحيائه فبى غير ملوك کا 0 
الصحيح . وإئما شرط ترك ثلاث سنين لقول عمر رضى الله عنه : ليس تحجر بعد ثلاث سنين حق . ولأأنه 
إذا أعلمه لابد من زمان يرجع فيه إلى وطنه وزمان ی ؛ أموره فيه ثم زمان يرجع فيه إلى ما يحجره فقدر ناه 
بثلاث سنين : لأن ما دونها من الساعات والأيام والشنهور لايى بذلك » وإذالم بحضر بعد انقضائما فالظاهر 
أنه تركها . قالوا : هذا كله ديانة » فأما إذا أحياها غيره قبل مضى هذه المدة ماكها.لتحقق الإحياء منه دون 
الأول وصار كالاستيام فإنه يكره : ولو فعل يجوز العقد . ثم التحجير قد يكون بغير الحجر بأن غرز حوها 
أغصانا يابسة أو نى الأرض وأحرق مافيها من الشوك أو نحضد مافيها من الحشيش أو الشوك وجعلها حوذا 


شرطا فى إذن الإمام فى أحد المقامين دون الآندر تحكر بحت لم يسمع ذلك من أعة الشرع ( قوله ومن حجر أرضا وم یعه‌ رها ثلاث 
سنين أحذها الإمام ودفءها إلى غيره ) والأصل نى ذلك أن المشايخ اختافوا فى كون التحجير مفيدا للملك » فم من قال يفيد ملكا 
موقتا إلى ثلاث سنين ‏ ومنهم من قال لايفيد » وهو مختار المصنف أشار إليه بقوله هو الصحيح . قبل وثمرة الحلاف تظهر فما 
ذا جاء إنسان آر قبل مضى ثلاث سنین وأحياه » فإنه ملكه على الثانى ولم يملكه على الأول . وجه الأول ماروى عن عمر رضى الله 
عئه : ليس لمتحجر حق بعد ثلاث سین . نی الحق بعد ثلا ثسنين فيكون له الحق ثلاث سنين » والمطلق ينصرف إلى الكامل » 
والحق الكامل هو اللك . ووجه الصحيح ماذكر ف الكتاب . وابلدواب عن استدلاهم أن ذلك مفهوم وهو ليس بحجة » كذا 
فى العناية . وأورد عليه بعض الفضلاء وأجاب حيث قال : وأنت خبير بأن المصنف استدل على الترك ثلاث سنين بهذا الطريق . 
وجوابه أن ثبوت الحق ليس بالحديث بل بالإجماع اتہی . أقول : جوابه ليس بسديد » إذ لو لم يكن ثبوت احق فى ثلاث سنين 
بالحديث بل بالإجماغ لما قال المصنف وإعا شرط ترك ثلاث سنين لقول عمر رضى الله عنه : ليس'لمتحجر بعد ثلاث سنين حق » 
فإن حاصله الاستدلال بمفهوم الحديث المذكور على ثبوت حق المنحجر قبل ثلاث سنين . إذ هو المقتضى اشتراط ترك ثلاث 
سئين » ومدار ما أورده على أن استدلال المصنف بمفهوم ذلك الحديث ليس بتام لعدم كون المفهوم حجة عندنا فلا يدفعه الحو اب 
المزبور ( قوله لأن الدفع إلى الأول كان ليعمرها فتحصل المنفعة للمسلسين من حيث العشر أو الحراج ‏ فإذا لم تحصل يدفعه إلى 
غيره تحصيلا للمقصود ) أقول : لقائل أن يقول : لو ثم هذا التعليل لاقنضى أن يأخذها الإمام ويدفعها إلى الغير بعد الإحياء أيضا 
إذا لم يز رعها ثلاث سنين نحصلا لمنفعة المسلمين من حيث العشرأو اللحراج وتخليصا ها عن التعطيل . فإن قلت : يملكها الإنسان 
بالإحباء ولا يملكها بمجر د التحجير بل يصير أحق بالتصرف فيها من الغير » والإمام لايقدر أن يدفع مملوك أحد إلى غيره لانتفاع 
المسلمين ويقدر أن يدفع غير ملوك اليد لذلك . قلت : فحينئذ باز م المصير إلى التعايل الثانى الذى ذكره بقوله ولأن التحجير ليس 
أسباب الملك حى الاستيلاء . فإن الكافر بماك مال المسلم بالاستيلاء على أصلنا كالمسلمين ( قوله ومن حجر أرضا ) يجوز أن 
يكون من الحجر بفتح اليم وسكونه : ومعنى الأول أعلم بوضع الأحجار حوله لنم كانوا يفعلون ذلك > ومعنى الثانى أعلم 
حجر الغير عن إحيائبا فكان التحجير هو الإعلام ء فإذا حجر أرضا ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإعام ودفعها إلى غيره . 
والأصل فى ذلك أن المشايخ رحمهم الله اختافوا فى كونه مفيدا للملك ؛ نيم من قال : يفيد ملكا مؤقتا إلى ثلاث سنين » وقيل 
لايفيد وهو تار المصنف رجه ات : أشار إليه بقوله ( هو الصبحيح ) قيل ونمرة الحلاف تظهر فا إذا جاء إنسان آخر قبل مضبى” 
ثلاث سنين وأحياه » فإنه ملكه على الثانى ولم علكه على الأول . وجه الأول ماروى عن عمر.رضى الله عنه : ليس لتحجرحق بعد 


ا 

وجعل الراب عليها من غير أن يم بم المسناة اينع الناس من الدخول : أو حفر من يثر ذراعا أو ذراعين » وى 
الأخير ورد الخبر . ولو كر ا ن محمد أنه إحياء . ولو فعل أحدهما يكون تحجيرا » ولو حفر 
أنبارها ولم يسقها يكون تحجيرا . وإن سقاها مع حفر الأمبار كان إحياء لوجود الفعلين . واو حوطها أو 
سنمها بحيث يعصم المساء يكون إحياء لأنه من جملة البناء . وكذا إذا بذرها . قال ( ولا يجوز إحياء ماقرب من 
العامر ويرك مرعى. لأهل القرية ومطرحا لحصائدم ) لتحقق حاجتهم إليها حقيقة أو دلالة على مابيناه . فلا 
بكرن موايا تعلق حقهم بها بمنز لة الطريق والنمر. و على هذا قالوا : لايجوز للإمام أن يقطع مالاغنى بالمسلمين 
عنه تاملح و الابارالئ يستى الناس منها لما ذ كرنا . قال ( ومن حفر برا ف بر دة فله حر مها ) وم.عناه إذا حفر 

فى أرض موات بإذن الإمام عنده أو بإذنه و بغير إذنه عندها لآن حفر البئر إحياء . قال ( فإن كانت العطن 
فحر مها أر بعون ذراعا ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من حفر برا فله تما دولا ر بعون ذراعا عطنا لماشيته ؛ 
ثم قيل : الأربعون من كل الحوانب : والصحيح أنه من كل جانب > لأن ف الأراضى رخوة ويتحول الماء 


بإحياء ليلكه به فلا يكون التعليل الأول «فيدا للمدعى بدون الثانى مع أن أسلوب تريره يأى ذلك كا ترى ( قوله لتحقق حاجتهم 
إلا حقيقة أو دلالة على مابيناه ) قال عامة الشراح فى حل هذا اتعايل : لتحقق حاجنهم إليبا حقيقة : أى عند محمد رحه الله . 
أو دلالة : أى عند أى يوسف رحه الله . وقال صاحب معراج الدراية بعد نقل ذلك : أراد بقوله على مابيناه قوله ومحمد اعتدر 
انقطاع ارتفاق أهل القرية عنما حقيقة الخ. واقتى أثره صاحب العناية والشارح العيى . أقول : م يصب هلاء الثلاثة ٠ن‏ الشراح 
فىحملهم مراد المصنف بقوله على مابيناه على ماذكر وا : إذ الظاهرأن مراد المصئف بقةوله المز بور جموع ماذكره فما عر بقوله 
والبعد عن القرية على ماقال شرطه أبو يوسف ٠.‏ لأن الظادر أن مايكون قريبا من القرية لابنقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه 
ومد اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنبا حقيقة وإن كان قريبا من القرية انبى : إذ يصير قوله على ما بيناه حيناذ ناظرا إلى 
جموع قوله لتحقق حاجتهم إلا حقيقة أو دلالة فيحسن . وأما على ما ذكره هوؤلاء الشراح فيصير قوله المربور ناظرا إلى قوله 
لتحقق حاجتهم إليها حقيقة فقط > ولا محى مافيه من الركاكة . أما أولا فلأنه كان ينبغى إذ ذاك أن يقدم قوله. على مابيناه على قو له 
أو دلالة كا لايشتبه على ذى فطرة سليمة . وأما ثانيا فلأنه يازم حينثذ أن بقصر حوالة البيان على صورة حقيقة احاجة إليها مع 
هرور بيان صورة دلالة الحاجة إليها أيضا . وذلك ما لاذمرورة فيه بل لا وجه اه ( قوله لأن فى الأراضى رخوة ويتحول الماء 


ثلاث سنين نی الحق بعد ثلاث سنين فيكون له الحق فى ثلاث سنين : والمطلق ينصرف إلى الكامل : والحق الكامل هو الملك . 
ووجه الصحيح ماذكره و فى الكتاب ٠‏ والحواب عن استدلالم أن ذلك مفهوم وهو ليس محجة . وقوله ( من غير أن يتم المسناة ) هو 
ما يينى لاسيل لير د" الماء . وقوله ( وى الأخير) يريد حفر البئر ( ورد انبر ) وهو ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال . 
ومن حفر بثرا مقدار ذراع فهو متحجر 6 . وقوله ( لتحقق حابم إلبها حقيقة ) يعنى عند محمد رخه الله( أو دلالة ) عند 
أىبوسف رحمه الله , وقوله ( على مابينا ) إشارة إلى قولة وعمد اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة الخ . وقوله ( لايجوزأن 
بقطع الإمام ) يقال أقطع السلطان رجلا أر ضا : أى أعطاه إياها وخصصه با . وقوله (لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله لتحقق حاجتهم _ 

إلبها . العطن : مناخ الإبل ومبركها . وله ( قيل الأربعون من كل الحوائب ) يعنى يكون فى كل جانب عثرة أذرع لظادر 

قوله صلى اله عليه وسلم « من حفر بثرا قله ما حوها أربعون ذراعا عطنا لماشيته» فإنه بظاهره يجمع اجلدوانب الأذيع . والصتحيح 
أنه من كل جانب » لأن المقصود من الحرم دفع الضرر عن صاحب البثر الأوق کی الاصفر ترجه أحد يكرا أعرى فيول ال 


قول راراب عق استدلالهم أن ذلك مفهوم » وهو ليس حجة ) أقول : وأنت خبير بأن المصنض استدل على الترك ثلاث سنين هذا 


الطريق . وجوابه أن ثبوت الحق ليس بالحديث بل بالإحاع . 
٠١ (‏ - تكلة فتح القدير حنى - ٠١‏ ) 


جد 7/8 جد 
إلىماحفر دونها ( وإن كانت للناضح فحر بمها ستون ذراعا » وهذا عندها » وعند ألى حنيفة أربعون ذراعا ) 
لما قوله عليه الصلاة والسلام « حرم العين خسمائة ذراع > وحريم بر العطن أربعون ذراعا » وحريم'بثر 
الناضح ستون ذراعا » ولأنه قد يحتاج فيه إلى أن بسير دابته للاستقاء » وقد يطول الرشاء و بثر العطن للاستقاء 
منه بيده فقات الحاجة فلا بد من التفاوت . وله ماروينا من غير فصل » والعام المتفق على قبوله والعمل به 


إلى ما حفر دونبها ع أقول : كان الظاهر أن يقال : فيتحول الماء بالفاء » لأن سبب حول الماء إلى ماحفر دونها إما هو رخوة 
الأراضى لاغير : إذ لوكانت فيبا صلابة لم بتحول الماء إلى ءاحفر دونما قطعا فلا بد من أداة التفريع . ثم أقرل : لقائل أن 
يقول : إن هذا التعليل تعليل فى مقابلة النص » لأن قوله عليه الصلاة والسلام « من حفر برا فنه مما حوطما أربعون ذراعا » ظاهر 
فى كون الأربعين من كل الحوانب الأربعة » على أن يكون من كل جانب عشرة أذرع كا صرح به ف الكاق وعامة الشروح » 
وقد تقرر فى عام الأصول أن التعليل فى مقابلة النص غير حيح » فكيف يتم الاستدلال با ذكره على كون الصحبح أنه من كل 
جانب . وبمكن ابلدواب بأن المقصود من الحريم دفع الضرر عن صاحب البثر » والضرر لايندفع عنه بعشرة أذرع من كل جانب > 
فلو لم يكن الأربعون من كل جانب لزمه الحرج وهو مدفوع بالنص » فكان مآ ل هذا التعليل هو الاستدلال بالنص الدال على دفع 
الحرج » وقد اكتى فبه بما يدل على لزوم الضرر المؤدى إلى الحرج » ويرشدك إليه تقرير صاحب الكاى هاهنا حيث قال : 
والصحيح أن المراد به أربعون ذراعا من كل الحرانب» لآن المقصود دفع الضرر عن صاحب البثر الأول لكى لايحفر أحد فى حر يمه 
بثرا أخرى فيتحول إليها ماء بئره » وهذا الضرر لايندفم بعشرة أذرع من كل جانب » فإن الأراضى تختلف صلابة ورخاوة » 
فربما يحفر بحربمه أحد بثرا أخدرى فيتحول ماء البئر الأولى إليه فيتعطل عليه منفعة بثره » وى مقدار أربعين ذراعا من كل جانب 
يندفع هذا الضرربيقيناتّبى فتدبر( قوله وله ماروينا منغير فصل » والعام المتفق على قبوله والعمل به أولى عنده من الخاص الختلف 
فى قبوله والعمل به ) يريد بقوله ما روينا قوله عليه الصلاة والسلام « من حفر بئرا فله ما حوها أربعون ذراعا » وبقوله من غير 
فصل : أى من غير فصل بين العطن والناضح » ويريد بالعام المتفق على قبوله والعمل به قوله عليه الصلاة والسلام « من حفر بثرا 
فله ما حوها أربعون ذراعا» وبقوله أولى عنده » أى عند ألى حنيفة رحمه الله ؛ ويريد بالحاص الختلف فى قبوله والعمل به حديث 
از هرى وهو قوله«حري العين خمممائة ذراع » وحريم بثر العطن أربعون ذراعا » وحريم بثر الناضح ستون ذراعا ۾ كذا ف العناية 
وغيرها . أقول : هذا الدليل المذ كور من قبل ألى حنيفة منقوض إا إذا كانت البثر غيناء فإن حريمها خسمائة ذراع بالإجاع كا 
سيأتى مع أن ما رواه من قوله عليه الصلاة والسلام « من حفر برا فله مما حولها أربعون ذراعا» لايفصل ذلك أيضا » وإن كون 
ل الك ل وله لقال E‏ ولف ولك جتقي اذ يكيلا روا لزي ذراعا عنده 
فليتأمل فى الفرق » ' 


ماء بثره » وهدا الضررلايندفع بعثيرة أذرع «من» كل جانب بيقين » فإن الأراضى تختلف ف الصلابة والرخاوة » وفمقدار 
أربعين ذراعا من كل جانب بآيقن بدفع الضرو . والناضح: البعير . وقوله ( وله ما روينا ) يريد يه قوله عليه الصلاة والسلام « من 
حفر بثرا فله مما دولا أربعون ذراعا من غير فصل » يعنى بين العطن والناضح . واعترض بأنه مقيد بقوله عطنا لماشيته » فيكون 
قد فصل بين العطن والناضح . وأجيب بأن ذكر ذلك الفط اتغليب لا للتقييد » فإن الغالب فى انتفاع الأبار فى الفلوات هذا الطريق 
فيكون ذكر العطن ذک راالحميع الانتفاعات کا فى قوله تعالى - وذروا البيم - قيد بالبيع لما أن الغالب فى ذلك اليوم البيع » وكذلك 
قوله تعالى ‏ إن الذين بأكلون أموال اليتانى ظلما ‏ والوعيد ليس بمخصوص بالا كل » ولكن الغالب من أمره الأكل فأخخرجه على 
ما عليه الغالب » والدليل على ذلك ما روى أبو يوسف رجه الله قال : حدثنا أشعب بن سوار عن الشعى أنه قال : حرم البثر 
أريعون ذراعا من هاهنا وهاهنا وهاهنا وهاهنا لايدخل عليه أحد فى حريمه وفى مائه . وقوله ( والعام المنفق على قبوله والعمل به ) 


هملاس 
أولى عنده من الخاص الحتلف فى قبوله والعمل به » ولآن القياس بای استحقاق الحرم لن عله فى موضع 
الحفر والاستحقاق به » ففيا اتفقعليه الحديثان تركناه وفيا تعار ضا فيه حفظناه » ولآنه قد. يست من العطن 
بالناضح ومن بر الناضح باليد فاستوت الحاجة فيهما .ويمكنه أن يدير البعير حول ابر فلا حتاج فيه إلى زيادة 
مسافة : قال ( وإن كانت عينا فحربمها خمسيائة ذراع ) لما روينا » ولأثن الحاجة فيه إلى زيادة ٠سافة‏ : لآن 
العين تستخرج للزراعة فلابد من موضع بجرى فيه الماء ومن حوض يجمع فيه الماء . ومن موضع يجرى فيه 
إلى المزرعة فلهذا يقدر بالزيادة » والتقدير بخصسماثة بالتوقيف . والأصح أنه خسمائة ذراع من كل جانب كا 
ذكرنا ی العطن »> والذراع هى المكسرة وقد بيناه من قبل » 


( قوله ولآن القياس يأنى استحقاق الجر لأن عله قى موضع امقر والاستتقاق به ففما اتفق عله الحا تكد وف تارا 
فيه حفظناه ) يعنى أن الحديثين اتفقا فى الأربعين فتركنا القياس فى هذا القدر » وفيا وراء الأربعين تعارضا . لأن العام ينفيه 
والخاص يثبته فتساقطا فعملنا بالفياس » كذا فى شرح تاج الشريعة وغيره . أقول : فيه بحث ٠‏ لأن المتعارضين من الدليلين إما 
يتساقطان ذا لم يكن لأحدهما رجحان على الآخر » وأما إذا كان لأحدهما رجحان على الآخر فيجب العمل بالراجح وترك الآخر ؛ 
والأمر فا نحن فيه كذلك لأن العام نما ينى ما وراء الأربعين بطريق المفهوم وهو غير معتبر عندنا > وإن سام أنه بت ذلك بمنطوقه 
فإئما ينفيه بطريق الإشارة واللحاص يثبته بطريق العبارة » وقد 7 تقرر فى علم الأصول أن عبارة النص ترجح على إشارته عند التعارضس 
فلزم أن لايسقط الحاص بل وجب أن يعمل به ويترك القياس لظهور أن يترك القياس فى مقابلة النص . قال تاج الشربعة : فإن 
قلت : كيف يتعارضان وقد ذكر القبول فى أحدهما والاختلاف فى الآخر ؟ قلت : يعنى به صورة المعارضة » كما يقال إذا 
تعارض المشهور مع خر الواحد ترجح المشهور وعدم التعارض معلوم انّبى . واقتى أثرهصاحب الكفاية والشارح العينى . أقول : 
لواب ليس بصحيح: إذ لو كان امراد يتعارضيم هنا صورة تارش الى لاتاق رجحان أحدها عل الآخر لما تم قول 
الصنف وفيا تعارضا فيه حفظناه » وما صح قولم فى شرح ذلك وفيا وراء الأربعين تعارضا فتساقطا فعملنا بالقياس» إذ 
النساقط والعمل بالقياس إنما يتصوّر نى حقرقة التعارض بأن يتساويا فى القوة ولم يو جد الخلص o‏ 
أحدها على الآخر فيجب العمل بالراجح وترك الآخر والقياس » وقد عرف ذلك كله فى أصول الفقه . ثم أقول : الظا 

فى الحواب أن يقال : مدار هذا الدليل على الترّل عما ذكر ف الدليل السابق من كون العام المتفق عل لي 
امختلف فى قبوله : يعنى لو سلم عدم رجحان أحدهما على الآخر وتساقطهما فها تعارضا فيه وهو ما وراء الأربعين حفظنا القياس فيه 
وهو يكفينا فیا تحن فيه تأمل ترشد (قوله ولآنه قد یستی من بثر العطن بالناضح ومن بثر الناضح باليد فاستوت الحاجة فييما ) 


يريد قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ من حفر بثرا لأ نكلمة «منء تفيد العموم ( أولى عنده ) أى عند أنىحنيفة رجه الله ( من الحاص 
امختلف نى قبوله والعمل به ) يريد به حديث الزهرى : وحريم العين خسمائة ذراع ؛ وحري البثر العطن أربعون ذراعا » وحريم بثر 
الناضح ستون ذراعا » . ورد عموم الأول بأن معناه: من حفر بثرا للعطن فله ما حوها أربعون ذراعا » وهو خاص بالعطن ها 
ترى . وأجيب بأن عطنا ليس صفة لبر حى يكون مخصصا » وإعا هو بيان الحاجة إلى الأربعين ليكون دافعا لمقتذضى الفياس ؛ 

فإنه يأنى استحقاق الحريم » لأن عمل الحافر فى موضع الحفر واستحقاقه بالعمل » فى موضع الحفر استحقاقه لکنا تركناه به ؛ 
فإن قيل : فاتركه نى الناضح أيضا حديث الز هرى لثلا ياز م التحكم. قلنا : حديثه فيه معارض بالعموم فيجب المصير إلى مابعده ودر 
القياس فحفظناه . وقوله لما روينا إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « حرم العين خسمائة ذراع » وقوله (والتراع هى المكسرة ) 

يعنى أن يكون ست قبضات وهو ذراع العامة » وإتما وصفت بذلك لأنها نقصت عن ذراع املك وهو بعض الأكاسرة بقبغة . 

وقوله (لما بينا) إشارة إلى ماذكره نى كتاب الطهارة من قوله بنراخ الكرباس توسعة على الناس فإنها هى المكسرة . 


( قوله إشارة إل ما ذكره فى كتاب الطهارة ) أقول : فى باب الماء الذى يجوز به الوضوء » وفيه رد على العلامة الكاكى حيث قال فى شرح 


ل 
وقيل إن التقدير فالعين والبثر بما ذكرناه فى أراضيهم لصلابة بها وىأراضينا رخاوة فيز اد كى لايتحول 
الماء إلى الثانى فیتعطل الأول . قال ( فن أراد أن حفر فى حرعها منع منه ) کی لايؤدى إلى تفويت حقه 

والإخلال به » و هذا لأنه با حفر مك اريم زؤر تمكنه من الانياك به فليس لغيره أن يتصرف قماكه ؛ 
فإن احتف ر آخر برا ىحر يم الأول للأول أن يصلحه ويكسه تبر عاءو اوأراد أخذ الثانى فيه قيل له أن يأخذه 
بكسه لأن إزالة جناية حفره به كا فى الكناسة يلقيها ىدارغيره فإنه يكخذ برفعها » وقيل يضمنه النقصان ثم 
بكبسه بنفسه كا إذا هدم جدار غيرهء و هذا هوالصحيح ذكره فى أدب القاضى للخصاف . وذكر طريق 
معرفة النقصان »وما عطب ف الأول فلا ضمان فيه ء لأنه غير متعد. إن كان بإذن الإمام فظاهر» وكذا إن كان 
بغير إذنه عندها . والعذر لأنى حنيفة أنه يجعل فى احفر #يجيرا وهو بسبيل منه بغير إذن الإمام وإن کان لاعلكه 
بدو نه . وما عطب ف الثانية ففيه الضمان لانه متعد” فيه حيث حفر ف ملاک غیره » وإن حفر الثانى يئر ا وراء حريم 
الأول فذهسماء البثر الأول فلا شى ء عليه .لآنه غير متعد فى حفرها » وللثانى الحر يم من الخوانب الثلاثة دون 
اءانب الأول لسبتق ملك الحافر الأول فيه ( والقناة لها حريم بقدر مايصاحها ) وعن محمد أنه بميزلة اليثر 
فى استحقاق الحريم . وقيل هو عندهما . وعنده لاحريم ا مالم يظهر الماء على الأرض لأنه نهر فى التحقيق 
فيعتبر بالنْهر الظاهر . قالوا : وعند ظهور الماء على الأرض هو بمئز لة عين فوارة فيقدار حر يمه بخمسمائة 
ذراع ( والشجرة تغرس فى رض موات لها حريم أيضا حتى لم يكن لغيره أن يغرس شجرا فى حريمها ) لأنه 
يحتاج إلى حرم له يجد فيه مره ويضعه فيه وهو مدر مخمسة أذرع من كل جانب » به ورد الحديث. قال 
( وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه الماء ويجوز عوده إليه لم جز إحياوه ) لحاجة العامة إلى كونه مرا 
( وإن كان لايحوز أن يعود إليه فهو كالمو ات إذا لم يكن حر بما لعامر ) لآنه ليس فى ملك أحد » لآن قهر 


أقول : هذا التعايل ضعين جدا لأنهم دمرحوا بآن المراد من بثرالعطن مايستىمنه بالید ومن بثرالناضح مايستى مزه بالبعير فكيف 
م أن يقال : قد يستى من بثر العطن بالناضح ومن بثر الناضح باليد ؛ ولئن سلم ذلك فهو على الندرة فكيف يتم أن يقال : فاستوت 
الحاجة فيهما( قوله وقيل إن التقديرى البثر والعين بما ذكر ناه ى أراضيهم لصلابة مها ونى أراضينا رخاوة فيزاذكى لابتحول الماء 
إلى الثانى فيتعطل الأول ) أقول : قبه شكال : إذ المقادير مما لامدخل فيه لارأى أصلا » وإنما مدارها النص من الشارع كما صرحوا 
به واتفقوا عليه.والذى ثبت بالنص فيا تحن فيه ماذكر فيا قبل لاغير : فتصير الزيادة عليه عملاباا رأى فا هومن المقاديروهو لايور 
فليتأمل ؛ ف الدفع ( قو له وما عطب ف الثانية ففيه الضيان » لأنه متعد فيه حيث حفر فى ملك غيره ) أقول : فى التعليل قصور 
لأنه لايت.شى فيا إذا حفر الأول بغير إذن الإمام على أصل أنى حنيفة 2 فإنه يجعل الحفر هناك تحجیرا كما مر آنفا » ويمجرد 
التحجير لاتصير البثر الأولى ولا حرعها ملكا للمحجر فلا يصدق هناك على أصله أن بقال إن الثانى حفر فى ملك غيره . فالأولى 

فى التعليل أن يقال : لآنه متعد" فيه حيث حفر فى حق غيره » إذ لاشك أن الحق يثبت بالتحجير كا يثبت بالإحياء : ولهذا لايقدر 


قال (فن أراد أن حفر فى حريمها بمنعءنه ) كلامه واضح. وقوله ( أن يطمه ) أىيصلحه ويكبسه من باب : أعجبنى زيد وكرمه فى کون 
الفط للتفسير فإن إصلاحه كبسه . قوله ( وذكر طريقة معرفة النتقصان ) وهو أن يةوم الأول قبل حفر الثانية وبعده فيضمن 
نقصان ما بها . والقناة : ری الماء تحت الأرض تسدى بالفارسية كاريز . وقوله ( به ورد الحديث ) يريد به ماروىوأن رجلا 


قوله وقد بينا أن الوجه فى أن الحمماثة تعتير من كل جانب ٠‏ ولكن لم يذكر بيان الذراع انهى فتأمل ( قال المصنف : والقناة. له حرم 
بقدر ما يصلحه ) أتول ل : وف غاية البيان تفصيل حسن فى هذا المقام فراجعه . 


سلطا تت 
لماء يدفع قهر غيره وهو اليوم فى يد الإمام . قال ( ومن كان له نہر ى أرض غيره فليس له <ريم عند 
ى حنيفة إلا أن يقم بينة على ذلك > وقالا : له مسناة النهر يمشى عليها ويلى عليها طينه ) قبل هذه المسثاة 
بناء على أن من حفر نهرا فى أرض موات بإذن الإمام لايستحق الحريم عنده» وعندهما يستحقه لأن النور 
لاينتفع به إلا بالحريم لحاجته إلى المشى لتسبيل الماء ؛ ولا يمكنه المشى عادة فى بطن المهر وإلى إلقاء الطين › 
ولا بمكنه النقل إلى مكان بعيد إلا حرج فيكون له الحرم اعتبارا بالبئر . وله أن القاس يأباه على ماذكر ناه : 
وى البثرعر فناه بالأثر : والحاجة إلى الحرم فيه فوقها إليه ف النبرء لأن الانتفاع بالماء فى اهر مكن بدون 
الحريم » ولا يمكن فى البثر إلا بالاستقاء ولا استقاء إلا بالحريم فتعذر الإلحاق . ووجه البناء أن باستحقاق 
الحرم تثبت اليد عليه اعتبارا تبعا لانهر . والقول لصاحب اليد » وبعدم استحقاقه تنعدم اليد » والظاهر يشبد 
لصاحب الأرض على مانذكره إن شاء الله تعالى . وإن كانت «سئلة مبتدأة فلهما أن الحريم فى بد صاحب 
البر باستمساكه الماء به وهذا لابملك صاحب الأرض نقضه . وله أنه أشبه بالأرض صورة ومني . أما 
صورة فلاستوائهما » ومعنى من حيث صلاحيته للغرس والزراعة » والظاهر شاهد إن فى بده ما هو أشيه به : 


الإمام أن يأخذها من يد الحجر ويدفعها إلى غيره إلا إذا حجر أرضا ولم يعمرها ثلاث سنين كا مر فيتمشى التعليل بهذا الوجه 
فى الصورة المذكورة أيضا على أصل أتمتنا الثلاثة حميعا ( قوله وله أنه أشبه بالأرض صورة ومعنى . أما صورة فلاستوائهما › 
ومعنى من حيث صلاحيته للغرس والزراعة ) قال صاحب العناية : وقوله لاستوائهما يشير إلى أن الحلاف فيا إذا لم تكن المسناة 
مرتفعة عن الأرض » فأما إذا كانت المسناة أرفم من الأرض فهى لصاحب البر . لأ الظاهر أن ارتفاعه لإلقاء طينه انبى . وتبعه 


غرس شج رة فى أرض فلاة فجاء آخر فأراد أن يغرس شجرة أحرى نجنب شجرته » فشكى صاحب الشجرة الأولى إلى الى صلى 
الله عليه وسلم » فجعل له النى عليه الصلاة والسلام من الحرم خسة أذرع وأطلق للآحر فا وراء ذلك و وهو حديث مشهور ذكره 
شيخ الإسلام فى مبسوطه ( قوله ومن كان له نهر ى أرض غيره )ذكر فى شرح الطحاوى :لو أن نہرا لرجل وأرضا على شاطئ 
اهر لآخر فتنازعا ف المسناة » فإ نكان بين الأرض وبين اهر حائل كالحائط ونحوه فالمسناة لصاحب الأرض بالإجماع › وإنلم يكن 
بنبما حائل قال أبوحنيفة رحمه الله : هى لصاحب الأرض ولصاحب انبر فيها حق . حتى أن صاحب الأرض إذا أراد رفعها : 
أى ددمها كان لصاحب البر منعه من ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : المسناة لصاحب الهر . وذكر ى كشف 
الغوامض أن الاخحتلاف فى نہر كبير لايحتاج إلى كربه فى كل حين » أما الأنبار الصغار الى يحتاج إلى كر بها فى كل وقت فلها 
حريم بالاتفاق . هكذا ذكره ف النباية » وظاهر كلام المصنف ينافيه.وقوله ( فيكون له حرم اعتبارا بالبثر ) يعنى بجامع الاحتياج 
فإن استحقاق الحربم للحاجة وهى مو جود فى الب ركهى نی البثر والعين فيتعدى الحكرمنهما إليه( وله أن القياس بأباه على ماذكرناه) 
يعنى قوله ولآن القياس بای استحقاق الحريم إلى آخره . وف البثر عرفناه بالأثر فكان الحكر معدولا به عن القياس فی الأصل فلا 
يصح تعديته . وقوله ( وا حاجة إلى الجر بم فيه ) أى فى البثر جواب عا يقال هب أنه على نجلاف القياس فلياحق به بالدلالة . ووجهه 
أن الإلحاق بالدلالة إنما يكون للأعلى بالأدنى أو المساوى» والأمر فما حن فيه ليس كذلك » فإن الحاجة إلى الحريم فيه : أى ف البثر 
بمعنى القليب فوق الحاجة إليه فى النبر » لأن الانتفاع بالماء فى الهر ممكن بدون الحريم » ولا يمكن فى البثر إلا بالاستقاءء ولا 
استقاء إلابالحريم فتعادر الإلحاق . وقوله ( ووجه البناءء إلى قوله: والقول لصاحب اليد ) من جهبما. وقوله ( ولعدم استحقاقه 
إلى آخره ) من جهة ألى حنيفة رحمه الله » وقوله ( أما صورة فلاستوائبما ) يشير إلى أن الحلاف فيا إذا لم تكن المسناة مر نفعة 


( قال المصنف :. لأن الانتفاع بالماء فى ابر مكن بدون الحريم ) قول :إلا أنه يلحقه بعض ارج فى نقل اللين والمثى فى وسطه ( قوله يشير 
إلى أن الملاف الخ) أقول : لا مى عليك ما الإشارة من المفاء . ولك أن تقول: المراد بالاستواء هوالاستواء صورة » بأن لاير تفع الحرم 


ک۷ 

كائنين تنازعا فى مصراع باب ليس فى يدههما والمصراع الآخر معلق على باب أحدهها يقضى لاذى ف بده 
ماهو أشبه بالمتنازع فيه . والقضاء فى موضع الحلاف قضاء ترك . ولاتزاع فا به استمساك الماء إنما التزاع 
فيا وراءه نما يصاح للغرس . على أنه إن کان مستمسكا به ماء نېر ه فالآخر دافع به الماء عر ن أرضه 3 والمانع 
من ا النهر لا ماکه . كالخحائط لرجل ولآخر عليه جذوع لايتمكن من نقضه وإن کان 
ملكه ( وف الخامع الصغير نهر لرجل إلى جنبه مسناة ولآحر خاف المسناة أرض تلزقها ا المسناة فى يد 
0 : هى لصاحب النهر حريما لملى طينه وغير ذلك . 
وقوله وليست المسناة فى بد أحدهما معناه: ليس لأحدهما عليه غرس ولا طين ملى فينكشف بهذا اللفظ 
“وضع لحلاف : أما إذا كان لأحدهها عليه ذلك فصاحب الشغل أولى . لأنه صاحب بد » ولو کان عليه 
غرس لايدرى من غرسه فهو من مواضع اللدلاف أيضا : وثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض 
عنده وعندهما لصاحب الهر . وأما إلقاء الطين فقد قيل إنه على اللحلاف . وقيل إن لصاحب النهر ذلك مالم 
يفحش . وأما المرور فقد قيل يمنع صاحب النهر عنده ٠‏ وقيل لانم للضرورة . قال الفقيه أبو جعفر 
آخذ بقوله فى الغر سو بقوهما فى إلقاء الطين . ثم عن أنى يوسف أن حر عه مقدار نصف النهر ءن كل جانب. ٠‏ 
وعن محمد مقدار بطن النهر من كل جانب . وهذا أرقق بالناس . 


العينى . أقول : ليس هذا بشرح سديد » لآن الإشارة إلى ماذكره إنما يتصور أن لو كان ا)راد باستوائهما فى قوله صورة 
لاستوائہما استواءهما ى الارتفاع والاتخفاضل : أى الاستواء المكانى » ولا يذهب على ذى مسكة أن المراد بذلك إتما هو الاستواء 
فى الحقيقة الأر ضية » كيف لا والاستواء بالمعنى الأول قد يتحقق بين اهر وا حرم أبضا كا لايخ عليك »فلو كان المراد ذاك لاختل 
التعليل المذ كور تبصر ( قو له وعرة الاحتلاف أن ولاية الغ رس لصاحب الآرض عنده وعندهما لصاحب النهر ) قال بعض الفضلاء : 
فيه تحث : إذ لايظهر كون ما ذكره ثمرة لما تقدمه » بل لايبعد أن يدعى العكس انى . أقول : لاوجه لكلاءه هذا أصلا ٠‏ 
فإنه لما م يكن لصاحب النهر حريم عنده بل كان طرفا انبر لصاحب الأرض وكان لصاحب انبر حرم عندهما ظهر منه أن ولاية 
الغرس فى مقدار ذلك الحرم لصاحب الأرض عنده ولصاحب النمر عندهما » إذ لاشك أن ولاية الغرس فى «وضع لمن يستحق ذلك 
الموضح وهذا مما لاسترة به » فكيف خنى على مثل ذلك القائل . 


عن الأرضء فأما إذا كانت المسناة أرفع من الأرض فهى لصاحب انبر » لأن الظاه ر أن ارتفاعه لإلقاء طينه . وقوله ( يقضى لاذى 
فى يده ماهو أشبه بالمتنازع فيه ) هوالموءود بقوله على ما نذكره . وقوله ( والقضاء فى موضع الحلاف )أى فى مسثئلة هن كان له نېر 
فى أرض غيره قضاء ترك لاقضاء ملك » فلوأقام صاحب الهرالبينة بعد هذا على أن المسناة ملكه تقبل بينته ٠‏ ولو كان قضاء هلك 
لما قبلت بينته لأن المقضى عليه ى حادئة قضاء ملك لايصير مقضيا له فيا . وقوله ( ولا نزاع فها به استمساك الماء ) جواب عن 
وطما إن الحرم ىيد صاحب اهر بإمساك الماء وهو واضح . وقوله (والمانع من نقضه ) جواب عن قودما وهذا لايماك صاحب 
الأرض نقضه E‏ اتام عقر لأ دين يا Sp‏ . وقوله ( ليس لأحدهها عليه ) أى على المسناة بتأويل 
الحريم . 


من الأرض لاالاستواء فى الأرضية ( قوله هو الموعود بقوله على ما نذكره ) أقول : فيه محث » بل الموعود قوله وله أنه أشبه بالأرض 
( قال المصنف : وثمرة الاختلان الخ ) أقول : فيه نحت » إذ لايظهر كون ما ذكره ثمرة لما تقدمه » بل لايبعد أن يدعى المكس . 


¥4 - 
( فصول فى مسائل الشرب ) 


( فصل فى المياه ) 

وإذاكان لرجل نهر أو بثر أو قناة فليس له أن بمنع شيئا من الشفة . والشفة الشرب لبنى آدم والبهاتم ) 
اعام أن مياه أنواع : منها ماء البحار » و لكل و احد من الناس فيا حق الشفة وسى الأراضى . حى إن 
من اراد أن يكرى نرا منها إلى أرضه لم يمنع من ذلك . والانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر 
والمواء فلا منم من الانتفاع به عل آی وجه شاء . والثانى ماء الأودية العظام كجيحون وسيحون ودجلة 
والفرات للناس فيه حق الشفة على الإطلاق وحق سى الأراضى . فإن أحيا واحد أرضا ميتة وكر ى منه نبرا 
ليسقيها . إن كان لايضر بالعامة ولايكون الذبر نى ملك أحد له ذلك لأا مباحة فى الأصل إذ قهر الماء يدفع 
فهر غيره ٠‏ وإن كان يضر بالعامة فليس له ذلك لأن دفع الضرر عنبم واجب . وذلك فى أن يميل الماء إلى 
هذا الخانب إذا انكسرت ضفته فيغرق القرى والأراضى : وعلى هذا نصب الرحى عليه لأن شق النهر للرحى 


سي 


( فصول ف سائل الشرب ) 
( فصل فى المياه ) 
لما فرغ من ذكر إحياء الموات ذكر مايتعلق به من «سائل الشرب » لآن إحياء الموات يحتاج إليه » وقد م فصل المياه على 
فصل الكرى لأن المقصود هو الماء » كذا ف الشروح . أقول : يرد على ظاهره أن يقال : إذا كان الشر ب مما بحتاج إليه [حياء 
الموات كان اللائق تقديم مسائل الشرب على مسائل إحياء الموات على عكس ماق الكتاب . وابلدواب أن إحياء الموات لأصالته 
وكثرة فروعه كنا يدل عليه ترحمة الكتاب به فى العذوان يستحق التقدبم لامحالة » وإنما مقصود الشراح هاهنا بيان جرد وجه تذيبله 
بمسائل الشرب لتحقق المناسبة والتعلق بينهما من جهة احتياج أحدهما على الآخر دون بيان الرتيب بينهما فيتم المطلرب با ذكروه 


( فصول ف مسائل الشرب ) 
( فصل ف المياه ) 

اخ بو رعاء ااانه كرما ماق بت UA‏ المواث يحتاج إليه . ودم فصل المياه على فصل 
الكرى لأن المقصود هوالماء . والشفة أصلها شفهة أسقطت الهاء تحفيفا : والمراد بها هاهنا الشرب بالشفاه . وجيحون: نبرخوار زم . 
وسيحون : نهر الآرك , ودجلة نهر بغداد ؛ والفرات لر الكوفة : وضفة الهر بالكسر والفتح ؛ حافته . وأنث ثلاث فى قوله 
' عليه الصلاة والسلام ہ الناس شر کاء فى ثلاث» لن الفصبح ف الكلام إذا لم يذكر المعدود أن بذ كر على لفظ الموالث نظرا إلى لفظ 
الأعداد » ومثله قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ٠‏ اللنديث . والصؤم إتما يتحقق فى الأيام 
لا فى الليالى » ولكن لالم يذكر المعدود وهو الأيام أنثه . وقوله عليه الصلاة والسلام « شر كاء» يريد به الإباحة فى الماء الذى 
لم يحرز نحو الحياض والعيون والآبار والأنبار . وأما الكل وهو ما لا ساق له فإما أن ينبت فى أرض شخص أو أنيته فيها بكرى 
'الأرض وسقيها » فإ نكان الأول كان مباحا للناس إلاأن أحدا لايدخل ملكه إلا بإذنه » فإن لم يحد فى غير ذلك الموضع ؛ فإما أن 
يخرج له صاحب الأرض أو يأذن له بالدحول . وإن كان الثانى فهو أحى به » ولیس لأحد أن ينتفع بشىء منه إلا برضاه لأنه 


ارت 

كشقة للسى به . والثالث إذا دخل الماء ف المقاسم فحق الشفة ثابت : والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام 
ب الناس شركاء فى ثلاث : الماء . والكلا . والثار » وأنه ينتظم الشرب ٠‏ و والشرب نحص منه الأول وبى 
الثانى وهو الشفة . ولأن البثر و تحر ها ماوضع للإحراز : ولا علاك المباح بدونه كالظى إذا تكنس فى أرضه : 
ولأن ف إبقاء الشغة ضر ورة لأن الإنسان لابمكنه استصحاب الماء إلى كل مكان وهو محتاج إليه لنفسه وظهره ؛ 
0 إلى حرج عظم . وإن أراد رجل أن يسى بذلك أرضا أحياها كان لأهل الهر أن يمنعوه 
عنه'أضر بهم أو لم يضر لأنه حق حاص لم ولاضرورة . ولأنا لو أبحنا ذلك لانقطعت منفعة الشرب و 
المساء امحرز فى الأوانى وأنه صار مملوكا له بالإحراز فافع غيره عنه كما ى الصيد المأخوذ : إلا أنه 
بقيت فيه شبة الشركة نظرا إلى الدليل وهو ماروينا . حى لوسرقه إنسان فى موضع يعز وجوده وهو يساوى 
نصابا م تقطم يده . ولو كان البثر أو العين أو الحوض أو النهر فى هللك رجل له أن يمنع من يريد الشفة دن 
الد حول فى ملكه إذا كان يجد ماء اندر يقرب من هذا الماء ى غير ملك أحد. وإن كان لاعد يقال لصاحب 
الور : إما أن تعطيه الشفة أو تركه باش يتنه يشترظ أن لابكسر ضفته . وهذا مروئ عن الطحاوى . وقيل 
ما قاله ععیح فيا إذا احتفر فىأرض مملوكة له ٠‏ أما إذا احتفرها فى أرض موات فليس له أن بمنعه . لأن 
الموات كان مش ركا » الحفر لإحياء حق مشترك فلا يطعم الشركة فى الثفة . ولومنعه عن ذلك وهو حاف على 
نفسه أو ظهره العطش له أن يقاتله بالسلاح لآنه قصاء إتلافه يمنع حقه وهو الشفة . والمماء ف البثر .باح غير 
ملوك > ملاف الماء الحرز فى الإناء حيث يقائله بغير السلاح أنه قد م لكد » وكذا الطعام عند إصابة 
المخمصة » وقيل ى البئر وتحوها الأولى أن بقاتاه بغير السلاح بعصا لأنهار تكبهعصية فقام ذلك مقام التعزير له؛ 
( قوله إلا أنه بقيت فيه شببة الشركة نظرا إلى الدليل : وهو ما روينا . حى او سرقه إنسان ى موضع بعر وجوده وهو يساوى 
نصابالم تقطع يده ) واعترض عليه بأنه على هذا ينبغى أن لايقطع فى الأشياء كلها › لان قوله تعالى ‏ هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض جميعا ‏ يورث الشببة بهذا الطريق . وأجيب بأن العمل بالحديث يوافق العمل بو له تعالى - دوالذى نخلق لكر ماق الأرض 
جميعا ‏ ولا يلزم بالعمل به إيطال الكتاب ؛ بخلاف قوله تعالى - هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ‏ فإن العمل به على الإطلاق 
بيبطل قوله تعالى ‏ الزانية والزانى؛ والسارق والسارقة ‏ وغير ذلك :فدل على أن المراد غير مادل عليه ا لحصوصات . كذا نى العناية , 
أقول : فى هذا الحواب نظر » لأنه وإن لم یاز م بالعمل بالحديث المذكور على الإطلاق إبطال دليل شرعى آخر . فإنهم حكوا 
بأن الماء المحرز فى الأوانى يصير ملو کا بالإحراز وينقطع حق الغير عنه : وهذا حکم شرعى لابد له من دليل شرعى لا محالة: فلو 
عملنا بالحديث المذ كور على الإطلاق لز م إبطال ذلك الدليل الشرعى الدال على أن الماء الحرز فى الأوانى ملك خاص لن أحرزه 
لا شركة فيه لغيره من الناس » فدل على أن المراد بالحديث المذكور غير ما دل عليه خخصوص الدايل الثمرعى الدال على أن الماء 


حصل بكسبه والكسب للمكاسب . وأما النار فن أوقد نارا ئى أرض فليس لأحد فيها حق فلهم أن ينتفعوا بناره من حيث 
الاصطلاء مها وتجفيف الثياب وأن يعمل بضوئها : وأما إذا أر اد أن يأخذ الحمر فايس له ذلك إلا بر ضاه > لأن ذلك فحم أو حطب 
قد أحرزه الموقد ليس مما تثبت فيه الشركة » وكلامه واضح . وقوله ( إلا أنه بقيت فيه شببة الشركة نظرا إلى الدليل ) يريد به قو له 
عليه الصلاة والسلام « الئاس شر كاء ى ثلاث » وقوله ( حى او سرقه إنسان م يقطع ) اعتر ض عليه بأنه على هذا ينبغى أن لابقطع 
فى الأشياء كلها » لان قو لھ تعالى ‏ هو الذى خلق لكم ٠ا‏ فى الأرض جميعا ‏ يورث الشببة بهذا الطريق . وأجيب بأن العمل بالحديث 
يوافق العمل بقوله تعالى- - هو الذى خلت لكم ‏ الآبة ٠‏ ولا یاز م بالعمل به إبطال الكتاب › حلاف قوله تعالى ‏ ۔ هو الذى خلق لكم - 
فإن العمل به على الإطلاق يبطل قوله تعالى _-الزانية والزانى » والسارق والسارقة ‏ وغير و اليكل أن لزاه بسي بادك 


د ارتم 

والشفة إذاكان يأ على الماء كله بأ ن كان جدولا صغيرا . وفيا برد من الإبل والمواشى كثرة يتقطم الماء بشرببا 
قيل لايمنع منه » لأن الإبل لاترده فى كل وقت وصار كالمياومة وهو سبيل فى قسمة الشرب . وقيل له أن 
يمنع اعتبارا بسى المزارع والمشاجر والحامع تفونت خقه » وم أن يأخذوا الماء منه للوضوء وغسل الثياب 
ى الصحيح » لأن الأمر بالوضوء والغسل فيه كنا قبل يؤدى إلا حرج وهو مدفوع › وإن أراد أن سى شجرا 
أو خضرا فى داره حملا بجراره له ذلك فى الأصح » لأن الناس يتوسعون فيه ويعدون المنع من الدناءة » وليس له 
أن يسى أرضه وله وشجره من مبرهذا الرجل وبثره وقناته إلا بإذنه نصا » وله أن بمنعه من ذلك لأن المماء مى 
دخل ف المقاسم انقطعت شركة الشرب بواحدة + لأن فى إبقائه قطع شرب صاحبه » ولأن المسيل حق صاحب 
الور » والضفة تعلق بها حقه فلا يمكنه التسبيل فيه ولا شق الضفة › فإن أذن له صاحبه فى ذلك أوأعاره فلا بأس به 
لأنه حقه فتجرى فيه الإباحة كالماء الحرز فى إنائه . 


( فصل فى كرى الأنهار ) 


قال رضى الله عنه ؛ الأنبار ثلاثة : نهر غير ملوك لأحد ولم يدخل ماؤہ ف المقاسم بعد كالفرات ونحره » 


المهرز فى الأوانى ملك مخصوص حرزه كا.قيل فى الآية المذكورة : فبابغى أن لايورث شببة فيا أو مرق إنسان ماء #رزا ف الأول 
كا لاتور ما الآية المذكورة . فالحق فى اواب عن ذلك الاعتر اض ماذ كره تاج الشريعة حبث قال : فإن تلت : فعل هذا ينبغى 
أن لابقطع السارق نظرا إلى قوله تعالى ‏ حلق لكر مائ الأرض بميعا ‏ قلت : مقابلة الجمع بالحمع تقتضى انقسام الآحاد کا ى 
قوله تعاللى - حرمت عليكم أمهاتكم - وقوله تعالى - وأحل لكم ماور اء ذلكم - ولا يجو زالز ائد على الأريع » فكذا معنى الآية واله أعام 
خاق لكل واحد منكي ما وقع فى يده لاكل الأشياء » وفما من فيه أثبت الحنديث الشركة اناس عاما اه . 
( فصل فی كرى الأنهار ) 

قال جماعة من الشراح : لما فرغ من ذكر مسائل الشرب احتاج إلى ذكر موئنة كرى الأنهار الى كان الشرب مہا : ولكن 

لما كانت موئنة الكرى أمرا زائدا على النمر إذ الهر يوجد بدون مؤنة الكرى كالنهر العام أحر ذكره انبى . أقول : فيه كلام . 


عليه االحصوصات . وقوله ( وقيل له أن يمنع اعتبارا بسك المزارع والمشاجر) ذكر ف المبسوط . وأكترهم على أن له أن يمنع فىمثل 
:هله الصور » لأن الشفة مالايضر بصاحب المر والبئر » فأما مايفر ويقطع فله أن يمنع ذلك . وقوله ( ولم أن يأخذوا منه) أى 
من الحدول الصغير علم من وضع المسئلة فيه . وقوله ( فى الصحيح ) إشارة إلى اختلاف المشايخ رحمهم الله » فإن منهم من قال : 
لايأخذون الماء منه للوضوء وغسل الثياب لأن الشركة تثبت فى حق الشفة لا غير : والصحيح جوازه دفعا للحرج . وقوله ( له ذلك 
فى الأصح ) احتراز عن قول بعض المتأخرين من أنمة بلخ إذ قالوا : ليس له ذلك إلا بإذن صاحب البر علا بظاهر الحديث . وقوله 
( لأن الماء مى دحل ف المقاسم ) أى می دخل فى قسمة رجل بعيئه . وفوله ( بواحدة ) أى بالكلية . 
(فصل فى كرى الأنبار ) 

٠‏ المافرغ من ذكر مسائل الشرب احتاج إلى ذكر موانة كرى الأغبار الى كان الشرب منها » ولكن لما كانت مونة الكرى 
أمرا زائدا على النهر إذ النهر يوجد بدون موثنة الكرى كالابر العام أحر ذكره . ووجه الحصر فى الثلائة ظاهر » لأن النبر إما أن , 


( فصل فی كرى الأنبار ) 
١۱ (‏ - تكلة فتح القدير حي - ٠١‏ ) 
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وغهر ماوك دحل ءاوه القسمة إلا أنه عام » وبر ملوك دحل ماوه نى القسمة وهو خاص . والفاصل بينهما 

استحقاق الثنة به وعدهه . فالأول کر يه علىالساطان من بيت مال المسلمين لأن منفعة الكر ىام فتكون مونته 
عايهم . ويصرف إليه من موأنة ال حراج والحز بة دون العشوروالصدقات لأن الثانى للفقراء والأول للنوائب ٠»‏ فإن 
م يكن فى بيت المال شىء فالإمام يجبر الناس على كر يه إحياء لمصاحة العامة إذ هم لايقيمونها بانفسهم » وف 
مله قال عمر رضى الله عنه : : : لوتركتم لبعتم أولادكيء > إلا أنه يخرج له من كان يطيقه ويجعل موانته على المياسير 
الذين لايطيقونه بأنفسهم . وأما الثانى فكريه على أهله على بيتالمال » > لآن الحق لم والمتفعة تعود إليهم على 
الحصوص والخلوص › ومن ن ألى متهم بجبر على كريه دفعا لاضرر العام وهو ضرر بقية الشركاء وضرر الآلى 
خاص ويقابله عرض فلايعارض به ؛ E‏ رادوا أن حصنوه خيفة الانيثئاق وفيه ضررعام كغرق الأراضى وفساد 
الطرق يبر الآنى ٠‏ وإلا فلا لأنه موهوم بخلاف الكرى لأنه معلوم . وأما الثالث وهو الخاص من كل وجه 
كرمعل آهل لابا لكر الاد ف الثالى . وقيل لايجبر لآ ن كل واحد من الضرر ين خاص . ويمكن دفعه 
عنهم بالرجوع على الآ با أنفقوا فيه إذا كان بأمر القاضى فاستوت الحهتان » حلاف ما تقدم » ولا جبر لق 


أما أولا فلأن المصنف لم يفرغ من ذكر مسائل الشرب » بل هو فى أثناء ذكر «سائلها بعد » كيف وقد قال فما قبل فصول 
فى مسائل الشرب وهو الآن شرع ف : الفصل الثانى من تلك الفصول . وأما ثانا فلأن النهر العام أيضا لايوجد بدون مؤنة الكرى 3 
بل له موثنة من بيت المال المسلمين كما صرح به المصنف فيا بعد حيث قال : فالأول كريه على السلطان من بيت مال المسلمين لأن 
منفعة الكرى لم فيكون موائته عليوم . لا يقال : مرادهم أن النهرالعام يوجد بدون ءونة الكرى على أهله لا أنه يوج بدو :ما مطلقا 
يشير إليه قول المصنف فيا بعد : وأما الثانى فكريه على أهله لاعلى بيت امال فلا يضرهم وجوب مرنة الثبر العام على السلطان , 
, لأنا نقول : موثنة الهر العام وإ كانت عل السلطان ف الظاهر حيث كان صرفها من يده إلا أن فى الحقيقة عل أهلها أيضا وهم 
عاعة المسلمين : يرشد إليه توِالمصنف لأن منفعة الكرى للم فتكون مونته علييم فتعليل قوله فالأول كريه على السلطان من بيت 
مال المسلمين . ولئن سلم أن مون النبرالعام على السلطان نفسه فلا يحدى نفعا أيضا » إذ لايلزم حينثذ أن يوجد النبر بدون موانة 


يكون عاما من كل وجه أو خاصا كذلك » أو عاما من وجه خاصا من وجه . أما الأول فكالفرات وسيحون وجيحون ودجلة ؛ 
وأما الآخران فقد فصل المصنف رحه الله ببنبما باستحقاق الشفة وقد تقدم ذلك فيا . وقوله ( إلا أنه بخرج له ) أى للكرى من كان 
يطيقه : أى الذى يقدر على العمل( ويجعل موانته ) أى موانة من يطيقه على المياسير الدين لايطيةونه بأنفسمم كا يفعل ذلك فى نجهيز 
الحيوش فإنه خر ج م نكان يطيق القتال و يجعل مونته على الأغنياء . وقوله (ويقابله عوض) يعنى حصة من الشرب فلا يعارض به ؛ 
أى فلا يعارض الضرر العام بالضرر الخاص » بل يغلب جانب الضرر العام فييجعل ضررا » ويجب السعى فى إعدامه وإن بى الضرر 
الخاص . وقوله ( حيفة الانبثاق ) يقال بثق السيل موضع كذا : أى خرقه وشقه . وقوله (لما بينا ) إشارة إلى قوله لأن الحق لهم 
والمنفعة تعود [لييم على الحلوص . ثم قيل : يجبر الآتى كا فى الثانى وهو قول ألى بكر الإسكاف رحه الله : وقيل لايجبر وهو قول 
أني بكر بن أنى سعيد البلمتى رحمه الله . وقوله ( فاستوت ابلحهتان ) بعنى فى ا حصوص » بخلاف ماتقدم وهو الإجبار فى الهر الثاى » 
فإن من أنى من أهله يجير عليه هناك لأن إحدى الحهتين عام والأخرى خاص » فيجبر الآنى دفعا للضرر العام عن غيره . وقوله 
( ولا جبر لحق الشفة ) جواب عا يقال إن فى كرى النبر الخاص إحياء حق الشفة العامة فيكون فى الترك ضررعام › فينبغى أن 
يحبر الآتى على الكرى دفعا الضر رعن أهل الشفة وهوقول بعض المتأخحرين:من مشايخنا رحهم الله وفى ظاهر الرواية لايجبر الآتى لق 


عن الات 

اللشفة كا إذا امتنعوا جميعا ومؤنةكرى الهر المشترك عليهم من أعلاه » فإذا جاوز أرض رجل رفع عنه وهذا 
عند ألى حنيفة رهه الله » وقالا: ھی عليهم جیما من أوله إلى آخره تخصص الشرب والأرضين . لأن لصاحب 
الأعلى حقا ف الأسفل لاحتياجه إلى تسييل مافضل من الماء فيه . وله أن المقصد من الكرى الانتفاع بالسى 
وقد حصل لصاحب الأعلى فلا يازمه إنفاع غيره . وليس على صاحب السيل عمار ته لا إذا كان له »سيل على 
سطح غيره » كيف وأنه بمكنه وفع الماء عن أرضه بسدآه من أعلاه: ثم إنما يرفععنه إذا جاوز أرضه كنا 
ذكرناه » وقيل إذا جاوز فوّهة مهره» وهو مروى عن محمد رحمه الله . والأول أصح لأن له رأيا فى اتخاذ الفوهة 
من أعلاه وأسفله» فإذا جاز الكرى أرضه حى سقطت عنه مرؤنته قبل له أن يفتح الماء ليسى أرضه لانماء 
الكرى فى حقه » وقيل ليس له ذلك مالم يفرغ شركاواه نفيا لاختصاصه : وليس على أهل الشفة من الكرى 
شىء لأنهم لاحصون ولآنهم أتباع . 


الكرى مُطلقا فلا يغبت کون موئنة الكرى أمرا زائدا على اهر فلا يم وجه التأخيرالذى ذكرو هاهنا . ثم أقول : ماذكر وه هاهنا 
مع كونه غير تام نفس مستغى عنه بالكلية ما ذكروه من قبل عند قول المصنف فصول فى مسائل الشرب : فصل فى المياه؛ فوم 
قالوا هناك : لما فرغ من إحياء الموات ذكرمايتعلق به من مسائل الشرب لأن إحياء المواتيحتاج إليه: وقدم فصل المياه على فصل 
الكرى لأن المقصود هو الماء اتّبى فتأمل ( قوله وله أن المقصد من الكرى الانتفاع بالسى وقد حصل لصاحب الأعلى فلا باز مه 
إنفاع غيره ) قال صاحب النباية : والصواب نفع غيره » لأن الإنفاع فى معنى النفع غير مسموع » كذا وجدت خط الإمام تاج 
الدين الزرنوجى » إلى هنا كلامه . واقتى أثره جماعة من الشراح ول يزيدوا على ذلاك شيثا . وقال صاحب الغاية : استعمل الإنفاع 
فى معنى المع وهوضد الغمر» وم يسع ذلك فى قوازين. الاخة وجاء أرجعته فى لغة هذيل ععنى رجعته ويجوز على قياسه أنفعته ععنى 
نفعته » ولكن الاغة لاتصح بالقياس » ويجوز آن يكون ذلك ہوا من !لكاتب بأن يككون نی الأصل انتفاع غيره من باب الافتعال اه 
كلامه . وقال الشارح العينى بعد نق ل كلام هؤلاء الشراح على الر تيب المذكور: قلت : لايلزم أن تكون الممزة هنا لاتعدية لكون 
لباقم متعديا بدون الهمزة » بل يجو زأن تكون للتعريض من باب أبعته فإن” باع متعدة» ولما قصدوا منه التعريض أدخخلوا الحمزة 
عليه على قصد أن يكون المفعول معرّضا لأصل الفعلء فإن معنى أبعته عرضته لابيع وجعلته منتسبا إليه > وكذلك هاهنا يكون العى 
فلا یاز مه أن يجعل غيره معر ضالانفع ولا منتسبا إليه انى . أقول : ليس هذا بشىء » إذ مآ له أيضا إثبات اللغة بالقياس : وهو 
غير صميح على ماصرحوا به» ولو صح ذلك لكان قياس ما فى الكتاب على أرجعه بمعنى رجعه أولى وأحسن من قياسه على أباعه 
بمعنى عرضه للبيع "كما لايخى على ذى فطرة سليمة . 


أهل الشفة كما لو امتنع جميع أهل النهرعن كريه فإنهم لايجبر ون على الكرى احق أهل الشفة . وقوله ( وموئثة كرى النهرالمشيرك ) ظاهر 
وقوله ( فلا یاز مه إنفاع غيره ) قال فى النباية : الصواب نفع غيره لأن الإنفاع فى معى النفع غسير سموع . وقوله ( ل٤م‏ 
لابحصون ) يعنى فكانوا مجهولين . 


( قال المصنف : فلا يلزم إنفاع غيره ) أقول : الصواب نفع غيره » لأن الإنفاع فى معى النقع غير مسموع . 


4م 

(فصل ف الدعوى والاختللاف والتصرف فيه ) 
قال ( وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحسانا ) لأنه قد بملك بدون الأرض إرثاء وقد يديع الأرض 
ويبى الشرب له وهو مرغوب فيه فيصح فيه الدعوى ( وإذاكان نہر لرجل يجرى فى أرض غيره فأراد صاحب 
الأرض أن لامجرى انبر فى أرضه ترك على حاله ) لأنه مستعمل له بإجراء مائه . فعند الاختلاف يكون القول 


( فصل ق الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ) 

لما قرب الفراغ من بيان مسائل الشرب ختمه بفصل يشتمل على مسائل شى من مسائل الشرب ( قوله وتصح دعوى 
الشرب بغير أرض استحانا . لآنه قد بملك بدون الأرض إرثا وقد تباع الأرض ويبى الشرب له وهو »رغوب فيه فيصح فيه 
دعوى البيع ) فال فى المبوط : ينبغى فى القياس أن لابقول »نه ذلك. لأن شرط صعة الدعوى إعلام المدعى فى الدعوى والشهادة 
والشرب مجهول جهالة لاتقبل الإعلام : ووجه الاستحسان »اذ كره نى الكتاب كذا نى العناية وغيرها . أقرل : فيه إشكال» 
لأن ماذكره فى الكتاب لايدفع ذلك الوجه المذكور للقياس ف الميسوط » إذ لاشلك أن المشروط ينتى بانتفاء الشرط » فإذا التق 
الإعلام الذى دو شرط صحة الدعوى ى دعوى الشرب لحهالته جهالة لاتقبل الإعلام انتى صحة دءوى الشرب قطعا فلا يتصور عة ١‏ 
دءواه بما ذكره ف الكتاب من كونه مملوكا بدون الأرض إرثا وباقيا يعد بيع الأرض ومرغو با فيه وإلا يلزم أن يتحققالمشروط 
بدون أن يتحقق الشرط » فكيف يصلح ماذكره فى الكتاب أن يكون وجه الاستحسان فى مقابلة ذلك الوجه المذكور لاقياس 
فى المبسوط » على أن «اذكره فى الكتاب او كان مصححا لدعوى الشرب مع جهالته لكان مصححا لدعوى غيره أيضا ٠ن‏ 
الأعيان الجهولة مع كونها باطلة قطعا . نعم يصلح ماذكر فى الكتاب أن يكون وجه الاستحسان فى مقابلة وجه آخر لاقياس مذ كور 
أيضا فى المبسوط ومنقول عنه أيضا فى الباية ومعراج الدراية : وهو أن المدعى يطلب من القاضى أن يقضى له بالملك فيا يدعيه إذا 
ثبت دعواه بالبينة والشرب لايحتمل القليك بغير أرض فلا يسمع القاضى فيه الدءوى كال لحر فى حق المسلمين . فإن ماذكر 
فى الكتاب يدفع هذا الوجه ويصير جوابا عنه على وجه الاستحسان تأمل تنفهم . ثم أقول : الوجه الأول من ذينك الوجهين لاقياس 
فى «سثتنا هذه وإن كان مذكورافى المبسوط والكانى وكثير من شروح هذا الكتاب بطريق النقل عن المبسوط فى بعضها وبطريق 
الأصالة فى البعض إلا أنه «نظور فيه عنادى ٠‏ لام إن أرادوا بقو لم فى ذلك الوجه والأرب مبهول جهالة لاتقبل الإعلام أن الشرب 
مطلقا مهو لجهالة لانقبل الإعلام فهو ممنوع : فإنه إذا ادآعى شرب يوم فى الشبر مثلا يصير الشرب هناك معلوما نص عليه 
فى الأصل ؛ فإنه قال فى باب الشبادات فى الشرب من الأصل : وإذاكان ہر لرجل ف أرضه فاد عی رجل فيه شرب يوم 
فى الشبر وأقام على ذلك شاهدين عدلين تقبل هذه الشباده ويقضى له بذلك استحسانا » لأنها شهادة قامت على شرب ,معلوم من 


( فصل فى الدعوى والاختللاف والتصرف فيه ) 
لما قرب من فراغ بيان «سائل الشربختمه بفصل يشتمل على مسائل شى من مسائل الشرب ( يجوز دعوي الشرب بلا 
أرض استحسانا) قال فى المبسوط : ينبغى فى القياس أن لايقبل منه ذلك لأن شرط صعة الدعوى إعلام المدعى ف الدعوى والشهادة » 
والشرب مجهول جهالة لاتقبل الإعلام ؛ ووجه الاستحسان ماذكره فى الكتاب. وقوله ( ترك على حاله ) معناه لم يكن له ذلك, 


( فصل فى دعوى الشرب ) 
( قال المصنف : لأنه قد يملك بدون الأرض إرثا ) أقول : قد ملك بالإرث ما لابملك بالبيع كالقصاصي والحمر ( قال المصنف : وإذا 
كان الہر ار جل الخ ) أقول : أى ماه ذكر امحل وأريد الحال ( قال المصنف : لأنه مستعمل اه بإجراء مائه ) أقول : الفسير فى قوله 


6م 
قوله » فن لم يكن ي‌یده ولم یکن جاريا فعليه البينة أن هذا انہر له » أو أنه قد کان عراه له فى هذا اهر بسوقه 
إلى أرضه ليسقيها فيقضى له لإثباته بالحجة ملكا له أو حقا مستحقا فيه : وعلى هذا المصب فى نمر أو على سطح 
أو الميزاب أو الممشى ى دارغيره : فحكم الاختلاف فيا نظيره فى الشرب ( وإذا كان نمربين قوم واختصموا 
فى الشرب كان الشرب بينم على قدر أراضيهم ) لأن المقصود الانتفاع بسقيها فيتقدر بقدره . بحلاف الطريق 
لأن المقصو د التطرق وهوف الدار الواسعة والضيقة على مط واحد » فإن كان الأعلى منهم لا اى کر 
النهرلم يكن له ذلك لما فيه من إبطال حق الباقين ولكنه يشرب بحصته . فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى اهر 
حبّى یشرب بحصته أو اصطلحوا على أن بسكر كل رجل منهم فى نوبته جاز » لان الحق له » إلا أنه إذا ممكن 
من ذلك بلوح لايسكر بما ینکبس به النهر من غير تراض لكونه إضرارا بهم » ولیس لأحده أن يكرى منه برا 
أو ينصب عليه رحى ماء إلا برضا أصعابه » لأن فيه كسرضفة الهر وشغل موضع مشترك بالبناء » إلا أن يكون 
رحى لايضربالنور ولا بالماء ويكون موضيعها فى أرض صاحها لأنه تصرف فى ملك نفسه ولا ضرر ف حق غيره؛ 


— 


غير أرض » والشبادة على الشرب من غير أرض مقبولة إذا كان الشرب معلوما » : والشرب معلوم لأنهم شبدوا له بشرب يوم 
من ثلاثين يوما وهو معأوم » إلى هنا لفظ الأصل . وإن أرادوا بذلك أن الشرب قد يكون مجهولا فهو مسلم : ولكن لايجدى شيا 
فيا حن فيه » إذ لاشلك أن المراد بصحة دعوى الشرب بغير أرض استحسانا فى مسئلتنا هذه عة دعوى الثشرب المعاوم » فإن دعوئ 
الشرب الجهول والشمادة عليه لاتصح أصلا » نص عليه ئى الأصل أيضا » فإنه قال فيه : وإن شهدوا أن له شرب يوم وم يسموا 
عدد الأيام لا تقبل هذه الشوادة لأنهم شبدوا بشرب مجهول لابمكن القضاء به لأنه لايدرى أن له شرب يوم من الشهر أو من السنة 
أو من الأسبوع وجهالة ا مشود به تمنع من قبول الشبادة لأنه لامكن القضاء بها انہی ( قوله فإن لم بكن فى بده ) قال فى العناية 
والنباية : يعنى بأن لم يكن مستعملا بإجراء ماله فيه أو لم تكن أشجاره فى طرف النهر انہى . أقول : ف الى الأول خلل »إذ 
لايخى على الفطن أنه على تقدير أن يكون هراد المصنف بقوله فإنلم يكن فى يده هو المعنى الأول : أى بأن لم يكن مستعملا بإجراء 
مائه فيه یاز م أن بلغو قواه ولم يكن جاريا » إذ يكون عدم الحريان حيائذ مندرجا فى مضمون قوله فإن م يكن فى يده ؛ فيكون قوله 
ولم يكن جاريا مستدركا محضا ‏ فالوجه هو المعنى الثانى وهو إنلم تكن أشجاره فى طرفى النہر » فإن کون أشجاره فى طرف ابر 
علامة أن يكون هذا اهر له » وجريان مائه فيه علامة أنيكون له راه فى هذا الہر » فيكون قوله فإنلم يكن فى يده إشارة إلى انتفاء 
العلامة الأولى . وقوله وم يكن جاريا إشارة إلى انتفاء العلامة الثانية + ويصير معني جموع كلامه فإنلم يوجد شى ء من العلامتين 
فعلى المدعى البيئة أن هذا النهر له أو أنه كان له جراه نى هذا الہر فينتظ السياق واللحاق كنا ترى . لايقال : يجوز أن يكون مراد 


قول( فان لم يكن فى يده ) يعنى بأنلم يكن مستعملا بإجر ائه ماءه فيه أو لم تكن أشجاره فى طرف النبر فعليه : أى فعلى المدعى البينة 
أن هذا اہر له إن كان يدعى رقبة اہر »أو أنه قد كان براه فىهذا النبر يسوقه إلى أرضه ليسقيها إن كان يدعى الإجراء فى هذا 
النبر» فإذا أقامها يقضى له لإثباته بالحجة ملكا له : يعنى فى الأول أو حقا مستحقا فيه : يعنى فى الثانى » فإن الثابت بالبيئة العادلة 
كالثابت معاينة . وقوله ( فحكم الاختلاف فيها)أى اخدلاف المدعين ف الأمور المذكورة ( نظيره ) أى نظير الاختلاف فى الشرب 
وقوله (لآن المقصود الانتفاع بسقيها فيتقدر بقدره ) معارض لانم قالوا قد استووا فى إثبات اليد على الماء الذى فى البر. والمساواة 
فى اليد توجب المساواة فى الاستحقاق . وأجيب بأن إثبات اليد على الماء نما هو بالانتفاع بالماء» وانتفاع هن له عشر قطاع 
لايكون مثل انتفاع من له قطعة واحدة فلا يتحقق التساوى فى إثبات الياد. وقوله (لم يكن له ذلك ) أى لم يكن لصاحب الأعل 
السكر (لما فيه ) أى فى السكر من إبطال حق الباقين ولكن يشرب بحصته يعنى من غير سكر.وقوله ( إلا أنه إذا تمكن من ذلك ) 


له عائد إلى اللبر مرادا به المعنى الحقيى على طريقة الاستخدام ( قوله لايكون مثل انتفاع من له طبة واسدة الخ ) أقول : أى لايكون له 


كلمل 


ومعنى الضرر باهر ما بيناه من كسر ضنمته » وبالماء أن يتغير عن سئنه الذى كان يجرىعليه » والدالية والسانية 
نظير الرحى » ولا يتتخذ عليه جسرا ولا قنطرة بمنزلة طريق حاص بين قوم » بحلاف ما إذاكان لواحد مهبر خاص 
بأخذ من نب رخاص بين قوم فأراد أن يقنطرعليه ويستودق منه له ذلك أوكان مقنطرا مستوثقا فأراد أن ينقض ذلك 
ولا يزيد ذلك قأخخذ الماء حيث يكون له ذلك لأنه يتصرف ف خالص ماكه وضبعا ورفعا . ولاضرر بالشركاء 
بأخف زيادة الماء » ونع من أن يوسع فم النهر لأنه يكسر ضفة النهر ويزيد على مقدار حقه فى أخذ الماء » وكذا 
إذا كانت القسمة بالكوى » وكذا إذا أراد أن يوكخرها عن فم النهر فيجعلها فى أربعة أذرع منه لاحتباس الماء فيه 
فيز داد دحول الماء فيه »> حلاف ما إذا أراد أن يسفل كواه أو يرفعها حيث يكون له ذلك ف الصحيح » لان 
قسمة الماء فىالأصل باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير اعتبار التسفل والرفع وهو العادة فلم يكن فيه تغيير 
موضع القسمة » ولو كانت القسمة وقعت بالكوى فأراد أحدهم أن يقسم بالأيام ليس ل ذلك لأن القديم يرك 
على قادمه لفلهو را دق فيه » ولو کان لکل ٠.بم‏ كوى مسياة فى نہر خاص ليس لواحد أن يزيد كوة وإن كان 
لابضر بأهله لأن الشركة حاصة . نغلاف ٠١‏ إذا كانت الكوى فى النهر الأعظم لأن لكل مم أن يشق نرا منه 
ابتداء فكان له أن يزيد فى الكوى بالطريق الأولى ( وليس لأحد الشركاء فى الهرأن يسوق شربه إلى أرض له 
أخرى ليس لا فى ذلك شرب ) لأنه إذا تقادم العهد يستدل به على أنه حقه ( وکنا إذا أراد أن يسوق شربه 
صاحبى العناية والهاية تفسير مجموع قول المصنف : فإن لم يكن فى يده ولم يكن جاريا على أن يكون قوهما بأن لم يكن مستعملا 
بإجراء ماله فيه ناظرا ! لی قوله وم يكن جاريا ٠‏ وأن يكون قوفما أو لم تكن أشجاره فى طرف الهر ناظرا إلى قوله فإف لم يكن فى يده 
على طريقة اللف والنشر الغير المرتب . لآنا نقول : مع كون اللف والنشر الغير المرتب فى مثل هذا المقام من قبيل الإلغاز فى الكلام 
لايستقيم حينئذ كلمة أو فى قوهما أولم تكن أشجاره نى طرف الذبر فإنها لأحد الأمرين ٠‏ فيلزم أن يكون معنى كلام المصنف : 
فإن انتفت إحدى العلامتين فعليه البينة » وليس بصحيح ٠‏ فإنه إذا انتفت إحداهما ووجدت أخراهما لايجحب عليه البينة » ولهذا قال 


يعنى إذا اصطلحوا على السكر ليس لمن ہہک ر أن يسكر بما ينكبس به النبر كالطين ونحوه إذا أمكنه أن يسكر بلوح أو باب خشب 
لكونه إذرارا بهم فيمنع مافضل عن السكر عنبم إلا إذا رضوا بذلك .إن لم يكن لواحد منهم الشرب إلا بالسكر ولم يصطلحوا 
على شى ء يبدأ أهل الأسفل حى يروواء ثم بعد ذلك ألأهل لأعلى أن يسكروا لأن فى السكر إحداث شىء فى وسط اللهر المشترك . 
فلا يجوز ذلك ما بى حق جميع الشركاء . وحق أهل الأسفل ثابت مالم يرووا فكان لم أن بمنعوا أهل الأعلى من السكرء وهذا 
معنى قول ابن مسعود رضى الله عنه : أهل أسفل النهر أمراء على أهل أعلاه حى يرووا لأن لهم أن بمنموا أهل الأعلى من !لسكر 
وعليہم طاعته ىذلك . ومن لزءلك طاعته فهو أميرك . وقوله ( والدالية والسانية نظير الرحى ) الدالية : جذع طويل »ركب 
تر كيب مداق الأرز وفى رأسه مغرفة كبيرة يسى بها . والسانية: البعير يستنى من البثر . والحسر : اسم لما يوضع ؤيرفع ما 
يكون متخذا من اللحشب والألواح . والقنظرة : ما يتخذ من الحجر والاجر موضوعا لايرفع » وكل ذلك يحدثه من يتخذه فى ملاث 
مشتر ك فلا يملك إلابرضاهم سواءكان منهم أومن غيرهم . وقوله ( وكذا إذاكانت( القسمة بالكوى ) الكوة : ثقب البيت والجمع 
كواء بالمدء وكوى مقصور » ويستعار لمفاتح الماء إلى المرارع والحداول فيقال كوى ابر » ومعناه ليس له أن يوسع الكوة . 
وقوله ( وكذا إذا أراد أن يوخرها عن فم النبر فيجعلها فى أر بعة أذرع منه ) أى من فم الور ء وهذا تقديراتفاق والعيرة للاحتباس . 


انتفاع مثل انتفاع من له الخ ( قال المصئف وكذا إذا كانت القسمة بالكوى ) أقول بكسر الكاف قال الزیلمی : أى ليس له توسيع 
فم الهرلانه حبس الماء فى ذلك الموضع فيدخل فى كونه كثر ما كان يدخل قبله انّبى . وقال الكل وغيره : مناه ليس له أن يوسع الكوة 


لخم - 
فى أرضه الأول حى تبن إل هله الأرفن الأشرئ) لاه مرف زيادة عل تحقلدء إذ الآرعن الأول نت 
بعض الماء قبل أن تسى الأرض الأخرى: وهو نظير طريق مشترك أراد أحده, أن بفتح فيه بابا إلى دار أخرى 
ساكنها غير سا كن هذه الدار الى يفتحها فى هذا الطريق . ولو أراد الأعلى من الشريكين فى الْهر الخاص وفيه 
كوى بينهما أن يسد بعضها دفعا لفيض الماء عن أرضه كى لاتئزٌ ليس له ذلك لما فيه من الضرر بالآخدر . وكذا 
إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفة بيهما لأن القسمة بالكوى تقدمت إلا أن ينراضيا لأن الحق هما » وبعض 
التراضى لصاحب الأسفل أن ينقض ذلك . وكذا لورثته من بعده لأنه إعارة الشرب » فإن مبادلة الشرب بالشرب 
باطلة » والشرب مما يورث ويوصى بالانتفاع بعينه » بحلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك حيث لانجوز 
العقود إما للجهالة أو للغرر » أو لأنه ليس بمال متقوم حى لايضمن إذا سى من شرب غيره » وإذا بطلت العقود 
فالوصية بالباطل باطلة » وكذا لايصلح مسمى فالنكاح حى يجب مهر امال . و لا فى الخلع حى جب رد 


المصنف : ولم يكن جاريا بكلمة الواو إشارة إلى انتفائهما معا ( قوله والشرب مما يورث ويوصى بالانتفاع بعینه ٠‏ حلاف البيع 
والصدقة والمبة والوصية بذلك حيث لاتجوز العقود إما للجهالة أو للغرر ٠‏ أو لأنه ليس بمال.متقوّم حى لايضمن إذا سى من 
شرب غيره ) ذكر المصنف فى باب البيع الفاسد من كاب اليوع أن الشرب يجوز بيعه تبعا للأرض باتفاق الروايات » ومفردا 
فتوهم بعضهم أن قو له هاهنا حى لايضمن إذا سى من شرب غيره يناقض قوله هناك ولهذا يضمن بالإتلاف مناقضة ظاهرة . أقول : 
ليس ذاك بشبىء لان بناء كلامه فى المقامين على ار وايتين ( فا ذ كر ه هاهنا على رواية الأصل وهو مختار شيخ الإسلام خواهر زاده» 
وما ذكره هناك على ما قاله الإمام فخر الإسلام البزدوى . وقد أفصح عنه صاحب الخلاصة حيتٌ قال ا رجل له نوبة ماء فى يوم 
معين من الأسبوع فجاء رجل فسى أرضه ف وبته ؛ ذ کر الإمام على البزدوى أن غاصب الماء يكون ضامنا » وذكر ف الأصل 


وصورة هذا إذا كانت الألواح الى فيها الكوة نى فم الهر فأراد أن برها روقنة البو لياق وسط الور ويدع ذوهة النهر 
بغير لوح ؛ ومعنى قوله يسفل كواه : أى يجعلها أعمق ما كانت وهى نى ذلك الموضع أو يرفعها إلى وجه الأرض . وقوله ( وهو 
نظير طريق مشر ك ) يعنى من حبث أنه يزيد فى الشرب ما ليس له منه حق فى الشرب ويزيد من المارة من ليس له حق فى المرور 
وقيد بقوله ( ساكنها غير ساكن هذه الدار ) لأنه لو کان ساكن الدارين واحدا كان له أن يفتح بابا إلى دار أخرى. وقوله ( وكذا 
إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفةابينهما ) بأن يقول لشريكه اجعل لى نص الشهر ولك نصفه» فإذا كان فى حصى سددت مابدا 
لی منها وأنت نى حصتك فتحتها كلها فليس له ذلك بعد ماكانت القسمة بنهما بالكوى » لأف الانتفاع بالماء فى القسمة الأرلى 
مستدام و الثانية فى بعض المدة » ور مما يضر ذلك بصاحب السفل . وقوله ( لأنه إعارة ) لآن كل واحد منبما معير لصاحبه نصيبه 
من الشرب من الشهر لتعذر جعل ماتراضيا عليه مبادلة » فإن بيع الشرب بالشرب وإجارته به باظل . وإذا كانت عارية فالمعير 
أن يرجع مى شاء. وقوله ( والشرب مما يورث ويوصى بالانتفاع بعينه ) بناء علي أن الورثة خلفاء ایت فيقومون مقامه ف أملاكه 
وحقوقه » وعدم جواز بيعه وهبته لايستلزم عدم جواز ذلك؟ ألا ترى أن القصاص والدين وال ىمر يلك بالإرث وإن م بلك بالبيع 
ونحوه » والوصية أحت الميراث. وقوله ( بعينه ) احتراز عن الإيصاء ببيع الشرب كا سنذكره . والحاصل أن الشرب بغير 
الأرض لاعلك بشىء من العقود » فإذا سماه فى النكاح صح النكاح ووجب مهر المثل ؛ وإذا سياه فى الجلم صح اللتلع وعليها رد 
لكن لاخنى أن ما ذكره الزيلمى أوجه وأولى ( قال المصنف : حى لايضين إذا سى من شرب غيره ) أقول : ذكر المصنف فى باب 


البيع الفاسد من بيوع هذا الكتاب أن الشرب يجوز بيعه مفردا فى رواية وهواختيار مشايخ بلخ لأنه حظ من الماء ولهذا يضمن بالإنلاف » 
وله حظ من امن على ماذكر فى كتاب الشرب أنهى . قيل قولد حى لايضمن إذا سی من شرب غيره يناقض قوله وطذا يضمن بالإتلان 


د A‏ سد 
ماقبضت من الصداق لتفاحش الحهالة : ولا يلح بدل الصلح عن الدعوى لأنه لايملك بشىء من العقود . ولأ 
بباع الشرب فىدين صاحبه بعد موته بدون أرض كا فى حال حياته » وكيف يصنع الإمام ؟ الأصح أن يضمه 
إلى أرض لاشرب ها فيبيعها بإذن صاحبها ثم ينظر إلى قيمة الأرض مع الشرب وبدونه فيصرف التفاوت إلى 
قضاء الدين : و إن لم جد ذلك اشترى على تركة الميت أر ضا بغير شرب ثم ضم الشرب إليها وباعهما فيصرف من 
ان إلى نمن الأرض و بصرف الفاضل إلى قضاء الدين ( وإذا سى الرجل أرضه أوعغرها ماء ) أى ملأها ( فسال 
من مائبا ف أرض رجل فغرقها أو نزّت أرض جاره من هذا المهاء لم يكن عليه ضمانبا ) لأنه غير متعد فيه › 


( كتاب الاشرة) 


أنه لایکو ن ضامنا . ثم قال : وف فتاوى الصغرى : رجل أتلف شرب رجل بأن يسى أرضه بشر ب غيره . قال الإعام البزدوى : 
ضمن» وقال الإمام خواهر زاده : لايفمن وعايه الفتوى اہی . وأفصح عنه صاحب الکائی أيضا هاهنا درث قال : حی لو 
أتلف شرب إنسان بأن يسى أرضه من شر ب غيره لايضمن على زواية الأصل وإن اختارفخر الإسلام أنه يضمن اننهى . 
( كتاب الأشربة ) 

قال يور الشراح : ذكر الأشربة بعد الشرب لأنهما شعبتا عرق و احد لفظا ومعنى » وقصد بعض الفضلاء حل مرادهم 
«اقبضت من المهر . وإذا جعله بال الصلح فالمدعى عل دعو اه إذالم يكن عن قصاص : فإن كان فعلى القاتل الادية وأرش ابر احة 
وقوله ( والأصح ) إشارة إلى وجو د الاختلاف» فإن العلماء رحمهم الله تاوا ى كيفية قضاء الدين من قيمة الشرب : فنهم من 
قال السبيل ف ذلك أن يقال للمقمينإن العلماء لو اتفقوا على جواز بيع الشرب بكم يشترى هذا الشرب » وقال بعضهم : يضم 
هذا الشرب إلىجريب من الأرض م نأقر ب مايكون من هذا الشرب وينظر بكم يشترى مع الشرب و بكم يشترى بدو زالشرب فيكون 
فضل مابينهما قيمة الشرب ومنهم منيقول يتخذ حو ضا ويجمع ذلك الماء فيه ىكل نو ية ثم يبيع الماء الذى جمعه بشمن معلومثميقضى 
دينه بذلك . واختارالمصنف رحمه ماذكره فى الكتاب:. وقوله ( أو مخرها ) قال فى الصحاح رت الأرض : أئ أرسلتالماءفيها . 
وقو له ( لآنه غير متعد" فيه ) يلوح إلى أنه إذاكان متعديا ضمن » وعدم التعدى إتما يكون إذا سى أرضه سقيا يسني مثله ف العادة 
وكان ذلك فی نوبته . وقيلإ نكا نجاره تقدمإليه بالأحكام ضحن.وإنلم يتقدم لم يضمن اعثبارا بالحائط المائل » والله تعالى أعلم . 


( كتاب الأشربة ) 


ذكر الأشربة بعد الشرب لأنہما شعبتا عرق واحد لفظا ومعنى » وقدم الشرب لناسبته لإحياء الموات » 
مناقصة ظاهرة انتبى . لايقال : المر اد بإتلاف الشر ب إتلافه بالكلية وى الأرض من شرب غيره لايستلز مد لهم صر حو! عحلافه فليراجع 
شرح الكيز هناك . وف الكفاية : هذا على رو اية الآصل » و اختيار فخر الإسلام أنه يضمن ؛ ' انهى كلام صاحب الكفاية . ثم أقول : فعل 
هذا لامناقضة فيه أصلا لابتناء الكلامين على الروايتين » فاندفع اعتر اض صاحب القيل ( قوله لو اتفقوا على جواز بيع الشرب بكم 
يشترى هذا الشرب ) أقول : فلعلهم جوزو ابيعه فى صورة موت صاحبه مديونا استدسانا على لاف القياس . 


( كتاب الأشربة ) 


( قوله ذكر الأشربة بعد الشرب لاما شعبتا عرق واحد لفظا ومعى ) أقول : العرق اللفظى ظاهر وهو الشرب مصدر شرب ؟ 
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می بها وهى جمع شراب لما فيه من بيان حكمها . قال ( الأشربة الحرمة أربعة : الحمر وهى عصير العنب 
إذا غلى واشتد” وقذف بالزبد » والعصير إذا طبخ حى يذهب أقل من ثلثيه ) وهو الطلاء المذدكور ف اللخامع 
الصغير ( ونقيع الغر وهو السكر ء ونقبع الزبيب إذا اشتد” وغلى ) أما الحمر فالكلام فيها فى عشرة مواضم : 
بعرق واحد لفظا ومعنى فقال : العرق اللفظى ظاهر وهو الشرب ٠صدر‏ شرب : والعرق المعنوى لعله الأرض . فإن كلا هنما 
مخرج هنه إما بالواسطة أو دوا اذبى . أقول : حمل مرادهم بالعرق المعنوى هاهنا على الأرض بناء على خروج الشرب فنا 
بالذات » وخروج الأشرية مبا بالواسطة تعسف جدا لاتقبله الفطرة السليمة . والصواب أن مراده بالعرق المعنوى هاهنا هومعى 
لفظ الشرب الذى هو مصدر شرب » فإ نكلا منبما .شتق من ذلك المصدر . ولا بد ف الاشتقاق من التناسب بين المشتق والمشتق منه 
فى اللفظ والمعى » وهاهنا أيضا كذلك : وهذا معنى كو نما شعبنى عرق واحد لفظا ومعنى . ويرشد إليه ماذكر فى غاية البيان 


حيث قال : ذكركتاب الأشربة بعد الشرب اناسبة بينبما فى الاشتقاق وهو اشتر اك الافظين فالمعنى الأصلى وال حر وف الأصول اه .' 


ثم إن من محاسن ذكر الأشربة بيان حرمتها » إذ لاشببة فى حسن تحر يم مايزيل العقل الذى هو لاك معر فة الله تعالى وشكر إنعامه . 
فإ قيل : ما باله حل للأنم السابقة مع احتياجهم أيضا إلى العقل ؟ أجيب بأن السكر حرام فى جميع الأديان » وحرم شرب القليل 
من ال حمر علينا كرامة لنا من الله تعالى لثلا نقع فى المحظور بأن يدعو شرب القليل منها إلى شرب الكثير وحن مشود لنا بالحيرية . 
فإن. قبل : هلا حرمت عاينا ابتداء والداعى المد كور »وجو د ؟ أجيب إما بأن الشبادة باللحيرية لم تكن إذ ذاك : وإما لتدريج الضارى 
لثلا ينفر من الإسلا م : كذا أن العناية . أقول : فى كل من وجهى اب لواب الثانى نظر . أها فى وجهه الأول فلأن الشبادة بالحيرية 
و إن لم تكن فى ابتداء الإسلام» إلا أن نفس خير ية هذه الأمة كانت فى الابتداء والانتباء كما لاخ على أحد ؛ وهى كافية فى الكرامة 
فلا يتم التقريب . وأما فى وجهه الثانى فلأن نفرة الفضارى باللحمر : أى المعتاد بها من الإسلام بتحري الحمر يوجد بتحر يمها ی أئ 
وق تكان » فإنها إذالم تحر م فى ابتداء الإسلام كان الضارى با على حاله فى ابتداء الإسلام أيضا . فإذا حر م بعد ذلك لز م أن ينفر 
عنه على مقتضى صعوبة ترك المعتاد . وأيضا احمّال كون الاعتياد حبيث باعثا على التنفر عن الإسلام عند النبى عن تعاطى ذلك 
الحبيث متحقق فى كثير من المنكرات الى هى عا فى ابتداء الإسلام . مع أنه لم يعتبر ذلك فى «قابلة ظهور شرف الإسلام فهاه:ا 
أيضا ينبغى أن يكون كذلك » فالوجه الوجيه فى الحواب عن ال وال الأانى »اذكره صاحب الباية حيث قال : فإن قيل : هلا 
حرمت اللحمر فى ابتداء الإسلام مع وجود هذه الحكمة ؟ قلنا : أباحه الله تعالى فى ابتداء الإسلام ليعاين الفساد فى الحمر » حى إذا 
حرم عليهم عر فوا منة الحق لديم » وليس الجر كالمعاينة اہی ( قوله می بها وهی جمع عراب لما فيه من بيان حكمها ) يعى ھی 


ومن محاسنه بيان حرمتها ‏ إذ لاشببة فىسحسن تحر بم مابزيل العمل الذى هوملاكمعرفة الله تعالى وشكر إنعامه . فإن قيل :ما باله حل للام 
السالفة مع احتياجهم إلى ذلك . أجيب بأن السك ر حرام فى جميع الأديان وحرم شر ب القليل علينا من الحمر كرامة لنا من الله تعالى لثلا 
نقع فى المحظور ونحن مشرود لنا بالحيرية . فإن قيل : هلا رمت ابتداء والداعى المذكورموجود , أجيبإما بأن الشبادة بالحجيرية م تكن 
إذ ذاك وإما لتدربج الضارى للا ينفر من الإسلام ( وسمى هذا الكتاب بها ) أى بالأشربة ( وهى جمع شراب ) اسم لما هو حرام 
منه عند أهل الشرع لما فيه من بيان حكمها . قال ( الأشهربة امحرءة أر بعة الخ ) الأشربة الحرمة أر بعة : الحمر » وهى عصير العنب 


والءرق المعنوى لعله الأرض فإن كلا مهما حرج منه إما بالواسطة أو بدو نا ( قوله ومن محاسنه بيان حرسها إلى قوله إل ذلك ) أقرل : 
الضمير فق حير مها راجم إلى الأشر بة و ضمير باله إلى «ما» فى قوله مايزيل وأشار بقوله ذلك إلى العمّل و المعنى ما بال الثى* النى يز يل 
المقل حل للأمم الالفة مع احتياج الأم السالفة إل العقل ( قوله فإن قيل : هلا حرمت ابتداء ) أقول : يمى هلا حرمت لنا 
ابتداء ( قوله أجيب إما بأن الشبادة بالميرية لم تكن إذ ذاك ) أقول : الشهادة وإن تأخرت وجودا لكبا عامة لأول هذه الأمة وآخرها 
( قال المصئف : می بها وهی حمم شراب لما فيه من بیان حكها ) أقول : أى بيان حكم آنواعها » ولمل ذلك تمهيد العلر لعنوانه الكتاب 


٠١ (‏ -تكلة فت الندير حنى = ٠١‏ ) 
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أحدها ىبيان مائيها وهى النىء دن ماء العنب إذا صار مسكرا وهذا عندنا وهو المعروف عند أهل اللغة وهل 

العم . وقال بعض الناس :هو اسم اكل عسكر لقوله عليه الصلاة والسلام «كل مسكرخر » وقوله عليه الصلاة 

والسلام « االحمر من هاتين الشجرتين » وأشار إلى الكرمة والنخلة: ولآنه مشتق من حامرة العقل وهو موجود 
فى كل مسكر . ولنا أنه امم حاص بإطباق أهل اللغة فيا ذكرناه وهذا اشر استعماله فيه وى غيره غيره . 


. هذا الكتاب بالأشربة : أىأضيف إليها ء والحال أن الأشربة جمع شراب : وهو اسم ف اللغة لكل مايشرب من المائعات سواء 
کان حر اما أو حلالا » وفىاستعمال أهل الشرع اسم لما هو حرام منه وكان مسكرا لما فيه : أى فى هذا الكتاب من بیان حکها : 
أى حكم الأشربة کا سمى كتاب الحدود لما فيه من بیان حكم الحدود » وکا سمى كتاب البيوع لما فيه من بيان حكم البيوع 5 
هذا زبدة ماذكر هاهنا فى حملة الشروح والكانى مع نوع زيادة فى حل الألفاظ . قال بعض الفضلاء : فى تفسير قوله من بيان 
حككها : أى بيان حكر أنواعها » وقال : ولعل ذلك تمهيد العذر لعنوانه الكتاب بصيغة الجمع : يعنى إنما عنون بها لأن فيه بيان 

٠‏ أحكام أنواعها كا فى البيوع .أو لإضافة الكتاب إلى الأعيان: والفقه ببحث عن أفعال المكلفين » فوجهه حينئذ أن الحكم وهو 
الحرمة هاهنا وصف للأعيان لا للأفعال فلذلك عون بالأعيان و يعلم منه حال الأفعال »> والتفصيل فى كتب الأاصول خصوصا 
التلويح فى أوائل القسم الثانى ‏ إلى هنا كلامه . أقول : ليس لتوجيبه الذى ذكره لإضافة الكتاب إلى الأعيان معنى محصل » لأنه 
إن أراد أن الحكم وهو الحرمة هاهنا وصف للأعيان حقيقة لا للأفعال فهو ممنوع » إذ قد تقرر فى كتب الأصول سما فى التلويح 
فى أوائل القسم الثانى أن إضافة الحل والحرمة إلى الأعيان كحرمة المبتة واللحمر والأمهات ولحو ذلك محاز عند كثير من الحققين 
من باب إطللاق اسم امحل على الخال . أو هو هبنى على حذف المضاف : أى حرم أكل الميئة وضرب اللحمر ونكاح الأمهات لدلالة 
العقل على الحذف والمقصود الأظهر على تعيين احذوف . وأما عند بعضهم وإن كانت إضافة الحل والهرمة إلى الأعيان حقيقة 
لوجهين مفصلين فى محله . إلا أن كون إضافتهما إلى الأفعال حقيقة مالم ينكره أحد قط : بل من يقول بكون إضافتهما إلى الأعبان 
حقيقة إنما يقيس إضافتهما إلى الأعيان على إضافنبما إلى الأفعالفى كونها حقيقة » ويستمد بذلك فى توجيه مذهبه » فلا جال للقول 
أن الحرمة وصف للأغيان حقيقة لا للأفعال على كلا المذهبين . وإن أراد أن الحرمة هاهنا وصف للأعيان يازا لاللأفعال لايم 
قوله فلذلك عنون بالأعيان »لأنكون الحرمة وصما للأعيان ازا لايقتضى أن يعنون الكتاب بالأعيان » بل رعاية جانب الحقيقة 
فى العنوان أولى وأحسن بلا ريب + فكان الذى ينبغى أن يعنون بالفعل بأن يقال كتاب شرب الأشربة حی يراعى کون الفقه باحثا 
عن أفعال المكلفين بلا كلفة أن يقال ويعلم منه حال الأفعال . وبالحملة توجيبه المذأكور ليس بتام على كل حال ( قوله أحدها 
ف بيان ماهينها) وقع فى بعض النسخ مائينها بدل ماهيتها . قال فى غابة البيان : المائية بمعنى الماهية » وهى ما به الشىء هو هو 
كاهية الإنسان وه ىحيوان ناطق انى . قلث : وف نسخة مائيمها هاهنا يهام لطيف لما فى قوله وهى النىء من ماء العنب تبصر 
ثقف ( قوله ولنا أله امم حاص بإطباق أهل الاغة فيا ذكرناه ) أقول : لمانع أن يمنع إطباق أهل اللغة على أنه اسم حاص للىء من 
ماء العنب إذا صارمسكرا ؛ ألا يرى أنه قال فى قاموس اللغة : الحمرما أسكر من عصير العنب أو عام . وقال : والعموم أصح 
لامها حرمت وما بالمدينة خر علب » وما کان شرابهم إلا البسر والفر انهى . وهذا,صريح فى أن الحمر عند بعض أهل اللغة يعم 
إذا غلى واشتد » والمراد بالاشتداد صلاحيته للإسكار وكلامه واضح . وقوله ( وقال بعض الناس ) قيل يريد به عالكا والشافعى 
رحمهما الله . وقوله ( فيا ذكرناه) إشارة إلى الىء من ماء العنب . وقوله (ف‌غيره ) أى واشتهر فى غير الى ء من ماء العنبإذا ا 


بصيغة الجمع : يمنى إنما عنون بها لأن فيه بيان أحكام أزواعها كا نى البيوع ء أو لإضافة الكتاب إلى الأعيان » والفقه يبسح عن أفمال 
مكلفين »> فوجهه حينئذ أن الحكر وهو الحرمة هنا وصف للأعيان لاللأفمال فلذلك عنون بالأعيان » ويلم منه حال الأفمال والتفصيا 
ف كتب الأصول خصوصا التلويح فى أوائل القسم الثانى ( قال المصئف : وهوالىء من ماء العنب ) أقول : ذكر الفسير الراجع إلى الممر 


~۹ 

ولآن حرمة اللحمر قطعية وهى فى غيرها ظنية » 

ماء العنب وغيره » وأن العموم أصح عند صاحب الفاموس ( قوله ولأن حرمة الحمر قطعية وهى فى غيرها ظنية ) قال صاحب 
غاية البيان : بيانه أن النىء المسكر من ماء العنب خر قطعا ويقينا لثبوت ذلك بالإجاع فيترتب عليه الحرمة القطعية . فأما سائر 

الأشربة فى تسميئها را شببة » لآن فيها خلافا بين أهل العلم > وأدنى درجات الاختلاف إيراث الشببة فكيف تر تب الهرمة الثابئة 
قطعا على ما فيه شببة : لأن بالشببة لايثبت القطع واليقين انى . أقول : فى هذا البيان حال : فإنه جعل فيه مدار كون الخرمة 
فى غير الو“ المسكر من ماء العنب ظنية اختلاف العلماء فى تسمية ذلك خرا وليس بسديد ١‏ إذ المصنف بصدد بيان بطلان ذلك 
الاحتلاف وإثبات أن غير الى ء المسكر من ماء العنب لايسمى خمرا ٠‏ فا وكان مدار ظنية حرهة غير ذلك احتلافهم فى تسميته خر | 
ازم المصادرة على المطاوب » فكأنه قال : اللحمر هى النىء من ماء العنب إذا صار مسكرا » وغيره ليس بخمر كنا ز تمه بعض 
الناس ٠‏ لأن حرمة الحمر قطعية وحرمة غيرالنىء من ماء العنب ظنية » لأنا خالفنا فى كون غير ذلك خرا وقلنا: إن اسم الحمرا 
: مخصوص بالنىء من ماء العنب لايطلق على غير ذلك » فأورث خلافنا فى ذلك شببة فى كونه خرا فلم تكن حر مته قطعية . ول 

هذا مصادرة كما ترى . وقال صاحب العناية فى ببان هذا المقام : يعنى أن حرءة اللحمر ثابتة بالإماع فتكون قطعية . وما هو 

قطعى لايثبت إلا بقطعى » وكون الى ء من ماء العنب خمرا قطعى بلا حلاف فيثبت به » حلاف غيره فإن فيه احتلافا بين العلماء » 

وأدنى درجات الاختلاف إيراث الشببة فتكون الحرمة قطعية وما يدل عليها ظنى انبى .أقول : وفيه أيضا خلل.أها أولا فلما مر آ نفا 
من استلز امه المصادرة على المطلوب : فإن الظاهر من قوله فإن فيه اختلافا بين العلماء فى مقابلة قوله وكون الى من ماء العنب خُرا 
قطعى بلا حلاف أن يكون مراده باختلاف العلماء فى غير الى“ من ماء العنب اختلافهم فى كونه خمرا فيئول إلى اذ کر فى غاية 
.البيان . وأما ثانيا فلأن قوله فتكون الحرمة قطعية وما يدل عليها ظنى كلام غير صعيح لا ارتباط با قبله » لان مدلول ءاقبله أن 
غير البىء من ماء العنب ما وقعت فيه شببة باختلاف العلماء فى حقه » فاللازم منه أن تكون حرمته ظنية » فإن أراد بقوله فتكون 
الحرمة قطعية فتكون حرمة غير الىء من ماء العنب قطعية لم يكن التفريع صصيحا قطعا » وإن أراد به فتكون حرمة اللحمر قطعية لم 
يصح قوله والدايل عليبا ظنى » إذ لا شك أن دليل حرمة الحمر قطعى كما أفصح عنه فى صدر بيانه حيث قال : يعلى أن حرمة 

الحمر ثابتة بالإحاع فتكون قطعية » وما هو قطعى لايثبت إلا بقطعى . فا حق فى شرح كلام المصنف هاهنا ٠اذ‏ كره تاج الشريعة 
وصاحب الكفاية حيث قالا : يعنى فلا يصح أن يصرف تحريمها إلا إلى عين تثبت الهرمة فى تلك العين قطعا » وغير الى ء ليس 
بتلك المثابة لمكان الاجنهاد فيه انى . فإنهما لم يريدا بالاجتهاد فيه الاجباد فى تسميته خرا حى يلزم المصادرة على المطاوب » بل 
أرادا به الاجہاد فى عدم حرمته كما أشار إليه المصنف فيا بعد حيث قال فى العصير إذا طبخ حى يذهب أقل من ثاثيه بعد بيان 

أنه حرام عندنا . وقال الأوزاعى : إنه مباح © وقال فى نقيع المر بعد بيان أنه حرام . وقال شريك بن عبد الله إنه مباح ؛ وقال 

فى نقيع الز بیب بعد بيان أنه حر ام إذا اشتد وغلى » ويتأنى فيه حلاف الأوزاعى . ثم إن بعض الفضلاء طعن فى هذا التعابل الل كور 


مسكرا غير لفظ اللحمر كامثلث والطلاء والباذق والمنصف . وقوله ( ولآن حرمة الحدر قطعية ) يعنى أن حرمة الحمر ثابتة بالإجاع 
فتكون قطعية ¢ وما هو قطعى لايثبت إلا بقطعى » وكون الى ءمن ماء العنب خرا قطعى بلا حلاف فیئبت به ۰ لاف غيره 
٠‏ فن فيه احتلافا بين العلماء رحمهم الله . وأدنى درجات الاختلاف إيراث الشببة فتكون الحرمة قطعية وما يدل عليها ظى . 


باعتبار اهبر » أو لأن الحم قد يذ كر » صرح به فى القاموس ( قال المصنف : ولأن حرمة الحمر قطعية وهى فى غير ه ظنية ) أقول : هذا 
التعليل ينبغى أن يكون لأنى حنيفة » وإلا فمندها إذا اشتد و يقذف بالزبد هوخمر مع أنها ظلية اثبوت الاختلاف المورث الشبة فبنتقضص 
تعليلها لو عللاه به فليتأمل ( قوله وأدنى درجات الاختلاف إيراث الشبهة فتكون الحرمة قظمية ) أقول : لايقول الحصم بقطمية حرمة غير 
اله ؛ آلا يرى أنهم لايكفرون مستحله فلا يتوجه علهم. الإلزام » وهذا كالربا فإن حرمته قطعية » وحرمة بيع الحفن بالحفن متفاضلا 
مثلا ليست بقطعية (:قرله وما يدل علبها ظلي ) أقول : الواو الحال , 


ت 
وإنما سمى خمرا لتخدره لالخامرته العقل : على أن ماذ کرم لابنائى كون الاسم خاصا فيه : 
من قبلنا حيث قال : لايفول لصم بقعلمة e:‏ بع ؛ آلا یری آنہم لايكفرون مت<له فلا يتوجه عليهم الإلزام : وهذا 
كالر با فإن حر مته قطعية وحرمة بيع الحفن بالحفن «تفاضلا مثلا ليست بقطعية انى | . أقول : ليس هذا بثبىء : لأن عدم قول 
الحصم بقطعية حرمة غير الى ء من ماء العنب لابنائى توجه الإلزام علبيم . بل بذاك يتوجه الإلزام عليهم لأن حرمة ا حمر .قطعية 
ا ل رم العين » وقد جاءت السنة 
متواترة أن الننى صلى الله عليه وسلم حرم الحمر وعليه انعقد إجماع الآمة . وها ثبت ببذه الأدلة القطعية قطعى جزما » فإذا 
ميقل الخصم ا حرمة غير النىء من ماء العنب تعين أن لايكون غير الى ء خرا إذ لاشك أن قطعية الرمة وعدم قطعيتها 
لايجتمعان فى محل و واحد . فقد توجه عليهم الإلزام فى قول إن ن كل ٠سكر‏ خمر . وتنظيره الذى ذكره بقواه وهذا كالربا إلى آخره 
لانجدى شيا . لأن علة الربا عندنا الكيل مع بم الحنس أو الوزن مع ابلانس . وعند الشافعى الطع, ى المطعومات والعنية فى الأتمان . 
6 بيع بع الحفنة بالحفنة تفاضا لايو جد الربا عندنا لعدم وجود علته فلا يحرم ذلك البيع . وأما ءندالشافعى فيوجد فيهالربا لوجود ' 
علته فيحرم فكون حرمة الربا فطعية يصير حجة على الشافعى هناك أيضا لال ماقانا هاهنا فلا فائدة ف التنظير أصلا ( قوله وإتما 
سمى خرا لتخمره لا لاء ر ته العقل ) قال بعض الفضلاء : ولاك أن تقول هذا منع لايضر انى . أقول : ليس هذا بسديد » إذ 
لانسام أولا أن 0 2 0 أى لتشدده وقوته . وهذا المعنى لم يوجد ف غير 
ال نی ء من ماء العنب فلم يكن غيره خمرا : ويشير إليه تفسير تاج الشمريعة وصاحب الكفاية هاهنا حيث قالا : أى لتشدده وقوته فإن 
ها شد َة وقوة ليست لغيرها حى سميت أم الحبائث انى . ولان سلم أن ذاك منع لامعارضة فلا وجه لقوله لايضر » فإن المقصود 
بوذا الكلام إنغا هو اب اواب عن استدلال الحصم على كون اللحمر اسا لكل مسكر بقوله ولأنه مشتق من خامرة العةل وهو موجود: 
فى كل مسكر . فإنه إذا مى قواه لأنه مشتق من ماه رة العقل تسقط هذه المقدمة من الاستدلال الم كور فلا يم دايل الخصم علينا 
وهو عين الف.رر له . ثم إن صاحب العناية قال فى شرح كلام المصئف هذا : وقوله وإتما سمى يعلى غير النىء من ماء العن ب خر ا 
لتخهره : أى اصير ورنه درا کال حمر لا خامرته جواب عن قولم می خمرا مخاءرته العقل انى . أقول : هذا شرح فاسد لايطابق 
المشمروح أصلا ‏ إذ حينئذ لايظهر الحواب عن قوم المذكور ولا يرتبط به قول المصنف فا بعد . على أن ماذكرثم لایناش کون 
الاسم خاصا فيه . ولعدرى إن هذا الشرح عجيب من مثل ذلك الشارح : وكان لنا أن تحمل كامة غير فى قوله يعنى غير الى ء 
عل امبو من قل اتاخ الأول ولا وله كار فى قوله أى اصير ورته مرا كاللحمر » فإن النشبيه بالحمر يقتضى أن يكون المشبه 
غير اللحمر وهو غير الىء من اء العنب . والصواب فى شرح هذا المقام أن يقال : يعنى نما “مى الى ء من ماء العنب خرا لتخمره : 
أئ لتغيره واشتداده وهذا المعنى غير موجود فى غيره فلم يكن را لا حامر ته العقل : أى ليست التسمية خاهرته العقل : أى ستره 
العقل حى يوجد وجه النسمية فى غير النىء من ماء العنب أيضا فيكون مرا : فحينئذ ينقظم الارتباط بالسباق والاحاق كما لايخى . 
وقال جماعة من الشراح فى تفسير قول المصنف لنخمره : أى لصيرورته خمرا . أقول: هذا تفسير خال عن التحصيل مود إلى 


و ا شو ل ادساف ,الى بق أ الب را كز الكت ر و 
مشتق من نحم إذا ظهر ؛ ثم هو حاص بالريا » وكالقارورة مث مجو تق من الة رار ولا يستعمل فى الكوز وإن وجد فيه القرار وأنظاره 


( قول وإ ما مى : يعى غير الىء هرا لتخيره الخ ) أقول : فيه بحث » فإنه حينئذ لاير تبط الحواب للمجاب عنئه » لأن تقر ير كلامهم 
فيه كلما كانت الحمر مشتقة من الحامرة » فكل ما يوجد فيه ممى الحخامرة فهو خر ¢ لكن المقدم حق والتالى مثله فليتأمل ( قال 
الصنف : وإ نما سعى خرا لتخمره ) أقول : ولك أن تقول : هذا منع لاإيضر . 
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فإن اانجم مشتق من النجوم وهو الظهور ٠‏ ثم هو اسم خاص للنجم المعروف لا لكل ماظهر و هذا كثير 
النظير . والحديث الأول طعن فيه يحبى بن معين ر حه الله : والثانى أريد به بیان الحكم إذ هو اللائق عنصب 
الرسالة . والثانى فى حق ثبوت هذا الاسم وهذا الذى ذكره فى الكتاب قول أى <نيفة رحمه الله وعندهما 
إذا اشتد” صار خمرا . ولا يشرط القذف بالزيد لآن الاسم يثبت به » وكذا المعنى الحرم وهوالمؤثر فى الفساد 


إلى تعليل الى ء بنفسه "كما يشهد به التأمل الصادق ( قوله فإن النجم مشتق من النجوم وهو الظهور + ثم هو امم حاص للنجم 
المعروف لا لكل ماظهر ) قال صاحب العناية فى شرح هذا الحل : فإن النجم مشتق من جم إذا ظهر ثم هو خاص بالتريا انهى . 

وتبعه العينى . أقول : هذا شرح غير صحيح لايطابق المشروح ٠‏ لأن النجم إنما كان امها خخاصا بانس الكوكب موضوعا له لظهوره : 
ثم صار علما لامر یا بلا وضع واضع معين . بل لأجل الغلبة وكترة استعماله نى فرد من أفراد جنسه كنا هو حال سائر الأعلام 
الغالبة على ماتقررفى موضعه . والظاهر أن مراد المصنف بقوله ثم هو اسم حاص لانجم المعروف أنه اسم حاص للظاهر الخصو ص 

ودو جنس الكو كب لا أنه علم خاص أشخص معين من أفراد جنس الكو كب وهو الريا لأن معنى الظهور إنما لوحظ فى مرتبة 
كون النجم اسما موضوعا لجنس الكو كب لاق هرتبة كونه عاما لشخص همعين من ذلك الحنس وهو الثريا . فإن كونه علما له 
إنما كان عجر د الغلبة وكعرة الاستعمال فيه لا ملاحظة معنى فيه . وذذا يقال للأعلام الغالبة أعلام اتفاقية . و هذا كله ما لاسترة به 
عند من له دربة بالعاوم الأدبية » وكأن صاحب العناية إما اغمر بلفظ المعروف ف قول المصئف اسم حاص لانجم المعروف » إلا 
أنه را الم الروت الماش اف رن امروف ای ف العم عباس بن ابو جو ررر ا ا وهو جنس 
الکو کب تأمل ترشد ( قوله والثانى أريد به بيان الحكم ) قال فى غاية البيان والعناية : يعى إذا أسكر كثيره كان حکه ی 
الإسكار حكم الامر فى الحرمة وثبوت الحد انی . أقول : فيه بحث » لان حاصله تفسير الحكم فى قوله والثانى أريد به بیان 
الحكم بالحرمة وثبوت الحد عند إسكار كثيره وليس بتام » لأن قوله عليه الصلاة والسلام « الحمر من هاتين الشجرتين 0 
يفيد الحصر كقوله عليه الصلاة والسلام « الأتمة من قريش » على ماتقرر فى موضعه + فلو كان المراد منه بيان الحكم با معى 
الم كور فى ذيناك الشرحين ازم أن لايصح الحصر والتخصيص ببهاتين الشجرتين مشيرا بهما إلى الكرمة والنخلة » لأن المعنى 
المذ كور فيهما وهو الحرمة وثبوت الحد عند إسكار الكثير يتحقق نى غير تبنك الشجرتين أيضا » فإن نبيذ العسل والتين ونبيذ 
الحنطة والذرة والشعير وإن كان حلالا عند أى حنيفة وألى يوسف إذالم يصل مرتبة الإسكار وكان من غير هو وطرب » إلا 
أنه إذا أسكر كثيره صار حراما بالإجماع » ويثبت به الحد” على القول الأصح كما سيجىء فى الكتاب . والحق أن المراد بالحكم 
الذى أريد بيانه بالحديث الثانى هو حرمة قليله وكثيره : وهذا المعنى لايتحقق ف المتخذ من غير تينك الشجرئين فيصح الحصر 
المستماد من ذل الحديث بلا غبار . وعبارة صاحب الكانى فى تفسيرالمراد بالحكم هاهنا وإن لم تكن صريحة فى حرمة القلبل والكثير 
معا » إلا أنها بإحالها لاتنافيها بل تساعدها حيث قال : والمراد بالثانى بيان الحكم , وهو الحرمة لا بيان الحقيقة » واقتى أثره تاج 
الشريعة وصاحب الكفاية ( قوله لأن الاسم يثبت به » وكذا المعنى الحرم وهو ا بالاشتداد ) أقول : فيه نظرء لن 


كثيرة . وقوله ( والحدیث الأول ) ار کل مسكر خمر» روى عن يحى بن معين رحمه الله أنه قال : الأحاديث الثلاثة ليست 
بثابتة عن رول الله صلى الله عليه وسلم : أحدها قوله عليه الصلاة والسلام ولا نكاح إلا بول" وشاهدى عدل » والثانى « من مس 
ذكره فليتوضاً» والثالث « كل مسكر خر » وكان يحبى بن معين إماما حافظا تقنا حى قال أحمد بن حنبل رمه الله : كل حديث 
لايعرفه بجی بن معين فليس بحديث . وقوله ( والتانی ) يريد به الحمر من هاتين الشجرتين ( أريد به بيان الحكم ) يعنى إذا أسكر 
كثير ه كان حكمه فى الإسكار حكم اہر .فى الحرمة وثبوت الحد ؛ إذ دو اللائق بمنصب الرسالة لكونه مبعوثا لبيان الشرائع 


( قال المصئف : فإن النجم مشتق من الظهور ) أقول : أى من النجوم الذى بمعنى الظهور » فى كلامه مسانحة ( قال المصئف : والحد 
الأول طعن فيه يحيى بن معين ) أقول : مع أنه يمكن أن يجاب عنم ما أجيب به الحديث الثافى ( قال المصئف : وعندها إذا اثتد ) أقول : 
يمنى ثبث الاسم به إذا اشتد » والمراد الاسم الشرعى ( قال ا مصنف : لأن الاسم يثبت به ) أقول : أى بالاشتداد » لكن أبا حيفة ره اه 
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بالاشتداد . ولألى «حنيفة رحمه الله أن الغليان داية الشدة وكافا بقذف بالزبد وسكونه » إذ به يتميز الصاف من 
الكدر » وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية >الحد" وإكفار المستحل وحرمة البيع . وقيل يوئخذ فى حرمة 
الشرب بمجرد الاشتداد احتياطا . والثالث أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عايه : ومن الناس 
من أنكر حرمة عينها وقال إن السكر منها حرام > لآن به يحصل الفساد وهو الصداعن ذكر الله » وهذا كفر 
لأنه جحود الكتاب فإنه تعالى شاف رشنا والرجس ماهو حرم العين . وقد جاءت السنة متواترة « أن النبى عليه 


ہے 


قوله لأن الام يثبت 507 على المطاوب ٠‏ أن عافن ثبوت هذا الاسم مجر د الاشتداد بدون اشتر اط القذف بالز بد ولا 
و الله بل يول باشتراط القذف بالز بد » فتعايل مدعاهما بثبوت هذا الاسم بالاشتداد تعليل الث ء بنفسه . وقوله 
ركذا المعنى الحرم وهو المثر فى الفساد بالاشتداد يشعربكون <رءة الحمر معلولة . وهذا يناف ما رح به فيا بعد من أن عينها 
حرام غير ملول بالسكر ولا وقوف عليه . وقد شرح الشارح الکا کی قو لالمم:ف هذا بما هو أظهر فى المنافاة حيث قال : وكذا 
المعنى الحرم وهو الإسكار تحصل بالاشتداد وهو المواثر ف الفساد : أى الإسكاء رهئثر ف إيقاع العداوةٌ والصد عن ذكر الله تعالي اه . 

إذ لای أن هذا إنما يلام قول من قال إنبا معلولة بالسكر ها ذكره المصنف فبا بهد بقوله ومن الناس من أنكر حرمة عينبها ٠‏ 

وقال : السك رمنه حرام لأنبه يحصل الفساد وهو الصد عن ذكر الله تعالى فتأمل ( قوله و لأ حايفة أن الغليان بداية الشدة و كالها 
بقذف الربد وسكونه إذ به يتميز الصاق من الكدر . وأحكام الشرخ قطعية فتناط باللهاية كالحد” وإكفار المستحل وحرمة البيع ) 
أقول : لفائل أن يقول : الكلام فى هذا الموضع فى د ثبوت اسم الحمر لا فى حلا ترئب الأحكام الشرعية عليه فيجوز أن يثبت 
اسم الحمر ف بداية الشدة ويشترط تر تب الأحكام الشرعية عليه بكمالها فلا يم التقريب . ويمكن أن يقال : الكلام هاهنا فى حد" 
. لبوت امم اللحمر ى الشرع لا فىحدة ثبوته فى الاخة فقط ١‏ فإذا ثبت اسمها الشرعى زم أن يريب غلها الأنوكام الشرغة بل ترا 
فيه فيتم التقر بب تدبر ( قوله والثالث أن عينبا حرام غيرمعلول بالسكر ) قال بعض الفضلاء : فرق ما بين السكر والإسكار قلا 

يخالف هذا القول لما مر هن قوله وكذا المعنى الحرم انهى . أقول : ليس هذا بشىء » لأن السكر لازم الإسكار ومطاوعه فلا 
يفر قان ف التحقيق » فالتعليل بأحدها دى إلى التعليل بالآخخر : وجرد الفرق بينهما فى المفهوم لايجدى شيئا فقهيا هاهنا كما 
لامخى » كيف ولا شلك أن مراد المصنف بيان كون حر متها لعينها غير معلولة بشىء ما أصلا » لا أنها غير معلولة بالسكر ولكنها, 
معلولة بشى ء آخر كالإسكار : لأن ماذكره فيا بعد من لزوم الكةر وجحود كتاب الله تعالى إنما يتر تب على ادعاء كونها معلولة 
بما بناى كونها حرمة العين مطلقا لا على ادعاء كو :با معلولة بالسكر فقط . وإئما قال غير معلول بالسكر لكون الواقع فى كلام 


لا لبيان الحقائق . وقوله ( وقيل يونخذ فى حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطا ) يعنى وف الحد يود بقذف الز بد احتياطا أيضا . 
وقوله ( وهذا ) أى إنكار حرمة عينها ( كفر ) من المنكر وإن كان قليلا درمة السكر منه ( لأنه جحود الكتاب ) يعنى قوله تعالى 
- يا أمها الذين آمنوا إنما الحمر والميسرء إلى قوله تعالى : فهل أنتم مننوون ‏ وقد ذكرنا دلالته على ذلك فى د الإشراق شرح مشارق 
الأنوار» على أحسن مايكون فليطلب منه ثم . وقوله ( وقد جاءت السنة متواترة ) معناه جاء عن النى صلى الله عليه وسل فى الحمر 
أحاديث.كلها تدل على حرمة الحمر » وكل واحد مها إن لم يبلغ حد التواتر فالقدر المشترك مها متوائر » كشجاعة على رضى الله 


تعالى بمنع هذه المقدمة إن كان المراد الاسم الشرعى ٠‏ وكيف لا وفيه المصادرة ٠‏ وإن كان اللغرى ينع الاستلزام : أى استلزام ثبوت 
الفوى ثبوت الشرعى ( قال المصئف : ولألى حنيفة أن الغليان بداية الشدة وكااه بقذف الزبد الغ ) أقوق : فعلى هذا يكون تعريف الحمر 
بالىء من ماء العنب إذا صار مسكرا تعريفا بالأعم عند ألى حنئفة . ويقال : المطلق ينصرف إلى الكامل » وكال الإسكار بقذفٰ الزيه » 
فالمر اد بالمسكر عنده هو الكامل ف الإسكار » يفهم ذلك من تقرير دليله ( قال المصنيف : اقات أن تا سرام قر معلول بالسكر ) 
أقول : فرق ما بين الكر والإسكار » فلا خالف هذا القول لما مر من قوله وكذاالمعي الحرم ( قول قد ذكرنا دلالته علي ذلك فى ا[لإشراق 
شرح مشارق الأنوار ] آقرل : وفى شرح حديث و إن الله حرم الحمر الخ م 
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الصلاة والسلام حرم الحمر ؛ وعليه انعقد الإجماع ولأ قليلة يدعو إلى كثيره وهذا من خواص اللحمر > ولهذا 
تز داد لشاربه اللذة بالاستكثار منهء بخلاف سائر المطعومات . ثم هو غير «علول عندنا حتى لايتعدى حكه إلى 
سائر المسكرات » والشافعى رخمه الله يعد”يه إليها » وهذا بعيد لأنه خلاف السنة المشهورة وتعليله لتعدية الاسم ؛ 
والتعليل ی الأحكام لاق الأسماء . والرابع خا نجسة نحاسة غليظة كالبول لثبونها بالدلائلالقطعية على مابينا . 
والحامس أنه يكفر مستحلها لإنكاره الدليل القطعى . والسادس سقوط تقوّمها فى حق المسلم حى لايضمن 
متلفها وغاصبها ولا جوز بيعها لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزمما.و قال عليه الصلاةوالسلام 


ا لمنكر هذه العبارة تبصر تفهم ( قوله والشافعى بعديه ليبا : وهذا بعيد لأنه حلاف السنة المشوورة ) قال تاج الشريعة :وهى 
ها روى ابن عباس من قوله صلى الله عليه وس » حرمت اللحمر لعينها والسكر من كل شراب » وقالوا :ولما كانت حرشا 
لعينبا لاايصح التعليل لأن التعليل حينئذ يكون مالفا لانص اتّبى . أقول : لقائل أن يقول : إن كان تعليلها وتعديئها إلى غير ها منافيا 
-هرمة عينها ازم من تعليلها وتعديتها إلى سائر المسكرات الحالفة لكتاب الله تعالى أيضا فإنه سهاه رجسا » والرجس ماهو حرم العين 
كا مر » والسنة المتواترة وإجماع الأمة أيضا على مامر من قبل . . وذلك يئدى إلى جخود تلك الأدلة القطعية » وحاشى للشافعى 
. من ذلك » وإن لم يكن تعليلها وتعديئها إلى غير ها نافيا لحرمة عينها بل كانت حرمة عينها ثابمة بتلك الأدلة القطعية وحرمة عين 
غيرها ثابتة بتعدية حرمة عينها إلى حرمة عين غيرها بطريق القياس لم يتم القول بأنه حلاف السنة المشوورة » لأن مدلول السنة 
المشبورة إتما هو حرمة عين الحمر ؛ والفرض أن تعديتها إلى غير ها لايناى حرمة عينها . ثم أقول : الق عندى هاهنا أن تعليلها 
بالإسكار يناى حرمة عينها » لأن قليلها ليس مسكر فيلزم أن لايكون قليلها حراما على مقتضى التعليل بالإسكار » ويلزم منه 
أن لايو ن عينها حراما » لكن الشافعى لم يقل بتعليلها بالإسكار : وأما تعليلها بما هو غير منفك عن عينها بل هو لازم لها كالفاءرة 
ونحوهاء فالظاهر أنه لايناى حرمة عينها » والشافعى إن قال بتعليلها بامخامرة فعدى حكها إلى غيرها من المسكرات حى 
أوجب الحد” بشرب قطرة من الباذق قياسا على الحمر كا صرح به فى الكانى والشروح فن أين ياز مه الخالفة للسنة المشمورة 
( قوله والرابع أنها نجسة نجاسة غليظة كالبول لثبوتما بالدلائل القطعية على مابينا ) أقول : فيه شى ء وهو أن الثابت بالدلائل 
القطعية على مابينه فما مرآ نفا إنما هوحر مها » فإن استلزمت حر متها القطعية كو نما نجسة نجاسة غليظة فا معنى جعل كونها نجسة 
تجاسة غليظة موضعا رابعا مبحوثا عنه بالأصالة وإنلم تستلزمه فا معنى الحوالة على تلك الدلاثل المارة . نعم واحد من ثلك 
الدلائل وهو كتاب الله تعالى يدل صراحة .على كونمها نحسة » فإنه سماها رجسا » والرجس هو القذر على مانص عليه فى عامة 
كتب اللغة ؛ إلا أنه ببنى الكلام فى صيغة ادمع فى قوله لثبوتما بالدلائل القطعية على مابيناه + فالأولى هاهنا تحربر صاحب 
الكاى حيث قال : وهى نجسة نجاسة غليظة كالبول والدم لأنها ميت رجسا بالنص القطعى انى ( قوله والسادس سقوط 
تقومها فى حق المسلم حى لايضمن متلفها وغاصبها » ولا يجوز بيعها لأن الله تعالى لما نمسا فقد أهانها والتقوم يشعر بعز تا ) 


عله وجود حاتم » ويسمى هذا التواتر بالمعنى . وقوله ( وهذا من حواص الحمر ) يعنى دعاء القليل إلى الكثير . قال فى الميسوط : 
امن طعام وشراب إلا ولذته نى الابتداء » ولا يزيد على اللذة فى الانتهاء إلا الحمر » فإن اللذة لشا بها تز داد بالاستكثار منها . 
وقوله ( لآنه حلاف السنة المشبورة ) يعنى ما روى ابن عباس رضى الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسم ه حردت اللحمر لعينها 
والسكر من كل شراب »وما كانت حرمنها لعنها لايصحالتعليل بمعنى لخامرة لتعدية اسمها إلى غبرها . وقوله ( حتى لابضمنمنلفها ) 


( قال المصنف : والشافعى يعديه إلا ) أقول ؛ أنث الضمير الراجم ا لا كتسابه التأنيث من المضاف إليه ( قال المصلف : والتعليل 
فى الأحكام لا فى الأسماء ) أقول : فإن قيل : الشافعى أيضا پعدی الحكم كا اعترف به المصنف نفا فا وجه هذا الكلام ؟ قلنا : إ ما يعدى 
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١‏ إن الذى حرم ر بها حرم بيعها و أكل ثمها » واختلفوا فى سقوط ماليا . والأصح أنه مال لآن ضام 
تميل إليبا وتضن ببا . ومن كان له على مسلم دين فأوفاء نمن خر لاحل له أن بأخذه » ولا للمديون أن 
يديه لأنه من بيع باطل وهو غصب ف بده أو أمانة على حسب ما اختافوا فيه ها فى بيع الميتة 0 
الدين على ذى فإنه يواديه من من اللحمر > والمسلم الطالب يستوفيه لأن بيعها فيا بينهم جائز . والسايع حرمة 
الاتفاع بها لأن الانتفاع بالنجس حرام .ولأنه واجب الاجتناب وف الانتفاع بهاقتراب. .والثامن أنيحد شار بها وإن لم 
Sw‏ كر هنبا لةوله عليه الا والسلام « من شرب ار ۽ فان عاد فاجلدوه . فإن عاد فاجلدوه › 
فإن عاد فاقتلره » إلا أن حكم القتل قد انتسخ فبى الحلاد مشروعا : وعليه انعقد إحاع الصحابة رضى 
الله علهم . وتقديره ذكرناه ی الحدود . والتاسع أن الطبخ لايؤثر فيها لآنه للمنع من ثبوت الرمة 
لا لرفعها بعد ثبوتها . إلا أنه لايحد” فيه مالم يسكر هنه على ما قالوا . لأن الحد بالقليل نى الىء خاصة . 
لما ذكرنا وهذا قد طبخ . والعاشر جواز تخاملها وفيه حلاف الشافعى وساكره من بعد إن شاء الله تعالى . 
هوالكلام ا لمر وأما العصير إذا طبخ حى يذهب أقلم: ن ثلثيه وهوالمطبوخ أدنى ا 
وهو ماذهب ٠ e‏ فكل ذلك حرام عندنا إذا غلى واشتد وقذف بالزيد ء أوإذا اشتد على الاختلاف . 
أقول : لقائل أن يقول: هذا التعليل ينتقض بالسرقين فإنه نحن العين مع أنه مال متقوم يجوز بيعه عندنا كنا ٠ر‏ فى فصل البيع 
من كتاب الكراهية حيث قال : ولا بأس ببيع السرقين ويكره بيع العذرة.. وقال الشافعى : لا يجوز بيع السرقين أيضا لأنه 

نجس العين فشابه العذرة . وجلد الميتة قبل الدباغ . ولنا أنه منتفع به لأنه يانى ف الأراضى لاستكثار الريع فكان هالا والمال 
عل البيع : مخلاف العذرة انى فتأمل ( قوله والسابع حرمة الانتفاع بها لأن الانتفاع بالنجس حرام ) أقول : انتقاض هذا 
التعلول بالسرقين أظهر ما مر آ نفا فتدبر( قوله وأما العصير إذا طبخ حى يذهب أقل من ثليه وهو المطبوخ أدنى طبخة ويسمى 
الباذق ) قال ى القاموس : الباذق بكسر الذال وفتحها : : #اطبخ من عصير العنب أدنى طبخة فصار شديدا . وقال فى المغرب : 
الباذق من عصير العنبة: ماطبخ أدنى طبخة فصار شديدا . وقال ف الفائق : هو تعريب باذه وهو الحمر . ونقل صاحب النهاية 
ما ی المغرب ونا ف الفائق ولم يتكلم على شىء منهما بشىء . أقول : فا ذكر فى الفائق نظر : لآن اللحمر على مامر هى الى ء 
من ماء العتب إذا صارمسكرا . والمطبوخ ليس بنىء قطعا » والباذق اسم لما طبخ من ععصير العنب أدنى طبخة فليس يخمر 
لاممالة » وهذا قال المصنف : وأما العصير إذا طبخ فى مقابلة قوله وأما الحمر فكيف يتصور أن يكون الباذق تعريب باذه 
معنى الحمر ٤‏ اللهم إلا أن يكون ماذكر ف الفائق مبنيا على ماقاله بعض الناس من أن اللحمر اسم لكل مسكر لاعلى ماهو 
المحمقن عندنا من كو نما اسيا خاصا للنىء من ماء العنب إذا أسكر ( قوله والمنصف وهو ماذهب .نصفه بالطبخ ) قال فى غاية 
البيان: قوله والمنصف يجوز أن يكون بالنصب وهو الأوجه عطفا على قو له الباذق : أى يسمى العصير الذاهب أقل من ثلثيه 


لايذل على إباحة إتلافها . وقد اختلفوا فيا » فقيل : يباح . وقيل لايباح إلا لغرضن حح بأن كانت عند شريب خيف 
عليه الغرب . وأما إذاكانت عند صالح فلا يباح لأنه يخللها . وقوله ( والسابع حرمة الانتفاع بها ) يريد التداوى بالاحتقان وسى 
الدواب والإقطار فى الإحليل . وقوله ( إلا أن حكم القتل قد انتسسخ ) يعنى بقوله صلی الله عايه وسلم « لاحل دم امرى“ ملم إلا 
بإحدى معان ثلاث » الحديث . وقوله ( على ءاقالوا ) قال شيخ الإسلام حواهر زاده رحمه الله : یذ کر محدد أنه إذا شرب بعد 
الطبخ ولم يسكر هل يجب عليه الحد ؟ ثم قال : ويجب أن لامجب عليه الحد” لأنه ليس مر لغة > فإن اللحمر لغة هو الي“ من ماء 
العنب وهذا ليس بتىء . وقوله ( والمنصف ) قيل و زأن يكون «نصوبا عطفا على قوله الباذق: أى يسمى العصير الذاهب أقل من 

ثلثيه الباذق » ويسمى اانصف أيضا لأنه قال :الأشربة الحرمة أربعة : وهى الحمر› والعصيرالداهب أقل بن ائهاة وتقيع ارت 
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وقال الأوزاعى : إئه مباح » وهو قول بعض المعنزلة لأنه مشروب طيب وليس حمر . ولنا أنه رقيق ملف 
مطرب ودذا يجتمع عليه الفساق فيحرم شربه دفعا للفساد المتعلق به . وأما نقيع ال وهو السكر وهو الىء من 
ماء العر : أى اأرطب 


الباذق ويسمى المنصف أيضا . والدليل على هذا أن أبا الليث فسر فى شرح الحامع الصغير الذاهب أقل من ثلثيه با منصف : 
وأيضا أنه قد حصر الأشربة الحرمة » على أر بعة وهى اللحەر والعصير الذاهب أقل من ثلثيه و نقيع المر وتميع الزبيب » فلو كان 
المنصف غير الباذق الذى هوا تلبوخ الذاهب أقل من ثلثيه لكانت الأشربة المحرّمة خسة . ويجوز أن يكون المنصف بالرفع لأنه 
نوع من الذاهب أقل من الثلثين لأنه أعم من أن يكون منصفا أوغيره ؛ وهذا جعل شيخ الإسلام خواهر زاده الباذق قمما 
والمنصف فسا اذى . وقال صاحب العناية بعد نآل مف مون ماق غاية البيان: والأول أوجه معنى وهذا أوجه لفظاءلآنه 
لوكان منصوبا لقال أيضا الى . أقول : لعل الأول لاوجه له أصلا فضلا عن أن يكون أوجه فإنه يصير مع ىكلام المصنف على 
ذلك التقدير العصير الذى طبخ أدنى طبخة يسمى باسمين : أحدهما الباذق والاندر المنصف» وهلا يقنضى أن يكون الباذق 
والمنصف متحدين ف المعنى وهو العصير المطبوخ أدنى طبخة › مع أن تحرير المصئف يناق ذلك . أما أولا فلانه فسر المخصف 
بقوله وهوماذهب نصفه بالطبخ » ولا حى أن هذا أخص من العصير المطبوخ أدنى ابخة لتناول ذلك ماذهب أقل من نصفه 
بالطبخ فكيف يتصوّر الاتحاد ف المعنى . وأما ثانيا فلأنه قال : فكل ذلك حرام عندنا إذا غلى واشتد الخ » ولا يخى أن لفظ كل 
يقتضى التعدد بحسب المعنى. لا بحسب الاسم فقط . فالمدق أن قول المصدف والمنصف مرفوع لاغير فهومعطوف على المطبوخ 
فى قوله وهوالمطبوخ أدنى طبخة . والمعنى : أن العصير المطبوخ الذاهب أقل من ثلثيه على قسمين : أحدهما المطبوخ أدنى طبخة 
المسمى بالباذق » والآخرالمنصف وهو ماذهب نصفه بالطبخ » وكل واحد منهما حرام عندنا إذا غلى واشتد وقلف بالزبد » 
أو إذا اشتد” على الاحتلاف . وأما حاديث أن المنصف لوكان غير الباذق لكانت الأشربة الحرّمة خمسة وقد حهيروها فى الأربعة 
فعلى طرف العام لأن الأربعة الى حصروا الأشربة الحرمة فيا [نما هى أصول الأشربة الحرءة وأقسامها الأولية » والباذق 
والمنصف ليساكذلك » بل نما هما قسمان من أحد تلك الأصول » والأقسام الأولية ودوالطلاء العام للباذق والمنصف . ثم إن 
بعض الفضلاء أورد على قول صاحب العناية وهذا أوجه لفظا لأنه لو كان منصوبا لقال أيضا حيث قال فيه حث ؛ فإن المسمى 
بالباذق غير المسمى بالمنصف فكيف يكون اقام مقام تموله أيضا اننهبى . أقول : هذا ساقط جدا لأن كون المسمى بالباذق غير 
المسمى بالمنصف إ نما يتصور على تقدير أن بكون قوله والمنصف مرفوعا ١‏ وأما على تقدي أن يكون منصوبا كما هو محل كلام 
صاحب العناية فلا جال لأن يكون المسمى بأحدهما غير المسمى بالآخدر » بل مقتضى معنى الر كيب على ذلك التقدير إثما هو 
تعد"د الاسم دون المسمى كا لا ى على من له دراية بقواعد العربية . ثم أقول : يمكن أن يناقش فى قول صاحب العناية لآنه 
اوكان منصوبا لقال أيضا بوجه آر وهو أن الواو العاطفة ى قوله والمنصف على تقدير أن يكون منصوبا معطوفا على الباذق 
تغنى غناء كلمة أيضا فلا نسلم أنه لو کان «نصوبا لقال أيضا (قوله وأما تفيع الةر وهو السكر وهو الىء من ماء المّر : أى 
الرطب ) قال صاحب الغاية : وتفسير صاحب الهداية المّر بالر طب فيه نظر لأن المر إذا نقع فى الماء يسمى نقيعا فلا حاجة إلى 
ونقيع الزييب . فلو كان الباذق غير المنصف لكانت الأشربة المرمة َة . ويجوز أن يكون مرفوعا لأله نوع من الداهب أفل 
من ثلثيه لأنه أعم من أن يكون منصفا أو غيره » والأول أوجه معنى وهذا أوجه لفظا » لأنه لوكان منصوبا لقال أيضا , 
وقوله (. وهو البىء من ماء القّر : أى الرطب ) نما فسر القر بالرطب لآن المتخذ من المر اسمه نبيذ المر لا السكر وهو خلال 
( قوله لكانت الأغر بة المحرمة خمسة ) أقول: كيف تكون خمسة وكل مهما من أقسام المسمى بالطلا ( قوله لأنه آعم من أن يكون منصفا أو 
غيره ) أقول :فيندفع لزوم كولها خسة ( قوله لأنه لوكان منصوبا لقال أيضا ) أقول :فيه بحث » فإن المسمى بالباذق غير المسمى بالمنصف 
فكيف يكون المقام مقام قوله أيضا ( قوله إأما فسر المّر بار طب الخ ) أقول : رد على الإتقاف » وفيه نظر ( قوله لاالسكر وهوحلال الخ ) 
١ ْ‏ ( 1 تكلة فتح القدير حنى - ٠١‏ ) 
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فهو حرام »روه . وقال شريك بن غبد الله : إنه مباح لقوله تعالى  تتخنون «نه سكرا ؤرزقا خسنا امان‎ 
علينا به : وهو باحر م لايتحقق . ولنا إجماع الصحابة رضى الله عنهم + ويدل عليه ما رويناه من قبل » والاية‎ 
محمرلة على الابتداء إذ كانت الأشربة مباحة كلها . وقيل أراد به التوبيخ . معناه والله أعلم : تتخذون منه‎ 
سكرا وتدعون رزقا حسنا . وأما نقيع الزبيب وهو النىء من ماء الزبيب فهو حرام إذا اشتد" وغلى ويتأق‎ 
فيه حلاف الأوزاعى . وقد بينا المعنى من قبل » إلى أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة اللحمر حى لا يكفر‎ 
» مستحلها ويكفر مستحل اللامر > لأن حرمتها اجنهادية وحرمة الحمر قطعية‎ 


أن ينقع الرطب لاعالة حى يسمى نقيعا . وقياس كلامه هنا أن يقول فى نقيع الزييب : أى نقيع العنب وليس بقوئ انبى . 
رقال حمهور الشراح دفعا لذلك النظر : وما فسر المّر بالرطب لأن المتبخذ من المر اسمه نبيذ المر لا السكر » وهو حلال على 
قول أنى حنيفة وألى يوسف ر حهما الله على ماسيجىء اننهى . أقول : فيا قاله جمهور الشراح أيضا نظر > لآن الذى كان اسه 
نبيذ المّر وكان حلالا عند أنى حنيفة وأى يوسف رحمهما الله إنما هو ما الخذ من المّر وطبخ أدنى طبخة كما صرح به فى عامة , 
المعتبر ات :.وسيجىء ف الكتاب فى قوله وقال فى الختصر ونبيذ لمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منبما أدنى طبخة حلال وإن 
اشتد” إذا شرب مئه ما يغلب على ظنه أنه لايسكره من غير هو وطرب » وهذا عند أنى حنيفة وألى يوسف . وعند محمد والشافعى 
حرام انتب . والذى ذكر هاهنا إتما هو نقيع المّر إذا م يطبخ كا أفصح عنه بقوله وهو الىء من ماء القر وهو المسمى بالسكر 
لاغير . زلا شك أنه ليس بحلال عند أثمتبا أصلا. فلا حاجة إلى تفسير المّر بالرطب ( قوله فهو حرام مكروه ) قال عامة 
الشراح : أردف الحرام بالكراهة إشارة إلى أن حر مته ليست كحرمة الحمرلآن مستحل"الحمر يكفر ومستحل غير ها لايكفر اه 
أقول : فيه شعت . أما أولا فلأنه لوكان مقصود المصنف بإرداف الحرام بالمكروه الإشارة إلى ماذكر وه لأردفه بذلاك فى كل 
واحد من الأقسام الثلاثة المذكورة بعد الحمرء إذ ليست حرمة شى ء منها كحرمة اللحمر » ولو اكتى بإردافه بذاك فى واحد 
من تلك الأقسام لكان القسم المذكور عقيب اللحمر أحق بذلك كا لاعذى . وأما ثانيا فلأن اللصنف سيصرح بأن حرمة هذه 
الأشر بة دون حرمة اللحمر حى لايكفر مستحلها ويكفر مستحل اللحمر قلا حاجة إلى الإشارة إلى ذلك هاهنا( قوله وقيل أراد 
به التوبيخ : معناه والله أعلم : تتخذون منه سكرا وتدعون ر زقا حسنا ) قال الشراح : أى آنم لسفاهتكم تتخذون منه سكرا حر اما 
وتر كون رزقا حسنا . أقول : فيه إشكاللأمهم صرحوا عند شرح قول المصنف والآية محمولة على الابثداء بأن الآية مكية 
ورج احير وق بالمدينة فكيف يتصور أن يكون معنى الآية قبل تحريم الحمر تتخذون منه سكرا حراما والحمر وقتئذ ممالم 
بو صف بالحرمة فأين السكر الحرام فليتأمل(قوله إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الحمر حى لايكفر مستحلها ويكفر 
مستحل الحمر ؛ لأن حرمبها اجتهادية وحرمة الحم قطعية ) أقول : لقائل أن يول : من هذه الأشربة نقيع القّر وهوالسكرء 
وقد قال فى إثبات حر مته : ولنا إجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم » وقد تقرر فى علم لأصول أن اجام الأمة سما إجماع 
على قول أي حنيفة وأى يوسف رحمهما الله على ما سيجىء . قوله ( فهو حرام مكروه ) أردف الهرام بالكراهة إشارة إلى 
أن حر مته ليستكحرمة الحمر. لأن مستحل الحم ريكفر ومسشحل غير ها لايكفر. وقوله (.ویدل عليه مارويناه من قبل ) يعنى قوله 
صلى الله عليه وسلم ۾ اللحمرمن هاتين الشجرتين » وأشار إلى الكرمة والتخلة . وقوله ( والآبة محمولة على الابتداء إذ كانت الأشربة 
با ادكه وخر الم ربالمدينة : وهذا على تقديرأن يكون المراد بالآية الامتنان كما قال الخصم . وقيل. أراد به التوبيخ, ٠‏ 
ومعناه : آم لسفاهتم تتخذون منه سكرا حراما وتدعون رزقا حسنا . وقوله ( وقد يبنا العنى من قبل ) يريد به قوله ولنا أنه 
ريق مل مطرب اع . 


أقول : ف ‌المغر ب : السكر بفةحتن : عصير الرطب إذا امد » وف ‌الطلبة : السكر بفتح الین والكاف ١هو‏ الىء من ماء المر . وقال فديوان الدب + 
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ولا جب الحد” بشر بها حى يسكر : ويجب بشرب قطرة من الحمر. ونجاسا خفيفة رواية وغلوظة ىأخرى » 
ونجاسة الحمرغليظة رواية واحدة . ويحوز بيعها . ويضمن متلفها عند أنى حنيفة خلافا لها فيهما لأنه هال 
متقوّم + وما شبدت دلالة قطعية بسقوط تقومها . لاف ايمر . غير أن عنده يحب قيمتها لامثلها على 
ماعرف . ولا ينتفع بها بوجه من الوجوه لأنبا محرمة . وعن أنى يوسف أنه يجوز بيعها إذاكان الذاهب بالطبخ 
أكثر من النصف دون الثلثيين ( وقال ف الحامع الصغير : وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به ) قالوا : هذا 
الحواب عل هدا العموم والبيان لايوجد ق غيره 3 وهو نص على أن مايتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة 
حلال عند أنى حنيفة > ولا يحل شار به عنده وإن سكر منه . ولا يقم طلاق السكران منه جمزلة الام ومن 
ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك.. وعن محمد أنه‌حرام ويح دشار به ويقع طلاقه إذا سكرمنه كا فسائر الأشربة الحرمة 


لاقطعبة ؟ ويمكن أن يجاب عنه بأن نقل الإجماع قد لايكون بالتواتر . فلا يفيد مثل ذلك الإجماع القلع لعدم القطع فى طريق نقله 
إلينا كنا تقرر هذا أيضا فى علم الأصول ٠‏ فيجوز أن يكون الإجاع المتقول فى حق حرءة السكر من ذلك القبيل ويكون هذا 
باعثا على وقوع الاجنہاد فى نلافه( قوله لأنه مال متم وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تَقَوّمها لاف اللحمر ) أقول : فيه 
نظر . أما ألا فلأنهم صرحوا بأن معنى تقوم المال إباحة الانتفاع به شر عا »*وسيجىء التصريح عن قريب بأن هذه الأشربة 
ما لاينتفع بها بوجه من الوجوه فكيف يتصور التقوم فيها . وأما ثانيا فلأن الدلالة القطعية إما تعتبر فى حق وجوب الاعتقاد دون 
وجوب العمل ؛ ألا ترى أن خبر الواحد من السنة يجب العمل ولا يوجب علم اليقين بل يوجب غلبة الظن على المذهب الصحيح 
الختار عند ابلحمهور كا تقزر فى على الأصول . وما نحن فيه من العمليات » فينبغى أن يكتى فيه بمجر د غلبة الظن . كيف لاوقد 
اکت به فى المكم بحرمة هذه الأشربة إذ هى أيفا اجنبادية لاقطعية کا صرح بهآ تفا( قوله ولا ينتفع بها بوجه من الوجوه ألما 
عرمة ) أقول : فى التعليل بحث » إذ لايلزم من حرمة تناول الشىء عدم الانتفاع به ؛ ألا يرى أن السرقين نجس العيز غرم 
التناون قطعا مع أنه مما ينتفع به حيث يلى فى الأراضى لاستكثار الريع ولهذا يجوز بيعه كما مر فى فصل البيع. من كتاب الكراهية 
وكذا الدهن النجس على ماص رحوا به »وقد مر هنا غير مرّة نظير هذا الكلام فى هذا الكتاب فتدبر ( قوله وعن أنى يوسف أنه 
يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ أك من النصف دون الثلثين ) أقول : لابذهب عليك أن حق هذه الرواية أن تذكرقبل 
قوله و لاينتفع بها بوجه من الوجوه لأنبا منشعب جوازبيع هذه الأشربة . وقوله ولا ينتفع م إلى آخره مسئلة مستقلة دحلت 


( وقوله غير أن عنده) يعنى عند ألى حنيفة رحه الله ( يحب قيمتها لا مثلها ) كا إذا أتلف المسلم خز الذى على ماعرف أن المسلم 
منوع عن التصرف فى الحرام » وأورد رواية الجامع الصغير وهى قوله ما سوى ذلك" من' الأشربة : أى ماسوى الم كور رودو 


هو خر الور انى . فائمّر بمعنى الرطب فيه أيضا ( قال المصنف: ويجوز بيعها ويضمن متلفها الخ ) أقول : المراد بالحواز ما يترتب عليه 
الثرات المطلوبة لاما يقابل الحرمة ( قال المصنف : وما شبدت له دلانه قداعية ») أقول : في عث » لأن الحرمة نتيت بالشبية( قال اميف : 
غير أن عنده يحب قيمتها لامثلها ) أقول : لايقال : يفبغى أن جب الال بدليل جواز البيع . لآنا نتول : البيع جوز مع الكراهة » فلوأوجبنا 
المثل لكان مأمورا بإتيان فعل مكروه'وهو تسلج الحرام » وهذا لايحوز » ومع ذلك او أنى الثل رج عن المهدة أيضنا تأمل . قال العلاءة 
الكاكى : إن المسلم منوع عن التصرف فالحرام فلا يكون مأمورا بإعطاء المثل » حى لو أعطى رج عن العهدة » إلا أنه مكروه انهى . 
وفيه بحث » إلا أن يؤول يحب معىينبشى ( قوله إن المسلم منوع عن التصرف ف الحرام ) أقرل : فينبغى أن لاحوز بيعها » لكن المراد 
'بالحواز فى قوله ويحوز بيعها ليس ما يقابل الحرمة » بل “رتب ارات المطلوبة كما فى البيم المكروه ( قوله لبيان أن العموم المذكور الخ ) 
أقول : بعليل لقوله وأورد رواية الجامع الصغير الخ . 


۰۰ 
( وقال فيه أيضا : وكان أبو يوسف يقول : ماكان من الأشربة يبى بعد مايبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإنى 
أكرهه ؛ ثم رجع إلى قول أىحنيفة ) وقوله الأول «ثل قول محمد إن كل مسكر حرام » إلا أنه تفرد بهذا 
الشر ط . ومعنى قوله :يباغ : يغلى ويشتد : ومعنى قوله ولا يفسد : لا محمض . ووجهه أن بقاءه هذه المدة 
وان ع ا قوته وشدته فكان آبة حرمته . ومثل ذلا يروى عن ابن عباس رضى الله عنهها ١‏ 
وأبوحنيفة يعتبر حقيقة الشدة على الحد الذى ذكرناه فها يحرم أصل شربه وفها بحرم السكر منه على مانذ كره 
إن شاء الله تعالى . وأبو يوسعل رجہ جع إلى قول ألى حنيفة فلم بحرم كل مسكر . ورجع عن هذا الشرط أيضا 
رونك لاحي : ونبيذ العر واازبيب إذا طبخ كل واحد ا اد طءذة .لال وإن اشتد إذا شرب 
»نه مايغلب على ظنه أنه لايسكره مر من غير هو ولا طرب » وهذا عند أنىحنيفة وألى يوسف . وعنلد محمد 
والشافعى حرام » والكلام e‏ فى المثلث العنى ؛ ونتدكره إن شاء الله تعالى . قال ( ولا بأس 
بالحايطين ) لما روى عن ابن زياد أنه قال : سقانى ابن عمر رضى الله عنه شربة ماكدت أهتدى إلى منزلى 
فغدوت إليه من الغد فأخيرته بللاث فقال : مازدناك على عجوة وزبيب وهذا نوع من الخايطين وكان مطبوخا 
لان المروى عنه حرمة نقيع اازبيب وهو البىء منه . وما روى, أنه عايه الصلاة وااسلام نى عن الجمع بين 
المر واازبيب : وااز بيب والرطب : والرطب والبسر » محمول على حالة الشدة . وكان ذلك ف الابتداء . قال 
( ونبيف العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم :طبخ ) وهنا عند ألى حنيفة وأنى يوسف 
رحمهما الله إذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام « اللحمر من هاتين الشجرتين . وأشار إلى 
الكرمة والنخلة , حص التحريم ببما . والراد بيان الحكم . ثم قيل يشرط الطبخ فيه لإباحته ‏ وقيل لايشترط 
وهو الم كور 


سنت ا اب ما ا ما لخ لم ا شخ خاي حا ل لس سس 


فى البين كنا ترى ( قوله ولا بأس بالحليطين لما روى عن ابن زياد أنه قال : سقانى ابن عمر شربة ماكدت أهتدى إلى أهلى, 
فغا.وت إليه من الغد وأخبر ته بذلك فال : ماز دناك على عجوة وزبيب ) وابن عمر كان معروفا بااز هد والفقه بين الصحابة› 
فلا يظن به أنه كان يسبى غيره ما لایر به أو شرب ١‏ كان حر اما. كذانى الكانى والشروح . أقول: هاهنا كلام من وجهين : 
أحدها أن ن تقليد الصحالى فبا لم يعلم اتفاق سائ رالصحابة عليه ولا لافهم فيه : ولم تكن الحادثة مما لايدرك بالقياس لابجب 
على النو لالحنا ركنا عرف ف عام الأول . والظاهر أن انحن فيه من ذلك القبيل فكيف يصلح أن يكون فعل ابنعمر أو قوله 

فى الرواية المزبورة ديل عل ا . وثانييها أن قول ابن زياد ٠ا‏ كدت أهتدى إلى أهلى يشعر بإسكار الشر بة الى سقاه 
ابن عمر إياهاء والسكر من كل شراب حرام بالاتفاق فكيف يستدل بذلك على الال . ويمكن أن يجاب عن الثانى بوجهين » 
أحدها م١‏ أشار إليه تاج الشريعة بقوله وإنما قال ماكدت أهتدى إلى أهلى على سبيل المبالغة فى بيان التأثير فيه لاحقيقة السكر 
فإن ذلك لاحل اننهى . و:انيهما أن وجه الاستدلال جرد أن سى ابن عمر ابن زياد تلك الثعربة» فإنها أو كانت حراما لما أقدم 
ابن عمر مع كال زهده وفهه على أن يسقيه إياها . وأما تأثير ها الشارب بعد أن شربها حيث يصل إلى مرتبة الإسكار فليس 
له حد مقدر ؛ إذ هو تلف باحتلاف الطباع والأوقات » وللشارب أن ترز عنه مهما أمكن» فإن وصل إلى تلك المرتية 
فى الرواية المذكورة فإما هو فى الغفلة » والعهدة فى ذلك على الشارب لا الساق تأمل تفهم( قوله وقيل لايشترط وهو المذكور 
وقوله ( وقال فيه ) يعنى فى الحامع الصغير . قال ( ولا بأس باللحليطين ) الحايطان ماء القّر والزبيب إذا لطا فطبخا بعد ذلك أدنى 
طبخة ويترك إلى أن يغلى ويشتد . والعجوة : القْر الذى يغيب فيه الضرس بلودته . وقوله ( محمول على الشدة وكان ذ اك 
ئ الابتداء ) يعني أن البى عن اللجمع بين الغر والز بيب كان فى الابتداء فى وقت كان بين المسلمين ضيق وشدة فى أمر الطعام لثلا 


١١ 
فى الكتاب لان قليله لايدعو إلى كثيره كيفما كان . وهل بحد ى المتخذ من الحبوب إذا سكر منه ؟ قيل‎ 
وقد ذكرنا الوجه من قبل . قالوا : والأصح أنه يحد". فإنه روى عن محمد فيمن سك رمن الأشربة أنه‎ ٠ لايحد‎ 
بل فوق‎ ٠ وهذا لأن الفساق يجتمعون عليه فى زماننا اجمّاعهم على سائر الأشربة‎ ٠ يحد من غير تفصيل‎ 
ذلك » وكذلك المتخد من الألبان إذا اشتد فهو على هذا . وقيل إن المتخذ من لبن الرماك لاحل عند ألى حنيفة‎ 
اعتبارا بلحمه إذ هو متولد منه . قالوا : والأصح أنه حل لأن كراهة لحمه ا فى إباحته ٠ن قطع‎ 
مادة اللدهاد أو لاحيراءه فلا يتعدى إلى لبنه . قال ( وعصير العنب إذا طبخ حى ذهب ثلثاه وبى ثلاه حلال‎ 


س س 


فى الكتاب لأن قليله لايدعو إلى كثيره كيفما كان ) أقول : هذا التعليل منظور فيه . لأن مجرد أن لابدعو قليله إلى كثيره 
لابقتضى أن لايشترط الطبخ فيه لإباحته ؛ ألا ترى أن نبيذ القر والزبيب مما يشترط الطبخ فيه لإباحته بلا اختلاف . مع أن 
غليل ذلك أيضا لایادعو إلى كثيره كيفما كان ؛ فإن دعاء القاول إلى الكثير من نخواص الحمر كا صرّح به فيا در . والأظهر 
فى التعليل هاهنا ماذكر فى غاية البيان حيث قال فيها : وق رواية لايشئرط . لآن حا( ل هذه الأشربة دون نقيع القر والزبيب ؛ 
فإن نقيع المر والز بيب اتخذ مما هو أصل لاخمر شرعاء فإن أصل الحمر ة شر عا القر والعنب على ما قال النى“ صلل ا 
« الدمر من هاتين الشجرتين» وقد شرط أدنى طبخة فى نقيع الزبيب والمر جد ادلارا أذ که فى هذه الأشربة 
لیظهر نقصان هذه الأشربة عن نفب ع العر والزبيب انتبى ( قوله وهل يحدا فى المتخذ من الحبوب إذا سكر منه ؟ قيل :لمحد ) 
أقول : قد مرت هذه المسئاة 3 بيان مسئلة الخامع الصغير فها قبل حيث قال : وهو نص على أن مايتخل من الحنطلة 
والشعير والعسل والذرة حلال عند أي حنيفة .ولا بد شار به عنده وإن سكر فالتعرض لا مرة أخرى يشبه التكرار . فلعل 
القصود بالذات هاهنا ذكر قو له قالوا والأصح أنه يحد .وما قبله توطية له.نعم يتجه أن يقال : لو ذكرأيضا هناك قوله قالوا 
والأصح أنه يحد” لاستغنى عن الإعادة هاهنا بالكلية ( قوله وقد ذكرنا الوجه من قبل ) قال صاحب الغاية: هو إشارة إلى 
قوله لأن قليله لايدعو إلى كثيره . وقال :و يوز أن يكون إشارة إلى المعنى المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم ه الحمر من 
هاتين الشجرتين » يعنى أن هذه الأشربة ليست عنخذة مما هو أصل الحمر غلا جرم لايحد" السكران منها انى . وقال صاحب 
الكفاية : قوله وقد ذكرنا الوجه من قبل الإشارة إلى ٠اذ‏ كر أن السكر ان منه منز لة النئم ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماكاه. 
واختار صاحب العناية ما ذكره صاحب الغاية ألا ٠‏ ونقل ماذكره ثانيا بقيل› ثم نقل ماذكره صاحب الكفاية بقوله وقيل 
أقول يرد على الوجه الأول أن عدم دعاء القليل إلى الكثير جار فها سوى اللحمر من الأشربة الحرمة > فإن دعاء القليل إلى الكثير 
من خواص الحمر كما صرح به المصنف فا مر حيث قال : ولان قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواص الحمر النهى مع أنه 
إذا سكر مما سوى الحمر من الأشربة الحرمة يحد” بلا حلاف . فعلم أنه لاتأثير لعدم دعاء القليل إلى الكثير فى سقوط الحد” عن 
السكران » ويرد على الوجه الثانى أنه لو كان مراد المصنف مايستفاد من قوله صلى الله عليه وسل « الحمر من هاتين الشجرتين + 
لقال لما روينا كما دو عادته المستهرة ف الحوالة على ماهر من السنة.ثم إن فى كون ذلك المعنى مستفادا من الحديث المذ كور خفاء 
جدا فضلا عن أن يكون مذ كورا هناك » فأنى يتيسر الإشارة إليه هاهنا بقوله وقد ذكرنا الوجه من قبل » فالأوجه هو الوجه 
الثالث وإن أخره صاحب العناية فى الذكر كما لايخى على من تأمل فى سياق كلام المصنف ؛ وراجع كامات السلف كشيخ 
الإسلام وغيره فى هذه المسئلة (أقوله قالوا : والأصح أنه بحد » فإنه روى عن محمد فيمن سكر من الأشربة أنه بحد" من غير 
تفصيل ) أقول : تحرير المصنف هاهنا لايخاو عن ر كاكة » إذ الظاهر أن دراده بقوله وهل يحد ف المتخذ من الحبوب إذا 


جمع بين الطعامين ويترك جاره جائعا بل بأكل أحدهما ويوثر بالآحر على جاره ؛ ثم لما وسع الله على عباده العم أباح الجمع بين 
النعمتين . وقوله ( قبل لابحد” ) دو قول الفقيه أ جعفر رحمه الله . وقوله ( وقد ذكرنا الوجه من قبل ) إشارة إلى قوله لأن قليله 
لابدعو إلى كثيره . قيل ويجوز أن يكون إشارة إلى المعنى المستفاد من قوله صلى الله ء عليه وسلى ‏ الخمر ٠‏ هن هاتين الشجرئين » بعى 


7 ات 
وإن اشتد ) وهذا عند أن حنيفة وأنى يوسف . وقال محمد ومالك والشافعى : حرام . وهذا الحلاف فيا إذا 
قصد به التقرى + آنا إذا فد وا لاحل بالاتفاق , وعن محمد مثل قوطما . وعنه أنه كره ذلك : وعنه 
أنه توقف فيه . لم فى إثبات الحرمة قواه عليه الصلاة والسلام « كل مسكر خر » وقوله عايه الصلاة والسلام 
« ما أسكر كثيره فقليله حرام » ويروىعنه عليه الضلاة والسلام « ما أسكر الخرة منه فابلارعة هنه حرام » ولأن 
المسكر يفسد العقل فيكون حراما قليله وكثيره كالحمر . وما قوله عايه الصلاة والسلام « حرمت اللحمر لعينها » 
سكر أنه هل تحد فى ذلك عند أىحددفة وأى روس لأن المد كور فيا قبل [نما هو ةوهما » والمصنف الآن بصدد التفريع 
عل ذاث وتككيله فيستدعى هذا أن يكون مدار قوله قيل لايمد” وقوله قالوا والأصم أنه يحد” على قوذما ۰ فلا يناسب ى تعايل 
فول الاھ أنه عد" أن يقال < فز ووی عن عمد يمن سكر من الأظرية أنه ع من غير تفصيل ٠‏ فإن مدا مخالفهما 
فى أضل هذه المسئلة حيث لابتقول يحل المتخد من الوب إذا اشتد وغلى . فيجوز أن يقول بوجوب الحد إذا شكرهنه » وأما 
هما فيقولان عل ذلك كا تقدم 1 نفا فلا يكون المروى عن محمد حجة فى حتنهما . وعن هذا ترك صاحب الكاق هذا التعلول . 
واكتى بها ذكره المصنف بعده بقوله وهذا لأن الفساق يجتمعون عليه الخ حيث قال : وذكر .فى الهداية ومبسوط شيخ الإسلام 
الإس جالى الأصح أنه يحد" لأن الفساق نجتمءون ئی زماننا على شربه كنا يجتمءون على سائر ان شربة انهى( قوله وعنه أنه كره 
ذلك ) أقول : فيه ضرب إشكال:. وهو أنه قد مر فى أول كتاب الكراهية أن كل مكروه حرام عند محمد رحمه الله : وقؤله 
هنا وعنه أنه كره ذلك بعد أن صرح فما قبل بأنه حرام عند محمد ومالك » والشافعى يقتضى المغايرة بين قول محمد حرمته وبين 
قوله بكراهته : فينائى.ماتقرر فى أوائل الكراهية . فإن قلت : نعم إن كل مكروه حرام عند محمد ولكن بحرمة ظنية لالحرمة 
قطعية فإنه إذا لم جد نصا فاطعا فى حرمة شىء لم يطلق عليه لفظ الحرام بل نطلق عليه لفظ المكروه كنا تقرر أيضا هناك › 
فيجوز أن يكون دار رواية الهرمة ورواية الكراهة عنه فما نحن فيه على قطعية الحرمة ى إحداهما وظنيتها فى الأخرى فلا 
تنا بين المقامين . قلت : لامجال الول بقطعية حرمة امثلث العنى عند کون اجتهاد ألى حنيفة وأنى بوسف فى حلهء لآن 
قطعية حرمة الشى ء تد تلز م أن يكفر مستحلها » وهذا لايتصور فيا وقع فيه اجتباد ٠٠١‏ فضلا عما وقع فيه اجنباد ثل ألى حنيفة 
وأ يوسن رحمهما الله تعالى . وعن هذا قالوا فها وی الحمر من الأشربة الثلاثة الحرمة عند أتمتنا أجمع وعند عامة العلماء أن 
حرمة هذه الأشربة دون حرمة اللحمر حى لايكفر مستحلهاء ويكفر «ستحل اللحمر لأن حر ما اجتبادية وحرمة الحمر قطعية 
كما مر من قبل ی الكتاب : ؛ مع أن اجنهاد الإباحة“فيها إنما وقع من لعو الأوزاعى وشريك وسائر أصحاب الظواهر » فتحقق 
أن الحرمة المروية عن محمد نى حق المثلث العنى إنما هى ابلحرمة الاجتهادية الى مدارها الظن لا الحرمة القطعية ٠‏ فكيف يتصوار 
المغايرة بينها وبين الكراهة على أصل مد . ويمكن أن يقال : معنى قوطي إن كل فكروه حرام عند محمد أن كل مكرؤه کر اهة 
' التحريم حرام عند محمد .: لكن لابدليل قطعى بل بدليل ظنى > خلافا لأنى حنيفة وأنى يوسف فإن المكرنوه كراهة التحريم 
ليس محرا م أصلا عندهما بل إلى الحرا أقرب . وأما المكروه كراهة التتز به يه فليس بحرام ولا إلى الحرام أقرب عند أحد» وهذا 
كله..بظهر عراجعة كتب الأأصول » فيجو زأن يكون المراد: بالكراهة فى قول المصنف هاهنا وعنه أنه كره ذلك هو الكراهة التنزيبية 
وهى مغايرة للحرمة على قول الكل فيتدفع التناق بين المقامين تأمل (قوله ولمما قوله صل الله عليه وسلم » حرمت اللحمر ليها » 


أن هذه بالأنبذة ليست إعتخذة ماهو أضل الحمر ل هوا فاه ر رة اقم وني اذهب عقله باح ولق ر 
وباق کلامه راضح . وقوه es E EE‏ 


( قوله وقيل هو إشارة إلى قوله منز لة النائم ومن ذهب عقله بالبنج ولين الرماك ). أفول: وعندى الثالث أقرب والأول أبد » أما لفظا 
فلمکان قوله من قبل : 'وأما معنى فإن عليه وجوب.الحد على السكران ليس دعاء القليل إلى الكثير . 


ا 


ويروى « بعيابا قليلها وكثيرها . والسكر من كل شراب » خص السكر بالتحريم فى غير احور إذ 
العطف للمغايرة » ولان المفسد هوالقدح المسكر وهو حرام عندنا . 


ويروى « بعينها قليلها وكثيرها » والسكر من كل شراب » قال فى النباية : ولهما أيضا قوله تعالى ‏ إتما اللحمر والميسر ‏ 
الآية : بين الله تعالى الحكمة فى تحريم الحمر فى هذه الآية وهى الصد عن ذكر الله تعالى وإيراث العداوة والبغضاء : وهذه 
المعانى لاتحصل بشرب القليل » ولو خلينا وظاهر الآية لقلنا لايحرم القليل من الحمر أيضا » ولكن نركنا قضية ظاهر الآية 
فى قليل اللحمر بالإجاع » ولا إحاع فيا عذاه فبى على ظاهر الآبة اننهى . أقول : ينتقض هذا الاستدلال بما عدا الحمر من 
الأشربة امْحرمة الثلاثة > فإن قليلها أيضا حرام عند أمتنا قاطبة وعند مالك والشافعى وأكثر العلماء > مع أن المعانى المد كورة 
فالآية المزبورة لا تحصل بشرب قليلها كا لاخ ( قوله خص السكر بالتتحريم ى عير الخمر إذ العطت للمغايرة ) أقول: 
الظاهر أن مراده بقوله حص السكر بالتحريم فى غير ال حمر قصر التحريم على السكر فى غير اللحمر على أن تكون الباء 
داخلة على المقصور 1 فى قوم خصصت فلانا بالذكر على ماتقرر فى موضعه : إذ هو المفيد لمدعاهما هاهنا دون العكس کا 
لاخنى على ذى مسكة : لكن فيه حث » وهو أن الاستدلال على مدعاهها ى هذا الواجه كما يقتضى حل المناث يقتضى أيضا 
حل الأشربة الحرمة الثلاثة غير اللحمر > وهذا ظاهر لزوما وبطلانا . على أن استفادة قصر التحريم على السكر فى غير اللحمر من 
منطوق لفظ الحديث المذكور مشكل : واستفادته من مفهوم الحالفة حلاف المذهب فليتأمل ( قوله ولآن المفسد هو الاح 
المسكر وهو حرام عندنا ) فإن قيل : القدح الآخير إنما يصير مسكرا بما تقدمه لابانفر اده فينبغى أن بحر م ماتقدم أيضا . قلنا : 
لما وجد السكر بشرب القدح الأخير أضيف الحكم إليه لكو ند علة معنى وحكنا : كذا ذكره حمهور الشراح . واعترض 
صاحب العناية على الحواب المذ كور حيث قال : فيه نظر : لأن الإضافة إلى العلة اسم ومعنى وحكما أولى و الجموع ببذه الصفةاه 
أقزل : إن أراد بقوله والمجموع ببذه الصفة أن كل وا.حد من أجزاء الجموع بهذه الصفة فليس بصحيح ؛ إذ لايخ أن شيئا مما 
قبل الحزء الأخير ليس بعلة اسا ولا معنى ولاحكما ٠‏ إذ العلة اسما مايضاف إليه الحكم . والعلة معى مايثر فى الحكم : والعلة 
كما «ايتصل به الحكم ولا يئر اخى عنه کا عرف كله فى علم الأصول > ولا شك أن شيئا مما قبل ا لحز ھک 
هذه المعانى ٠‏ وإن أراد بذلك أن المجموع من حيث دو جموع بهذه الصفة كا هو الظاهر فهو لايقدح ى مطلوينا هنا :1 

لاننكر حر مة مجموع الأقداح من حيث هو جموع عند اشهاله على القدح المسكر . وإما ننكر <رمة ما قبل القدح 8 
بانفراده . نعم بى الكلام فى أن إضافة الحكم إلى المجموع من حيث هو مجموع أولى أم إلى الليزء الأخير وحده ؟ والظاهر 
فى بادى*.الرأى هو الأول لأن الحزء الأخير وحده علة ومعنى وحكما لا اسما على ماهو المامور فى كتب الأصول ؛ واكم إا 
يضاف إلى العلة اسما » لكن الفاضل التفتازانى قال فى التلويح فى مباحث العلة من باب الحكم : ذهب امحقةون إلى أن الحزء 
الأول يصير بمازلة العدم فى حق ثبوت الحكمء و يصير ال با ار ء الأخير كالمن الأخير فى أثقال السفينة والقدح 
الأخير فى السكر انتبى . وحينثذ يصير المزء الأخير علة اسما أيضا : أئ كا أنه علة معنى وحكما فينتظم أمر إضافة الحكم إليه 


ولنا : أى لعلمائنا الثلاثة على القول الموافق محمد » وفى بعض النسخ وما : أى لأنى حنيفة وأنى يوسف وقول زولك الفسد ‏ اقل 
( هو القدح المسكر وهوحرام عندنا ) لإماقبله . فإن قيل القدح الآخير ليس بعسكر على انفراده بل ما تقدم فيلبغى فينبخى أن يحرم ما تقلام 
أيضا . أجيب بأن الحكم يضاف إلى العلة معنى وحكا : وفيه نظر لن الإضافة إلى العلة اسما ومعى اورف جدة 
الصفة . والأولى أن يقال الهرام هوالمسكر › » وإطلاقه على ماتقدم مجاز وعلى القدح الأخيرحقيقة وهومراد فلا يكون الجازمرادا 


( قوله والأول أن يقال : الحرام هو المسكر » وإطلاقه عل ما تقدم مجاز ) أقول : إطلاقه على ما تقدم عل القدح الأخير مجاز بلا شية » 
0 الودج الأخير 00 وال 00 


~n 1‏ 
إا يحرم القليل مله لأنه يدعو لرئته و لطافته إلى الككثير فأعطى حكه . والمثلث لغاظه لأيدعو وهو ف نفسه 
غداء غببى عا لي الإباحة 0 : والحديث الأول غير ابت على مابيناه نكم هر مول على القدح الأخير إذ هو 


وحده بلا غبار . ثم قال صاحب الهناية 0 والآولى أن يقال : الخرام هو المسكر وإطلاقه على ماتقدم مجاز وعلى القدح الأخير 
حقيقة وهو مراد فلا يكون الماز مرادا انى . أقول : ليس هذا بشىء فضلا عن أن يكون أولى : إذ لبس الكلام هاهنا 
فى إطلاق لفظ المسكر على شىء وعدم إطلاقه عليه حى يفيد التشيث برجحان الحقيقة على الجاز شيا بل إنما الكلام هنا ى 
أن المفسد للعةل هو القدح المسكر : أى المزيل للعقل سواء أطاق عليه لفظ المسكر حقيقة أم لا دون غير ه منالأقداح المتقدمة 
فكان ارام هو القدح المزيل للعقل لاغير . و باالحملة مدار الاستدلال هاهنا على المعنى و دو إزالة العقل دون اللفظ » فلما ورد 
الال بأن القدح الأخير لايزيل العقل بانفراده بل بما تقدم فكان لما تقدم من الأقداح مدخل أيضا فى إزالة العقل فينبغى أن 
يعرم أيضالم يفد أن يقال إن لفظ المسكر إنما يطلق على ما تقدم عجازا وعلى القدح الأخير حقيقة شيئا ف دفع ذلك السؤال 
أصلا › وإئما ر يتمغى ذلك فق اواب عن اللتدلاك اللتعم ل فل وسار وك سكر را وا الصنت »ثم 
هو محمول على الفدح الأخير إذ هو المسكر حقيقة . وقصد بعض الفنضلاء أن يرد على صاحب العناية قوله المذ كور بوجه آخر 
ذقال . : إطلاقه على ماتقدم عل القدح الأخير وما مدمه غاز بلا شبهة › وأما إطلاقه على الجموع دن القدح الأخير حفرقة وهو 
مراد فلا يكون الجاز مرادا انه . أقول : وهذا أيضا ليس بغىء ٠‏ لأن إطلاقه على ماتقدم على القدح الأخير إذا كان عبازا 
بلا شبهة كيف يتصور أن يكون إطلاقه على امجموع حقيقة ؛ فإن المجمدؤع مشتمل على ماتقدم على القدح الأخير أيضا » ولا : 
شك أن إطلاق اللفظ على المجموع المركب مما هو حقيةة فيه وما هو مجاز فيه لايكون حقيقة : لأن الحقيقة هى الكلمة المستعملة فما 
وضعت له : والمجموع المركب ما وضعت له وممالم توضع له ليس ما وضعت له قطعا . واو سلم أن يكون إطلاقه على الجمو غ 
من ححديثُ هو جموع حقيقة فلا يضر نا ٠‏ إذ لايلزم من كون المجموع من حيث هو جموع مسكرا كون المتقدم على القدح 
الأخير أيضا مسكرا حى يلزم كون ماتقدم على القدح الأخير حراما أيضا تأمل تقف ( قوله وإنما يحرم القايل من الحمر لآنه 
يدعو لرقته ولطافته إلى الكثير فأعطى حك ) أقول : فيه كلام » وهو أن هذا التقرير بقتضى كون <رمة اللحهر معللة » وقد 
صرح فیا مر بأن الحمر عينه حرام غير معلول عندنا بشىء : لأن تعليله حلاف ااسنة المشبورة وهى قوله صلى الله عليه وسلم 
« حرمت اللحمر لعينها » والسكر من كل شراب » فكان الذى ينبغى هاهنا أن يقال : وإ نما يحرم القايل من اللحمر ارزو الان 
فيه وهو قوله عليه الصلاة والسلام حرهت اللحمر لعينها؛ الحديث . اللهم إلا أن يحمل كلام المصنف هاهنا على التنز ل وإلزام 
امم با كود هذا كلام نه جریا عن اروا + ران لتك( س افر کرد حرفا میاو کرک ركو 
والحديث الأول غير ثابت على مابإناه ) قال بعض اافضلاء : وكان على المصنف أن يتە رض للحديثين الأخير ين اللذين رواهها 
ولم يفعل كأنه اكتى بمعارضة ما ر واه هما انبى . أقول : توجيبه ليس بشىء لأن دلالة الحديثين الأخيرين اللذين رواهما اللحصم 


وقوله ( وإنما يرم القليل منه ) أى من اللحمر جواب سوال يمكن تقريره على هذا الوجه ٠‏ وهو أن يقال 5 لما كان المفسد هو 
الأخير دون ماتقدم وجب أن يكون فى الحمر كذاك . ويجوز أن يكون جوابا عن قوطي ولأن المسكر يفسد العقل فيكون حراءا 
قليله وكثيره . وهذا واضيح . ووجه الحواب عن الأول أن القياس ذلك . ولكن تركناه لأن اللحمر لرقدبا ولطافتها تدعو إلى 
الكثير فأعطى القليل حكم الكثير . و المثاث لبس كذلك لغلظه . وعلى الثانى بطر يق الفرق وهو واضح . أوقوله ( والحديث الأول ) 
المسكر ما يتصل به السكر » رعو كالمتخم من الطعام ٠‏ فإن الحرم هو المحخم اى . قال التفتازافى فى التلويح : ذهب المحققون إلى أت 
اللزء الأول يمير منزلة العدم فى حق ثبوت الحكم > ويصير الحكم مضافا إلى اللزء الأخير : كالمن الأخير فى أثقال السفينة و القدح الأخير 
في السكر انتبى( قال اللصنف :والمديث الأول غير ثابت عل مابيناء ) أقول : وكان على المصئف أن يتعرض للحديثين الأخيرين وم يفعل 


ETE 


المسكر حقيقة . والذى يصب عليه الماء بعد ماذهب ثلثاه بالطبخ حى يرق ثم بطخ طبخة حكه حكم 
الخاث ¢ لان چ المساء لايزيده إلا ضعفا › حلاف 5 إذا صب الماء على العصير م يطرخ حى يذهب 


ماما الكل ¢ لان الماء يذهب أولا لاملافته 4 أو يذهب منهما فا9 يكون الذاهب تل ماء العنب . ولو طبخ 
العنب کا هو ثم يعصر يكتى أل طبخ ف دولية عن ا م ال 


والقر أو بين الكّر والزبيب لاع رت 00 


على حرمة قليل ما أسكر كثيره إنما هى بطريق العبارة » ودلالة ما رواه المصنف من قبل أنىحنيفة وأنى يوسف على حل قليل 
ذلك إنما هى بطريق الإشارة أو الاقتضاء . وقد تفرر فى علم الأصول أن عبارة النص ترجح على إشارة النص واقتضائه عند 
التعارض » فإن أر اد ذلك القائل بمعارضة ما رواه لما المعارضة الموجبة للتسافط وهى المعارضة بدون الرجحان فى أحد ابكانين 
فليس بصحيح ا رادعا ار مع لرن ي عات ان الان وها افم فان عد بل عل لاح 
رارك SS SYA OE‏ بكرن اناي LE‏ لصي قال اه مراح : أى على القطع والبتات . 

وقال بعض الفضلاء : قوله أ على القطع والبتات فيه بحث . لأن الهرمة تثبت بالشببة انى . أقول : مدار هذا البحث على 
عدم فهم مراد الشراح » فإن مرادهم بقوهم : آى على القطع والبتات تقييد النى ى قول المصنف فلا يكون الذاهب ثلثى ماء 
العنب لاتقييد الثى . فالمعنى أن ذهاب ثلنى ماء العنب على القطع والبتات لايكون : لأن ذهاب ثلثى ماء العنب لايكون على 
القطع والبتات . وحاصاه أن ذهابهما القطعى لم يثبت لأن عدم ذهابهما قطعى : فاما لم بثبت ذهاببما على القطع والبتات بل 
احتمل أن يكون الذاهب أقل منهما بأن يذهب الماء أولا للطافته قلنا بحر مة شر ب ذلك العصير احتياطا بناء على أن الحرمة تثبت 
بالشببة فلا محل لابحث المذكور . والفرق بين تعلق القيد بالتى وبين تعلقه بالمنثى نى أمثال هذا المقام أصل كبير قد نبه عليه 
ف مواضع شى من عام البلاغة فكيف خنى على ذلك القائل ( قوله ولو حع فى الطبخ بين العنب والمّر أوبين اله والزييب لايل 
حى يذهب ثلثاه ) قال صاحب غاية الببان : ولنا ى قوله أو بين الهّر والزبيب نظر : لأن ماء الزبيب كماء المر يكتنى فما 


يعرى قوله « کل مسکر خر ليس بثابت لما یناه من طعن بحي بن «عين ولئن سلمنا ثبوته فهو محمول علىالقدح الأخير . وقوله ( والذى 
يصب عليه الماء بعد ماذهب ثلثاه بالطبخ.حى يرق )لم يذكر اسمه لاختلاف وقع فيه » فإن مهم من مماه يوسفيا ويعقوبيا لأن 
أبا يوسن رجه الله كثير !' ما کان يستعمل هذا » ومنهم من سماه ممتجا وحميديا : قال : لأنه منسوب إلى رجل اسمه ميد . وهل 
يشر ط لإباحته عندهما بعد ما صب.الماء فيه أدنى طبخة ؟ اختلف المشايخ رحمهم الله فيه » واختاره المصنف رجه الله . وقوله 
( أو يذهب منبما ) يعنى تارة يذهب الماء أولا للطافقه . وتار ة يذهب العصير والماء معا » فلو ذهبا معا يحل شربه كما عل 
شرب المثلث » لأمبما لما ذهبا معا كان الذاهب من العصير أيضا ثلين كالماء » لكن لالم بيقن بذهابهما معا واحتمل ذهاب 
الناء أوّلا للطافته قلنا محرمة شربه احتياطا 3 لأنه إذا ذهب الماء أولا كان الذاهب أقل من ثلى العصير وهو حرام عندنا وهو 
الباذق . وقوله ( فلا يكون الذاهب ثلثى ماء العنب ) أى على القطع والبتات . وقوله ( يكتى بأدنى طبخة فى رواية عن أى حنيفة 
رحمه الله ) هى رواية الحسن عنه وأنكرها المتقدهون من مشاينا » فقد روى الحسن بن أنى مالك عن أنى يوسف قال : معت 


كأنه اكتى معارضة مارواه لما ( قوله وقوله فلا يكون الذاهب ثل ماء العلب : أى عل القطع والبتات ) أقول : فيه حث » فإن 

الحرمة تثبت بااشببة ( قال المصنف : و لو طبخ التب كا هو ) أقول: أى كائن كاللى هو عنب › فالمبر محذوف وينبغى أن تكرن الکان 

زائدة ( قال المصنف : فصار كا بعد العصر ) أقول : أى فصار حك العصير بعد طبخ العنب كحكم الدصير بعد العصر قبل طبخ العنب , 
٠٤ (‏ - تكملة فتح القدير حنى - ٠١‏ ) 


ماة اسه 
لآن الث إن كان يكنى فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لابد أن يذهب ثلثاه فيعتير جانب العنب احتياطا » 
وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع المّر إلا قلنا . ولو طبخ نقيع القر والز بيب أدلى طبخة ثم أنقع فيه تمر 
أوزييب : إن كان ما أنقع فيه شيئا يسير ا لايتخذ النبيذ من مثله لا بأس به » وإن كان يتخذ النبيذ من مثله 
لم يحل كما إذا صب ف المطبوخ قدح من النقيع . والمعنى تغليب جهة الحرمة . ولاحد فى شربه لأن 
التحريم للاحتياط وهو الحد ف درئه . ولو طبخ المجهند أو غيره بعد الاشتداد حى يذهب ثلثاه لم يحل لأن 
الحرم قد تقررت فلا ترتفع بالطبخ . قال( ولابأس بالا نتباذ ف الدباء والحنم والمزفت والنقير) لقوله عليه الصلاة 
والسلام فحديث فيه طول بعد ذكرهذه الأوعية « فاشربوا فى كل ظرف » فإن الظرف لاحل شيا ولا يحرمه » 
ولاتشربوا المسكر وقال ذلك بعد ما أخبرعن الہی عنه فكان ناسحا لهء ول ما ينتيذ فيه بعد تطهيره: فإن كان 
الوعاء عتيقا يغسل ثلاثا فيطهر ٠‏ وإن كان جذيدا لايطهر عند محمد لتشرب اللحمر فيه بحلاف العتيق . وعند 
ألى يوسف يغسل ثلاثا ويجحفف ف كل مرة وهى مسئلة مالا ينعصر بالعصر . وقيل عن ألى يوسف: يملا ماء مرة 
بعد أخرى»حتى إذا حرج الماء صافيا غير متخير يحكم بطهارته . قال ( وإذا.تخللتالجمرحلت سواء صارت 


بأدنى طبخة ؛ وقد صرح بذلك القدورى قبل هذا وهو قوله ونبيذ ار والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال 
وإن اشتد انتبئ . فول : وقول القدورى بعده : ولا بأس بالحليطين أظهر فى ترويج نظر صاحب الغاية من قوله ونبيذ المر 
والزييب إذا طبخ كل وانحد مابما أدنى طبخة حلال وإن اشتد » إذ لقائل أن يقول ؛ يجوز أن يكون فالاجماع مالا يكون 
فى الانفراد : فلا يستلزم الحل فى الثانى الحل فى الأول . وقد تشبث صاحب الغاية فى ترويج نظره بقول القدورى الأول وم 
يثعرض لقوله الثانى . وكأن صاحب الكاق فهم ركا كة فما ذكره المصنف هاهنا حيث غير عبارته فى الصورة الثانية فقال : 
ولو جمع ف الطبخ بين العنب والقّر أو بين العنب والزبيب لايل مالم يذهب بالطبخ منه ثلثاه انبى. ويحتمل أن يقع كفظ المّر 
ف قول المصنف أو بين القر والزبيب بدل لفظ العنب سوا من نفس المصئف أو من الناسخ الأول » إلا أنه يبنى نوع قصور 
فى التعليل الذى ذ'كره هاهنا عن إفادة المدعى فى الصو رة الثانية على كل حال ؛ إذ لم يتعرض بالز بيب ف التعليل قط .ثم اعلم 
أن تاج الشريعة وجه ما وقع فى نسخ المداية هاهنا حيث قال : فإن قلت : هذا المعنى لايتأتى فى الّر والزبيب على ما قال 


أبا حنيفة يقول : إنها لاحل مالم يذهب ثلثاه بالطبخ » وهذا أصح لما ذكره فى الكتاب . ( قال ولا بأس بالاتاباذ فى الدباء الخ ) 
جوز أكثر أهل العلم الانتباذ فى الدباء وهو القرع والحنم وهو جرار حمر أو خضير يحمل فيا اللحمر إلى المدينة الواحدة حنتمة؛ 
والمزفت وهو الظرف المطلى بالزفت وهو القير , والنقير وهو الحشبة المنقورة لقوله صلى الله عليه وسلمه نبيتكم عن ثلاث ؛ عن 
زبارة القبور فزورها فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر أمه ولارتقولوا هجرا » وعن سم الأضاحى أن تمسكوه فوق ثلاثة أيام 
فأمسكوا ما بدا لكم وتزودوا فإتما نبيتكم ليتسع به موسعكم على معسر كر وعن النبيل فی الدباء والحنم والمزفت فاش ربوا ف كل 
ظرف » فإن الظرف لال شيا ولا بحرمه » ولكن لعا ینہذ فيه إن كان فيه مر بعد التطهير على ماذ كر ف الكتاب . قال شيخ 
الإسلام رحه الله فى «بسوطه : إم نبى عن هذه الأوعية على الحصوص »'لأن الأنبذة تشتد” فى هذه الظروف أكثر مما تشتد” 
ف غير ها : يعنى فصاحبها على حطر من الوقوع فى شرب الحرم . وقوله ( وإذا تخلات الادمر ) يعنى أن حل" االحمر حلال عندنا 
سواء تخلات بنفسها أو حلات . وقال الشافعى رحمه الله : إن كان التخلل بإلقاء شی ء فيبا كالملح وغيره فهو حرام قولا واحدا ؛ 


والأوجه أن يقال : فصار الطبخ قبل العسر كالطبخ بعده فى أنه لايحل مالم يذهب ثلثاء ( قال المصنف : لأن التر إن كان يكشى فيه بأد 
ينه اع ) اقول : هذا التعايل لايق بام ما ادعاه لظهور أنه لايدل على المدعى الثانى » ولعل الصحيح : أوبين العنب و الزبيب مكان : بين 
الّر والزبيب فهى أول الناسخين وتبع الآخر للأولين . ' ب 


VS 
خلا بنفسها أوبشىء يطرح فيا » ولايكره تخليلها ) وقال الشافعى : يكره التخايل ولا عل الخل الحاصل به إن‎ 
كان التخليل بإلقاء شی ء فيه قولا واحدا » وإنكان بغير إلقاء شی ء فيه فاه فى الحل الحاصل به قولان . له أن‎ 
والأمر بالاجتناب ينافيه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام‎ ٠ فى التخليل اقترابا من الحمر على وجه القَول‎ 
نعم الإدام الحل » من غير فصل » وقوله عليهالصلاة والسلام « خير خاکم حل مركم » ولان بالتخايل يزول‎ « 
5 الو صف المفسد وتثيبت صفة الصلاح من حيثث تسكن الصفراء وكسر الشہوة والتغذۍ 4 والإصلاح مباح‎ 
وكذا الصالح للمصالح اعتبارا بالمتخلل بنفسه وبالدباغ والاقراب لإعدام الفساد فأشبه الإراقة . والتخليل‎ 
أولى لما فيه من إحراز مال يصير حلالا فى الثانى فيختاره من ابتلى به » وإذا صار الخمر حلا يطهر ما يوازيها‎ 
فأما أعلاه وهو الذى نقص منه الهمر قبل يطهر تبعا . وقيل لايطهر لأنه خر بابس إلا إذا غسل‎ ٠ من الإناء‎ 
قالوا . قال‎ ٠١ بالحل فيتخلل من ساعته فيطهر : وكذا إذا صب فيه الحمر م ملى* خلا يطهر ف الحال على‎ 
ويكره شرب دردى الحمر والامتشاط به ) لأن فيه أجزاء الحمر والانتفاع بحرم حرام > وذذا لايجوز أن‎ ( 
الدواب . وقيل لا تحمل الحمر إليها » أها إذا قيدت إلىالحمر فلا بأس به كنا فى الكلب واليتة . ولو ألى‎ 


ف المختصر إنه يكتى فيهما بأدنى طبخة . قلت : إن هذا على ماروى هشام فى النوادر عن ألى حنيفة وألى يوسف أنه لايحل مالم 
يذهب ثلثاه بالطبخ انهى . واقتى أثره العينى . قلت : ويئيده ما ذكره ف الفصل الثانى من كتاب الأشربة من الحيط الرهانى 
حيث قال فيه : وإذا طبخ الز بيب أدنى طبخة فهو النبيذ ويحل” شربه مادام حلوا » وأما إذا غلى واشت وقذف بالزيد فعلى.قول 
. أى حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله فى ظاهر الرواية يحل" الشرب » وعلى قول محمد والشافعى رهما الله لاحل" . وروى هشام 
فى نوادره عن ألى حنيفة وأنى بوسف أنه مالم يذهب الثلثان بالطبخ لاحل انتبى » والله الموفق . 
وإن كان بالنقل من الظل إلى الشمس وعكسه فله قولان . وقال فى الفرق : ما ألى فى الحمر يتنجس علاقاته الحمر » والمتنجس 
لايفيد الطهارة لغيره » وليس فما إذا تخللت بنفسها شى ء من ذلك . ودليله على أحد الوجهين ماذكره فى الكتاب . ولنا قوله 
عليه الصلاة والسلام « نعم الإدام الحل » هو يتناول الخلل والمتخلل لا محالة » ولأن التخليل إصلاح المفسد بإثبات صفة الصلاح 
من حيث التغذى به و كسر الشهوة وتسكين الصفراء وغير ذلك » وإصلاح المفسد إن لم يكن واجبا فلا أقل من الإباحة والمنازع 
مكابر . وقوله ( وكذا الصالح للمصالح ) يجوز أن يكون معناه الل صالح لامصالح » والصالح لامصالح مباح اعتبارا با متخلل 
بنفسه وبالدياغ . وقوله ( والاقتراب لإعدام الفساد) جواب عن قوله إن فى التخليل اقترابا من الحمر على وجه الموّل . ووجهه 
لانسلم .أنه على وجه المَوّل بل المنظور إليه إعدام الفساد وذلك بالإراقة جائز فبالتخليل أولى لما فيه من إحراز مال بصير حلالا 
فى المآل » وهذا ظاهر وما بعده إلا المكابرة . فإن قيل : فا تصنع بقوله صلى الله عليه وسلم « لا ولكن أرقها ؛ حين سأله 
أبو طلحة عن تخليل خر أيتامعنده » وما روى و أنه صلى الله عليه وساي هى أن يتخذ االحمر خلا ۾ أجيب عن الأول بان ذلك 
فى ابتداء التحريم قمعا لم أن يحوموا حول الحمور كا حرّم الانتباذ ف الأوعية المذكورة مع تصريحه ثانيا بأن الظرف لابحر مه , 
ويؤضحة « أنه عليه الصلاة والسلإم أمربكسرالدنان وشق الزقاق ‏ وعن الثانى أن المراد بالاتخاذ الاستعمال کا فى اہی عن 
اتخاذ الدواب كرامى .» فإن المراد به الاستعمال » ولما نرل قوله تعالى « - اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله قال 
عدئ بن حاتم : ماعبدناهم قط » فقال عليه الصلاة والسلام : أليس كانوا يأخرون وون وتطيعونهم ؟ قال نعم » ففال .: هو 
ذاك » فسر الاتخاذ بالاستعمال . دردى الحمر وغيرها : ماييي فى أسفله » ومعناه يحرم شرب دردئ الحمر والانتفاع به : 


— 1١84 
) الدردئ الل لا بأس به لآنه يصير خلا لكن يباح حمل الحل إليه لا عكسه لما قلنا . قال ( ولا يحد شار به‎ 
ناريا درفي ردم سكم . وقال الشافعى : لحد لأنه شرب جزءا من الحدر. ولنا أن قلياه لايدعو‎ 
» إفى كثيره لما فى الطباع مب ن النبوة عنه فكان ناقصا فأشبه غير اللحمر من الأشربة ولا حد فيها إلا بالسكر‎ 
00 ولأن الغالب عايه الثفل 8 إذا غلبعايه الماء بالاهمز اج (ويكره الاحتقان بالحمر وإقطارها ف‎ 
لأنه انتفاع باحر م . ولا يجب الحدا لعدم الشرب وهو السبب . ولوجعل الحمر ىمرقة لانو کل لتنجمها بها‎ 
. ولا حا" ا 32 لأنه أصا به الطبخ . ويك ره أك| ل خبز عمجن عجينه باحر لقيام أجز اء الحدر فيه‎ 


والأصل أن ماذهب بغليانه بالنار وقذفه بالزيد يجعل كأن لم يكن ويعتبر ذهاب ثاى ما بى لبحل الثلث 
الباق - بيانه عشرة دوارق من عصير طبخ فذهب دورق بالزبد يطبخ الباق حى يذهب ستة دوارق ويبى 
الثلث فيدل لان الذى يذهب زبلا هو العصير أو م غاز جه وأا »ا کال جعل كأن” العصير تسعة دوارق 
فيكون ثاما ثلاثة . وأصل آخر أن العصير إذا صب عليه ماء قبل الطبخ ثم طبخ عائه ٠‏ إنكان الماء أسرع 
ذهابا لرقته ولطافته يطبخ الباق بعد ها ذهب «ممدار هاصب فيه من الماء حى يذهب ثلثاه لأن الذاهب الأول 
هو الماء والثانى العصير ؛ فلا بد من ذهاب ثلبى العصير . وإن كانا يذهبان معا تغلى الحملة حى يذهب ثلثاه 
ويبى ثاغه فيحل لأنه ذهب الثلئان هاء وعصيرا والثاث الياق اء و عمصسر فصار کا إذا صب الماء فيه بعل 
ماذهب من العصصير بالغل ثلثاه : ناته عشرة دوارق من عصير وعشرود دورقا من ماء . فى الوجه الأول 


( فصل ف طبخ العصير ) 
قال جماعة من الشراح : لما كان طبخ العصير من أسباب منعه عن التخمر ألحقه بالأشربة تعليا لإبقاء ماهو حلال على حاه . 
وقال بعضمم : لما ذكر فيا تقدم أن العصير لايحل مالم يذهب ثاثاه شرع بين كيفية طبخ العصير إلى أن يذهب ثلثاه ( قو له 
لآن الذى يذهب زبدا هوالعصير أو ما يمازجه . وأيا ماكان جع لكأن العصير تسعة فيكون ثلئها ثلاثة ) أقول : فيه شىء وهو 
. وإنما حص الامتشاط لآن له تأثيرا فى نحسين الشعر ..وةوله لما قلنا إشارة إلى التعليل المستفاد من قوله كما فى الكاب والميتة ( ولا 
بحد” شارب الدردى إن م يسكر ) خلافا للشافعى قال : لآنه شرب جزعا من الحمر فيجب الد" ولنا الخ واضح , 
( فصل فق طبخ العصير ) 
كان طبخ العصير من أسباب منعه عن التخمر ألحقه بالأشربة تعلما لإبقاء ماهو حلال على حله . الدورق : مكيال للشراب 
وهو عجمى . قوله ( وإن کان يذهبان معا تغلى الحملة حى يذهب ثلثاه ) قال فى النهاية : كأن محمدا عل أن العصير على نوعين : 
مئه مالو صب فيه الماء وطبخ يذهب الماء أوّلا » ومئه إذا صب فيه الماء يذهبان مما » ففصل الهواب فيه تفصيلا . وحاصله 
أن الماء مبى ماكان أسرع ذهابا فإنه يطبخ حى يبى ثلث العصير » وإن كانا يذهبان معا فإنه يطبخ حتى يب ثلث الكل . وقوله 
( فنى الوجه الأول ) يعنى مايذهب فيه الماء أولا . وقوله يطبخ حى يبى نسع الحملة . قال شيخ الإسلام : طريق معرفته أن 


( فصل ى طبخ العصير )' 
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بطبخ حى یہی سح الحملة انه لك العد_ير 3 وف الوجه ااال حى يذهب ٿا الحملة لما قلنا . 
والغلى بدفعة أو دفعات سواء إذا حصل قبل أن يصير رما . ولو قطع عنه انار فغلى حى ذهب الثلثان يل 
لأنه أثر النار . وأصل آخر أن العصير إذا طبخ فذهب بعضه ثم أهريق بعضه كر تطبخ البقية حى يذهب 
الثلثان فالسبيل فيه أن تأخذ ثلث الجميع فتضربه فى الباق بعد المنصب ثم تقسمه على مابى بعد ذهاب ماذهب 
بالطبخ قبل أن ينصب منه شى ء فا خرج بالقسمة فهو حلال . بيانه عشرة أرطال عصير طبخ حى ذهب رطل 
ثم أهريق منه ثلاثة أرطال تأحذ ثلث العصير كله وهو ثلاثة وثلث وتضربه فيا بى بعد المنصب هو ستة 
فيكون عشرين ثم تقسم العشرين على ما بى بعد ماذهب بالطبخ منه قبل أن ينصب منه شىء وذلك تسعة . 
فيخرج لكل جزء من ذلك اثنان وتسعان . فعرفت أن الحلال فما بى »نه رطلان وتسعان . وعلى هذا ترج 
المسائل وها طريق آخر : 


أن وجه جعل العصير تسعة دوارق على تقدير أن يكون الذاهب زبدا هو العصير غير ظاهر . إذ لايكون حينئد فرق بين 
الذاهب ز بدا من عشرة دوارق وبين الباق ما فى كونما عصيرا . فإذا جاز اعتبار بعض منبا وهو الذاهب زبدا فى حك العدم 
بلا أمر بو جبه فلم لايجوز اعتبار بعض من التسعة الباقية منها أيضا فى حك العدم عند ذهابه بالطبخ . والأظهر نى تعليل هذا الأصل 
أن يقال : لآن الذى يذهب زبدا جعل كأن لم يكن . لأن الزبد لین بعصير فصار کا لو صب فيه دورق هن ماء » ولو کان 
كذلك لم يعتبر الماء فكذلك هذا . ويفصح عن ذلك ماذكره صاحب الغاية لاعن أصل عمد رمه الله حيث قال : قال ' 
محمد : فى الأصل عشرة دوارق عصير تصب فى قدرفتطبخ فتغلى وتقذف باازبد . فجعل يأخذ ذلك الز بد حى جمع من ذلك 
الزبد قدر دورق ٠‏ ثم يطبخ الباق حى يبى ثلاثة دوارق وهو ثلث الباق بعد الدورق الذى أخذ منه » وذلك لآن ما أخذ من 
الدورق زبد فجعل كأنه لم يكن »لان الزبد ليس بعصير » وإذالم يكن الز بد عصيرا يعتير عا لوكان صب فيه دورق من ماء. ولو 


يجهل كل عثمرة من الماء والعصير على ثلاثة أسمهم : لأنك تحتاج إلى أن تجعل عشرة دوارق عصير على ثلاثة لحاجتك إلى 
الثلث والثلثين فيكون الماء ستة والعصير ثلاثة والكل تسعة أسبم » فإذا ذهب الماء ولا فقد ذهب ستة من تسعة . وما ذهب 
يدل كأن لم يكن لأنه مابى العصير لاغير وهوثلاثة أسهم يطبخحتى يذهب ثلثاه فقد ذهب هرة ستة ومرة اثنان فقد ذهب ثمانية 
وببى واحد وهو تسع الكل . وقوله ( وف الوجه الثانى ) يعنى الذى يذهب الماء والعصير معا ( يطبخ حى يذهب عشرون ویس 
عضرة ) لأنه يذهب بالغليان ثلثا العصير وثلثا الماء والباق ثلث الجصير وثلث الماء . فهى وما اوصب الماء فى العصير بعد 
ما صار مثلثا سواء . وقوله ( يحل ) لأنه أثرالنار. مثاله لو طبخ عصير حى ذهب ثلاثة أخاسه وببى خمساه ثم قطع عنه الذار فلم 
يبرد حى ذهب عنه تام الثلثين فلا بأس بذلك > لأنه صار مثلثا بقوة النار » فإن الذى بى من الحرارة بعد ماقطع عنه أثر 
تلك النار فهو وما لو صار هثاثا والنار نحته سواء . هذا مخلاف ١‏ إذا برد قبل أن يصير مثلثا ثم غلى واشتد" حى ذهب بالغليان 
منه شی ء : فإنه لاحل لأن الغليان بع ما انقطم عنه أثر النار لايكون إلا بعد الشدة وحين اشتد صار محرما . وقوله ( بيانه عشرة 
أرطال عصير » إلى قوله : فعرفت أن الحلال ما بنى منه رطلان وتسعان ) وهذا لأن الرطل الذاهب بالطبخ ف المعنى داخل فما 
بی » وكان الباتی إن ينصب منه شى ء تسعة أرطال فعر فنا أن كل رطل من ذلاك فى معنى رطل وتسع رطل » لأن الرطل الذاهب 
بالغليان يقسم على ما بى أتساعا » فإذا انصب منه ثلائة أرطال فهذا ف الممنى ثلاثة أرطال وثلاثة آتساع رطل فيكون الباق 
منه ستة أرطال وستة أتساع رطل فيطبخه حى يبن منه الثلث وهو رطلان وتسعا رطل . وقوله ( وما طريق آحر ) قيل هو 
أن يجعل الذاهب بالغليان من الحرام » لأنه إنما يطبخ ليذهب الحرام ويبى الحلال » فثلئا عشرة أرطال حرام وهو ستة أرطال : 


( قوله وما ذهب يحمل كأنم يكن لأنه ما بق المصير لاغير ) أقول : قوله لأنه : أى لأن الشأن » ولفظة « ما » فى قوله ما بى موصولة 


والله أعلم . 


ات 
وفما ١كتفينا‏ به كفاية وهداية إلى ريج غيرها من المسائل ٠‏ 


قال : الصيد الاصطياد . و يطلق على مايصاد : والفعل مباح لغير الحرم ف غير الحرم 


كان كذلك لايعتبر الماء وإنما يعتير العصير وهى تسعة دوارق » فكذلك هذا . إلى هنا لفظه ( قوله وفيا اكتفينا به كفاية . 
وهداية إلى ري غيرها من المسائل ) قلت : فيه إمبام لطيف لكتابيه المسمى أحدهها بكفاية المنبى والآخدر بالهداية . 


( كتاب الضيد ) 


قال صاحب غابة البيان : مناسبة كتاب الصيد بكتاب الأشربة من حيث أن كل واحد من الأشربة والصيد من المباحات 
الى تورث الدسرور والنشاط فى الآدى ٠‏ إلا أن السروو فى الأشربة المباحة أكثر لأنه بأمر يدخل ف الباطن والسرور فى الصيد 
بعر خارجى فكان الأول أقوى » وصار بالتقديم أولى انتبى . أقول : فيه نظر . أما أولا فلأن وضع كتاب الأشربة لبيان 
الأشربة المْحرّمة دون الأشربة المباحة + وإلا لذكر فيه كل أشربة «باحة على التفصيل » مع أنه لم يذ كر فيه من الأشربة المباحة 
إلا نبذ قليل له مناسبة مع بعض الأشربة المحرمة ف وجه ما حى وقع لأجله ا لحلاف من بعض العلماء فى حله على أنهم صرحوا فى أول 
كتاب الأشربة بأن الأشربة جمع شراب . والشراب عند أهل الشرع اسم لما هو حرام من المائعات » فا معنى قوله إن 
كل واحد من الأشربة والصيد من المباحات الى تورث السرور . وأما ثانيا فلأن ما ذكره هاهنا لا يناسب ماذكره فى أول 
كتاب الأشربة . فإنه قال هناك : ذكر كتاب الأشربة بعد الشرب لمئاسبة بينهه ا فى الاشتقاق » ولكن قدم الشرب لأنه حلال 
والأشربة فيها الحرام كالحمر اننبى . فقد جعل هنالك وجه تأخير الأشربة عن الشرب حرمتها > وجعل هاهنا وجه مناسبما 
بالصيد إباحها مع إيراث السرور » فبين كلاميه ف المقامين تنافر لا جى . فالوجه الظادر ف مناسبة كتاب الصيد 
لكتاب الأشربةوفى تقديم الأشربة على الصيد ماذ كر ف الششروح الأخر فراجعها ( قوله الصيد هو الاصطياد يطلق على مايصاد ) 


لس سم لصم 


وثلثار طل وثلئه حلال وهو ثلاثة أرطال وثلث رطل » والذاهب بالطبخ ذاهب من الحرام » والباى تسعة أرطال والحلال منها 
ثلاثة أرطال وثلث رطل » والحرام خمسة أرطال وثلثا رطل » فإذا أريق ثلثه فهو من الحلال والحرام حميعا لأنه لاتعلق اذاهب 
عينا بالحلال أو بالحرام وكان الذاهب منهما على السواء » فذهب من الحلال ثلئه وهو رطل وتسع رطل فيبنى ثلثاه رطلان وتسعا 
ر طل . ولو رەت زيادة الانكثاف فاجعل كل رطل تسعا لادتياجك إلى <ساب له ثلث واثلثه ثلث وهو تسعة فصارت أرطال . 
الحلال ثلاثين سہما وقد أريق ثلئه وهو عشرة فيببى عشرون وهو رطلان وتسعا رطل . 


( كتاب الصيد ) 


مناسبة كتاب الصيد لكتاب الأشربة من حيث أن كل واحد من الأشربة والصيد مما يورث السرور + إلا أنه قدم الأشرية 


لسو سه 


( كتاب.الصيد) 


مر ف فصل جناية الصيد من كتاب الج تعريفان الصيد ( قوله من حيث أن كل واحد من الأشربة ) أقول : ومن حيت أن الصيد 
من الأطسة » ومناسيئها للأشربة غير حفية . ثم كا أن منبا حلالا وحر اما كذلك منالصيود ما هو حلال وحرام ( قوله إلا أنه قدم الأثرربة ) 


ات 
لقوله تعالى - وإذا حلام فاصطادوا . 


يعنى أن الصيد مصدر بمعنى الاصطياد وهوأخد الصيد » كالاحتطاب وهوأخذ الحطب » ثم يراد به مايصاد مجازا إطلافا لاسم 
المصدر على المفعول وهو الممتنع المتوحش عن الآدى بأصل الحلقة مأكولا كان أو غير مأكول » كذا فى غاية البيان . وقال 
فى الخلاصة : وإنما يحل الصيد مسة عشر شرطا . خسة ف الصياد : وهو أن يكون من أهل الذكاة » وأن يوجد منه الإرسال : 
وأن لايشار كه نى الإرسال من لاحل صيده » وأن لايترك التسمية عامدا » وأن لايشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل . وخسة 
ى الكلب : مها أن يكون معلما » وأن يذهب على سن الإرسال . وأن لايشاركه فى الأخذ مالا يحل صيده . وأن يقتله جرحا : 
وأن لابأكل منه . وخسة ف الصيد : منها أن لايكون متقوبا بأنيابه أو مخلبه : وأن لايكون من الحشرات : وأن لايكون من 
بنات الماء سوى السمك » وأن كنع نفسه يجحناحيه أوقوامه : وأن بموت ببذا قبل أنيوصل إلى ذه انهى . وذكرت هذه 
الذمر وط فى النباية وغاية البيان أيضا نقلا عن اللحلاصة , وذكرها صاحب العناية أيضا + وقال : كذا ف النهاية منوبا إلى الجلاصة. 
وقدح بع الفضلاء فى واحد من هاتيك الشروط حيث قال : قوله وأن يموت ببذا قبل أن يوصل إلى ذبحه مستدرك بعد قوله 
وأن بقتله جرحا انى . أقول : لا استدراك فيه . لأن الشرط الذى أريد بقوله وأن يقتله جرحا ليس عرد قتله بل فتله جرحا 
والمقصود منه الاحتر از عن قتله حنقا : فإنه لاحل أكله حينةل كا ستقف عليه : وكذا الشرط الذى أريد بقوله وأن وت بهذا 
قبل أن يوصل إلى ذبحه ليس عرد موته بل مونه قبل أن يوصل إلى ذه » إذ لو مات بذلاث بعد أن يصل المرسل إلى ذيحه لم يحل 
أكله إن م يذه المرسل كما ستعر فه أيضا . ولا شك أن اشتر اط أن يقتله الكلب جر حا لايغنى عن اشتراط أن يموت العنيد 
جرح الكلب قبل أن يصل المرسل إلى ذه لو از أن يقئله الكلب جر حا بغد أن يصلالمرسل إلى ذه فحينئذ لاعمل أكله . فلا بد 
من بيان الشرط الآخر أيضا على الاستقلال . وطعن صاحب العناية ى حلة مانقل عن الحلاصة حيث قال : فيه تسامح ٠‏ لأن 
هذا شرط الاصطياد للأكل بالكلب لاغير ٠‏ على أنه لو الى بعضه لم يحرم “كا لو اشتغل بعمل آخر لکن أدركه جا فذحه » 
وكذا إذالم يمت ببذا لكنه ذه فإنه صيد وهو حلال انبى . أقول : يمكن أن يعتذرعما ذكره فى علاوته بآن الكلام ى شرائط 
لحر مها اعتناء بالاحتر ازعنها ومحاسنه محاسن المكاسب . وسببه يختلف باختلاف حال الصائد » فقد يكون الحاجة إليه » وفد 
يكون إظهار الحلادة » وقد يكون الفرح . والصيد مصدر وقد يراد به المفعول » وهو حلال وحرام » لآن الصائد إما أن يكون 
رما أولا » فإنكان فهو حرام » وإن لم يكن »فأما إن إصطاد فى الحرم أولا؛ فإن اصطاد فيه فكذلك › وإلا فهوحلال إذا 
وجد لغمسة عشر شرطا : خسة فى الصائد : وهو أن يكون من أهل الد كاة » وأن يوجد منه الإرسال » وأن لايشار كه نى الإرسال 
من لاحل صيده » وأن لارئرك التسمية عامدا » وأن لايشتفل بين الإرسال والأخذ بعمل آخخر . وخسة فى الكلب : أن يكون , 
معلما وأن يذهب على سن الإرسال وأن لايشارعكه.ف الأخذ ما لاصل صيده » وأن يقتله جرحا » وأن لايأكل منه . وخسة 
ی الصيد : أن لايكون من الحشرات وأن لايكون من بنات الماء إلا السمك وأن يمنع نفسه بجناحيه آی قوائمه وأن لابكون متقويا 
بأنيابه أو مخلبه وأن بموت مبذا قبل أن يصل إلى ذمحه كذا فى النهاية منسوبا إلى الخلاصة وفيه تسامح لأن هذا شرط الاصطياد 
الأكل بالكلب لاغير . على أنه لوائتى بعضه لم يحرم كنا لو اشتغل بعمل آغدر لکن أدركه حيا فذبحه وکلا إذا لم يمت بهذا لكنه 
ذه فإنه صيد » وهو حلال » وهو مشبروع بالكتاب' والسنة والإماع . أما الكتاب فقوله تعالى ‏ وإذا حللم فاصطادوا ‏ ؛ ١‏ 


أؤول : لايقال كونها مع الشرب شعبذا عرق واحد یکی نیو جه تقد مها على الصيد لأنه لم يدع أحد عدم الكفاية » و إنما المقصود إبداء وجه آخر 
ولامشاحة فيه ( قوله وأن يموت بهذا ) أقول : قوله وأن بموت بهذا مستدرك بعد قوله وأن يقتله جرحا ( قوله قبل أن يصل إلى ذه ) 
أقول : وإلا لايكون صيدا محضا و الكلام فى حله م فوله وفيه تسامح لآن هذا شرط الاصطياد للأكل بالكلب ) أقول: فيه تسامح بل شرط حل 
الصيد (قولهلاغير )أقول : يی لاغيره من سباع الطيور ( قوله على أنه لو انتنى بعضه لم يحرم الخ) أقول:ءراد صاحب الخلاصة بيان شرائط 
حل صيد قتله الكلب ول يكن فيه آ لة غير ه فليتأمل ( قوله وكذا إذا لم يمت ببذا ) أقول : ناظرإلى قوله وأن بموت بهذا قبل أن يصل إك ذه 


E 
وقوله عر وجل - وحرم عليكم صيد البر مادم حرما د ولقوله عليه الصلاة والسلام لعدئ ابن حاتم الطائى‎ 
رضى الله عنه « إذا أرسلت كلبك المعلى وذكرت اسم الله عليه فكل »> وإن أكل دنه فلا تأكل لأنه إنما أمساك‎ 
» على نفسه . وإن شارك كلباك كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما ميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك‎ 
وعلى إباحته انعقد الإجماع . ولأنه نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك:وفيه استبقاء المكلف ومكينه‎ 
من إقامة التكاليف فكان مباحا بمنزلة الاحتطاب . ثم حلة ماويه الكتاب فصلان : أحدههما ف الصيد بالحوارح‎ 
. والثالى ى الاصطياد بالرى‎ 


ل الاشتر اط . وطعن بعض اله لاء فى قول صاحب المناية فيه نسامح . لأن هذا شرط الاصطياد للأكل بالكاب حيث قال : 

دو الاصطياد الشرعى وجو ها كان خلالا : قيئول دهنى قوله شترط الا صطياد إلى شر ط حل الصيد : فإن عد هذا تساعا فهو 
من قبيل السامح 8 التعبير بناه على طهور اأراد : ولا يبالى ماه لاف ماذكره صاحب العناية من الاسامح ف كلام صاحب 
الخلاصة ٠.‏ فإنه راجء إلى المونى تددر تفهم 8 ثم قصد ذلك اليعضش دفه ماذ كره صاحب العناية ف علاو ته حاوث قال 8 مراد 
صاحب الخلاصة بياد شرائط حل صيد قتله الكلب ول يكن فيه آ لة غير ه فايتأمل انى . أقول : لابذهب عليك أن كلام 
صاحب الخلاصة 2 عام مساعدته لهذا التقييد وعدم قيام قر بئة عايه لايدفم کون ءراده هذا المعى التسامح الى حاصله 
التقصير ف البيان . فإنه لا وجه لبيان شر ائط حل نوع مخصوص من أنواع الصيد و ترك بيان شرائط سار انواعه بلا ضرورة 
داعية إليه ( قوله وقوله عز وجل" وحرم غليكم صيد ال مادمتم حرما ) مد التحريم إلى غاية فاقتضى الإباحة فما وراء تلك 
الغابة » كذا قالوا . واععرض عليه صاحب العناية حيث قال : فيه نظر » لأنه استدلال يمفهوم الغاية وهو ليس بحجة اه . 
أقول : لانسام أن مفهوم الغاية ليس مخجة ؛ بل هو حجة بالاتفاق كا نص عليه العلامة التفتازانى ف التاويح فى باب المعار ضة 
والر جيح بصدد بيان اتخلص لدفع التعارض بين قراءة التشديد و قراءة التخفيف فى قوله تعالى ‏ ولا تقربوهن حى يطهرن ‏ . 
فإن أدنى مرتبة الأمرالإباحة »> وقوله تعالى ‏ وحره م عليكم صيد ال ما دمم حرما - فإنه يدل على الحل إذا زال الإ حرام . وفيه 
نظر لانه استدلال يمفهوم الغاية وهو ليس محجة » ولو ذكر مكانه - أحل لكم صيد البحر كان أنسب . وأما السنة فقوله 
صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم على ما ذكر فى الکتاب ولم يرو خلاف لأحد. فى إباحته فكان إماعا ٠‏ وثوله زولآنه نوع 
اكتساب > والا كتساب مباح کالاحتطاب ) استدلال بالمعقول , 


. ( كال المصلف : وقوله عز وجل وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ‏ ) أقول : مادام لتوةيت فعل مده ثبوت مصدر برها 

لفاعل ذلك اللصدر » فأنت فى قولك اجلس ما دام زيد قائما أبوه مؤقت جلوس الخاطب بمدة ثبوت قيام أ زيد > وما الى فى مادام مصدرية 
والمضاف اللى دو الزمان محذوف : أى مدة دوام قيام أب زيد » كذا فى شرح الرضى ( قوله وفيه نظر » لأنه اسثدلال بمفهوم الغاية وهر 
ليس بحجة ) أقول : ف العلويح : مفهوم الغاية حجة بالاتفاق مع أنه يجوز أن يكون المقصود بيان حرمثه المخرم المعلوفة من وله لغير 
المحرم » ويثبت جوازه لغير الحرم بالإباحة الأصلية » ولقوله تعالى ‏ خلق لكم مان الأرض حميعا ‏ انى »© وفيه محث > إذ الكلام 
فى حل الفعل ٠‏ ثم لو ثبت اواز بالإباحة الأصلية لم يحتج إلى الدليل » وذلك لأن الأصل فى الحل بالذبح هو الذبح الاختيارى والاضطرارى 
على خلاث الأصل . 
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(فضل فى الجوارح ) 
قال ( ويجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازى وسائر الحوارح المعلمة . وى ابلحامع الصغير : 
وکل شىء علمته من ذى ناب من السباع وذى حلب من الطير فلا باش بصيده > ولا خير فا سوى ذلك 
إلا أن تدرك ذكاته ) 


( فصل ف الحوارح ) 

قدم فصل الحوارح على فصل الرى لأن آلة الصيد هنا حيوان وف الرى جماد » ولاحروان فضل على اللحماد والفاضل 
يقدم على المفضول كذا فى الشروح ( قوله وى الحامع الصغير.: وکل شىء علمته من ذى ناب من السباع وذى محلب من 
الطير فلا بأس بصيده + ولا خير فما سوى ذلك إلا أن ثدرك ذكاته ) قال صاحب العناية :نما أورد رواية الجامع الصغير بو له 
ولا خير فها سوی ذلك : أى فما سوى المعلمة من ذى الناب والخلب : فإن رواية القدورى تدل على الإثبات لاغير : ورواية 
الخامع الصغير تدل على الإثبات والتی جميعا انبى . أقول :فيه شی + . إذ قد صر حوا ف شرو ح هذا الكتاب وغير ها بأن تخصيص 
الشىء بالذ کر فى الروايات يدل على ننى الحكر عما عداه بالاتفاق : فر واية'القدو رى أيضا تدل على إثيات جو از الاصطياد عا 
ذكر» ونی جوازه ما سوى ذلك فلا يتم قوله إن رواية القدورى تدل على الإثبات لا غير ٠‏ اللهم إلا أن يكون مراده أن 
رواية القدورى تدل منطوقها على الإئبات لاغير وإن دلت بمفهومها على النى أيضا. وأما رواية الجامع الصغير فتدل يعنطوقها 
على الإثبات والتى معا لكن لايظهرحينئذ ثىإيراد رواية الجامع الصغي ركبير نفع كما لابخ . قال جماعة من الشمراح: إنما ذكر 
فى الخامع الصغير بلفظ لابأس مع ثبوت إباحة الاصطياد بالكتاب . لأن قوله تعالى ‏ وما علمم من الدوارح ‏ قد حص »نه 
البعض وهو الحنزير والأسد والدب؛ والنص إذا حص منه البعض يصير ظنيا فتتمكن فيه الشببة كا عرف فى الأصول فلذلك 
ذكر بلفظ لا بأس اتبى . أقول : فيه نظرء لأن اللدنزير مخصوص من النص المذكور بالعقل لأنه نجس العين ؛ والعقل يدل 
على عدم جواز الانتفاع بالنجس » وقد عرف ف علم الأصول أن النص الذى حص منه شى ء بالعقل لايصير ظنیا بل يكون 
قطعيا لكونه ف حكم الاستئناء » وقد أشار إليه المصنف بقوله فما بعد : واللتزير مستشى لأنه نجس العين ولا يجوز الانتفاع نه. 
وأما الأسد والدب فليسا بداخلين رأسا ى النص المذكور لأثيم صرحوا يأن الأسد والدب لايصلحان للتعلم لأنبما لايعملان 


( فصل ف الحوارح ) 
قدم فصل الخوارس .على فصل الرى لما أن آلة الصيد هاهنا حيوان وف الرى جماد ٠‏ والفاضل تقدم على الممفنول . قال 
( ويجوز الاصطياد بالكلب المعلم الخ ) يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد العام والبازى المعلم وسائر ابلدوارح المعلمة» وهذا 
. بعمومه يتناول الأسد والذئب والدب والحتزير» لكن الحئزير لكو نه نجس العين لايجوز الانتفاع به » وكان ذلك معلوما لكل 
أحل فلم يستئنه » والباقية إن أمكن تعليمها جاز الاصطياد بها » لكنهم قالوا: لايمكن تعلم الأسد رالدب لأن منعادتهما أنبما إذا 
أمسكا صيدا لا يأكلانه فى الحا » والتعلم نما يتحقق بنرك الأكل فلا يعلم أنه ترك عادة أوتعلما » ولأن التعلم لأذيجسك للغير 
والأسد لعلو همته لايفعل ذلك والدب لحساسته » ولهذا استثناهما أبو يوسف رحمه الله . وألحق بعضهم الحدأة بالدب لمعى 
الحساسة » وإنما أورد رواية الخامع الصغير لقوله : ولا خير فها سوى ذلك : أى فيا سوى المعلمة من ذى الناب والخلب » 
فإن روابة الفدورى رحمه الله تدل على الإثبات لاغير » ورواية الخامع الصغير تدل على الإثبات والنى جميعا . 
( فصل فى اجو ارح ) 
( قوله فإن رواية القدورى ندل الخ ) أقول : تعليل لقوله و إا أورد رواية امام الصغير , 
٠١ (‏ - تكلة فتح القدير حش - ٠١‏ ) 


4ا 
والأصل فيه قوله تعالى ‏ وما علمم من الحوارح مكابين - 


للغير فلم يدخلا تحت قولہ تعالى - وما علمتم من الهوارح - ولا خی أن تخصيص شی ء من شی ٠‏ فر دخوله فيه أولا . فإذا 
لم يدحلا فى النص المذكور لم يكونا مخصوصين منه . ولئن سلم كون كل من تلك الثلائة مخصوصا من النص المذكور وكون 
نخصيص كل واحد منبا منه بالكلام المستقل دون العقل فلا نسام كون ذلك النص بعده ظنيا » إذ قد تقرر ى عام الأصول أن 
العام الذى أخرج منه البعض بكلام مستقل إنما يصير ظنيا إذا كان الخرج موصولا بذلك . وأما إذالم يكن موصولا به فيكون 
قطعيا الباق ويعللق على مثل هذا الإحراج فى عرف أهل الأصول النسخ دون التخصيص. ولا شك أن مرج تلك ابحو ارح 
الثلائة من النص المزبور ليس بموصول بذلك النص فلا يصير ظنيا لا محالة تبصر ( قو له والأصل فيه قو له تعالى وما علمم من 
الجوارح مكلبين -) وذلك لآنه عطض على الطيبات فى قو له تعالى ‏ قل أحل لكم الطيبات أى أحل لكر الطييات وصيد ماعلمم 
من الاوارح فحذف المضاف » كذا ق الكاق والشروح . قال صاحب العناية بعد ذلك : فيه نظر » لأن الةران ى النظم 
لايوجب القر ان نى الحكم . وابلدواب أن ذلك إذا م يدل الدليل على القران وهاهنا قد دل » فإن قو له تعالى ‏ قل حل لكم الطيبات 
جواب عن قوله تعالى ‏ یسثلو نك ماذا أحل هم فان لم يكن-وما علمتم من ابلدوارح ‏ مقارنا له لم يكن ذكره على مايتبغى انہی . 
أقول : نظره فاسد وجوابه كاسد . أما الأول فلأن اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه فى الحكم السابق واجب لاحالة مقزر 

ف علم النحو بلا ارتياب » فيلزم فى الآية المذكورة الاشتراك فى حكم الإحلال ضرورة» وقول الأصوليين القران فى النظم 
لايوجب القران فى الحكم ليس بإنكار لمثل هذه القاعدة المقررة فى علم النحوء بل معناه أن عرد المقارنة فى النظم لايوجب 
RDO‏ مدي ل د اي . وأما 
الثانى فلأن لقائل أن يقول :[نما يلزم من أن لايكون ‏ وما علمتم منالحوارح ‏ مقارنا لأحل لكم الطيبات أن لايكون ذكره على 
ماينبغى كان وهأ علد من ارارم ب دا ع رات قله مان ر أحل لهم ومن يقول إن القران فى النظم 
لايوجب القران فى الحكم كيف يسلم ذلك › بل يقول : يجوز أن يكون جواب ذلك قل أحل لكر الطيبات ‏ فقط ويكون. 
ما بعده كلاما مستقلا موقا لبيان حكم جديد ولإفادة فائدة أخرى . ثم قال صاحب العناية : و يجوز أن يكون ‏ وما علمم من 


( والأصل ف ذلك) ىن جواز الاصطياد بالمذكورقوله تعالى ‏ وماعلمم من الحوارخ مكلبين ‏ وذلك لاله معطو ف على قوله تعالى 
۔ أحل لكم الطيبات - أى حل لكم الطيبات وصيد ماعلمتم » وفيه نظرلأن القران ف النظم لايوجبالقران ف الحكم . وابلدواب 
أن ذلك إذا لميدل الدليلعلىالقران وهاهنا قد دل» فإن قوله تعالى ‏ قل أحل لكم الطيبات_جواب عن قوله ‏ يسألو نك ماذا أحل 
م - فان یکن ۔ وما علمتم من الحوارح-مقارنا لهلم يكن ذ کره على ماینبغی » ويجوز أن يكون وما علمتم من ابحو ارح شرطية» 
وجوابه - فكلوا ما أمسكن عليكم - وهوسالم عن الاعتراض المذكورفالحمل عايه أولى . والحوارح : الكواسب من سباع الام 
والطي ركالكلب والفهد والةر والعقاب والصقر والبازى والشاهين وغير شما قال الله تعالى - أم حسب الذين اجتر حوا السيئات - وإثما 
قال فى تأويل لأنه فى تأويل آخر هى الى تجرح من الحراحة »> والمكلبين بمعنى المسلطين فيتناول الكل بعمومه » ولكن لما 
كان التأديب غالبا فى الكلاب اشتق من لفظه . وفيه إشارة إلى نى ماذهب إليه ابن مر ومجاهد رضى الله عنيم أنه لاجوز 


( قوله لأنه معطوف عل قوله د أل كم اللات ) یل : فيه تشاع له طوف عل یات (کزه سید ماحل ) افون 00 
على تقدر 'الصيد قوله تعالى - فكلوا نما أمسكن - فليفهم ( قواه وفية نظر » لأن القران فى النظم لايوجب القران فى الحكم ) أقول : ایس 

ذاك من القران فى النظم لأن قوله تعال ‏ وماعلمم دن الحوارح - مفرد معطوف غل الطيبات بتقدير ا 
ضرورة ( قوله ولكن لما كان التأديب غالبا فى الكلاب اشتق من لفظه ) أقول : فإن قيل : ما الحاجة إلى هذا العذر بعد ماذكره اللصنف 
من أن اسم الكلب ف اللغة يقع على كل سبع حت الأسد . قلنا : ليتناول جوارح الطيور م فالمراد بالكلب نی قوله فى الكلاب ما يعم كل 
سبع عقور ذی‌ناب‌نلیتأمل. 
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والجوارح : الكواسب . قال فى تأويل المكلبين : المساطين » فيتناول الكل بعمومه » دل عليه ماروينا عن 
حديث عدى رضى الله عنه . واسم الكلب فاللغة بقع على كل سبع حى الأسد . وعن أنى يوسف أنه استاى 
من ذلك الأسد ولدب لأمما لابعملان لغيرهما . الأسد لعلو همته والدب للحساسته : وألحق بجا بعضهم الحدأة 
محساسته » واللحئزير مستثنى لأنه نجس العين فلا يجوز الانتفاع به . ثم لابد من التعا + لآن ماتلونا من اانص 
ينطق باشتراط التعلم والحديث به وبالإرسال » ولأنه إنما يصير آلة بالتعليم ايكون عاملا له فيترسل بإرساله 
ويمسكه عليه . قال ( تعلم الكلب أن يرك الأكل ثلاث مرات : وتعلم البازئ أن يرجع ويجيب ذا دعوته ) 
وهو مأثئور عن ابن عباس رضى الله عنبما : ولان بدن البازى لايحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمله فيضرب 
لب رکه ©» ولان آية التعلم ترك ماهو مألوفه عادة » والبازى متوحش متنفر كانت الإجابة آية تعايمه . وأما 

الكلب فهو ألوف يعتاد الانتباب 


الموارح ‏ شرطية ۽ وجوابه - فكلوا ما أمسكن عليك. وهو سالم عن الاعتراض المذكور فالحمل عليه أولى ادبي . أقول : 
فى تفريع قوله فا لحمل عايه أولى خال . لأن الاعتراض المذكور لايرد على معنى الاية بالتفسير الأول : بل على الاستدلال به 
على مسئلتنا هذه » ولا يح أن تعين معنى الآية أو رجحان أحد محتمليم! لايتوقف على تمام الاستدلال بها . بل الآمر بالعكس . 
فا معنى تفريع قوله فا حمل عليه أولى على قوله وهو سام عن الاعتر آض المذكور ( قوله والحوارح الكواسب » قال فى تأويل : 
والمكليين المسلطين > فيتناول الكل بعمومه »؛ دل عليه ما روينا من حديث عدى ) قال صاحب العناية : واستدل المصنف على 
صحة التأويل بعموم حديث عدىّ بن حاتم . أقول : لاصعة لهذا الكلام » إذ لايذهب على ذى مسكة أن ليس مقصود المصنف. 
بيان صحة تأويل دون صحة تأويل آخر » إذ لاتاق بين التأويلين کا سيجىء فى الكتاب » وأيضا عموم حديث عدئ لايناى التأويل 
الآخر وهو أن يكون الجوارح هى الى تجرح من الحراحة بل يوافقه أيضا » فا معنى الاستدلال بعمومه على عة تأويل دون 
آعر » فالظاهر أن مراد المصنف بقوله دل" عليه ما روينا من حديث عدى إنما هو الاستذلال على تناول ما فى الآبة الكل بحديث 
عدئ بن حاتم » فالمعنى دل على تناول الكل ما رويناه من حديث عدىّ وبينه بقوله واسم الكلب فى اللقة بقع على كل سبع حى 
الأسد, لکن بی شىء ف كلام المصنف وهو أن المدعى جوار الاصطياد بكل شىء علمته من ذى ناب من السباع وذى محلب 
من الطير » فالمراد بالتناول فى قوله فيتناول الكل بعمومه إنما هو التناول لكل ما فى المدعى . ولا نى أن حديث عدى لايدل 
عليه لأنه لايتناول جوارح الطيور » وإثما يتناول جوارح السباع على تقدير أن يراد بالكلب المذكور فيه كل ذى سبع دون 
النوع لمعين المعروف ( قوله لأن ماتلونا من النص ينطق باشتراط التعلم والحديث بهوبالإرسال ) أقول : فيه نوع شبهة » لأنكون 
ما تلاه من الآية ناطقا بالتعلم » وما روا من الحديث ناطقا بالتعلم وبالإرسال ما لاكلام فيه . وأما كون ما تلاه من الآية ناطقا 
باشتر اط التعلم وكون مارواه من الحديث ناطقا باشر اط التعلمكا هوالمدعى هاهنا وباشتراط الإرسال أيضا فليس بظاهرواثما 
يدلان على الاشتراط المذكور بطريق مفهوم الخالفه » وهو ليس محجة عندنا ف الأدلة الشرعية كما عرف ( قوله ولأن آية 
التعليم ترك ما هو مألوفه عادة والبازى متوحش متنفر فكانت الإجابة آية تعليمه : وأما الكلب فهو ألوف عادة يعتاد الاتهااب 


الاصطياد إلا بالكلب مستدلين بلفظ مكلبين . واستدل المصنف رحه الله على صحة التأويل بعموم حدبث عدى بن حاتم . وقال : 
واسم الكلب يقع فى اللغة على كل سبع حى الأسد » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فى دعائه « اللهم سلط عليه كلبا من 
كلابك » فافترسه الأسد . وقوله ( وعن ألى يوسف رحمه الله ) متعلق بقوله فيتناول الكل بعمومه . وقوله ( ولآّن آية تعليمه ترك 
ماهو مألوفه عادة ) . 5 

(قال المصئف دل عليه ما روينا من حديث عدى)! قول : لكن لادلالة فيه على عمومه جوارح الطيور » لحلاف الآية ( قال المصنف ولأن 
بدن البازى لايحتمل الضرب ) ,أقول : يعني لايمكن تعليمه بتر ك الأكل إلا بااشر ب حالة الأكل » وجنته لاتحتمل الضرب › فأما جنة 


15ت 
فكان آبة تعايمه ترك مألوفه وهو الأكل والاستلاب . ثم شرط ترك الأكل ثلاثا وهذا عندهما وهو 
رواية عن ألى حنيفة رحه الله . لأن فما دونه مزيد الاحمال فاعله تركه مرة أو مرتين شبعا » فإذا تركه ثلاثا 
دل على أنه صار عادة له : وهذا لأن الثلاث مدة ضربت للاختبار وإبلاء الأعذار كنا فى «لدة الخيار . وى 
بعض قصص الأخيار : ولأن الكثير هو الذى بقع أمارة على العلم دون القليل والججمع هو الكثير 2 أدناه الثلاث 
فقد ر بها . وعند أى حنيفة على ماذكر فى الأصل : لايثبت التعايم مالم يغلب على ظن الصائد أنه معلم ولا 
بقدر بالثلاث لأن المقادير لاتعرف اجتهادا بل نصا وسماعا ولا “مع فيفوّض إلى رأى البتلى به كما هو أصله 
فى جنسها . وعلى الرواية الأولى عنده يحل ما اصطاده ثالثا . وعندها لاحل لأنه إنما يصير معاما بعد تمام 
الثلاث وقبل التعلم غير معلم ٠‏ فكان الثالث صيد كلب جاهل وصار كالتصرف المباشر فى سكوت المولى . وله 
أنه آبة تعليمه عنده فكان هذا صيد جارحة معلمة » يخلاف تلك المسئلة » لأن الإذن إعلام ولا يتحقق دون 
علم العبد وذلك بعد المباشرة . قال ( وإذا أرسل كابه المعلم أو بازيه وذكر اسم الله تعالى عند إرساله فأخذ 


فكان آبة تعليمه ترك مألوفه وهو الأكل والاستلاب ) قال صاحب النباية : ولكن هذا الفرق لا يتأتى فى الفهد والمر فإنه 
متوحش کالبازی » ثم الحكر فيه ونی الكلب سواء ‏ فالمعتمد'هوالأول » كذا فى المبسوط انى . واقتى أثره صاحب الكفاية 
ومعراج الدراية . وزعم صاحب العناية أنه ليس بوارد حيث قال : قبل فيه نظر » لأن هذا الفرق لايتأنى فى الفهد والغر فإنه 
متوحش كاابازى » ثم الحكم فيه وى الكلب سواء » فالمعتمد هو الأول » وليس بوارد لأنه إنما ذكره فرقا بين الكلب والبازى 
لاغير وذلك ديح » وإذا أريد الفرق عموما فا معتمد هو الأول » إلى هنا لفظه . أقول : ٠١‏ قاله عذر بارد وتوجيه كاسد » لأن 
اسم الكلب ف الاغة يقم على كل سبع كا ذكره المصنف فآ هر آ نفا » والظاهر أن المراد بالكلب ف المدعى هاهنا هو المعنى 
العام لكل سبع لا الكلب المخصوص : وإلا يلزم أن يترك بیان حال تعلم سائر السباع بالكلية فاهراد ف التعليل أيضا هو الفرق 
عموما » والذى يفيد الفرق عموما هو التعليل الأول دون الثانى» فالمءتمد هو الأول كنا ذكر فى عامة المعتبرات حتى المبسوط 
ثم إن بعض الفضلاء بعد أن تنبه لما قاله صاحب العناية هن الركاكة قال : و لعل الأولى أن يجاب بأنه لما كانتذوات الناب كلها 
قيل فيه نظر : لأن هذا الفرق لا يتأ فى الفهد والةر فإنه متوحش كالبازى ؛ ثم الحكم فيه وى الكلب سواء فالمعتمد 
هو الأول . وليس بوارد لأنه إنما ذكره فرقا بين الكلب والبازى لاغير وذلاف يح . وإذا أريد الفرق عموما فالمعتمد 
هو الأول . وقوله (وفى بعض قصص الأخيار ) قيل أراد به حكاية موسى مع اللحضر عليهما الصلاة والسلام حيث قال 
فى الكرة الثالثة ‏ هذا فراقٌ بينى وبينك ‏ وقوله ( كنا هو أصله فى جنسبا ) أى أصل ألى حنيفة رجه الله ى جنس المقادير و 
حبس الغريم وحد التقادم وتقدير ماغلب فى نزح ماء البثر المعينة . وقو له ( وله أنه آية تعليمه عنده ) أى أن ترك الأكل علامة 


الكلب نتحتمله ( قوله قيل فيه نظر) أقول : القائل صاحب الباية وصاحب الكفاية وصاحب معراج الدراية ( قوله وليس بوارد لأنه 
إنما ذكره فرقا بين البازى و الكلب ) أقول : لامخى عليك ما فى ذكره من البعد والركاكة » فإن كلا الدليلين لإثبات الفرق بين الكلب 
رالازى ؛ وإذا عمم الكلب فى الأول لسائر ذوات الناب فى الثانى يكون كذاك » ولعل الأولى أن يجاب بأنه لما كانت ذوات الناب كلها 
جنسا واحدا وكان أكثر ما يستعمل دبا فى الصيد ألوفا مع أن فى طبع غيره الإلف أيضا عل ماتراه ى الذئب والأسد وغيرها إذا رف من 
صغرہ فى البيت ». بحلاف جوارح الطيور جعل الكل فى حكم واحد ف التعلم : یی أدير حکم التعليم على جنس الكلب تيسيرا كا فى 
نظائر ه فليتأمل ( قال المصئف ؛ فيضر ب ليتركه )أقول : فإن قيل : وجوب ترك الأكل لصير ورة الكلب معلما إنما هو لأن آية التعلم 
ترك ماهو مألوفه عادة » فلا بد من ملاحظة الدليل الثافى فى إتمام الأول فيفوت استقلاله . قلنا : بل يغبت ذلك بقوله تعالى ‏ فكلوا ما 
أسكن ‏ أى ل يأكلن » إذ يعلم منه أن ترك الأ كل شرط فى حل أكل الصيد فلا تمس الحاجة إلى تلك الملاحظة ء وفيه بحث » إذ لادلالة 
فيه على كون الإمساك شرطا للتعليم كبا لابخ على المتأمل و إلا لعم فى الططير ( قال المصنف : كا فى مدة اليار) أقول : لايتبض هذا على مذهيبا 


۱۱۷ 
الصيد وجرحه فات حل أ كله ) لما روينا من حديث عدى ر فى الله عنه ول ا 
0 عجر د الآلة إلا بالاستعمال وذلك ذ فيهما بالإرسال فبزل منزلة الرى وإمرار السكين فلا باد من الآسمية 
| ه. ولو تركه ناسيا حل" أيضا على مابيناه . وحرهة مر وك التسمية عامدا فى الذبائح . ولا بد من 5 
ا الرواية ليتحقق الذ كاة الاضطرارى وهو ابرح فى أى مو ضع كان من البدن بانتساب ما وجد من 
الآلة إليه بالاستعمال . وق ظاهر قوله تعالى - وما علمم من التوارح - هاشير إلى اشتراط الخرح . إذ هو من 
شرح بمعنى ابمراحة فى تأويل فيحمل على امارح الكاسب بنابه وعخلبه ولا تناق ٠‏ وفيه أخذ باليقين . 


19 ن ارا أن فى طبع غيره الإلف أيضا على ما تراه فى الذئب والأسد وغير ها 
اا ف ا ر ل ل و حكم واحد ئی : التعليم : يعنى أدير حكم التعلم على جاس 
الكلب تيسيرا كما ى نظائره فليتأءل اه . أقول ٠ EE‏ إذ بعد ١ا‏ تقرر أن الفهد والمر مما لايتأتى فيه الإلف 
بل هما متوحشان كالبازى لايكون جعل أنواع الكلب كلها فىحكم واحد » وإدا, رة حكم لتعايل على جنس الكلب من باب 
التيسير بل يككون من باب التعسير والتشديد» بل يلزم إذ ذاك أن يحمل المتوحش على الألوف وهو غير موسر لامحالة . ثم أقول : 
بی شىء فى التعايل الأول أيضا وهوأنه قد ذكر فى عامة المعتبرات أن شمس الأثمة السزخمبى قال ناقلا عن شيءخه شم الأئمة 
الحاوائى : لامھد نحصال يأبء ى لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه » وعد منبا أنه لايتعلم بالفمرب > ولكن يغرب الكلب بين رديه 
إذا أكل من الصيد فيتعلي بذلك ؛ فقد ظهر منه أن حمل بدن الفهد للضرب لايحدى شيئا فى حت تعليمه : وقد كإن مدار الفرق 
بين الزى والكلب ف التعايل الأول هو أن بدن البازى لايحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمله » فير د عليه أن مهرد احمال 
بدل الكاب الضرب لايفيد المدعى فى حق الفهد إذ هو غير مور فى حق تعليمه فتأمل ( قوله وى ظاھر قوله تعالى ‏ وما عامتم 
من الحوارح - اشير إلى اشتراط الحرح »إذ هو من الحرح بمعنى الحراحة فى تأويلفيحملعلى الحارح الكاسب بنابه وخلبه . 
ولاتناى » وفيه أخذ باليقين) وذلك لأن النص إذا ورد فيه اختلاف المعانى » فإن كان بينهما تناف يثبت أحدهها بد ليل بوجب 
تعليمه عند الثالث » لأنه إنما حكم بكونه معلما بطر یق تعيين إمساكه الثالث على صاحبه » وإذا حكنا أنه بمسكه على صاحبه 
وقد أخذه بعد إرسال صاحبه فيحل . وةوله ( فظاهر الرواية ) يريد رواية الزيادات فإنه قال : لوقتل الكلب أو البازى الصيد 
من غير جرح لاحل » وأشارنى الأصل إلى أنه بحل ٠‏ والفتوى على ظاهر الرواية . وقوله (ى تأويل ) يعنى غير ما أولناه أولا 
وهو قوله والدوارح الكواسب فى تأويل » وذلك مايكون جارحا خقيقة بنابه وعخابه في<مل على الحارح الكاسب : يعنى يجمع 
ف الآية بين التأويلين لعدم التنانى بينهما » وذلك لأن الأ صل أن النص إذا أورد وفيه احتلاف المعانى » فإنكان ينما تناف حمل 
على أحدهما بدليل يوجب الترجيح » وإن لم يكن بینہما تناف يثبت الميع أخذا بالمتيقن كا فى قوله تعالى ‏ ولا بحل هن" أن 
يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن - قيل أريد به الحبل » وقيل الحيض . والصحبح أنهما »رادان لأنه لائناىهاهنا : وفيه نظر لآن 
الحرح إما أن يكو نمشتركا بين الكسب وار حالذى تحص | به ادر احة » أويكو نحقيقة فى أحدهماحازا فى الآخخر . وا مشار ك لموم له 
والجمع بين اللقيقة والمحاز عندنا لاجو ز : لحلاف قواه تعالى ‏ »اخلق الله ى آرحامهن - فإنه لفظ عام يأناول ادمع بالتواطو. 
وقوله ( وفيه ) أى فى اللخارح الكاسب أخذ باليقين . 


( قوله وفيه نظر) أقول : سبق إلى هذا النظرنظر الإتقاى ( قوله والمرح الى ) أقول : الظاهر أن يقال واب مرح الذى ( قوله والحسم بين 
الحقيقة وامجاز لا يحوز عندنا الخ ) أقول : ويمكن أن يجاب عن هذا النظر بحمل قوله على الحارح الكاسب عل الجاز . أما على طريقة 
ذكر السبب وإرادة المسبب » فيكون المراد اشتراط الحرح والكسب » أو على طريقة الاستعارة التبعية فيه بأن يشبه الحمل على الحرح 
المستلزم للكسب بالحمل على كلا المعنين » فيستمار الثانى للأول ثم يشتق منه الفعل » ولا عى عليك أواوية الحمل على الحرح من الحمل على 
الكسب لانطواء الأول على الثانى بدون النكس » ويتمل أن يجوز المصنف المع بين معنيى المشترك فى هذه الصورة كا جوز ف الى على 
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وعنأنىيوسف أنه لايشترط رجوعا إلى التأوبل الأو ل. وجوابه ماقلنا . قال( فإن أكل منه الكلب أوالفهد لم يو كل 
وإن أكل منه البازى أكل ) والفرق مابيناه فى دلالة التعام وهوميد بما روينا من حديثعدى رضى الله عنه 
وهو حجة على مالك والشافعى فى قوله التقديم فى إباحة ما أكل الكاب دنه ( ولو أنه صاد صيودا ولم يأكل منها 
ترجيحه لا الجميع ؛ وإنلم يكن بينهما تناف ثبت الجميع خذا بالمتيقن كا فى وله تعالى ‏ ولا يحل لمن أن يكتمن ماخلق الله 
ف أرحامهن_قيل ار يد به الحبل . وقيل الحيض » والصحيح أنبمامر ادا نلأأنهلاتنانى بيذبما فكذاهاهنا لاتناى بين الكسب والحر احة» 
كذا فى عاءة الشروح . قال صاحب الغاية : فأقول على ما قالوا ياز مه عمو م المشئرك فى موضع الإثبات وهو فاسد انى اه . 
وذكره صاحب العناية على وجه البسط والتوسيع حيث قال : وفيه نظرلآن ابرح إما أن يكونمشتركا بين الكسب و الدرح الذى 
صل به الحراجة أو يكون حقيقة فى أحدهها ازا تي الآخر والمثمرا ك لاعموم له والجمع بين الحقيقة والماز عندنا لامووز حلاف 
قوله تعالى ‏ ماخلق الله فى أرحامهن ‏ فإنه لفظ عام يتناول الجميع بالتواطوئ. إلى هنا كلامه . أقول : يمكن الحواب عنه بأن «راد 
المصنف من قوله حمل على الخارح الكاسب إنابه وعخلبه أنه تجمع فى الاعتهار والعمل بين كلا عتملى النص المذكو رهن التأويلين 
لعدمالتناق بينهما وفيه أخذ بالمتيقن إذ يوجد فى اهمون كل واحد مما فأئ منهما , يراد فى النظم الشريئكان مأخوذا فى الاعتبار 
والعمل ؛ وليس مراده أن كلا التأويلين يرادان معا بلفظ النص المد كور حى يلزم عموم المشترك فى الإثبات أو الجمع بين 
الحقيقة والجاز : وصاحب العناية لزعمه أن مر اده هو الثانى قال فى تفسير قول المصنف فيحمل على الحارح الكاسب : يعنى 
يجمع فى معنى الآية بين التأويلين : وكان سح التفسير أن يقال : يعنى يجمع ف الاعتبار والعمل بين التأويلين كا نهت عليه 
آنفا . وقال صاحب معراج الدراية هاهنا : فإن قيل فيه جمع بين الحقيقة والهاز أوعموم المشترك لأن اللدوارح إما أنتكون 
حقيقة فى الكواسب أو ازا . قلنا : لا كذلك » بل الحوارح أخص من الكواسب » فلو كان المراد بالكواسب اللخوارح 
لايازم ذلك انبى . أقول :جوابه لي سبسديد » لآن كون الحوارح أحص من الكواسب لايدفع لزوم الحذور المذكور 
ف السوكال » إذلاشك أن مفهوم الأخص يغاير منهوم الأعم وإلايازم أن يكون الى ء أخص من نفسه » وهو ظاهر البطلان » 
ولاريب أن الافظ الواحد لايطلق على المعنيين المتغايرين سواء كان أحده.ا أخص من الآخر أم لا إلا بطريق الاشتر اك أو بطربق 
الحقيقة وانهاز فيازم أحد امحذورين المذكورين ف السوئال قطعا على تقدير إرادتهما معا من لفظ واحد ( قوله وهو مرثيد ما 
روينا من حديث عدى ) أقول : فى كلامه هذا ركاكة . لأن ضمير هو فى قوله وهوموثيد إن كان راجعا إلى الفرق كما هو 
الظاهر من أسلو ب تحريره ؛ يرد عليه أن حديث عدى لايفيد الفرق المذكور أصلا » فإنه إثما يدل على أن لاي كل ما أكل 
منه الكلب . ولا يدل على أن يكل ما أكل منه البازى : وإفادة الفرق إنما تكون بالدلالة عليهما معا وإن كان راجعا إلى 
مضمون قوله فإن اکل منه الكلب أو الفهد لم يكل كان حت قولة : ودو ميد بما رويناه من حديث عدى أن یذ کر عقيب 
قوله فإن أكل منه الكلب أو الفهدلم يكل > ولما وسط بينهما قوله وإن أكل منه البازى أكل . وقوله والفرق مابيناه ف 
دلالة التعل. اعم كان الكلام قلقا كما لاني ( قوله وهو حجة على مالك والشافعى فى قوله القديم فى إباحة ما أكل الكلب منه ) فإن 
قيل : روى أبوثعلبة الحشنى رضى الله عنه « أنه صلل : الله عليه وسلم قال له فى صيد الكلب : كل وإن أكل منه » وذلك دليل 


ب 


وقوله ( رجوعا إل التأويل الأول ) يعنى ماسبق من الكواسب . وقوله ( وجوابه ماقلنا) يعنى قوله لامنافاة بينبما » وفيه أحذ 
باليقين . وقوله(و هوحجة على مالك والشافعى رحمهما الله ىقوله القديم فىإباحة ما أكل الكلب منه ) يعنى حديث عدى رذى الله 
عنه . فان قبل : روى أبوثعلبة الحشنى رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال له فى صيد الكلب : «كل وإن أكل منه » وذلك 


ما سيجىء ف الوصايا » وعلل هناك بعدم المنافاة أيضا ( قال المصنف : وهو مؤيد بما روينا ) أقول : جمله مؤيدا لاحجة أخرى لعدم 
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م أكل من صيد لايو كل هذا الصيد ) لأنه علامة ابهل » ولا ما بصيده بعده حى يصير معلما على اختلاف 
الروايات كما بيناها فى الابتداء . وأما الصيود الى أخذها من قبل فا أكل منها لاتظهر الحرمة فيه لانعدام 
الحلية وما ليس بمحرز بأن كان ف المغازة بأن لم يظفر صاحبه بعد تثبت الحرمة فيه بالاتفاق . وما هو محرز 
فى بيته يحرم عنده خلافا هما . هما يقولان إن الأكل ليس يدل على التهل.فها تقدم . لأن الحرفة 


واضح فما . أجيب بأنه خبر واحد لابعارض قوله تعالى ‏ فكاوا ما أمسكن عليكم ‏ فإن الإمساك عليهم أن لايأكل منه . وحين 
أكل »نه دل أنه أمسك على نفسه » يوئيده: قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث عدى ‏ فإن أكل منه فلاتأ كل لأنه إنما أمسك 
على نفسه » كذا ف العناية أخذا من النهاية . أقول : يرد على هذا ابحو اب أن قوله تعالى - فكلوا ما أمسكن عليكم ‏ إنما يدل على 
إباحة أكل مالم يأ كل منه الكلب » ولايدل على عدم إباحة أكل ما أكل منه إلا بطريق مفهوم الخالفة : وهو ليس بعتير عندنا 
كا عرف فى عل الأصول: فلم يتحقق التعارض بين ذلك الحديث وبين قوله تعالى ‏ فكلوا مما أسكن عليكم ‏ حتى يازم أن 
يرك العمل بالحديث لكونه حبر واحد . لايقال : حصل بهذا الحو اب إلزام الشافعى لأن مفهوم الخالفة حجة عنده » وهذا 
القدركاف ىصعة الخواب. لأنا تقول : لامحصل إلزاءه أيضا » لأن من يقول بكون المفهوم حجة لاينكر أن المنطوق أقوىمنه 
فلا يتحقق حكم التعارض عنده أيضا . والحق عندى ى الحواب عن أصل السؤكال أن يقال : حديث ألى ثعلبة «مارض يعديث 
عدى » وحديث عدى مرجح على حديث أنى ثعلبة لأن حديثه يحل ما أكل منه الكلب وحديث عدئ رمه »؛ وقد عرف 
فى أصول الفقه أن الحرم يرجح على امحلل عند التعارض فيجعل ناما له فوجب العمل بحديث عدئ دون حديث ألى ثعلبة ( قوله 
ولا مايصيده بعده حی يصير معلما على اختلاف الروايات كا بيناها فى الابتداء ) قال صاحب العناية : أراد ماذكرأنه عل عنده 
ما اصطاده ثالثا الخ . أقول : تفسير مراد المصنف يما ذكره هذا الشارح ليس بصحيح؛ لأن فما ذكره المصنف بقوله يحل 
عنده ما اصطاده ثالثا الخ روايتين لاغير : رواية عند أىحنيفة وهى حل ما اصطاده ثالثا » ورواية عند ألى يوسف ومحمد 
وهى عدم حل ذلك . وقد قال المصنف هاهنا على اختلاف الروايات كا بيناها بصيغة الجمع » فكيف يتصور أن يكون مراده 
ماذهب إليه الشارح المذ كور؟ فالصواب أن مراد المصنف بقوله هاهنا على اختلاف الروايات كا بيناها فى الابتداء وهو الإشارة 
إلى ماذ كره فيا مر بقوله ثم شرط ترك الأكل ثلاثا وهلا عندهما وهو رواية عن ألى حنيفة إلى آخر ماذكره ف تلك المسئلة > 
فحينئذ تتحقق الر وايات وتنتظم صيغة امشمع كا لالمخنى ( قوله هما يقولان إن الأكل ليس يدل على الحهل فيا تقدم لأن الحرفة 


دليل واضحهما أجبب . بأنه خبر واحد لايعارض قوله تعالى ‏ فكلوا مما أمسكن عليكم ‏ فإن الإمساك عليهم أن لايأكل منه » 
وحين أكل منه دل على أنه أمسلت على نفسه » يوئيده قوله عليه الصلاة والسلام ىحديث عدئ « فإن أكل منه فلا تأكل لأنه 
إنما أمسك على نفسه » وقوله على اختلاف الروايات كا برناها ابنداء ) أراد ماذكر أنه يحل عنده ما اصطاده ثالثا الخ . وقوله 
( وأما الصيود الى أخذها من قبل ) واضح » وحاصل ذلك في الحرز الذى لم یوٴ کل أن أبا حنيفة يحكر يجهله مسئئدا ؛ وهما يقولان 
بالاقتصار على ما أكل »لأأن ما أحرزه المالك حكم بإباحته باجتهاد وقد حصل المقصود به وهو الإحر از فلا ينقض باجتباد آخر 
مثله بعده . والح واب ماقال » وتبدل الاجتهاد قبل حصول المقصود لأن المقصود هو الأكل » ومثل ذلك ينقض باجماد آخر 
“كتبال اجتباد القاضى قبل الفضاء . وما قال أبو حنيفة أقرب إلى الاحتياط وعليه مبنى الحل والحرهة ٠‏ ولم يذكر ما إذا باع 
شيئا من صوده المقدرة والحكم فيه كالذى فيه الحلاف إذا تصادق البائم والمشترى على جهالة الكلب , 


وفائه بام المدعى ( قوله أجيب بأنه خبر واحد لايعارض قوله تعالى ‏ فكلوا ما أمسكن عليكر ‏ فإن الإمساك الخ ) أقول : فيه بحث » 
فإنه لادلالة. فى الآية على الْمى عن الأكل على :قدير انتفاء الإمساك » ومفهوم الالفة غير معتبر فأين المعارفة » والمنطوق أقوى عند 
ارين المغهوم فلا يتحقق المعارضة أيضا ( قواه أراد ماذ كر أنه يحل عنده ٠١‏ اصطاده ثالثا الخ ) أقول: فيه يحث »> بل الظاهر أن المراد 


~~) 

قد تأسبى . ولأن فما أحرزه قد أمضى الحكم فيه بالاجتهاد فلا ينقض باجاد مثله » لأن المقصود قد حصل 
بالأول. خلا فغير ا محر ز لأنهماحصل المقصود من كل وجه لبقائه صيدا منوجه لعدم الإ<راز فحرمناه احتياطا . 
وله أنه آية جهله من الابتداء . لأن الحرفة لاينسى أصلها .فإذا أكل تبين أنه كان ترك الأ كل للشبع لا 
وتبدل الاجتهاد قبل حصول المقصوذ لأنه بالكل فصاركتبدل اجتّباد القاضى قبل القضاء ( ولو أن صقرا فر 
من صاحبه فكث حينا ثم صاد لايكل صيده ) لأنه ترك ما عار هالا قحك عولد والكلنا إذا أكل م من 
الصيد ( ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه أكل ) لأنه مساك للصيد عليه وهذا م ن غاية عامه حيث 
شر ب مالايصلح لصاحبه وأمسك عليه مايصلح له ( ولو أخذ الصيد من العلى ثم قطع منه قطعة وألقاها إ'يه 
فأكلها يؤكل مابى ) لأنه لم يبق صيدا فصار كا إذا ألى إليه طعاما غيره » وكذا إذا وثب الكلب فأحذه منه 
وأكل منه لآنه ما أكل من الصيد . والشرط ترك الأكل من الصيد فصار كا إذا افترس شاته > مخلاف ما إذا 
نعل ذلك قبل أن يحرزه الماك لأنه بقيت في جهة الصيدة ( ولو نهس الصيد فقطع منه بضعة فأكلها ثم أدرك 
الصيد فة فقتله ولم يأكل منه ' بو كل )انه صيد كاب جاهل حيث أ كل من ى الصيد ( ولو أل يی مامبسه واتبع الصيد 
فقتله ولم يأكل منه وأخذه صاحبه ثم مر بتك البضعة فأكلها يكل الصيد ) لأنه,لأكل من نفس الصيد ى هذه 
الحالة لم يضر ٠‏ فإذا أكل مابان منه:وهو لايحل لصاحبه أولى» خلا ف الوجه الأول لأنه أكل فى حالة الاصطياد 
فكان جاهلا ممسكا لنفسه : ولآن بس البضعة قد يكون ليأكلها وقد يكون ححيلة فى الاصطياد ليضعف بقطع 
القطعة منه فيد ركه : فالأكل قبل الأخذ يدل على الوجه الأول : وبعذه على الوجه الثانى فلا يدل على جهله . 
قد تنسى ) أقول : الظاهر ما ذكره بعد هذا بقوله ولأن فيا أحرزه الخ أن يكون المذ كور هاهنا دليلا تاما مما . فيرد عليه 
أنه لو تم لدل على أن لاتثبت الحرمة عندهما فا كان غير رز فى المفازة أيضا بلحريان هذا الدليل ئى ذلك أيضا مع أنه تثبت 
الحرمة فبه بالاتفاى كما صرح به المصنف من قبل فتأمل ( قوله وكذا إذااوثب الكلب فأخذه منه وأكل منه ما أكل من الصيد . 
والشرط ترك الأكل من الصيد فصار كنا إذا افر س شاته ) قال صاحب العناية : وطولب بالفرق بين ما وثب قأخذ من صاحبه 
وأكل وبين ما أكل بعد ما قتل ؛ » فإن الصيد كا خرج عن الصيدية بأحذ صاحبه جاز أن رج أيضا بقتله . وأجيب بأنه إذا 
م يتعرض بالا کل حى أخذه صاحبه دل أنه كان مسکا على صاحبه واندّباسه منه : ومن لحم آخر فى مخلاة صاحبه سواء . وأما 
إذا أكل قبل الأخذ كان مسكا على نفسه اذى كلامه . أقول : هذا الحواب لايدفع المطالبة المذكورة لأن حاصلها نقض ماذكره 
المصنض فى تعليل مسئلة الوثبة من أنه ما أ كل من الصيد إا إذا أكل بعد ماقتل » فإن ذلك التعليل متمش فى صورة القتل أيضا . 
إذ الصيد كما مخرج عن الصيدية بأخذ صاحبه يرج أيضا بقتله » فلم يتحقق الأ كل من الصيد فى الصورتين معا مع أنهما مفتر قان 
فى اکم و المذكور بيان فرق بياهما من جهة أخرى غير ماذكره المصنف ف التعليل » ولا يذهب عليك أن 


وقوله (ولو أن صقرا فر من صاحبه فكث حينا ثم صاد) يعنى بعد مارجع إلى صاحبه لم يو كل » وأما قبل الرجوع 
إليه فلا شببة.ق حرمة ما صاده لالتفاء الإرسال : ومسئلة الوثبة 00 معاومة » وطولب بالفرق بين ما وب 
فأخذ من صاحبه وأكل وبين ما أ کل بعد مافتل : فإن الصيد كا خرج عن الصيدية بأحذ صاحبه جاز أن رج أنضا بقتله , 
وأجيب بأنه إذالم يتعرض: بالا کل حى أخذه صاحيه دل أنه كان مسکا على صاحبه واننهاسه منه ومن اجر لجعلا راحية 
ېوت التعايم عنده عند غلبة ظن الصائد أنه ميلم . ؤفى رواية أخزى موانعًا للذهبما ثبوثه بتر ك الأكل ثلاث مرات ( قال المصنف : لأن 
الحرفة لاتنسى ) أقول : فيه حث . 


E 

قال ( وإن أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذكيه : وإن ترك تذكيته حى مات لم يكل » وكذا البازئ 
والسهم ) لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل : إذ المقصود هوالإباحة ولم تثبت قبل موته فبطل 
البدلر » وهذا إذا تمكن من ذبحه . أما إذا وقع فى يده ولم يتمكن من ذه وفيه من الحياة فوق مايكون 

فى المذبوح لم يكل فى ظاهر الرواية . وعن أفىحنيفة وأىيوسف أنه يحل" وهو قول الشافعى . لأنه لم يقدر 
على الأصل فصار كا إذا رأى الماء ولم يقدر على الاستعمال . ووجه الظاهر أنه قدر اعتبارا لأنه ثبت يده على 
المذبح وهو ائم مقام الممكن من الذبح : إذ لايمكن اعتباره لآنه لابد له من مدة والناس يتفاوتون فيها على 
حسب تفاومهم فى الكياسة والحداية ىأمر الذبح فأدير الحكم على ماذكرنا : يلاف ما إذا بى فيه من الحياة مثل 
مايبق ف المذبوح لأنه ميت حكما » ألا ترى أنه لو وقع فى الماء وهو بمذه الحالةلم يحرم كما إذا وقع وهو مرت 
والميت ليس بمذبح . وفصل بعضهم فيها تفصيلا وهو أنه إن لم يتمكن افقد الآلة لم يؤكل : وإن م يتمكن 
بضيق الوقت لم يوذكل عندنا خلافا للشافعی » لأنه إذا وقع فى يده م يبق صيدا فبطل کم ذكاة الاضطرار: 


ذلك لايدفع ورود المطالبة المذكورة على ماذكره المصنف ف التعليل . ولقد أحسن صاحب اللباية هاهنا فى التقرير حيث قال : 
فوجه الفرق بين هذا وبين ما ذا أكل الكلب من الصيد بعد أن قتله قبل أن يأحذ الصائد حيث لابو كل » وف هذه الصورة 
وهى ما أكل منه بالوثبة بعد أخذ الصائد يو'كل » وتعليل الكتاب هادنا بقوله لأن ما أكل من الصيد شامل للصورنين ومع 
ذلك افترقتا فى الحكم . والأوجه فيه هو أن الفرق إ'ما ينشأ بينبما مزحيث وجود الإمساك لصاحبه وعدم الإمساك له ء فهاهنا 
أى فى مسئلة الوثبة لما لم يأكل من الصيد إلى أن أخذه صاحبه قد تم إمسا كه على صاحبه » وهناك لما أكل من الصيد بعد قتله 
قبل أن يأخذه صاحبه علم أنه إنما أمسكه لنفسه لالصاحبه فخرج به من أن يكون معلما انبى . فإنه طعن فى التعليل الم كور 
فى الكتاب يشموله للصورتين مع افتراقهما فى الحكم؛ وبين وجها آخرفارقا بينهما وعدا أوجه لكونه الما عن ورود المطالبة 
بالفرق بينهما . ثم أقول : التحقيق أن المطالبة بالذرق بين تينك المسئلتين ساقطة عما ذكر ف الكتاب أيضا . لآن المصنف تارك 
دفعها بقوله مخلاف ما إذا فعل ذلك قبل أن يحر زه المالك لآنه بقيت فيه جهة الصيدية » فإن وجه بقاء الصيدية فيه على ماصرح به 
الشراح هو أن الصيد اسم لمتوحش غير محرز فقد زال التوحش بالقتل وبى عدم الإحراز قبل أن يحرزه المالك ‏ فا بی شى ء من 
آثار الصيد ولوازمه یہی حكر الصيدية فيه > فظهر الفرق بين مسثلة الوثبة وبين ما إذا أكله بعد أن قثله قبل أن يأخذه 
الصائد »تأمل ترشد ( قوله وإن أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذ كيه وإن ترك تذكيته حى مات لم يوذكل » وكذا 
البازى والسهم ) اعلم أن قوله وإن أدرك المرسل إلى قوله حى مات لم يكل عبارة القدورى فى مختصره » وقوله وكذا البازى 


سواء » وأها إذا أكل قبل الأخذ فقدكان مسكا على نفسه , قال( وإن أدرك المرسل الصيد حبا وجب عليه الخ ) المرسل إن أدرك 
الصيد نحيا فلا مخلوإما أن تمكن من ذبحه أولا» فإن تمكن من ذه وم يذبح حى مات لم يكل سواء كانت اسلياة فيه بينة أوخفية؛ 
وإن ذبح حل" فى قول عابنا حیعا » وكذلك حك البازى والسمم » و ذلاك لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل 
لأن المقصود بالبدل إباحة الكل ولم يثبت قبل موته والقدرة على الأصل قبل ذلاث تبطل البدل وإن م يتمكن من ذيحه لعدم الآلة 
أو ضبق الوقت » فإما أن يكون فيه من الحياة فوق مايكون ف المذبوح أو لا . فإن کان لم یو کل ف ظاهر الرواية . وعن أنى حنيفة 
وألى بوسف أنهيوكل وهوقول الشافعى رحمه الله لأنهلم يقدرعلى الأصل قبل حصول المقصود بالبدل إذ الفرض أنه لم يتمكن من 
الذبح فصار كن رأى الماء ول يقدر على الاستعمال . ووجه ظاهر الرواية أنه إن بقدر حقيقة فقد قدر اعتبار! لاله تثبت بده 
على المذبوح وهو قائم مقام الفكن من الذبح 3 إذ لامكن اعتباره . أى اعتبار المكن سن الذبح لأنه لايد له من مده والناس 


15 - تكلة فت القدير حنى - ٠١‏ ) 


الات 
وهنا إذا كان يتوم بقاوئه » أما إذا شق بطنه وأخرج مافيه ثم وقع فى يد صاحبه حل" » لن مابى اضطراب 
ليوج فاا ره إذا وقعت شاة ف الماء بعد ماذيحت . وقيل هذا قوهما » أما عند ألى حنيفة فلا يو كل 
أيضا لآنه وقع فى ی يده حيا فلا يحل إلا بذكاة الاختيار رد إلى الممر دية على مانذكره إن شاء الله تعالى هذا الذى 
ذكرنا إذا ترك التذكية . فلوأنه ذكاه حل" أكاه عند ألىحنيفة : وكذا المتردية والنطيحة والموقوذة والذى 
يبقر الذئب بطنه وفيه حياة خفية أو بينة > وليه الفتوى لقوله تعالى ‏ إلا ماذكيم ‏ استئناه مطاقا من غير فصل . 
وعند ألى يوسف إذا کان بحال لايعيش مثله لاحل لأنه لم يكن موته بالذبح . وقال محمد : إن كان يعيش 
فوق مايعيش المذبوح يحل" وإلا فلا لأنه لامعتبر بهذه الحياة على ماقررناه .' 


: والسهم زيادة من المصنف . فأقول : هذه الزيادة من المصنف هاهنا أدر زائد مستغنى عنه جدا عندى . أما قوادوكذا البازى فظاهر 
لأن قول القدورى وإن أدرك المرسل الصيد حيا يآناول صيد الكلب وصيد البازى» وليس فيه شى ء يقتضى اختصاصه بالأول 
فلا حاجة إلى ذكر قوله وكذا البازى بل لاوجه له. وأما قوله والسهم فلن حکم مسئلة السهم سيجىء فى باب الرى مفصلا ؛ 
ألا يرى إلى قوله هناك : وإذاسمى الرجل عند الرمى أكل ماأصاب إذا حرج السهم فات » وإن أدركه حيا ذكاه انى »فلا حاجة 
إلى بيانه هاهنا ( قوله وقال محمد : إن كان يعيش فوق مايعيش المذبوح يحل » وإلا فلا لأنه لالمعتبر بهذه الحياة على ماقرر ناه ) 
قال صاءحب الباية والكفاية : أراد بقوله ما قرر ناه قوله لأن مابى اضطراب المذبوح فلا يعتبر . وقال صاحب الغاية والعناية : 
أشار بذلك إلى قوله لأنه ميت حكما . أقول : الحتق ما قاله الشارحان الأخيران : لأن قوله لأن ما بى اضطراب المدبوح فلا 
يعتبر تعليل لمكم أكلماشق بطنه وأخرج ج هافيه ثم وقع فى يد صاحبه » ولم يفرق أحد فى تلك الصورة بين ما يعيش فوق مابعيش 
ارد نا عن حب ارك ل لكان ری ارا کی نت رسكن ا و ن ا یک ق اا 
وما كان كذلك لايدار الحكم عليه لعدم انضباطه فأديرعلى ماذكرناه من ثبوت اليد على المذبح » وإن لم تكن الحياة فيه فوق 
ماتكون فى المذبوح بلى كانت بمقدار ٠١‏ يكون فيه ولم يذبح حى مات أكل لأنه ميت حكما ؛ ألا ترى أنه لو وقع فى الماء وهو 
هذه الصفة لايحرم كا إذا وقع وهو ميت . والميت لبس بمذبح : أى ليس محل اذبح فلم تثبت يده على الذبيح ليقام مقام المكن 
من الذبح . وفصل بعض المشايخ فما إذاكانت الحياة فيه فوق ماتكون ف المذبوج فقال : إن كان عدم العكن لفقد الآلة لم يكل 
لأنه مفرط ٠‏ وإن كان للضيق الوقت لم يكل عندنا حلافا للشافعى والحسن بن زياد ومحمد بن مقائلقالوا : لم يقدر على 
الأصل ولم يفرط فكان حلالا . وعَّلنا : وقع فى يده وهوحى حقيقة وحكما فلم يبق صيدا فبطل حكم ذكاة الاضطر ار . فان 
قيل : وضع المسئلة فيا تكون الحياة فيه فوق ماتكوناق الذبوح فكيف يتصوّر ضيق الوقت عن الذبح ؟ أجيب بأن المقدار الذى 
ا ل ا ا a‏ 
أى ماذكر نا من إقامة ثبوت اليد مقام القكن حى لايحل بدون الذكاة فما إذا كان بقاؤه متوهما. أما إذا شق الكلب المعلم بطنه 
وأخرج مافيه ثم وقع فى يد صاحبه ولم يدركه حل » لأن ما بی اضطر اب مذبوح فلا يعتبر كا إذا وقعت شاة فى الماء بعد 

ماذيحت ( وقیل ) هوقول ألى بكرالرازى.( هذا قولهما . أما عند ألى حنيفة رحمه الله فلا يكل هذا أيضا لأنه وقع فى يده حيا 
فلا يحل إلا بذكاة الاختيار ردا إلى المأردية ) أى اعتبارا بها ( هذا الذى ذكرنا ) أنه لايوكل عنده إذا شق , بطنه وأخرج مافيه 
إذا ترك التذكية » فأما إذا ذكاه فقد حل" أكله عنده رحمه الله » وكذا المتردية والنطيحة والموقوذة والذى بقر ) أى شق ( الذئب 
بطئه وفيه حياة حفية أو بيئة ) إذا ذبح حل عنده ( وعليه الفتوى لقوله تعالى ب إلا ماذ كيم استثناه مطلقا من غير فصل ) وعند 
آی يؤسف لابد” من حياة بينة وهی أن يكون محال يعيش مثله .» فأما إذا لم يكن كذلك فلا محل أكله لأنه لم یکن موته بالذبح , 
وقال محمد : لابد من حياة بينة وهو أن يكون محال يعيش فوق ما يعيش المذبوح » فإن كان كذلك حل أكله وإلا فلا 
( لأنه لا معتبر ببذه الحياة على ماقرر ناه ) إشارة إلى قوله لأنه ميت حكما » وقيل إلى قوله لأن ماب اضطراب المذبوح فلا يعتبر 


اا 
( ولوأدركه ولم يأخذه » فإنكان فى وقت لوأخذه أ.كنه ذځه لم يؤكل ) لته صار حك المقدو رعلبه (وإن 
كان لايمكنه ذ بحه أكل) لان اليدلم تبت به والمكنمنالذبح لیو جد ( وإن أدركه فذكاه حلله )لأنه إن کان فيه ٠‏ 
حياة مستقرة فالذكاة وقعتموقعها بالإجماع .وإن يكن فيدحياة مستقرة ؛ فعندأنىحنيفة رحمه التدذكاته الذببحعلى 
ماذ كرناه وقد وجد» وعندهما لايحتاج إلىالذبح ( وإذا أرسل كابه لمعم على صيد و أخذ غيره حل)وقالمالك: لاحل 
لأنه أخذه بغير إرسال . إذ الإرسال ختص بالمشار إليه . ولا أنه شرط غير هنميد. لأن «قصو ده حصول الصيد إذ 
لابقدر على ااوفاء به » إذ لايمكنه تعليمه على وجه يأخذ ما عينه فسقط اعتباره ( ولو أرسله على صيد كثير 
وسمىمرة واحدة حالة الإرسال » فلو قتل الكل يبل بذه التسمية الواحدة ) لأن البح يقع بالإرسال على 
مابيناه . ولطذا تشر ط التسمية عنده والفعل واحد فيكفيه تسمية واحدة» حلاف ذبحااشاتين باسمية واحدة : 
لأن الثانية تصير مذبوحة بفعل غير الأول فلا بد من تسمية أخرى . حى لو أضجع إحداهما فوق الأخرى 
وذبحهما بمرة واحدة تحلان بتسمية وإحدة (ومن أرسل فهدا فكن حى يستمكن ثم أخل الصيد فقتله يؤكل ) 
لأن مكثه ذاك حيلة منه لاصيد لا استراحة فلا يقطع الإرسال ( وكذا الكاب إذا اعتاد عادته . ولو أخذ الكاب 
صيدا فقتله ثم أخذ آخر فقتله وقد أرسله صاحبه أكلا جميعا ) لآن الإرسال قائم لم ينقطع وهو بمزلة ما أو رى 
سهما إلى صيد فأصابه وأصا بآخر ( ولو قتل الأول فجم عايه طويلا من النهار ثم مر به صيد آخر فقتله 
لاي كل الثانى ) لانقطاع الإرسال بمكثه . إذلم يكن ذلك حيلة منه للأخذ وإنما كان اسراحةء بخلاف ماتقدم 
( ولو أرسل بازيه المعلم على صيد فوقع على شىء ثم اتبع الصيد فأخذه وقتله فإنه يكل ) وهذا إذا لم يمككث 
زمانا طويلا للاستراحة » وإنما مكثساعة للتكين لما بيناه فى الكلب ( ولو أن بازيا معلما أخذ صيدا فقتله 
ولا يدرى أرسله إنسان أم لا لايكل ) لوقوع الشك ف الإرسال › ولا تثبت الإباحة بدونه . قال ( وإ 
خنقه الكاب ولم يحرحه لم يكل) لأن ادرح شرط على ظاهرالرواية على ماذكرناه؛ وهذا يدلك على أنه لاحل 
بالكسر. وعن ألى حنيفة أنه إذا كسر عضوا فقتله لابأس بأكله لأنه جراحة باطنة فهى كاب راحة الظاهرة . 
وجه الأول أن المعتبر جرح ينمض سببا لإمهارالدم ولا حصا ذلك بالكسر فأشبه التخنيق . قال ( وإن شار كه 
اكات غير يعار أو كلب مجوسى أو كاب لم يذكرامم الله عليه يريد به عدا لم يؤكل )لما روينا فى حديث 
عدى'رضى الله عنه » ولآنه اجتمع المبيح والحرم فيغاب جهة الحرمة نصا أو احتياطا ( ولورده عليه الكاب 
المدبوح وبين مالا يعيش فوق ذلك » بل جعلوا كلبهما ما بى فيه اضطراب المذبوح » وفيا نحن فيه فرق محمد بينبما » وقوله 
لأنه لامعتير .هذه الحياة تعليل لمكم أحدهما وهو ما لايعيش فوق مايعيش المذبوح » فكبف يتم أن يريد بقوله فى ذيل هذا 
التعليل على ما قررناه مايعمهما معا » مخلاف قوله لأنه ميت حكا لأنه تعليل لحل أكل مابى فيه من الحياة مثل مابى فى المذبوح 
" وقوله ( ولوأدركه ولم يأخذه ) يريد أن المسائل المتقدمة كانت فما أخذءالصائد وهاهنا أدركه وم يأخذه .'وقوله( علىءاذكر ناه ) 
إشارة إلى قوله لأنه وقع فى يده حيا . قوله ( وإذا أرسل كلبه المعلم على صبيد ) يعبى صيدا معينا ( فأخذه غيره حل ) يعنى ما دام 
فى وجه إرساله . وقوله (ولنا أنه ) أى شرط التعيين ( شرط غير مفيد لأن مقصوده حصول الصيد) وا حميع بالنسبة إلى هذا 
لقصو د سواء . فإن قيل : قد يكون مقصوده صيدا معينا . أجيب بأنه متعذر » إذ لايقدر الصائد أو الكلب على الوفاء بذاك 
حيث لابمكن تعليمه على وجه يأخخذ ماعينه فسقط اعتباره . وقوله ( على ما بيناه ) يعنى فى أوائل كتاب الذبائح حيث قال : 
شر ط عند الإرساك والرى . وقوله ( وهذا تشترط النسمية عنده ) أئ عند الإرسال » وقوله ( فيغلب جانب الدرمة نصا ) أى 


EE 

الثانى ولم نجرحه ممه ومات بجرح الأول يكره أكله ) لوجود المشاركة فى الأخذ وفقدها فى الحرح. وهذا 

خلاف ماإذا رده المحوسى بنفسه حيث لايكره . لأن فعل المموسى ليس هن جنس فعل الكاب فلا تتحقق 

المشار كة وتتحقق بين فعلى الككابين لوجود الانسة( ولول يرده ااككاب الثانى على الأول لكنه أشد على الأول 

حى اشتد على الصيد فأخذه وقتله لابأس بأكله ) لأن فعلل الثانى أثر ف الكاب المرسل دون الصيد حيث از داد 

به طلبا فكان تبعا لفعله لأنه بناء عليه فلا يضاف الأخذ إلى التبع : بحلاف ما إذا كان رده عليه لأنه لم يصر تبعا 

فيضاف إليهدا . قال (وإذا أرسل المسلم كلبه فزجره مجوسى فانزجر بزجره فلا بأس بصيده ) والمراد بالزجر 

الإغراء بالصياح عليه . وبالانزجار إظهار زيادة الطلب . ووجهه أن الفعل يرفع بما هو فوقه أو مثله كا 

فى نسخ الآى . والزجر دون الإرسال لكونه بناء عليه . قال ( ولو أرسله جوسى فز جره مسلم فانزجر بز جره 

لم يؤكل ) لن الزءجر دون الإرسال وهذا لم تثبتبه شببة الحرمة فأولى أن لايثبت به الحل » و كل من لانجوز 

لافوق مابيق ف المذبوح وا لايبى فيه مناخياة فوق مايبتى ف المذبوح ما لايعيش فوق مايعيش المذبوح فتنتظم الإشارة إليه هاهنا 
بقوله على ماقررناه تدبر تفهم( قوله ووجهه أن الفعل يرفع بما هوفوقه أو مثله كا فى نسخ الى والزجر دون الإرسال لكونه 
يناء عليه) قال بعض الفضلاء :لك أن تقول : لاتمس الحاجة إلى الرفع بل تكى المشاركة فى إثبات الحرمة أوشبهها انى . أقول : ليس 
هذا بوارد لأن الإرسال أصل والزجر تبع ‏ والتبع لايعد مشاركا للأصل فىترتب الحكر »وقد أشار إليه المصنف فى تعليل المسثلة 

السابقة حيث قال : لأن فعل الثانى أثر فى الكلب الرسل دون الصيد حيث از داد به طلبا فكان تبعا لفعله لأنه بناء عليه فلا يضاف 
الأخد إلى التبع انهبى . ولئن سلم مشاركة الزجر للإرسال فلا نسم كفاية عرد المشاركة فى إثبات الحزمة أو شيبها بل لابد من أن 
يكون اللاحق وهو الزجر هاهنا أقوى من السابق أو ٠‏ ساويا له حى يرفع به السابق . وأما إذا كان أدنى منه فلا تأثير له ف الحكم 
وقد أشار إليه المصنف فى تعليل المسثلة اللاحقة حيث قال : لأن الزجر دون الإرسال وهذالم تثبت به شببة الهرمة » فأولى أن 
لايثبت به الحل انہى . قال فى العناية : ونوقض بامحرم إذا زجر كلب حلال فإنه يجب عليه الازاء . وأجيب بأن الحراء 

فى الحرم بدلالة النص فإنه أوجب عليه الحزاء بما هو دونه وهو الدلالة فوجب بالزجر بطريق الأولى اتّبى . أقول: لقائل أن 

بقول : هذا الحواب لايدفع النقض المذ كور بل يقويه : فإنه إذا ثبت بدلالة النص وجوب الحزاء على الحرم إذا زجر كلب 

حلال عند إرساله تقرر أن ينتقض به الأصل الذى ذكروه من عدم اعتبار الزجر عند الإرسال لكون الزجر دون الإرسال . 

بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ ٠ا‏ اجتمع الحلال والخرام إلا وقد غلب الحرام الحلال ٠‏ . وهاهنا ثلاثة فصول : أحدها 

ما اشنرك فيه الكابان فى الأخل والحرح » وفيه الحرمة لما رويناه . والثانى ما اشتركا فيه فى الأحذ دون ابرح » وفيه الكراهة 

لأن جهة الحل أرجح » لآن المعلم تفرد با مرح . والثالث مالم يشتركا فى شىء لکن الثانى أشد : أى حمل على الأول حبى اشتد 

على الصيد » وفيه الإباحة لأن الثانى لم يشارك الأول فى شى ء من الصيد » وإنما أثر فى الكلب المرسل دون الصيد فكان فعله تبعا 

لفعل الأول لأنه بناء عليه فلا يضاف الأخذ إلى التبع . قال ( وإذا أرسل المسلم الخ ) الأصل فى هذا أن الفعل يرفع بالأقوى 

والمساوى دون الأدنى » فإذا أرسل المسلم كلبه وزجره : أى أغراه المجوسى حل أكله لعدم اعتبار الزجر عند الإرسال لكون 

الأزجر دونه لبنائه عليه . ونوقض باحر م ذا زجر كلب حلال فإنه يجب عليه الخزاء. وأجيب بأن الحزاء ف الحرم بدلالة النص ” 

. فإنه أوجب عليه الحزاء بما هو دونه وهوالدلالة فوجب بالزجربطريق الأولى( وإذا أرسله مجوسى فرجره مسلم فاتزجر لم يو كل 
كذلك وغهذا )أى ولان الزجر دون الإرسال (لم يثبت به ) أى بالرجر ( شبهة الدرمة ) يعنى فى الصورة الأولى مع أن الحرمة 


( قال المسنف : ووجهه أن الفمل يرم بما هو فوقه أو مثله ) أقول : لك أن تقول : لاعس الحاجة إلى الرفع » بل تكح المشاركة فى إثبات 
الحرمة أو شيبها ( قوله ونوقض باخرم إذا جر كلب حلال فإنه يجب عليه الحزاء ) أقول : ولو م يعتبر الزجر لم يجب الحزاء . 
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ذ كاته كالمرتد” واخرع رارك التسمية عامدا هذا يز له امجوسى ( وإ لم يرسله ا فانرجرفأحذ 

الصيد فلا بأس بأكله ) لأن الزجر مثل الانفلات . لآنه إن کان دونه من <يث أنه بناء عليه فهوفوقه ن 
حيث أنه فعل المكلف فاستويا فصلح ناا ( ولوأرسل السام كلبه على صيد و می فأدركه فضر به ووقذه ثم ضر به 
فقتله أكل »وكذا إذا أرسل كلبين فوقذه أحدها م قتله الآخخرأ كل) لآن الامتناع ع نالحرح بعد الحرح لايدخل 
تحت التعليم فجعل عفوا ( ولو أرسل رجلا نكل واحد منهما كلبا فوقذه أحدهما وقتله الجر أ كل ) لما بينا ( والملك 
للأول) لآن الأول أخخرجه عن حد الصيدية إلا أن الإرسال من الثانى حصل على الصيد: والمعتبر فى الإباحة والدرمة 
حالة الإرسال فلم يحرم . بخلافما إذا كان الإرسال من الثانى بعد اللحروج عزالصيدية جرح الكلب الأول . 


( فصل فالرى) 
( ومن مع حسا ظنه حس صيد فرماه أو أرسل كلبا أو بازيا عليه فأصاب صيدا . 
ويمكن أن يقال : المراد من الحو اب المذكور أن الأصل الذى ذكروه إا هو على موجب القياس » ووجوب الحزاء على 
الحرم فى الصورة المذكورة إا ثبت بدلالة النص على خلاف القياس بناء على أن القياس ير ك بالنص . وهذا لابقدح فى كلية 
الأصل المذكور المبنى على القياس تفكر ( قوله وإن م يرسله أجد فز جره سام فانز جر وأخذ الصيد فلا بأس بأكله لأن الزجر 
مثل الانفلات ) قال حمهور الشراح : يعنى من حيث أن كل واحد غير مشروط فى حل الصيد . لاف الإرسال انہى . 
أقول : ليس هذا الشرح بسديد عندى » إذلم يكن الكلام فما سبق فى كون الفعل الغير المشروط حل الصيد مرفوعا بما هو 
مشروط فى حله أو بما هو مثله > بل كان الكلام فى كون الفعل مرفوعا بما هو فوقه ی القوة أو عا هو مثله فيها كما ى نسخ 
الأى : فالوجه هاهنا أن يقال : يعنى أن الزجر مثل الانفلات ف القوّة والضعف » وتعليل المصنف إياه بقوله لأنه إن كان 
( فصل ف الرى ) 
لمافرغ من بيان حكم الآلة الحيوانية شرع فى بيان حكم الآلة االحمادية » وقد مر وجه نقديم الأول » 


أسرع ثبوتا لغلبة الحرمة على الال دائما فأولى أن لايثبت به الحل : يعنى بزجرالمسلم . وقوله ( لأن الزجرمئل الانقلات ) يعى 
من حيث أن كل واحد غير مشروط فى حل الصيد حلاف الإرسال . وقوله(لأنه إن كان دونه ) يعنى أن الانزجار إن كان 
دون الانفلات من حيث كونه بناء عليه فهو فوقه من حيث كونه فعل المكلف فاستويا فصلح الزجر ناا وهو متأخر فيجعل 
ناا . وقوله ( وقذه ) أى جرحه جراحة أنخنته . وقوله ( لأن الامتناع عن الحرح بعد الحرح ) دليل المسئلة » وهو يشير إلى 
الحواب عا يقال الضربة الثانية الى قتل الكلب بها الصيد إتما حصلت بعد الإمخان الذى أرجه من الصيدية » فكان الواجب أن 
لايل أكله لأن الصيد يعد الإنحان ملحن بالدواجن فيحل بالذبح لا بضرب الكلب . وجوابه أنه تعذر رفعه » وما تعذر رفعه 
تقرّرعفوه . وقوله( يجرح الكلب الأول )يعن أنه لايو كل لأن الصيد بعد أن رج عن الصيدية كانت ذكاته بعد الذبح ف المذبح . 
لا جرح الكلب فجرح الكلب فى مثله يوجب الحرمة . ولما اجتمع فيه الموجب الحل والحرمة غلب الهرمة » والله أعلم : 
( فصل ف الربى ) 

لما فرغ من بيان حك الآلة ا لحيو انية شرع فى بيان حك الآلة الحمادية . والحس : الصوت اللحى ( ومن ممع حسا فظنه حس 

صيد فرماه أوأرسل كلبه أو بازيه فأصاب صيدا ) ظبيا مثلا » فإن تبين أن المسموع حسه آدى أو بقر أو شاة لم يحل الظى 


( فصل فق الرى) 


ل 
ثم تبين أندحس صيدح ل" المصاب)أئّصيد كان لأنه قصد الاصطياد . وعن أي سف أنه حص من ذلك اندز یر 
لتخليظ لور ألا ترئى أنه لاتثبت الإباحة شىء منه »حلاف السباع لاله د ٹر ف‌جادها. وز فر خحص ما ها 
لإ و كل حمه لأن الإرسال فيهليس للإباحة . ووجه الظاهرأن ناسمالاصطياد لامختص ,المأ كو لفوقم الفعل| صطيادا 
وهو فعل مباح ف افسه . وإباحة التناول تر جع ) إلى امحل فيثيت بقدر هأيقباه لحما وجادا . وقد لا'ثبت إذام 
يقبله . وإذا و وقع اصطيادا صار كأنه ری إلى صيد فأصاب غيره ( وان تبين أنه حس آدى أو حيوان أهى 
لاحل المصاب ) لأن الفعل ليس باصطياد ( والطير الداجن الذى يأوى البيوت أهلى والظى الموثق بمازلته ) 
لما بينا ( ولو رى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولا بدرى وحشى هو أو غير وحشى حل الصيد ) لأن 
الظاهر فيد التوحش ( ولو رى إلى بعير فأصاب صيدا ولا يدرى ناد" هو أم لا لايل" الصيد ) لأن الأصل فيه 
الاستئئاس ( ولو رى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا يحل ى رواية عن ألى يوسف ) لآنه صيد » وى أخرى 
عنه لاحل لاه لا ذكاة فيهما ( ولوری فأصاب المسموع سه وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد يحل" ) لآنه لامعتبر 
بظنه مع تعينه ( إذا سمى الرجل عند الرمى أكل ما أصاب إذا جرح السہم فات ) لأنه ذابح بالرى لكون 


( قو له والظى الموثق إمنزلته ) قال أكثر الشر ا صاحب العناية : أى منز لة الآدى . أقول : هذا التفسير ليس بجيد» إذ الظاهر 
أن الظى الموثق بم لة الحيوان الأهلى دون الآدى »إذ لامناسبة بين الإنسان والحروان: يلاف الحيوانين . فإن قلت : المر اد بكون 
الظى الوثق منز لة الآدمى جرد كونه غير صيدكالآدى لاالاشتراك فى جميع الأو صاف فلا محذورى جعله يمنزلة الآدى. قلت : 
لو كان مراد المصنف هذا المعنى لقال . والطیر الداجن الذى يأوى البیوت والظى الموثق نز لته » [ذ لافرق هما ى جر د کون ہما 
غير صيد . ولما فصل ببنبما فقال والطيرالداجن‌الدى بأوى‌البيوت أهلى والظى الموثق بمنزلته علم أنالمر اد ليس عرد أن لايكون 
صيدا بل الاشتراك ى بعض الأحوال أيضا. فالوجه فى تفسير قول المصنف والظى الموثق مز لته ماذكره صاحب الغاية حيث 


المصاب مثلا ى قوم جميعا لأنه أرسل إلى غير ميد انام يتمان ب حم الإباحة وعبار كانه ري إل اد يعالما بد فأصاب صيدا 
فإنه لابرذكل ( وإن تبين أن البو ع صيد حل" المصاب أىّ صيد كان ) المسموع حسه : يعنى سواء كان مأكول الل 
أو م يكن (لآنه قصد الاصطياد . وعن أىيوسف أن المسموع حسه إذا ظهر خخنز يرا لم يحل أكل الصيد المصاب لتغليظ التحريم ؛ 
ألا ترى أنه لاتثبت الإباحة فى شى ء منه مخلاف سائر السباع ) لأنه أى الاصطياد ( يوئثر فى جلدهاء وزفر خص ما ) أىمن 
جملة المسموع حسه ( مالا وکل لحمه » لأن الإرسال فيه ليس للإباحة ) فكان هو والآدمى سواء ( ووجه الظاهر أن امم 
الاصطياد لا مختص بالمأكول ) وما هوكذلكفالمأ كو ل وغيره بالنسبة إايه سواء فإذا قصإ بفعله الاصطياد وقع الفعل اصطيادا . 
إذ الاصطياد فع مباح ف نفسه يفيد إباحة المصاب بشرط قبوله الإباحة حى ا الإباحة 
ولكن لايخرج الفعل عن كونه اصطيادا مباحا . وإذا قتلها » فإن كان مما يحل تناوله تثبت إباحة تناوله لغير السباع من الام 
والطيور : و إن كان مما لايحل تناوله تثبت إباحة جلده فثبت أن فعله وقع اصطياداء ززا التناول وغيره مما يتعلق با حل ليس 
بمخرج له عن ذلك ٠‏ وإذا وقع اصطيادا كان كأنه ری إلى صيد فأصاب غيره . وقوله ( وإن تبين أنه حمل آدى ) قدهناه 1 نفا. 
وقوله ( لأن الفعل ليس باصطياد ) إذ الاصطياد عبارة عن تحصيل متوحش » وعلى هذا فالداجن الذى يأوى البيوت أهلى . 
والظى الموثق : أى المشدود بالوثاق ماز لته : أى يمتزلة الآدى لما بينا أن الفعل ليس باصطياد » ثم إذا جهل توحش المقصود 
برميه يعتبر فيه الأصل : وعلى هذا ترج المسثلتان المد كور تان ف الكتاب . وقوله ( وى أخرى عنه لاحل لأنه لا ذكاة فيهما ) 


( قال المصثف NES‏ : الأظهر أن يقال : لأن الرى لأن الفصل فصله ( قوله والظبى الموثق : أى 
المغدود مازلته : أى منزلة الآدى ) أقول : ولعل الأو لى : أئ عنزلة الأهل , 


۷ 
السهم آلة له فتشترط التسامية عنده » وجميع البدن محل هذا النوع من الذكاة » ولا بد من ابرح ليتحقق 
معنى الذكاة على ما بيناه . قال ( وإذا أدر كه حيا ذكاه ) وقد بيناها بوجوهها » والاختلاف فا فى الفصل 
الأول فلا نعيده . قال ( وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حى غاب عنه ولم يزل فى طلبه حى أصابه ميتا أكل › 
وإن قعد عن طلبه ) ثم أصابه ميتا لم يؤكل : لما روى عن النى عليه الصلاة والسلام و أنه كره أكل الصيد إذا 
غاب عن الرائى وقال : لعل هوام" الأرض قتاته » ولأن احمال الموت بسبب آآخر قاثم فما ينبغى أن يحل أكله 
لأن الموهوم فى هذا كالمتحقق لما روينا ؛ إلا أنا أسقطنا اعتباره مادام فى طلبه ضرورة أن لايعرى الاصطياد 


قال : أى الظى المقيد بز لة الطير الداجن الذى يأوى البيوت انى ( قوله وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حى غاب عنه ولم 
يزل ی طلبه حى أصابه ميتا أكل : وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتالم يكل ) قال الزيلعى فى شرح الكنز : وجعل قاضيخان 


يشير إلى أن کون ماتبين حسه من الصيود من شرطه أن يكون حل" أكله مشروطا بالذبح . حى لو سمع حسا فظنه صيدا فرماه 
فأصاب ظبيا ثم تبين أن المسموع حسه سمكة لم يو كل الصيد: ولو مع حسا وظنه آدميا ورماه فأصاب المسنوخ حمه وهو صيد 
حل لأنه لا معتبر بظنه مع تعين كونه صيدا . فإن قيل : «االفرق بين هذه المسثلة وبين الى تقدمت . وهى أن من سمع حسا 
ظنه صيدا فرماه فأصاب صيدا ثم تبين أنه حس آدى أو حيوان أهلى لايملالمصاب مع أنه لم يتقصد رى الآدى وفى هذه المسئلة 
قصد رى الآدى ورى الآدى ليس باصطياد وقد حل المصاب . والقياس إما شمول الال أوشمول عدمه أو انعكاس الحؤاب 
فى المسثلتين » وذلك أنه لما حل المصاب مع اقتر ان ظنه بأنه آدى ففها إذا اقنر ن ظنه بأنه صيد أولى : أو لأنه لم يقع فعله اصطيادا 
نظرة إلى قصده فلا يحل المصاب هاهنا » وحل هناك لذلك . أجيب بأن الفرق ما أشار إليه بقوله لأنه لامعتبر بظنه مع تمينه : 
أى تع نكو ته صيدا . وبيانه أن ف السثلة الأولى أصاب سبمه غير المسموع حسهوالمسموع حسه ليس بصيد فكان فعله متوجها 
إلى غير الصيد نظرا إلى فعله الذىتوجه المسموع حسه وهو ليس بصيد فلم يكن فعله اصطيادا وحل الصيد إنما تحصل بو جود فعل 
الاصطياد فلم يل أكله لانعدام فعل الاصطياد . وأما هاهنا فسهمه أصاب غين المسموع حسه وعيئه صيد فكان الفعل واقعا 
على الصيد وهو الاصطياد محقيقته » فلما وجد الاصطياد محقيقته لم يعتبر ظنه ذلك الحالف لفعاه الذى هو اصطياد محقيقته) 
والظن إذا وقع مالفا لحقيقة فعله كان الظن لغوا فيحل أكل المصاب لوجود فعل الاصطياد . وقوله ( على مابيناه) يعنى فى فصل 
الجوارح بقوله ولا بد من الحرح فى ظاهر الرواية الخ. وقوله ( فتحامل ) التحامل فى المذى أن يتكلفه على مشقة وإعياء بقال 
تحاملت نى المشى . وقوله ( حى أصابه ميتا أكل ) قيل إذا وجده وفيه جراحة سمه لاغير » وأما إذا وجده وفيه جراحة 
أخرى فليس له أن يأكله ترك الطلب أو لم يتر ك کا سيجىء » لأنه ظهراوته شيئان : أحدهما يوجبالحل » والآخر يوجب 
الحرمة فيغلب الموجب للحرمة . وقال الشافعى : بو كل لأنه ظهر لموته سبب وهو ماكان معه من الرى » وال حكم مى ظهر 
عقيب سبب محال عليه . "ما لو جرح إنسانا فلم بزل صاحب فراش حى مات يجعل قاتلا . قلنا : لما وجد فيه جرح غيره 
كان القتل منه موهوما : والموهوم نى هذا كالمتحقق لقوله صلى الله عليه وسلم « لعل هوام" الأرض قتلته » قاله حين أهدى رجل 
إليه عليه الصلاة والسلام صيدا فقال « من أين للك هذا ؟ قال كنت رميته بالأمس و کنت فى طلبه حى حال بينى وبينه ظلمة 
الايل ثم وجدته اليوم ميتا وفيه مزراق ٠‏ وهو الر مح الصغير » فقال عليه الصلاة والسلام : لا أذرى لعل هوام الأرض قتلته» 
الحديث » وهو كا بدل على حر مة ذلك يدل على حرمة ما إذا قعد عن طلبه ثم وجده ميتا . وقوله ( ولآن احتمال اموت ) دليل 


فعله صيدا ( قواه كا لو جرح إنسانا فلم بزل صاحب فراش سی مات جعل قاتلا ) أقول : لم يظهر فيما ذكره لموت سبب آخر فير 
الحرح » مخلاف المسثلة المذكورة ( قوله ودو كا يدل على حرمة ذلك الخ ) أقول : فى دلالته على التحرم كلام ٤‏ ثم قوله على حرمة 
ذلك : أى حرمة هأ فيه جراحة أخرى ( قوله لأن المودوم كالمتحقق لما روينا ) أقول : فلا يكون هذا دليلا مستقلا : 


عد ۸ 
عله . ولا ضرورة فما إذا عد عن طابه لإمكان التحرز عن توار يكون بسبب عله . والذى رويناه حجة على 
مالك فىقوله إن ماتوارى عنه إذا لم يبت يحل فإذا بات ليلة لم يحل ( ولو وجد به جراحة سوى جراحة سبمه 
لاحل ) لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه فاعتير رما . بخلاف وه الحوام . والحواب فى إرسال الكلب فى هذا 


فى فتاواه من شرط حل الصيد أن لايتوارى عن بصره فقال : لأنه إذا غاب عن بصره ر بما يكون موت الصيد يسبب آخدر فلا 
بحل لقول ابن عباس رضى الله عنهما : كل ما أصميت ودع ما أتميت : والإصاء : ما رأيته : والإماء : ماتوارى عنك . وهذا 
نص على أن الصيد يرم بالتوارى وإِنْ لم يقعد عن طلبه انى . أقول : ليس الأمر كما زعمه الزيلعى ٠‏ فإن الإمام قاضيخان لم 
- يمعل فى فتاواه من شرط حل الصيد عدم التوارى عن بصره خصو صه . بل جعل من شرط ذلك أحد الأمرين : عدم التوارى 
عن بصره » وعدم القعود عن طلبه حيث قال : والسابع يعنى الشرط السابع أن لايتوارى عن بصره أو لايقعد عن طلبه فيكون 
فى طلبه : ولا يشتغل بعمل آر حى نعده : لأنه إذا غاب عن بصره ريا يكون موت الصيد بسبب آخدر فلا عل لول ابن 
عباس رضى الله عنهما : كل ما أصميت ودع ما أنميت . والإصماء : ما رأيته > والإنماء : ما توارى عنك انبى . و لا شك أن 
قوله والسابع أن لابتوارى عن بصره أولايقعد عن طلبه نص على أنالصيد لاحر م بمجرد التوارى عن بصره إذا لم يقعد عن طلبه » 


معقول على ذلك . فإن قيل : هذا الاحيّال باق إذا كان فى طلبه أيضا . أجاب بقوله إلا أنا أسقطنا اعتباره مادام فى طلبه ضرورة 
أن الاصطياد لايعرى عن ذلك :ولا ضرورة فما إذا قعد عن طلبه لإمكان الاحتر از عن توار يكون بسبب عله . وقوله ( والذى 
رويناه حجة على مالك فى قوله إن ما توارى عنه ما إذالم يبت يحل ) يعنى وإن رأى فيه أثر سبع » واحتج على ذلك بأنه مع أهل 
العلم كذلك وكأنه بنى الأمر على الغالب : لأنه إذا بات عنه قعد عن طلبه غالبا . ووجه كون ما رويناه حجة عليه أنه كره أكل 
الصيد إذا غاب عن الرائى . فإن قيل : إن كان ماروى عنه عليه الصلاة والسلام من كراهته أكل الصيد إذا غاب عن الرائى حجة 
عليه : فقوله عليه الصلاة والسلام « لعل هوام الأرض قتلته » حجة له على مامر من قصته ٠‏ فإنه عليه الصلاة والسلام قاله لمن 
محال بينه وبين العسيد ظلمة الايل , فالدواب أن الأصل أن خصوص السبب غير معتبر > واعتبار قتل المهوام عند الغيبة موجود 
فيكون حراه! . وقوله ( ولو وجد به جراحة ) قدمناه والحلاف فيه . وقوله (لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه لآن الصيد قد 
يكلو عن رى الغير فاعتير محرما » بحلاف وهم الحوام فإن الاحتراز عنه غير ممكن لأن الصيد لابد أن يقع على الأرض والأرض 


( قال المصئف : والذى رويئاه حجة على مالك فى قوله :إن ما توارى عنه إذا لم يبت يحل »فإذا بات ليلة لاحل ) أقول : و جمل قاضيخان 
فى فتاواه من شر ط حل الصيد أن لايتوارى عن بصره فقال : لأنه إذا غاب عن بصره ر ما يكون موت الصيد بسبب آخر » فلا يحل لقول 
ابن عباس : كل ما أصميت ودع ما أنميت . والإصماء مارأيته » والإتماء ما توارى عنك » وهذا نص على أن الصيد يحرم بااثوارى وإن ( 
يقعد عنطلبه » و إليه أشار صاحب الدايةأيضابتولهوالذى رويناه حجة على مالك ؤةوله و إن تو'رى تعنه إذا لم يبت ليلة محل فإذا بات لاحل › 
وهذا يثير إلى أنه إذا توارى عنه لاحل عندنا وإن م يقعد عن طلبه فيكون مناقضا لقوله فى أول المسئلة :و إذا و قع الصيد بالسهم فتحامل 
' حتى غاب عنه ولم يزل فى طلبه حتى أصابه ميتا أ كل » وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل فبنى الأمرعلى الطلب وعدمه لاعلى التوارى . 
وعدمه + وعلى هذا أكثر كتب فقه أصحابنا . ولوحل ما ذكره على ما إذا قعد عن طلبه كان يستقيم ول يتناقض » ولكنه خلاف الظاهر » 
كذا ف شرح الزيلعى . أما نص عبارة قافيخان فهى : والسايع أن لايتوارى عن بصره » أولايقعد عن طلبه » فيكون فى طبه ولا يشتفل 
بعمل آخر حى مجاه » لأنه إذا غاب عن بعره الخ انبى . ونحن نةول ؛ ليس فيه جعل عدم التوارى شرطا بخصوصه كا رى ؛ وما يدل 
عليه تعلميله الذى ذكره من كونه شرطا خصو صد فأمره سبل ٠‏ إذ المراد إذا غاب عن بصره وهو قاعد عن طلبه بقرينة وضمع المئلة و أما إذا 
م يقعد ففيه ضر و رة فليتأمل . وراجع الهاية فإنه ذكر حديث ابن عباس رضن الله عنبما ( قوله وويه کون ما رويئاه حجة عليه أنه كره 
أكل الصيد الخ) أقول : فيه بحث ( قواه فقوله صل الله تعالى عليه وسلم « لمل هوام الأرض قتلته » حجة له على ماهر ) أقول:فيه حث » 
لأنه حجة عليه حيث أحله وإن رأى فيه أثر سبم » فإن احتال قعل الهوام مع أنه لاجر احة فيه إذا كان حرما ففيما إذا وجدت الحراحة 
أولى أن يكون محرءا » والظاهر أن يول : فكراهته صل الله عليه وسلم لصيد من حال بيئه وبين صيده ظلمة الليل حجة له . 


E 


كابلحواب فق الرى فى جميع ماذكرناه قال ( وإذا ری صيدا فوقع فى الماء أو وقع على سطح أو جبل تم نردى 
منه إلى الأرض لم يؤكل ) لأنه المر دية وهى حرام بالنص ؛ ولانه احتمل الموت بغير الرمى إذ الماء مهلك : 
وكذا السقوط من عال : يويد ذلك قوله عليه الصلاة و السلام لعدى رضى الله عنه « وإن وقعت رميتك 
فى الماء فلا تأكل » فإنك لاتدرى أن الماء قتله أوسهماث » ( وإن وقع على الأرض ابتداء أكل ) لآنه لابمكن 
الاحتراز عنه » وق اعتباره سد" باب الاصطياد لاف ماتقدم لأنه يمكن التحرز عنه : فصار الأصل أن سبب 
الحرمة والحل.إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحر مة ترجح جهة الحرمة احتياطا » وإن كان مما 
لايمكن التحرز عنه جرى وجوده جرى عدمه لأن التكليف بحسب الوسع » فما يمكن التحرزعنه إذا وقع على 
شجر أوحائط أو آجرة ثم وقع على الأرض أو رماه وهو على جبل فر دی من موضع إلى موضع حى تر دی 
إلى الأرض » أورماه فوقع على رمح منصوب أوعلى قصبة قائمة أو على حرف آجرة لاحهال أن حد" هذه 
الأشياء قتله » وما لابمكن الاحيّر از عنه إذا وقع على الأرض كا ذكرناه : أو على ٠اهو‏ فى معناه كجبل أو 
ظهر بيت أو لبنة موضوعة أوحرة فاستقرعليها » لأن وقوعه عليه وعلى الأرض سواء . وذكر ف المنتى : 
لو وقع على صغرة فانشق بطنه لم يكل لاحمال اموت يسبب آخر :و صصحه المحاكم الشويد وحمل مطلق المروى 
فى الأصل على غير حالة الانشقاق › وحاه مس الأنمة الس رخسى رحمه الله على ما أصابه حد” الصخرة فانشق 
بطنه بذلك » وحمل المروى فى الأصل على أ 0 يصبه ٥ن‏ الاجرة إلامايصييه من الأرض أو وقع عليبا وذلك 


بل نما بحرم بالتوارى عن بصره والقعود عن طلبه معا . وأما وله لأنه إذاغاب عن بصرهر بما يكون موت الصيد بسبب 
آخر فلا يحل » فالظاهر أن المراد به أنه إذا غاب عن بصره وقعد عن طلبه بقرينة سياق كلامه . وأما إذا لم يقعد عن طلبه فبعذر 
فيه للضرورة عدم إمكان التحرزعن توارى الصيد عن بصر الرى » فكان فى اعتبار عدم التوارى مطلقا حرج عظم والدرج 
مدفوع بالنص » وقد أشار إليه المصنف بقوله : إلا أنا أسقطنا اعتباره مادام ىطلبه ضرورة أن لايعرى الاصطياد عله نولا 
ضرورة فا إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرزعن تواريكون بسبب عله . وذكر ف الشروح والكاق « أنه صلى الله عليه وسلم 
مر بالروحاء على حار وحش عقير فتبادر أصحابه إليه :.فقال صلى الله عليه وسلم : دعوه فسبأتی صاحبه ء فجاء رجل فقال : 
هذه رميتى وأنا فى طلبها وقد جعانما لك ٠‏ فأمر رسول الله صلل الله عليه وسلم أبا بكر فقسمها بين الرفاق » اہی ( قوله وإن 
وقع على الأرض ابتداء أكل ) قال ف العناية أخذا من النباية : يعنى إذا لم يكن على الأرض مايقتله كحد الرمع والقصبة 
المنصوبة على ماسيجىء انّبى . أقول : هذا التقييد مستغنى عنه بالكلية هاهنا . إذ الظاهر أن الوقوع على نحو حد الرمح والقصبة 
المنصوبة ليس بوقوع على الأرض » ولهذا جعل المصنف الأول قسما لاثانى فيا سيجىء . وعد الأول نما يمكن التحرز عنه 
والثانى ما لايمكن التحرز عنه فلا حتمل أن يتناول قوله هاهنا وإن وقع على الأرض ابتداء ما وقع على حو حد الرمح والقصبة 
المنصوبة حى تاج إلى أن يقال : يعنى إذا لم يكن على الأرض مايقتاه كحد الرمح والقصبة المنصوبة على ما سيجىء , 


لاتخلو عنها فلا يجعل حزما إذا لم يقعد عن الطلب . قال ( وإذا رمى صيدا فوقع فى الماء الخ ) كلامه واضح ؛ وهو فى ا عى 

مقيد بأن لإيكون ابرح مهلكا فى الحال على ما سيأتى . قوله ( وكذا السقوط من عال ) وهو ى بعض النسخ من عاو : وهو اغة 

فى الأول مضموما ومفتوحا ومكسورا . وقوله ( وإن وقع على الأرض ابتداء أكل ) يعنى إذالم يكن على الأرض مايقتله كحد 

٠‏ الرميح والقصبة المنصوبة على ماسيجىء ( وقوله وذكرفالمنتى ) يريد بيان ماوقع من الاختلاف بين رواية الأصل وهى قوله 

أو عضرة فاستقر عليه وبين رواية امنتتى وصصح الحاكم رواية منتى وحمل المطلق المروى فى الأصل من قوله فاستقرعليها على فير حالة 

الانشقاق وحمل شمس الأثمة السرحس'رواية المنتتى على ما أصايه ج حل الصخرة فانشق بطنه لذلك وحمل المروى ف الأصل علىأنه 
٠۷(‏ - تكللة فتح القدير حنى د ٠٠١‏ ) 


۰ 
عفو وهذا أصح . وإذكان الطير مائيا : فإن كانت الراحة لاتنغمشس قالماء أكل » وإن الغمست لابو كل 
كا إذا وقع فىالماء . قال روما أصابه المعراض بعر ضه لم يو كل » وإن جرحه يوئ كل) لقولهعليه الصلاة والسلام 
فيه « .ا أصاب بحداه فكل . وما أصاب بعرضه فلا تأكل » ولأنه لابد من الحرح ليتحمّق معنى الذكاة على 
ماقدمناه . قال ( ولا يذكل ما أصابته البندقة فا بها ) لأنها تدق” وتكسر ولا جرح فصار كالمعراض إذا 
لم حرف 5 وكذلك إن رماه حجر 8 وكذا إن جرحه 7 قالوا 3 تأويله إذا كان ثقيلا وه حل لامعال أنه وله 
يثمله : وإن كان ال حجر خفيفا وبه حدة ګل لتعين الوت باي رح واو کان الجر شدفيفا ومجعاه طويلا 
كالسهم وبه حدة فإنه يحل لأنه يقتله جر حه : ولو رماه يمروة حديدة وم تبضع بضعا لا يحل لأنه قتله دقا 6 
وكذا إذا رماه بها فأبان رأسه أو قطع أوداجه : لآن العروق تنقطع بثقل الجر كما تنقطع بالقطع فوقع اأشاث 
أولعله مات قبل قطع الأوداج » ولو رماه بعصا أو بعود حى قتله لا يحل لآنه يقتاه ثقلا لا جرحا » اللهم إلا إذا 
كان له حدة ببضع بضعا فحيقذ لا بأس به لأنه بمنزلة السيف والرمح . والأصل فى هذه المسائل أن الموت إذا 
كان مضافا إلى الحر ح بيقين كان الصيد حلالا » وإذا كان مضافا إلى الثقل بيقين كان حراما » و إن وقع الشبلك 
ولا يدرى مات بالخرح أو بالتقل كان حراما احتياطا » و إن رماه بسيف أو بسكين فأصابه بحده فجرحه حل » 
وإن أصابه يقفا السكين أو عمقبض السيف لاحل نه قتله. دقا » والحديد وغيره فيه سواء ولو رماه فیجرحه 
ومات بالدرح : إن کان الخرح مدميا يحل بالاتفاق : وإن لم يكن مدميا فكذلك عند بعض المتأخرين سواء 
كانت ا حراحة صغيرة أوكبيرة 3 لان الدم قل تاس بضيق منهذ 0 غاظ الدم . وعنك بعتم يشترط الإدماء 
لفوله عليه الصلاة والسلام « ما أنبر الدم وأفرى الأوداج فكل » شرط الإنهار » وعند بعضهم إن كانت كبيرة 


( قوله وإنلم يكن مدميا فكذلك عند بعض المتأخرين سواء كانت اراحة صغيرة أو كبيرة ؛ لآن الدم قد يحتيس اضيق المنفذ أو 
غلظ الدم) أقول : يرد على ظاهر هذا التعليلأنه قد تقرر فى كتاب الذباثحأن المقصود بالذبح هوإخراج الدم النجس » وأن 
الحرح فى أئ موضع كان من البدن ذبح اضطرارى يصار إليه عند العجز عن الذبح الاختيارى وهو اللخرح . فما بين اللبة 
واللحيين » وأن فكل من الذعين إ[خراج الدم إلا أن الاختيارى أعمل فيه من الاضطرارى فكون الدم محتبسا لضيق المنفذ أو 
غلظ الدم لايقتضى حل أكل الجروح بالرى بدون الإدماء » بل يقتضى حرمته بناء على عدم حصول المقصود بالذبح . ويمكن 
الحواب بأن معنى هذا التعليل أن الدم قد يحتبس لضي المنفذ أو لظ الدم فلا يمكن إخحراجه فى اعتبار الإدماء حرج » فاكتق 
بما هو سببه فى الغالب وهو ابرح فتأمل ( قوله وعند بعضهم يشترط الإدماء لةوله صلى الله عليه وسلم « ما أمهر الدم وأفرى 
الأوداج فكل ؛ شرط الإنهار ) أقول : لمانع أن يمنع دلالة الحديث المذكور على شرط الإنهار بناء على عدم القول يمفهوم 


يو 


لم يصبه من الاجرة إلا مايصيبه من الأرض لو وقع عليه وذلك عفو كا إذا وقع على الأرض وانشق بطنه . وى الحملة فليس 
فى المسئلة روايتان » وهذا: أى ما فعله شمس الأثمة أصح لأن المذكور ف الأصلمطلق فيجرى علىإطلاقه » وحمله على غير حالة 
الانشقاق يحوج إلى الفرق بين الحبل. والأرض فى الانشقاق » فانه لو انشق بوقوعه على الأرض أكل وقد ذكرنا أنه فى معناه , 
وقوله كا إذا وقع ) أى غير الما ( فالماء ) وقوله (ومنا أصابالمعراض بعراضه) المعراض سمهملا ريش له مض عرضا 
فيصيب بعر ضه لامحده » والبتدقة طينة مدورة ير بها . وقوله ( إذا لم يخرق ) بالزاى المعجمة حزق المعراض : أى نفذ » 
وبالراء المهملة خطأ . وقوله ( وكذلك إن جرحه ) يعنى إذا رماه حجر فجرحه › فإن كان ثقيلا وبه حدة » قالوا لايياكل 


( قال المصنف : لقرله عليه الصادةوالسلام « ما أنمرالدم وأفرى الأوداج فكل » شرط الإنمار الخ ) أقول : قال الإتقاف : وهذأ ضعيف عندى 


ااا 
حل بدون الإدماء » ولو ذبح شاة ولم يسل منه الدم قبل لاحل وقيل محل . ووجه القولين دخل فيا ذكرناه . 
وإذا أصاب الم ظلف الصيد أو قرنه » فإن أدماه حل وإلا فلا . وهذا يؤيد بعض ٠اذكرناه‏ . قال ( وإذا 
رى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد ) لا بيناه ( ولايذكل العضو ) وقال الشافعى رحه الت : أكلا إن مات 
الصيد منه لأنه مبان بذ كاة الاضطرار فيحل البان والمبان منه كا إذا أبين الرأس بذ كاة الاختيار لاف ما إذا 
ل عت الألة ما أبن بالذكاة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ‏ ما أبين من الى فهو هيت » ذكر الى طلقا 
فينصرف إلى الحى حقيقة وحكا » والعضو المبان بمذه الصفة لآن المبان هنه حى حقيقة لقيام الحباة فيه . وكذا 
حكا لاه تتوهم سلامته بعد هذه ابحراحة ولهذا أعتبره الشرع حيا : حى لو وقع فى الماء وفيه حياة له 
الصفة يحرم . وقوله أبين بالذكاة قلنا حال وقوعه لم يقع ذكاة لبقاء ااروح ف الباق » وعند زواله لايظهر 
فى المبان 'لعدم الحياة فيه » ولا تبعية لزواها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الأصل ٠‏ لآن المبان من الحى 
حقرقة وحکا لاحل > والمبان من المى صورة لحا بحل وذلك بأن ۳ فالمبان منه حياة بقدر مايكون 
الالفة تدبر تفهم . وطعن فيه صاحب الغاية بوجه آندر حيث قال : وهذا ضعيف عندى لأنه کا شرط الإنهار شرط فرى 
الأوداج أيضا . و ذكاة الاضطرار لايشترط فرى الأوداج » فكذا لايشترط الإنباراتهى . أقول : ليس هذا بسديد . لأن 
عدم اشتراط فرى الأوداج فى ذكاة الاضطرار للعجز عنه ولزوم الحرج فى اشتراطه » وهذا غير متحقق فى الإبار إذ لاعجز 
عن الحرح بلا ريب » ثم إن الحرح لاينفك عن الإنبار فى الغالب فلا حرج فى اشتراط الإنبار على رأى ذلك البعض فافرقا 
( قوله ولنا قوله صل الله عليه وسلم « ما أبين من الح فهو ميت » ذكر الحى مطلقا فينصرف إلى الحى حقيقة وحكما : والعضو 
المبان هذه الصفة ) قال الشراح : يعنى أنه ذكر الحى مطاقا والمطلقينصر ف إلى الكامل والكامل هو الحى حقيقة وحكما والعضو 
لاحمال أن قله بثقله » وإن كان خفيفا وبه حدة أكل . والمروة : حجر أبيض رقيق كالسكين يذبح به » واللهم يستعمل عقيبه 
إلا إذا كان المستثنى عزيزا نادرا إيذانا بأنه بلغ فى الندرة حد الشذوذ . وقوله ( قيل لايحل) هو قول أب القاسم الصفار . ووجهه 
أن الدم النجس لم يسل فلا يكون بمعنى الذبح . وقيل يحل » وهو قول أنىبكر الإسكاف لوجود الذ كاة بين الابة واللحيين ٠‏ 
والدم قد يحتبس لغلظه أو لضيق المنفذ . وقوله ( وهلا يويد بعض ماذكر ناه ) يربد به قول انی القاسم الصفار فإنه شرط سيلان 
الدم . قال ( وإن رى صيدا الخ ) إذا قطع بالرى عضوا من الصيد أكل الصيد لما ينا أن الرى مع ابرح مببح وقد وجد »ولا 
يئكل العضو إن أمكن حياته بعد الإبانة وإنلم يمكن أكلا . وقال الشافعى » وهو مذهب ابن أنى لبلى إن مات الصيد منه أركل 
لأنه مبان بلكاة الاضطرار وكل ما كان كذلك حل المبان ( والمبان منه كما إذا أبين اارأس بذكاة الاختيار ) وذلك لأن قطع 
أئ عضو كان ف ذكاة الاضطرار كقطع الرأس فى ذكاة الاختيار » والرأس يوثكل فى ذكاة الاختيار فكذا العضو المسان 
فى ذكاة الاضطرار( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « ما أبين من الحى فهو ميت ٠‏ ) ووجه الاستدلال أنه ذكر الى مطلقا ؛ 
والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل » والكامل هو الحى حقيقة وحكما » والعضو البان ببذه الصفة : يعنى أبين من الحى حفيقة 
وحكما » أما حقيقة فلقيام الحياة به » وأما حكما فلأنه يتوهم حياته بعد إبانة هذا العضوء ولهذا : أى ولكونه حيا حكما اعتبره 
الشرع حى لو وقع :ف الماء وفيه حياة بهذه الصفة لم يو كل بحواز أن يكون موته بوقوعه فى الماء . وقوله ( أبين بالذكاة ) 
ذكره ليجيب عنه بقوله قلنا وتقريره سلمنا أن ما أبين بالد كاة يوه كل ولكن لا ذكاة هاهنا لأن هذا الفعل وهو إبانة العضو 


لأنه کا شرط الإنهار شرط فرى الأوداج أيضا . وى ذكاة الاضطرار كا لايشترط فرى الأوداج فكذا لا يشترط الإنمار انى . 
وفيه محث »ء إذ لاملازمة بينهما 4 رك اد اودر ل كذ لاسرا RD SD‏ 
هذا التسليم لايلزم أن یکون مسبوقا با منم لير د أنه لاوجه له , 


كوي 5 

فى المذبوح فإنه حياة صورة لا حكما : ودذا لو وقع فى الماء وبه هذا القدر ن الحياة أو تردى هن جيل أو 
سطح لاحرم فتخرج عايه المسائل . فنقول : إذا قطم 50 أو رجلا أو فخذا أو ثلئه ما يل القواكم أو أقل من 
OT‏ الرأس يحرم 0 ولحل الميان ا يتوم بقاء الحياة ف الباق ( ولو قله بنصفين 7 قطعه آلا 
والأكثر مما يلى العجز أو أو قطم نصف رأسه أو أكثر مه يحل امان والمبان منه ) لآن المبان منه حى صورة 

لا حجكما . إذ لايتوهم بقاء الحباة بعد هذا الحرح > والحديث وإن تناول اأسملك وما اين منه فهر ميت : 
إلا أن ميته حلال بالحديث الى رويئاه ( ولو ضرب عنق شاة فأبان رأسها حل لقطع الأوداج ) ويكره هذا 
او لإبلاغه النخاع : وإن ضريه من قبل القفا . إن مات قبل قطع الأوداج لاحل . وإن لم يمت حى قطع 
الأوداج حل .ولو ضرب صيدا فقطع يدا أو رجلا ولم يبنه + إن كان بتو هم الاالتئام والاندمال فإذا مات حل 
أكله ) لأنه مزلة سائر أجزائه › وإن كان لايتوهم بأن بی متعلقا مجلده حل ماسواه لوجود الإبانة معنى والعبرة 
للمعانى . قال ( ولا يوئكل صيد المجوسى والمرتد والوثتى) لأنهم ليسوا من أهل الذكاة على مابيناه فى الذبائح » 
ولا بد منها فى إباحة الصيد مخلاف النصرانى واليهو دى لأنبما من أهل الذكاة اختيارا فكلا اضطرارا .قال ( ومن 
ری صيدا فأصابه ولم يشخنه ولم يخرجه عن حیز الامتناع فرماه آخخر فقتله فهو للثانى ويؤكل ) لأنه هو الاخمل : 
وقد قال عايه الصلاة والسلام ‏ الصيد لمن أحذ » ر وإن كان الأول أنه فرماه الثانى فقتاه فهو للأول ولم يو كل ) 
المبان ببذه الصفة : أى أبين من الحى حقيقة وحكًا . أقول : المقدمة القائلة أن المطلق ينصرف إلى الكامل شائعة فى ألسنة الفقهاء 
وكتب أصحابنا لكنها مخالفة فى الظاهر لما تقرر فى أصول أثمتنا من أن.حكم المطلق أن يحرى على إطلاقه > "كما أن المقيد يجرئ 
حال وقوعه ليس بذكاة لبقاء الروح ف الباق على وجه يمكن الحياة بعده إذ الفرض ذلك » والحرح يعتبر ذكاة إذا ماتمنه: 
أو يكون على وجه لايمكن الحياة بعده » ولهذا لو وجده وفيه من الحياة فوق ما فى المذبوح لابد من ذ حه وعند زوال الروح 
وإن كان ذكاة بالنسبة إلى الصيد . لكنه ليس بذ كاة بالتسبة إلى المبان لعدم تأثير ه فى موته لفقد اليا فيه حيقذ . فإن قيل : 
فليكن ذكاة لامبان بتبعية الأ كر إذا مات من ذلك القطع . أجاب بقوله ولا تبعية : يعنى الأقل ينبم الأكثر إذا لم ينفصل عنه. 
وهاهنا قد ااممصل فز الت التبعية » والأصل المذكور فى الكتاب ظاهر . وقوله ( والأكتر مما يل العجز ) احير از عا إذا كان 
الأكثر ما بلى الرأس فإنه يكل الأكثر لا غير » وهذا لأن الأوداج هن القلب إلى الدماغ . فإن أبان الثلث مما يلى العجز لم يتمع 
الفعل ذكاة لعدم قطع الأوداج » وإنما وقعت بموته » والحزء مبان عند ذلك . وأما إذا أبان الثلث ما بلى الرأس فقد وقع الذ كاة 
بقطع الأوداج نفسه » وحينئذلم يكن الحزء مبانا » والباق ظاهر . وقوله ( ولا يكل صيد الجوسى ) مبناه ماتقدم أن غير أهل 
الكتاب من الكفار ليس يأهل للذكاة الاختيارية ولا بد منها فى إباحة الصيد . قال ( ومن رى صيدا فأصابه .ولم يشخنه الخ ) اعام 
أن الرجلين إذا رميا صيدا فذاك ينقسم إلى قسمين : إما أن يرهياه معا أو متعاقبا . والأول على أوجه : فإنه إذا رمياه معا فإما 
أن يصيبا معا أو يصيب أحدها أولا » فن أصاب فإما أن يشخنه قبل إصابة الثانى أولا . والثانى كذاك فإنه إما إن رماه الثانى قبل 
إصابة السهم الأول أو بعدها » فإن كان الثانى فإما أن يشخنه الأول أو لم يشخنه » والأول بوجوهه والوجه الأول من الثانى غير 
مذكور ف الكتاب » وأنا أذكر ذلك تككلة للإفادة . فإن رميا معا وأصابا معا فقتلاه فهو مما جميعا » ويو“كل لأن كل واحد 
منہما ری إلى صید مباح فيحل تناوله اعتبار! بحالة الری› فإنه كان صيد! حال رميهما فیقع فعل كل واحد منهما ذكاة وأصابت 
الرميئان معا فاستويا فى السيبية » وذلك يوجب المساواة فى الملك ‏ وإن رمياه معا فأصابه سم أحدها ألا فأنخنه : أى أضعفه 


( قوله فإن أصاب » فإما أن يثخئه قبل إصابة الثانى أولا والثانى كذلك ) أقول: يعى إذا ر ميا متعاقبا ( قوله اعتبارا حال الرى ) أقول: 
اعتبار حالة الر بى هنا ليس لأنه أو اعتبر حالة الاتصال لم يحل فإنه فى تلك الحالة أيضا صيد مباح » بللكون المنظور عند .الثلاثة ذلك 


سمل 

لاحمال الموت بالثانى : و هوليس بذكاة للقدرة على ذكاة الاختيار . علاف ااوجه الأول . وهلا إذا كان 
الرعى الأول بحال ينجو منه الصيد لأنه حيلئذ يكون الموت مضافا إلى الرى الثانى . وآما إذا كان الأول محال 
لايسلم منه الصيد بأن لايبى فيه من الحباة إلا بقدر مايببى فالمذبوح . كا إذا أبان رأسه يل" لأن الموت 
لايضاف إلى الرى الثانى لأن وجوده وعدمه بمنزلة . وإن كان الرى الأول عال لايعيش منه الصيد إلا أنه 
ہی فيه من الحياة أكثر ما يكون بعد الذبح بأنكان يعيش یوما أو دونه ؛ فعلى قول أنىيوسف لابحرم بالرى 
الثانى » لأن هذا القدر من الحياة لاعبرة مها عنده . وعند محمد يحرم لآن هذا القدر من ا لحياة معتبر عنده على 
ماعرف من مذهره › فصار اواب فيه والحواب فما إذا كان الأول محال لابسلم منه الصيد سواء فلا يحل . 
قال ( والثانى ضامن لقيمته للأول غير مانقصته جراحته ) لأنه بالرى أتلف صيدا مملوكا له لآنه ملكه بالری 
الشخن وهو منقوص بجرابحته ٠‏ وقيمة المتلف تعتبر يوم الإتلاف . قال رضى الله عن : تأويله إذا علم أن إلقدل 
حصنل بالثانى بأن کان .الأول بحال يجوز أن يسلم الصيد منه والثانى محال لايسلم الصيد منه ليكون القتل كله 
مضافا إلى الثانى وقد قتل حيوانا مملوكا للأول منقوصا بالحراجة فلا بضمنه كلا E‏ 


e‏ ف التوفيق ( قوله قال رضى الله عنه : تأويله ذا عام أن القتل حصل بالثانى بأن كان الأول محال يجوز أن يسلم 
الصيد منه الخ ) أقول : لقائل أن يقول : تأويل المسئلة هاهنا بما ذكره بعد أن أوّها مر ة فا قبل بقوله وهذا إذا كان الرى الأول 

محال ينجو منه الصيد يرى مستدركا : لأن مجموع التأويلين متعلق بمسئلة واحدة مذ كورة فى مختصر القدورى وهى قوله وإن 
كان الأول أنحنه فرماه الثانى فقتله لم يكل : والثانى ضامن لقيمته للأول غير مانقصته جراحته انبى . فلما أوّل المصنف قوله 
لم يكل بما إذا كان الرى الأول عال ينجو منه الصيد تعين أن يكون أيضا ةو له والثانى ضامن لقيمته للأول غير ما نقصته جراحته 
فما إذا كان الرى الأول حال ينجو »نه الصيد » لأن قوله والثانى ضامن لقيمته للأوّل فرع قوله لم يكل : فا هو شرط 
فى الأصل شرط ف الفرع أيضا . وإذاعام أن الرى الأو ل كان حال ينجو نه الصيد علم أن القتل حصل بالرى الثانى فلا حاجة 
إلى التأويل الثانى . ثم أقول : : فى الحواب : إن كون الرى الأول حال ينجو منه الصيد إنما يقتضى أن لامحصل القتل باارى الأول 
فقط » ولا يقتضى أن يحصل القتل بالرى الثانى وحده لحواز أن يحصل من اجماع الرميين» إذ قد يكون فى حالة الاجماع 


وأخرجه عن حيز الامتناع ثم أصاب سهم الآخر ففتله فهو للأول » وحل أكله عندنا . خلافا ازفر. هو يعتير حالة الاتصال 
والسهم الثانى أصابه وهو غير ممتنع فصار :كما لو رى شاة » ونحن نعتبر للحل حالة الإرسال لأن الإصابة بامحل تبيحه ولهذا تعين 
التسمية حالة الإرسال والإرسال قد حصل منهما والحل صيد فلم يتعلق بالثانى حظر ٠‏ ولاملك حالة الاتصال لأن الملك يتصل 
لمحل » وسہم الأول أخرجه عن حيز الامتناع فلكه قبل أن يتصل به الثانى » وإنلم يئخنه فهو للثانى وهر ظاهر ٠‏ وإن رماة 
الثانى بعد ما رماه الأول قبل أن يصيب سهمه وهو الأول من القسم الثانى فحكه حك مالو رمياه معا هو مما وحل أكله . وأما 
المذكور فق الكتاب فقد أمعن المصنف ف بيانه » ونشير إل بعض ألفاظه إن خنى . فقوله ( هذا ) إشازة إلى قوله ولم يوكل . 
لدليل ساتهم 3 كا يذكره ( قوله هو 2 حالة e‏ أقول : - الاتصال بلكل ( قوله ل ) اقول : الواو 7 
TER a‏ :أت لغ قا حك تم مالو ریا ماهو ا وسل عل )قل 
لا بد هاهنا من تفصيل » فإن ما ذكره إذا أصاب السبمان مها » وأما إذا. أصاب الثانى بعد إصابة الأول فإما أن أنخنه الأول أو لم ينخنه 
(فال المصنف وأما إذا كان الأول بحال لايسلم منه الصيد بأن لايبى فيه من ألياة إلا قد نامين3 الارع ) درل : الأظهر أن يقول + 
فإن لم يبق فيه من ألحياة إلا بقدر ما يبى ف المذبوح يحل الخ . وإن بى ذ فيه أكثر عا یب ى لمفبرخ الخ فإن ما ذكره بقوله بان لاب لع 
تفصيل لقوله أما إذا كان الأول محال لايسلم منه الصّيد كا لانحق . 


ات 
وإن علم أن الموت يحصل من الدراحتين أو لابدری . قال ف الزيادات : يضم نالثافىمانقصته جراحته ثم يضمنه 
نصف قيمته جروحا بجراحتين ثم يضمن نصف قيمة لحمه . أما الأول فلأنه جرخ حيوانا مملوكا للغير وقد 
نقصه فيضمن ما نقصه أولا . وأما الثانى فلأن الموت صل بالرا<تين فيكون هو متافا نضفه وهو ملوك 
لغيره فيضون نصف قيمته جر و حا بالحراحتين : لأن الأول ٠١‏ كانت بصنعه والثانية ضما مرة فلا يضمنما ثانيا . 
وأما الثالث فلأن بالرى الأول صار بحال يمل بذكاة الاختيار لولا رى الثانى » فهذا بالرى الثانى أفسد عليه 
نصف اللحم فيضمنه ٠‏ ولا يضمن اانصف الآخر لأنه ضمنه مرة فدخل ضمان الحم فيه + وإن كان رماه 
الأول ثانيا فالحواب فى حكم الإباحة كالحواب فيا إذا كان الرامى غيره » ويصير كما إذا رى صيدا على قمة 
جبل فأتخنه ثم رهاه ثانيا فأنزله لايل لأن الثاى محرم . كذا هذا . قال ( ووز +صطيادٍ ايو كلل لحمه ٠ن‏ 
الحيوان وما لا يؤكل ) لإطلاق ماتلونا ٠‏ والصيد لامختص بمأكول اللحم . قال قائلهم : 
صيد الماوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدى الأبطال 


ولان صيده سرب للانتفاع يجاده أو شعره أو ريشه أو لاستدفاع شرّه وكل ذلك مشروع . 


مالا يكون ف حالة الانفراد ومراد المصنف بااتأويل الثانى التقييد بما عل كونالقتل حاصلا بالرى الثانى وحده » والمقصود منه 
الاحيرازعما ذكره بقوله وإن علم أنالموت حص لمن الحراحتين أو لایدری :ولا يفيد التأويل الأول هذا التقييد لأن القيد الذى 
ذكره أولا أعم حققا من القيد الذى ذكره انيا لتناوله صورة أن يحصل القتل من مجموع الرميين كنا يتناول صورة أن 
محصل بالرى الثاني وحده» وإ نما المقصود منالتأويل الأول الاحتراز عا إذا كان الرى الأو ل حال لايسام منه. الصيد بأن لاییی 
فيه من الحياة إلابقدر مايببى ىا مذبوح» وعما إذا كان الرى الأول بحال لايعيش منه الصيد إلا أنه يبتى فيه من الحياة أكثر مما 
يكون بعد الذبح كما فصله من قبل : فلا استدر اك أصلا بل أصاب كل من التأويلين مجراه . 

وقوله ( وإن عل أن الموت حصل من الراحتین أولايدرى قال فى الزيادات الخ ) بيان لحكم الضمان ولم يذ كر حكم الحل . 
وحكه أنه لم يكل لأن إحدى الر ميتين تعلق بها حظر والأخرى تعلق بها الإباحة ‏ وإنما لم يذ كره المصنف لأنه يعم من ضبان 
الحم .؛ وإنما كان حكم صوره الحهالة وهى أن لايدرى أن الموت حصل بأمبما كصورة العلم بذلك » لأن كل واحد من 
الحراحتين سبب للقتل ظاهرا فيضاف إليهما.قيل كان الواجب أن يسقط عنه ضمان نقصان الدراحة لدخوله تحت ضهان نصف 
القيمة » وهو فاسد لأن ضهان نقصان الجراحة إنما هو بسبب قبل سبب ضمان نصف القيمة فكيف يدخل فيه . وقوله ( وإن 
كان رماه الأول ثانيا ) يعنى أن ما تقدم كان فيا إذا كان الراى الثانى غير الرائى الأول ٠‏ وهذا فما إذا رماه الأول ثانيا . قوله 
( فالحواب فى حكم الإباحة الخ ) يعنى لای حك الضان » لآن الإنسان لايضمن ملك نفسه بفعله لنفسه » والباق واضح . 


( قال المسنف : وإن علم أن اموت حصل من الحراحتين أو لايدرى ) أقول: هذا يوه أن بين المسكلتين فرقا : أعنى بين ما إذا حصل 
لقتل بالثانى و حده أو ما وليس كذلك » بل لافرق بيما لأنهق الموضمين يضمن الثانى حميع قيمته غير ما نقصته جراحة الأول » إلا أنه 
بين فالمثلة الأول حميع الحاصل » و فالثانية بين طر يق الفمان نقل ذلك عن قاضيخان : أى عدم الفرق بين المسثلتين إلى آخر ما ذكره 
الإمام الزيلعي فراجعه ( قال المصنف : قال قائلهم : ش 
صيد . الملوك أرائب وثعالب وإذا ركبت قصيدى الأبطال) 

قول : البيت لمنارة المبسى وهو جاهلى » وهم كانوا يأكلرن الثعالب وما هو شر مها » فإن كان استدلاله بها فى حرم أكل الثعلب 
خلاف بين علماء المسلمين ). فقد ذهب الشافمى ‏ وغير ه إلى القول عله » وإن كان أستدلاله بصيد الأبطال فقتل الأبطال لايسمى صيدا 
إلا بقريئة فهو مجاز » وذلك معز لة تسمية الشجاع أبدا » ولا يصلح الاستدلال. .به علي آن الصبيد لاختص رمأكول اللحم 3 
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الرهن لغة : حبس الشىء بأى سبب كان . وف الشريعة : جعل الشىء محبوسا يق يمكن استيفاوه من 
ارهن كالديون » وهومشروع بقوله تعالى - فر هان مقبوضة “وها روأ" أنه عليه الصلاة والسلام اشبرى 
من يهو دی طعاما ورهنه به درعه » وقد انعقد على ذلك الإجماع ٠‏ راه عد رة لاي الاستفاء تعر 


( كتاب الرهن ) 


مناسبة كتاب الرهن لكتاب الصيد من حيث أن كل واحد من الرهن والاصطياد سب لتحصيل المال كذانى الشررح . 
أقول: يرد على ظاهر هذا التوجيه أن المناسبة المذكورة متحققة بين ماذكر ف كثير من الكتب السابقة واللاحقة فلا تكون 
٠ر‏ جحة لإيراد كتاب الرهن عقيب كتاب الصيد. والهواب أن المراد أن هذه المناسبة مع ملاحظة المناسبات المذكورة فى الكتب 
السابقة واللاحقة تقتضى إيراد كتاب الرهن عقيب كتاب الصيد» وإلا يلزم تفويت تلك الماسبات فتكون مرجحة مع تلك 
الملاحظة » وقد نهت على هذه النكتة غير مرة ف نظائر هذا المقام فلا تغفل . ثم من محاسن الرهن حصول النظر لكل من جانی 
الدائن والمديون كما فصل ف النهاية ومعراج الدراية . وسببه ماذكر فى سائر المعاملات من تعاق البقاء المقدر بتعاطيه . وأما 
تفسيرنه 'لغة وشريعة ور كنه وشرط جوازه وشر ط لزومه ودليل مشروعيته وحكمه فيجىءكل ذلك فالكتاب شيئا فشيثا 
صراحة أوإشارة فتنبه له فى موضعه إن شاء الله :عالى ( قوله اارهن ف اللغة حبس الشىء بأئ سبب كان . وف الشريعة 
جعل الشى ء محبوسا حق يمكن استيفاوكه من الرهن كالديون ) قال بعض الفضلاء ١‏ هذا تعريف الرهن التام أو اللازم» وإلا 
فنى انعقاد الرهن لايلزم الحبس بل ذلك بالقبض انى . أقول : ليس هذا بسديد + إذ لاشك أنه يتحقق بانعقاد ارهن 
معنى جعل الشى ء محبوسا بح ؛ إلا أن للعاقد الرجوع عنه مالم يقبض المرمبن الرهن فقبل القبض يوجد معنى الحبس » ولكن 
لايازم ذلك إلا بعد القبض» والمأخوذ من التعريف المذكور فللكتاب للرهن إتما هو نفس الحبس لا لزومه » فيصدق هذا 


( كتاب الرهن ) 


وجه مناسبة كتاب الرهن لكتاب الصيد من حيث كونهما سببين لتحصيل المال . ومن محاسئه حصول النظر لخائب الدائن 
والمديون . وسببهماذ كر نا غیرهرة . وشرط جوازه وثفسيره ومشروعصته وحكمه مذكور ف الكتاب ؛ وسئذكره شيئا فشيئا i.‏ 
تفسيره فا ذكره ( الرهن لغة حبس الشىء ء بأ سبب كان لوف الشرزيعه جعل الشى ء ء تحبوسا بق يكن استيفاراه منه ) أى 
e‏ ا ل E‏ و 


کک ی ب - مسيم س ا 


( قال المصنف : وف الشريمة جعل الثىء ا a‏ : هذا تعريف الرهن التام أو لازم 
وإلا فغى العقاد الرهن لايلزمالحبس » » بل ذلك بالقبض » والكاف ف قوله كالديون مقحم إن کان الرهن بالأعيان المضمولة بأنفسها رها 
بالدين » وإلا فلا إقسام . 
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بالوثيقة ف طر ف الأوجوب وهى الكفالة / قال( الرهن يتعمد بالإيجاب والقبول ويم بالقبض ) قالوا : الركن 
الإجاب كمجرده لأنه عقد برع فيم با مترع كالحية والصدقة . 


سس 


التعريف علىالرهن قبل تمامه وازومه أيضا بلاريب ثم إن الإمام الى لما قال ف الكئز : هو حبس شی ء محق يمكن استيفاواه 
منه كالدين ٠‏ قال الزيلعى فى شرحه : هذا حداه فى الشرع > ثم قال : وقوله كالدين إشارة إلى أن الرهن لايجوز إلا بالدين 
لأنه هو الحق الممكن استيفاوه من الرهن لعدم تعينه اى . أقول : فيه نظرء لأن الظاهر المتبادر من الكا ف فى قوله كالدين 
أن يجوز الرهن بغير الدين أيضاء فإن لم يكن فى قولهكالدين إشارة إلى جواز الرهن بغيرالدين أيضا فلا أقل من أن لايكون 
فيه إشارة إلى امحصار مايجوز الرهن به فى الدين فلا وجه لقول الزيلعى قوله كالدين إشارة إلى أن الرهن لاوز إلا بالدين 
( قوله الرهن يُنعقد بالإيحاب والقبول )قال ف العناية : ر كن الرهن الإيجاب وهو قول الراهن رهنتك هذا المال بدين لك على“ 
وما أشببه : والقبول وهو قول اأر بن قبلت لأنه عقد والعقد ينعقد بالإيماب والقيول : وعلى ذلك عامة المشايخ انہى وور 
بعض الفضلاء على قو له لأنه عقد والعقد ينعقد بالإيبماب والقبولبأن قال ؛ هذا منقوض بعقد التبرعات » وقال : إلا أن مص 
العقد ف‌الصغرى با سوى التبرع . أقول : لیس شی ء من إير أده و توجيبه عستةم , أما الأول فلأن من يقول من المشايخ بأن 
انعقاد الرهن لايكون إلا بمجموع الإيحاب والقبول بقول بأن الأمركذلك ؤسائرعقد التبرعات أيضا واختلاف المشايخ فى أن 
او ا ا رفن رلوم سان قر غات اا ولصو ا 
فى أوائل. كتاب الطبة : فلا انتقاض بشىء على أصل من بقول من المشايخ بأن القبول ر كن فى كل عقد ٠‏ وقول القدورى 
الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول وتعليل صاحب العتاية إياه بقوله لأنهعقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول مبنى على أصل هولاء 
المشايخ . وأما قول سائر المشايخ فقد ذكره المصنف بقوله قالوا : الركن الإيجاب بمجرده لأنه عقد تبرّع فيم بالمتبرع ؛ 
وأوضحه صاحب العئاية فى شر حه .وأها الثانى فلأنه او حص العقد فى الصغرى بما سوى التبرع صار المعنى لأنه أى الرهن عقد 
غير تبرع + وکل عقد غير تبرع ينعقد بالإيجاب والقبول » ولا شك أن الصغر ى تصير حينئذ كاذبة إذ لم يقل أحد بأن عقد 
الرهن ليس بعقد تبرع : بل أطبقت كاماتهم على أنه عقد تبرع فلا صحة التخصيص با سوى التبرع ( قواه قالوا : الركن 
اإيحاب مجر ده أنه عق تبرع فم بارع كامبة:والصدقة ) قال صاحب العناية فى حل هذا التعليل: : لأنه عقد تبرع ٠‏ وکل 
ما هو كذلك يم بارع » فالر هن يم بالمتبرع ؛ أها أنه عقد تبرع فلأن الراهن لم يستو جب بإز اء ما أثبت للمر بن من اليد شيئا 
الاستيقاء فيعتير بالوثيقة قة فى طرف الوجوب وو اشررره أن للد ارفك : طرف الوجوب وطر ف الاستيفاء » لاله حب أ اول 
فى الذمة ثم يستوف المال بعد ذلاك » ٠‏ * ثم الوثيقة قة لطرف الوجوب الذى يختص بالذمة وهى الكفالة جائزة » فكذا الوثيقة الى 
ی ر ا ا لاصو رار ريا رسيلا ل ر زو ل ار ا 
الرهن الإيجاب » وهو قول الراهن رهنتك هذا المنال بدين لك على" وما أشببه . والقبول : وهو قول المر نهن قبات » لآنه عقد 
والعقد يلعقد بالإيجاب والقبول . على ذلك عامة المشايخ ( قالوا) أراد به شيخ الإسلام خحواهر زاده( ( الركن #الإجاب مجرده 
لأنه عقد تبرع. » وکل ماهو كذلك يم" بالمتبرّع ) فالرهن يم بالمتبرع أما أنه عقد تبرع فلن الراهن لم يستو جب بإزآء ماأثبت 
للمرتبن من اليد شيئا عليه » ولا نعنى بالتبرع إلا ذلك . وأما أن کل ماهو “كذاك يم بالمتبرع اال فو لأنه 
استوجب عليه صبرورته مستوفيا لدينه عند الاك . وال حواب أن را ا اه 


وسيجىء التفصيل لى الورق الآ ى ( قرله لأنه عقد » والعةد ينعقد بالإيجاب والقبول ) أقول : منقوض بعقد التبرعات » إلا أن مخص 
المقد فى المغرى جما سوى التبررع > وسيښىء تحقيقه من الشارح'( قال الصنف . : لأنه عقد تبرع قيمٌ بالمتبرع كالبة ) أقول _ : 'ى أول كتاب 
المبة أنها تصح بالإيحاب والقبول » وعلله المصاف بأنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول فليتأمل ( قوله ما أثبت اليرتين من اليد شيئا 
.عليه ) أقول : ضمير عليه راجع إلى المرتمن ( قوله وفيه ذظر لأنه استوجب عليه صيرورته الخ ) أقول: : ضمير لأنه راجم إلى الرأهن » 


ا 
والقبض ا ا ل. الازو على مانيينه إن شاء الله تعالى . وقال مالك : يلرم بنفس المد لا لأنه محص بالمال كن 
ج ب ~~ 


الان فصان فصار كالبيع أ ولأنه عد وثيقة فأشه الحا . ولنا ما تاونا . والمصدر المقرون خرف الفاء : في محل 
الحراء يراد به الأ 3 


عليه : ولا نعنى بالتبرع إلا ذلك . وأما أن" كل ما هو كذلك ينم بالمتبرع فكالهبة والصدقة . وقال : فيه نظر . لأنه استوجب 
عليه صير ورته مستوفيا لدينه عند الملا . و الحواب أن المر اد بالاستيجاب مايكون ابتداء والرهن ليس كذلك اننبى أقول: 
فى الحواب بحث : لآن الراهن إن لم يستوجب شيئا على المر مهن ابتداء فقد استوجب عليه شيثا فى البقاء وهو صير ورة المر بن 
مستوفيا لدينه عند الملاك » فلم يكن الرهن عقد تبرع من كل وجه . بل كان فيه معنى المعاوضة من وجه حيث صار المرمون 
مستوفيا لدينه عند هلاك الرهن يده فينبغى أن لايم بإيجاب الراهن وحده . بل لابد أن يتوقف على قبول المر نهن أيضا حى 
ينم جعلنا إياه مستوفيا لدينه حكا عند الحلاك كا هو مذهبنا على ماسيجىء تفصيله فليتأمل( قواه والقبض شرط الازوم على 
ما نبينه ) قال فى العناية : كأنه تفسير لقول القدورى ويم بالقبض فيكون الرهن قبل القبض جائز | وبه يلزم »وهو أيضا اختيار 
شيخ الإسلام » وهو الف ارواية عامة الكتب . قال محمد : لايجو زالرهن إلا مقبوضا . وقال الحا كم الكاق : لايجوز الرهن 
غير مقبوض . وقال الطحاوى فى مختصره : ولا يجوز إلا مقبوضا مغزغا محوزا . وقال الكرخى فى مختصره : قال أبو حنيفة 
وزفر وأبو يوسف ومحمد والحسن بن زياد : لايحوز الرهن إلا مقبوضاء إلى هنا لفظ العنابة . وفصد بعض الفضلاء دفع 
مخالفة ما فى الكتاب لرواية عامة الكتب فقال : سبق فى كتاب المبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« لاوز الهبة إلا 
مقبوضة » والقبض ليس بشرط الحواز فى الهبة فليكن هنا كذلك فليتأمل اتبى . أقول : هذا قياس مع الفارق» إذ قد دعت 
ااضرورة هناك إلى صرف نى الحواز عن ظاهره » إذ الحواز قبل القبض ثابت هناك بالإجماع » فحملنانى اواز بدون 
القبض ف قوله عليه الصلاة والسلام « لاتجوزالهبة إلامقبوضة؛ على نىئبوت حك المبة وهوالملك للموهوب له . وأما هنا فلا 
ضرورة ولا محال للحمل على نى ثبوت الملك للمر ہن بدون القبض وثبوته له بالقبض كما هو موجب الذى والاستثناء ؛ إذ ليس 
جک م الرهن ثبوت الملك للمرتهن محال أصلا فبى نى الحوازهاهنا على ظاهره . قوله ( ولنا ما تاو نا . والمصدر المقرون عرف الفاء 
عل الخزاء يراد به الأمر) نظبره قوله تعالی - فضر ب الر قاب - أى فاضر بوها وقوله تعالى - فتحر يررقبة موامنة ‏ أى فليحرر ها 


“كن 


قوله ( والقبض شرط الاز وم ) كأنه تفسير لقول القدورى ويم بالقبض فيكو ن الرهن قبل القبض جائزا وبه يلزم + وهو أيضا 
اختيار شيخ شيخ الإسلام وهو مالف لرواية عامة الكتب . قال محمد : لاجوزالرهن إلا مقبوضا . وقال الحا کم الشهيد فى الكاق : 
لالجوز الرهن NS o‏ : لابجوز الرهن إلا مقبوضا مفرغا #وزا . وقال الکرخیٰ ف مختصره : 

ال وة وار قرو ازو بويت وود وان بن زياد :لايجوز الرهن إلا مقبوضا . وقال مالك : يلزم الرهن بنفس العقد 
لأنه بختص بنفس المال من اب حانبين فصار كالبيع . ولأنه عفد وثيقة فلايكون الفبض شرطا كالكفاة ( ولناماتاونا) من زل 
:تعالى ‏ فرهان مقبوضة ‏ والمصدر المقرون يحرف الفاء محل الحزاء يراد به الأمر كا ى قوله تعالى ‏ فن كان مريضا أو على 
سفر فعدأة من أيام أخر- أى فليصم + و کا فى قوله تعإل - ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ‏ أى فليحرر فيكون 
تقديره والله أعلم : وإذا كنم على سفر ولم تجدوا كاتبا فارهنوا وار-بنوا : لکن ترك كو نه معم ولا به فحت ذاك حیٹ لم يجب 
الرهن على المديون ولا قبوله على الدائن بالإحاع فوجب أن يعمل فى شرطه وهو الفبض كا فى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الحنطة 
بالمنطة مثلا بمثل » بالنصب : أى بيعوا 0 المماثلة نى أموال 


ل سوقان حال این ا ا د ا رار ا م 
( قوله كا فى قوله تعالى ۔ فن كان متكي مر يض أو على سفر فعدة من أيام أعر _ ) أقول : فإن التقدير : نصوم عدة . 
٠۸ ( ْ‏ - تكلة فتح القدير حى - ٠١‏ ) 


س 1۳۸ لد 0 


ولآنه عقد تبرع .لما أن الراهن لابستوجب بمقابلته على المر تين شيئا وهذا لايجبر عليه فلابد ٠ن‏ إمضائه كا 

وقوله تعالى ت فعدة من أيام أخدر- بتقدير فصوم عدة من أيام أخر: أى فليصم عدة من أيام أخرء فكان المصدر فما تلونا هاهنا 
أيضا وهو قوله تعالى-فرهان مقبوضة ‏ بعنى الأمر : أى فارهنوا وارتهنوا . ثم للا كان عى الأمر وم يعمل بموجب الأمر 
الذى هو الوجوب والازوم فحق نفس الرهن حيث لم يجب الرهن على المديون بالإجماع وجب أن يعمل به فى شرطه وهو 
القبض كا قلنا ى فوله عليه الصلاة والسلام « الحنطة بالحنطة مثلا بمثل » بالنصب : أى بيعواء فلم يعمل الأمر فى نفس البيع لأن 
البيع مباح غير واجب فصرف إلى شرطه وهوالممائلة فى أموال الرباء فكذا هنا . هذا زبدة ماذكر نى جملة الشروح فى شرح 
هذا المقام . ثم إن كثيرا من الشراح استشكلوا كلام المصنف هاهنا > فقال صاحب النهاية  :‏ تسميته الرهان بالمصدر نظر › 
لأن الرهان جمع رهن كالنعل والنعال والحبل والحبال » كذا فى كتب اللغة > ولأن قوله مقبوضة بالتأنيث دال على أنه حم 
وليس يعصدرء ولو محل متمحل بتصحبح ماق الكتاب بقوله تقديره فرهن رهان مقبوضة فكان المصدر محذوفا ذمجمل 
الحذو ف بمزلة الثابت فقال والمصدر المقرون يحرف الفاء؛ والرهان لماكان نصدرا على قول صاحب الكتاب كان إرادة 
المرهون به جائزة كاار هن يراد به المر هون» ثم أنث المرهون بتأويل السلعة أو العين فقيل مقبوضة بالتأنيث "كما ينث الصوت 
بتأويل الصيحة لكان وجها بعيدا » إذ فى الأول ورود الإلباس وفالثانى لايبتى المصدر بحقيقته والله أعلم » إلى هنا لفظ النهاية . 
وقال صاحب غابة البيان : وقد مى صاحب الحداية الرهان مصدرا كما ترى» وكذلك ذكر شيخ الإسلام علاء الدين الإسبیجای 
فى شرح الكاق . ولنا فيه نظر » لأنه حلاف ماثبت فى قوانين اللغة كالحمهرة ودزوان الأدب وغيرهما » لأنهم قالوا : الرهان 
جمع رهن ؛ وجمع الرهن رهون ورهان ورهن بضمتين؛ والرهيئة معنى الرهن أيضا وجمعها رهائن . نعم الرهان يجىء مصدرا 
من قولهم راهنه على كذا : أى خاطره مر اهنة ورهانا من باب المفاعلة» ولكن ليس ذلك مما نحن فيه » ولو كان المصدر هو 
المراد ف الآية لم يحتج فى صفة الر هان إلى تاء التأنيث فافهم » إلى هنا لفظه . وقال صاحب الكفاية : ف تسميته الرهان بالمصدر نظر 


الربا فكذا هذا . وفيه يحث من أوجه ؛ الأول ماقيل إنالمصنف جعل الرهان مصدرا وهو جمع رهن . والثانى أنه يجوز أن يكون 
الأمر للإباحة بقرينة الإسماع فينصرف إلى الرهن لا إلى القبض . والثالث أن القبض إن كان شرطا للجواز أو لازوم وسلم ذلك 
فقد ارئفع النزاع ولا حاجة إلى الدليل . والرابع أن الآية متروكة الظاهر : لأن ظاهرها يدل على أن الرهن إنما يكون فى السفر 
:كا قال به مجاهد والضحاك وقد ترك » ومتروك الظاهر لايصلح حجة . وابلحواب عن الأول أنه ما يقضى منه العجب لاله 
جمع رهن والرهن مصدر فجمعه كذلك » وإسناد: مقبوضة د إلى ضمير المصدر مجازعقلى كا ى : سيل مفعم . وعن الثانى أن الأمر 
فى الوجوب حقيقة كا عرف » والإحاع لابصلم قرينة للمجاز لأن انجاز هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له بقرينة والإجاغ 
لم يكن حال استعمال هذا اللفظ › وإعمال الحقيقة فى الرهن غير مكن فصر ف إلى القبض . وعن الثالث أن الدليل لإلزام مالك 
رحه الله حيث لايجعله شرط الازوم ولا الحواز »وذلك أن الله تعالى. وصف الرهن بالقبض كا وصف التجارة بالر اض » 
والتراضى وصف لازم فالتجارة فكذا القبض فالرهن . لايقال : هذا استدلال يمفهوم الصفة » وهو ليس بصحيح ٠‏ إما 
لأن ذلك مذهب الحمهور من أصحابنا فيجوز أن يكون المصنف قد اخختاره » وإما لأن عدم الصحة إتما يكون إذا لم تكن الصفة 
مقصودة » وقد ذكزنا آ نفا أن الوجوب انصرف إليها . وعن الرابع بأنا لانسلم أن مر وك الظاهر بدليل ليس بمحجة » لأن 
النصوص المواوّلة متر وكة الظاهر وهى عامة الدلائل » هذا ماسنح لى فى هذا المو ضع والله أعلم . وقوله ( ولآأنه عقد تبرع ) دليل 
معقول على اشار اط القبض وهو واضح , 1 

( قوا» الأول ماقيل ) أقول : القائل هو الإتقافى والكاكى ( قوله ولا حاجة إلى الدليل ) أقول : كيف لايحتاج إلى الدليل وهى مسئلة 
فرعية لاتسلم إلا عن دليلها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ( قوله والحواب عن الأول أنه ما يقفى منه العجب لأنه جمع .رهن 

والرهن مصدر فجمعه كذلك ) أقول : فيه حث » فإن الذى حمع على رهان هو الرهن ,معى المرهون » يدل عليه توصيفه بمقبوضة ومجازى 


1 
ف الوصية وذلك بالقبض ٠‏ م يكتى فيه بالتخلية ىظاهر الرواية لآندقيض حكر عقد مشروع فآشبه قبض البيع . 


لان ١١‏ رهان جمع رهن كالنعل والنعال والحبل والحبال» وقوله مةروضة بالتأنيث دال" على أنه جع وليس بمصدرء وإتما قال : 
ا والمصدر المقرون لآن تقديره والله أعلم فرهن رهان مقبوضة انى . وقال صاحب مه راج الدراية : وفىالهابة : فى تسميته الر هان 
'بالمصدر نظر » لن الرهان جمع رهن كالنعل والنعال هكذا فى كتب اللغة : ويدل عليه قوله ‏ مقبوضة ‏ بالتأنيث فدل أنه حع 
لامصدر . وقال ف الفوائد الشاهية : يوز أن يكون الرهان مصدرا من باب المفاعلة كالقتال والضراب» ومةبوضة صفة 
لموصوف محذوف وهو قرهان مرهونة مقبوضة» وأنثالمرهون بتأويل السلعة أو العين كما ينث الصوت بتأويل الصنبحة» 
ووز أن يكون الرهان مصدرا بمعنى المفعول وأنث المرهون لما ذكرناء ويجوز أن يكون الرهان قائما مقام مصدر محذوف 
وهو فرهن رهان مقبوضة فيكون مصدرا تقديرا لانحقيتا » إلى هناكلامه . وأما صاحب العناية فع ما استشكلوه أمرا هينا 
ویج من خت قال : قيل إن المصنف جعل الرهان مصدرا وهوجمع رهن » ثم قال : وابحواب عنه أله بما يقضى منه 
العجب لأنه جمع مع رهن والرهن مصدر فجمعه كذلك » وإسناد مقبوضة إلى ضمير المصادر از عقلى كا فى : سيل مفع انهى . 
أقول : منشأ مازفته هذه الغفول عما ذكر فى كتب اللغة و كنب التفسير ‏ لأن كون الرهان حم يعن ر مقرو واا كوه 
جمع رهن بمعنى المصدر قكلا بل هوجمع رهن بمعنى المرهون . قال ف المغرب : والرهن المرهون والحمع رهون ورهان ورهن. 
وقال ف القاموس : الرهن ماوضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك والجمع رهان ورهون ورهن بضمتين.وقال فى الصحاح : 
الرهن معروف » والجمع رهان مثل حبل وحبال . وقال فی‌تفسیر القاضی : رهان ورهن كلاهما جمع رهن بمعنى مرهون: 
وكذا ى ساثر التفاسير .ثم إن كون إسناد ‏ مقبوضة ‏ إلى ضمير رهان ازا عقليا حلاف الظاهر لايصار إليه بلا ضرورة داعية 
إليه وهى منتفية فى الآية المزبورة»إذ ب يصح المعنى وسن جدا حمل الرهان عإ لى جمع الرهن بمعنى المر هون كما حمل عليه المفسر ون 
ويكون الإسناد إذ ذاك حقيقيا » فا معنى العدول عنه وبناءاستدلالنا بتلك الآية على ماهو خلاف الظاهر وحلاف ماعليه فحول . 
المفسرين . ثم إن تمثيله الغهاز العقلى الذى ذهب إليه هاهنا بسيل مفع, قبيح جداءفإن المفعم اسم مفعول أسند إلى الفاعل كا عرف 
فى موضعه وليس مما أسند إلى المصدر » مخلاف مانحن فيه على ماذهب إليه » فالمناسب فی العثيل هاهنا أن يول كا فى شعر شاعر 
على ماذكر فى كتب عام البلاغة . ثم آقول : التوجيهات الی ذكرت فى سائر الشروح لتصحيح ما فى الكتاب كلها أيضا خلاف 
الظاهر وخلاف ماعليه جمهور المفسرين» فالإنصاف أن المْسك بمثلها لايفيد القطع ولا الإلزام على اللحصم ؛ ولكن الأقرب 
والأشبه من بينها أن يكون التقدير' فرهن رهان مقبوضة» على أن يكون المصدر المقرون بالفاء محذوفاكما فى قوله تعالى فعداة 

من أيام أخر ‏ فإن التقدير فيه : فصوم عدة من أيام أخر تأمل ترشد ( قوله ثم يكتى فيه بالتخلية فى ظاهر الرواية » لأنه قبض 
بحكم عقد مشروع فأشبه قبض المبيع ) قال بعض الفضلاء : هذا منقوض بصورة الصرف » فإنه لابد فيه من القبض بالبر اجم 
ولا يكتى بالتخلية مع جريان الدليل إلا أن يثبت روايةكفاية التخلية فيه وكونها تار المصنف انى . أقول : الحواب عن 


قوله ( ثم يكتى فيه بالتخلية ) يريد بها رفع المانع » ووجه ظاهر الرواية واضح . وقوله ( لأنه ) أى قبض الرهن 


الاستعمال أيضا » ولعل الأول أن يقال : التقدير فرهن رهان كا فىقواه تعالى ‏ فعدة من أيام أخر ‏ وذلك مراد المصنف » ويؤيد 
ما ذكر ناه ما قاله القاضی فى تمسیره رهان ورهن كلاهما مع رهن ععی مرهون اننبى . وما قاله eS‏ 
وهو العين المقبوض بالدين توثيقا له . وماقاله الشيخ النسى أيضا فى تفسيره : ثم الرهن مصدر والمصادر قد تجمل أسماء ويزول علا عمل 
الفعل » فإذا قال : رهنت عند زيد رهنا / يكن انتصابه انتصاب الصدر بل انتصاب المفعول به » کا يقال رهنت زيدا ثوبا » ولا 
جعل اما حع كا يجيع الأسباء رهن ورهان انتبى » وهكذا فى التفسير الكبير . ( قال المصنف : لأنه قبض بحكم عقد مشروع فأشبه قبغن ' 
المبيم ) أقول : منقوض بصورة الصرف » فإنه لاد فيها من القبض بالبراجم ولا يكت بالتخلية مع جريان الدليل » إلا أن يثبت دواية 
كفاية التخلية فيه وكو لها تار المصنف , 


£ 


وعن أبى يوسفار رمه الله أنه لاشبت ف المنة ول إلا بالنقللانه قبض ٠‏ 0 امان ايتذاء مىز لة ا 
الشراء لاله الام hE‏ البائع إلى المشترى ولیس عو حب ابتداء والأرل' أصح OF.‏ وا إذا قيضه ريل + را 
فرعا «تميزا ملعم ثيه ) لوجو ودالقيض کاله ذ E‏ ومام يعم امن ردي سلمهوإنشاءرجع 

عن اأر هن ) لما ذ كرنا أن الازوم بالقبض إذ المقصود لاحصل قبله . قا (وإذا سامهإليه فقيضه دحل ف ض انه ) 


هذا التقض هين ٠‏ فإن التعليل المد كور على مو جب القياس و از وم القبض نى الصرف إنما يثبت بالنص وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم « بدا بيد ٠‏ کا تقرر فى مله : والقياس يرك بالنص على ماعرف . حلاف ما عر ن فيه فإنه لم يرد فيه نص يقتضى حقيقة 
القبض و عدم كفاية التخلية فعملنا فيه بمو جب القياس ( قوله وعن أىيو سف أنه لايثبت يغبت إلا بالنقل لأنه قيض موجب لاضان 
ابتداء منز لة الغصب ) قال صاحب العناية : فيه نظر » لأن القبض بعقد التبرّع لم يعهد موجبا للضمان وبين التبرع والضمان منافاةء 
ولا بد من الضمان ىالرهن عند الحلاك فينتى التبرع اتبى . أقول : هذا النظر نى غاية السو ط ؛ لأن جهة التبرّع ف الرهن غير" 
جهة الضمان فيه » فإن جهة التبرع فيه من حيث أنه جعل محبوسا فيد المر بن بلا استيجاب شى ء عليه يمقابلة ذلك » وجهة 
الضمان فيه عند الملاك من حيث أنه يثبت فيه لامر نن يد الاستيفاء من وجه فيتةر ر عند اللاك فيصير المر مين بذلك مستوفيا لدينه 
كنا ستطلع على بيانه . واانافاة بين التبرع والضمان نما تلز م أن لوكانا من جهة واحدة وايسن فليس . والعجب من صاحب 
العنابة أنه كيف خنى عليه هذا المعنى مع ظهوره ما سيأنى فى الكتاب من تفصيل دليلنا العقلى على مسئلة أنه إذا سلم الراهن ن المرهون 
إلى المر “بن دحل فى ضمانه ( قوله فإذا قيضه المرءون محوزا مفرغا مميزا تم العقد فيه ) قال صاحب العناية.ق شرح هذا المقام : 
( قبض موجب للضمان ابتداء) لأنه م يكن مضمونا على الراهن قبل القبض حى ينتةلالضمان منه إلى المر مهن : وكل قبض هذا شأنه 
لايكتى فيه بالتخلية كا ف الغصب .فإن المغصوب لابصير مضمونا بدون النقل فكذاك ار هون» وفيه نظر لأن القبض بعقد التبرع 
لم يعهد موجبا للضمان وبين التبرح والضمان منافاة . ولا بد من الضمان فى الرهن عند الملاك فينتى التبراع فلا ينعقد الرهن إلا 
بالإيجاب والقبول » وعلى ذلك رواية الكتب كالنتى واحيط وغيرهما ( بخلاف الشراء ) جواب عن قباس وجه الظاهر بأن 
القبض ف الشراء ناقل للضمان من البائع إلى المشترى لكون المبيع بعد العقد قبل التسلم إلى المشترى مضمونا على البائم بالمن » 
وبالنسامم إليه ينتقل الضمان منه إليه فلم يكن مضمونا على القابض ابتداء . وقوله ( والأول ) أى وجه الظاهر ( أصح ) لأن الر هن 
توثقة دهة الاستيفاء » وحقيقة الاسايفاء تثبت بالتخلية بأن عا لى الراهن بين المر ہن ودينه فكذلاك جهته . إذ الحقيقة أقوى من 
المهة » وما يثبت به الأقرى يثبت به الأدنى . وأما الوصف المذكور فى وجه غير الظاهر وهو كون القبض ف الشراء ناقلا 
للضمان وى الرهن مثبتا له ابتداء فلا يكاد يبين . وقوله ( فإذا قبضه المرنمن الخ ) قد ثبت أن القبض منصوص عليه » وقد تقدم 
ى الهبة أن المنصوص «حتنى بشأنه وذلك يقتضى الككال » والكامل فى القبض هو أن يكون الرهن عوزا مفرغا «تميزا فيجب 
ذلك . وقوله محوزا احتراز عن رهن العر على رءوس النخل بدو ا . وقوله ( مفرغا ) احتراز عن عكسه . وقوله وقوله (متميزا) 
احتراز عن الشيوع فى الرهن: : فإن قبضه المرممن على هذا الوجه تم العقد ولزم » وإن م يقبضه فاار راهن بالحيار بين التسلم وعدمه 


( وله لآنه ) يكن مضمونا على الراهن قبل العقد ) أقول :الأول أن يقال قبل الةبض ( قوله وما ثبت به الأقوى يغبت به الأدنى) أقول : 
م لاتجوز أن بعتاج الأدنى لضعفه إلى مايقويه ويؤكدء ( قول فلا يكاد يبين ) أقول : فيه بحث ( قواه محوزا احترازعن رهن الدرعل 
رومن الففل بدو با ترقز فر ا اسان عل عله 05 ا عن الشيوع فى الرهن) أقول : قال صدر الشريعة فى شر سه 
لوقاية : هقبضس محوزا : أى مقسوما غير شائم مفرغا : أى غير مشفول لبق الراهن حى لامجوز رهن الأرض بدون النخل والشجرة 
بدون القر » ودار فيها متاع الراهن بدون المتاع ميا : أى إن كان متصلا. حق الراهن خلقة كالدّر على الشجر يجب أن عيز 
.يفصل عله » المفرغ والمميز يتعاق بحل فيجب فراغه عما حل فيه » وهو ليس بمرهون » سوام كان اتصاله به خلقة أو مجاورة » 
المميز يتملق بالحاصل ف امحل فيجب انفصاله عن محل غير مرهون إذا كان اتصاله به خلقة» حى لو كان اتصاله بالمجاورة لايضر كرهن 
لمتاع الذى فى بيت الراهن انهى نتأمل التغاير بين التفسيرين . 


€1 


روقال الشافعى رحمه الله : هو أمانة فى يده . ولا سةط ين ن الدين ببلاكه لقوله عليه الصلاة والسلام 
5 لأبغاق تى الرهن .قاها ثلاثة . لصاحيه غنمه وعليه غرمه ۽ . ل لايصير مضمونا بالدين ولال ولان الرعن 

ر بالدین فلا که لارسةط الدب ا لاك الصاف ٠‏ وهذا لآن بعد الوثيقة يزداد معبى الصيانة » 
والسكوط با ملاك يضاد ما اقتضاه العقد را لق به يصير بعرض الاك وهوضد الصيانة . ولا قوله عليه 
الصلاة والسلام ال بعد ماف فوسن 9 ن عنده و ذهب حقك» وقوله عليه الصلاة والسلام « إذا عمى” 
الرهن فهو ماف ماه : على ما قالوا a‏ هن بعد ما هلك . وإحاع الصحاية والتابعين رضى 
الله علهم عن ن الرهن مضمون مع اختلافهم فىكيفيته . والقول بالأمانة عرق له . والمراد بقوله عليه الصلاة 
والسلام الابقلق الرهن » على ما قالوا الاحتباس الكلى والمكن بأن يصي, رمماركا لأ .كذا ذكر الكرخى عن السلف 


قاء . ثبت أن القبض منصوص عليه وقد تقادم ف البة آن المنصو ص معتنى ) بشأنه وذلك يقتضى الكامل . والكامل ف القبض هوأن 
يكون الرهن محوزا مفرغا متميزا فيجب ذلك انى . أقول : لقائل أن يول : هادا الرسط والتقر لتقردر ينی أن لايثيت القبض 
بالتخاية ق باب || رهن: ؛ بل يجب أن رذ يضع المر ن يده حقيقة على ار هون ء إذ لا شلك أن الكاء “ل ف القبض هو ااثانى ٠‏ وها 


لما ذكرنا أن ن الازوم أوالحواز بالقيضٍ : إذ المقصود وهو الاستيفاء لايحصل قبله : أى قبل القبض ٠‏ فإذا قبضه المرمين دخل 
ف ضمانه . وقال الشافعى : هو أمانة نى يله لايسقط ببلا که شی ء من الدين لقوله صلی الله عليه وسلم ‏ لايغلتي الرهن » قاطا 
أى هذه الألفاظ ثلاثا ولصاحبه غنمه» : أى زوائده « وعليه غرمه » آی‌هلاکه. .قال: : ومعناه لايصير :أى الرهن «ضمونا 
بالدين 10ن ارعن وثيقة بالدين لير داد بدالا فار سقط اللدرن رلا عاد ال رش غه ,البق . ولنا قوله صلى | عا 
وسلم للمر هن بعد مانفق فرس الرهن عنده « ذهب حقك ٠‏ وحقه الدين فيكون ذاهبا . لا يقال : ام أ هتاف ص 
الإمساك أو من المطالبة برهن آحر » لأن الأول مشاهد فلا فائدة فى الإخبار عنه . والثانى ليس مق له ولأته ذكر الق فى اول 
الحديث منكرا « أن رجلا رهن فرسا عند رجل يق له عليه فنفق الفرس عند المرنهن فاختصما إلى الى صلى الله عليه وسلم فقال 
لله _ نهن : ذهب حققك » فذكر الحق منكرا » ثم أعاده معرفا . وى ذلك بكون الثانى عين الأول » كذا فى الهاية , وفيه نظر› 
لأن أحدهها كلام الراوى و الاخركلام الى عليه الصلاة والسلام » ومثل ذلك ليس من القاعدة المذكورة » إلا إذا علم أن المنكر 
كان واقعا من المر نهن فى حضرة النبى صلى الل عليه وسلم وم بعلم ذلك » وقوله عليه الصلاة والسلام و إذا مي الرهن فهو جا في 
معناه على ٠٠‏ قالوا: إذا اشتببت قيمة الرهن بعد ماهلك : يعنى إذا قال الراهن لا أدرى كم كان قيمته وامرنهن كذلك قال : 

يكوا ارهن ما فيه 2 حك قلا انار عن أن جه وقوله ( مع اختلافهم فى كيفيته ) يعنى أنهم اتفقوا على أن الرهن 

مضمون لكاهم اختلفوا ىكيفيته . وروی عن ای بكر الصديق رضی الله عنه أنه م نه مضمون بالقيمة . وروی عن ابن حمر وابن 
مسعود أنهما الا : ارهن ضمون بالأقل من قيمته ومن الدين . وهكذا روى عن على رضى الله عنه فى بعض الروايات. 
وروى عن ابن عباس أنه مضمون بالدين . واختلافهم على هذا الوجه إجماع مهم على أنه مضمون» فالقول بكو نه أمانة حرق 
للإجاء اع » والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام ه لايغلق الرهن» على مأقالوا : الاحتباس الكلى : أى يصي رمملوكا له :كذا ذكره 
الكرخي عن | السلف كطاوس وإبراهم وغيرهما . وقال مالك رحمه الله : وتفهير ذلا فما یری أن ير هن الرجل الرهن بالشىء 
وف وق الرهن نشل غا رهن باع نشول الراهن قمر تين أ جك عك إن أجل بسميه لهو إلا غالرهن للك عاقيه + فهذا لابح 
ولا يحل» وهذا الذى ينهى عنه فإن جاء صاحبك عا فيه بعد الأجل فهو له . وقوله له غنمه وعليه غرمه قال الطحاوى فى شرح 
الآثار : ذهبوا فى تفسير قول سعيد بن المسيب :يعنى أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا إلى أن ذلك فى البيع إذا بيع يع الرهن بثمن 


( قال المصئف : وقوله عليه الصادة والسلام J‏ إذا کی الرهن قير ماف ۾ )أقرل : الباء. للمقابلة والمعأوضة” 


۲~ 
ولآن الثابت لامرن يد الاستيفاء و اليد و اليس . لأن الرهن ين عن الحبس الداكم > قال الله تعالى 
ذا كن نفس ھا کت رهت دو قال قائلهم 
وفارقتك برهن لافكاك له e‏ فأمسی ارهن قد لقا 
والأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ على وفق الأأثياء : ولآن 8 وثيقة بلحانب الاستيفاء وهو أن تكون 
موصلة إليه وذلك ثابت له بملك اليد والحبس ليقع الأمن من المجود مخافة جحود المرنهن الرهن » وليكون 


حلاف ماتقرر فى ظاهر الرواية وخلاف ماهو الختار فى عامة المعتبر ات (قو له لأن الرهن ينبى* عن ا حبس الام قال الله تعالى 
- كل نفس بما كسبت ر هيئة ‏ وقال قائلهم : 
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا ) 

قال فى العناية : قيل الدوام إنما فهم من قوله لا فكاك له لامن لفظ الرهن . وأجيب بأنه لما دام وتأبد بنى انفكاك دل أنه ينى 
عن الدوام ٠‏ إذ لولم يكن موجبا لذلك لما دام بنى مايعئرضه + بل كان الدوام يثبث بإثبات مايوجبه » فثبت أن اللغة تدل على 
إنباء الرهن عن الحبس الدائم انّبى . أقول : السوال والحواب إىالأصل لتاج الشريعة » لكن ادواب ليس بتام عندى لأن 
قوله إذ اولم يكن موجبا لذلك لما دام بنى مايعتر ضه ممنوع فإنمايعير ضه إذا كان مناقضا لدوامه يلزم ٠ن‏ نى ذلك دوامه سواء 
كان ما يوجب دوامه نفسه أوأمرا خارجا عنه'وإلا يلزم ارتفاخ النقيضين معا » وها نحن فيه كذلك » إذ لاشك أن فكاك 
ارهن يان رای دا ارم :من نيف حكن در وإ كاد هوام مال کے لكالا ی ا نيك 


فيه نقص عن الدين غرم الراهن ذلك النقص : وإن بيع بفضل عنالدين أخذ الراهن ذلك الفضل . وقوله ( لأن الثابت المرتين 
بد الاستيفاء ) دليل معقول على المطلوب . وتقريره : الثابت للمر تبن يد الاستيفاء . ويد الاستيفاء هوملك اليد والحبس » لآن 
الرهن لغة ينى' ع عن.الحبس الدائم » قال الله تعالى - كل نفس با كسبت رهينة ‏ أى محبوسة بوبال ما اكتسبت من المعادى . 
وقال زهير. : 
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأصبى الرهن قد غلقا: 
أى ارنہنت الحبو بة قلبه يوم الوداع واحتيس قلبه عندها على وجه لابمكن فكاكه» ولیس فيه ضمان ولا هلاك کا ترى يدل 
على الجيس الدائم :“ابل القوام ها تيع من قوله لافقالة له لآمن لفظ الرجن . وأجيب بأنه لما دام وتأبد بنى الفكاك دل أنه 
عن الدوام ؛ إذ او لم يكن موجبا لذلك لما دام , بنى مايعتر ضه بل كان الدوام يثبت بإثبات ما يوجبه » فثبت_ أن اللغة تدل 
عا لى إنباء الرهن عن الحبس الدائم ء والأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ ع على وفق الأنباء فيكون لفظ الرهن فى العقد الشرعي 
ازلو الداع أن اوم دا ایی العدول عنه » ولتكن هذه القضية عندك؛ ولآن الرهن وثيقة يجانب الاستيفاء » 
معناه : أن يكون الرهن موصلا إليه : أى إلى الاستيفاء, وذلكٍ : أي كونه موصلا إليه ثابت ,ملك اليد والحبس ليقع الأمن 
عن خود الرهن ممافة جحود المر هن الرهن . ومعناء : أن الحبس يفضى إلى أداء الحق لأن الراهن شى إن جحد الدين 
أن يجحد ارين الرهن » لأن قيمة الر هن قد تكون أكثر من الدين وليكون عاجزا عن الانتفاع. به فيحتاج إلى إيفاء الأقل 
اتخليص الأكر أو لضجره عن المطالبة » وهذه أيضا قضية تدل على اليد والحبس فتضم إليهما . قوله( وإداكان كذلك ) 
( قوله بل كان الدوام يثبت بإثبات ما يوجبه ) أقول : لاك أن الرهن يدوم بإدامة الراهن » وإذا فك يزول الدوام » ومعنى الانفكاك 
له إبقاؤء على الرهنية والاحتباس' فلا يغبت دلالة لفظ الرهن وإنباؤه عا ذكره من الحبس الداتم من البيت فايتأمل ( قوله لأن قيمة الرهن 
قد يكون الخ ) أثول : : ليس هذا عل كامة التقليل » والأظهر أن يقول : يكون أكثر من الدين فى الأكثر »> إلا أن عمل على التحقيق 


E 
عاجرا عر ن الانتفاع به فيتسارع إلى قضاء الدين اجه أو اض جره ۰ وإذا كان كذلك يثيت الاستيفاء من وجه‎ 
وقد تقر بلهلاك » فل واستوفاه ثانيا يوكدى إلى الما . بحلاف حالة القيام لأنه ينقض هذا الاستيفاء بالرده على‎ 
اراهن فلا يتكرر : ولا وجه إلى استيفاء الباق" بدونه لأنه لايتصوّر » والاستيفاء بقع بالمالية . أما العين فأمانة‎ 
حت كانت نفقة المرهون على الراهن فى حياته وكفنه بعد مماته » وكذا قيض الرهن لابنوب عن قيض الشراء إذا‎ 
اشراه ا مرمون لأن العين أمانة فلا تنوب عن قبض ضان » وموجب العقد ثبوت بد الاستيفاء وهذا حمق‎ 


فى البيت امز بور إنباء لفظ الرهن نفسه عن الحبس الدائم » بل جاز أن يكون انفهام ذلك من ننى فكاكه تدبر تفهم ( قوله وإذا 
كان كذلك يثبت الاستيفاء من وجه وقد تقرر بالملاك فاو استوفاه ثانيا يودى إلى الربا ) يعنى إذا ثبت أن الرهن يدل على اليد 
والجبس ثبت الاستيفاء من وجه » لأن الاستيفاء إنما يكون باليد والرقبة وقد حصل بعضه » وتقرر باذلاك لانتفاء احهال 
النقض ٠‏ فلو لم يسقط الدين واستوفاه ثانيا أدى إلى تكرار الأداء بالنسبة إلى اليد وهو ريا » كذا نى العناية وغيرها . أقول ١:‏ 
اقائل أن يقول : نعم لواستوفاه ثانيا أددى إلى الر با ولككن إذا لم يستوفه ثانيا أصلا يدى إلى ضياع بعض حقه وهواستيفاء الرقبة 

والتأدى إلى ضياع حق المسلم حذور شرعى أيضا فا الوجه فى ترجيح اختيار هذا المحذور على .اختيار محذور الربا فتأمل ف الدفع 


أى إذا ثبت أن الرهن يدل على اليد والحبس ثبت الاستيفاء مزوجه . لأن الاستيفاء إنما يكون باليد والرقبة وقد جصل بعضه . 
وتقرر با ملاك لانتفاء احمال النققض فلوم يسقط الدين واستوفاه ثانيا أدى إلى تكر ار الأداء بالنسبة إلى اليد وهو ربا » لاف 
ما إذا كان ار هن قائما. لأنه ينتقض هذا الاستيفاء : أى للدين بالحبس بالرد” على الراهن فلا يتكرر الأداء . فإن قيل : فاجعل 
هلاك كالر د فى نقض الاستيفاء فإن الحلا ك لم يتعين لتقر ير الاستيفاء ‏ ألا ترى أن المبيع إذا هلك قبل التسلم فإنه لايقر راسئيقاء 
المن بل ينقض الاستيفاء به . أجيب بأن النقض إنما يتحقق فها أمكن رد العين إلى المالك كالمن فما ذكرتم » ولا يمكن ذلك 
فى هلاك الرهن . فإن قيلٍ : فليستوف المر نهن الدين على وجه لايوئدى إلى الربا وهو أن يستوق رقبة لايدا . أجاب ٠‏ بقوله ولا 
وجه إلى استيفاء الباق وهو ملك الرقبة بدون ما استوفاه من اليد لأنه غير متصور . وقوله ( والاستيفاء بقع بالمالية ) جواب ها 
يقال لو كان بالرهن استيفاء لكان إما لعين الدين أو لبدله » لا سبيل إلى الأول لآن الرهن ليس من جنس الدين » واستيفاء 
الدين لايكون إلا من جنسه» ولا إلى الثانى لأن الرهن يبدل الضرف والمسلم فيه جائز والاستبدال مبما غير جائز . ووجه 
الحواب أنا ختار الأول . وقوله ليس من جنس الدين . قلنا : ليس من جنسه من حيث الصورة أو المالية › والأول مسلم» 
وليس الاستيفاء من حيث الصورة بل هو من حيث الصورة أمانة»حتى كائت ثفقّة المرهون على الراهن ى حياته و كفئه بعد 
ماته» ركذا قبض الرهن لاينوب عن قبض الشراء إن اشئراه ام رہن لما تدم فى المبة أن قبض الأمالة لايرب عن قيض الضهان 
بحلاف العكس »والثانى منوع فإنه من جنس الدين مالية والاستيفاء يقع بها . وفوله ( وموجب العقد) جواب عا قال الشافعى 
رمه الله : الرهن وثيقة بالدين وبعد الوثيقة بز داد معنى الصيانة والسقوط باهلاك بضاد ما اقتضاه العفد هة ارت 
اي ١‏ نسي 1 0 I‏ ل ال لل 
توجب الدين فى ذمة الحال عليه لصيانة حق الطالب » وإن كان فراغ ذمة اميل من ذمروراته فلا يتعدم به مقتضى العقد لأن 
الاعتبار بالموضوعات الأصلية لاالاوازم الضمنية . ونوقض بنقض إبمالى وهو أن المستأجر بعد الفسخ موس عند المستأجر 
بالأجرة المعجلة بمنزلة المرهون» حى إذا مات الاجر كان المستأجر أحق به من سائر الغرماء ' ثم إذا.هلك لم يكن مضموثا . 
يحمل الثادر معدوما فى الحكم ( قوله لأنه ينتفض هذا الاستيفاء : أى الدين بالحبس بالرد على الراهن ) أثول ؛ قوله بالرد متعلق بقوله 
ينتقض ( قوله فإن اللاك ل يتعين اتقرير الاستيفاء ) أقول : الحالك ا نحن فيه هو ما يستولى منه ١‏ و فى التنوير ليس ذلك فكيف يتور به راك 
أن تقول : مآ ل جوابه أيضا فايتأمل ( قوله واستيفاء الدين لايكون إلا من جنسه ) أقول:يعى واستيفاء عين الدين ( قوله لما تقدمفالهبة) 


iin 

السيانة و كان ثر راح الذعة من ضروراته کا ی الحوالة . فالحاصل أن عندنا إرحم الرهئ صير ورة الرهن 
Van. 5‏ س ےب 

تسا ب ينه :بيات بد الاستيفاء '١‏ عليه وعنده, تعلق ى اين بالعير بالعين استيفاء منه ٤‏ اليج : : فيمخرج على هذين 
الأضلين. عدة م ن السائل قلف فيب بيننا وبينه عددناها ى كفاية المنبى حملة : منها أن الراهن #نوع عن 
الاسخر داد للانتفاع . لآنه يھو ت ٠و‏ جبه وعو الاحتبام ن علي الذوا 0 : وعنده لامنع دنه أنه لابناق مو .جيه وهو 
تعینه للبيع وسيأتيلك البواو فى أثناء الما ثل إن 2 الله تاي و 2 ولا كه الرهن 7 بدين مص مرك ( لان که 
ثبوت يد الاستيفاء : والاستيفاء يتلو ارت : قال ل ضى اه عنه . ل على هذا اللفظ الر هن بالأعيان 


المضمونة بأنفسها : فإنه يصح الرهن بها ولادين . ويمكن أن يقال : إن الواجب الأصلى فيا هو القيمة ورد 


(قوله ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها فإنه يصح الرهن بها ولا دين ) يعنى يرد على هذا اللفظ : أى 
على لفظ القدورى وهو قوله ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها : أى الإشكال بصحة. 
رمن الأعان اشر قا ری یب مله عند در كان ما :ونه إن چان با “فصر تارفن 

على سوم الشراء ولعوهما فإنه يصح الرهن بتلك الأعيان ولادين فيا . وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بقوله : ويمكن أن 
يقال إلى آخخره ٠‏ كذا قاله الشراح قاطبة » غير أن صاحب غاية البيان بعد أن وافق سائر ارالشمراح فى شرح هذا امحل على الوجه 
الم كور قال : قلت لابرد على القدورى الاعتر اض رأسا لأنه لابتى صمة الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها بل صرح بصحته 
فى شر حه لختصر الكرخى » وإنما اقتصر هاهنا على الدين لأن الغالب فى الرهن أن يكون بالدين » واكتى به هاهنا اعمادا على 
ماذكره یمو ضع آخر :إل هنا لفظه . أقول : لاينبغى لن له أدنى تمييز فضلا عن مثل ذلك الشارح أن يقول : إن القدورى 
لم ينف فمختصره صعة الرهن بالأعيان المضموئة بأنفسها بعد أن رأى ما فى لفظه وهو قوله ولا يصح الرهن إلا بدين عض مون من 
أداة قصر الصحة على الرهن بالدين وهى النى والاستثناء ‏ وإ نما يصح ما قاله الشارح المزبور أن او كان لفظ القدورى ى مختصره 
ويصح الرهن بالدين : ولما کان لفظه فيه ولا يصح الرهن إلا بالدين لم يبق له جال . وقوله بل صرح بصحته ی شر حه محتصر 
الكرخحى لادی شيئا فى دفع الإشكال الوارد على لفظه ى مختصره + وقد تداركه المصنف بقوله ويدخخل على هذا اللفظ . وأما 
حمل القصر الواقع و فى هذا الختصرعلى القصر الادعانى فبمعزل عن مساعدة هذا الفن إياه » فإن عر د تخصيص الشىء بال كر 


وأجيب بأن يد المستأجر بعد فسخها ليست بيد استيفاء» لأن يد الاستيقاء هى الى كانت له قبل الفسخ » وإثما قبض العين 
المستأجرة لاستيفاء المنفعة لالاستيفاء الأجرة من المالية فلذلك لم يصرمستوفيا بالحلاك يذه . وأما اختصاصه به دون الغرماء 
فلأنه كان خصو صا به قبل الفسخ لاستيفاء المنفعة و بعد الفسخ يبّى الاختصاص ف حق اسر داد الأجرة . وقوله ( فالخاصل الخ) 
واضح . قال ( ولا يصمح الرهن إلا بدين مضمون الغ ) قيل ذكر مفدون لتأكيد لأن كل دين مض مون : 1ل دو لخر ال 
عن دين سيجب. كا أو رهن بالدرك و هوضمان العن عند استحقاق المبيع » > لان حكه : أى حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء كما 
تقنم و ا و ونا مه ا ا رو ی الكلام ر . وقوله ( ويدخل) أى يشكل على هذا اللفظ 
أى الذى يدل على الحصر صحعة جواز الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها كالمغصوب والمقبوض على سوم الشمراء . وقيل ثوله 
بأنفسها احتراز عن غيرها . والحاصل أن الرهن إما أن يكون بالدين أو بالعين » والأول ديح بكل حال » والثانى إ١‏ أن 
لز بور مير انار ا ااا e E E E‏ 
کالیع فى يد البائع EET‏ بان . وإذا ظهر ذلك نر لول نض لر( ب معو RITE‏ الأعيان ا مضو نة 
بنفسها » فإن الرهن .ها يح ولا دين ثمة . وأجاب المصنف بقوله : ويمكن أن يقال على ما اختاره بعض المشايخ أن الموجب 
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العين حلص على ما عليه أكثر المشايخ وهو دين وهنا تصح الكفالم 1 : ولان كان لاحب إلا بعد اللاك 
ولكنه يجب عند اللاك بالقبض السابق + وذ تعتب قيمته يوم القبض فيكون رهنا بعد وجود سبب وجوبه 
فيصح كا فى الكفالة Sol ED‏ پلا که ٠‏ خلاف الوديعة ‏ قال ( وهو مضمون بلقل 

من قيمته ومن الدين فإذا هلك فى يد م رہن و قيمته والدين سراء صار المرمبن مستو فيا لدينه : وإن كانت 


فى الروايات الواقعة فهذا الفن يدل على نه فى الحكم عا عداه كنا صرحوا به 0 ذلك ( قوله ولمذا 
تصح الكفالة بها ) قال نى العناية : واعترض بأن صحة الكفالة بها لاتستاز م صعة : فإنها تصح بدين سيجب کا لو قال 
و ا ا لوو وي 
E‏ ) فهو ماوع 
فإنه عين مان فيه انبى . أقول : الاعراض واللدواب لتاب الشر يعة 3 ولمما وجه صحة سحة . وأما قو له ويصح أن يقال إلى آخره 
فن عند صاحب العناية نفسه يريد به اواب عن الاعئراض المذكور بوجه آندر » وليس له وجه صحة إذ المراد هو الأول قوله 
فایس كلامنا فيه ليس بشىء » لأن عدم كون كلامنا فيه لايضر بغرض السائل بل بعينه ٠‏ فإن مقصوده القدح فى قول المنف 
ولهذا تصح الكفالة بها بأن صحة الكفالة لاتدل على صعة الرهن ٠‏ لأن الكفالة تصح بدين سيجب ول ينعقد سبب وجوبه : ولا 
يصح الرهن بذلك بلا خلااف فيجو زأن' نصح الكفالة بالعين ا مضمو ل بنفسه أيضا الذى كلاهنا فيد . ولا يصح الرهن به فلم يم 
الاستدلال بصحة الكفالة به على صمة الرهن به ولا ی أن عدم كون كلاءنا ی الدين الذى لم ينعقاء سرب وجو به لايدفع 
١‏ الاعتر اض بهذا الوجه . وإتما يدفعه ما أشار إليه تاج الشريعة من منع صصة الكثفالة بادين سيعجب ولم يعقد سبب وجو به . وإننا 
قوله ماذاب لك على فلان فعلى إضافة الكفالة إلى ذلك الدين لا عقد كفغالة به.منجزة . وءراد المصئف بالكفالة فى قوله 
ا ار ل قيمته يوم القبض ) أفول : : هذا التذوير لايم إلا على 
قول أفى يوسف » فإن المعتبر عند أن حنيفة قيمته يوم اللحصومة وعند محمد قيمته يوم الانقطاع کا مر تفصیله فى صدر كتاب 
SS‏ فلا ر e‏ بوسف حولت 


الأصلى فيا هو القيمة » ورد" العين تخلص والقيمة دين ( وهذا تصح الكفالة بها ) أى بالعين المضمون بنفسه :. وقوله ( ولئن 
كان ن لاب القيمة إلا ب بعد هلاك العين لكن عند الحلاك يجب بالقبض السارى” ونا يعتبر قيمته يوم قبض الغاصب المغصور ب دن 
امالك فيكون رهنا بعد وجود سببه) جواب عا اختاره بعض آخر من المشايخ . وتقريره أن بين ور قد انعفد فكان: 
کاو جود فصح الر هن كا صصت الكفالة الاي ماكر مسد اكد اللاي لو 
قال ما ذاب لك على فلان فعلى" دون الرهن وات جيب بأن قو له ماذاب لك إضافة لاكفالة لاكفالة » ويصح أن يقال قولك دون 
الرهن يريد به دينا ما انعقد سبب وجوبه أو دينا انغقد ذلك » فإن كان الأول فليس كلامنا فيه . وإن كان الثالى ذهو 
ممنوع فإنه عين مانحن فيه . وقوله ولهذا ) يجوز أن يكون توضيحا على كل من التخريجين . أما على الأول فتقريره ولكون 
الموجب الأصلى فيا القيمة لاتبطل الحوالة المقيدة بالعين المف.مون بنفسه ببلاكه ؛ فلو أحال على الغاصب فهلاك المفصوب لم تبطل 
الحوالة لآن الم جب الأصلى اا كان القيمة كان هلاك العين كلاهللاك لقيام القيمة فى ذمته » ورد العين كان لها وم يحصلى . 
وأما عل الثانى فتقر یره ولكون سبب وجوب القيمة قد انعقد جعلت كالمو جود فببلاك العين لاتبطل الحوالةء بحلاف الو دیعة فإن 


0اش .. 


الحوالة علهاللاتبطل ہلا کھا لانه لاوجوب هناك للقيمة ولاسبب‌الوجوب . قال( وهومفض مون بالأقلمن > قيمته ومن الدين الخ ( 


أقول : وى أواخر الصاح أيضا ( توله وإن كان الثانى فهو منوع ) أقول : فيه بحث ٠‏ فإن الكفالة بالأول سمعيحة دون الرهن » 
٠۹ (‏ - تكلة فتح القدير حنق - ٠١‏ ) 


اا 
قيمة الرهن E‏ ر فالفضل أمانة فى يده ) لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء و ذاك بقار الدين ( وإن كانت 
أقل سقط من الدين ورجع المر من الفسل ( لان الاستيفاء بقدر المالية . وقال زغر : الرهن مضمر ل 
ا ال بجی لو غات الرهن ون بوم الرهن ألف وخسمائة والدين ألف رجع الراهن على المرم مون محخمسمائة 
لدحديث علي" رضى الله عنه قال : دیراد ان الفضل ى الرهن ۾ ولأن ار الزيادةعلى الدين مرهو نة لكو لمعبو سة بهذ کا 
مضمو نة ة اعتبارا بقدرالدين . وه ذهبنا دروى روى عن عمر وعبك أللّه بن «سعود رضى ا رن 
بد الاستيفاء فلا توحب الضمان إلا بالقدر رال كا ىف فة حقيقة الاستيفاء 3 وااز يادة درهونة 4 ضرورة 5 امتناع 
Cv)‏ 

حبس الأصل بدونما ولا ضرورة ف حق الضمان 5 فيا وو جاه ابن » فإنه روئ عنه أنه قال : 
المرمن أي فى الفضل . قال؛ 4( وللمرمين أن يطااب |( راهن بدينه و کاسه ب4 5 لان ديه باق بعك اأرهن والرهن 


نسخ الفدورى بأقل من قيمته ومن الدبن : وليس بصحيح لأن معنى المعرف واحد منهما ومعنى انكر ثالث» واعتبر هذا بقول 
الرجل مررت بأعلم منز يد و عرو يكون الأعلم غير هما ولوقال مررت بالأعلم من زيد وعمرو يكون الأعلم واحد منهماء والمر اد 
هاهنا واحد من القيمة والدين وهوأقلهما لا أمر ثالث . ثم إن تاج الشريعة من الشراح بين وجه اخحتلاف المعنى بين المعرف 
والمنكرحيث قال : والمعنى فيه أن كلمة «من» ف قو له الأقل منهما التبعيض والأقليصلح بعضاء إذ الأقل مع منهمامعر فتان » حلاف 
أقل منبما لأن أقل نكرة وها معرفة والمعرفة لاتتناول النكرة انى كلامه . أقول : ليس هذا بسديد » إذ لانسلم أن المعرفة 
لاتتناول النكرة تناول الكل للجزء كا هو مقتضى من التبعيضية » نعم إن المعر فة والنكرة لايتحدان لأن مداول المعرفة شى ء بعينه 
وه دلول النكرة شی ء لا بعينه » وها متضادان فلا يتحدان . وأماكون المبهم بعضا من المعين فلا استحالة فيه » بل هو أمرشائع 
مستعمل ؛ ألا ترى إلى قولنا واحد منبما أو جزء منہما أو بعض منہما يكون كذا فإنه صحيح بلا ريب وشائع «ستعمل » مع أن 
كلمة واحد وجزء وبعض نكرة » وكلمة هما فى منهما معرفة ومن للتبعيض » على أن الوجه المذكور للفرق بين أن يكون اسم 
التفضيل معرفا وب بين أن يكون منكرا نما يتمشى فما إذا كان مدخول كلمة «منم معرفة ولا يتمشى فا إذا كان مدخوها نكرة » 
إذ لابئزم إذ ذاك تناول المعرفة لانكرة مثلا اوكانت العبارة فيا حن فيه أقل من قيمة ودين لزم أن لايكون فرق فى الممنى بين 


ارهن مضمرن بالأقل أىبما هوالأقل من فيمتهيوم القيضن ومن الدين الدين . ووقع فى بعض نسخ القدورى : بأقل من قيمته ومنالدين 
ولیس بصحيح لأن معى العرف و اح اوي المدكر ثالث وکلامو واضح . وقوله ( يئرادان الفضل ) يعنى أن التراد” 
إنما يكون من الحانبين . وقوله ("كا في حقيقه الاستيفاء) مثل ما إذا أوفاه ألى درم فى كيس وحقه فی آلف فإنه يصير ضامنا 
قدر الدين » والزيادة على قدر الدين أمائة فكذا هذا . وقوله ( ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها ) لأا لولم جعل الزيادة 
مرهونة أددى إلى الشيوع أو لعدم انفكا كها عنه . وقوله ( ولا ضرورة فحق الضمان ) لآن بقاء الرهن مع عدم الضهان ممكن 

بأن استعار الراهن الرهن من المر نهن » فإن الرهن باق ولاضمان على المرمبن كا سيجىء . وقوله ( والمراد بالعراد” فيا روىحالة 
البيع ) يعنى توفيقا بين حدينى على" رضى الله عنه » فإنه روى عنه«المر مهن أمين فى,الفضل » فيج ب حمل الأول على حالة البيع : 
يعبى إذا باع المر مهن الرهن بإذن الراهن يرد ما زاد على الدين من ننه إلى الراهن » ولو كان الدين زائدا يرد" الراهن زيادة الدين 


فتو جه ااسترال إلا أن بخص الكفالة المقيس أيضا عليها بما انعقد سبب و جوبه ( قوله ووقم ف بعض نسخ القدورى باقل من قيمته ومن الدين 
وليْس بصحيح لأن معى المعرف واحد مهما » ومعى المنكر ثالث ) أقول : إذ تكون من حيئئذ تفضيلية لوجوب استعمال الأفعل بأحد 
الأشياء الثلاثة » وتكون ف المعرف للبيان لعدم جواز الممع بين من وحرف التعريف و٠وضهه‏ كتب النحو » وفيه بحث إذ قد محذف من 
من اللفطظ » وهاهنا أيضا كذاك » والقرينة على الحذف شبرة المذهب » فن الملفوظة البيان كا فصله صدر الشريعة فشرح الوقاية ولمكان حرف 
التعريف هنا(فواه يمىأن التراد إنما يكون من الحائبين ) أقول :فير جع كل منهما على صاحبه بالفضيل عند اللاك( قوله أو لعدم انفكاكها عنه ) 
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لزيادة الصيانة فلا متنع به المطالبة ٠‏ والحبس جزاء الظلم ؛ فإذا ظهر «طله عند القاضى بسه كا بيناه على 
التفصيل فا تقدم ( وإذا طلب ال مر ېن دينه يام بلحضار اروز الرهن ) لأن قبض الرهن قبض استيفاء فلا يجوز 3 
بقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء لآنه يتكر الاستيفاء على اعتبار الخلاك فى يد المرمن وهو محتمل ( وإذا د 
أمر اراهن بنسل الدين اليه ألا ليتعين حه کا تعين حت الراهن نحمقيةا ا کا فی تسا م المبيع والمْن حفر 
المبيع نم د 7 ن أولا رو إن طالبه بالدين فغير البلد الذى وقع العوّد فيه . .إن كان الرهن 000 له ولامرانة . 
فكذلك ف ابوا لان الأماكن كلها فى حق السا كمكان واحد فيا ليس له حمل ومؤنة ؛ وهذا لايشرط 
بیان مان الابقا الإيفاء فيه فى باب السلم بالإجماع N‏ دنه ولا يكلف إحضار الرهن ) 
39 هذا هذا نقل والواجب عليه التسلم بمعنى التخاية لا النقل من «كان إلى كان لأنه بتضرر به زيادة الضرر ولم 
يلم ( ولو سلط الراهن العدل ل على بیع رام د نسيئة جاز ) لإطلاق الأمر ( فاو طالب المر- “بن 
بالدين لایکلف المر مين [حضارالر إحضارالرهن ) لأنه لا قدرة له على الإسحضار ١‏ ( وكذا إذا أ و المرعءن ببيعه قباعه وم 
ان ) اانه صار دينا ال بام ر الراهن › ار ااا 50 يكلف إحضاره 


4 N Cry ` 


لقيام ابد مقام الميدل > أن النى يتولى قبض الُن هو المر من لأنه هو العاقد فترجم الحقوق إليه ظ 


تعريف الأقل وتنكيره وليس كذاك قطعا . وذكر بعض الفضلاء وجها آحر للفرق بين المعرف والمنكر حرث قال : إذ تكون 
من ف المنكر تفضيلية اوجوب استعمال الأفعل بأحد الأشياء الثلاثة » وتكون فى المعرف لابيان لعدم جواز الجمع بين من وحرف 
التعريف وموضعهكتب النحو . ثم قال -: وفيه حث : إذ قد نهذ ف «من» من اللفظ وهاهنا أيضا كذلك » والقربنة على الحذف 
شهرة المذهب انى . أقول : الحق ف الفرق ما قاله ذلك البعض و بحثه ساقط » إذ قد تقرّر فى عل اندو أنه لانجوز استعمال اسم 
التفضيل بدون أحد الأشياء الثلاثة › إلا أن يعلم المفضل عليه ويتعين كنا ی قوله تعالی ۔ - بعلم السر وأحنى - -وقواه تعالى ‏ ولذكر 
الله أكبر - وفها نحن فيه لايتعين المفضل عليه ولا يعلم على تقدير أن ينكر اسم التفضيل » ولم يجعل كلمة من تفضيلية وادعاء 
كونه معلوما بقرينة شهرة المذهب غير مسموع لاد كيان لشف EE‏ و ل و عرق انر 
فن أين حصلت الشهرة » كيف ولو تحققت الشبرة ف مسئلتنا هذه حيث جاز بها ترك مالابد «نه ف استعمال صيغة التفضيل 
لاستغنى عن ذكرها وبيانها هاهنا بالكلية ( قوله لأنه صار دينا بالبيع بأءر الر اهن فصار كأن الراهن رهنه وهو دين )قال بعض 


وقوله كار بيناه على نام عل التفصيل فيا تقدم ) يق فى اقضل المي من أدب اقاي . وقوله ( وإذا طلب اارمين دينه ) 
واضح . وقوله ( تحقيقا للنسوية ) فيل لأن الرهن وإن كان لاستيفاء الدين يحكم الوضع لكن فيه شبهة المبادلة » فن حيث أنه 
استيفاء لحقه قلنا بأن قبض الدين لايتوقف على إحضار الرهن فلم يجب على ا مرمبن تسليمه » وباعتبار شبهة المبادلة يتوقف قيض 
الدين على إحضار الرهن عند وجوب تسليمه . وقوله ( لأنه يتضرّربه زيادة الضرر ول يلتزمه ) يعنى المرمهن » ولم يعتبر هناك 
ر يظهر ف 0 وهو تأخر حق المرنبن ‏ لاف فصل 


لسع ماو الاو 


ل ره راضم اءلبطري اال حك ارهن لل ال 00 
المرمبن شى ء فصار كأنه رهنه ولم يسل إليه بل وضعه على يد عدل. وقوله ( إلا أن الذي يتولى قبض المن هو الم مهن ) استثناء 
من بو اواز کان اراهن رھ وهو دين کرای ھا يخال او کان الا اا ليا ان این ع أن يقبض المن من المشترى 


n 


أقرل : معطوف علي قوله لأنا لو أجل الزيادة (ثال الصيف : فصار كأن الراهن رهنه وهو دين ) أقول : فيه حٹ» فإن المقيس عليه 
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. ايكلف إحضار الرهن لاستيفاء كلل الدين يكاف ل لامتيفاء ر قد حل لاحمال الملاك. ثم إذا قبض الأن يؤمر 
بإحضار ره ا ٠‏ فياه 1 العين . وحذا ااه ف ما إذا قتل رجل العبد الرهن ھا حى قذى به 
بالقيءة على عاقلته فى ثلاث سنين لم برااراهن على قضاء ء الاين حي حامر كل القيمة » لأن القيمة خلف عن 
5 فلا بد من إحضار كلها کال ا من إحضار كل عين الرهن وها ا قبي ة بفعله » وف تقدم صار 
ديعا بشن اراهن فلهذا افترقا ( واوو ضع الرهن علي يد العدل وأمر أن يودعه غيره ففعل ثم جاء المر نهن يطلب 
دته لابكلف إحضار ر الرهن ) لأنه لم يون EN‏ يد غيره فلم يكن تسايمه فى قدرته ( ولو وضعه 
لعدل فى يد من فى عياله وغاب وطلب الر رن 00 والذې ف يده يقول الوقن فلان ولا أدرى لن هو 
عبر الراهن على قضاء الدين ) لآن إحضار ارهن ى على المر ممن لأنه م يتبض شيا ( وكذلك إذا غاب العدل 


الفضلاء : فيه لحت : فإن ا فيح فكيف يئبت الحكم فى الفرع قياسا عليه انہی . أقول : 
لاح على الفدان أن دراد المصنف بتعليله اذ كور ليس إثبات الحم فيا ڪن فيه بطريق القياس على رهن الدين حى يتو جه 
البحث المد كور . بل دراده به بيانأن حكم اإر هن يببى ف الدين الذى صار خلفا عن العين المبيع بأهر الراهن . لأن الأصل كان 
صا حا لان يكون ر هنا فكذا خلفهتبعا. وإن م يصلح الدين لارهنية أصالة فكم من شى ء يثبت ضمنا وتبعا ولايثبت أصالة وقصاا » 
فقو له فصار كأن الراهن رهنه وهو دين إشارة إلى معنى الخلفية لا إلى القياس . وهذا مع ظهوره لكل هتأمل متقن قد صرح به 
أكثر الشراح حيث قالوا : فإن قبل : لو ر هن الدائن ابتداء لايصح لأنه لايكون علا لارهن . قلنا : لم > ولكن یہی حكم الرهن 
كنا او کان الرهن فى بد عدل لکن له ذلك . ووجه ماذكز أن ولاية القبض باعتبار كونه عاقدا والحقوق ترجع إليه . وقوله 
( وكا يكلف إحضار الردن لاستيفاء الكل يكلف ب لاستيفاء نبجم ) قيل إذا ادعى الراهن هلاك الرهن » وأما إذا لم يداع فلا 
Jj arl‏ ذلك 3 وإليه أشار بقواه لاحمال اللاك . وقوله ( ثم إذا قبض | امن ) يءنى إذا باع الرهن وقبض الغن » فإذا قيضه 
وجب إحضار ه لاستيفاء جم لقيامه مقام العين . وقوله( وهذا بحلاف ما إذا قتل ) إشارة إلى قو له وكذا إذا أمر اأر نهن ببيعه إلى 
آخره : فإنه لايجير المرمهن على الإحضار : بل جير الراهن على الأداء بدون إحضار شى ء لخلاف ما إذا قتل رجل عبد الرهن 
خلأ حى قضى بااقيمة على عاقلته نى ثلاث سنن . فإن الراهن لانجبر على قضاء الدين حبى بحضر المر نهن كل القيمة » لأن القيمة 
خلف عن العين فلابد من إحضار كلها كا لابد من إحضار كل عين الردن . فإن قيل :لم لاتكون | القيمة هادنا كالمن مة وهى 
ليست فى يد المرمبن فيجبر اإراهن على القضاء كنا كان نمة ,اجات اا ت قيمة بفعله حر بى تنتقل إليبا الرهنية فصار 
كاأر هن و ف يد عدل : مخلاف .ما تقدم فإن الرهن صار دينا بفعله فكأنهما تناحًا ٠‏ وجعل العن رهنا ابتداء كا هر فافترقا 0 
النباية جعل قوله و هذا إشارة إلى قوله يكلف لاستيفاء نيهم قد حل . ووجهه هكذا : أى فى مسئلة القعل لم يجبر الراهن على قضاء 
الدين حى يحضر الأرمن كل القيمة . وفيا نحن فيه مخلافه حيث يكلف المر تين بإحضار الرهن عند كل نجم يود يهالراهن من 
الدین وهو كا ترى متعسف . 


وهو رهن الدين ذير صعيح > فكيف يعبت اکم فى الفرع قياسا عليه فليتأمل ( قال الاأصنف : لاستيفاء الدين ) أقول : يعى المنجم لغلا 
یاز م التكر ار ( قوله وقوله وهذا عخلا ما ]ذا قعل ٠‏ إشارة إلى قوله وكذا ) أقول a‏ الأول أن عسل إكارة إل بيع ادل أو للرتين 
اارهن بأمر الراهن . قال العلامة الكاكى إشارة إلى ةول يكلف لاشتيغاء نحم قد حل » خلاف مسئلة القتل حيث لايكلف المر من بإحضار 
ألردن عند كل جم يؤديه انهى . هكذا دأيت فى شرح الكاكى ؛ ففيه بحث اهر حيث لايطابق المشروح ( قوله أجاب بقوله وما صارت 
ا : لايقال : الأعوب أن يقال حى يجمل رهنا مكانه » فإنه لم يكن رهنية القن ف المسثلة المتقدمة 
بطريق الانتقال كا حمّقه» لأن بين لمن والقيمة فرقاء ولا يلزم من عدم الانتقال الأول عدم الانتقال فى الٹای ( قوله وجهل امن رها ) 
أقول : الظاهر أن يقال وجعلا ( قوله وف الباية جعل قوله وهذا إشارة إلى قوله يكلف لاستيفاء جم » إلى قوله : وهوكا رئ متعسف ) 
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باأرهن ولا درق أين هو ) لاقانا ) وأو أن اأذى آو دعه ااعدل یدل اأرهن وقال دو وهالىلم در جع المرمن على 
الراهن بشى ع حى شت ر ( لآنه لا دا | ر 8 :وى المال والتوى على ا ن فة يتعحدفق استيفاء د ' 
الدين ولا يملك المطالبة ب .قال رون كان الرهن فى ده ليس عليه أن يمكنه من البيع حى بةضيه الدين ) لن 


حکه الحبس الداتم إلى أن يقضى الدين على ما باه رولو قضاه ابعل فله أن حبس كل الرهن حى يستوق 
'البقية ) اغتبار 1 بحس المبيع ( فإذا قضاه الدب ن قيل له سلم الرهن اليه لأنه زال المانع ۰ ن الآسلم لوصول الحق 
إل مستحقه ( فلو هلك قبل التسام استرد الراهن ماقفاء ) لأنه صار مستونا عند اللاك اقرف البق . فكان 
الثانى أستيقاء eS‏ تفاحتا اار هن له حبسه مالم يقيفى الدين أو يبرئه : ولا يبطل 


فى الدين لكونه بدلا عن المقبوض وهو قد كان صال حا لذلك فيئبت هذا الیک فى خلفه تبعا لا مقصودا انبى ( قوله فلو هلك 
قبل التسامم اسر د" الراهن ماقضاء لأنه صار مستو فيا عند الهلاك بالقبض السابق . فكان الثانى استيفاء بعد استيفاء فيجب رد ه ) 
قال فى العناية : وطواب بالفرق بينه وبين ما إذا ار بن عبدا بألف دره, و قبضه وقيمته مغل الدين ثم وهب المرمين المال لاراهن 
أو أبرأه ولم يرد عليه الرهن حى هلك عنده من غير أن بمنعه إياه فإنه لاضمان عليه استحسانا وإن ثينت يد الاستيفاء لامرممن 
بقبضه السابق وقد تقرر بالحلاك. فصير ور ته مستو فيا ببلاك الرهن بعد الإبراء بز لة استيفائه حقيقة . وى الاسنيفاء حقيقة بعد 
الإبراء يرد المستوى فيجب أن يكون هاهنا كذلك . وأجيب بأن الرهن عقد استيفاء باليد والحبس كما تقدم . وذلك الاستيفاء 
يتقرّر بالحلاك مستلادا إلى وقت القبض : فالقضاء بعد الملاك استيفاء بعد استيفاء فيجب الرد : وأما الإيراء فليس فيه استيفاء 
شى ء ليجب رده » وإنما هو إسقاط : وإسقاط الدين عن ليس عليه لغوانبى . أقول : ى خاتمة هذا اواب خخلل لأن قوله وإسقاط 
الدين من ليس عليه لغو لغو من الكلام هادنا لأن الإبراء ى مادة النقض من الراهن . ولا شك أن الراهن من عليه الدين فكان 
الإبراء فيا من عليه الدين فلم يكن لغوا بل كان إستماطا صحيحا فلا مساسلقوله وإسقاط الدين من ليس عليه لغو بما نحنفيه . فإن 
٠‏ قلت :٠راده‏ أن يد الاستينماء لما ثبت للمر من بعقد الرهن وتقرره بالهلاك هسندا إلى وقتالقبض صار المرتبن بالهلاك مستوفيا 
دينه من وق تالقبض فصار الاستيفاء مقدما على الإبراء ف ا حكم فلم يكن اراهن مديونا وقت الإبراء لسقو ط دينه بالقبضالسابق فلم 
يكن الإبراء »فما نحن فيه إسقاط الدين من عليه من هذه ا حيثية فلهذا قال : وإسقاط الدين ممن ايسعايه لغو. قلت : لوكان ذه الحيثية _ 
اعتبارفما حن فيه من مادة النقض وكان الإبزاء فيه لغوا بناءعلل ذلاك لوجبفيه الضمانعلى المر هن لثبوت الاسآيفاء له بيده بقبضه 
الاين وتقرره بالحلاك : وكون الإبراء لغواعلى الفر ض مع أنهلا يجب عليه الضمان فبه وهومدارالنقض والمطالبة بالفرق بين سئلة 


وقوله (لما قلنا ) إشارة إلى قوله لم بقبض شيا . قال ( وإن کان 1 ردن ف يده الخ ) إذا كان الرهن فی 
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الان فهو عي ن ان کن ھی ی .به وام یکر لآن جک ا س الام إلى أن بقضى الدين على ib‏ 
وذلك حقه فله إسقاطه :¿ وكلامه واضح : وقوله ( فلو هلك ) أى الرهن ( قبل الر د اسير د || راهن ماقضاه) لما ذكره 
فى الكتاب وهو راح 3 وطولب بالفرق بينه وبين ما إذا ارتين عبدا بألف درهم وقيضه وقيمته مغل الدين ثم وهب المرنين 
المال لاراهن أو أبرأه ولم يرد عايه الرهن حى هلك عنده من غير أن يمنعه إياه فإنه لاضمان عليه استحسانا . وإن ثينت ياء 

' الاستيفاء للمرمبن بقبضه السابق وقد تقرر بالحلاك فصيرورته مستوفيا ببلاك الرهن بعد الإبراء بمزلة استيفائه حقرقة ٠‏ وق 
الاستيفاء حقيقة بعد الإبراء يرد المستوق فيجب أن يكون هاهنا كذلك . وأجيب بأن الرهن عقد استيفاء باليد والحبس كا تقدم 
وذلك الاستيفاء يتقرّر بالحلاك مستندا إلى وقت الفبض . فالقضاء بعد الحلاك استيفاء بعد استيفاء فيجب الرد . وأما الإبراء 
آقول : لايكلف المر تمن . بالاحضار فى مسئلة القتل العلم بعدم قدرته له قبل مضى ثلاث سنين ولا يجبر الراهن أيضا على الايفاءو ذا تحن فيه 
يكلف المرتن فيجبر اراهن إذا أحضر ‏ ولعل مراد الإمام السغناق هذا ( قوله وطولب بالفرق ) أقول : نقض إعالى ( فوله فإنه لاضران 
عليه استحسانا ) أقول : تجىء المثاة فى أواخر كعاب الرهن . ْ 


ت 8 


الرهن إلا بالرد د على الراهن على وجه الفسخ ) لآنه يبى ٥‏ ضمونا ما ببى القبض والدين ( ولو هلك يده سقط 
الدين إذا كان به وفاء بالدين) لبقاء الرهن ( وليس لامر من أن ينتفم بالرهن لاباستخدام ولا بسکنی ولاش » 
إلا أن يأذن له المالك ) لآن له حق الحبس دون الانتفاع ( وليس له أن بيع إلا بتسليط ‏ فق اراهن وليل له 
رار لسن 0 اليه بنفسه فلا يلك تسايط غيره عليه » فإن فعل كان متعديا » ولا 
يبطل عقد الر هن بالتعدي .قال و لرن أن قطان نفسه وزوجته وولده وخادمه الذى فعباله ) قال 
رضى الله عنه : معتاه أن يكون الو لد فى عياله أيضا ٠‏ وهنا لأن عله أمانق فى يده فصار كالوديعة ( وإن 
حفظه بغرن فى عياله أو أودعه ضمن ) وهل يضمن الان فهو على الخلا » وقد بينا جميع ذلك بدلائه 

ف الوديعة ( وإذا تعد ى المر مين فى الرهن ضمنه ضهان الغصب مجميع قيمته ) لن الزيادة على مقدارالدين أمانة » 
والأمانات تضمن بالتعدى ( ولو رهنه خاتما فجعله N‏ فهو ضامن ) لأنه متعد بالاستعمال لأنه غير 
«أذون فيه » وإنما الإذن بالحفظ والينى واليسرى ف ذلك سواء لأن العادة فيه ت تلفة ( ولوجعله ف بقية ة الأصابع 
کان رهنا بما فيه ) لأنه لابلبس كذلك عادة فككان من باب الخفظ . وكذا الطيلسان إن أبسه لبسا معتادا فم . 


الكتاب وبين ذلك فلا يتم االحواب . فالدق فى اواب عن المطالبة المذكورة ماذكره.صاحب الهاية حيث قال : قلت إن ضمان 
الرهن يثبت باعتبارالقبض والدين جميعا لأنه ضهان الاستيفاء فلا يتحقق ذلك إلا باعتبار الدين » وبالإبراء عن الدين انعدم أحد 
المعنيين وهو الدين ؛ والحكر الثابت بعلة ذات و صفين ينعدم بانعدام إحداهما . ألا يرى أنه لو رد الرهن سقط الضان لانعدام 
القبض مع بقاء الدين : فكذا إذا برأ عن الدين يسقط الضمان لانعدام الدين مع بقاء القبض وهذا لاف مالو استوة فى الدين حقيقة 
لآن هناك الدين لايسقط بالاستيفاء بل يتقرّر» فإن ما هو المقصود يحصل بالاستيفاء » وحصول المقصود بالشى ء يقرره ويبيثه ؛ 


ل و ل ا ل 
أنه لو رد" الرهن سقط الضمان لفوات القبض وإن كان الدين باقيا ) وإذا أبرأه عن الدين سقط الضان وإن كان القبض باقيا » 
لان العلة إذا كانت ذات وصفين يعدم الحكم بعد م أحدها . فإن قيل 3 : فيلبغى أن لایبی مضمونا بعد قبض الدين إذا هلك الرهن 
قبل التسلم ولیس كذلك كا مر فكان الكلام متناقضا . أجيب بأن بغاء احمال الحبس بادمال استحقاق الموادى يوجب بقاء 
الضهان » وفيه نظر لأن الاحمّال لايوجب التحقيق لاسها إذا لم ينشأ عن دليل . وقوله ( ولو هلك ف يده . يعنى إذا حبسه بعد 
التفاسخ فهلك سقط الدين إذاكان به وفاء بالدين لبقاء الرهن . وقوله ( ولیس للمرمبن ) معناه انتفاء جو از الانتفاع ٻالر هن 
( ا 

والإنفاع به . قال ( ولامر بن أن محفظ الرهن هن بنفسه الخ ) كلامه واضح والعيرة فى العيال للمسكنة لا لانفقة » ألا ترى أن المرأة 


: ( قرله وإذا أبرأه عن الدين سقط الفمان وإن كان القبض باقيا ) أقول : فيه بحث » فإنه ذكر قبيل هذا الكلام أنه إذا هلك الرهن فى يد 
ا لمر ممن بعد الإبراء يكون الإبراء ينوا لكون الدين مستوفى مستندا إلى القبض.وليس معنى الضمان إلا ذلك » لكن التعويل على ماذكره هاهنا 
يدل عليه كلام المصنف فى أواخر الكتاب ( قوله وكان الكلام متناقفا ) أقول : ولك أن تقول : الدين: باق بعد القضاء لكنه لايطالب به 
لمدم الفائدة ٠‏ وإل ذلك أشار صاحب الباية » وسيجىء ما ذكره فى آخر كتاب ارهن من المداية » و لذا لم يعد شبادة من شهد بألف 
وقفى خسمائة مها على مامر فى فصل الاختلاف فى الشبادة فراجعه ( قوله أجيب بأن بقاء احمّال الحبس باحيّال استسقاق المؤدى يوجب 
بقاء ا'فمان ) أقول : اعتراف يعدم انمكاس العلة وذلك هو غرض القائل وجوابه تعميم الدين بجهته أيضا کا سيجىء فى آخر كتاب اارهن 

من المصئف ( قوله معناه انتفاء جواز الإنفاع بالرهن و الانتفاع به ) أقول :سبق من الشارحين تخطئة المصنف فى هذا اللفظ فى فصل كرى 
الألهار . إن قيل : إنما أنكروا فيه استعمال الإنفاع في معي النفع لامطلة! . قندا : لامانع من أن بر اد منه فيه الممنى الذي أريد منه هنا , ٠‏ 
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وإن وضعه على عاتقه لم يضمن ( ولو رهنه سيفين أو ثلاثة فتقلدها لم يضمن فى الثلاثة و ضمن فى السيفين )2 
لأن العادة جرت بين الشجعان بتقلد السيفين ى الحرب ولم تج ربتقاد الثلاثة . وإن لبس خاتما فوق خاتم . إن كان 
هو تمن يتجمل بابس خاتمين ضمن وإن كان لايتجمل بذلك فهو حافظ فلا يضحن . قال رو ا 
الذى يحفظ فيه الرهن على المر من وكذلك أجرة الحافظ وأجرة الراعى ونفةة الرهن على الراهن ) والأصل أن 
مايحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن سواء كان فى الرهن فضل أو ) يكن ٠:‏ لگن العين باق على 

ملكه » وكذلك منافعه ا Sr‏ أنه نة ماكه کا ف الوديعة : : وذلك مثل" 
انفقة فى مأ كله ومشربه وأجرة الراغى فى نا أ علض ال حيوان E‏ ن هذا امنس كسوة الرقيق وأجرة ظثر . 
ا E‏ انبر وتلقيح نله روفاد والقيام عنصا لحه ٠‏ وکل ١ا‏ کان لحفظه أو لرده إلى بد“ 
المر بن أو لرد" جزء منه فهو على المرتبن مثل أجرة الحافظ . لأن الإءساك حى له والحفظ واجب عليه فیک ون 
بدله عليه » وكذلك أجرة البيت الذى محفظ اارهن فيه ا الرواية . وعن أ ىيرسف أن د 

المأوى على الراهن عمزلة النفقة لأنه سعى فى تبقيته » ومن ن هذا اقم تجعل الأب فإنه على ار ہن آنه عاج إلى 
إعادةر الاستيفاء الى كانت له ليرداه فكانت مؤؤنة الر د فيلزمه . وهذا إذاكانت قيمة الرهن والدين سواء » وإن 
كانت قيمة الرهن أكثر فعليه بقدر اغ مون وعلى الراهن بقدر اازيادة عليه أنه بأمانة فى يده والرد” لإعادة 
للد وبده و ار يادة بد المالك إذ هو كالمودع فيا فلهذا يكون على امالك : ا حلاف ا اليت الىئ 
ار ذلك بسبب لحب" ويح 
الحبس ف الكل ثابت له . فأما ابمل إنما ياز مه لأجل ااضمان فيتقدر بقدر المضمون ومداواة ات 
ومعالحة الأمراض والفداء من اللحناية :نه نقسم على الم مون والأمانة والمحراج على الراهن خاصة لأنه من من الملك 
والعشر فها يخرج مقدم على حق لمر من لتعلقه بالعين ٠‏ 


وإذا بی الدين حكها بی ضان الرهن ؛ وببلاك الرهن يصير مستوفيا فتبين أنه استوق مرتين فيلزمه رد أحدهما » وأما الإبراء 
فيسةط الدين ف فلا بى الضمان بعد انعدام أحد المعنيين : إلى هنا لفظ النباية . وسيجىء من المصنف ف آنحر كتاب الرهن ما يطابق 
ذلك فى الفرق بين تينك المسثلتين فتبصر . قال تاج الشريعة : فإن قلت : ينبغى أن لايبى الرهن مضمونا بعد قبض الدين إذا 
هلك الرهن قبل التسلم » لأن حكم الرهن لم ببق . قلت : بى احمّال استحقاق الحبس لاحمال أن يستحق الموٴدی وحبقاذ يظهر 
أنه ما استوف سحقه فكان له استحقاق الحبس انبى . ورد صاحب العناية هذا الحواب حيث قال بعد ذكر السؤال والحواب : 
فيه نظر » لآن الاحمال لايوجب التحقيق لاسما إذا لم ينشأ عن دليل اننهى . أقول : ا تی اواب عن أصل السوال أن 


إذا ار نت وسلمت الرهن إلى الز وج لم يضمن': > والابن الكبير الذى لايكون فى نفقته إذا ساكن الأب وخخرج الأب عن الزل 
وترك المئزل على الابن لم يضمن . قال ( وأجرة الر اعى و نفقة الرهن على الراهن ) فإن أنى فالقاضيى يأمر المرءبن بأن ينفق عليه ٠‏ 
فإذا قضى الدين فللمر:بن أن حبس الرهن حى يستوف النفقة » وإن هلك الرهن بعد ذلك لا شىء على الراهن فى قول زفر . 
وقال أبو يوسف : النفقة دين على الراهن » والأصل المد كور فى الكتاب واضح . وقوله ( كل ماكان لحفظه أو ارده إلى يد 
المرتمن ) كجعل الآبق ( أو لرد جزء منه ) كمداواة اراح . وقوله (:والحفظ واجب عليه فيكون بدله عليه ) قال فى شرح" 
الطحاوى : لو شرط الر اهن للمرّبن شيثا على الحفظ لايصح بحلاف الودبعة.وقوله (لتعلقه بالعين ) يعنى إخلاف حل ال ممن » 


( قال المصنف : لأنه علف الميوان ) أقول ؛ أى كعلن الحيوان من قبيل : ريد امه 


7 


—\of -.‏ 
ولاببطل الرهن فى البائى لأن وجو بة لاينافى ملكه . لاف الاستحقاق . وه أدإه أحده) ما وجب على صاحيه 
فهو «تطوع : وما أنفق أحدهما مما يجب على الاخر بأدر القاضى رجع عايه كأن صاحبه أمره به ؛ لآن ولاية 
القأضى عامة . وعن أنى حنيفة أنه لايرجع إذاكان صاحبه حاضرا:وإن كان بأهر القاضى . وقال أبو يوسف 
إنه زجع فى الوجهين . وهى فرع «سئلة الحجر . والله آعم : 
( باب مايجوز ارمانه والارتمان به وما لایجوز) 
قال ( ولا يجوز رهن المشاع ) 


يقال : الدين لايسةط بالقضاء كما يسقط بالإبراء لقيام الموجب وهو الذمة . ا ال ٠.‏ ولكن لايطالب به لتعذر 
الاستيفاء كنا صرح به المصنف ف انحر كتاب الر هن أثناء الفرق بين مسئلة إبراء المر مهن الراهن عن الدين ومسئلة استيفاء المر بن 
ار هن » فإذا بی الدين بعد قضاء مثله يبى حکم الرهن أيضا مالم يسلم إلى الراهن فيبى »صمو نا باذلاك إلى أن يسلم إلى الراهن » 
تأمل تقف انتهى » والله الموفق لابو اب . 
( باب اموز ار انه والار ان به وما لاتبوز ) 

لما ذ کر مقدمات مسائل الرهن ذ کر فى هذا الباب تفصيل مايجوز ار تاه والار نبان به وما لأإعوز ١‏ إذالتفصيل إنما يكون 
بعد الإجمال( قوله ولايجوز رهن المشاع ) قال صاحب العناية : ر ر هن‌المشاع القابل للقسمة وغير ه فاسد يتعاق به الضمان إذا قبفى ۰ 
فإن حقه يتعلق باار هن من حيث المالية لامن حيث العين . والعين مقدم على المالية » فكذلك مايتعلق بالعين يقدم على مايتعلق 
بالمااية . فإن قيل : لما كان العشر متعلقًا بالعين كان استحقاقه كاستحقاق جزء من الأرض لكون كل واحد منبما عيئا ورد 
عليه عقد الرهن فإن وضع المسئلة فيا إذا ارين أرضا عشرية مع شجر أو زرع فيها فأخذ العشر والاستحقاق ى جزء من 
الأرض يبطل الرهن لظهور الشيوع فيه فكذا ى استحقاق العشر . أجاب بقوله ( ولا يبطل الرهن أن الباق لأن وجوبه ) أى 
وجوب العشر( لاينانى ملكه ) فى جميع ما رهنه : ألا ترى أنه لو باعه جاز :ولو أدى العشر من موضع آخر جاز فصح الرهن 
فى الكل ثم حرج جزء معين فلم يتمكن الشيوع فى الرهن لا مقار نا ولا طار ثا »حلاف الاستحقاق لأن الملك المستحق ملك الغير 
فلم يصح اار هن فيه : : وكذا فيا وراءه لآنه مشاع ( قوله وما أدّاه أحدهها ما وجب على صاحبه )يعنى هن أجرة وغيرها ( فهو 
متطوع ) لأنه قضى دين غيره بغير أمره ( وما أنفتى أحدها ما جب على الآنحر ) فإن كان بغير أمر القاضى فكذلاك.وإن کان 
بأمره رجع عليه كأن" صاحبه أمره به لعموم ولاية القاضى . وقد قيل : إنه عجر د أمر القاضى بالنفقة لايصير دينا على الراهن 
الم مجعله دينا عليه بالتنصيص » لآن أمره هاهنا ليس للإلزام » فإنه لايلزمه شی ء منها بالاتفاق فيكون الأمر بذلك مر ددا بين 
الإنفاق حسبة وديناء فعند الإطلاق يثبت الأدنى . وقوله ( وهى فرع مسثلة الحجر ) فذهب أنى حنيفة-أن القاضى لاييل على 
الحاضر وعندهما يلى عليه يق ع أن حجر عمد كا E‏ كان نافذا حال غيبته وحفيرته + وعند 
أنى حنيفة لونفذ عليه أمر القاضى حال حوره يصير محجورا عليه وهو لا راه حلاف حال غيبته لأن فيها ضرورة : 


( باب اجوز ار انه والارمان به وما لاوز ) : 
الماذكر مقندمات مسائل الرهن ذ كر ى هذا الباب تفصيل ماي>وز ار انه وما لا وز .إذ التفضيل [تما يكون بعد الإحمال . 
قال (ولايخوز رهن المشاع الخ ) رهن المشاع القابل: للقسمة وغيره فاسد يتعلق به الضمان إذا قبض + وقيل باطل لايتعلق به ذلك 


( ثوله ألا برى أنه لر باعه جاز ) أقول : يعى لو باع الحميع فى غير الرهن جاز البيع قبل أداء المشر . 
( باب «امجوز ارتهانه والارعبان به وما لاوز ) ْ 


f 
٤ EE وقال الشافعى :جو ؛ ونا فيه وجهان : أحدها يبتتى على على حكم_الرهن‎ 
وهذا لايتصرر فيا يتناوله العقد وهو اشام . وعنده المشاع يقبل ماهو الحكم عنده وهو تعينه لابيع‎ 


وقيل باطل لايتعلق به ذلك : وليس بصحيح لأن الباطل منه هو فا إذا لم يك كن الرهن مالا أو م يكن المقابل به مضمو نا : وما 
نحن فيه ليس كذلك بناء على أن القبض شرط تام العقد لاشرط جوازه : إلى هنا لفظه . أقول : إن قوله بناء على أن القبض 
شرط تمام العقد لا شرط جوازه حشو مفسد ٠‏ إذ الظاهر أنه علة لقو له وما نحن فيه ليس كذلك : وليس بصحيح إذ لاشك أن 
مانحن فيه وهو رهن المشاح ليس ما لم يكن الرهن مالا ولا ما م يكن المقابل به مضمونا . فإن الشيوع لايناف المالية قطعا حى 
يكون رهن المشاع ما لم يكن الرهن مالا » وكذا الشيوع فى الرهن لايقتضى أن لايكون المقابل به مضمونا بل يتصور فيا إذا 
كان المقابل به مضمونا أيضا كا لامخى . ثم لا شك أنه لابناء لشى ء من ذلك على كون الفبض شرط نمام عقد الرهن لاشرط 
جوازه » بل ذلك أمر مقرّر سواء كان القبض شرط تمام عقد الرهن أو شرط جوازه كا لايخى على ذى مسكة + فلا وجه 
لعل قوله بناء على أن القبض شرط تام العقد لا شرط جوازه علة لقوله وما نحن فيه ليس كذلك . وزعم :تعض الفضلاء أن 
قوله بناء علىأن القبض برط تمام العقاد الخ علة لقوله لأن الباطل منه هوفيا إذالم يكن الرهن مالا أو لم يكن المقابل به مضمونا 
حيث قال فى بیان قوله بناء على أن القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه: يعنى أن الحکے بكون الباطل منحصرا فیا ذكره 
بناء على أن القبض شرط تام العقد لا شرط جوازه » فإنه إذاكان شرط اللهواز لم يصح الحصر اتى . أقول : ليس هذا أيضا 
بصحيح لأنه مع كون الفصل بقوله وما نحن فيه.ليس كذلك مما يأبى جدا كون قوله بناء على أن القبض إلى آخره علة لما قبل 
ذلك لايصح بناء أن الحكم بكون الباطل من الرهن منحصرا فما ذكره من الصورتين على أن القبص شرط نمام العقد لاشرط 
جوازه . قوله فإنه إذاكان شرط ال اواز لم يصح الحهمر ممنوع »فإن رد انتفاء شرط اللخواز'لايستلزم بطلان العقد بل ينصور 
انتفاء ذلك فا إذا انعقد العقد بصفة الفساد أيضا » ونما الذى يستلز م بطلان العقد انتفاء شرط الانعقاد » وإ نما هو فى عقد الرهن 
أن يكون الرهن مالا وأن يكو المقابل به مضمونا لا غير » ويدل على ذلك كله ماذكر بن الذخيرة والمغنى ونقل عنهما فى النهاية 
وغيرها »وهو أن الباطل من الرهن مالا يكون منعقدا أصلا كالباطل من البيوع » والفاسد منه مايكون منعقدا لكن بو صف 
الفساد كالفاسد من البروع + وشرط انعقاد الرهن أن يكون الرهنمالا والمقابل به مضمونا » فى كل موضع كان الرهن مالا 
والمقابل به مضمونا » إلا أنه يفقد بعض شرائط اواز ينعقد الرهن اوجود شرط الانعقاد لكن بصفة الفساد لانعدام بعض شر ط 


وليس بصحبح لأن الباطل منه هو فيا إذا لم يكن الرهن مالا أو م يكن المقابل به مضمونا وما نحن فيه ليس كذلك بناء 
على أن القبض شرط تمام العقد لاشرط جوازه . وقال الشافعى رحه الله : هو جائز ولم يذكر له فى الكتاب دليلا لأن أصل 
دليله » ومعظمه قد علم فى ضسمن ذكر دليلنا على ماسيظهر» ودليلنا موقوف على مقدمة هى أن العقود شرعت لأحكامها » فإذا 
فات الحكم كان العقد غير معتبر اريز الج الأول من ا9 جك الزن وين يذه ااا عل ار ا ينا 
أنه وثيقة: _لحائب الاستيفاء ». وثبوت بد الاسنيفاء فما تناوله العقد وهو المشاع غير متصوّر لأن اليد تثبت على معين والمرهون من 
المشاع غير معين والمعين غير غير المعين فتكون اليد ثابتة على غير المرهون وفيه فوات كه . وأدرج المصنف رحه الله دليل 
الشافعى رحمه الله بين الوجهين وهو قوله وعنده المشاع بقبل ماهو للدم عنده وهو تعينه للبيع ؛ فيكون تقرير كلامه حكم 
T‏ ا ا ا ا ولو DN‏ لوي 1 
اا أن موب ارهن هن : أى موجب حکه : يعنى لازمه هو الحبس الداتم لأنه لم يشرع إلا مقبوضا بالنص وهو قوله تعالى 
( قوله بناء على أن القبض شرط تمام العقد ) أقول: يدي أن الحكم بكون الباطل منحصرا فيا ذكره بناء على أن القيض الخ » فإنه 
إذا كان شرط الحوازم يصح الحصر ( قوله لاشرط جوازه ) أقول : مخالف لما قدمت يداه ( قوله وتقرير الوجه الأرل من كلامه حك 
الرهن ثبوت يد الاستيفاء الخ ) أقول : مققتضى ظاهر هذا التقرير بطلان رهن المشاع ذتأمل » فإنه يجوز أن يقال ار اد حكم الرهنالصسحيح 
ثبوث يد الاستيفاء . 
( ۲۰ - تكملة فتح القدير حدق = ٠٠١‏ ) 


- كمأ 
والثانى أن »وجب اارهن هو الحبس الداكم : لأنه لم يشرع إلا مقبوضاً بالنصر > أو بالنظر إلى المقصود 
06 
من وهو . الاستيثاق من ١‏ الوجه الذى بيناه ¿ کل اك بتع بالدوام ٠‏ ولا يفضى ليله إلا استحقاق | اليس › 
ولو جوز ناه فى المشاع يفوث الدوام لأنه لابد من المهاياة فيصير کا إذا قال رهنتك روما ويوما لا »> وطذا 
ارز فا ل از وما | لا جحتملها ٠‏ حلاف المية حيث موز فا لا حتمل ااقسمة » لآن اداج 
فى الهبة غرامة القمسية وهو فيا يقسم, e‏ أما حكم اطبة الماك والمشاع يقبله » وهاهنا ر الحكم ثبوت رد الاساكيفاء 
والمشاع لايقله وإن كان لاإحعمل القيلمة » ولا وز من شريكه الأ الأنه لابقبل حكه على الوجه الأول »> وعلى 
الوجه الثاى سكن يوما بحكم املك ويوما بحكم الرهن فيصيركأنه رهن ن يوما ويوما لا . والشيوع الطارئ نع بقاء 
الرهن فى رواءة الأصل وعن ای يوس اولان أن البقاء أسبل من ج الابتداء فأشبه اذية . وجه 
الأول أن الامتناع لعدم اة ون ير جع إلبه : فالابتداء والبقاء سوال كاخرمية ف ع > لاف اة 
لان المشاع يقبل حکها وهو الملك ء واعتبارالقبض ف الابتداء انی الغرامة على مايا > ولاحاجة إلى اعتباره 


الجواز » و كل موضع لم يكن الرهن مالا أو 9 يكن المقابل به مضمونا لاينعقد الرهن E‏ 
. موجب الرهن هو الحيس الدائم لآنه لم يشرع إلابمقبوضا) أقول : لقائل أن يول : إن أراد بقوله إنه لم يشرع إلا مقبوضا أن 
عقد الرهن لم يح إلا مقبوضا يكون هذا التقول منه مناقضا لما ذكره ف صدر كتاب الرهن من أن القبض شرط ازوم الرهن 
لا شرط جوازه » وإن أراد بذاك أنه بلز إلا مقو ضا لايم :التقريب إذ المدعى هاهنا عدم جوازرهن المشاع لاعدم لزومه 
فتأمل فى الدقع ( قوله أوبالنظر إلى المقصود مئه وهو الاستيثاق من الوجه الذى بيناه ) قال صاحب الهاية : وهو قواه وليكون 
عاجز | عن الانتفاع فيتسارع إلى قضاء الدين لحاجته أولضجره انهى . واقتى أثره فى هذا التفسير جماعة من الشراح » ٠٠م‏ 
صاحب العناية حيث قال : يعنى مامر من قوله وليكون عاجزا عن الانتفاع فيتسارع إلى قضاء الدين لحاجته أو لضجره . 
أقول : علل المصنف فيا مر كون الرهن وثيقة لحانب الاستيفاء بعلتين حيث قال : لبقع الأمن من الححود مخافة جحود ارهن 
الرهن » وليكون عاجزا عن الانتفاع فيتسارع الدائن الحاجته أولضجره اننبى . فليت شعرى ماحل هؤلاء الشراح على حملهم 
قول المصنف هاهنا من! الوجه الذدى يناه على العلة اثاية فقط_دون جوع العلتين كما هو الظاهر » أو على العلة الأولى لتقدمها 


فرهان مقبو ضة-أو بالنظر إلى المقصود وهو الاستيثاق من الوجه الذى بيناء بيناه : يعنى مامر من قوله وليكون عاءجزا عن الانتفاغ 
فيتسارع إلى فام الد لا أو الجر ( وکل ذلك ) أى كل مامر من قوله لم يشرع إلا مقبوضا بالنص أو بالنظر إلى 
المقصود ( يتعلق بالدوام ) أما تعلقه بالدوام بالنظر إلى المقصود فظاهر » فإنه لو تمكن من الاسر داد ر مما جحد الرهن والدين 
حميعا فيفوت الاستيئاق. . وأما بالنظر إلى النص فلأنه لما وجب القبض ابتداء وجب بقاء » لآن ماتعلق با محل فالابتداء والبقاء فيه 
سواء كا رمية ف النكاح › وقد علمت أن حکم الرهن عندنا : ثبوت يد الاستيفاء. وهو لايكون إلا بالقبض والقبض فما نحن فيه 
قتضى الدوام فكان دوام الحبس لازما يحكم الرهن ويفوت ف المشاع » والداعى إلى هذا التوجيه تخليص الكلام عن التكرار 
فإنه قال : أحدهما ينبنى على حكم الرهن » والثانى أن موجب الرهن فلو كان الموجب مفسرا بالحكم کا هو المعهود تكرر كلامه 
وقوله ( ولا يفضى إليه ) أى إلى دوام الحبس من تمام الدليل: يعنى ثبت أنه لابد من الدوام » ولا يفضى إليه إلا استحقاق 
الحبس ولا استحقاق للحبس ف المشاع لأنه لابد من المهايأة» فكأنه يقول له رهنتك يوما دون يوم » ولا شك عدم استحقاقه 
الحبس سوى يوم فيفوت الدوام الواجب تحققه (وهذا) أى ولأن الدوام يفوت ف المشاع تساوى ما يحتمل القسمة وما لامحتملها 
فالرهن » مخلاف الحبة على ماذكره ف الكتاب (وقوله ولايحوز ) أى الرهن ( من شريكه ) على الوجهين جميعا EU.‏ 
الأول فإنه لايقبل حكه . وأما على انی فلأنه يفوت به دوام الحبس كا تقدم . وصورة الشبوع الطارى” أن يرهن الجميع ثم 
يناعا فى البعض » أو أذن الراهن للعدل أن ر يبيع الرهن كيف شاء فباع نصفه وأنه يمنع بقاء الرهن فى رواية الأصل » > وکلامه 


668 


ى حالة البقاء ولهذا يصح الرجوع فى بعض البة ؛ ولايجوز فسخ العقد ف بعض الرهن . قال ( ولا رهن مرق 
على رءوس النخيل دون النخيل » ولا زر الأرض كوت الارينء > ولا رهن النخيل فالا رض دونہا )لان 
امرهون متصل بما ليس مرهون خلقة فكان قممى | الغائعز وكذا إذا إذا رهن الأرض دون النخيل أودوة الزيع 
أو النخيل دون الثر) لأن الاتصال يقوم بالطرفين » فصار الأصلي أن ذ الرحون إذا کان ۾ متصلا عا لبس رهون 
م جز لآنه لامكن قبض المرهون وحده . وعن أىحنيفة أن رهز الأرض بدون الشجرجائز لأن الثيجر اسم 
النابت فيكو ن استثناء ا بمواضعها » حلاف ما إذا رهن الدار دون اليناء لأن البناء ١‏ سم للمبنى فيصير 
راهنا جميع الأرض وهی" مشغولة علاك الراهن 9 ولو رهن النخيل بمواضعها جاز ) لآن هذه جاورة وهى لاتمنع 
الصحة ( ولو كان فيه مر يدخل فى الرهن ) لأنه تأبع لاتصاله به فيدخل تبعا تصحرحا للعقد : لاف البيع لن 

بيع النخيل بدون ار جائز > ولا ضرورة إلى إدخاله ٠ن‏ غير ذكره ٤‏ وجلاف الماع فى الدار عد دعل 
ف لد غير ذ کر لأنه ليس بتابع بو جه ما » وكذا يادخل الزرع واار طبة ى ره ن الأرض د لا يدخل 
فى البيع لما ذكرنا فى الثرة ( ويدخل البناء والغرس فى رهن الأرض والدار e‏ ذكرنا ولو رهن الذاز 
ما فیا جاز . ولو استحق بعضه» إن کان الباق جوز ابتداء الرهن عليه وحده بی رهنا بحصته وإلا بطل كله ) 
لأن الرهن جعل كأنه ما ورد إلا على الباق او ل ل راهن أو ٠تاعه‏ فى الدار المرهونة » وكذا متاعه 
فى الوعاء المرهون » وعنع تسام الدابة المرهونة الحمل عليها فلا يم حى يلى الحمل لآنه شاغل ها » حلاف 
ماإذا رهن الحمل رم تاما إذا دفعها إليه : لأن الدابة مشغواة به فصار كما إذا رهن متاعا 
فى دار أو فى وعاء دون الداروالوعاء » يلاف ما إذا رهن سرجا على دابة أو لحاما فى رأسها ودفع الدابة مع 
السرج واللجام حيث لايكون رهنا حنى ينزعه مها م بسلمه إليه لأنه من واي الدابة منزلة الثة لخي حى 1 
قالوا يدخ[, فيه من غير ذكر ال ولا يصح الرهن بالأمانات ) كالودائم والعوارى والمضاربات 


ف الذ كر هناك . والعجب من صاحب العناية أنه قال فى شرح قول المصئف وكل ذلك بتعلق بالدوام : أى كل مامر من قوله إلا 
مقبوضا باائص أو بالنظر إلى المقصود ويتعلق بالدوام » وقال : أما تعلقه بالدوام بالنظر إلى المقصود فظاهر ؛ فإنه لو مكن من 
الاسر داد ر يما جحد الرهن والدين يما فيفوت الاستيثاق انبى . فقد جعل مدار الاستيثاق ق البيان هر العلة الأول على 


واضح . قال ( ولا رهن أمرة على رءوس النخيل دون النخيل ) هذا معطوف على قوله ولا يجوز رهن المشاع وعلته علته ؛ 


اح مجان ے۔ “کت ,مر صو روح و 


فإن لال 3 اه اتصال الرهون با بغير ارهن تت جرازئرمن لانغاء انض | 2 امرهون ر وحده لانحتلاطه بغيره ا 


3 ل 0 وقوله ( ولو استحق بعضه) يعنى 
بعض الرهن بأن رهندارا أو أرضا فاستحق بعضباء فإما أن يكو نالباق غير مشاع بأن كان #إستحق جزءا معينا غير مشاع أو 

كان مشاعا » فإن كان الأول ضح الرهن لأنه تين أن الرهن من الأبتداء كان ما نى وهو غير مشاع وكان جائزا » وإن كان 

الثانى تبين أن الرهن من الأول مشاع وهومانع . وةوله ( حى قالوا يدخل فيه من غير ذكر ) يعنى قال المشابخ رهم الله : 

إذا رهن دابة عليها الحام أوسرج دحل ذلك فى الرهن من غير ذكر تبعا . وفوله ( ولايصح الرهن بالأمانات ) قد تقدم ذكره . 

7ج ا (۸) عال اطعا ريه 

( قال المسّنف : لآن الشجر اسم النابت ) أقول: يمى اسم للنابت امخالط للأرض » إذ المشاجرة هى الخالطة , 


— ٥٦ 

(ومال الشركة ) لأن القبضف باب اأرهن قبض ٠ض‏ مون فلابد ٠ن‏ ضمان ثابت ليقع القبض مف مونا ويتحقق استيفاء 
الدين »نه ( وكذلاك لايصح بالأعيان المضمر نة مونة_بغيرها كامبيع فى يد البائع ) لأن ااضمان ليس بواجب : فإنه إذا 
هلك المي لم يضمن للم نا لكنه يسقط القن و وهو دق البائع ان يصح ار الرهن . فأء) الأعيان المضمونة بعينها 
وهو أن يكون مضمونا 00 أو بالقيمة عند هلا كه مكل المأعرت وبدل الجلع والمهرو بدل الصلح عن دم 
العمد يصح ارهن :ا الرهن + با ءلآن الغمان متقرر . فإنه إن كان قا ما وجب 7 :وإن كان هالكا جب قيمته فكان 
رهنا عا هو مون هو غير ف .قال 0 ا بالدرك باطل والكفالة لاك جائزة ) والفرق أن اأرهن للاستيشاء 
ولا استيفاء قبل ال ا 1 إضافة اعليلث إلى زمان فى ن فى المستقبل لانجوز . ما الكفالة فلاليز ام المطالبة» والعزام 
الأفعال يصح مضافا إلى ل أذى : فى الصوم والصلاة» وا تصح الكفالة عا ذا له عل فلان ولا , 
الرهن > فلو قبضه قبل الوجوب فهلك عنده يبلك لك أمانة لآنه لاعقد حيث وقع باطلا » يلاف الرهن ن بالدين 


الموعود وهو أن يقول رهنتك هذا لتقرظ ضنی آلف درم وهلك ف يد المر ہن حيث يبلك بما می من المال. 


لمج ا 


بمقابلته ¢ لان الموعود جعل كالمو جود باعتبار الحاجة ٠.‏ 


خلاف مافسر به مراد المصنف فا قبل تبصر (قوله لاف الرهن بالدين الموعود وهو أن يقول رهنتك هذا لتقرضنى ألنف 
درھم وهلك ف يد المرئهن حيث يبلك بما می من من امال بمقابلته ) قال فى غاية البيان : فيه تسامح ٠‏ لآنه بلك بالأقل من قيمته 
وما سمى له من القرض ؛ ألا ترئ إلى ما قال الإمام الإسبيجانى فى شرح الطحاوى : واو أخذ الرهن بششرط أن يقرضه كذا 
فهلك يده قبل أن يقرضه هلك بالأقل من قيمته و ما می له من الأرض انہى . وقال تاج الشريعة : ق شرح قول المصنف 
حيث يبلك يما سمى من الماك , مقابلته : هذا إذا ساوى الردن الدين قيمة » وإنما أطلق جريا على العادة إذ الظاهر أن يساوى 

الرهن الدين انبى . واقتى أثره صاحب العناية . أقول : فيه قصور بين » فإن ماذكر فى الكتاب كا يتمشى فما إذا ساوى قيمة 
الرهن الدين الموعود وهو ماسمى له من الةرض يتمشى أيضا فما إذا كانت قيمة الرهن أكر من ذلك الدين فلا وجه لتخصيصه 


وقوله ( والرهن بالدرك باطل ) قد تقدم غير مرة أن الدرك هو رجوع المشترى بالمن على البائع عند استحقاق المبيع . وصورة 
الرهن بذاك أن يديع شي شيئا ويسلمه إلى المشرى فيخاف المشترى أن يستحقه أحد فيأخل من البائع رهنا بان لو استحقه أحد وهو 
باطل حتى لايملك المر نين حبس الرهن » إن قبضه قبل الوجوب استحق المبيع أولا . وأما الكفالةبذلك فهي جائرة ؛ والفرق 
ماذكره فى الكتاب . وذكر ف فائدة ضمان الدرك مع استحقاق رجوع للدي كك بع عند استحقاق المبيع ضمن البائع دركه 
أو لا لأنه إذالم يضمن لايقدر المشترى على الرجوع إلا إذا قضى القاضى بنقض البيع » وأما إذا ضمنه فإنه يرجع عليه قضى 
القاضى بنقض البيع ينبا أو 1 ينض نوها باعل أن البيم إذا استحق لم ينتقض البيع بينهما بدون رضا البائع أو قضاء 
القاضى »لن احمال إقامة البائم البينة على النتاج أو التلى من جهة المستحق قام » أما إذا قضى القاى ثبت العجز وانفسخ العقد . 

وقوله ( لاف ارهن بالدين الموعود ) متصل بقوله يبلك أمانة » وصور ته ماذكر فى الكتاب . وقوله (لآن الموعود) يعنى من 
الدين جعل كالوجود باعتبار الحاجة : : فإن الرجل يحتاج إلى استقراض شىء و صاحب المال لايعطبه قبل قبض الرهن فيجعل 
الدين الموعود موجودا احتيالا للجواز دفعا للحاجة عن المستقرض . فإن قيل : فايجعل المعدوم ف الدرك موجودا للاشيزاك 
فى الحاجة . أجيب بأن عدوم مجعل موجودا إذاكان على شرف الوجود + والظاهر من حال المسام إنجاز وعده؛ والدرك ليس 


( قواه إن قبضه قبل الوجوب ) أنول : وذلك : أى الوجوب بعد الحكم برد الن ينسخ البيع ( قوله وذكر فى فائدة هران الدرك ) 
أقرل : هذه الفائدة ذكرها العلامة ألكا كى محالا على فصول الاستروشى ا لان احمال إقامة البائع البينة على النتاج والتلى من جهة 
المستحق قائم > أما إذا قضى القافى ثبت العجز وانفسخ العقد ) أقرل : والأقرب احهال إجازة المستحق البيع . 
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ولأنه مقبوض هة ارهن الذى يصح على اعتبار وجوده فيعطى له حکه كام ةبوض على سوم الشراء فيض منه . 
قال ( ويصح اارهن براق مال ١‏ دشن ls‏ زفر: :لاوز لأن حكه الاستيفاء»وهذا 
استبدال ا 6 ؛ وبات الاستبدال 0 »دود . ولنا أن الجا نسة ثابتة ف ةف المسالية فيتحقق الاستيفاء ء من 
حيث المال و المضدون'ء “مر . قال ( والرهن لين باطل ) لما بينا أنه غير من ا ر فإن هلك 
ف كير شی ء ) لأنه لااعتبار لاطا بی قبضا بإذنه( وإن هلك الردن شمن اصرف وراس مال السام ف عاس 
الل 3 الصرف والسا وصارالمر من مستوفيا لديندحكا دينهحكها )لتحقق ا ا ( وإن افترقا قبل هلاك الرهن بطاح 
لفوات القبض حقيقة وحكما ( ون هلك الرهن بالمسم فيه بطل السا مبلاكة ) ومعتاه : أله رن 
لالمسلم ف فيه فلم يبق السام ( ولوتفاعا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك ر هنا برأسالمالحى يحسه ) لآنه بدله 


بصورة المساواة . فاح أن يقال فى البيان ؛ هذا ذا ساوى قيمة الرهن ماسمى له من القرضن أو كانت قيمته أكثر من ذلك ٠‏ 
O a‏ الا ا کل 


وأما إذاكانت قيمة الرهن أقل من ذلك فيلك بقيمة الرهن » إذ قد تقر فيا ۾ رن ن الرهن ن مون بالاقل من قيمته ومن الدين 
ولكن المصنف ذكر هاهنا قوله حيث يبلك بما می له من ١‏ رض فى ر ا ماهو الظاهر الغالب من كون 


”كلك لن الظاهر عدم الاستحقاق ٠‏ فإن المسام العاف للا يقدم على بيع مال غيره . وقوله ( لأنه مقبوض يمهة الرهن الذى يصمح 
عا لى اعتبار وجوده ) أى وجود الدين ولامقبوض بجهة الشنىء ء حكم ذلك الشی «كالقبوض على سوم الشراء( فبمطي له) أى 
للذى قيض مجهة بهة الرهن :[ حم الرهن ) حى يبلك بما سمى من المال بمقابلته؛ ويجب على المقرض إيفاء ماوعده » وهذا إذا 
ساوى قيمة ما استقر ضه» وا أطلق جربا على أن الظاه رالغالب کی الرهن أن يساوى الدين . فإن فيل : قياس هذا بالمقبوض 

على سوم الشراء غير صديح» لأن الواجب فيه القيمة وفيا تحن فيه الموءود . فا لواب أن التساوى بين المقيس والمقيس عليه 
ئی جميع: الوجوه ليس بلازم » واعتباره به من حيث أنه يبلك مضمونا لاأمانة . وأما الفرق بنهما من حيث وجو بالقيمة 
والموءود فباعتبار أن ذمان الرهن ضمان اسآيفاء الدين وحيث جعل الدين موجودا فيتقدر بقدره» وضان القبوض على سوم 
الشراء ضهان «بتدا أ جب بالعقد إذ ليس لابائع على المشرى شی ء قبل البيع فيجعل ٠عضمونا‏ بااقيمة عند تعذر يجاب المسمى كفمان 
الغضب . وقوله ( فيضمنه ) أى فيضمن المرمبن ماقيض رهنا عن الدين الموعود. قال ( ويصح الرهن برأ س مال السلم الخ ) 
قال زفر رحمه الله ٠‏ : حكم الرهن الاستيفاء وهو واضح ( وهذا) أى أخذ الرهن عن هذه الأشياء ليس س باستيفاء احدام امجانسة ' 
فكان استبدالا » وباب الاساہدال فيها مسدود . قلنا : هو استيفاء اوجود المجانسة من حيث المالية » فإن الاستيفاء ئى الرهن 

إنما هو من حيث المالية . وأما عين الرهن فهو أمانة عنده » كا أو كان الرهن عبدا فات كان كفنه على الراهن » والأعيان من 
حيث اللالية جنس واحد . فإن قبل : لو کان كذلك لصح الاسآبدال فى رأس امال فى الضرف والسلم لوجود الحانسة من 
ليث الالية 0 هذا غاط ٠‏ لآنا إنما ا 00 المالية ى ا 3 الكل على كوه د من 


کیش سف رکا اة اهر »وأا حك أن رن غيص اشا الا ركان بد فرق e‏ 


رهنا برس المال حي يحبسه ) بالرفع لكون حى ععى الفاء على ماءرف . وقوله (لأنه بدله ) أى لأن رأس المال بدل المسلم 
نيه » وبدل الثىء يقوم مقامه كالرهن بالمغصوب إذا هلك فإنه رهن بقيمته » و هذا الذى ذكره جواب الاستحمان . وف 


( قواه وهذا إذا ساوى قيمة ما استقرضه) أقول :فيه بحث فإنه إذاً كان المسمى أقل من قيمته طلك با مى أيضا (.قو له وإنما اطلق جريا 
عل أن الظاهر الغالب ) أقول : ممنوع ( قوله وان المقبوض على سوم الشراء ضهان مبتدأ يجب بالمقد ) أقول : الأصوب ونان المبيع 


م6١‏ 
فصا ركا صو ب إذا هلك وبه رهن يكون ردنا بقيمته( ولوهلك الرهن بعد التفاسخ .بلك بالطعام المسلم فيه ) 
أنه رهنه ه٤‏ و إن كان عو سا بغیر ه کن باع عبدا وسلم ابيع وأخذ بالثن رهنا ثم تقايلا البيع له أن ع 
لاحذ المبيع لأن القن بدله » ولو هلك المرهون مبلك بالآأن لما بينا ؛ وكذا لو اشری‌عبدا شراء فاسدا وادى 
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ثمنه له أن حبسه ليستوف القن ء ثم او هلك المشرى ی د المشترى ب لاف بقيمته فكذا هذا . قال ( ولا يجوز 
رهن الحر والمدبروا لكاتب و أم الولد) لآن حم الرهن ثبوت يد الاستيفاء » ولا يتحقق الاستيفاء من هولاء 
لعدم المااية فى لحر وقيام الماع ف الباقين > ولا يجوز الرهن بااكفالة بالنفس » وكذا بالقصاص ف الافس , 
وما دونها لتعذر الاستيفاء » لاف ما إذا كانت الحناية خطأ 
قيمة الرهن مساوية للدين أو أكثر من ذلك ( قوله ولو هلك المرهون يبلك بال لما بينا) قال جمهور الشراح : بريد به قوله لن 
لمن بدله . أقول : ليس هذا بتفسير سديد » لأن كون المن بدل العبد المبيع لايقتضى أن يكون ملاك المرهون بالمن دون المبيع ؛. 


القياس : ليس له أن يحبسه لن ذلك الرهن كان بالمسلم فيه وقد سقط » ورأس المال دين آخرواجب يسبب آخر هو والقبض 
فلا یکون رهنا به» "كنا او کان له على آنءر عشيرة دراه ودنائير فرهن بالدنائير رهنا ثم أبرأه المر بن عن الدثانير فإنه لايكون 
رهنا بالدراهم . وابلدوابأن الدراهم ليست بدلا من الدنانير بغلاف السام . وقوله ولو هلك الرهن | لخ ) أى او هلك الرهن 
ف يد رب اج بد قاسم فلك العا لم فيه حى لم يبق ارب العلم مطالبة المسلم إليه بالطعام لا نه ركن 8 
محبوسا بغيره : أى بغيرالمسلم فيه وهو رأس المال . وةوله ( هلك بالطعام) يشير إلى أنه لم يبلك برس المال فعلى المر مهن وهو 
رب السلم أن يعطى مثل الطعام الذى كان على المسلم إليه ويأحذ رأس المال » لأن بقبض الرهن صارت ماليته مضمونة بطعام 
السلم » وقد بتى حكم الرهن إلى أن هلك فصار بولاك الرهن مستوفيا طعام السلم » ولو استوفاه حقيقة قبل الإقالة م تقايلا أو بعد 
الإقالة ازهه رد المستوى واسترداد رأس المال فكذلك هاهنا > وهذا لأن الإقالة فى باب السلم لاتحتمل الفسخ بعد ثيوما » 
فهلاك الرهن لابيبطل الإقالة . فإن قيل : ذمة رب السلم اشتغلت بمالية الرهن من الدراهم بقدر مالبة الطعام وله على المسلم إليه 
دين من جنس مالية الرهن وهو رأس ا مال فوجب القصاص ولا بازم على المسلم إليه رد" الطعام . أجيب بأنا لانسلم أن مالية 
الرهن هاهنا من الدراهم ؛ فإن تقدير مالية الأشياء بالنقود ليس بحم » وإنما جاء الشرع بتقديره بها تيسيرا فلا يقتضى الحجر على 
التقدير بغير ها » ولما جعلا الرهن بالطعام مع علمهما بأنه عقد استيفاء كان ذلك منبما تقدير المالية بالطعام نحقيقا لغرضهما › 
فكان الرهن من جنس الطعام تقديرا » فعند هلا كه اشتغلت الذمة بالطعام دون الدراه, + فلا يكون ماعليه للمسلم إليه من جنس 
ماله على المسلم إأيه حى يلتقيا قصاصا : بل يلزمه رد مثل الطعام المسلم فيه لأنه استوش المسلم فيه > والإقالة متقررة لمامر 
نفا آنا لاتحدمل الفسخ . وقواه ( لما بينا ) يريد به قوله لآن القن بدله . وقوله ( وأدى ثمنه له أن يحبه ) يعنى أددى ننه ثم 
أراد فسخه للمشترى أن حبس العبد لاستيفاء الى » لأن العبد هناك بمنزلة الرهن عند المشترى لاستيفاء أنه من البائع » فإن هلك 
المشترى بعد الحبس فى يده هلك بقيمته. قال (ولا يوز رهن ار والمدبر الخ ) كلامه واضح . وقوله ( وقيام المانع فى الباقين) 
يعنى حق اللهرية » وهذا إو طرأت هذه التصرفات أبطلته » فإذا كانت مقارنة منعته . وقوله ( ولا يجوز بالكفالة بالنفس ) 
معنيين : أحدها ماذكره فى الكتاب أن اسئيفاء المككفول به من الرهن غير ممكن . والثانى أن المكفول به غير مضمون ى نفسهء 
فإنه لوهلك لم يحب شى ء وهما جاريان ف القصاص ف النفس وما دونه . وأما لو رهن عن بدل الصلح فيهما فإنه صحيح لآن البدل 
( قوله حى م يبق لرب السلم مطالية المسلم إايه ) أقرل : فيه بحث © فإنه لم تبق ذلك بالتفاسخ قبل أن هلاك الرهن ( ةوله ولا 


يلزم على المسلم إليه رد الطعام ) أقول : توله على المسلم إليه متعلق بةوله رد الطعام . ثم أقول : الشواب أن يقال : ولا يلزم على رب 
السلى رد الطعام إذ الكلام فيه كا لای ( قوله وقوله لما بينا بريد به قوله لأن الأ بدله ) أقول : بل بريد به قوله لآنه رهن 0 وإن 


444 
لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن ( ولا يجوز الرهن بالشفعة ) لن البيع غير مضمون على المشئرى 
( ولا بالعبد | لحانى والعبد المأذون المديون) لأنه غير مضمون على المولى : فإنه لو هلك لامجب عليه شىء 
رولا بأجرة النائحة والمغنية » حی لو ضاعلم يكن مضه‌ونا) لآنه لايقابله شىء« ضمون ( ولا يجوز للمسام أن 
يرهن مرا أو يرمبنه من مسلم أو ذى) لتعذرالإيفاء والاستيفاء فى حق المسلم » ثم الراهن إذا كان ذميا فال حمر 
مضمون عليه لاذى كما إذا غصبه » وإن كان المرمبن ذميالم يضمن| للمسلل كا لايضمنها بالغصب منه : بحلاف 
ما إذا جرى ذلك فما بينهم لاما مال فى حقهم »أما الميتة فليست بال عندهم*فلا يجوز رهما وارلمانها فيا بيهم ١‏ 
كا لايجؤز فيا بين المسلمين بحال ( ولو اشترى عبدا ورهن بشمنه عبدا أوخلا أو شاة »لمبوحة “م ظهر العبد 
حرا أواللبل خرا أوالشاة ميتة فالرهن مضمون لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا( وكذا إذا قتل عبدا ورهن بقيمته 
رهنا ثم ظهر أنه حر ) وهذا كله على ظاهر الرواية ( وكذا إذا صالح على إنكار ورهن جا صالح عليه رهنا م 
تصادقا أن لادين فالرهر ن مضموك ) وعن ألىيو سف خلافه : وكذا فياسه فیا تقادم مز ن مجلسه . قال ووز 
للأب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير ) لآنه يملك الإيداع » وهذا ر > ل 
الارن قله بلع خيفة الغرامة ( ولوهلك بلك مضمونا والوديعة بلك أمائة والوى بمتزلة الأب ) فى هذا 


ألا یری أن رأس المال فى المسئلة الأولى كان بدل الطعام المسلم فيه مع أن ملاك اا رهن بعد التفاسخ هناك كان بالمبيع دون المن . 
والصواب أن مراد المصنف بقوله لما بينا إنما هو الإشارة إلى قوله لأنه رهنه به وإن كان محبوسا بغيره : بعنى أن هلاك المرهون 
با هو الأصل حين انعقاد الرهن وإن كان المرهون محبوسا قبل الملاك بغيره أيضا أقياقه مقامه) وببذا يم كون المسئلة الثانية 


مضمون بئفسه » مخلاف ما إذاكانت الحناية خطأ » لأن ( استيفاء الأرش من الرهن ممكن » ولو صالح عنها على عين ثم رهن 
بها رهنالم يصح لأنه غير مضمون » فإنه إذا هلك ينفسخ الصلح فكان كالمبيع . وقوله ( ولايوز بالشفعة ) صورته أن يطلب 
الشفيع الشفعة ويقضى القاضى بذاك فيةول للمشترى أعطبى رهنا بالدار المشفوعة . وقوله (حى لو ضاع ) يعبئ الرهن لم يكن 
مضمو نا لأنه لايقابله شى ء مضمون » ألا ترى أنهما لو رفعا الأمرلى القاضى قبل الرهن فإنه لايأمر المستأجر بقسلم الأجر . وقوله 
( فالرهن مضمون ) يعنى بالأقل ومن قيمتهمن قيمة الرهن( لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا ) ألا ترى أن البائع والمشترى لو 
اختصما إلى القاضى قبل ظهور الحرية والاستحقاق فالقاضى يقضى بالمن ووجوب‌الدين ظاهرا يكى لصحة الرهن ولصير ورته 
مضمونا . وقوله ( ثم ظهر أنه ) أى الجبد المقتول ( حر ) وقد هلك ارهن فإنه يهلك بالأقل من قيمته ومن قيمة الرهن . وقوله 
( ثم تصادقا أن لادين فاارهن مضمون ) يعنى فى ظاهر الرواية» وجهه ماذكرنا أنه قبض يمال مضموون ظاهرا فكا نكالدين 
الثابت حقيقة . و عن ألى يوس رجه الله خلافه : يعنى ليس عليه أن يرد شيئا لأنهما لما تصادقا أن لادين فقد تصادقا على عدم 
الان ر مادهنا عة ف همانشناد بدو الذين هرر . وقوله ( وكذا قياسه فما تقدم من جنسه ) يعنى أن الرواية 

عن أىيوسف محفوظة نى مسئلة الصلح عنإنكار والمشابخ قالوا القياس يقتضى أن يكون حكم المسائل الباقية مسثلة العبد ولحل 
والشاة كذلك . وقوله ( لابنه الصغير ) احبر از عن الابن الكبير › » فإنه لايجوز للأب أن يرهن عبده بدين نفسه إلا بإذن الابن . 
كان محبوسا بغيره ( قال المصنف ؛لأن الاستيفاء من الأرش يكن ) أ“ول : نأمل فى تصسيحه » وذلك بتقدير المضاف :أى من رهن 
الأرش » ولو قال ؛ لأن استيفاء الأرش من الرهن لكان بعيدا من التكلف ( توله والثافى أن المكفول غير مفسون به فى نفسه الخ ( 
أقول : و لا يبعد أن يدعى انطواء التدايل الأول عل الثانى » فإن تعذر الاستيفاء جوز أن يكون لعدم مضمونية ما يقابله © إذ الاستيفاء تلر 


الرجوب عل ما مر مرارا . 


ملاس 


الباب لما بينا . وعن ألى يوسف وزفر أنه لايحوز ذلك منبما » وهو القياس اعتبارا حقيقة الإيفاء . ووب 
الذرق على الظاهر وهو الاستتحمات أن ىحقيقة الإيفاء إزاة ماك الصخي , من غير عوض يقابله فى الال ٠‏ وف 
هذا تعيب حاف لاله ناجزا مع بقاء اكع فوضح الفرق ( وإذا جاز الرعن بصير المرتون مستوفيا دينه لو هلك 
لل ار بود امي الات ا ماله » وكذا لو ساطا المرمن على 
بيعه لأنه توکیل بالبيع وشا ١‏ لکا .ا : أصل هذه المسثلة الي ءفإن الأب أو الوصي.. إذارباع. مال الصبى من 
قرع القن ار قم القاصة ويضمله للصى عندهما : وعند أنى يوسف لاتقع القاصة » وكذا وكيل البائع 
بالبيع, والرهن نظير البيع نظرا إلى عاقبته من حيث وجو ب الفمان ( وإذا رهن الأب متاع الصغير دن أفسه أو 
من ابن له صغير أو عبد له تاجر لادين عليه جاز) لأن الأب لوفور شفقته أنزل منز لة شخصين وأقيمتعبارته 
مقام عبارتين فى هذا العقدكا فى بيعه مال الصغير من نفسه فتولى طرف العقد ( ولو ارعنه الوصي. من نفسه أو 

ا و ا ب وي فى الرهن 
كا لايتولاهما البيع :وهو قاصر الشفمّة فلايعدل عن الحقيقة ف حقه إلحاقا له بالأب > والرهن من ابنه الصغير 


نظير ا لامسئلة الأرلى تأمل تفهم ( قوله كناك او سلطا ارين عل بيعه) قال صاحب الغاية ؛ أى كما أن الأب والودى . 
يضمنان الصى ' إذا هلك عبده الذىرهناه عند المركّبن فكذلك يضمنان إذا سلطا المرمبن على بيعه فباعه انوي . أقول: ليس هذا 
بشرح ميح › » إذيأنى عنه جدا قولالمصئف ' فى التعليل لأنه تو كيل بالبيع وهما يملكانه . زالصواب أن مزاد المصنف هاهنا: هو 
أن الأب والوصى” كا يجوز لهما أن ير هنا بدين عليبما عبدا للصغير كذلك يجوز لما أن يسلطا ارهن على بيع ذلك الد "٠‏ 
فحينشذ يتن التعلبل المذ كور ويظهر وجه ترك المصنف قيد فباعه بعد قوله وكذلك لو سلطا المرمبن على بيعه + إذ لو كان مراده ' 

ما زعمه الشارح المزبور لكان ذكر ذلك القيد مما لابد منه » بل كان عليه أن يزيد على ذلك القيد شيثا آخر وهو أن يقول وأخذ 
بن لنفسه بدل دبنه على الراهن » إذ لو جعل نمه رهنا موضع عيث وم يتفه لابضمنان شيف لصب لأنہنا بملكان رهن مال السب 
بدين عليهما ويملكان التو کیل بديع ماله » فن أين یاز مهما الضان بمجرد تسليطهما المر هن على بيعه وبيع المرمن إياه إذا لم يتلف 
لمر تين منه يل.حفظه بدل المبيع ( قوله وهوقاصرالشفقة فلا يعدل عن الحقيقة فى حقهإحاقا له بالأب ) قلت : قوله إلحاقا لهبالاب 


وقوله رلا بينا) إشارة إلى قوله وهذا أنظر فى حى الضى » فإن هلك الرهن فى :يذ المرتمبن هلك بما فيه ويضمن الأب والوصى' 
الصغير قيمة الرهن إذا كانت مثل الدين » وإنكانت القيمة أكثر ضمنا مقدار الدين دون الزيادة لأمهما فبا .ودع ولهما الولاية 
على ذلك .وقوله ( وعند أىيوسف لا تقع المقاضة ) بليبى دين الغزبم على الأب کا كان وبيصير للصغير الزن على المشترى ,' 
وقوله(وإذا رهن الأب متاع | ابنه الصغير ) يريد بیان جو از أن يكون الأب راهنا ومر نهنا بالنسبة إلى مال واحد وهو أن يكون: 
له دين على ابنه الصغير فيأخذ شيئا رهنا من متاعة فيكون راهنا من جهة ابنه وء ر مبنا لذاته . وقوله ( أو عبد له اجر لا دين عليه ) 
قيد بذلك لأن الشببة على ذلك التقدير : أما إذا كان عليه دين فلا شاك فى جوازه وذلك لآنه يوز من الوصى فلآن يجوز من 
الأب أولى» فلو رهن الوصى من عبدة ولا دين عليه م جز » وذلك لآنا جعل رهنه من عبده الذى لادين عليه فى الموضعين 
' كرهنه من نفسه: إلا أنه لو رهن الأب من نفسه جاز فكذا إذا رهن من عبدة » والوصى لو رهن من نفسه لم جز فكذا من 
عبده : وهذا بناء على أن بيع الأب مال ولده من نفسه جائز» وإن لم يكن فى ذلك «نفعة ظاهرة بأن باع عثل القيمة من نفسه 
فكذا جازرهنه وإن كان الرهن يضير مضمونا بالقيمة . وأما بيع الوصى من نفسه فلا يجوز عنده جميعا بمثل القيمة فكذار هنه 


انف ::وعن أن بوسف 3 جوز ذلك" مهما وهو القيا ا : د أن يكون هذا رواية e‏ فلا يناسبه 


> 


E 
وعبده التاجر الذى ليس عليه دين بمنزلة الرهن من نفسه » لاف ابنه الكبير وأبيه وعبده الذى عليه دين‎ 
لأنه لا ولاية لله عليهم » مخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من هولاء لأنه متهم فيه ولا مممة ف‌الرهن لأن له‎ 
حكنا واحدا ( وإن استدان الوصى لليتم ی كسوته وطعامه فرهن به متاعا للبتم جاز_) لأن الاستدانة جائز ة‎ 
الحاجة والرهن بقع إيفاء للحق فيجوز ر وكذلك لو اجر , لليتتم فارمون أو رهن ) لأن الأولى له التجارة تثميرا‎ 
لال لبتم فلا يحد بدا من الارتهان والرهن لأنه إيفاء واسقيفاء (وإذا رهن الأب متاع الصغير فأدرك الابن‎ 
ومات الأب ليس للابن أن برد ه حي يقضي الدين ) لوقوعه لازمامن جاه إذ تصرف الأب منز لة تصرفه‎ 


بنفسه بعد البلو غ لقيامه مقامه (و لوکان الاب ب رهنه لتفسه فقضاه الابن رجم به ىمال الآب) لأنه مضطر فيه 
لحاجته إلى إحياء ماکه فأشبه معير الرهن (وكذا إذاهلك قبل أن يفتكه) لان الاب يصير قاضيا دينه بماله فله 
برجم عليه ( ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جا جاز ) لاشماله على أمرين جائزين ( فإن هلاك 

٠‏ الأب .حصته من_ذلك للولد ) لإيفائه دينه من ماله بهذا المقدار» وكذلك الوصى . وكذلك الحد أب 
الأب إذا 1 يكن الأب أو وصى الأب ( ولو رهن الوصى متاعا لليتم ىدين استدانه عليه وقيض المرنين ثم 
استعاره الوصى لحاجة اليتم فضاع فى يد الوصى فإنه خرج من | لرهن وهلك م ن مال اليتم ) لآن فعل الوصى 


علة للمئنى دون الى تأمل تقف ( قوله ولو رهنه بدين على نفسه و بدين على الصغير جاز لاشهاله على أمرين جائزين ) قال 
صاحب العناية : يريد به رهن الأب والوصى متاع الصغير لدين على نفسه ورهنبما ذلك لدين على الصغير » وعلى هذا 
المعنى رأى حهور الشراح هاهنا . أقول : فيه بعد عما يتحمله كلام المصنف . فإن الذى ذكره المصنف فيا قبل إنما هو رهن 
الأب متاع الصغير لدين على نفسه أو لدين علىالصغير دون رهن الوصى إياه » فالظاهر أن الضمير فى قوله ولو رهنه بدين على 
نفسه وبدين على الصغير راجع إلى الأب فقط ؛ فدرج رهن الوصى أيضا ف بيان مراد المصنف هاهنا لايناسب سباق كلامه . 
وأيضا قال المصنف فوا بعد : وكذلك الوصىّ و كذلك الحد أب الأب إذالم يكن الأب أو وصى الأب . ولا عى أن هذا العطف 
والتشبيه يقتضى أن يكونقوله ولو رهنه بدين علىنفسه وبدين على الصغير خصو صا بالأب » فدرج الوصى ی مضموته لايناسب 
لحاق كلامه . فالحق فى شرح هذا المقام ماذكره صاحب العناية حيث قال : أراد ما رهن الأب متاع الصغير بدين نفسه وبدين 
على الصغير انى . ثم قال صاحب العناية ى بيان وجه قول المصنف لاشّاله على أمرين جائزين : وذاك لأنه لما ملك أن يرهن 


> بدين كل واحا منهما عل الانفر اد ملك بدينهما لأن کل ما جاز أن يثبت لكل واحد هن أجزاء المر كب جاز أن يثبت تلكل دون 


العكدر ن انتهى . أقول : فى هذه الكلية منع ظاهر ؛ ألا یری أن [نسانا أو فرسا بای تحمل کل واحد من أجزاء ليت المركب من 
الأحجار والأشجار مثلا مثلا ولا يطيق تحمل الكل قطعا » وإن رجلا شجاعا يطيق مقابلة كل واحد من آحاد العسكر على الاثفراد 


من نفسه على ما ذكره ل لكان زر راضم ٠‏ ا الصغير وابنه الكبير وعبده للوصى . وقوله ( لأن 
له حا واحدا) يريد كو نه مضمونا بالأقل من الفيمة والدين » سواء رهئه عند هوكلاء أو عند أجنى ارقو رونا رن الأب 
متاع الصغير ) يعنى سواء كان لنفسه أو و اصغير . وقوله ( ومات الأب ) قيد اتفافى » لأنه او كان حيا كان الحكم كذلك . 2 
إذا قضى الان دين المرتهن » فإن كان الرهن لنفسه فذاك » و إن کان لوالده فله أن برجم مال والده لأنه مضطر فيه على ماذ كر 
ف-الكتاب . وقوله( لاشّاله على أمرين جائزين ) يريد به رهن الأب والودى متاع الصغير بدين على نفسه ورهنهما ذلك بدين - 
على الصغير » وذلك لأنه لما ملك أن يرهن بدين كل واحد منهما على الانفراد ملك بدينهما » لأن كل ماجاز أن يثبت لكل 


الاين والقيمة . لايقال : بى كلامه على الأعم الأغلب وهو ساراة الدين الرهن لأنه منوع كا سبق ( قوله فإن كان الرهن لنفه ) أقول : 


۲١ (‏ - تكلة فتح القدير حنى - )1٠١‏ 


1 

كفعله بنفسه بعد اللو غ لأنه استعار ه لحاجة الصبى : و الحكم فيه هذا على ما نبينه إن شاء الله تعالى ( والمال دين 
على الوصى ) معناه هو المطالب به ( ثم يرجع بذلك على الصبى ) لأنه غير متعد” فى هذه الاستعارة إذ هى لحاجة . 
الصى ( ولواستعاره حاجة اسه ضمنه للصبى ) لأنه متعد إذ ليس له ولاية الاستعمال فى حاجة نفسه ( ولو 
غصبه الوصى بعد مار هنه فاستعمله لحاجة نفسه حى هلك عنده فالوصى” ضامن لقيمته ) لأنه متعد” فى قى 
المر تبن بالغصب والاستءسال ٠‏ وشح الصى بالاستعمال فى حاجة نفسه . فيقضى به الدين إن كان قد حل" 
( فان كان قيمته مثل الدين أداه إلى المرتهن ولا يرجع على اليتم :) لأنه وجب لليتم عايه عثل ما وجب له على 
اليم فاأتقيا قصاصا ( وإن كانت قيسته أقل ) من الدين ( أدى قدر القيمة إلى المرتّن وأدى الزيادة من مال 
البكم') لأن المضمون عليه قدرالقيمة لاغير ( وإنكانت قيهة الرهن أكثر من الدين أدى قدر الدين هن القيمة 
إلى المرمهن و الفضل لليتم > وإنكانلم يحل الدين فالقيمة رهن ) لآنه ضامن للمر من بتفويتحقه ا حار م فتكون 
رهنا عنده > ثم إذا حل الأجل كان الحواب على التفصيل الذى فصاناه ( وأو أنه غصبه واستعمله لحاجة 
الصغير حى هلك ف يده يضمنه لحق المر تبن ولا يضمنه لق الصغير ) لن استعماله لحاجة الصغير ليس بتعد” > 
وكذا الأخذ لآن له ولاية أخحذ مال اليم > ولهذا قال فى كتاب الإقرار : إذا أقرّ الأب أوالوصى بغصب مال 

الصغير لايازمه شى ء لأنه لايتصوّرغصبه لما أن له ولاية الأخحذء فإذا هلك فى يده يضمنه للم رمن 
ولا يطيق مقابلة جموع العسكر معا » وهذا ى الأمور اللحارجية . وأما فى الأحكام الشرعية فكما.أنه يجوز لرجل أن يجامع كل 
واحدة من الأختين منفردة . عن الأخرى بملك نكاح أو بملك بين ولا يجوز له أن يجمعهما معا فى الجماع بشىء من ذينك 
السيبين . ولعل سائر الشراح و صاحب الكاق تنو ا لعدم صصة الكلية فقالو | ف البيان والتعليل : وذلك لأنه لما ملك أن يرهن 
بدين كل واحد منبنا على الانفراد فكذلك يد ينهما ولم يزيدوا على هذا المقدارشيئا . لكن لايخى على الفطنالمتأمل أن تعليلهم 
المذكو ر بدون ثلك الكلية لايفيد الشفاء فى إثبات المدعى هنا . ثم إن بعض الفضلاء لما تنبه لاحتلال الكلية الواقعة يكلام صاحب 
العنابة فصد الإصلاح حيث قيد قوله لأن كل ما جاز أن يغبت لكل واحد من أجزاء الم ركب جاز أن يثبت للكل بأن قال : 
إذا لم يمنع مانم كما فى اهمع بين الأختين وسائر مالا يجوز الجمع بينهما . أقول : هذا التقييد يخل بالمقام » أما أؤولافلأن التعليل 
للد كور لايم إثباتا المدعى حينئذ؛ فإن عدم نحقق الممانع فيا حن فيه أول المسثلة » إذ لو كان بينا فى نفسه لما احتيج إل ذ كر 
جواز وهن الأب متاع الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير بعد أن ذكر فما قبل جواز رهنه إياه بكل واحد مهما . وأما 
ثانيا فلأنه لايم حيشذ قول صاحب العناية دون العكس» فإن مايثبث للكل جوز أن يثبث للجزء إذا لم بمنع عنه مانع سها 
فى الأمور المينة ( قوله ولهذا قال فى كتاب الإقرار : إذا أقر الأب أو الوصى بغصب مال الصغير لايلزمه شى ء لأنه لايتصور 
غصبه لما أن له ولاية الأخذ ) وأورد عليه بعض الفضلاء حيث قال : لم لا يكون إقرارا بالاستعمال فى حاجته فإنه متعد” فيه 


واحد من اڄ ڙاء لمكب جاز أن يغبت الكل دون العكس . وقوله ( كفعله بنفسه ) أى كفعل اليتيم بنفسه . وقوله ( والحكم فيه 
هذا ) يعنى لو كان اليتم بالغا ذر هن متاعه بنفسه ثم استعاره من الم رمن فهلك "ى يده لم يسقط الدين» لأن عند هلاك الرهن يصير 
ربن «ستوفيا » ولايمكن أن يمجعل صاحب الدين مستوفيا لدينه باعتبار يد المديون» وإذا لم يسقط الدين بلا كه يرجع المرنون 
على الوصى بالدين كما كان يرجع به قبل الرهن» ويرجع به الوصى على اليتم وقد ضاعت العين من مال اليتبم » لأنه إا استعاره 
| لحاجة اليتم . وقوله ( يضمنه لحق المر مهن ) يعنى قار الدين» ولا يضمنه ليق الصغير : يعنى قدر الزيادة على الدين . وقوله 


أى لمصلحة نفسه ( قوله جازآن يغبت الكل ) أقول : إذا لم بمنع مانع كا ف الممع بين الأختين وسائر ما لايجوز ابلمع بيهما ( قوله دون 
التكس ) أقول : كا فى الوكيلين و الوصيين لاحوز التصرف لكل واحد ( قال المصنف : لما أن له ولاية الأخذ ) أقول : لم لايكون إقرارا . 
بالاستعمال فى حاجته فإنه متعد فيه ولهذا يضمئه , : 


“اكاب 


يأخذه بدينه إن کان قد حل » ویر جع الوصى على الصغير لآنه ليس بمتعد بل هو عامل له . وإن كان لم يحل يكون 
رشنا عت المر من لم إذا حل لدي يأخذ دبنه منه وبرج او مي على الصبى بذلاك لما ذكرثا . قال ( ويجوزرهن. 
الدراه, والدنائير والمكيل والموزون ) لأنه يتح الاستيفاء 24 فكان عاد ارهن ا( فإن رهنت اسما فهاكت 
هلكت عثلها من الدين و إن اختلفا فى الحو دة ) رلانه م لامعتر بالجر ده عل المقابلة لجان.ها ٠‏ وا ند ألى حجنيفة 
لأن عنده صر مستوفيا باعتبار الوزن دؤن ا > وعندهها 0 ١‏ القيمة ٠‏ ن خلاف.جاسه ويكون رهنا 
0 (وف االخامع الصغير : فإك ر ل فهو E‏ الن. عنه 
مكناه أن تكون قيمته مثل وزنه أو أكثا؟ هذا المواب فى الوجهين بالاتفاق : لآن الاستيفاء عنده باعتبار 
الوزن وعندهما:باعتبار القيمة » وهى مثل الدين فى الأول وزيادة عليه فى الثانى فيصير بقدر الدين مستوفيا 
( فإن کان قيمته أقل ۾ من الدين فهو عل الحلاف ) المذ كور 0 أنه لاوجه إلى الاستيفاء بالوزن لا فيه هن 
a EG EE‏ ا O‏ 
الضرر ار“ ان ٠ولا‏ إلى اعتبار القيمة لانه يادى إلى الربا فصرنا إلى التضمين . علاف الحنس اينتقض ااقبض 
و م م يتماكه . واه أن الحودة ساقطة العبرة ف 8 فى الأموال الر 07 عند المقايلة اسما اميا الحيك 
بالر دیء جائز کا إذا NS‏ بالإحماع وهذا يحتاج إلى نقضه . ولا اغات 
وهذا يضفنه انى . أقول : ليس ذال بشى ء فإن الاستعمال نى حاجة نفسه ليس بداخل فى حقيقة الغصب ولا أمر لازم له 
إذ الغصب ف اللغة أحذ الشى ء من الغير على سبيل التغلب .. وى الشريعة أخخذ مال متقوم حر م بغير إذن المالك على وجه يزيل 
يده ها مز ذلك كله ف صدر كتاب الغصب » ولا شك فى عدم دخول الاستعمال فى حاجة نفسه فى شى ء من معنبى الفغصب 
ولا فعدم لزومه لشىء منهما فكيف يكون الإقرار بالغصب إقرارا بالاستعمال نى حاجته( قوله وى الجامع الصغير : فإن 
رهن إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو با فيه ) قال فى العناية : وأنى برواية الجامع الصغير لاحتياجها إلى تفصيل 


(يأخذه بدينه) أى بأل المرتهن ماضمنه الوصى بمقابلة دينه فصله عما قبله للاستئناف . وقوله (لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله لآنه 
ليس متعد بل هو عامل له ( قال : ويموز رهن الدراهم والدنانير ) قد علمت أن کل مايمكن الاستيفاء منه جاز أن يرهن بدين 
مضمون والدراهم والدنانير على هذه الصفة قيجوز رها ) ؛ فإن رهنت يجنسبا وهلكت هملكت ممثلها من الدين وإن اتختلفا ف 
الحودة » ولا معتبر بالهودة لسقوطها عند المقابلة يجنسبا با عند ألى حنيفة رحمه الله وقالا : يضمن القيمة من حلاف جنسه ويكون 
رهنا مكانه » وأتى برواية امامع الصغير لاحتياجها إلى تفصيل ذكره . وقوله ( فهو با فيه) يعنى فذلك الرهن يباع بمقابلة الدين 
كله . وقوله (فى الوجهين ) يريد به ما يكون قيمته مثل وزنه أو أكر على ماذكره فى الكتاب. وقوله (على الخلاف الماكور) 
يعنى عند أ حنيفة رمه الله يبلك بالدين ‏ وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه» وقوله ( ثم يتملك ) يعنى الرال راهن يتملك 
الرهن الذى جعل مكان الرهن الأول . وقوله ( واستيفاء الحيد بااردىء جائز ) قال فى النهاية : هكذا وقع فى النسخ » ولكن 
الأصح أن يقال : واستيفاء الر دىء بالحيد جائز » وإ نما قلنا إن هذا أصح لن : أحدهما أن الاستدلال بقوله كما إذا تجوز به 
أى فى يبدل الم عرف والسلم بوذن أن الأصح أن يقال : واستيفاء الردىء بالحيد » لأن التجوز إنما يستعمل فما إذا أخذ الردىء 
مكان الحيد » ولان جواز استيفاء الحيد بالردىء لا شببة لأحد فيه فلا يحتاج إلى الاستدلال بشىء آخر . والثانى الاستدلال بوضع 
المسثلة » فإن وضع المسئلة فما إذا استوق المر نهن بعشرته قيمة إبريق هى أقل من العشرة لرداءنه فكان المرمن مستوفيا الردىء 
بمقابلة جيده » وأرى أنماق النسخ حق ويفيد مايرومه صاحب النهاية رحمه الله فليتأمل . وقوله (وقد حصل الاس الاستيفاء بالإماع ) 
( قواه والدراهم و الدنائير ) أقول : والمكيل والموزون كذلك » وإمالم يذ كرما اكتفاء بذ كر الدراهم والدنائير ( قوله وأق برواية 
المامع الصخير لاحتياجها إلى تفصيل ذكرء ) أقول: لان أن رواية القدورى أيضا محتاجة إلى التفصيل , 


الضان لأنه لايد له من مطالب وءطاكٌ . وكذا الإنسان لايضمن مالك نفسه وبتعذر التضمين يتعذر النقض . 
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ول هذه اربع ها إذا استوق الزيوف مكان ابدياد فهلكت مم علي بالزيافة ينم الاستيفاء و هو معروف . غير 
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[3 اليئاء لايصح على ماهو المشهور لان عملا فا مع الى یغه وف هذا مع الى يبو سف . والفرق لمحمد أنه فيص 
الزيوف لستوق من عينها : والزيافة لاتمنع الاستيفاء وقد ثم بالحلاك و قب الرهن ليستوثى من محل آخر فلابد 
من نقض القبض : وقد مك عنده بالتضمين . ولو انكسر الإبريق فى الوجه الأول وهو ما إذاكانت 


ماذكره انہى . وقال بعض الفضلاءطعنا فيه : لايخى أن رواية القدورى أيضا محتاجة إلى التفصيل انہى . أقول : هذا كلام 
لغو ؛ إذ لايخى أن رواية القدورى ليست بمحتاجة إلى تفصيل كثير مثل ماتحتاج إليه رواية الحامع الصغير » وليس مراد صاحب 
العناية أن رواية الجامع الصغير محتاجة إلىتفصيل ما حنى يقال : إن رواية القدورى أيضا محتاجة إلى ذلك » بل مراده أن ر واية 
الجامع الصغير محتاجة إلى تفصيل كثير زائد على ما احتاج إليه رواية القدورى كا أتمه المصنف فى مقدار تمام جانى الورقة› 
وقد أشاز إابه صاحب العناية بقوله إلى تفصيل ذكره فلغا ما قاله ذلا البعض کا لاي ( قوله والفرق مد رحه الله ) قال 
صاحب النباية : أى على تقدير أن تكون هذه المسئلة بناء على تلك المسكلة . واقتنى أثره فى هذا التفسير جماعة من الشراج منهم 


الما عرف أن بقبض الرهن بثبت الاستيفاء ولا ينتقض إلا بالرد ٠‏ والفرض عدمه ٠‏ ولا يمكن نقضهيا يجاب الضمان لآنه لإبادله 
من مطااب وهو إما أن يكون الراهن أو ارين : لاسبيل إلى الأول لكونه متعنتا لطابه مايشيرة + ولا الى بن لأنه مطالب فلا 
بكرت مظاايا : ولأنه يلزم نضمين الإنسان ملك نفسه ائفسه : وإذا لم يمكن نقضه تعذر التضمين : وقوله ( قيا هذه ذريعة 
ما إذا الخ ) إغا يتصور جعلها فربعة تلك بناء على ماروى عيسى بن أبان رحمه الله أن محمدا مع ألى يوسف رحمهما الله ى تلك 
المسئلة .وأما على الروابة المشبورة فلا يتصوّر لأن محمدا فيا مع ألى حنيفة رجه الله وى هذه مع ى يوسف رحمه الله . وقوله 
( والفرق محمد ) يعنى على تقدير أن تكون هذه المسثلة بناء على تلك المسئلة أنه أى رب الدين قبض الزيوف ليستوق حقه من 
عيبا : أى أن يكون عينها مقام ماله عليه من الدين والزيافة لاتمنع الاستيفاء وقد م بالملاك» وللمر نهن قبض الرهن ليستوق دينه 
هن محل آتدر فكان فابلا ارده بالضمان وأخذ مكل حفه فينتقض القبض . ووجه البناء ماقيل إن الزيف مقبوض للاسآيفاء فيكون 
مز اة المقروض للقيقة الاستيفاء» وهناك المستوق إذا تعذر رده بالهلاك يسقط حقه ولا يرجم بشىء عند آي حنيفة لكان 
الحودة . فكذا فى اارهن » وعندهما هناك يضمن مثل المستوق ويقام رد" المثل مقام رد العين لمراعاة حقه ف‌الحودة فكذلك 
فى الرهن . قال شيخ الإسلام رحمه الله فى مبسوطه : ولكن جعله هذه المسثلة مبتدأة أولى » لآنه وجد هاهنا لامر من الرضا 
بالاستيفاء من الردن عند اللاك لعلمه أن باهلاك يعصير مستوفيا دينه باعتبار الوزن ولم يوجد نة . وقوله ( ولو انكسر 
الإبريق ) كان الكلام فيا مر ءن حيث هلاك الرهن وهادنا من حيث انكساره ۰ واو انکسر الإبريق و كانت قيمته مثل وزنه 
قال أروحنيفة وأبو. بوسف رحمهما الله : لايجبر الرادن على الفكاك لأنه إن أجبر عايه فإمأ أن يكون مع ذهاب شىء من الدين 
أو م كاله وهو نقصان من جهة الرهن » لا وجه إلى الأول لأنه : أى المرنهن يصير قاضيا دينه بالحودة على الانفراد » فإنه 
( قال الصنف : رقيل هذه فريعة ما إذا استونى الزيوف مكان اللياد الخ ) أقول : فإن قلت : لاأولوية لكون هذه فرع تلك دون 
المكس » بل الظاهر أن كلييما فرعا أصل واحد . قلت : بين كيفية التفرع فى الشروح فراجعها ( قوله يعنى على تقدیز أن تكون هله 
المسثلة بناء على تلك ااسئلة ) أقول ؛ فيه حت » إذ ينمدم حينئذ أمر البناء : يعنى بناء على قول محمد كا لايخنى على أولى الى » إلا أن 
يقال : المراد کو نا بناه عليها على قول أبى حنيفة وأنى يوسف ( قواه وعندها ).أقول : على رواية عيسى بن أبان ( قوله لعلمه بأن اللاك ) 
تول : هذا العلم بعد تقرير ااسئلة والكلام فيه ( قو له فإما أن يكون بع ذهاب شىء من الدين أو مع كاله ) أقرل : يعتى أو مع كال الدين 


— 
.قيمته مثل وزله عند ألى حنيفة وأى يوسف لابر على الفكاك لأنه لاو جه إلى أن يذهب شىء من الدين لأنه 
يصير قاضيا دينه بالحودة على الانفراد : ولا إلى أن يفتكه مع النقصان لما فيه من الضرر فخيرناه . إن شاء 
افتكه بما فيه وإن شاء ضمنه قيمته من جنسه أو حلاف جنسه وتكون ردنا عند المرتهن » والمكسور للمر من 
بالضهان . وعند محمد إن شاء افتكه ناقصا وإن شاء جعله بالدين اعتبارا لحالة الانكسار عالة الحلاك : وهذا 
لأنه لما تعذر الفكاك عجانا صار بمنزلة اللاك . وفى الملاك الحقيى مضمون بالدين بالإحاع فكذا فيا هر 
فى معناه . قلنا : الاستيفاء عند اللاك بالمالية » وطريقه أن يكون مضمونا بالقيمة ثم تقع المقاصة وى جعله 
بالدين إغلاق اارهن وهو حكم جاهلى فكان النضمين بالقيمة أولى . وفى الوجه اثالث وهو ما إذا كانت قيمته 
أقل من وزنه ثمانية يضمن قيمته جيدا من حلاف جنسه أو رديثا من جنسه وتكون رهنا عنده » وهنا بالاتفاق 


صاحب العناية . أقول : لم أدر كيف ذهبوا إلى هذا الشرح مع ظهور بطلانه . إذ قد صرّح المصنف بأن بناء هذه المسئلة على 
تلك المسئلة لايصح على الرواية المشمورة فى تلك المسئلة » لآن مخماءا فيا عم أنى حنيفة وف هذه المسئلة مع ألى يوسف . وذكر 
الشراح أن بناء هذه على تلك إتما يتصور على ماروى عيسى بن أبان أن مدا مع أى يوسف نى تلك المسئلة . ولا عى أن 
الفرق محمد بين المسئلتين إنما يتصور على الرواية المشمورة فى تلك المسئاة دون رواية عيسى بن أبان فيها» فإن قول محمد واحاه 
فى المسئلتين على روايته » فالفرق لمحمد يناف البناء قطعا . والص واب فى شرح هذا امحل أن يقال : أى على تقديرأن لاتكون هذه 


لم ینقەں من الدين إلا فى مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسر وذلك ربا . ولا إلى الثانى لما فيه من الإضرار بالراهن لأن 
المر نهن بض الرهن سلما عن العيب وبالانكسار صارمعيبا فيصل إليه حقه ناقصا إذالم يسقط شىء من دينه وذلك ضرر به لاعالة 
فخير ناه بين أن يفتكه با فيه : أى بالدين الذى فى المكسور وهو جميعالدين ٠‏ وبين أنيضمن المرتهن قيمته من جاسه أو حلاف 
جنسه مصوغا فتكون رهنا عند الم مهن وبملكالمكسور بالضمان . وقال محمد : إن شاء افتكه ناقصا » وإن شاء جعله بالدين اعنبارا 
لحالة الانكسار يحالة اخلاك » وهذا لأنه لما تعذر الفكاك مانا : يعنى لما تقدم أنه لا وجه إلى أن يذهب شىء من الدين ولا أن 
يفتكه مع النقصان بى أن يفتكه عانا وهو .تعذر فصار ممنزلة الخلاك ف تعذر الفكاك وى الحقيى من اللاك مضمون بالدين 
بالإماع . فكذا فيا هو ى مناه . وقانا : الاستيفاء عند هلاك الرهن استيفاء بالمااية » وكل ما هو استيفاء عند الهلاك بالمالية 
فطريقه أن يكون ٠‏ ضمونا بالقيمة لفوات عينه » ثم تقع المقاصة بين الدينين وهو مشروع » وق جعله مضمونا بالدين إغلاق 
اارهن وهو الاحتباس الكلى بأن يصيراار هن ماوكا كالمرمبن وهو حكم جاهلى فكان التضمين بالقيمة أولى . وفى عبارته تسامح ؛ 
والحق فكان التضمين بالقيمة واجبا أو صوابا أو الصحيح أو .ها شاكل ذلك . وقواه ( وق الوجه الثالث وهو ما إذا كانت 
قيمته أقل من وزنه ) بأن يكو نالوزن عشرة كالدين وقيمته ثمانية لوجود عشره قيه يضمن قيمته جيدا من حلاف جنسه احرازا 
عن الربا أو رديئا من جنسه »> ويكون المضمون رهنا عنده إلى أن بحل الأجل ويكون المكسور له » وهذا بالاتفاق . وأما 
عندهما فظاهر کا إذا كانت قيمته مثل وزنه ف حالة الانكسار على مامر » وكذا عند محمد رحمه الله لأنه يعتبر الانكسار بالهلاك؛ 
وااو عنده بالقيمة ب فى هذا الفصل» وهو ما إذا كانت قيمة الإبريق أقل من وزنه لابالدين فكذا الانكسار ء وإما 
قدم الوجه الثالث على الثانى لاحتياج الثانى إلى زيادة بيان فيه طول» وى الوجه الثانى وهو ماإذا كان وزنه عشرة كالدين وقيمته 
أكثر من وزنه اثنى عشر لحودة وصناعة فيه عند ألى حنيفة رمه الله يضمن ميع قيمته ويكون رهنا عنده . وعند أنى يوسف 
رحه الله يضمن خمسة أسداس قيمته ويملك خسة أسداس الإبريق ويفرزسدسه حذرا عن طريان الشيوع » فإن الطارى* منه فيه 
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( قوله وق عبارته تسامح . والحق فكان التضمين بالقيمة واجبا أو صوابا أو الصحيح أو ماشاكل ذلك ) أقرل : فيه حث ( قوله احترازا 
عن الربا الخ ) أقول : فيه حث » بل التقييد بالحيد للإيذان بأنه لايلزم الربا فى خلاف المنس وإن ضمن بابميد فليتأمل » فإن مر اده تطيل 
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أما عندها فظاهر . وكذلك عند يد لأنه يعتير حالة الانكسار خالة الاك والحلاك عنده بالقيمة . وى الوجه 
الثامى وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه اثنى عشر عاد ألى حنيفة يضمن جميع قيمته وتكون رهنا عنده » 
لأن العبرة للوزن عنده لانلجودة واارداءة . فإن كان باعتبار الوزن كاه CS Sa‏ ل م »؛ وإن 
كان بعضه فبعضه . وهذا لان الحو دة تابعة للذات . ومبى صار الأصل مضمونا استحال أن يكون التابع 
أمانة . وعند ألىيوسف يضمن خسة أسداس قيمته : ويكون خسة أسداس الإبريق له بالضمان وسدسه يفرز 
حى لايبى الرهن شائعا و يكون مع قيمته خخسة أسداس المكسور رهنا + فعنده تعتبر الحودة والرداءة » ونجعل 
زيادة القيمة كر زيادة الوزن كأن وزنه اثنا عشر ١‏ وهذا لأن المودة متقومة فى ذانها حى تعتبر عند المقابلة : 
حلاف جنسها » وى تصرف المريض وإن كانت لاتعتبر عند المقابلة جاسما معا فأمكن اعتبارها : وى بيان 


المسئلة بناء على تلك المسئلة كا هو مقتضى الرواية المشبورة فيها . بل كانت مسئلة مبتدأة كنا هو الأصح كما ذكره شيخ الإسلام 
ف مجسوطه و ثقل عنهعامة الشراح هاهنا » و يفصح عاذ ك رنا #رير صاحب الكانى ىهذا المقام حيث قال : وقيل هذه المسئلة 
فرع ٥‏ إذا استوق الزيوف مكان امياد وهو ابعل يه ولت الزيوف عنده ثم عام بالز يافة فإئه سقط دينه ولا شی ء عليه 
فى قول أن حنيفة . وقال أبو يوسف : يضمن مثل ماقبض ويأخذ مثل حقه :وقول محمد أوّلا كقول أى حنيفة وآخرا كقول 
أى يوسف : كنذا ا بن أبان . والأاصح أن هذه المسئلة مبتدأة لأن عمدا مع أ ى:حنيفة ى تلك المسثلة فى المشرور 
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كاللمقارن كا تقدم. . وعند محمد رحمه الله أن النقص بالانكسار إن كان درهما أو درهمين يحبر الراهن على الفكاك بقضاء جميع 
الدين » وإن كان أكثر من ذلك يخير الر اهن بين أن يجعل الرهن لامر جن بدينه وبين أن يسر ده بقضاء حميع الدين وؤوجه قول . 

ألى حنيفة رحمه الله أن العبرة فى الأموال الربوية لاوزن لا للجودة والرداءة :فإن كان الرهن باعتبار الوزن كله مضمونا كا إذا 
كان وزن الرهن مثل وزن الدين جعل الرهن كله را بعضه مضمونا کا إذا كان وزن الرهن أكثر 
من وزن الدين فبعضه مضمون وهومقدار الدين لا الزائد عليه . وتنقسم الحودة على المضمون والأمانة : فحصة المضمون مضمونة 
وغيرها أءانة وهذا لأن الحو دة تابعة للذات » ومنى صار الأصل مضمونا استحال أن يكون التابع أمانة » وق مسئلتنا كان كله 
ءضمونة من حيث الوزن لأن الفرض أن وزن الرهن مثل وزن الدين فيكون كله عضمونا منحيثالقيمة لثلا يكون حكم البيع 
مخالفا لحكم الأصل . والفرق بين هذا وبين حالة الاك أن حالة الحلاكحالة استيفاء فيقع الفضل أمانة ‏ و هذه الحالة ليست كذلك 
عنده بل هى بمئزلة الغصب ىكونها على خلاف ر ضا الراهنفيكون مضمونا بالقيمة كالمغصوب ؛ لكن بحلاف جنسه . ووجه قول 
أنى يوسف رحمه الله أن الضمان والأمانة يشيع فى الوزن وال حو دة :لأن الحو دة متقومة ف ذانما بدليل اعتبارها عند المقابلة( بخلاف 
جنسها وى تصرف المريض ) فإنه إذا باع قليا وزنه عايرة وايعت خذرون بعشرة ل سار المذري ويعتبر لحر وجه من الثلث 
وإهدارها عند القابلة بالحنس ثابت بالنص لالكونها هدرا فى ذانها فكانت زيادة القيمة بالحودة كاازيادة فى الوزن فأمكن 
اعتبارها : و يصير خسة أسداس الإيريق ٠غممونا‏ او دته وصنعته وسدسه أمانة . فالتغير بالانكسار فا هو أمانة لايعتبر وفيا 


"دو مضمون يعتبر. وحالة الانكسار يست بحالة الاستيفاء عنده أيضا فيضمن قيمة خسة أسداسه من خلاف جنسه . ووجه قول . 

محمد رحه الله أن الوزن مضمون والدودة أمانة للمناسبة » لأن الحودة تابعة لاوزن لاتنفصل عنه : وصفة الأمانة ف المرهون 

كذلك فيجعل الأصل ف مقابلة الأصل والتبع بمقابلة التبم » وإذا ظهرذلك فإن زاد النقصان على الدرهمين وقع النقصان 
تقبيد ضما اليد بكو نه حلاف جنه » فإن المرمن ن ملك عشرة دراه لغمانه ثمانية إن ضمن قيمته جيدا من جنسه ( قوله بحلاف جنسها ) 
أقرل : للا يلزم الربا » فإنه إذا ضمن جنه ملك المرتهن عشرة دراهم بمقابلة اثى عشر ( قوله فيضمن قيمته خسة أسداسه دن حلاف 
جنسه.) أقول : حذرا عن الربا . - 


نول محمد نوع طول يعرف فى موضعه من المبسوط والزيادات مع جميع شعبها . قال ( ومن باع عبدا على أن 
برهنه المشترى شيئا بعيئه جاز استحسانا ) والقیاس أن لا يجوز e‏ باع شيئا 
على أن يعطيه كفيلا معينا حاضرا ف المجلس فقبل؟. وجه القياس أنه صفقة فى صفق وهو می عنه عنه + ولأنه شرط 


ين 
لابقتضيه العقد وي متفعة ة لأحدههما » ومثله بفسد البييع . وجه الاستحدان ا شرط »لام للعقد : لأن الكفالة 


والرهن د ا واه لذ ت > فإذا كان الكفيل حاضرا ف المجلس والرهن معينا اعتبرنا فيه الى وهو 
ملام فصح العقد ٠‏ واذاي يكن الرهن ولا ١‏ الكفيل معيا أو كان الكفيل غائبا حى افترقا لم يبق معنى الكفالة والرهن 
الجهالة فب الاعتبار لعينه فيفسد » ولوكان غائبا فحضر فى الجاس وقبل صح ( ولو امتنم aa‏ 
ارهن لم يحبر علي ) وقال زفر :يحبر لآن الرهن ي إفا شرط فى ف البيع صار حقا من حقوقه كالوكالة المشروطة 
ف الرهن فياز مه ا وض شو : الرهن عقد تبر من حانب الراهن هل مابيناه ولاجبر على التبرعات 
( ولكن البائع بالحيار إن شاء رضى برك الرهن وإن شاء فسخ البيع ) لأنه وضف مرغوب:فيه وما رضى إلابه 
فيتخير بهو اته ( إلا أن يدفع المشترى الثن حالا ) ليصول لقصو د ( أويدفع قيمة الرهن رهن ) لأن يد الاستيفاء 


ومع أى يوسف فى هذه المسثلة » والفرق محمد أنه قبض الزيوف إلى آندر كلامه تبص ر( وله فإذاكان الكفيل حاضرا بامءلس 
والرهنمعينا اعتبر نا فيه المعنى ) قال صاحب الكفاية : أى معنى الشرط وهو الملاءمة . أقول : ليس هذا بسديد ؛ إذ لايساعده 
نحرير المصنف قطعا : فإنه قال بعد قوله اعتبر نا فيه المعنى وهو ملام فيصير معنى كلام المصنف على ماذاكر البارع ا 
وهو أى معنى الشرط الذنى هو الملاءمة ملام ولا حاصل له "كما لايق . التق أن ». راد المصئف اعتبر نا فيه المععى : أى معنى 
الشرط الذى هو الاستيثاق ».وهو أى هذا المنى الذى هو الاستيثاق ملام : : أى لام للعقد لكونه مو كدا موجب العقد فصع 
لعقد » وهذا المنى صميح مطابق لقوله فى وجه الاستحسان أنه شرط ملام لعقد» لأن الكفال والرهن للإستياق » وأنه ملام 
للوجوب (قولهوإذالم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حنى افترقالم بت معنى الكفالة والرهن للجهالة ) أقول : 
فيه شى ء » وهو أن التعليل بقوله للجهالة قاصرعن إفادة تمام المدعى فإنه نما يتمشى فبا إذالم يكن ارهن والكفيل معينا لا فيا 
إذا كان الكفيل غائياء إذ الغيبة لاثقتضى الحهالة لدواز أن يكون معلوما معينا ولا يكون حاضرا فى الجلس : بل هو المراد بقوله 
أو كان الكفيل غاثبا حيث جعله قسما لكون الرهن والكفيل غير معين » اللهم إلا أن يقال : إن الحهالة المذكورة ف التعليل نعم 
الخهالة من محيث الذات والحهالة من حيث المكان » وإن الحهالة الثانية تتحقق فا إذا كان الكفيل غائيا لكن فيه مافيه تأمل , 

م إن صاحب العناية قال فى شرح هذا القام : يعنى أن جواز العقد استحسانا مع وجود الشرط عا كان باعتبار النظر إلى معناه » 
وإذا گان الرهن غير معين والكفيل غائبا فات معناه وهو الاسترفاق» لان المشترى را بای بشىء يساوى عشرحقه أو يعطى 
كفيلا غير ملء » وليس فى ذلك من التوثق شى ء فبى الاعتبار لعين لعين الشرط فيفسد العقد انى . أقول : وفيه قصور . أما أولا 


فى المضمون وهوالعشرة بالالكسار» والانكسارعنده كاهلاك » وى هذا الفصل عند اللاك يصير مستوفيا ديئه » فكذلك عند 
الانكسار يكون مضمونا بالدين ويتخير الراهن كما ذكر ناء وإ نل بز د على الدرهمين وقع النقصان فى الأمانة والرهن والمضمون 
باق على حاله فيجبر الراهن عل الفكاك كا لو لم ينقص منه شى ء . واعام أن الدررهم والدرهمين ليسا محد" فاصل فى ذلك » ونما 
الفاصل نقصان مقدار الصناعة كائنا ها كان» وإثما وقع الدرهمان هاهنا باعتبار أن الزيادة نى المسثلة مفر وضة بذلك . قال ( وهن 
باع عبدا على أن يرهنه المشترى شيئا بعينه الخ ) كلامه واضح . وقوله (لم يبق معني الكفالة والرهن للجهالة ) ب يعنى أن جواز 
العقد استحسانا مع وجود الشرط إثما كان بالنظر إلى معناه » وإذا وإذا كان الرهن غير معين والكفيل غائبا فات معناه وهو 
الاستيثاق › لأن المشترى ربما يأنى بشىء يساوى عشر حقه أو بعطى كفيلا غير. ملىء » ولیس فى ذلك من التوثق شی ء فبى 


تلبت ع لى المعنى وهو القيمة اك أعطيك الوّن 
ثوب رهن لان أن ما یی عن مع الرهن دري E‏ الإعطاء . 0 
أى يوسف أن قول أمسك تمل ارمن وجتمل الإبداع ٠‏ واا تلا تی بجوت جات ما إذا قال 
أمسكه بدينك أو بالك . لأنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن/ قانا. : لما مده إلى الإعطاء عام أن 
٠راده‏ الرهن 


ومن رهن عبدين بألف فقي حصة ادها ل يكن له أن يقيضه حي يؤدى باق الدين) وحصة كل واحد 


منهما مامخصه إذا قسم 0 :وهذا لأن الرهن محبوس بكل الدين ذ فيكون محبوسا بكل جزء من 


.أجز ائه مبالغة فى حمله على قضاء الدين وصار كالمبيع ق يد البائع »> فإن سمى لكل واحد م ن أعيان الرهن شيا من 


فلأنه ترك ذ كر كو الكفيل غير معين ف تصوير المدعى حيث قال : وإذا كان الرهن غير معين والكفيل غائيا فات معناه مع 
أن كون الكفيل غير معين داخل أيضا فى «سئلة الكتاب . وأما ثانيا فلأن قوله نى التعليل أو يعطى كفيلا غير ملىء لايفيد «اسبق 
اله وهو قوله فالمدعى والكفيل غائيا ا ذكر نا٣‏ ننا أن غيبة الكفيل عن الج لس لاتقتضى عدم تعينه فيجوز أن بعين المشترى 
الكفالة رجل مليئا غائيا عن املس فكيف يقدرعلى أن بعطى كفيلا غير ملىء بعد أن عين اللىء للكفالة . والحق فى تعليل فوات 
المعني _عندكون الكفيلٍ غائبا أن يقال لحواز أن لايقبل الكفالة عند حضوره » ولعل المصنف ترك تعليل هذه الصورة بناء ع 
ظهوره أو انفهامه من قوله ولو کان غائبا فحضر فى الجلس وقبل صح تدبر . 
( فصل ) 

قال فى العناية أخخذا من الثباية : وجه الفصل كون الرهن متعددا » ولا خفاء فى تأخر التعدد عن الإفراد انبى . أقول : 
: لإيذهب عليك أن هذا الوجه إنما يم بالنظر إلى المسثلة الأولى من هذا الفصل دون المسائل الباقية منه» إذ لاتعدد فى الرهن فى شىء 
منها ٠‏ ولتم التعدد ف المرئين فى عض منها وف الراهن فى بعض آخر منها . فالأولى أن يقال : وجه الفصل كون الرهن أو الر ہن 
الاعتبار لعين الشرط فيفسد العقد . وقوله ( ومن اشترى وبا ری وبا بدراهم فقال' للبائع أمسك هذا الثوب حي أعطبّك القن ) قيل 
يريد به لوبا غير المشترى الو ات أنه و قير سوا » ولو قال أمسكه بدينك أو قال أمسكه رهنا حی أعطيك ثمنك فهو 
رهن بلا حلاف . وقوله ( علم أن مراده | الرهن ) لأن حكم الرهن هو الحبس الدائم إلى وقت الفكاك » فإذا صرح بهذا علم أن 
مراده الرهن . 


( فصل ) 
وجه الفصل كون الرهن متعيد دأ ولا خفاء 2 تأخر التعدد عن الإفراد . قوله (وصار كالمبيم ف يد البائع ) ی أن المشرئى 
اا حصة أحدها من القن في البيع لايتمكن من أخحذه حى يوئدى باق القن : فإذا شئ لكل والعد من أخان ارح شیا 


( فصل ومن رهن عبدين ) 
( قوله وجه الفصل كون الرهن متعددا ) أقول : أو الراهن أو الم رتمن . 


د 


اال اأذى رهنه به + فكذا الحراب فى رواية الأصل :و ف الزيادات : له أن ةبضه إذا أديْن مامي له . وجه 


الأول أن العقد متحد لايتفرف بتفرق التسمية كما فى المبيع . وجه الثانى أنه لاحاجة إلى الاْحاد لأن أحد العقادين 
ف انج الاك غن * 0 00 ۱^ 
لايصير مشروطا فى الآ ؛ ألا يرى أنه لو قبل الرهن فى أحدها جاذ" 


أو الراهن متعددا كما أشار إليه ىغاية البيان » فحينئذ ينتظم وجه الفصل جميع المسائل المذكورة فى هذا الفصل كا ترى ( قوله 
ألا يرى أنه لو قبل الرهن فى أحدهما جاز ) قال صاحب النباية والعناية : وحاصله أن الصفقة تتفرق ف باب الرهن بتفرق 
التسمية » فكأنه رهن كل عبد بعقد على حدة » بحلاف البيع فإنها لاتنفرق فيه بتفرق النسمية: بدليل أنه لو باعه عبدين نألف 
كل واحد منهما مخمسمائة فقبل المشترى العقد فى أحدهما دون الآحر لم جز كما فى حالة الإمال » وهذا لآن البيع عقد تارك 
والحلاك قبل القبض يبطله فبعد ما نقد عض القن لو تمكن من قبض بعض المعقود عليه أدى إلى تفريق الصفقة قبل القام بأن يبلك 
مابنى فينفسخ ألبيع فيه » لاف الرهن فإنه بالهلاك يذهى حك الرهن الحصول المقصو د» كا أن بالافتكاك يى حك الرهن؛ 
فلو تمكن من اسر داد البعض عند قضاء تعض الدين لم يود ذلك إلى تفريق الصفقة لأن أكثر مافيه أن يبلك مابى فيتهى حكم 
الرهن فيه انى . أقول : فيه حث » وهو أن حاصل كلامهما الاستدلال على أن الصفقة تتفرق فى باب الرهن بتفرق التسمية 
ولا تتفرق فى باب البيع بذلك بدليلين : أحدهما إن وهو أنه لو رهن عبدين بألف وسمى لكل واحد منهما شيئا من الألف فقبل 
المرتمن الرهن فى أحدهما دون الاخخرجاز > وإن باعهما بألف وسمى لكل واحد مبما شيئا من الألف فقبل المشترى العقد 
فى أحدهما دون الآخر لم جز . وثانيهما لى وهو ماذكراه بّوهما » وهذا لأن البيع عقد تمليك الخ + والأول منهما سالم والثانى 
منظور فيه عندى » إذ لاشك أن ا محذور تفريق الصفقة الواحدة دون تفر يق الصفقة المتفرّقة ف الأصل › وأن الكلام هنا ى إثبات 
أن الصفقة تتفرّق يتفرّق التسمية ف بابالرهن ولا تتفرق بذلك فى باب البيع » فالتأدى إلى تفر بق الصفقة فى باب البيع على تقدير 
أن يتمكن المشترى من قبض بعض المعقود عليه بعد مانقد بعض المن إنما يكون محذورا عند ثبوت عدم تفرق الصفقة بتفرق 
التسمية فى باب البيع ولم يغبت بعد» بل هو أول من قصد إثباتههاهنابقولهما » وهذالأنالبيع عقد تمليك الخ فابتناء الدليل عليه مصادرة 
على المطلوب » فالوجه الظاهر ف للية الفر ق ۽ بين بای الر هن و ابيع فى تفر فى آحدهما بتفرق التسمية دون الآخر ما ذكره صاحب 
الكافق حيث قال : وإثما افترقا لآن نم الردىء إلى الحيد متعارف ف البيع غير متعارف ف الرهن» فلو تفرق البيع بتغرق 
التسمبة كان للمشترى أن يقبل فى أحدهما فيقبل اليد فيتضرر به البائع ٠‏ ولو تفرق ارهن بتفرق النسمية لم يتضرر به الرأهن .. 
ولأن فى البيع إذا جمع بينهما لو تفرقت الصفقة تصير الثانية شر طا ى الأولى وهو شرط فاسد والبيع يفسد به » أما الرهن فلا 


كا لو رهن عبدين بآ لف كل عبد تخسمائة ثم قضاه حمسمائة فكذلك الحواب ى رواية الأصل . وف الزيادات له أن يقبض 
إذا أدى ماسمى » ووجه كل واحد منہما ماذكر ف الكتاب . وقوله ( ألا يرى ) توضيح لذلك » فإنه لما ممكن الرعن يق 
تفريق القبول فى الابتداء وجب أن يتمكن الراهن من تفريق القبض فى الاثباء . وحاصله أن الصفقة تتفرّق فى باب الرهن 
بتفرق النسمية فكأنه رهن كل عبد بعقد على حدة . بخلاف‌البيع فإنها لاتتفرق فيه بتفرق النسمية » بدليل أنه لو باعه عبدين 
بألف كل واحد منهما مخمسهاثة فقبل المشترى العقد نى أحدهما دون الآخخر لم يجز “كما فى حالة الإخال » وهذا لآن ابيع عقد تمليك 
والحلاك قبل القبض يبطله » فبعد مانقد بعض لن اوتمكن من قبض بعض المعقود عليه أدى إلى تفر يق الصفقة قبل العام بأن يبلك 
مابی فينة خ ابيع فيه عْلاف الرهن فإنه بالملاك يأنبى حكم الرهن لحصول المقصود به » کا أن بالافتكاك ينبى حكم الرهن 


> 


فلا حاجة إلى الاتحاد فيه ( قوله فإنه بالملاك ينتبى ) أقول : أى بالهلاك فى يه المرجن . , 
( ۲۲ - تكلة فتتم القدير حش - ٠١‏ ) 


قال ( فإ رهن عينا واحدة عند رجلين بادين لكل واحد منهما عليه جاز » وجميعها رهن عند كل واحد 
منهما ) لأن الرهن أضيف إلى جميع العينٍ ف صفقة واحدة ولا شبوع” افيه : وموج صيرورته محتيسا بالدین : 
وهذا ما لايقبل ارصن بالعجرى فار رما يكل واد مرو وهذاغلاق اله من ربجي حت لات رز 


يفسد بالشرط الفاسد لأنه تبرّع كالبة انبى . ثم قال صاحب الهاية والعناية : فإن قيل : هذا فى حالة الإجمال موجود . قلنا : 
1 : ولكن حصة كل عبد من الدين فيها غير معلوم بيقين : وربما كان أحد العبدين أكثر قيمة مثل أن يساوى أحدها ألفا 
والآخر ألفين ورهنهما بثلاثة 1لا ف أحدهما بألف والآخر بألفين ولم يبين هذا من ذاك وأراد الراهن فكاك الذى قيمته ألفان فأدى 
ألفا وهو يقول هذا الذى رهنه بألف والمر نهن يقول بل هو رهن بألفين فكان ذلك جهالة تفضى إلى المنازعة » فأما عند التفصيل 
فحصة كل عبد معلومة بالنسمية لاجهالة هناك تفضى إلى المتازعة فلهذا بمكن فكاك البعض بقضاء بعض الدين انى . أقول : 
فى الهواب بحث . أما أولا فلأنه م لايجعل قيمة كل واحد من العبدين فيصلا فى قطع المنازعة فى حالة الإجمال ٠‏ واولا ذلك 
لما كان فى قول المصنف فى صدر مسثلة الإجمال وحصة كل واحذ مايخصه إذا قسم الدين على قيمهما فائدة » وأما ثانيا فلأنه 
إذا كان العبدان متساويين فى القيمة لايوجد هناك جهالة تفضى إلى المنازعة مع أن جواب ٠سئلة‏ الإجمال تعم هذه الصورة 
أيضا . قالأولى: ف دفع النقض محال الإحال أن يقال : لأن تفرق الصفقة إبما يتصور فما إذا كان فى كلام العاقد مايتحمله كما 
فى حالة التفصيل فإن تفرق التسمية فيها تتحمل تفرق الصفةة » يلاف حالة الإحمال إذالم يوجد فيه شىء يتحمله + فإذا تعين 
الحمل فيا عل تفرق الصفقة فيبا وإن لم ياز م التأدى إلى تفريق الصفقة قبل تمامها فى باب الرهن على تقدير أن حمل عليه ى حالة 
الإحمال أيضا تأمل ( قوله فإن رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز » وجميعها رهن عند كل واحد منبما 
لأن الرهن أضيف إلى جميع العين فى صفقة واحدة ولا شيوخ فيه ) قال صاحب العناية أحذا من النباية : ةيل هو منقوض بما إذا 
باع من رجلين أو وهب من رجلين على قول ألى يوسف ومحمد» فإن العقد فيهيما أضيف إلى جيع العين فى صفقة واحدة وفيه 
الشيوع: حى كان المبيع والموهوب بينما نصفين كا لو نص على المناصفة . واللهواب أن إضافة العقد إلى انين توجب الشيوع 
فيا يكون العقد مفيدا للملك كالبة والبيع . فإن العين الواحدة لايمكن أن تكون ملو كة لشخصين على الكثال فتجعل شائعة فتقسم 


فل وتمكن من اسار داد البعض عند قضاء بعض الدين لم يواه ذاك إلى تفريق الصفقة » لأن كر مافيه أن يبلك مابی فيذبى حكم 
الرهن فيه . قإن قيل : هذا نى حالة الإحمال موجود . قلنا : نعم » ولكن حص ةكل عبد من الدين فيا غير معلوم بيقين » فرعا 

كان أحد العبدين أكثر قيمة مثل أن يساوى أحدها ألفا المت ورهنبما بثلاثة آ لاف أحدهها بألف والار بألفين ول 
بين هذا من ذاك وأراد الراهن فكاك الذى قيمته ألفان فأدى ألفا ويقول هذا الذى رهنته بألف والمرنهن يقول بل هذا رهن 
بألفين » فكان ذلك جهالة تفضى إلى المنازعة . فأما عند التفصيل فحصة كل عبد معلومة بالتسمية لاجهالة هناك تفضى إلى 
المنازعة » فلهذا تمكن من فكاك البعض بقضاء بعض الدين . قال ( فإن رهن عينا واحدة عند رجلين الخ ) صورة المسئلة ظاهرة ) 
وم يتعرّص لکونہما شربكين ف الدين أو غيره » ولا لكون الدينين من جنس واحد أو من جنسين مختلفين بأن يكون دين 
أحدهما دراهم ودين الآخر دنانير لأن الكل نى ذلك سواء . وقوله ( لآن الرهن أضيف إلى ميع العين ى صفقة واحدة ولا شبوع 
فيه ) قيل هومنقوض با إذا باع من رجلين أو وهب من رجلين على قول أنىيوسف ومد رحمهما الله » فإن العقد ذيهما أضيف 
إلى جميع العين فى صفقة واحدة وفيه الشبوع حى كان المبيغ والموهوب بينهما نصفين كا لو نص على المناصفة . وابخواب أن 
إضافة العقد إلى اثنين توجب الشيوع فما بكون العقد مفيدا للملك كالحبة والبيع فإن العين الواحدة لايمكن أن تكون مملوكة 
لشخصين على الكال فنجعل شائعة تنقسم عليهما للجواز » والرهن غير مفيد للملك وإنما يفيد الاحتباس » ويجوز أن تكون العين 


( قوله فلو تمكن من أسارداد ) أقول : أى فلو تمكن الراهن. . 


عند ألى حنيفة ( فإن بايا ف واحد منهما فى نوبته كالعدل فىحق الآآخر ) قال ( والمضمون على كل واحاك 
ذ حوة د الى الاك و اناو عر وكا لحري يت : إذ الاستيفاء مما جز ا . قال 


) فإن عط أحدهها دينه کان كله رهنا فی رد الآخر) لان ع العين رهن فيد كل و اول ما دن غير ر تفرف 


عليهما للجواز » والرهن غير مفيد للملك وإنما يفيد الاحتباس . و يوز أن تكون العنن الواحدة محتبسة لحقين على الكقال فيمنع 
الشيوع فيه تحريما للجواز لكون القبض لابد منه فى الرهن والشيوع يمنع عنه » إلى هناكلامه . أقول : هذا السؤال والدواب 
على التقر ير الم كور ليسا بصحيحين فى حق الهبة ؛ إذ لافرق على قول أىيوسف وعمد بين الرهن واطبة ئى عدم تحقق الشبوع 
فىشىء من صورق رهن عين واحدة عند رجلين وهبئبا منهما ٠‏ وإنما الفرق بينبما على قول أنىحنيفة . ألا برى إلى مامر 
فى كتاب الهبة من أنه إذا وهب اثنان من واحد دارا جاز لأنهما سلماها جملة وهوقد قبضبا جملة فلا شيوع ٠‏ وإن وهب واا 
من اثنين لايحوز عند أفى حنيفة : وقالا : يصح لن هذه أشيبت الحملة منبما » إذ القليك واحد فلا يتحقق الشيوع كا لو رهن 
من رجلين . وله أن هذا هبة النصف من كل واحد » وهذا لوكانت فا لاينقسع فقبل أحدهما صح ؛ لأن الملك يثبت لكل واحاء 
منهما فى النصف فيكون المّليلك كذلك لأنه حكمه . وعلى هذا الاعتبار يتحقق الشيوع . حلاف الرهن لأن حه اببس ويثبت 
لكل واحد منهما كملا » وهذا لو قضى دين أحدهما لايسترد شيا من الرهن انبى . فلا معنى لاقض ما نحن فيه بالهبة على قول 
ای بوسف ومحمد أصلا : ولا للجواب عنه على قولهما ما ذكر ي فى الحواب المذكور من الفرق کا لابخنی ( قوله وإن أعطى 
أحدهما دينه كان كله رهنا ى يد الآخر » لآن جميع العين رهن فى يد كل واحد منما من غير تفرق ) قال فى العناية أخذا من 
اتبا ا EN SSR‏ 
فينبغى أن يكون الرهن فىيد الآلحر من كل وجه من غير نيابة عن صاحبه » وذلك يقتضى أن لايسترد الراهن اقضاه إلى الأول 
تي بأن ارتهان کل واحد منہما باق مالم يصل الرهن إلى الراهن کا ذكرنا » فکان كل 
واحد منهما مستوفيا دينه من نصف مالية الرهن فإن فيه وفاء بدينهما » فتبين أن القابض استو حقه مرتين فعليه رد" ما قبضه 
. ثانا انى . أقول : هذا المواب غيرشاف فى دفع الاعتراض المذكور لأن السائل بشط مقدمة وهى أن المر نهن الذى اسةتوق 
حقه من الرهن انہی مقصوده من الرهن وهوكونه وسيلة إلى الاستيفاء الحقیی ففرع عليها قوله فينبنى أن يكون الرهن ف يد 


الواحدة محتبسة الحقين على الكمال فيمتنع الشيوع فيه ريا للجواز لكون القبض لابد منه فىالرهن والشيوع يمنع عنه » وهذا هو 
الحواب لأنى حنيفة رضى الله عنه فى جعل ذلك شائعا مانعا عن الهبة دون الرهن وقد تقدم . وقوله (فكل واحد منهما ف نوبته 
كالعدل فى حق الآخمر ) يشير إلى أن ار مبان كل واحد منهما باق مالم يصل الرهن إلى الراهن . وقوله ( لآن جيع العين رهن 
.فى يد كل واحد منهما من غير تفرق ) اعثر ض عليه بأن المر ہن الذى استوی حقه اہی مقصوده من الرهن وهو كونه وسيلة 
إلى الاسئيفاء الحقيق بالاسآيفاء » فينبغى أن يكون الرهن فى يد الآخر من كل وجه من غير نيابة عن صاحبه » وذلك يقنتضى 
. أن لايسترد الراهن ماقضاه إلى الأول من الدين عند اللاك لكنه يسترده . وأجيب بان ارمبان کل واحد منبما باق مالم يصل 
الرهن إلى الراهن كا ذكرنا » فكا نكل واحد منهما مستوفيا دينه من نصف مالية الرهن » فإن فيه وفاء بديلهما + فتبين أن 


( قوله لكون القبض لابد منه ف الرهن والشيوع نع عنه الخ ) أقول : وكذلك ف المبة فلم يحصل الحواب على قوهماء وكان المراد ذلك 


o م م ع‎ n 


( قال المصنف :فان ايا ذكل واحد مهما فى نويه عالمدل فى حت الآخر ) أقول : هذا إذا كان ما لايتجزأ فظاهر » وإن كان ما يتجزأ 
وجب أنيحبس كل واحد بنا النصف » فإن دقع أحدضا كله إل الآعر وجب أن يضمن الدافع عند أي حتيقة خلافا هما » وأصل اللسثلة 
الوديعة فيما إذا أودع رجل عند رجلين شيئا ا . قيل الدافم يضمن عنده جلافا هما > كذا فى شرح 


الزيلعي » وقد نص علية المصنف فى كتاب الوديعة حيث قال : وكذا الحراب ف المر ملين جنين 


وعلى هذا حيس المبيع إذا أدى أحد المشريين <هسته من القن . قال روان رهن ر مايه 
ا قود هو جائز والرهن رهن بک بكل الدين لرن أن بمسكه حتى يستوفى جميع الدين ) لأن 
قبض الرهن بحصل : فى الكل من غير شيوع ( فإن أقام الرجلان كل واحد منهما البينة على رجل أنه هيه عبده 
الذى فى يده وقبضه فھو باطل ) لأن کل واحد منهما آثبت ثبت ببينته أنه ر هنه کل العبد ؛ ولا وجه إلى القضاء لكل 
واحد منهما بالكل : لآ العبد الواحد يستحيل ن يكو ن كاه رهنا لهذا وكله راهن لذلك فحالة واحدة ب هلا 
إلى القضاء بكله لواحد, بعينه لعدم الأولوي ولا إلیالقضاء لکلواحد منهما A‏ يدى إلى الشوع فتعذر 
العمل بهما وتعين البائر . ولا يقال : إله يكون ر هنا معا كأنهما رامنا (زاتجول تارك د E‏ 
فى كتاب الشہادات هذا وجه نه الاستحان . لأنا تقول : م : هذا عمل على نخلاف ما اقتضته الحجة لأن كلا منسما 
0 يكون وسيلة !! e ul‏ القضاء يثبت حبس يكون وسيلة إلى شطره 


الآخر من كا ل وجه » ولا حى عليك أن تلك المقدمة صادقة : وأنها تقتضى أن لايكون ار بان الذى استوقى حقه باقيا بعد استيفاء 
حفه , لآن مقصوده من الرهن قاء انبى باسآرفاء حقه . فا وجه بقاء ار بانه بعده . وبالحملة بقاء اران كل واحد مما مالم 
نسل ار إل اراھ غير سا ااال > بل دو يقول : لامعنى لبقاء ذلا بعد استيفاء أحدهما حقه إذا كان الرهن ف يد 
الآخر ٠‏ ويساند فى ذلك إلى القدمة الى بسطها فى أول كلاءه فلا يشفيه ا لواب المذكور ( قوأه فإن أقام الرجلان كل واحد 
منبما البيئة أنه رهنه عبده الذى فى يده وقبضه فهو باطل ) قال صاحب العناية : وهو أحد الوجوه فى هذه المسئلة : وجلا أن 
العبد ما أن يكون فى أيديبما أولا فى يد واحد ا > فإن كان فى يد أحدهما فهو أولى به لأن تمكنه من القبض 


القابض استوق حقه م رین فعليه رد ما قبضه ثانيا . قال ( وإن رهن رجلان بدين علييما رجلا رهنا الخ ) هذه عكسن المسكلة الى 
تقدمت وهى واضحة . ومن شعببا ما إذاكان في يد رجل ادعاه رجل أنه ل أنه رهنه عيدة بدين له علدو قيظيةوأنا م على ذلك نة 
وادعاه آخر كذلك وهو أحد الوجوء فيا > وحملتها أن العبد إه) أن يكون فی أيديبما أولا فی يد واحد أو ی يد أحدها » فإ ن كان 
فى يد أحدهما فهو أولى به لآن تمكنه من القبض دليل سبق عمّده كما فى الذراء وقد تقدمء إلاأن يقم الأخر بينة أنه الأول فإنه 
صريح فى السبق وهو يفوق الدلالة : وإن م يكن ف يد واحد منبا فهو المذكور ف الكتاب أولا وكلاءه فيه واضح . وإن كان 
ف أيديهما فإن علم الأول منهما فهوأولى ؛ وإن لم يعلم فهومسئلة الكتاب على ماذكر فما من القياس والاستحسان . قال محمد 
رحمه الله الأصل : وبه أئ بالقياس نأخذ » ووجهه ماذكر ف الكتاب . والفرق بينه وبين ن الرهن من رجلين أن حق كل واحد 
ہما نة ثبت فى جميع الرهن » حى إذا قضى دين أحدهما فهو رهن كله عند الآخر حى يقضى دينه اوجود الرضا من كل 
أواحد منهما بثبوت حق صاحبه فى اهبس معه » وهاهنا كل واحد منبما غير راض بذلك » وقد أشار المصنف رحمه الله إلى هذا 
7 الوجه الأول بقوله : لأنا نقول هذا عمل على حلاف ما اقتضته الحجة الخ » وباق كلاه واضح والله تعالى أعلم . 


( قال المصنف : لأنه يؤدى إلى الشيوع فتعذر العمل بهما وتعين البائر ) أقرل : هذا إذا لم يؤر خاءفإن أرخا كان صاحب التاريخ الأقدم 
أولى 5 لأند أثبعه فى وقت لاينازعه فيه أحل” «( وكذا إذأ کان الرهن فى يد أحدها كان صاحب اليد أولى لان تمكنه على القبض دليل عل 
سن ر نكاح امرأة أو شرا عين من واحد ؛ كذا فى شرح الزيلعى » وإذا أرخ أحدها ففيه تفصيل مذ كور ف غاية البيان ( قوله 

هذه عكس المسئلة المتقدمة وهى واضحة ومن شعببا ) أقول : الضمير فى شعبها راجع إلى المسئلة ( قوله وهو أحد الوجوه ) أقول : أى 
کونه ی يد رجل (قوله وحلها أن العيد إما أن يكون ف أيدبما أو لاق يد أحدها ) أقول : لا فرق بين أن يكون فى أيديما وأن لا يكون 
فى يد واحد مہا فإنه لاتقبل البيئة فى حال حياة الراهن على الختار وتقبل بعدها ( قوله وإن كان ف أيديهما فإن علم الأول منهما فهو أولى 
الغ ) أقول : وهذا التفصيل لابد منه فى المسثلة الأولى»فإن كونها مسئلة الكتاب على تقدير جهل التاريخ ( قوله قال محمد فى الأصل وبه 
أى بااقياس نأخذ ) أقول : يعني فى المسعلة الأولى ( قواه 'وجود الرضا من كل واحد مهما ) أقول : تعليل لقوله يغبت فى مهم الرهن. 


1 

ا ء » وليس هذا عملا على وفق الحجة : وما ذكرناه وإن کان قياسا لکن محمدا أخف به لقوته : وإذا 
قباطلا فلو هلك ملك أمانة لأن الباطل لاحكم له E‏ مات اراهن والعبد فن أيديبما فأقام كل 
واحد منهما البينة على ماو صفنا كان فى يد كل و واحد منيما نصفه رهنا يببعه بحقه استحسان) وهو قول ألى حنيفة 
وعيند : وق اياس العامة ل ۽ وهو قول أى يوسف لأن ابس للاستيفاء أصل لعقد ارهن فيكرن 
القضاء به ا باطل للشيوع كما جالة المي . وجه الاستحسان أن العقد لايراد لذاته وإما 
راد تكله » وسكه فى حالة الحياة الحبس والشبوع بره : وبعد الممات الاسثيفاء بالبيع فى الدين والشيو 
لايضره › و کا إذا ادعى اارجلان e‏ امار ادعتر يتان اکا فل ر وآ ا البينة عات 

أف حالة الحياة ويةضى بالميراث بينم بعد الممات لأنه يقبل الانقساء ٠‏ والله أعلم . 


بح قال ( وإذا اتفقا على وضع الرهن على يملىع جاز . وقال مالك : لاجوز )ذكر قوله ى بعض الأسخ لان 


دايل سبق عقده كا فى الشراء وقد تقدم » إلا أن يقي الآحر بينة أنه الأوّل فإنه صريح فى السبق وهو يفوق الدلالة ؛ ون م يكن 
فى يد واحد منهما فهو المذكور ف الكتاب أرّلا وكلاءه فيه واضح . وإن كان فى أيديبما فإن علم الأول منبما فهو أولى : وإن 
لم يعلم فهو مسئلة الكتاب على ماذكر فيا من القياس والاستحسان . قال محمد فى الأصل : وبه أى بالقياس تأخذ . ووجهه 
ماذكر فى الكتاب اننهى . أقول : فى تحريره المذكور نوع اختلال واضطراب» فإنه ذكر التفصيل فى الشق الثااث بقوله فإن 
علم الأول منهما الخ » وترك هذا التفصيل فى الشق الثانى وهو مالم يكن فى يد واحد منهما » مع أن هذا النفصيل ما لابد عنه فى ذاك 
الشى أيضا > وأيضا إن أزاه عة اقكاب ى قولة وإن: ل بعل فهو ميت لكات قول المصنف وإن أقام الرجلان كل واحد 
منهما البينة یاز م التناق بينه وبين قو له فها قبل قبل وإنلم يكن فى يد أحدها فهو المد کور فالكتاب أولا > وإن أراد بها قول المصنف 
واو مات الراهن والعبد فى أيديبما كا هو الظاهر لم يم قوله بعده . قال محمد ى الأصل: وبه أى بالقياس نأحذ » فإن محمدا 
إنما يأحد بالقياس ف المسئلة الأولى لا فى المسئلة الثانية » فكان <ق قوله المزبور أن يذكر متصلا ببيان المسئلة الأولى كما لامخى . 
( باب الرّهن يوضع على يد العدل ) 
* لما فرغ ا الراجعة إلى نفس الراهن والمرتمن ذكر فى هذا الباب الأحكام الراجعة إلى ناما وهو العدل اا أن 


( باب الرهن يوضع على يد العدل ) 
لما فرغ من الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرنمن ذكر مايرجع إلى نابي إلى نائييما وهو العدل »لان حكم النائب يقفوحكم 
الأضل » والمراد بالعدل هاهنا من رضى الراهن والمرمهن بوضع الرهن فى يده ورضيا بببعه الرهن عند حاول الأجل وهو وكيل 
الراهن ببيعه » لكنه يخال المفرد فى مسائل ذكرها فى النباية عن شيخ الإسلام والةرتاثى رهما الله . قال ( وإذا اتفقا على 
وضع الزهن على يد عدل الخ ) كلامه واضح . وقوله (ذكر قوله فى بعض النسخ ) إشارة إلى أن فى بعضبا ليس كذلاك » فإنه 
ذكرى المبسوطين وشرح الأقطع ابن أ ليل بدل مالاك » وكأنه شك فى هذه الرواية عن مالك » فإن الفبض ليس يشر ط عنده 


( باب الرهن يوضع على يد عدل ) 
(.قوله ورضيا ببيعه الرهن عند حلول الأجل ) أقول. : الرضا ببيعه الرهن عند حلول الأجل ليس بلازم فى العدل » فالأول أن يقال : 
سواء رضيا ببيعه الرهن أم لا . قال الإتقافى : قال الحاكم الشبيد فى الكانى : وليس للعدل بيع الرهن ما لم يسلط عليه لآنه مأمور بالحفظ 
فحسب انہی ( قوله وهو وکیل الراهن ببيعه ) أتول : غير ملم كليا . 


— ۷€ 


يد العدل يد المالك وهذا يرجم حم !أعدل عايه عند الاستحقاق فانعدم القبض . ولنا أن يده على الصورة يد المالك 
فى الحفظ إذ العين أمانة » رو كاله محال ين ليله بيد ضهان والمضمون هو المالية فنزل منزلة 
الشخصين تحقيقا لما قصداه من الرهن : وما يرجع العدل على المالك فى الاستحقاق لأنه نائب عنه ى حفظ 
اامين كالمودع . قال ( ليس للمرنين ولا اراهن أن بأخذه منه ) لتعلق حق الراهن فى الحفظ بيده وأمانته وتعاق 
حق المرمبن به استيفاء فلا لا لاك أحدهما إبطال حق الآخر ( فاو فاو هلك فى يده هلك فى ضبان المرنيزي) لأن يده 
Ea‏ ارين وهي لمضحونة ولو جن امال إل الان ا بن شمن انه موتح ا 
لعدل قب لرن بعد مادفع 1 أحدها وقد اا للدفوع لي او 0008 يده لابقدر e‏ 

فى يده ) لأنه صر قاضيا ومقتضيا و بينبما تناف : لکن يتفقآن على أن يأخذاها منه ويجعلاها رهنا عنده 
حكم لالب يقو حكم الأصل . ثم إن المراد بالعدل هاهنا هن رضى الراهن واهررن بوضع الرهن فى يداه ٠‏ وزاد عليه صاحبا 
الباية والعناية قيداآرحيث قالا: ور ضيا ببيعه الرهن عنا. حاو الأجل . أقول : لعل هذه الزيادة منبما بناء على ها دوالخارى 
بين الناس فما هو الغالب » »> وإلا فرضاهما ببيعه الرهن عند حلول الأجل اید بأ ر لازم فى »نى العدل . وعن هذا قال الحاكم 
الشبيد فى الكاق : ليس للعدل بيع الرهن مالم يسلط عايه لأنه مأمور بالحفظ فحسب اننهى ( قواه ونما يرجع العدل على المالك 
فى الاستحقاق لأنه نائب عنه فى خفظ العبن كالمودع ) قال صاحب العناية : يشير إلى دفع ما عسى أن يقال "كا أنه نائب عن 
الراهن فهو نائب.عن المرنبن فى حق المالية والفمان ما يكون من حيث المالية فلم لابرجع عليه » وذلك لأن العدل يضمن 
لامستحق ضهان الغصب : والغصب إنما يتحقق بالنقل والتحويل : وذلك يتعاق بالعين دون المالية على أنه سوال ساقط » لأن 
الحصم ليس بقائل به انی كلامه . أقول : هذه العلاوة الى زادها الشارح المذكور من عند نفسة ليست يشى 2 فإن عدم 
قول الحصم بذاك لايقتضى سةوط السو *ال المنجه على أصلنا » إذ لايازم أن يكون تو جه السال من قبل الخصم » وعن هذا تراهم 
يقواون : ليس للسائل مذهب » واو سام ذلا فللخصم أن يورد السو :ال المد كور علينا بطريق الإلزام بما هو «سلم عندنا لابطريق 


كا مر فى أول هذا الكتاب» فإن ثبت ذلك عنده كان عنه روايتان . وقوله ( وهذا يرجع العدل عليه ) أى على الراهن عند 
الاستحقاق . يعنى إذا هلك الرهن فى يد العدل ثم استحق وضمن العدل قيمته يرجع على الراهن بما ضمن » ولو لم تكن يده 
يد الراهن لما رجع » وهو كالمودع إذا ضمن قيمة الوديعة بعد الاك بالاستحقاق فإنه يرجع عل المودع لأن يده يد «ودعه . 
وئوله ( ولنا ) ظاهر . وقوله ( لأنه نائب عنه فى حفظ العين كالمودخ ) يشير إلى دفع ماعسى أن يقال : كا أنه ناثب عن 
الراهن فهو نائب عن المر نن فى حت المالية » والضمان إنما يكون من حيث المالية فلم لايرجع عليه ؛ وذلاك لأن العدل يضمن 
للمستحق ضهان الغصب .و الغصب إنما يتحقق بالنقل والنحويل ٠‏ ؤذلك يتعلق بالعين دون المالية على أنه سوال ساقط لأن ا لحصم 
ليس”بقائل به . فإن قيل : القبض شر ط ولم يوجد من المرنهن حقيقة وهو ظاهر ولا كما لأن ذاك إما أن يكون من حيث 
أمره بذاك » وذلك غير صميح لآن الآءر إنما يصح إذا لاق حفا مستحقا للآدر » و بعقد الرهن لم يهر القبض حقا له حى كان 
لاراهن أن بمنعه منه ».وإه! أن يكون من حيث دوافقة الراهن إياهنى الوضع على يد العدل » ولا تأثير لذلاك لأنهما او اتفقا على 
قبض الراهن لم يم > فكلا لو اتفقا على قبض العدل . فالهواب أنه قابض من حيث أمره العدل بالقبض وهو حق مستحق له 
بعقد الرهن » وتمكنه من المنع لايدل على انتفاء حقه لآنه فسخ للعقد : والراهن ينفرد به لكونه غير لازم » والقبض حقه مادام 
العقد باقيا . وةوله ( لايقدر أن يجعل القيمة ) أى العدل لا يقدر أن يفعل ذلك لما ذكره . 


( قوله على أنه سؤال ساقط » لأن الخصم ليس بقائل به ) أقول :فيه لحث 


وعند غيره ولو تعذر اجماعهما إيرفع أ حدما إلى القاضى ليفعل كذلك ١‏ ولو فعل ذلك ثم قضى الراهن الدين 
رقد ضمن العدل القيمة بالدفع إلى اراهن فالقيمة سال ل لوصول المرهون إل اراهن وو صو ل الدين إل لمر" من 
ولا يتمع البدل والمبدل فى ملك واحد ( وإن كان سمنبا بالدفع إلى الم نون فالراهن بأخذ القيمة مة)لأن العين 
كانت قائمة فى يده بأخذها إذا أدى الدين » فكذلك يأخذ ما قام مقامها : ولا جمع فيه بين البدل والمبدل . 

قال ( وإذا وكل اراهن المر ن أوالعدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلوك الدين فالوكالة جائزة ) لأنه توكيل 
75 ماله و وإن رط ف عقد الرهن فليس لاهن أن ا ار نتعزل ) لابا لا طت ل فسن 
عقد الرهر ا صان وجا من علوت آل تری لزيا اوقا ارم روم امل وول 
تعلق به حق المر من وف العزل لاء حقه وصار کال وکيل العصومة بطلب المدعى ( ولو وكله بالبيع مطلقا 
حنى ملك الب بالنققد والنسيثة ثم نراه عن البيع نسيئثة ,یسمل نيه ) لأنه لازم بأصله » فكذا بوصقه لما كرا : 
وكذا إذا عزله المرتمن لاينعزل لأنه م يوكله وإنما وكله غيره ( وإن إن هات الرافن ل بغز لأن الرهن لايبطل بموته 
ولآله لو بطل نما يبطل لتق الورثة وحق المرتين مقدم . قال( ولاوکیل أن بعد بغر عفر ن الورثة کا ببيعه 


فى حال حیاته بغبر محضر منه » وإن نات المرمين فالوكيل على وکال وكالته ) لأن العقد لاببطل 


التحقيق با هو مقرر عنده . فالدواب احق عنه ما أشار إليه المصنف لاغير ( وله ولو فعل ذلاك ) قال ى انباية والعناية : ئ 
جعل القيمة نى يد العدل رهنا . وقال بعض الفضلاء : فيه حث . بل المر اد إذا جعلت القيمة رهنا ب رأيهما أو ب رأى القاضى عند 
العدل الأول أوعند غيره كا ذكره العلامة الزياعى انى . أقول : إن كان وجه بحئه عدم تحقق العموم فما ذكر فى الذباية والعناية 
لما جعلت القيمة رهنا برأيهما : أى برأى الراهن والمرتهن » مع أن الحكم فيه أيضا كذلك فهو نوع » لأنه إنما لايتحفق العموم 


وقوله ( ولوتعذراجتاعهما برفع .قال ف النباية :أى يرفع العدل أحدها إلى القاضى :وى بعض لشروح : يرفع الأمر إلى القافى 
أحذها إما ااراهن أو ارين وه وأظهر( واوفعل ذلك )أىجعل القيمة فى يد العدل رهنا ثمفضى الر اهن الدين وال حال أنالعدل ضمن 
القيمة بالدفع إل الراهن » قالقيمة سالمة له : أى للعدل » لأن كل ذى حق وص ل إل حقه: الراهن إلى الرهن والمرتبن إلى الدين» 
فل وأخذها أحدهما اجتمع البدل والمبدلى ملك شخص واحد» فإنالقيمة بدل الرهنمنحيث العين فى حقالراهنو بدله من حيث 
المالية ف حق ازن وإن كان شع بالذقم إلى المر بن فالر اهن بأحل القيمة بلنه » لأن العين لو كان قائما فى يده أحذه إذا 
أدّى الدين » فكذا مايقوم مقامه » ولا جمع فيه بين البدل والمبدل › وهل يرجع العدل بعد ذلك علي ا مر ہن ؟ ينظر إن كان 
العدل دفعه على وجه العارية أو الوديعة وهلك فى يد المرتهن لايرجع ؛ وإن اسعهلك يرجم عليه لأن العدل بأداء الضمان ملكه 
وثبين أنه أعار أو أودع ملل نفسه 3 فإن هلك فى يده لم يضمن > ون استبلكه ضمن » ون کان العدل دفع إلى المرممن رهنا 
بأن قال هذا رهنك خذه بحقك واحبسه ببدينلك رجع العدل عليه بقيمته استهلكه المرمين أو هلك عنده لأنه دفع إليه على وجه 
اران . وقوله (وإذا وكل الراهن المر مجن ) كلامه واضح . وقوله ( فليس لاراهن أن بزل الوكيل) يعنى بدون رضا المرمين 
وقوله ( ألا ترى أنه ) أى أن عمد الوكالة ( از ريادة الو ثيمّة بق فبازم بازوم أصله ) أىيحقد الرهن.. وقوله ( لأ أى عقد الو كالة 
( لازم بأصله فكذا بوصفه )وهو الإطلاق لما ذكينا أنه صار حا من حقوقه . وقوله ( لأن العقد) أى عقد الرهن ( لاييطل 


( قوله قال ف اللهاية : أى يرفع المدل أسدها إلى القامى » إلى قوله : وهو الأظهر ) أقول : قال الإتقاى : وذلك ليس بثى ء » لآن 
المدل هو الضامن للقيمة » فبعيد أن يرفع الضامن لطالبة نفسه الحصم إلى القاضى انى . وفيه بحث ( قوله ولو فمل ذلك : أى جمل 
القيمة فى يد العدل رهنا ) أقول : ويه يمك + بل الراد إذا جملت القية رهنا برأيا أو برأى القاضى عند المدل الأول أو عند غيره 
كا ذكره العلامة الزياعى . 


عو ہما ولأموت أحدهنا فيبى هو قه قه وأوصافه(و إنءات الوكيل انتمّغست الوكالة ولايقوم وارئه ولاو صيه مقامه ) 
لان لان الوكالة لاجر ىفا اللإرٹ ولأن الم وکل ر ضى برأيه لاب ابرأی‌غبره . و عن أفىيو سف إن وصى او کیل لاك بيده 
لأن الوكالة لازمة فيماكه الوصى » كالمضارب إذا مات بعد ما صار رأس المال أعيانا يملك وصى المضارب 
ا : التوكيل حق لازم لكن عليه » والإرث يحرى فما له بخلاف 
المضاربة كا ارت ( وليس المرين أن عه إلا برضا اراهن ) لأنه ماكه وما رض بده ولیس 
لاراهن أن يبيعه إلا برضا المرتين ) لأن الر تمن أدق ماليته من الر اهن قلا يقدر الراهن على تساه * ,ابيع . قال 
( فإن فإن حل الأجر الأجل وأنى الوكيل الذى فى يده الرهن أن يبيعه والراهن غائب أجير على بيعه ) لما ذكرنا م 
اوجهين فى ازومه از وكذلك الرجل يوكل غيره با حصومة وغاب الموكل فأنى أن يخاصم أجبر على الحصومة ) 
للوجه الثانى وهو أن فيه إتواء الحق › بخلاف الوكيل بالبيع لان الموكل يديع بنفسه فلا يتوى حةه » أما المدعى 
لايقدر على الدعزى والر نهن لايملك بيعه بنفسه ٤‏ فلو لم يكن التوكيل مش رطا فى عقد الرهن وإنما شرط بعده 
قیل لايجبر اعتبارا بالوجه الأول > وقيل يحبر رجوعا إلى الوجه اناق" ؛ وهذا أصح ين عن أى بوسهل رحمه الله 
أن الحواب ف الفصلين واحد ؛ وو طلا الخو اب احا الصغتر وفى الأصل ( وإذا باع العدل الرهن 
فقد حرج من اارهن و الث قم مقامه فكان رهنا وإن لم يقب بعد ) لقيامه مقام پاکان مقبوضا : وإذا توى 
كان مال كان مال المرممن لبقاء عد اأرهن فى المن لقيامه امي المرهون ٤‏ وكذلك إذا فتلا العيد الرهن وغرم لقال 
قيمته لأن المالك #ايستحقه من حيث المالية وإن کا la‏ الدم فأخول 0 فان الال ى دق المستحق فی 
عمد الرهن » وكذلك لوقتله عبد فلم به لأنه قام مقام الأول لحنا ودا قال ؟ وإ باع العدل الره ن فأوف . 


لذلك بل يختص يما جعلت القيمة رهنا بر أى القاضى او كان لفظ جعل فى عبارة النهاية والعناية ولفظ فعل فى عبار ة الكتاب مبنيا 
للفاعل وكان الضمير المستتر فيه راجعا:إلى القاضى » وأما إذا كان مبنيا لامفعول وكان لفظ القيمة ىعبارة النهاية والعناية قائما مقام 
يي يك م ( ->) ١‏ ی گے فى ١ى]‏ دع ( لسر ش 
بمومهما ولا موت أحدهما فييى بحقوقه ) الى هى اللدبس والاستيفاء والوكالة ( وأوصافه ) الى هى الازوم وجبر الوكيل وحق 
يع ولد الرهن وج صرف الدراهم بالدنائير' » كذا فى البابة وقوله (وإذا مات الوكيل انتقضت الوكالة )يعنى والرهن باق 
ما كان » لآن الرهن لوكان فى يد المرمبن فات لم يبطل العقد به » فلأن لاببطل بموت العدل أولى . وةوله ( والإرث يحرى 
فيا له ) أى لا فا عليه ؛ ألا تری أن امیت إذا كان عليه دين لا يحب على ورئة الميت قضاوه » ون كان له دين على غيره ورو 
وقوله ( أجبر جر على بیعه ) يعى حبس أياما حى یبیعه » فإن لج بعد هاحيسه أياما ذكر فى ااز يادات أن القاضى يديع عليه وهو على 
ُوهما ظاهر . وأما على قول أنى حنيفة رضى الله عنه فقد اختلف المشايخ رحهم الله فيه » قال بعضهم : لايبيع قياسا على ٠ال‏ 
المديون . وقال آ<رون : يبيعه لأن جهة البيع تعينت . وقوله ( ما ذكرناءن الوجهين ) أحدهما أنه وصف من أوصافه والآخرآن 
فيه إتواء حقه . وقوله ( قبل لامر اءتبارا اوجه الأول ) ذكر ف المبسوط أنه.ظاهر الرواية . وتوله (أن ابلدواب فى الفصلين ) 
أى فيا كان شر وطا نی الرهن وفيا لايكون كذلك (واحد) أى يحبر فیہما ( ويوئيده [طلاق الو اب فى اب امع ۱ل الجاع الضغير ع ي 
قال فيه : إذا أن الو كل خاو من غير فصل ير اکر شمر وطا ف العقدأو م يكن » وكذلك ذ كر فى الأصل مطلقا . وقوله 
( فقد <رج من الرهن ) لأنه صار ملكا المشترى وءلكه لايكون ردنا ( وإذا ت وی كان هال المرتہن ) بنصب هال على اصح 
صاحب الهاي . ونى بعض النسخ من مال المر هن . وقوله ( وغر القاتل قيمته ) يعنى تكون القيمة رهنا مقام العبد المقتول 
لأن المالك وهو المولى يستحقه :أى هذا الضمان من حيث المالية » وإن .كان مقايلا بالدم حتى لايز اد على دية الح ( فأخف حكم 
ضهان المال ى حق المستحق ) وهو المولى فيبى عمد الرهن . 


ارعن ” الئن الذى أعطاه وليس له أن بض منه غيره ( كنت هذا أن ام إذا 00 أن بكرن 
ي الوت ال :کے 


<F O ~a 


ن العدل لآنه متعل ف حقه 3 5 . فإن کن رات ت ع لایو ا ا i‏ بأداء 


م 


المر مق امن م استحق اأرهن فضينه العدل كان بالحيار : إن شاء ضدن الراهن قيمته . وإن شاء ضمن 
وو اكد كور لد اوتنا 


ا و ا N as‏ دينه ا على 
فر انا ع لآنه تبين أنه انحل امن بغير حدق لانه ملك العيد يأداء الضمان ونفك ببعه عليه فصار الأن له ٠وإعا‏ 
ل ساد ا : 0 00 يكن راضيا اله أن بر جع به عامه CE‏ 
اوا e. EE‏ ف ع ا ٠‏ لأنه العاقد قتتعاق به حقوق العقد ء 
زهذا من حقوقه حيث وجب بالبيع ٠‏ ونما أداه ليسام له المبيع وم يسام . ثم العدل بال حيار إن شاء رجع عإ ی 
الراهن القبنة لأنه هو الذى أدخله فى هذه العهدة فيجب عله تخايصه . وإذا رجم قبض المر رن لآن 
ل 0 > طلس عور وفك 
المقبوض سام له ٠‏ وإن شاء رجع على المرمون لآنه إذا انتقض العقد بطل القن وقد قبفه نا فييجب نمض قرضه 
رار واا ر ی د فييك لت ر به ع لى الراهن و 
ال ن إلى المرمن جع على العدل ل لآنه ف اله يع عاملى للراهن ٠‏ وما در رج عليه إذا قرض ولم يقبف فبى المممان 
على الموكل 3 ل بعد عقد | هره غير هش وط ف العقد فا لحق العدل هن العهدة ار جع به على 
الراعن قبض امن ا أم لاء لأنه لم يتعاق ا التوكيل حق المرتمن فلا رجوع ١‏ كما فى الوكالة المفردة 
عن الرهن إذا باع الوكيل و دفع الل" ن إلى من أمره الموكل ثم سلحقه عهدة لاير جع به عا لى المقتضى ن حلاف ااوكالة 
المشروطة ف العقد لآنه تعلق به دق المر من فيكون البيع لحقه . فال ررضى الله عنه : هكذا ذكر الكرختى . وهذا 


الفاعل فيتحمل العموم لاصورتين مما كا انى على الفطن وإن كان وجه بحثه عدم حقق العموم فما ذكر ف النباية والعناية لا 


ت 


وقوله( ولیس له أن يضمن غيره) أى ليس للعدل أن يضمن المر ہن غير امن الذى أعطاه وكلامه مكشوف بكشفه و [یضاحه‌شکر 
ات سمیه سوى ألفاظ وفمائر نوضحها زيادة إيضاح . فقوله ( وصح الاقتضاء ) أئ صح قبض الر لبن القن بمقابلة دينه. وقوله 
( وإن ضمن البائع) أى العدل . وقوله فلا يرجم المرنمن عليه ) أى علىالراهن بشىء . وقوله (فإذا تبين أنه ملكه ) أى ملك 
العدل .وقوه ا يكن راغا هم أى بادا اشن زل لر نین . وقوله (فله) أى فإلعدل . وقوله ( بطل طل الاقتضا عاد أن بالل تن 
المرمهن . وقوله (إنما أدالى) أى إنما أدى المشترى القن إلى العدل ليسلم المشترى البيع ولم يسام . وقولة زر رجم على الراهن 
بالقيمة) أى بالمن . وقوله(لآن الل لقبوضس سم له) أى لأن المن المقبوض من من العدل سام للمر من . وقوله( وإن شاء على المرنمن) أى 
و إن شاء العدل رجع على المرنهن بان الذى أد"اه إليه. وقوله (فيرجع به) أى فيرجع المرتين بحقهالذى هودينه على الراهن . وقوله 
(لايرجم به ء على المقتضى ) أىعلى القابض. وقوله (فيكون البيع لحقه) فإذا وقع البيع لوقه وسلر لهجا ز أن يلزمه الضهان وهذا ويا قول 


( قال المصئف : ثم استحق الرهن فضمنه العدل كان العدل بالحخيارر > إل قوله : وايس له أن يضمن غبره ) أقول : والظاهر أن يكون 
( ۲۴ - تكلة فتح القدير حنى = ٠١‏ ) 


حه ۷۸| — 
يبد قول من لايرى جبر هذا الوكيل على البيع . قال ( وإن مات العبد المرهون فى يد لمرنين ثم او 
فله الحيار » إن شاء ضمن الزاهن » وإن شاء ضمن المر نهن ) لأنكل واحد منهما متعد” فى حقه بالتسام أو 
بالقبض ( فإن ضمن الراهن فقد مات بالدين ) لآنه ملكه 'بأداء الضمان فصح الإيفاء ( وإن ضمن المر من يرجم 
على الراهن بما ضمن من القيمة و بدينه:) أما بالقيمة فلأنه مغرور هن جهة الراهن » وأما بالدين فلأنه انتقض 
اقتضاءه فيعود حقه كما كان . فإن قيل : لما كان قرار الضمان على الراهن بر جوع المرمن عايه والملك 
فى المضمون يثبت لمن عليه قرار الضان فتبين أنه رهن ملاك نفسه فصا ركا إذا ضمن المستحق الراهن ابتداء . 
قلنا + هذا طعن ألى خازم القاضى . والحواب عنه أنه يرجع عايه بسبب الغرور والغرور بالتسلم کا ذكرناه . 
أو بالانتقال من الم نهن إليه كأنه وكيل عنه والملك بكل ذلك متأخرعن عقد الرهن ٠‏ يلاف الوجه الأول لأن 
المستحدق يضمنه باعتبار القبض السابق على الرهن فيستند. الملك إليه فتبين أنه رهن ملك نفسه . وقد طولنا 
الكلام فكفاية المنتهى ْ 


جعلت القيمة رهنا فى يد غير العدل الأول فأمره هين » فإنه لما كان عدم التفاوت بين أن جعلت القيمة بعد الضان رهنا فى يد 
العدل الأول وبين أن جعلت رهنا فى يد غيره ظاهرا اكتنى بذكر الأول روما للاختصار. 


من لايرى جبر هذا الوكيل على على البيع : أى الوكيل الذى لم تكن وكالته مشروطة ف العقد حيث فرق بين الوكالة المشروطة ف العقد 
وېن الوكالة الى بعد العقد فقال ف الوكيل الذى كانت وكااته بعد عقد الرهن : :يرجم الوكيل بالعهدة على الراهن لاعلى المرتهن لأنه 8 
بعلت ببذا التوكيل حق المر مهن( وقو له متعد” فى حقه بالتسلم أو بالقبض ) يعنى الراهن بالتسلم والمر مهن بالقبض فكان كالغاصب 
وغاصب الغاصب وقوله ( فلأنه انتقض اقتضاوه) أى قبضه لأنالرهن لم يكن ملل الراهن حى يكون بېلا كه مستوفيا. وقوله( طعن 
أن خازم ) يعنى هذا السوئال طعن به أبوخازم بالحاء المعجمة على محمد بن الحسن رحمهما الله» وأبو نخازم هو عبد الحميد بن 
عبد العزيز القاضى الحنى ببغداد . وةوله( والغرور بالتسلم كنا ذ کر ناه) یعی بقوله لن کل واحد منهما متعد” فحقه بالتسلم . 
وقوله ( أو بالانتقال من المرتهن إايه ) أى إلى الراهن (كأنه و كيل عنه ) أى كأن المر ن وكيل عنالراهن من حيث انتقال الملك 
منه إليه كانتقال الملك من الوكيل إلى المؤكل ( والملك بكل ذاك) أى بكل واحد من التسل والانتقال( متأخرعن عقد الرهن ) أما 
بالتسلم فظاهر ‏ لأن النسلع كان بعد العقد فتبين أنه رهن غير ملكه . وأما بالانتقال فلأن المر نهن غاصب فىحق المستحق » 
فإذا ضمن ملك المضمون » ولكن لما كان قرار الضهان على الراهن انتقل إليه فيملكه من جهة المر مهن والمر نين ملكه من حين 
القبض لأنه صار غاصبا به فيملك الرهن بعد ذلك من جهته فيكون ملك الرهن متأخرا عن عقد الرهن فكأنه رهن غير ملكه › 
ولا يشكل إذا استحق رأس مال المضاربة وضمنه المضارب فإنه يرجع على رب المال والمضاربة نافذة وإن كان الملك متأخرا 
عن عفد المضاربة لما ذكرتم أن الرجوع بالغرور والغرور بالتسلم أو بالانتقال من المر تمن إليه » و كل ذللك متأخر عن العقد لأن 
المضاربة عقد غير لازم :و كل ماهو كذلك فلدوامه حكم الابتداء وقد 7 تقدم فصار كأنه أنشأ العقد بعد الر جوع فيتقدر » مخلاف 
الرهن فإنه عقد لازم ليس لدوامه حكر الابتتداء . وقوله ( حلاف الوجه الأول ) يعنى ما إذا ضمن المستحق الراهن لأن المستحق 
يضمنه باعتبار القبض السابق على الرهن فيستند الملك إلبه وتبين أنه رهن ملك نفسه. وقوله ( وقد طوّلنا الكلام فيه فى كفاية 
المنتبى ) قيلمراده مسئلة المضاربة والفرق بينها وبين مسئلة الرهن . وقيل يحتمل أن يكون ما لو كان الرهن عبدا فأبق وضمن 
المستحق المر مهن قيمثه ورجع المرمبن على الراهن بتلك القيمة وبالدين ثم ظهر العبد فإنه للراهن لقرار الضمان عليه ولا يكون 


المستحق حيار تضمين المشئرى أيضا لآنه متعد بالأخذ و التسلم لكن لم يذكروه (قوله لأن المضاربة عقد غير لازم ) أقول : تعليل لقوله 
ولا يشكل إذا امتحق رأس مال المضاربة . 


( باب التضرف ف الرهن والجناية عليه وخئادته على غيره ) 


قال( وان باع الراهن راهن الرهن بغير إذن ن المرمين فالبيع. «وقوف ) اتعلق حدق الغير 7 وهو المر مون فيتوقف على 
إجازته . وإن كان الراهن يتصرف ف ملكه كن أوصى تجميع >اله تقف على إجازة ااورئة فما زاد على الثلث 
لتعلق حقهم به ( فإن أجاز المرتون جازم لأن التوقف للحقه وقد رضى بسقوطه ( و واد مشلا ارا دينه جاز 
أيضا ( لانه زال المانع من النفوذ والمقتضى موجود وهو التصرف الصادر مر الأهل :ً ف انحل ( لهاة: نفك 
البيع بإجازة المر مهن ينتقل حقه إلى بدله هوالصحيح) لأن حقه تعاق بالمالية و الندللهحكم الميدل فار یاس 
المديون المأذون إذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل لأنہم رضيا بالانتقال دون السقوط رأسا فكذا هذا 


( باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره ) 

لما كان التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره متأخرا طبعا عن كونه ردنا أندره وضما ليوافق الوضع الطبع 
(قوله وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المر مهن فالبيع موقوف ) اختلفت عبارة محمد فيه . فى «وضع قال : بيع المرهون فاس . 
وفى موضع قال : جائز . والصحيح أنه جائز وقوف . وقوله فاسد محمول على هال يز » فإن القافى يفسده إذا وهم إليه 
وطلب المشترى النسلبم . وقوله جائز محمول على ١ا‏ إذا أجازه وسلمه . كذا فى العناية وغيرها من الأمروح .تال بعذى الفضلاء : 
ويجوز أن يقال قوله فاسد محمول على المبالغة فى التشبيه : فإنه كالفاسد فى عدم ترتب الحكم فى الفعل » أوأنه مماز على سبيل 
المشارفة فإنه على شرف أن يفسد إذا لم يجزه انتهبى . أقول : لايخى على ذى فطرة سليمة أن هذين التأويلين ليسا بتأويل فقهى بل 
هما من قبيل التأويل اللغوى الذى فيه نوع إلغاز وتعمية فلا يناسب أصحعاب هذا الفن سها فى وضع الكشف والبيان ( قواه لتعلق 
حق الغير به وهو المرمبن فيتوقف على إجازته وإن كان الراهن يتصرف نى ملكه ) أقول : فى مام هذا القدر من التعليل نظرء 


رهنا لآنه لما استحق بطل الرهن لما قلنا إن الماك يقع لاراهن فيه من وقت التسلم بحكم الرهن وعقد الرهن كان سابقا على ذلك . 
( باب التصرف فق الرهن واب حناية عليه وجنايته على غيره ) 

التصرف فالرهن وال حناية عليه وجنايته على غيره إتما تكون بعد كونه رهنا فكان متأخرا طبعا فأخره وضعا. قال ( وإدا 
باع الراهن الرهن الخ ) إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرمبن سواء علم بالبيع ولم يأذن أولم يعلم به» فقد اختلف عبارة محمد 
رحمه الله فيه . فى موضع قال بيع المرهون.فاسد » وف موضع قال جائر. والصحيح أنه جائز موقوف . وقوله فاسد محمول 
على مالم يجز » فإن القاضى يفسده إذا خوصم إليه فيه وطلب المشترى التسلم . وقوله جاثز محمول على ما إذا أجازه وسلمه ذلك» 
لأن من تصرف ف مال له تعلق به حق الغير جاز موقوفا كن أوصى مجميع ماله تقف على إجازة الورثة فيا زاد على الثلث » 
فإن أجاز المر هن تم العقد از وال المانع. بإسقاط حقه راضياء وكذا لو قضاه الراهن دينه فإن أجاز ينتقل حقه إلى بدله لما ذكر 
فى الكتاب . وقوله ( هوا لصحيح ) احتراز عما روى ,عن ألى يوسف رحه الله أنه إن شرط عند الإجازة أن يكون المن رهنا 
كان رهنا وإلا فلاء لأن الراهن ملك امن بنفوذ البيع بإجازة المرمبن بسبب جديد فلا يصير رهنا من غير شرط » وإ فسخه 


( باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره ) 
( قوله وقوله فاسد محمول على مالم يحز ) أقول: ويحوز أن يقال :قوله فاسد محمول على المبالغة قالتشبيه » فإنه كالفامه فى عدم تر تب 
الحكم فى الفمل » أو أنه مجاز على سبيل المشارفة » فإنه على شرف أن يفسد إذا ل( يجزه . وقوله جار محمول عل أنه ليس بفامئد ولا 
باطل فى الال , 


(وإنلم: جز لمرن ابيع وفسخه انفسخ نى رواية » حى لوافتك” الزاهن الرهن لاسبيل للمشترى عليه ) لأن 
الح الثابت لامر مهن بتر لة الك فصا ركامالك له أن يجيز وله أن يفسخ ( وى أصح الروايتين لاينفسخ بفسخه) 
لأنه لي ثبت حق الفسخ إا يثنت ضرور رة صيانة حقه . وحقه ف فی الحيس لايبطل ا عد العقد فبى 
«وقوفا . فإن شاء المشيرى صبر حى يفتك الراهن ن الرهن إذ العجز على شر ف الزوال ٠‏ وإن شأ رفع الأمر إل 
اقات رلقافی 3 اه القدرة عن السام وولا فس إلى اغى لا إليه . وصار كا إذا 3 


لجازتي) لان الو لم ينف aS SE ER‏ 
لان . فلو أجان المرنين | لبيع الثاني جاز اا الراهن. لعز 01 وهب أو رهن من غيره وأجاز 
لمر مون هذه امود جاز البيع | ال الأول والفرق أن المرمن ذوحظ من ابيع |أأغالى لاه يتعلق حقه بيك فيصح 
تعيينه لتعلق فائدنه TRE‏ أما لاحق لاحق له فى هذه العقود لأنه لابدل فى الهبة واارهن ٠‏ والذى فالإجارة بدل 
المنفعة لابدل العين . وحقه 0 3 ة العين لا فالمنفعة فكانت إجاز ته إسقاطا حقه فز ن المانع فنفذ البيع الأول 
لما 

ف امرف قال .(ولوأ عتق الراهن عبد الرهن نفك عتقمهوق بعض أقوال الشافعى لاينفذ إذا كان المعتق 

لان ی تنفيذه إبطال = ق المرمين د ابيع . ٠‏ لاف م إذا كان »ومر | حیث ينف على بعضص أقواله 
ا حقه معي بالتضحين . و حلاف إعتاق المستأجر لأن الإجارة تبى مدا ا إذ الجر يقبلهاء أه 8 مالايقبل 
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نإنه ياققض مما إذا أعتق الراهن عبد الرهن فإنه ينفذ عتقه كما سيأقى فى الكتاب .مم + جريان هذا التعليل هناك أيضا . فاأوجه 
ف التعليل هاهنا أن يقال لانعدام القدرة على التسلم إتعلق حق الغير به وهو ار من فيتوقف على إجازته ؛ ألا يرى أن الممنف 
إا فصل بين هذه المسئلة و«سكثلة الإعتاق بانعدام القدرة على التسلم حيث قال ف آخر تعليل المسئاة : مسثلة الإعتاق ٠‏ ن قبل 


فى الانفساخ روابتان كا ذكره فى الكتاب . وقوله ( وولاية الفسخ إلى القاضى لا إليه ) أى لا إلى المر من » لأن هذا افخ 
لقطع اانازعة وهو إلى القاضى . وقوله (لما ذكرنا ) يعى لفوات القدرة على على التسلم. قوله ( واو باعه الراهن الخ ) يعنى أو 
باع 5 راهن الرهن وم يجزه اا رین ثم باعه بيع ثانيا الانى موقوف الأول ؛لآن الموقوف لايمنع عن التوقف » فلو أجاز الارن 
البيع الثانى جاز الثانى كالأول » واو أجاز الأول جاز الأول ؛ وهذ! لأن حق المر مهن يتعلق بااممن ؛ ألا ترى أنه قد يرهن ليباع 
فأمهما أجاز هار نهن وسامه أيه نفد ويأخذ المن و ES‏ ن ردنا عنده » وإ تما حص إجازة البيع الثانى لبيان الفرق بينه وبين العقود 
الباقية المذكورة » فإته بإجاز ا يصح العقد الأول وهوالبيع ولم تصح هى » وبإجازة البيع الثانى لايصح البيع الأولاوإن كان 
سابقا ويصح «و . والفرق ما ذكره فى الكتاب ٠‏ والأصل فى ذلك أن ٠ن‏ ن تعاق حقه بشبىء ودل بإجازته إلى غيره فن كان 
البدل عا تعلق به حقه تعلق به حقه » وإن كان عن غيره لم يتعاق » فعلى هذا إذا باع الراهن ارهن ثانيا وأجازه ارهن كان 
امن ردنا عنده فكان ذا حظ من العقد الثانى لتعلق حقه بردله فيصح تعبينه. وإذا آجر عد ابيع أو رهن ولم أو وهب وسلم 
وأجاز هذه الءقود جاز البيع الأول وساو او ولا اوقوعه قبلها » لأن هذه العقود بعضبا لابدل فيه كما فى احبة والرهن وبعضها 
وإن كان فيه بدل لکن ليس عا تعلق به حقه كا فى الإجارة فإنه فيها بدل عن المنفعة وحقه فى مالية العين دون المنفعة »و إذا لم 
يكن له منها <ظ لم يصح تعيينه و کانت إجازته. إسنقاطا لحه فنفذ البيع الأول . وسكت المصنف رحمه الله عن اشتراط التسلم 
فى الرهن واطبة اعمادا على كونه معلوما .قال ( واو أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه الخ )إذا أعتق الر اهن عبده المرهون نفذ 
عنقه موسرا كان أو معسرا . وللشافعى رحه الله أقوال شمول النفوذ وعدمه والفصل بين الموسر والمعسر. قال ف المعسر :. 
5 ی تنفيذه إبطال حق المزتہن فلا يجوز كالبيع » بل أولى لأنه آسرع نفو ذا من العتق حيث جاز من المكاتب دون العتق . و لنا أنه . 


امام 

الرهن فلا بى . ولنا أنه مخاطب أعتق «للك نفسه فلا يلغو تصرفه بعدم إذن المر تبن كا إذا أعتق العبد 
المشترى قبل القبض أو أعتق البق أو المغصوب . ولا خفاء فى قيام ملك الرقبة لقيام المقتضى . و عارض الرهن 
لاينى عن‌زواله . ثم إذا زال ملكه ف الرقبة بإعتاقه يزول ملك المرهن فى اليد بناء عليه كإعتاق العبد المشترك . 
بل أولى لأن ملك الرقبة أقوى من ملك اليد . فلما لم يمنع الأعلى لابمنع الأدقى بالطريق الأولى . واءتناع النفاذ 
فى البيع والهبة لانعدام القدرة على التسام . وإعتاق الوارث العبد الموصى برقبته لايلغو بل يئخخر إلى أداء 
السعاية عند أنى حنيفة ١‏ وإذا نفذ الإعتاق بطل الرهن لفوات محله ( ثم ) بعد ذلك ( إذكان الراهن موسرا والدين 
حالا طولب بأداء الدين ) لأنه لو طولب بأداء القيمة تقع المقاصة بقدر الدين فلا فائدة فيه ( وإن كان الدين 
وجلا آحذت منه قيمة العيد وجعلت رهنا مكانه حى بح لالدين ) لأن سبب الفهمان متحمّق : وى التضمين فائدة 
فإذا حل الدين اقتضاه بحقه إذا كان من جنس حقه ورد الفضل ( وإن كان معسرا سعى العبد ف قيمته وقضى 
به الدين إلا إذاكان بخلاف جاس حقه ) لأنه لما تعذر الوصول إلى عين حقه من جهة المعدق يرجع إلى من 
ينتفع بعتقه وهو العبد لأن اللحراج بالضمان . قال رضى الله عنه : وتأويله إذا كانت القيمة أقل هن الدين . أها 
إذاكان الدين أقل نذكره إن شاء الله تعالى ( ثم ير جع بما سی على »ولاه إذا أيسر ) لأنه فشبى دياه وهو مفطر 
أصمابنا و امتناع التفاذ ف البيع وافبة لانعدام القدرة على الاسام تدبر( قله وامتناع النفاذ فى البيع والمبة لانعدام القدرة على السام ) 
لأن يد المرتهن مانعة عن التسلم والبيع كا يفتقر إلى الماك يفتقر إلى القدرة على التلم . وهذا لاينفذ بيع الآبق وااستأجر ؛ 


مخاطب أعتق ملك نفسه » و كل من فعل ذلك صح كما إذا أعتق العبد المشترى قبل القبض أو الآبق أو المغصوب فإنها تشرك 
المرهون ف فوات يد المالك وى انتفاء القدرة على التسلم إن باع . فكان المقتضى متخققا والمانع «نتفيا فثبت الحكى . أما قق 
المقتضى فلأنه تصرف صدر عن أهله » ولا نزاع فيه مضاف إلى محله » لأنه لا خفاء فى قيام ملك الرقبة لقيام مقنضيه وهو 
السبب الموجب لملكه قبل الرهن . وأما انتفاء المانع فلأن عار ض الى لاينى* عن زواله لأن موجب عقذ الرهن إما بوت يد 
الاسآيفاء للمر ين كما هو عندنا أو هو حق البيع كما هو مذهب الخصم على ماتقدم > وشىء من ذلك لايزيل ملك العين فيبى 
العين على ماكان على ملك الراهن » وإذا كان باقيا على للكه وقد أزاله بالإعتاق صح ٠‏ ويزول ملك المر مهن فى اليد بناء 
عليه كنا إذا أعتق أحد الشر يكين نصيبه لأن ماك الرقبة أقوى من مللك اليد فلما لم يمنع الأعلى و هوحقيقة الملك للشر يك عن عة 
العتق فلأن لامنع الأدنى وهو يد المر تمن أولى . فإن قيل : ليس المانع منحصر! فما يزيل الملك بل جرد تعلق الحق مانع ولحذا منع 
النفاذ فى البيع والمبة . أجاب بقوله وامتناع النفاذ » ومعناه أنحق"المر تبن إنما صلح مانعا فى البيع والهبة لإعدامه قدرة العاقد على 
السام المشروط بصحة العقدين » وليس ذلك ءوجود ف الإعتاق فلا يصلح »انعا . وقوله ( وإعثاى الوارث ) جوابعما عسك 
به الشافعى رحمه الله ق بعض المواضع واداعى أن إعتاقه 'لغو . وصورته «ريض أو وصى برقبة عبده لشخص ولا مال له غيره 
ثم مات وأعتق الوارث العبدلم ,نفذ لحن الموصى له فكذا يحب أن يكون ف الرهن : ووجهه أن ذلك لايلغو بل يور إلى أداء 
السعاية عند ألى حنيفة رحمه الله . وأما عندهما فلا إشكال لأنه يعتق فى ا حال . وقوله ( وإذا نفذ الإعتاق ) راجع إلى أول الكلام : 
يعنى فإذا ثبت نحقق المقتضى وانتفاء المانع نفذ الإعتاق » وإذا نفذ الإعتاق بطل الرهن لفوات عله وما بعده ظاهر . وقوله 
( إلا إذا كان مخلاف جنس حقه ) يعنى إلا إذا كان الحاصل من السعاية مخلاف جنس حق المر من فإنه لايقضى به دينه بل 
يبدل به جنس حقه ويقضى به دينه . وقوله ( لأنه لما تعذر الوصول ) دليل وجوب السعابة على العبد . وقوله ( نذكره ) يعنى 
( قوله أجاب بقوله وامتناع النفاذ » إل قواه : وايس ذلك بموجود ف الإعتاق فلا يسلح مائما ) أقول : وأيضا الإعتاق لا يقبل الرد 
والفسخ ؛ فكذا التوقف يخلانهما فليتأمل , 


AS 
فيه بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه » تخلاف المستسعى فى الإعتاق لآنه يوئدى ضمانا عليه . لأنه إنما يسعى‎ 
لتحصيل-العتق عنده:و عندهها لتکیله . وهنا يسعى ىضمان على غيره بعد مام إعتاقه فصار عير الرهن . نم‎ 
أبوحنيفة أوجب السعاية ف المستسعى المشترك فى حالبى اليسار والإعسار . وف العبد المرهون شرط الإعسار لان‎ 
الثابت للمرتبن حت الملك وأنه أدنى من حقيقته الثابتة للشر بك اأساكت فوجب السعاية هنا فى حالة واحدة إظهار‎ 
النقصان رتبته بحلاف المشترى قبل القبض إذا أعتقه المشترى حيث لايسمى للبائع إلا رواية عن أ يوسف‎ 
والمرهون يسعى لأن حق البائع فى الحبس أصعف لأن البائع لابماكه فالآخرة ولايستوى من عينه وكذلك ييطل‎ 
حقه فى الحبس بالإعارة من المشترى . والمرمبن ينقلب حقه ملكا . ولا بيبطل حقه بالإعارة ٠ن الراهن حى‎ 
يمكنه الاسترداد  فلو أوجبنا السعاية فما لسوينا بين الحقين و ذلاك لامجوز (ولوأقر المولى برهن عبده) بأن قال‎ 
: بإقراره بعد العتق‎ ١ له رهنتك عند فلان وكذبه العبد ثم أعتقه تحب اسعاية ) عندنا خلافا ازفر » هو يعتبر‎ ( 
وحن نقول أقر بتعلق الحق فى حال بلك التعايق فيه لقيام ملكه فيصح . مخلاف ما بعد العتق لآنه حال انقطاع‎ 
الولاية . قال ( ولو دبره الراهن صح تدبيره بالاتفاق ) أما عندنا فظاهر » وكذا عنده لأن التدبير لايمنع البيع‎ 
على أصله ( ولوكانت أمة فاستولدها الراهن صح الاستيلاد بالاتفاق ) لأنه يصح بأدنى الحقين وهو ما للأب‎ 
فى جارية الابن فيصح بالأعلى ( وإذا سحا حرجا من الرهن) لبطلان ا محلية » إذ لايصحاستيفاء الدين منهما ( فإن‎ 
كان الراهن موسرا ضمن قيمهما ) على التفصيل الذىذ كرناه ف الإعتاق ( وإن كان معسرا استسعى المر مهن المدبر‎ 
وأم الولد فجميع الدين لأن كسبهما مال المولى » يلاف المعتق حيث يسعى فى الأقل من الدين ومن القيمة لأن‎ 
كسبه حقه » والحتبس عنده ليس إلا قدر القيمة فلا يزاد عليه » وحق المرمن بقدر الدين فلا تلزمه الزيادة‎ 
ولا يرجعان بما يديا على المولى بعد يساره لاما أدياه من مال المولى :والمعتق يرجع لآنه أددى ملكه عنه‎ 
وهو ٠.ضطرعل ماءر. وقيل الدين إذاكان موئجلا يسعى المدبر فىقيمته قنا لأنه عو ض الرهن حى تحبس مكانه‎ 
إذا كان حالا لآنة يقضى به الدين » ولو أعتق الراهن المدبر وقد قضى عليه‎ ٠١ فيتقدر بةدر العوض. بخلاف‎ 
بالسعاية أو لم يقض لم يسع إلا بقدر القيمة لأن كسبه بعد العتق ماک »وما أداه قبل العتق لايرجع به على مولاه‎ 
والإعتاق لايفتقر إلا بدليل نفاذ إعتاق البق » كذا فى الكانى وغيره . واعتر ض عليه صاحب التسبيل حيث قال : أقول هذا‎ 
إذ الفاسد يملاك بالقبض دون الموقوف ؛ ألاابرى أن امبيغ بالبيع الفضولى‎ ٠ وبيمهما فرق‎ ٠ باز م أن يفسد بيع الرهن ولا يتوقف‎ 
* لاعلك بالقبض وهو ٠وقوف لافاسد انى . أقول : هذا الاعترافن ظاهر السقوط : لأنه إعا 0 أن يفل‎ 
بيع الرهن ولا ينوقف أن او انتى القدرة على تسليمه بالكلية الو فى بيع الرهن إما هو القدرة على تسايمه بدون إجازة‎ 
رن أو قضاء الراهن دينه لا القدرة على تسايمه أصلا فيتوقف على إجازة المرمن أو قضاء الراهن دينه » إذ بواحد منهما‎ 


فى هذا الباب فى مسئلة استيلاد الأمة المرهونة . وقوله ( وعندهما لتكيله ) يعنى وإن عتق عندهما لكن فى عتقه نقصان لكونه 
مطلو با بالسعاية » فإذا أداها كمل العتق . وقوله إلا رواية عن ألىيوسف رجه الله فإن المبيع وس فى يد البائع كالرهن ف يد 
المر نهن .وقوله (والمر من ينقلب حقه ملكا ) ر يعنى أن الرهن إذا هلك فى يده كان مالكا من حيث المالية ة » وباق كلامه واضح . 
قال ( واو د بره.الراهن صح تدبيره الخ ) الراهن إذا دبر الرهن صح تدبيره بالاتفاق » أما عندنا فظاهر لأنه يوجب حق العتق 
وحقيقته لم تمنع فحقه أولى » وأما عنده : أى عند الشاقعى رمه الله فلأنه لايمنع البيع فلا يبطل حق المر مهن . وقوله ( وإذا سحا ) 
بعنى التدبير والاستيلاد ( خرجا) أى المدبر وأم الولد: يعنى عندنا. وأما عنده فإن المدبر لايخرج منه ل:بوله حكم الرهن كا مر 


~A — 

لأنه أداه من مال المولى . قال ( وكذلك لو استبلك الراهن الرهن ) لأنه حق محتر م مضمون عليه بالإتلاف» 
والضان رهن فى يد المر تين لقيامه مقام العين( فإن استيلكه أجنى فالمر تبن هو اللخصم فى تضمينه فرأحذ القيمة 
وتكون رهنا فى بده ) لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه فكذا فى استرداد ما قام مقامه . والواجب على هذا 
املك قيمته يوم هلك + فإن كانت قيمته يوم استهلكه خسمائة ويوم رهن آلفا غرم خسمائة وكانترهنا 
وسقط من الدين خسمائة فصار الحكم فى الحمسمائة الزيادة كأنها هلكت با فة سماوية . والمعتبر فى ضيان الرهن 
القيمة يوم القبض لايوم الفكاك لأن القبض السابق «ضمون عليه لآنه قبض استيفاء . إلا أنه يتقرر عند اللاك 
الغمان بدل العين فأحذ حه ( وإذا حل الدين وهو على صفة القيمة استو ف الر مهن مها قدر حقه لأنه جنسحقه 
20 إن كان فيه فضل يرده على الراهن )لأنه بدل ملكه وقد فرغ عن حق المر مون( وإن نقصتعن الدين بتراجع 
السعر إلى خسمائة وقد كانت قيمته يوم الرهن ألفا وجب بالاسبلاك خسائة وسقط من الدين خسمائة ) لأن 

مما انتقص كمالك 


نحصل القدرة على النسلم فينفذ البيع كما فى البيع الفضولى ( قوله وكذلك لو اسّبلك الراهن الرهن ) قال صاحب الباية » هو 
معطوف على قوله فإن كان موسرا ضمن قيمنبما » واقتى أثره صاحب معراج الدراية وصاحب العناية . أقول : شرح هذا 
امقام بهذا الوجه ندروج عن سنن الصواب » لأن قوله وكذاك لو استبلك الراهن اارهن لفظ القدورىف مختصره : وهو مذكور 
فى البداية أيضا . وقوله فإن كان موسرا ضمن قيمبما ليس بلفظ القدورى فى مختصره › وليس بمذكور فى البداية أصلا بل هو 
من المسائل الى ذكرها المصنف ف الهداية تفريعا على مسئلة مختصر القدورى » وهى من قوله ولو أقر المولى برهن عبده إلى هنا 
فكيف يصح جعل لفظ أحد الشيخين فى أحد الكتابين معطوفا على لفظ شيخ آخر فى كتاب آخر » و كيف يمكن عطف غبارة 
لمأن وهو البداية على عبارة الشرح وهو الهدابة مع تقدم تحقق عبارة المّن على تحقق عبارة الشرح . فالصواب أن يمجعل قوله 
المذكور معطوفا على قوله فما مر » فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين » وإن كان مرجلا أحذ منه قيمة العبد وجعلت رهنا 
مكانه حى يحل الدين لأنه أيضا لفظ القدورى فى مختصره ومذكور ف البداية أيضا فيم » ويحسن عطف أحدهما على الآخر » 
وترتيب عبارة مختصر القدورى والبداية هكذا فإن أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه » فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين » 
وإن كان موجلا أخذ منه قيمة العبد وجغلث رهنا مكانه حى محل الدين ؛ وإن كان الراهن معسرا سعى العبد ف قيمته 
وقضى الدين » و كذلك لو استبلك الراهن' الرهن انى فتأمل' فى هذا الثرتيب تكن الحاكي الفيصل ( قوله وإن نقصت عن 
الدين بتراجم السعر إلى خمسمائة وقد كانت قيمته يوم الرهن ألفا وجب بالاسهلاك خسمائة وسقط من الدين خسمائة » لأن 
ما انعقص كاهالك . 


آ نفا » وكلامه واضح . وقوله ( وكذلك لو استبلك الراهن الرهن) معطوف على قوله فإن كان موسرا ضين قيسهما . وقوله 
والواجب على هذا المستبلك : يعنى الأجنى > وقيده بذلك احبر ازا عن اسبلاك المر مهن فإنه يحب عليه قيمته يوم قبض لايوم 
هلك كا سيجىء . وقوله ( كأنها هلكت بآفة سماوية ) يعنى تكون الزيادة عضمونة على المرمبن . وقوله ( والمعتير فى ضمان 
الرهن ) تعليل ذللك » قيل عليه النقصان إنما هو بتراجع السعر وأنه لايسقط من الدين شيئا . وجيب بأن العين قد تغير ت فكانت 
بمشابة لو كانت باقية ترجع إلى ما كانت عليه » فبالحلاك فاتت تلك الصلاحية » وقد ثبت ف ابتداء القبض ضمان تلك القيمة فسقط 
قدر النقصان من العين عند القتل » مخلاف ما إذا لم تتغير العين وقد تراجع السعر › لأن العين الى قبضبا بحاها من غير نفاوت 
فلا يسقط شى ء من الدين . وقوله ( وإن نقصت عن الدين بتراجع السعر ) إشارة إلى هذا السؤال والجراب . 


وسقط الدين بقدره . وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض السابق لماج و ووسخب 
عليه الباق بلإتلاف وهو قيمته يوم أف . قال ( وإذا أعار ! أعار المرتون الرهن للراهن ليخدمه أو ليعمل له عملا 
فقبضه حر من فيان المرب اقاة ينيد العارية ويد ارهن ( عن هلد فيد اراهن هلك بكر : شي ء ع ) لغوات 
ار ن المضمون (وللمر ين أن ا يدهم لأن عقد الرهن باق إلا ف حكم الضمانٍ ف الحال ؛ ألا ترى أنه 
لو هلك ل ال اهن قبل أن برده على الرحين كان المرنين أحق به من سائ الغماء » وهنا لأن يد العارية ليست 
ا اشن ل ن لوازم الرهن على كل حا ؛ ألا ترى أن حكم الرهن ا فوا واد 
.ضمونا الا ل بی عمد الرهن فإذا م عاد الضمان لأنه عاد القبض ف عقد الرهن فيعو د بصفته” 
ذوكناك لر آعاره أجدها أجنبها بإذن الآتدر. سقط حكر الضهان ) لما قلنا ( ولكل واحد منهما أن يرده رهنا کا 
ل 


رسةط الدين بقدره وتعتير قيمته يوم القرض فهو مضمون بالقبض السابق لايع اجم السعر ووجب عليه البائى بالإتلاف وهو 
قيمته يوم أتلف ) قال الز یلعی بعد أن ذكر هذا بعينه فى شرح الكتز : كذا ذكره صاحب المداية وغيره » وهذا مشكل فإن 
النقصان بتر اجع السعر إذا لم يكن مضمونا عليه ولا معتبر | فكيف يسقط من الدين خسمائة سوئ «اضمن بالإتلاف : و كيف 
يكون ما انتقص به كاهالك حى يسقط الدين بقدره وهو لم ينتقص إلا بتراجع السعر وهولايعتير فوجب أن لايسقط مقابلته 
شىء ء من الدين انی . أقول : ليس استشكاله بشىء ء فإنه يضمحل بقول صاحب الحداية وغيره : وتعتبر قيمته يوم القبض فهو 
مضمون بالقبض السابق لا بتراجم السعر » إذ لاشك أن القبض السابق مضمون عليه لأنه قبض استيفاء فبالحلاك يتقرر الضان ٠‏ 
ولما كان المعتبر قيمته يوم القبض ألفا ثم انتقصت ما خسمائة بتر اجع السعر سقط عن الدين لامحالة مقدار تام الألف خسمائة 
.نه بالإتلاف وخسمائة منه بقبضه السابق حيث كانت قيمته يوم القبض ألفا تاما » ولا تأثير ى سقوط شى ء منه لتراجع السعر 
أصلا ۽ وهذا مع ظهوره من عبارة الهداية وغير ها كيف خنى على مثل ذلاك الفاضل ( قوله وكذلك لو أعاره أحدها أجنبيا 
بإذن الآخر سقط حك الضمان لما قلنا ) يشير بقوله لما قلنا إلى قوله لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن . قال بعض الفضلاء : فيه 
أنه إذا وضع فى يد العدل لايسقط الضمان مع اانافاة بين يدى الإيداع والرهن . أقول : الفرق بين الإعارة وبين الوضع فى يد 
العدل مذ كور نى شرح تاج الشريعة » وف الكفاية مفصلا مستوفق فكأنه لم يرهما فن شاء فلير اجعهما . 

وقوله ( وإذاأعارالمر تمن الرهنلاراهن ) فيه تساءح »لأن الإعارة تمليك المنافم بغير عوض والمرمن لابملكها فكيف يملكها غيره . 
ولكن لما عوملمعاملة الإعارة من عدم الضمان وتمكن استر داد المعير أطلق الإعارة . وةوله ( لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن) 
لأن قبض الرهن يوجب الضمان وةبض العار بة لايوجبه. وى [يجاب الضان على المرمبن بعد الإعارة يازم الجمع بيابما وهو ممتنع ؛ 
و ذلاك لأن الفمان إنما يجب إذا كان يد الراهن بعد الإعارة يد المرنهن » ويده إذ ذاك يد عارية وق ذلك حع بينهما لامحالة : 
فاعتيرنا يد الراهن يد رهن لازوم عقد الرهن وأزلنا الضمان لفوات القبض الموجب له وهو محسوس لايرد » ولجحواز انفكاك 
الرهن عن كونه مضمونا ف الحملة كما فى ولد الرهن» وكلامه واضح ف غاية التحقيق شكر الله سعيه . وقوله (لما قلنا ) 
إشارة إلى قوله لمافاة بين بد العارية ويد الرهن . 


( قال الصنف : نهو مضمون بالقبض السابق لابار اجع العر ) أقول : هذا مشكل لأن النقصان بثراجم السعر إذا , يكن «ضمونا عليه 
ولا معتبرا فكيف يسقط من الدين حمسمائة سوى ماضمن بالإتلاف ؛ وكيف يكون ما انتقص به كاطالك حى سةّط الدين ردو يعسن 
إلابتر أجع السعر وهو لايعتير » فوجب أن لايسقط مقابلته شيء من الدين » كذا فى شرح الزيلعى » ومن تأمل حق التأمل فى كلام المصنف 
لعله يلوح له اندفاع هذا الإشكال( قال المصنف : سقط حكم الضهان لما قلنا ) أقول : فيه أنه إذا واضع ف يد العدل لاي قط ا 
المنافاة بين يدى الإيداع والرهن فتأمل فإنه منوع . 


ب 186 سد 


وهذا م الإجارة والبيع والحبة م ن أجنى إذا باشرها أحده| بإذن الآخر . حبٹ حرج عن ارهن فلا يعود 
إلا بعقد مبتد! ( ولو مات اراهن قبل الرد إل لمر بن بکون المر ہن أ سوة م لأنه تعلق بالرهن حق لازم 
ذه التصرفات فيبطل به حم الرهن 3 FE‏ به حق لازم فافترقا ( وإذا استعار المرمون ارهن من 
الراهن ليعمل به فهلك قبل أن بأحذ ذ فى العمل هلاك عا إ! ضيان الرهن ) لبقاء يد ارهن ( وکنا إذا هلك بعد الفراغ 

من العمل ) لارتفاع يد ار ( ولو هلك ي حالة العمل هلك بغير ضهان ) لثبوت بد العارية بالا ستعمال 
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غيره ثوبا ليرهنه فا رهنه به من قليل أو كثير فهو جائز ) لأنه متبرّع بإثبات ملك اليد فيعتبر بالتبرع بإثبات 
ملك العين واليد وهوقضاء الدبن : ويجوزآن ينفصل »لاك اليد عنملك العين ثبوتا للمر تمن كا فصا زوالا فى 
حق البائع . والإطلاق واجب الاعتبارخصوصا ف الإعارة لأن الحهالة فما لاتفضى إلى المنازعة ( و لوعي قدرا 


(قوله وهذا بحلاف الإجارة والبيع والهبة من أجنى إذا باشرها أحدهما بإذن العرحيث يخرج عن الرهن فلا يعرد إلا بعقد 
مبتد] ) قال الشراح : وحك م الوديعة كحك العارية + وسكم الرعن كخ الإجارة انب . وأورد بعض الفضلاء “عل قر وخم 
الوديعة كحكم العارية بأن قال : إذا كان الإيداع من أجنى يأبغى أن لايسةط الضمان لأنه العدل انى . أقول :ليس الأمركنا زعه_ 
لأن العدل من رضيا بوضع الرهن يده ابتداء وكلام الشراح هنا فما إذا أودع أ أحدهما الرهن بإذن الآخر بعد أن قبضهالمر بن 


وقوله (وهذا) أى ماذكرنا من إعارة أحدها بإذن الآخر أجنيا (يعلاث الإجارة وابيع واه من أجلي وجلة هذ 
التصرفات ستة : العارية » والوديعة » والرهن › والإجارة ٠‏ والبيع » والهبة فالعارية توجب سقوط الضمان سواء كان 
المستعير.هو الراهن أو المرمبن إذا هلك حالة الاستعمال أو أجنبيا رلا برع عقد ارهن > وجك الوديعة كی ماربا 

والرهن يبطل عقد الرهن » وأه) الإجارة فالمستأجر إن كان هو الراهن فهى باطلة وكان عنزلة ما لو أعار منه أو أودعه 
فله أن يسترده ‏ وإن كان هو المرتبن وجدد القبض للإجارة أو أجنبيا .بمباشرة أحدها العقد بإذن الآخر بطل الرهن 
والأجرة اراهن وولاية القبض العاقد ولا يعود رهنا إلا بالاستاناف . وأما اليه والمبة فإن اعفد يطل با إا ا 
من المرممن أو أجنى بمباشرة أحدهما بإذن الآخر :وأها من الراهن فلا يتصور ( وقوله لما بينا )يعنى ف صورة العارية » ثم لو 
اختلفا فى وقت الملاك فالقول للمر تبن والبينة لاراهن . قال ( ومن استعار من غيره ثوبا الخ ) ومن تقفار لوي له فال 
إما أن يطلق ذلك أو يقيده بشىء. فإ ن كان الأول فا رهنه المستعير به من قليل و كثير جائز عملا بالإطلاق و كان ذلك تبرعا 
من المعير بإثبات ملك اليد فيعتبر بإثبات ملاك العين واليد حيعا بأن استأذن أن يقضى دينا عليه بماله . فإن قيل : اعتبار غير 
صصيح جلو از أن يكون سحة ذاث لاجتاع إلعين واليد فيه . فابلدواب أن الاتصال غير مانع لعدم استازام أحدهما الآخر . فإنه 
يجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثم ثبوتا كالصى فإنه يوت له مات العين .دون اليد + وزوالا كالبائم بشرط الخيار فإنه 
BL‏ ل o‏ يثبت لامر مهن ملك اليد دون العين . قوله ( لآن المهالة فيها لاتفضى 
إلى المنازعة ) يعنى لمنازعة المائعة من التسلم والنسم فإنهاهى المفسدة للعقد » فصار كا إذا أعار ثوبا وأطلق » وإن كان الثانى 
سواء كان التقييد بالقدر أو الحنس أو المرتبن أو البلد ضمن القيمة بالحالفة لصير ورته غاصبا بالتهمرف بغير إذنه؛ فإن كان 


( قوله وحكم الوديعة كحكم العارية ) أقول : إذا كان الإيداع من أجنبى ينبنى أن لايسقط الفمان لأنه المدل ( قوله فإنه يحوز أن 
تنفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا الخ ) أقول : فيه بحث » فإن قول المصنف للمرتمن يدل على أن المراد بانفصال ملك اليد عن ملك 
العين ثبوتا ثبوت ملك اليد لشخص دون ملك العين فشرحه لايطابق المشروح » والمراد بالانفصال زوالا أن يى ملك اليد ويزول ملك 
العين كا لاحى . 

e ادق‎ 1 


لا يجوز للمستعير أن يرهنه بأكثر منه : ولا بأقل منه ) لأن التقبيد د مفيد : وهو يني اازيادة > لان غرضه 
لحان : عا تيسر أداوؤه . وينقى النقصان أيضا لأن غر ضه أن يصير مستوفيا للأ كثر عقاياته عند الحلاك 
ير جع به عليه ( وكذلك التقييد LL‏ وبالمرتمن وبالبلد ) لأن كل ذلك ميك ا 00 إل 
البعضن وتفاوت الأشخاص فى الأمانة لحمل ا الت حالف كان ان ضامنا 2 ثم إن شاء ه المعيرٌ ضمن_المستعير ا 
ویم عفد الرهن فا بينه وبين المرممن ) أنه ماك بأداء لاد اأضمان فشبين آنه رهن ملك نفسه ( وإن_شاء شاء ضہن 
المرمون ويرسجع المرمين بما ضمن وبالدين على يي يي ا سيره 
ما أمره به ( إن كانت قيمته مثل الدين, أو أكثر فهلك عند المرنمن بطل ١‏ لمال عر عن الراهن ) لمام الاستيفاء اللاك 
( ووجب مثله لرب الثوب على الرا اهن ) لأنه صار قاضيا دينه بماله بهذا القدر وهو الموجب لارجوع دون 
لقبض بذاته لأنه برضاه > وكذلك إن أصابه عيب ذهب من الدين بحسابه ووجب مثله ارب الثوب على اراهن 
على ما بيناه ( وإن كانت قيمته أقل . من الدين ذهب بقدر القيمة وعلى الراهن بقية ديته للمرتهن ) لأنه لم يقع 
الاستيفاء بالزيادة على قيمته وعلى الراهن لصاحب الثوب ما صار به موفيا لما بيناه ( ولوكانت قيمته مكل الدين 
فأراد المعير أن يفتكه جيرا عن الراهن لم يكن للمر “بن إذا قضى دينه أن يمتنع ) لأنه غير متبرع حيث يخلص ملکه 


بنفسه . ثم إن الفرق بينهما أن فى صورة الإيداع بعد قبض المر مهن بنفسه ينتقض قبضهالسابق بالإيداع للمنافاة بينيد الوديعة ويد 
الرهن لكون إحداهما موجبة للضان دون الأحرى كا ذكر فالمنافاة بين يدى العارية والرهن . وأما فى صورة الوضع لى يد 
العدل ابعداء فيةوم يد العدل فى قبض الرهن مقام يد المر هن فى حت المالية فيصير الرهن مضموناعلى ا مر مهن من هذه الحيثية كما تبين 
ف بابه ولم يوجد شی ء آحر يقتضى انتقاض هذا القبض فبی‌الضان على حاله ( قوله ولو كانت قيمته مث لالدين فأراد المعير أن يفتكه 
جيرا عن الراهن لم يكن للمرتهن إذا قضى دينه أن بمتنع ) اعلم أن قوله جبرا عن الراهن ى أثناء هذه المسثلة من مغلقات هذا 
الكتاب » وكان لفظ محمد بدل هذا ى هذه المسئلة حين أعسر الراهن كا ذكره شمس الأثمة السرخسى وفخر الإسلام البزدوى 
وقد نبه عليه تاج الشريعة و صاحب الكفاية , وعن هذا قال بعضمم : لعل قول المصئف جر ا عن الراهن تصحيف وقع من 


فالزيادة زيادة ضمرر وبى النقصان لأن غرضه أن ستو أكثر المالين إن هلك الرهن عند المر ممن > قإن الراهن يرد عليه مثل 
مام الاستيفاء به بالحلاك » ويفوت ذلك لذا رهن هن بالأقل و كلامه ظاهر . وقوله ( ووجب مثله ) أى مثل ما ” نم الاستيفاء به 
بالهلاك وهو مقدار الدين المسمى لامثل قيمة الذوب إن كانت أكثر » لأن الريادة على قدر الدين عند الملا أمانة فما نحن فيه »وهو 
ما إذا وافق المستعير المعير فما شر طه . وقو له ( على مابيناه ) يعنى قوله لآنه صار قاضيا دينه بماله » وكذلك قوله لا بيناه إشارة 
إليه . وقوله ( أن يفتكه جبرا عن الراهن ) قبل معناه من غير ر ضاه وليس بظاهر . وقيل نيابة ولعله من اهبر ان : يعنى جير انا 


التقييد بالقدر هى الزبادة عليه لفوآت الغرض فإن غرضه الاحتباس با تيسم أدائه إن احتاج إلى فكاكه وهو أقل المالين 5 
كص ار ی لكف لاا ت 


( قال المصنف : ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد المعير أن يفتكه جبرا عن اراهن ) أقول : تصحيف عن قوله سين أعسرءلأن صاحب 
الحداية أخذ هذا من المببرط »> وفالمبسرط حين أعسر . قال فخر الإسلام البزدوى : ذكر أنه حين أ عسر الراهن » لأن المعى لايستقيم لان 
المعير يفتك جبرا من المرتهن لا من الر اهن » لأن الرهن ليس فى يد الرادن وإ نما هو لى يد المرتمن ونلكن يفتكه المعير حين أعسر الراهن 
و لعله وقع من الكاتب أو صحفه القارئ » كذا سمع نقلته من خط مولانا إياس . قال فى الكفاية : فأراد المعير أن يفتكه نيابة عن الراهن 
جبرا عن المرتمن اننبى . وقال أكل الدين : افتكه جيرا عن الراهن . يل : معناه من غير رضاه وليس بظاهر » وقيل نيابة . ولعله 
من البر أن يعى جبر انا لما فات عن الراهن من القضاء بنفسه انّبى . والأصوب أن عن هاهنا البدلية » كا فى قوله #مالى ‏ لاتجزى نفس 
عن نفس شيئا ‏ وفى قوله عليه الصلاة والسلام ر صوى عن أمك » فلا غبار إذ . يصير المعى حينئذ جبرا على المرتبن بدل الراهن » و البدلية 
بين الراهن والمعير . 
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وهذا يرجع على الراهن بما أدى المعير فأجبرالمر هن على الدفع ( خلاف الأجنى إذا قضى الدين ) لأنه متبرع 
إذ هو لايسعى فى تخليص ماکه ولا تفريغ ذمته فكان للطالب أن لايقباه ( ولوهلك اأثرب العارية عند الراهن 
قبل أن يرهنه أو بعد ما افتكه فلا ضبان عليه ) لأنه لابصير قاضيا ذا وهو الموجب على مابينا ( ولواختاغا فى 
ذلك فالقول للراهن ) لأنه ينكر الإبفاء بدعواه اللاك فىهاتين الحالتين ( كا لواختافا فى مقدار ا أمره بالرهن 

به فالقول للمعير ) لأن القول قوله ١‏ 


الكاتب أو القارى' . وقال صاحب معراج الدراية : »حى قوله جبرا عن الراهن : بغير رضاه» ويوافقه تقرير صاحب الكاى 
هذه المسئلة حيث قال : ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد المعير أن يفتكه جرا بغير رضا الراهن ليس للمرتبن أن يمتنع إذا 
قضى دينه . وقال صاحب الكفاية : معنى قوله فأراد المعير أن يفتكه جيرا عن الراهن : أراد أن يفتكه نيابة عن الراهن جرا 
عن المر من . وقال صاحب العناية : قوله افتكه جبر! عن الراهن قيل معناه : من غير رضاه وليس بظادر » وقيل نيابة وامله 
من الحبران : يعنى جبر انا لما فات عن الراهن من‌القضاء بنفسهانہى اول + : فيه كلام أ٠ا‏ ألا فلأن ٠ا‏ اختاره من المعى 
لايتمشى فما إذا أراد المعير أن يفتكه قبل حاول أجل دين الراهن إذ لم يفت عن الراهن إذ ذاك القضاء بنفسه لعدم جىء أو أنه 
حى يكون افتكاك المعير الرهن هناك بقضاء دين الراهن جبرانا لما فات عنه من القضاء بنفسه ٠‏ مع أن تلاك الصورة أيضا داخلة 
فى جواب هذه المسئلة كا لايخى . وأها ثانيا فلأنه لم يسمع ف العربية جير عنه . سواء كان هن الحبر بمعنى القهر أو هن البر 
بمعبى ال حبر ان » ومحل الإغلاق فى تركيب المصنف إثما هو كلمة عن الداخلة على الراهن لاكون الخبر بمعى الةهر إذ هو متحقق 
فى مسئلتنا بالنظر إلى المرتهن » وعلى المعنى الذى اختاره لايظهر لكلمة عن متعلق إلا أن يصار إلى تقدير لما فات جملة وجعل 
كلمة عن متعلقة بلفظ فات المندرج فى ذلك ؛ ولا يحَى بعده جدا فكيف يرتكب مع حصول المقصود منه بتقدير متعلق كلمة 
عن لفظ نيابة وحده كما فعله صاحب الكفاية ( قوله وهذا يرجم على الراهن إا أدى ) قال صاحب الهاية : وهاهنا فيد لازم 
ذكره » فإن قوله يرجع على الراهن ما أدى غير مجرى على إطلاقه ؛ بل معناه يرجع على الراهن بما أدى إذا كان ما أداه بقدر 


لما فات عن الراهن من القضاء بنفسه. وقوله ( ولهذا يرجم على الراهن بما أدى ) قال فى الاية : ليس مجرى على إطلاقه »بل ' 
معناه يرجع على الراهن با أدءى إذا كان ما أداه بقدر القيمة لا ماکان كر ما : يعنى إن كان قيمة الرهن ألفا ورهنه بألفين 
فافتكه المعير بألفين ليس له أن يرجع بما زاد على قيمته » لأنه لو هلك الرهن لم يضمن الراهن للمعير أكثر من ذلك » وليس 
بوارد على المصنف رجه الله لأنه وضع المسثلة فيا إذا كانت القيمة مثل الدين . وقوله ( على مابينا ) إشارة إلى قوله لأنه صار 
قاضيا دينه بماله( ولو اخختلفا فى ذلك ) أى فى كون الاك حال الرهن أو غيره فقال المعير هلك حال الرهن وقال المستعير هلك 
قبل الرهن أوبعد الافتكاك فالقول قول الراهن لما ذكر والبينة بينة المعير لآنه يدعى عليه الفمان . فإن قيل : إذا اداعى الراهن 
الملاك بعد الفكاك فقد أقرّ بسبب وجوب الفمان وهورهنه الثوب بدينه ثم ادعى ماينسخه وهوالفكاك فلا بد له من حجة كما إذا 
ادعى الغاصب رد المغصوب . أجيب بأن الموجب الضمان فراغ ذمته عن الدين بماليةالرهن وم يقر بذلك . وقوله( ولواختلفا) 
هكذا فى نسخة قراءق على الشيتخ رحمه الله » وقد وقع ف النسخ كما او اختلفا قال فى اللهاية وغيره من الشروح : ليس بصحيح . 
( قوله قال فى النباية ؛ ايس مجرى على إطلاقه » إلى قوله و بوارد على المصئف ) أقول: قال الإمام الزيلعى بعد ما نل كلام الهاية 
وهذا مشكل ٠‏ لأن تخليس الرهن لاحصل بإيفاء بعض الدين فكان مضطرا » و باعتبارالاضطرار ثبت حق الرجوع »فكيف _متنم الر جوع 
مع بقاء الاضطر ار > وهذا لأن غرضه تخليصه لينتفع به ولا حصل ذلك إلا بأداء الدين كله » إذ للمرتين أن حبسه حى يستوق الكل عل 
ماعرف فى موضعه انهى . وقد سنح لى هذا الإشكال قبل رؤيى كلامه هذا امحل . وجوابه مذ كور فى الكفاية والدراية فراجعهما نص 
عبارة الكفاية والكاكى . فإن قيل : هو لاي توصل إلى تليص ملكه إلا بإيفاء جميع الدين فلم يكن متبر عا . قلت : الفمان إنما وجب على 
المستمير باعتبار إيفاء ألدين من ملكه : فكان الرجوع عليه باءتبار ما يتحقق به الإيفاء'انتبى نتأمل » فإن اكلام مجالا . 
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فى إنكارأصله فكذا فى إنكاروصفه ( ولورهنه المستعير بدين موعود وهوأن يرهنه به ليقرضه كذا فهلك ويد المر من 


قبل الإقراض والمسمى والقيمة سواء يضمن قدر الموعود المسمى ) لما بينا أنه كالموجود ويرجع المعير على اأراهن 
عثله . لأن سلامة مالية الرهن باستيفائه من المر ن كسلامته ببراءة ذمته عنه ( ولوكانت العارية عبدا فأعتقه 
المعير جاز ) لقيام ملك الرقبة ( ثم المرتمن بالحيار إن شاء رجع بالدين على الراهن ) لأنه لم يستوفه( وإن شاء 
من المعير قيمته ) لن ادق قد تعلق برقبته برضاه وقد أتلفه بالإعتاق ( وتكون رهنا عنده إلى أن يقبض دينه 
'فيردها إلى المعير ) لأن استرداد القيمة كاسترداد العين ( ولو استعار عبدا أو دابة ليرهنه فاستخدم العبد أو ركب 
الدابة قب ل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما حى هلكا عند المرتبن فلا ضان على 
الراهن ) لأنه قد برئ من الضان حين رهنهما . فإنه كان أمينا خالف ثم عاد إلى الوفاق ( وكذا إذا افتلك الرهن 


الدين لا بأكثر منه من قيمة الثوب ١‏ لآنه ذكر ف الإيضاح وفتاوى قاضيخان : فإن عجز الراهن عن الافتكاك فافتكه المالك 
يرجع بقدر مايبلك الدين به ولا يرجع بأكثر من ذلك . بيانه إذاكانت قيمة الرهن ألفا فرهنه بألفين فافتكه المالك بألفين رجع 
بقدر مايهلك الدين به وهوالأألف ولا يرجم بأكثر من ألف ع لأنه لو هلك الرهن لم يضمن الراهن للمعير أكثر من ذلك » فكذلك 
إذا افتكه كان متبر عا باازيادة اننهى . واقتى أثره صاحب الكفاية ومعراج الدراية . وقال صاحب العناية بعد نقل ما فى النهاية 
بعبارة نفسه : وليس بوارد على المصنف لأنه وضع السثلة فما إذاكانت القيمة مثل الدين اجى . أقول : فيه نظر » لأن قول 
المصنف ولحذا برجع على الراهن بما أدى من مقدمات دليل هذه المسئلة لانفس هذه المسئلة . ولا يخى أن مقدمات الدليل لاحب 
أن توافق الماعى فى الحصوص والعموم ولا فى التقييد والإطلاق + ألا برى أن كلية الكبرى شرط فى أشهر الأقيسة وأقواها ؛ 
وإنكان المدعى جزئيا فن أين يلزم من تقييد وضع المسئلة تقييد مقدمات دليلها أيضا حى يستغى عن تقييد هاتيك المقدمة بها 
ذكره صاحب الهاية وغيره . ثم إن الز يلعى قال ى التبيين : وذكر ف الهاية أنه إذا افتكه بأكثر من قيمته بأن كان الدين المرهون 
به أكثر لايرجع بالزائد على قيمته . وهذا مشكل لأن تخليص الرهن لابحصل بإيفاء بعض الدين فكان مضطرا ٠‏ وباعتبار 
الاضطرار ثيث له حق الرجوع فكيف بمتنع الرجوع مع بقاء الاضطرار > وهذا لأن غر ضه تخليصه اينتفع به ولا محصل ذلك 
إلا بأداء الدين كله : إذ للمر مهن أن يحيسه حى يستوى الكل على ماعرف فى موضعهانهى .أقول :فى كلامه هذا نوع غرابة لآن 
صاحب النباية قد ذكر حاضل استشكاله بطر يق السوئال . وأجاب عنه حيث قال : فإن قيل : هو لايتوصل إلى حصيل ملكه 
إلا بإيفاء يع الدين فلم يكن متبرعا . قانا : الضان إنما وجب على المستعير باعتبار إيفاء الدين من ملكه فكان الرجوع إليه بقدر 
مايتحقن به الإيفاء انہی . وقد تبعه فى ذكر هذا السركال والحواب صاحبا الكفاية ومعراج الدر اية » فإن كان الحواب المذ كور 
مرضيا عند الزيلعى أيضا فلا معنى لاستشكاله كلام صاحب الباية بعد أن رأى السوئال والدواب مسطورين ف النهاية على 
الاتصال بما استشكله » وإن لم يكن الحواب المذكور مرضيا عنده كان عليه أن يبين محل فساده » ولا ينبغى أن يعد السوذال 
المذكور فيبا إشكالا من عند نفسه (قوله وإن شاء ضمن العير قيمته لأن الاق قد تعلق برقبته برضاه وقد أتلفه بالإعتاق ) 


والصواب بااواو لأن فى لفظ كا يختلف الغرض : إذ فى الأول القول لاراهن وهو المستعير وفى الثانى للمعير فكيف 
بصح النشبيه . وقوله ( نى إنكار أصله ) يريد عقد العارية.وقوله ( لأن استرُداد القيمة كاسير داد العين ) يعنى أن المر تن استر د 
قيمة الرهن ٠ن‏ المعير واستر داد القيمة كاستر داد العين ٠‏ ولو استرد العين ثم استوق دينه من الراهن وجب عليه رد العين 
فكذلك رد قيمته . وقوله ( ولو استعار-عبدا أو دابة ابر هنه ) واضح . ش 


( قوله فكيف يصح التشبيه ) أقول : يوز أن يكون جهة التشبيه كون القول للمنكر » ثم رأيت ف الكفاية : إلا أن يقال التشبيه 
فى الإنكاز من غير فظر إلى كون المنكر مميرا أو مستعيرا ء 
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ثم ركب الدابة أو استخدم العبد فلم يعطب ثم عطب بعد ذلك هن غير صنعه لايضمن ) لأنه بعد الفكاك باز لة 
المودع لابمثز لة المستعير لانهاء كم الاستعارة بالفكاك وقد عاد إلى الوفاق فيبرأ عن الغمان . وهذا يلاف 
المستعير لأن يده يد نفسه فلا بد هن الوصول إلى يد المالك . أما المستعير فى الرهن فيحصل «قصود الآمر وهو 
الر جوع عليه عند الملاك و نحمّق الاستيفاء . قال ( وجناية الراهن على الرهن ٠‏ مونة) لان فوت ى لازم 
ميرم > وتعلق مثله بالمال يجعل امالك كالأجنى فى ٠ق‏ ااضإان كتعاق <ق اأورثة عمال المريض مرض الموت 
يمنع نفاذ تبزعه فما وراء الثاث . والعبد الموصى نخدمته إذا أتلفه الورئة ضمنوا قيمته ليشترى بها عبد يقوم 
مقامه . قال ( وجناية المرتمن عليه تسقط من دينه بتقدرها ) ومعناه أن يكون الضمان على صفة الدين . وهذا لأن 
العين ملك المالك وقد تعدىعليه المر من فيضمنه لالكه . قال ( وجنابة الردن على الراهن والمر بن وعلى مالهما 
هدر ) وهذا عند ألىحنيفة . وقالا : جنايته على المر مهن معتيرة ٠‏ والمراد بالحناية على النفس مايوجبالمال : 
أما الوفاقية فنا جناية المملوك على المالك :+ ألا ترى أنه لو .ات كان الكفن عليه . لاف جناية ا لمغصوب 
على المغصو ب منه لأن الملك عند أداء الضمان بثبت للغاصب «ستندا حى يكون ااكفن عليه . فكانت جناية على 

غير المالك فاعتبرت . 


أقول :كان ادق ف التعليل أن يقال : لأن ادق تعلق بماليته وقد أتلفها بالإعتاق . إذ لاشك أن المراد بالحق المذكور فالتعليل إما 
هوحق المرتبن » وحقه متعلق بالية الرهن دون رقبته كا مر غير مرة (قوله أما الوفاقية فلأنها جناية المملوك على المالك ) قال 
صاحب النهاية فى شرح هذا همل : أى أما وجه المسثلة الى اتفقوا فى حككها وهى أن جناية الرهن على الراهن هدر فلأنها جناية 
المملوك على المالك : واقتى أثره صاحب العناية . أقول : لا وجه عندى لإقحام لفظ الوجه فى تفسير مراد المصنف يقوله 
المذمكور » إذ يصير المعبى حينئذ أها وجه المسثلة الوفاقية : أى علئها فلهذه العلة المذكورة فى الكتاب لأن المصنف قد أدخل اللام 
على الخير كنا ترى فيغول المعنى إلى أن علة هذه المسئلة لهذه العلة فيلز م أن يكون المذ كور فى الكتاب علة العلة لاعلة نفس المسئلة 
وهو فاسد قطعا . 

وقوله ىآخخره ( أما المستعير فىالر هن فيحصل مقصود الآمر) يعنى بتسلم الرهن إلا مر مهن سعى ف جعل المستعير قالرهن بمعى 
المودع ليكون التسلم إلى الأرمبن بمنزاة رده إلى صاحبه فيبرأ من الضمان » وهو صحيح ظاهر إذا كان الاستعمال قبل الرهن » أما 
بعد فكاكه فليس نة تحصيل مقصود الآمر فلا يكون دافعا لما يرد منصورة المستعير ئى غير الرهن . وقد أجيب بأن تم الرد إلى 
نائب المعير وهو المستعير نفسه قد وجد » لأن الراهن الذى هوالمستعير بعد الفكاك مو دع والمودع ببرأ بالعود إلى الوفاق › فالعود 
إلى الوفاق قبل الرهن كأنه رد إلى صاحبه حكما وبعده إلى نائبه كذلك و هذا الذى اختاره المصنف رجه الله هوعتار شس الأنمة 
الس رخسى رجه الله . وأما اختيارشيخ الإسلام ر حه الله فهو نالمستعير ببرأ عن الضمان بالعود إلى الوفاق دلت عليه هذه المسئلة . 
قال( و جناية الراهن على الرهن مضمونة) معناه واضح وعى باللازم مالا بقاير على إسقاطه بانفراده وبايرم هو أن يكون غيره 
منوعا عن إبطاله. وقواه( والمراد بالحناية على النفس مايو جب المال) يعنى أن تكون الحناية فى النفس أومادو نباخطأ أما مايو جب 
القصاص فهو معتبر بالإجماع . وقوله ( أما الوفاقية ) يعنى أما وجه المسثلة الى انفةوا فى حكمها وهى أن جناية الرهن على الراهن هدر 
( فلأنها جناية المملوك على المالك) فما يوجب المال بدليل أنه إذا مات وجب‌الكفن على مولاه وكل م كان كذلك فهوهدر لأنه 
لوجنى على غيره وجب على »ولاه من ماله » فإذا جى عليه شى ء لكان واجبا له عليه وذلك باطل . ونوقض بامفصو بإذا 
جنى على مالكه المخصوب منه فإنها توجب الضمان . وأجاب المصنف رجه الله بما فى الكتاب ٠‏ بحلاف اللحتاية الموجبة القصاص 
فإن المستحق بها دمه والمولى أجنى عنه ٠‏ يوضحه أن إقرار المولى عليه بالحناية الموجبة لاقصاص غير صصيح وبالموجبة لامال 


E TE 
. ولمما فى اللحلافية أن الحناية حصات على غير مالكه . وفى الاعتبار فائدة وهو دفع العبد إليه بالحناية فتعتير‎ 
ثم إن شاء الراهن والمر مهن أبطلا الرهن ودفعاه باحناية إلى المرتمن » وإن قال المرتهن لا أطلب الحناية فهو‎ 
رهن على حاله . وله أن هذه الحناية لو اعتبرناها للمر :هن كان عليه التطهير من الحناية لأنها حصلت فى ضمانه‎ 
فلا يفيد وجوب الضان له مع وجوب التتخليص عليه . وجنايته على مال المرمن لاتعتبر بالاتفاق إذا كانت‎ 
قيمته والدين سواء . لأنه لا فائدة فى اعتبارها لأنه لا يتملك العبد وهو الفائدة » وإنكانت القيمة أكثر من‎ 
. الدين ؛ فعن ألى حنيفة أنه يعتبر بقدر الأمانة لأن الفضل ليس فى ضمانه فأشبه جناية العبد الوديعة على المستودع‎ 
وعنه آنا لاتعتبر لان حكم الرهن وهو الحيس فيه ثابت فصار كالم مون : وهذا لاف جناية الرهن على أبن‎ 
اراهن أو ابن المر تبن » لأن الأملاك حقيقة متباينة فصار كاب حناية على الأجنبى : قال (وءن رهن عبدا يساوى‎ 
ألفا بألف إلى أجل فنقص ف السعر فرجعت قيمته إلى مائة ثم قتله رجل وغرم قيمته مائة ثم حل الأجل فإن‎ 
المر ن يقبض المائة قضاء عن حقه ولا يرجم على الراهن بشىء . وأصله أن النقصان من حيث ااسعر لايوجب‎ 
سقوط الدين عندنا خلافا لزفر . وهو بقول : إن المالية قد انتقصت فأشبه انتقاص العين . ولنا أن نةصان‎ 
السعر عبارة عن فتور رغبات ااناس : وذلك لايعتبر فى البيع حى لايثبت به الحيار . ولا فى الغصب حى‎ 
لايم الضمان » علاف نقصان العين لأن بةوات جزء منه يتقرر الاستيفاء فيه : إذ اليد يد الاستيفاء : وإذا‎ 


(قوله ثم إن شاء الراهن والمر تين أبطلا الرهن ودفعاه بالحناية إلى ا مر عبن ) قال صاحب العناية : قوله ودفعاه فيه تسامح » 
لأن المرتهن لايدفع العبد إلى نفسه ومخلصه المشاكلة + فإنه وإن كان قابلا ذكره بلفظ الدافع لوقوعه فى حبته أو التغليب 


صرح وإقرار العبد على مكس ذلك . ولهما فى الخلافية أن الحناية حصلت على غير مالكه : إذ المرنهن غير مالك لاعين وحصوها 
على غير المالك يوجب الضان كا لوحصلت على أجنی آخر . فإن قيل : هاليته محتيسة بدينه فلا فائدة ثى إيجاب الضمان . أجاب 
بقوله ( وف الاعتبار فائدة وهو دفع العبد إليه بالحناية فتعتبر )وإن كان يسقط حقه ف الدين فإن إبقاءه رهنا وجعله بالدين 
لايثبت له هلمك العين . ور بما يكون له غرض فى ملك العين فيحصل له باعتبار الحناية . وإن لم يكن له غر ض ف ذلك يرك 
طلب اللحناية ويستبقيه رهنا كا كان . وقوله ( ودفعاه ) فيه تسامح . لآن المر ن لايدفع العبد إلى نفسه » وعخلصه المشاكاة فإنه 
وإن كان قابلا ذكره بلفظ الدافم لوقؤعه فى صدبته أوالتغليب مهاه دافعا وثناه ( وله أن هذه الحناية لو اعتبر ناها لامر مهن كان 
التطهير عليه لاا حصات فى ضمانه ) لكونه اطبا بالدفع أو الفداء كاارادن . فكان حكم الذفع أو الفداء له وعليه فى حق شى ء 
واحد بسبب واحاء » ولا فائدة فى ذلك . وقوله ( وإن كانت القيمة أكثر »ن الدين ) بأن كان العين والدين ألفا وأتلف متاع 
ارهن فقال اراهن إما أن تقضى نصف دينه أو يباخ عليك العبد . فإن امتنع عن القضاء بيع العبد ويستوف المر مين من نه تمام 
قيمة المتاع » فإن بى ثبىء من العن أحذ الراهن نصفه والمر تن نصفه . لأنه بدل عبد نصفه أمانة ونصفه مضدون » وبدل 
الآمانة لاراهن وبدل المضمون للمر بن . وإن قةى النصف زال الدين وبي العبد رهنا محاله » وهذا وجه ظاهر الرواية : ووجه 
غير ه ماذكره فى الكتاب وهو واضح . وقوله( وهذا )أى ماذكرنا من كون الحناية على الراهن والمر تبن هدرا ( خلاف. جناية 
الرهن على ابن ااراهن أو ابن ار تين ) لأن الأملاك بين الأب والابن حقيقة متبايئة فصار كالحناية على الأجنبى . قال ( ومن 
رهن عبدا بساوى ألفا بألف ) نقصان القيمة بتر اجع السعر بعد ماقبض الرهن ليس ععتبر فلا يوجب سقوط الدين : وهذا لو 


( قوله وربما يكون له غرض ف ملك العين فيحصل له ) أقول : يعتى يحصل الغرض ( قوله ومخلصه المفاكلة الخ ) أقول : فيه بحث يظهر على 
٠ن‏ علم ما المشاكلة ( قوله إما أن يقفى ذصف دينه ) أقول : بقدر الأمانة ( قوله وهذا وجه ظاهر الرواية ) أقرل : ولكن كلمة عن تأف 
عن كونه الرواية الظاهرة ( قال المصنف : وأصله أن النقصان من حيث المر ) أقول : أى أصل جنس هذه المسئلة لا أصل هذه المسكلة 


ت 
لم يسقط شى ء من‌الدين بنقصان السعر بى مرهونا بكل الدين ‏ فإذا قتله حر غرم قيمته ماثة لأنه تعتبر قيمته يوم 
الإتلاف فى ضهان الإتلاف » لأن الحابر بقدر الفائت وأخذه المر نهن لأنه بدل المالية نى حق المستحق وإن كان 
ممايل" بالدم على أصلنا حى لايزاد على دة لحر لان المولى استمحقه سبلب المالية وحق المرعيق متعلق بالمالية 
فنا فیا ءا قام ماه 3 ثم لاير جع عل || راهن بشىء لان بد الرهن ید الاستيفاء ٥ن ٠‏ الابتداء وبالحلاك 5 
وقيمته كانت فى الابتداء ألفا فيصير مستوفيا للكل هن الابتداء . أو نقول : لمكن أن يجعل مستوفيا اف 
بمائة لآنه يؤدئ إلى الربا فيصير مستوفيا المائة وبتى تسعمائة فى العين . فإذا هلك يصير مستوفيا تسعمائة 
بالحلاك : لاف ما إذا مات من غير قتل أحد لأنه يصير مستوفيا الكل بالعبد لأنه لايؤى إلى الربا . قال 
) وإن كان أمره الراهن أن شيعه فباعه عائة وقيض المائة قضاء “ن مه فير جع باسعمائة ( لأنه لما باعه بإذن 
وكذا هذا . قال:( وإن قتله عبد قيمته مائة فدفع مكانه افتكه بجميع الدين ) وهذا عند أل ىحنيفة وألى يوسف . 
وال محمد :هو بالحيار إن شاء افتكه مجميع الدين . وإن شاء سلم العبد المدفوع إلى المر من بماله . وقال زفر 
امير رهنا عائة له انك الرهن يك أستليةاء وقد تقرر الاك 95 إلا آنه أخحلف بدلا بشدر العشر فيبى الدين 
بقدره . ولأصحابنا على زفر أن العبد الثانى قاثم مقام الأول ليما ودما : ولو كان الأول قائما وانتقض السعر 
لايسقط شىء من الدين عندنا لما ذكرنا » فكذلك إذاءقام المدفوع »كانه . محمد فى الحيار أن المرهون تغير 
ماه دافعا وثناه انى . أقول : لاصمة لتوجيه المشاكلةهاهنالآن المشاكلة ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى سعبته وهذا لابتصور , 
إلا إذا تكرّر ذكر لفظ وأريد به فى المرة الأولى أصل معناه وفى الأخرى غير ذلك کنا فى قوله تعالى حكاية . تعلم ماى نفسى 


نقص به وهو باق على حاله فالراهن يطالب يجميع الدين عند رد المرتهن الرهن إل الراهن . وذوله (حتى لايزاد على دية الحن) 
ننيجة قوله كان مقابلا بالدم . وةوله( لأن المولى استحقه ) دليل قوله لأنه بدل المالية فى حق المستحق. وقوله ( أو نقول ) دليل 
آحر : أى لايمكن أن يجعل الم هن مستوفيا لألف الدين بالمائة الى غرمها الحر بقتل الرهن وجعلت رهنا مكانه لأنه يدى إلى 
الربا فيصير مستوفيا المائة وببى تسعمائة فى العين » وإذا هلك يصير مستوفيا تسعمائة باهلاك والباى ظاهر. واعلم أن صور 
المسائل هاهنا ثلاث : تراجع قيمة الرهن من ألف إلى مائة ة مع قيام عينه بحاله , وقتل حر العبد الذى قيمته مائة بعد التراجع » 
وضمان قيمته ماثة. وقتل عبد العبد المر هون ودفعه به . وأقوال العلماء فيها أيضا ثلاثة . أما عند ألىحنيفة وأنى بوسف رحمهما الله 
يح الصورة الأول رلا واحد » وهو أن الراهن يفتكها مجميع الدين بلا خيار ٠‏ وقول محمد رحه الله ف الأولى كةولما 
وق الثالثة أن الراهن بالحيار بين أن يأخذ الرهن يجميع الدين كالأولى وبين أن يسلمه إلى المر تن بماله كالثانية. على مان كره , 
وقول زفر رحمه الله إن حكم الصورة الأولى والثالثة واحد فى أن اا راهن يفتكها بالمائة ويسقط عنه النسعمائة قياسا على الصورة 
الثانية » فإن حكها أن التسعمائة ساقطة عن الراهن بالاتفاق وللمر تبن تلك المائة الى ضمنها الحر عند حلول الأجل : ووجوه 
هذه الأقوال مذكورة فى الكتاب . وقوله ( لحما وذما ) يعنى صورة ومعنى : أما صورة فظاهر + وأما معنى فلأن القاتل 
كالمقتول فى الآدمية والشرع اعتبر ه جزءا من حيث الآدمية دون المالية ؛ ألا ترى إلى استوائهما فى حق القصاص فكذا فى حن 
الدفع أيضا ل عن فتور رغبات الئاس الخ . 


فإنه ليس فيه حلاف زفر » ولك أن تقول : الاتفاق فى جواب المسئلة لايناق الاختلاف فى التخريج ( قال المصئف : لأنه بدل المالية ) 
أقول : أى القيمة » وإنما ذكر الضمير بتأويل الموجب أو باعتبار الخير ( قوله وقوله أو نقول : لايمكن أن مجمعل مستوفيا دليل آخر ) 
أقول : فيه حث ( قوله فاذا هلك يصير مسعوفيا ) أقول الفاء للتهقيب الاكرى و إلا فاهلاك مقدم ( قال المصئف وإن قتله عند قيمته مائة) 
أقرل : أى قتل العبد النى قيمته ألف ول يتراجع سعره لثلا يلزم القكرار . 


= 
ف ضمان المر من فيخير الراهن كالمبيع إذا قتل قبل القبض والمغصوب إذا قتل فى يد الغاصب مير المشترى 
والمغصوب منه كذا هذا . وما أن التغير لم يظهر ف نفس العبد لقيام الثانى مقام الأول لحما ودما ا ذكرناه 
مع زفر : وعين الرهن أمانة عندنا فلا يجوز تمليكه منه بغير رضاه + ولأن جعل الرهن بالدين حكر جاهلى وأنه 
منسوخ : بخلاف البيع لآن اللحيار فيه يمه الفسخ وهو مشروع : ولاف الغصب لأن تماكه بأداء الضان 
مشروع : ولو كان العبد تراجع سعره حى صار يساوى مائة ثم قتله عبد يساوى مائة فدفع به فهو على هذا 
لحلاف ( وإذا قتل العبد الرهن قتيلا خطأ فضمان الحناية على المرتهن وليس له أن يدفع ) لآنه لابملك القليك 
( ولو فدى طهر انحل فبى الدين على حاله ولايرجم على الراهن بشىء من الفداء ) لأن الحناية حصلت فى ضمانه 
فكان عليه إصلاحها ( ولو أنى المر تمن أن يفدى قيل للراهن ادفع العبد أو افده بالدية ) لآن الاك فى الرقبة 
قائم له وإنما إلى المرتبن الفداء لقيام حقه ( فإذا امتنع عن الفداء بطالب الراهن يحكم الحناية وءن حكها 
التخيير ) بين الدفع والفداء ( فإن تار الدفع سقط الدين ) لأنه استحق لمعنى فى ضمان المر نهن فصار كالملاك 


ولا أعلم ماف نفسك - وفيا نحن فيه لم يتكرر ذكر لفظ بل وقع مرة واحدة بصيغة التثنية فسبيله التغليب لاغير كا لايخنى ( قواه 
ولو كان العبد تراجع سعره حی صار يساوى مائة ثم قتله عبد يساوى ماثة فدفع به فهو على هذا لحلاف ) قال صاحب غاية 
البيان : وهذاتكرار لا عالة » لأن وضع المسئلة فى الفصل الثالث فيا إذا تراجع سعر الرهن إلى هاثة فقتله عبد قيمته ماثة فدفع به 
وقد ذكر الحلاف فيه فلا حاجة إلى أن يةول بعد ذلاك فيه بعينه فهو على هذا اللحلاف انى . وقال صاحب العناية : قيل 
فى بعض الشروح : وهذا تكرار لامحالة لآن وضع المسثلة فى الفصل الثالث : يعنى ماعبر نا عنه هاهنا بالصورة الثالثة فها إذا 
تراجع سعر الرهن إلى مائة فقتله عبد قيمته ماثة فدفع به وقد ذكر اللالاف » فلا حاجة إلى أن يقول بعد ذلا فيه بعينه فهو على 
هذا الحلاف ؛ وكذلك صاحب النهاية جعل الصورة الثالثة فما إذا تراجع السعر لكنه لم يتعرض لوقوع التكرار وهو لازم أيضا 
عليه > وذلك سوء ظن بمثل صاحب الهداية الذى حاز قصبات السبق فى مضمار التحقيق : وإنما الصورة الثالثة فى غير تراجع 
السبعر كا ذكرنا وهذه المسثلة فى صورة التراجع ولا تكرار نمة ٠‏ إلى هنا لفظ العناية . أقول : ماءر فى بيان صور المسائل 
الثلاث إثما هوعبارة البداية المأخوذة من الحامع الصغير . والإنصاف أنها لاتساعد جعل الصورة الثالثة غير تر اجع السعر كما 
فعله صاحب العناية وصاحب الكفاية » وإ غا تساعد جعلها ىتراجع السعر أيضا كا فعله صاحب النهاية وصاخب معراج الدر اية 
وصاحب الغاية » أوجعلها فا هوأعم من تراجع السعرومن عدم تر اجعه فإن نص عبارة البداية على وفق ما فى الحاهم الصغير هكذا 


وقو له( كالمبيع إذا قتل قبل القبض والمغصوب فيد الغاصب) يعنى إذا قتلهما عبد و دفع مكانهما فإن المشكرى يتخير بين أن يأخذه 
بكل المن وبين أن يفسخ البيع لتغير المبيع وف‌الخصب يتخير المغصو ب منهبينأن يأخذ المدفوع مكانه وبين أنيطالب الغاصب بقيمة 
امقتول . وقوله ( وأنه منسوخ ) يعنى بقوله عليه الصلاة والسلام « لايغلق الرهن ثلاثاه وقوله ( ولو كان العبد تراجع سعره إلى 
قوله فهو على هذا الحلاف ) قيل ف بعض الشروح : هذا تكرار لامحالة : لأن وضع المسئلة فى الفصل الثالث : يعنى ماعبر نا عنه 
هاهنا بالصورة الثالثة فيا إذا تراجع سعر الرهن إلى ماثة فقتله عبد قيمته ماثة فدفع به وقد ذكر لحلاف فيه فلا حاجة إلى أن يول ” 
بعد ذلك فيه بعينه فهو على هذا لحلاف ٠‏ وكذلك صاحب الهاية جعل الصورة الثالثة فما إذا تراجع السعر لكنه لم بتعرض: 
اوقوع التكرارو هو لازم عليه أيضا > وى ذلاث سوء ظن مل صاحب الداية الذى حاز قصبات السبق فى مضار التحقيق . وإتما 
الصورة الثالئة فى غير تراجع السعر كما ذكرنا ٠‏ وهذه المسئلة فى صورة المراجع ولا تكرا ر نة ( وإذا قتل العبد الرهن قتيلا 
خطأ فضان الحناية على المر نهن ) يعنى إذا كانت القيمة والدين سواء » أما إذا كانت القيمة أكثر فسيأنى » وإنما كانت الاناية 


سس 


( قوله .قيل فى بعض الشروح ) أقول : القائل هرالإتةافى قوله وكذلك صاحب اللباية جعل الصورة الشالثة فيما إذا م يتر اجمالسعر) أقول : 
وكذلك جعل الكاكى فى مدر اج الدراية . وأما صاحب الكفاية فإنه متى على طريق الشيخ الشارح , 


4~ 
0 وكذلك إن فدى ( لان العبد كالماصل له بعو ص كان على لمرن وهو الفداء : لاف ولد ارهن إذا قتل 
إنسانا أو استهلك مالا حيث يخاطب الراهن بالدفع أو الفداء ف الابتداء لأنه غير مض مون على المرتبن . فإن 
دفع حرج من الرهن وم سقط ثبىء من الدين کا لو هلك ف الا بتداء . وإن فدى فهو رهن مع أمه على حالما 
فى الفداء . وإن أنى قيل للراهن بعه فى الدين إلا أن تار أن يؤدى عنه . فإن أدى بطل دين المرتمن ) كا 
ذكرنا ف الفداء ( وان ل واد و بيع العبد فيه بأحذ صاحب دين العبد دينه) لأن دين العبد مقدم على دين المر تون 
وحق ولى اللناية لتقدمه على حق المولى . 


ومن رهن غبدا يساوى ألا بألف إلى أجل فنقص ف السعر ورجعت قيمته إلى «أثة ثم تله رجل وغرم قيمته ماثة ثم حل الأجل فإن 
المرمبن يقبض المائة قضاء من حقه ولايرجع على الراهن بشى ء . وإن كان أمره الراهن بببعه فباعه يمائة قبض المائة قضاء من 
حقه ورجع بتسعمائة ؛ فإن قتله عبد قيمته مائة فدفع إليه مكانه افتكه مجميع الدين . وقال محمد رحمه الله : هو بالخيار إن شاء 
افتكه مجميع الدين وإن شاء سلم العبد المدفوع إلى المر نهن انى . ولا بى عليك أن قو له فإنفتله عبد الخ عطف عل قوله ثم قتله 
رجل وأن الظاهر المتبادر أن ضمير قتله فى المعطوف راجع إلى مارجع إليه ضمير قتله فى المعطوف عليه » ولا شك أن الضمير 
فى المعطوف عليه راجع إلى العبد المرهون الذى نقص فالسعر . فكذا الضمير الذى فى المعطرف كا ذهب إليه أصصاب النهاية 
ومعراج الدراية وغاية البيان . وإن أخرج الضمير فى المعطوف عا هو الظاهر المتبادر من رجوعه إلى ما رجع إليه ضمير 
المعطوف عليه فلا أقل من إرجاعه إلى مطلق العبد المر هون المذ كور ى ضمن العبد المر هون المقيد بنقصان سعره ف المعطوف عليه 
وعلى كلا التقديرين لايخلو ماذكره المصنف هاهنا بقوله ولو كان تراجع سعره الخ عن شائبة التكرار : وأما إرجاع الضمير 
فى المعطوف إلى العبد المرهون المقيد بعدم تراجع السعر فما لاتساعده العبارة المذكورة قطعا على مقتضى العر بية فلا وجه المصير 
إليه تبصر ترشد ( قوله لأن دين العبد مقدم على دين ارهن وحق ؤل الحناية لتقدمه على حق المولى ) قال صاحب الماية : 


عليه لأن العبد ى قاف تراه زناه الس اا لوقن عاش عل ر ی يع :وذ كان غل ا و :وقد آذ انلز لعن 
وجب.له على المر مهن مثل ما أدى إلى ول" الحناية وللمر هن على الراهن دين فالتقيا قصاصا فيسلم الرهن للراهن ولا يكون متبر عا 
فى أداء الفداء لأنه يسعى فى تخليص ملكه كعير الرهن . وفواه ( وسحق ول اللدناية ) بالار معطوف على دين المر ممن : يعنى أن 
دين العبد مقدم على دين المرنبن وعلى محق ولى' الحناية أيضا . حى لو جنى العبد المديون دفع إلى ول" الحناية ثم يباع للغر ماء 
على ما يأنى فى الديات . وقوله ( لتقدمه على حق المولى ) أى لتقدم دين العبد على حق المولى + وإذا كان مقدما على حق المولى 
(قال المصئف : لأن دين العبد مقدم على دين المرن وحق ولى الحناية الخ ) أقول : قال الإتقالى : قوله وحق ولى المناية بالتسب 
أو بالرفع عطفا على لفظ دين العبد أو له » معناه : أن دين العبد مقدم على دين المرتجن »> وكذا حق ول الحناية أيضا مقدم على 
سق المرتين » لآن كل واحد منبما مقدم على سق المولى » فلأن يقدم على حق المرهن أول » لأن سق المالك أقوى ويدل مل هذا 
التقر بر تصريح القدورى بذلك فى شر سه » وقد مر آنفا تحقيقه أن المصئف ذكر جناية العبد المرهون أولا وتقدمه على سيق الرحمن 
عند قُوله وإذا قتل العبد الرهن ثيلا شضطأ فضان المناية على المرتّبن » ثم ذكر دين العبد ثانيا وتقدمه على حت المرتبن عند قوله 
ولو استبلك العبد المرهون مالا » ودذا كله يدل على أن مراد المصئف ما ذكرنا . وقال بعضہم فى شر حه : قوله وحق ولى بالحر ؛ أى دين 
المبد مقدم عل دين المرتهن » ومقدم أيضا على سق ولى الحناية » حى لو جى نوعليه دين يدفع إلى ولى الحناية ثم يباع الفرماء . فأقول : 
هذا فى غاية الضعف » لأن المسثلة الى استشبد بها تدفع كلامه لأنه قال ودين العبد مقدم على سسق ولى الحناية . وف المسئلة قدم حق ولى 
ابمناية ثم رتب عليه حقالفرماء وأنه مناقضة لامحالة انتبى. ونحن نقول :فيه بحث فإنه تأخير صورة لكنه تقدم معى حيث لم يبق فى يد ولى 
الحناية شىء كا لامخى ( قوله وقوله وحق ولى اللهناية باحر معطوف عل دين المرّبن ) أقول :و لعل النصب أولى عطفا على دين العبد؛ أى حق 
ول الحناية مقدم على دين المر تبن . وإنما قلنا ذلك أولى لعدم ظهرر دلالة قوله لتقدمه علي سق المولى ( تال المصنف : لتقدمه على حق الموى ) 
( ؟- تكلة فتح القدير حن = ٠١‏ ) 
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( فإن فضل شىء ودين غريم العبد مثل دين المر تمن أو أكثر فالفض ل للراهن وبطل دين المر من ) لأن الرقبة 
استحقت لعنى هو فى ضهان المر تمن فأشبه اللاك ( وإن كان دين العبد أقل سقط من دين المر نهن بتدر دين العبد 
وما فضل من دين العبد يبى رهنا كما كان ء ثم إن .کان دين المر ن قد حل" أخذه به ) لأنه من جنس حقه 
( وإن كان لم يحل أمسكه حى يحل ء وإنكان ثمن العبد لابى بدين الغريم أخذ القن ولم يرجع بما بى على أحد 
حى يعتق العبد ) لآن احق فى دين الاستهلاك يتعاق برقبته وقد استوفيت فيتأخر إلى ما بعد العتق ( ثم إذا أدّى 
بعده لأيرجع على أحد ) لأنه وجب عليه بفعله ( وإن كانت قيمة العبد ألفين وهو ر ف وقد جنى العبد 
يقال هما افدياه ) لأن النصف منه مضمون والنصف أمانة ٠.‏ والفداء فى المضمون على المرتمن . وق الأمانة 
على الراهن > فإن أحمعا على الدفع دفعاه وبطل دين المرسمن والدفع لاجؤز فى الحقيقة من المر مهن لما بينا و[نما 
منه الرضا به'( فإن تشاحا فالقول لمن قال أنا أفدى راهنا كان أومرمنا ) أما المرتبن فلأنه ليس ف الفداء إبطال 
حق الراهن »وق الدفم الذى تاره الراهن [بطال المر مهن ءوكذا ى جنابة ومد الرهن إذا قال المرهيق أن أفدى له 


قوله وحق ول" الحناية باحر : أى دين العبد مقدم على دين ارهن ومقدم على حق ولى الحناية أيضا » حى أنه لو جنى وعابه 
دين يدفع إلى ول“ الحناية ثم يباع للغر ماء على ما يأنى فىجناية المماوك فى الديات . وةوله لتقدمه على حق المولى : أى لتقدم حز. 
العبد على حق ال مولى › »> فإِذا كان مقدما على. حق المولى يكون مقدما على حن من يقوم مقامه وهو المر مين وولى الحناية ٠‏ لأن 
المرتبن يقوم مقام المولى أ المالية » وولى الهناية يقوم مقام الأول فى ملك العين » » إلى هنا كلامه . واقتنى أثره فى هذا البيان 
ماعة من الشراح منهم صاحب العنا ية . . ' وقال صابحب الغاية : قوله وحق ولى احناية بالنصب أو باارفع عطفا على لفظ دين العبد 
أو مله » معناه أن دين العبد مقدم على دين المرمبن » و كذا حق ول" الحناية أيضا مقدم على دين المر مبن لأنن “كل واحد منبما 
مقدم على ححق المولى لى » فلأن يقدم على حق المر تبن أولى . لأن حت المالك أقوى » ويدل على هذا التقرير تصريح القدورى بذلك 
فى شرحه : وقد مرآنفا تحقبقه أن المصنض ذكر جناية العبد المرهون أولا : وتقدمه على حق المر تين عند قوله وإذا قتل العبد 
الر هن قتيلا خطأ فضان الحناية غلى ارهن . ثم ذ كر دين العبد ثانيا وتقدمه على حق المر بن عند قوله واو استبهلك العبد المر هون 
مالا : وهذا كله يدل على أن مراد المصنف ما ذكرنا . وقال بعضهم فى شرحه قو له وحق ولى باحر : أى دين العبد مقدم على 
دين ارهن »ومقدم أيضا على حق ولى الحناية .حتى لو جنى وعايه دين يدفع إلى ولى” الحناية ثم يباع للغرماء . فأقول : هذا 
فى غاية الضعف : لأن المسثلة الى استشبد بها تدفع كلامه لأنه قال : دين العبد مقدم على حق ولى ابحناية » وف المسثلة قدم 
حق ول اباناية ثم رتب عليه حق الغرماء وأنه مناقضة لامحالة » إلى هنا لفظ الغاية . أقول : لاتدافع بين كلام هلاء الشر اح 
وبين المسثلة البى- استشهدوا بها » إذ لايشتبه على الفطن نحقق تقديم حق الغرماء حقيقة على حق ولى ابحناية ى تلك المسثئلة » فإنه 
م ا يده بل بيع ودنع ثمنه إلى الغر ماء » وقد نبه عليه صاحب الكفاية حيث 
قال : لأنه وإن دفع إلى ول" الحناية أولا > لكن إذا بيع لم ببق للدفع ژر فعلم أن الدين كان مقدما حقيقة انتهى ( قوله فإن 
فضل شى ء الخ ) أقول : التو ووو أ a‏ ااي أن يكون قوله فإن فضل شىء الخ من متفرعات 


كانمقدما على سحق من يوم مقامهو هوالمر تبن وولى اللحناية» فإن المرمبنيقوم مقام الول فى المالية وولى الحناية فى ملك العين . 
وقوله ( لما بينا ) إشارة إلى قوله لأنه لاعلك العليك . وقوله ( فإن تشاحا ) بأن احتار الراهن الفداء والمر مهن الدفع أو بالعكس 


أقرل: : ف دلالته عل التقدم على ق ولى "المناية حث » فإنه كا يقال المولى فى الاسلهلاك” بع أو أد الال » كذلك يقال ١‏ فى الحناية ادقع 
أوافد ( قوله فإن المرتبن يوم مقام المولى فى المالية ) أقول : وكذلك صاحب دين 5 قائم .مقامه ف المالية حيث يباع ويعطى 
ثمنه لد فلا يظهر بلك التقدم خصوضنا على حق ولى الحناية بل عكه أظهر لأن المولى مخاطب فيه بدقم عين العبد > وعليك بإمعان النظر 
( قال ال مصنف : فإن أحعا على الذفع دفما ) أقول": فيلزم الجمع بين الحقيقة والجاز فىقوله دضا » ولا يقال المراد رضيا بالدفع 


-_ 
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ذلك وإن كان المالك عتار الدفع »آنه إن لم يكن مض هونا فهو محبوس بدينه . وله ى افداء غرض صحيح .ولا 
ضررعل ااراهن فكان له أن يفدى : وأ الراهن فلأنه ليس للمر مهن ولاية الدفع لما بينا فكيف يختاره ( ويكون 
المومين ف الفداء متطوعا ىق حصة الأمانة حى لاير جع على || راهن ( لاه کله أن لاعتا ره فر خاطب اراهن 
فلما المزمه والحالة هذه كان متبرعا a‏ على »اروئ عر ن أفى حنيفة رحمه الله أنه لاب رجع م الف ور .سیول 
القولين إن شاء الله تعالى ( ولو أنى ارمق أن يفدى وفداه الراهن فإنه تسب على المرممن تف اأغداء من 
دنه لان دين أمر لازم فدی فلم يجعل e‏ الفداء متطوعا 4 ينر | إن کان أصف 
بی لاق النداء : ی نضف كان 0 أداه اأراهن وهو ليس 09 كان له 00 0 فيصير قصاصا 
بدينه كأنه اوی نصفه ذيبى العبد رهنا إا ببى ( ولو كان المر ن فدى والراهن حاضرغهو ٬تطرع‏ . وإن كان 
الزن وع ف الوجهين ٠‏ لاه فدی همك غيره بغر أمره فأشبه الأجنى 8 واه أنه إذا كان الياهن حاض ١‏ 
أمكنه مخاطيته » فإذا فداه المر عن ثقد تبوع كالأجنى .فأها إذا كان الراهن غاثبا تعذر مخاطبته ورين بحتاج 
إلى إصلاح المضمون ولايمكنه ذلك إلا بإصلاح الأمانة فلايكون متبرعا . قال ( وإذا مات الراهن باع وصيه ' 
الرهن وقضى الدين ) لأن الوصى قائم مامه » ولوتولى الموصى حيا بنفسه كان له ولاية البيع بإذن المرتين فكذا 
اوصیه ( ون م يكن اه وصى نصب القاضى له وصيا وأهره ببيعه ) لأن القاضى نصب ناظرا لقوق المسلمين 
ذا عجزوا عن النظرلأنفسهم والنظر فىنصب الوصى ليؤدى ماعليه لغيره ويستوق ماله من غيره ( ون کان 
على الميت دين فرهن الوصى بعض التركة عند غريم من غروائه لم يحز وللآخرين أن يردوه ) لأنه آثر بعض 


المسئلة السابقة وهى قوله ولو اسّبلك العبد ا لمر هون مالا يستغرق رقبته . ولا يذهب على ذى مسكة أن المال المسبللك إذا استغرق 
رقبة العبد لايتصور أن يفضل على دين الغريم شى ء من ثمن العبد الذى بيع فيلزم أن لاينتظ. المعنى » اللهم إلا أن يكون قوله فإن 
فضل شى ء الخ مسثلة مباينة لامسئلة الأولى مقابلة 4!.لامتفرعة عليها » ويكون الفاء فى قوله فإن فضل جرد الترتيب الذكرى كما 
E E‏ 


TET‏ هو الفداء» وذكر جانب المر مهن إذا اختار الفداء والمرتهن الدفع أو بالعكس فالمعتبر هو الفداء» وذكر جانب المر بن 
إذا احتار الفداء » ثم ذكر جانب الراهن إذا اختار ذلك بعد ذكره جناية ولد الرهن . وقوله ( لأن سقوط الدين أمر لازم 
فدى أو دفع ) يعنى أن الراهن إذا خوطب فلا بد له من أحدهما » وأيبماكان سقط الدين فلم يجعل الراهن فى الفداء بقدر 
الدين متطوعا . وقوله ( وإن كان غائبا ) ذكر ف الأسرار أن اراد به الغيبة المتقطعة . قوله ( وهذا قول أنى حزغة رمه ألله ) 
وما بعده هو الموعود بقوله وسابين القولين وما بعده واضح الخ . 


بطريق موم الجاز لأنه لايكون مسببا عن الإحاع على الدفع والمخلص التغليب ( قال المصنف : وهذا قول أب حنيفة رحه الله ) أقول : قال 
الإمام الزيلعى وعن زفر عن أب حنيفة رحمه الله على عكسه أن الراهن اذا كان حاضرا فالمر تمن لا يكون متطوعا فى الفداء و إن كان غائيا كان متطوءا 
فيه . ووجهه أن الجنى عليه لابخاطب المرتبن حال غيبة الراهن لأنه ليس بمالك ولا يقذر على الدفم ولا يتمكن من أخذ المبد منه 1١‏ لم عضر 
الراهن فلا حاجة له إلى الفداء » فإذا فداه من غير حاجة إليه كان متطوعا » وأما فى حالة حضرته فالمجى عليه يخاطبهما بالدفع والفداء ) 
فلا يتوصل المرجن إلى استدامة يده إلا بالفداء فكان مضطرا إليه فلا يكون متطوعا كمير الراهن » وصاحب الملو إذا بى السفل م بى عليه 
علوه انتبي . ولا يخي أن هذا الو جه يرد اعتراضا على ظادر الرواية » ولا يخلو الحلاص عنه عن الإشكال . 


1ت 
الغرماء بالإيفاء ا كى فأشبه الإيثار باللؤيفاء الحقيى ( فإن قضى ديهم قبل أن بر دوه جاز ) لزوال المانع 
بوصول حقهم إلييم (ولولم يكن للميت غرم آخرجازالرهن )اعتبارا بالإيفاء الحقيى ( وبيع فدينه ) لأنه يباع 
' فيه قبل الرهن فكذا بعده ( وإذا ارهن الوصى بدين للميت على رجل جاز ) لأنه استيفاء وهو يملكه . قال 
رضى الله عنه : وى رهن ااوصى تفصيلات نذكرها فق كتاب اأوصايا إن شاء الله تعالى . 


(فصل) 


قال( ومن رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر ثم صار خلا يساوى عشرة فهو رهن بعشرة ) لأن مايكون 

محلا للبيع يكون محلا للرهن : إذ الحلية بالمالية فيهما » واللحمر وإنلم يكن علا للبيع ابتداء فهو محل له بقاء ؛ 

حى أن من اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض يبق العقد إلا أنه يتخير فى البيع لتغير وصف المبيع بمتزلة ما إذا 
( فصل ) 

هذا الفصل مز لة المسائل المتفرقة المذ كورة فى أواخر الكتب » قلذلك أخره استدر اكا لما فات فما سبق ( قوله لأن مايكون 

غلا لابيع يكون علا لاردن إذ المحلية بالمالية فيهما واللحمر وإنْلم يكن محلا ابيع ابتداء فهو حل له بقاء ) أقول : لقائل أن يقول 


س 


( فصل ) 

هذا الفصل كالمسائل المتفرقة الى تذكر فى أواخر الكتب ( ومن رهن عصير ا قيمته عشرة بعشرة م صار خلا وم ينقص 
مقداره فهو رهن بعشرة ) وإن نقص سةط من-الدين بقدره. و لامعتير بنقصان القيمة لأن الفائت عرد وصف EE‏ 
فالمكيل والموزون لايسقط شىء من الدين عندهم ٠‏ وإئما يتخير الراهن بين أن يفتكه ناقصا يجميع الدين وبين أن يضمن قيمته 
ويجعلها ر هنا عنده عند أنى حنيفة وأنى يوسف » وعند محمد بين أن يفتكه ناقصا وبين أن يجعله بالدين كا فى القلب إذا انكسر 
فقو له يساوى عكرة وقع إتفاتا ٠‏ وقول لأ ايكون علا ابيع ) عنى أن الرهن كالبيع فى الاحتياج إل انحل فيعتبر عله عحله : 
والحمر لايصلح محلا لابيع ابتداء ويصلح بقاء ..حى أن من اشر ى عصيرا فتخمر قبل القبض لم يبطل عقده فكذا ف‌اارهن . 
ولقائل أن يقول : مايرجع إلى ادل فالابتداء والبقاء فيه سواء : فا بال هذا تخلف عن ذلك الأصل ؟ ويمكن أن يجاب عنه بأنه 
ES‏ لمحل حككا بتبدل الوصف فلذلك تخلف عن ذلك الأصل . واعلم أن العصير المرهون 
إذا تمر فإما أن یکو ن الراهن والمر ہن مسلمين أو كافرين أو يكدون الراهن وحده مسلما أو بالعكس . فإن كانا كافرين فالرهن' 
حاله الل أو لم بتخلل › وف الأقسام الباقية إن تخلل فكذلك . وإايه يلوح إطلاق المصنف رحمه الله حيث قال : ثم صار حلا : 


1 ( فصل ومن رهن عصيرا ) 


( قال المعسنف : ومن رحن عصيرا بعشرة وقيمته عشرة فتتخمر ثم صار خلا يساوى عشرة | لخ ) أقول : قال الزيامى : يشير إلى أن 
الممتبر فيد فى الزيادة و اللةصان القيمة وليس كذلك بل المعتير فيه القدر لأن العصير والخل من المقدرات » لأنه إما مكيل أو موزون ١‏ 
وفيا نقصان القيمة لايوجب سقوط شىء من الدين كا فى انكسار القلب » وإنما يوجب الميار على ما ذكرنا لأن الغائب فيه جرد الوصف . 
ونوات ثىء من الوصف نى المكيل والموزون لايوجب سقوط شىء من الدين بإجماع الصحابة » فيكون الحكم فيه أنه إن نقص شىء من 
القدر مقط بقدرء من الدين » وإلا فلا انتهى . فكان الأصوب أن يقول : بدل قوله يساوى عشرة الخ » والمقدار باق على حاله . 
( قال المصيف : لأن ما يكون ملا لل يكون محلا ارهن ) آقول : منقوض بالشائع . والحواب أن فيه مائما ( قوله وکن أن يجاب عنه 
بأنه كذلك فيما يكون امحل باتيا ) أقول : فيه محث > لأن مآ ل ماذكره أن يكون السالب لقابلية الحاية وهو تبدل وصف المصيرية إلى 
الحمرية مصححا ها . والأرلى أن يجاب بان ار قابل لحكم البيع وهو الملك ابتداء وبقاء » کا إذا كان لام عصير فعخدر فإنه لاتخرج به 
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تعيبا ( ولو رهن شاة قيمنها عشرة بعشرة فاتت فدبغ جلدها فضار يساوى درهها فهو رهن بدرم ) لأن الرهن 
يتقرر بالهلاك » فإذا حبى بعض امحل يعود حكه بقدره : بخلاف ٠١‏ إذا متت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ 
جلدها حيث لايعو د البيع لأن اليع ينتقض بالملاك قبل القبض والمنتقض لايعود . أما الرهن يتقرر بالهلاك على 
مابيناه . ومن مشايحنا من بمنع مسئلة البيع ويقول : يعود البيع . قال ( وثماء الرهن للراهن وهومثل الولد والثر 
واللبن والصوف ) لأنه متولد من ملكه ويكون رهنا مع الأصل لآنه تبع له : والرهن حق لازم فيسرى إليه 
( فإن هلك يبلك بغير شىء ) لأن الأتباع لاقسط لا ما يقابل بالأصل لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا إذ 
الافظ لايتنا لها ( وإن هلك الأصل وبى الماء افتكه الراهن بحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة 
القاء يوم الفكاك ) لأن الرهن يصير مضمونا بالقبض واازيادة تصير مقصودة بالفكاك إذا بى إلى وقته › والتبع , 
يقابله شى ء إذا صار «قصودا كولد المببع . فا أصاب الأصل يسقط من الدين لأنه يقابله الأصل #قصودا . 


او كان مدار ٠سثلتنا‏ المد كورة على هذا القدر من التعليل لما ظهر فائدة قوله ثم صار خلا فى وضع المسئلة + بل كان يكى 
أن يقال : ومن رهن عصيرا بعشرة فتخمر فهو رهن بعششرة لكفاية التعليل المذكور بعينه فى إثبات هذا المعنى العام فتأمل . 
يعنى بنفسه : وإنلم يتخلل بنفسه فهل لامر ہن أن يغلله أولا ؟ فيه تفصيل » إن كانا مسلمين أو كان الراهن سلما جاز تخليله : 
لأن المالية وإن تلفت بالتخمر بحيث لايضمن وذلك يسقط الدين » لكن إعادها مكنة بالتخلل فصار كتخليص الرهن من الحناية 
ولامرتبن ذلك + وإذا جاز ذلك فى المسلمين والحمر ليست بمحل بالنسبة إليهم فلأن يجوز فى المر تين الكافر أولى لأنها مل بالنسبة 
إليه . وأما إذا كان الراهن كافرا فله أن يأخذ الرهن والدين على حاله الت فة انر ية لاتعدم المالية ف حةه فليس للمر تبن 
المسلم تخليلها » فإن خللها ضمن قيممها يوم خللها لأنه صار غاصبا عا صلع : کا لو غصب حمر ذى فخللها فالخل له » وتقع 
المقاصة إن كان الدين من جنس القيمة ) ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمها يوم التخليل من دينه . وقوأه ( فهو رهن بدرهم ) 
يءنى إن كانت قيمة الحلد يوم الرهن درها . وأما إذا كانت قيمته يومئذ درهمين فهور هن بدرهمينو يعرف ذلك بأن ينظ ر إلى قيمة 
الشاة حيّة ومسلوخة فإن كانت قيا حية عشرة وقيمتها مسلوخة تسعة كانت قيمة الحاد يوم الار بان درهما » وإن كانت قيمما 
مسلونحة ثمانية كانت درهمين ۽ هذا إذاكانت القيمة هثل الدين » فإن كانت أكثر أو أقل فهى مذ كورة ف الاية . قال ( وتماء 
الرهن للراهن الخ ) الأصل أن الأو صاف القارة ى الأمهات تسرى إلى الأولاد إذا كانت صالحة لأحكامها » والرهن منبا 
لكونه حفا لازما إذ اللازم هو القار > والقار مايكون ثابتا فى حملة الأم . ولا بنفرد من عليه بإبطال حكمه ككونها حرة وقنة 
ومبيعة ومكاتبة ومدبرة » وإنما فسرنا بذلك لثلا ترد كفالة الحرة فإنها ماتسرى إلى الأولاد والزكاة بعد كال الول كذلك 
فما يثبتان فى ذمة الكفيل والمالاك لا ف عين الأمهات » ولئلا يرد ولد الحانية فإن من عايه بنفرد بالإبطال باختيار القداء': 

وإنما قيدنا الأولاد بصلاحيما لأحكام الأوصاف لثلابرد ولد المغصوبة والمستأجرة والمنكوحة والموصى دما لآن الأولاد 
عن ملكه » فإذا مات إرثه قريبه المسام فيغبت له الملك ابتداء وبقاء » و العقود شرعت لأحكامها > وإنما ل يكن محلا للعقد ابتداء اى عن 
الاقتر اب والاغترار » ولا يوجد ذلك ب ا ا رو وار لحت ر ) أقول : الرهن ابتداء ( قوله لحا عمل بالنسبة إليه ) 
أقول : نم.» إلا أنه ليس كتخليص الرهن ءن الحناية بالنسبة إليه » لكن لاغرو فإن كونه كذلك بالنسبة إلى الراهن كاف ف ( قرله وإما 
فسرنا الغ ) أقول : أى اللازم ( قوله فإ مما يثبتان فى ذمة الكفيل و المالك لا عين الأمهات ) آقول : هذا تعليل لقوله لثلا ير د الخ : يعى 
لافى جملتهما : أى فى جملة الكفيل والأم الى ثبت حق الزكاة فيها > وفيه تأمل فإن كونها مالايثبت فيه حق الزكاة وصف ثابت يجلا . م 
أقول : ولك أن تقول : يخرج الحواب عن ولد المستأجرة والموصى بخدمتها بأنهما لايثبتان فى عين الأمهات اكون كل منبما عقدا على المنفعة 
( قوله ولثلا يرد ولد الحانية فإن من عليه الخ ) أقول : لفظة من عبارة عن .المول ( قول ينفرد بالإبطال ) أقول : أى بإبطال الحناية 
عنالأم بالتز امها فى ذمته باختيار الفداء ( قوله باختيار الفداء ) أقول : فعلى هذا لو كانت وصفا قارا لایر د نقضا لعدم ثبوتها لاہ 
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وما أصاب القاء افتكه الراهن لما ذكرنا . وصور المسائل على هذا الأصل تحرج وقد ذكرنا بعضها نى كفاية 
المننهبى »و تمامه ۶ دامع واازيادات ) ولو رهن شاة بعشرة وقيمها عشرة وقالالراهن للمرمن احلب الشاة فا حلبت 
فهو لك حلال فحلب وشرب فلا ضران عليه فى شى ء من ذلك ) أما الإباحة فيصح تعليقها بالشرط واللحطر لأنها 
إطلاق وليس بتمايك فتصح مع الحطر ( ولايسقط شىء من الدين ) لأنه أتافه بإذن المسالك(فإن لم يفتك الشاة 
حى ماتت ف يد المر مهن قسن الدين على قيمة اللبن الذى شرب وعلى قيمة الشاة » فا أصاب الشاة سقط وما 
أصاب اللبن أخذه المرمبن من الراهن ) لأن اللبن تلف على ملك ااراهن بفعل المر تبن والفعل حصل بتسليط من 
قبله فصار كأن الراهن أخحذه وأتلفه فكان مضمونا عايه فيكون له حصته من الدين فى بحصته » وكذلك ولد 
قال. صاحب العناية : ولقائل أن يقول : مايرجع إلى ا محل فالا بتداء والبقاء فيه سواء ء فا بال هذا تخلف عن ذلك الأصل ؟ 
قال : ويمكن أن يجاب عنه بأنه كذلك فيا يكون الحل باقيا : وهاهنا يتبدل امحل حكما بتبدل الوصف فلذلك تخلف عن ذلك 
الأصل انى . أقول : فى الحواب بحث ٠‏ إذ لقائل أن يعود ويقول : لو كان يتبدل امحل هاهنا بتبدل الوصف كان يابغى أن 
يبطل العقد فما إذا اشتّرى عصيرا فتخمر قبل القبض » إذ على تقدير تبدل امحل يلزم أن يكون المبيع هالكا قبل القبض فى هاتيك 
الصورة » وقد قالوا فى المسثلة الآنية : إن البيع ينتقض باهلاك قبل القبض وأن المنتقض لايعود » مع أنه ذكر فى الكتاب أن من 
اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض بی العقد إلا أنه يتخير فى البيع . فإن قيل : هذا التبدل ليس بتبدل حقيق بل هو تبدل حکی 
كنا صرح به صاحب العناية » والذى يستلزم كون البيع هالكا إنما هو التبدل الحقيى دون الحكتى . قلنا : فلقائل أن يقول : 
ما بال هذا التبدل اکى كان له تأثيرى التخلف عن ذلك الأصل المقرر ولم يكن له تأثير فى كون المبيع هالكا » وما الفارق 
بينهما . وباحملة للكلام جال فى كل حال . وأورد بعض الفضلاء على اواب المزبور بوجه آخر حيث قال : فيه بحث » لآن 
مآ ل ماذكره أن يكون السالب لقابلية الحلية وهو بدل وصف العصيرية إلى الحمرية .صححا ها . وقال والأولى أن يجاب بأن 
الحمر قابل لحك البيع وهو الملك ابتداء وبقاء » كما إذا كان لسام عصير فتخمر فإنه لايخرج به عن ملكه : فإذا مات ورثه قر يبه 
المسلم فيقبث له ا ملاك ابتداء وبقاء . والعقود شر عت لأحكامها . وإمالم يكن محلا للعقد ابتداء:لامبى عن الاقتراب والاغترار . 
حين الولادة م تصلح لأحكام هذه الأوصاف . أا فى غير الغصب فظاهر ؛ وأما فى الغصب فلأن الضمان به يعتمد قبضا مقصودا 
بغي رحق ولم يتحقق ف الولد؛ وإذا ظهر هذا عام أن تماء الرهن كالابن والمُر والصوف والولد لار اهن لآنه متولد من ملكه ويكون 
رهنا مع الأصل لآنه يع له . فى الأصل و صفان لازمان : الملك . وكونه رهنا فيسريان إلى الولد . فإن هلك الولد هلك بغير 
شى ء لأن الأتباع لاقسط ها ما يقابل بالأصل إذا لم تكن مققصودة لأنها لم تدخل نحت العقد مقصودا إذ اللفظ لم يتناو ها » وإن 
هلك الأصل وببى العاء افتكه الراهن بحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض لأنه مضمون بالقبض كا تقدم وقيمة الغاء 
يوم الفكاك ٠‏ لأنه إعا صار مضمونا به . ولو هلك قله هلك جانا + والتبع يقاباه شی ء إذا:صار مقصودا كواد المبيع فإنه يكون 
له حصة من المن إذ صار مقصو دا بالقبض ١‏ والزيادة هاهنا صارت مقصودة بالفكاك فيخصه ثبىء من الدين : نما أصاب 
الأصل بسقط من الدين بقدره لأنه يقابله الأصل مقصودا . وما أصاب الغاء افتكه الراهن به . وقوله ( وصور المسائل علا 
هذا الأصل ) يعنى «اذكرنا منقسمة ألدين على قمتهما يوم القبض والفكاك ( ترج ) وى ذلك كثرة وتطؤيل فأعر ض ,عنبها 
وتابعناه ف ذلك . وقواه ( فيصح تعليقها بالشرط ) يريد بالششرط قوله فا حلبت فإن كلمة وما ٠‏ تضمنث »عنى الشرط ولهذا دخل 
الفاء فى حبر ها . وقوله ( لآنه أتلفه بإذن المالك ) فيه إشارة إلى أنه لو أتلف بغير إذنه ضمن وكانت القيمة رهنا مع الشاة : وكذا 


( قوله وأما فى الفصب فلأن الضمان به يعد قيضا مقصودا الخ ) أقرن : وإذا انعدم سبب الفصب وهو القبض مقصودا انعدم حكه لاالة 
( قوله وقيمة الماء يوم الفكاك لأنه إنما صار مضمونا به ) أقول : الضمير فى به رأجع إلى الفكاك ( قوله إذا صار مقصودا بالقبض ) 
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الشاة إذا أذن له الراهن فى أكله . وكذللك خيع الغاء الذى يحدث على هذا القياس . قال ( ونجوز الزيادة فى الرهن 
ولا تجوز ف الدين ) عند ألىحنيفة ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بها . وقال أبو يوسف : تحوز الزيادة فى الدين 
أيضا . وقال زفر والشافعى : لاتجوزفيهما . و الحلافمعهما فى الرهن » والثن والمثمن والمهروالنكوحة سواء . 
وقد ذكرناه فى البيوع . ولأنى يوسف فى اللحلافية الأخرى أن الدين نى باب الرهن كالفن فى البيع والرهن 
كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما كما فى البيع . وادامع بينهما الالتحاق بأصل العقد للحاجة والإمكان . وما 
وهو القياس أن الزيادة قىالدين توجب الشيوع ف الرهن وهو غير «شروع عندنا. والزيادة فى الرهن تو جب 
الشيوع فى الدين وهو غير مانع من صة الرهن : ألا ترى أنه لو رهن عبدا بخمسمائة من الدين جاز . وإن کان 


سسس س ل هه 


ولایو جد ذلك ف البقاء فليتأمل انى + إلى هنا كلامه . أقول : جوابه الذى عده أولى ليس بشىء لأن ناو ل ا کر 
صاحب العناية بقوله ولقائل أن يقول الخ إنما هوقو لم فى تعليل هذه المسثلة أن مايكون محلا لابيع يكون محلا ارهن' : والحمرإن 
لم يكن محلا لابيع ابتداء فهو عل له بقاء حيث ورد عليه أن مايرجع إلى امحل فالابتداء والبقاء فيه سواء » فا معنى كون اللحمر 
محلا لابيع فى البقاء دون الابتداء . ولا شك أن القول بأن الحمر قابل لحك البيع وهو الك ابتداء وبقاء لايدفع السوئال المز بور 
المورد على قوطم فى التعليل المذكو رأن الحمر إن لم يكن محلا ابيع ابتداء فهو محل له بقاء . بل يكون مآ له تغيير تعليلهم المذكور . 
إلى أن يقال : إن مايكون حكما لابیع يكون حکا لارهن واللحمر قابل لحك البیع ابتداء وبقاء فكذا فى الرهن . وهذا مع كونه 
عدولا عن تعليلهم المرغى عندهم ليس بصحيح فى نفسه . إذ لا ريب أن ٠١‏ يكون حکا لابيع وهو ملك العين لايكون حكما 
لارهن ؛ فإن حكم ارهن إما هو ثبوت يد الاستيفاء وا لبس ارين لا غير كا تقرر فا مر ( قوله وما وهو القياس أن 
الزريادة فى الدين توجب الشيوع فق الرهن الخ ) أقول : لقائل أن بقول : لا فائدة لقوله وهو الفياس فى أثناء ذكر دليلهما ٠‏ 
لأن دليل ألى يوسف أيضا هو القياس كا أفصح عنه تقرير المصنف إياه حيث قال : إن الدين فى باب الرهن كالمن فى البيع 
والرهن كالمثمن » ثم قال : والخامع بينبما الالتحاق بأصل العقد للحاجة والإمكان : وعن هذا ترك صاحب الكاق القيد المذكور 
أعنى قوله وهو القياس فى أثناء تقرير دليلهما . واللدواب أنه ليسمراد المصنف هاهنا بقوله وهو القياس الاحتراز عن أصل 
أىيوسف ف هذه المسئلة الى هى الحلافية الأخرى وهى مسئلة الزيادة فى الدين . بل مر اده بذلك هو الاحتراز عن أصل أتمتنا 
الثلاثة فىاللحلافية الأولى وهئ مسئلة الزيادة فى الرهن » فإن أصلهم فيها هو الاستحسان كما صرح به فى الهاية وغير هاء والباعث 
على تقيد المصنف هاهنا بهذا الاحتراز هو أنه لماكان دليل ألى يوسف ف الحلافية الأخرى هو القياس كا أفصح عنه تقريره 


لوفعل الراهن ذلك بدون إجازة المرتبن. قال ( وتجوز الزيادة فىالرهن الخ ) الريادة فالرهن مثل أن يرهن ثوبا بعشرة يساوى 
عشرة ثم يزيد الراهن ثوبا آخدر ليكون مع الأول رهنا بالعشرة جاز عند علمائنا رحمهم الله » والزيادة على الدين لانجوز عند 
أى حنيفة ومحمد حلافا لأ يوسف . وقال زفر والشافعى : لانجوز الزيادة فيهما جميعا » والحلاف معهما فى الرهن والمن والمثمن. 
والمهر والمنكوحة » وهو أن يزوّج المولى أمته من رجل بألف ثم زوّج أمة أحرى بذاك الألف وقبل ازوج بصح العقد ان ويقمم 
الألف عليهما . وذكر فى الأسرار وطريقة البرعزى وغير ذلك أن ذلك لم يصح » ونقل عن حميد الدين الضرير رحمه الله أنه 
قال : يجوز أن يكون مرادهم من قولم لاتجوز الزيادة فى المتكوحة أن يقول المولى زدت لك أمة أخدرى بذلك المهر ؛ أما لو قال 
زوجتك هذه الأمة الأخرى بذاك المهر لزم أن يصح . وقوله ( ألا ترى أنه او رهن عبدا مخمسمائة ) يعنى من الدين الذى هو 
أقول : إذا مانت الأم ( قال المصئف : وتجوز الزيادة فى الرهن ولا تجوز فى الدين ) أقول : معناه لايكون الرهن رهنا بالزيادة لاأن نقس . 
زيادة الدين على الدين غير صحيسة » لأن الاستدانة بعد الاستدانة قبل قضاء الدين الأول جائ إحاعا ( قال المصئف : وقد ذكرناه فى البيوع ) 
أقول : المذكور فيه خلافها فى زيادة الْن وحطه لاغير ( قوله أن يقول المولى زدت لك أمة أخرى ) أقول : فإنه ليس فيه لفظ التزويج 


مالا 


الدين ألفا وهذا شيوع فى الدين والالتحاق بأصل العقد غير ممكن فى طرف الدين لأنه غير معقود عليه ولأ 
»عقو د به بل وجوبه سابق على الرهن : وكذا يبي بعد انفساخه , و الالتحاق بأصل العقد فى بدل العقد . يلاف 
البيع لان المن بدل نجب بالعقد ٠‏ ثم إذا صحت الزيادة فى الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية يقسم الدين على قيمة 
الأول بوم ان OE‏ يوم يعد . حى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خسمائة وقيمة الأول 
يوم القيض ألفا والدين ألفا يقسمالدين أثلائا » فى الزيادة ثلث‌الدين : وف‌الأصل ثلثا الدين اعتبارا قا 
فى وقى الاعتبار . وهذا لأن الضمان فى كل واحد منهما يثبت بالقبض فتعتبر قيمة كل واحد منهما وقت 
القبض ( وإذا ولدت المرهونة ولدائم إن اراهن زاد مع الولد عبدا وقيمة كل واحد ألف فااعبد رهن مع الواد 
خاصة يقسم ماف الولد عليه وعلى العيد الزيادة ) لآنه جعله زيادة مع الولد دون الام ( ولوكانت الزيادة مع 
الأم يقسم الدين على قيمة الأم يوم العقد وعلى قيمة ااز يادة يوم اجن 3 فا أصاب الأم قسم عليها وعلى ولدها ) 
لأن الزيادة دخلت على الام . قال ( فإن رهن عبدا يساو ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آلحر قيمته ألف رهنا 
جا ز أن يتوهم أن دليلهما نى هذه المسثلة هو الاستحسان لكو نهما ىخلافية هاهنا. فنبه على أن أصلهما أيضا هو القياس فى هذه 
المسثلة » وإنما الاستحسان أصلهم فى الحلافية الأولى ( قوله والالتحاق بأضل العقد غير ممكن ى طرف الدين لأنه غير معقو د 
عليه ولا معقود به . بل وجوبه سابق على الرهن ) أقوك : لقائل أن يقول : سبق وجوبه على الرهن البئة ماوع هوا زأن يكون 
الدين الذى زيد دينا جديدا حادثا بموجب متأحر عن عقد الرهن من الاستقراض وغيره . واللحواب أن الكلام فى الالتحاق 
بأصل العقد » فالدين وإن كان متأحر ا عن أصل عقد الر هن إلا أنه يغبت بالالتحاق بأصل العقد تسمية جديدة فتصير كالرهن 


مس ا س س 


ألف فيكون بنصف الدين كان جائزا : ولو رهن وبا بعشرين نصفه”بعشرة ونصفه بعشرة ل يصح . وقوله ( والالتحاق بأصل 
العقد ) إفساد للجامع الذى ذكره أبى يوسف رجه الله وهو واضح . وحاصله أن الالتحاق بأصل العقد إنما يتصور إذا كانت 
الزيادة فى المعقود عليه أو المعقود به والزيادة فى الدين ليست فى شىء من ذلك . أما أنه غير معقود عليه فظاهر » وأما 
أنه ليس بمعقود به فلوجوبه بسببه قبل عقد الرهن ٠‏ عْلاف الرهن فإنه معقود عليه لأنه لم يكن محبوسا قبل عقد الرهن ولاببق 
بعده . وقوله ( وتسمى هذه زيادة قصدية )يعبى حلاف ناء الرهن فإنه ايس زيادة قصدية بل ضمنية ولهذا اختلف حكما . وقواه 
(وإذا ولدت المرهونة ولدا) يعنى إذا رهن جارية بألف تساوى ألفا فولدت ولدا يساوى ألفا فقال الراهن زدثك هذا العبد مع 
الولد رهنا وهو أيضا يساوى ألفا جا زالعقد ويكون العبد رهنا مع الولد دون الأم » فينظر إلى قيمة الولد يوم الفكاك وإلى قيمة 
الأم يوم العقد ؛ فا أصاب الولد قسم على قيمته يوم الفكاك وقيمة العبد يوم قبضه لأنه دخل فى ضانه بالقيض » فإن مات الولد 
بعد الزيادة بطلت لأنه إذا هلك خر ج من العقد وصار كأن لم يكن فبطل الحكم فى الزيادة . واو قال الراهن زدتك هذا العبد مع 
الأم قسم الدين هلى قيمة الأم يوم العقد وعلى قيمة الزيادة يوم القبض . فا أصاب الأم قسم عليبا وعلى ولدها . لأن الزيادة 
دخلت على الأم فصارث كأنها كانت فى أصل العقد فيكون الولد داخخلا فى حصة الأم خاصة › فإن ماتت الأم بعد الريادة ذهب 
ماكان فيها وب الو لد والزيادة ناء فيبما لآن هلاك الم لايوجب سةوط الضمان بل يقرره فلا يبطل الحكم فى الز يادة » ولو ماث 
٠‏ الولد بعد الريادة ذهب بغير شى ء وكأن العقد الم ولا ولد معها . قال ( فإن رهن عبدا يساوى ألفا الخ ) كلامه واضح . 


( قوله وأما أنه لبس .معقود به فلوجوبه ) أقول : الأصوب أن يقول؛ أما أنها ليست فالمعقود عليه فظاهر وأما أنها ليست بالمعقود به 
فلأن الدين واجب بسببه قبل عقد الرهن . وإنما قلنا إن الأصوب ذلك لأن ظاهر تقديره يدل على أن المقصود بالنى كون الزيادة مقصورا 
عليها وبا » وليس كذلك لظهور أنها ليست واجبة قبل عقد الرهن فليتأمل » وتوجيه ماذكره المصئف إرجاع الفسمير إلى الملحق به 
المعلوم من سياق الكلام ( قوله فإن مات الولد بعد الزيادة ) أقول : قبل الفكاك . 


5-8 ۱ ل ۷ حه 

مكان الأول 9 فالأول رهنحى برد ه إلى الراهن ٠‏ والمرمن ف الآخر أمين حى جعله مكان الأول) لان الأول 
إنما دحل ف ضمانه بالقبض والدين وهما باقيان فلا بحر ج عن الضمان إلابنقض القبض مادام الدين باقيا . وإذا بى 
الأول فى ضمانه لايدخل الثانى فى ضمانه لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه لابدخولمما . فإذا رد الأول دحل 
الثانى فى ضمانه . ثم قيل : يشترط تجديد القبض لأن يد المرتبن على اأثانى يد أمانة ويد الر هن بعد استيفاء وضمان 
فلا ينوب عنه ©» کر له على آخر جیاد فاستوثى .زيوفا ظنبا جیادا م عل بالزيافة وطاليه بالحياد و أخدذها فإن 
امياد أمانة ف بده ما ل يرد اأزيوف ودد القبض . وقيل لابشير ل لآن 5 تبرع کالة على مابيناه ٠ن‏ قبل 
وقبضص الأمانة ينوب عن قبض المبة . ولأن اأرهن عينه أمانة والقبض يرد على العين فينوب قيض الأمانة عن 
قبض العين( و لو أبرأً المرمبن الراهن عنالدين أووهبه منه ثم هلك الرهن فيد المر بن يبلك بغير شىء استحسانا ) 
خلافا لزفرء لأن الرهن ٠.ضمون‏ بالدين أو هته عند توهم الوجود كا الدين الموعود ولم يبق اندين بالإبراء 
أوالحرة ولاجهته لسقوطه . إلا إذا أحدث منعا لأنه يصير به غاص ا إذا م تمق له ولاية المنع ( وکنا إذا ارمنت 
المرأة رهنا باأصداق فأبراً او وهبته أو ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول أو اا على صداقها 7 الك 
الرهن نى يدها يبلك بغير شىء فى هذا كله ولم تضمن شيئا لسقوط الدين 5ا فى الإبراء . ولو استوف الارن 
الدين بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع ثم هلاك الرهن يده يبلك بالدين ويجب عليه رد ما استوى إلى ٠ا‏ استوى 
منه وهو من عليه أو المتطوغ لاف الإبراء ) ووجه الفرق أن بالإبراء يسقط الدين أصلا كا ذكرنا ؛ 
وبالاستيفاء لايسقط لقيام الموجب . إلا أنه يتعذر الاستيفاء لعدم الفائدة لأنه يعقب «طالبة مثله . فأها هر 
فى نفسه فقام : فإذا هلك تقر الاستيفاء الأول فانتقض الاستيفاء الثانى 


الابتدائى » ولا شك أن زمان وجوب الدين الحديد مق.م على زمان التحاقه بالأصل ٠‏ فإن الالتحاق فرع التحفق فلهذا حكر 
بسبق وجوبه علىالرهن البتة تأمل تفهتم ( قوله ووجه الفرق أن بالإبراء يسقط الدين أصلا كما ذكرناه : وبالاستيفاء لابسقط 
لقيام الموجب » إلا أنه يتعذر الاستيقاء لعدم الفائدة لأنه بعقب «طالبة مثله . فإذا هلك يتقر رالاستيفاء الأول فانتقض الاستيفاء 
الثان ( المراد بالاسئيفاء الأول هو الاستيفاء ل ٠‏ وبالاستيفاء الغا هو الاستيماء ال حقيى ٠‏ کذای‌عامة الشروح . أقول : 


وقوله ( على ما بيناه من قبل ) يعنى فى صدر كتاب الرهن فى تعليل أن تام الرهن بالقض . وقوله ( خلافا ازفر رحمه الله ) هو 
يقول : إن الضان فى باب الرهن إنما يحب باعتبار القبض وهو قاكم فكان ما بعد الإبراء وما قبله سواء » وهذا كان مضمونا 
بعد الاستيفاء وإن لم ب ببق الدين بعده . ولنا ما ذكر فى الكتاب أن الرهن مضمون بالدين أو بجهته عند توهم الوجود كما فى الدين 
الموعود » ول يبق الدين بالإبراء : أى بسببه ولا جهته لسقوطه فام ببق اأر هن ه «ضمو نا بالدين . فإن قيل : سقوط الدين لاوجب 
سقوط الضمان » ذإنه إذا طلبه الراهن وهنم سان ل ا شم وذ سن لي . أجاب بقوله إلا إذا أحدث مزعا 
لأنه يصير به غاصبا لانتفاء ولابة منعه . والحواب عن صورة الاستيفاء ما ذكره على وجه الفرق بقوله إن بالإبراء يسقط 

الدين أصلا كما ذكر نا » وبالاستيفاء لايسقط لقيام الموجب وهوالعقد الذى ازم الدين به » إلا أنه يتعذر الاستيفاء لعدم الفائدة 
لأنه يعقب مطالبة مثله فيفضى إلى الدور . وقوله ( فأما هو ) يعنى تعذر الاستيفاء : فأما الدين فهو قائم فى نفسه وهو تكرير 
لتوكيد ( فإذا هلك ) يعنى الرهن بتقرر الاستيفاء الأول وهو الحكى فانتقض الاستيفاء الثانى وهو الحقبى اثلا يتكرر الاستيفاء . 


( وله وإن م يبق الدين بالإبراء ) أقول : لفظ الإبراء ليس ف عله كا لاتخق ( قوله أو لتوم الوجوب الخ ) أقول : فيه بحث › 
وى بعضالنيخ : عند توه الوجود » وهو السحيح . ( قوله يسقط الدين أصلا كا ذكرنا ) أقول : آ نفا ( قوله وبالاستيفاء لايسقط) 
أترل : يعنى لايسقط الدين ( قوله لقيام الموجب ) أقول : يعى الموجب للدين . 

( ۲۹ - تكملة فتم القدير حنى = ٠١‏ ) 


لالس 
( وكذا إذا اشترى بالدين عينا أو صالح عنه على عين ) لأنه استيفاء ( وكذلك إذا أحال الراهن المر من بالدين 
على غيره ثم هلك الرهن بطلت الحوالة ولاف بالدين ) لأنه ىمعنى البراءة بطريق الأداء لأنه يزول به عن ملك 
لمحيل مثل ما كان له على الحتال عليه » أو مايرجع عليه به إن لم يكن للمحيل على الحتال عليه دين الأنه عتزلة 
الوكيل ( وكذا لو تصادقا على أن لادين ثم هلك الرهن يبلك بالدين ) اتوه وجوب الدين بالتصادق على قيامه 
فتكون اللحهة. باقية بخلاف الإبراء » والله أعلم : 


هاهنا نوع إشكال » وهو أن الاستيفاء ا حكى الذى ثبت للمر مهن بقبض الرهن إما أن ينتقض باستيفائه الدين حقيقة بإيفاء الراهن 
أو بإيفاء متطوّع قبل هلاك الرهن ؛ أو لم ينتقض بل بی على حاله» فإن انتقض لم يتم قوله » فإذا هلك يتقرر الاستيفاء الأول : 
إذ قد تقرر عندهم أن المنتقض لايعود وقد مر فى الكتاب غير مرة » وإنْلم يننقض بل بى على حاله يلزم أن يتكرّر الاستيفاء 
عند استيفائه الدين بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع » وتكرره مد إلى الربا فاسد كما مر أيضا غير مرة . ويمكن أن يجاب عنه 
بأنه غير منةقض بل باق على جاله » ولكنه نى قوة الزوال والانتقاض برد المر مهن الرهن على الراهن سما إذا وجب الرد عليه عند 
تحقق الاستيفاء الحقيى "كما فبا نحن فيه » فكأن الاستيفاء لم يتكرر عند الاستيفاء الحقيى مالم يتقرر الاستيفاء الحكى ببلاك الرهن 
فى يد ا لمر مهن فلم يجعل فاسدا » هذا غاية مايمكن ف التفصى عن ذلك الإشكال وإن كان لايخاو عن نوع تكلف ( قوله يخلاف 
الإبراء ) قال صاحب العناية : قوله بحلاف الإبراء راجع إلى قوله ولو استو ؛ وذلك لأنه من ئمة إلى هنا نقوض على جواب 
الاستحسان فى صورة ف الإبراء . وقال والأولى أن يرجع إلى قوله فتكون ابلحهة باقية انى . أقول : لامساغ عندى لأن يكون 


وقوله ( وكذا إذا اشترى ) معطوف على قوله ولو استوق . وقوله ( لأنه ) أى لأن كل واحد من الشراء والصلح على عين 
اسنيفاء فيجب عليه رد الرهن إن كان باقيا أو قيمته إن هلك فى يده قبل الرد . وقوله ( لأنه ) يعنى البراءة بطريق الأداء إشارة 
إلى الحوابعما يقال ذمة الحيل تبرأ بالحوالة غما عليه فكان ينبغى أن يكون بمعنى الإبراء فيبلك أمانة . ووجه ذلك ما أشار إايه 
أن الحوالة وإن كانث إبراء لكنها بطريق الأداء دون الإسقاط ( لأنه يزول به) أى بعقد الدوالة الخ. وقوله ( لأنه ) يعنى الخال 
غليه ( يمنزلة الو كيل ) عن انحيل بقضاء الدين . وقوله ( وكذلك لو تصادقا على أن لادين ثم هلك الرهن الخ ) اختيار بعض 
المشايخ اختاره المصنف ؛ وموم من قال ! إذا كان التصادق بعد هلاك الرهن والدين كان واجبا ظاهرا فهو كذلك »فن وجوبه 
ظاهرا یکی لضان الرهن فكانهستوفيا » فأما إذا كان قبله هلك أمانة لأنه بتصادقهما ينتنى الدين من الأصل وضمان الرهن لايق 
بدون الدين . ووجه عتار المصنض ما ذكره من توهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه يعنى بعد التصادق على عدمه بدواز أن 
ينذكرا وجوبه بعد التصادق على انتفائه فتكون اللحهة باقية وضان الرهن متحقق بتوهم الوجوب.وقوله ( يذلاف الإبراء) 
راجع إلى قوله ولو استوق » وذاك لأنه من مة إلى هاهنا نقوض على جواب الاستحسان فى صورة الإبراء » والأولى أن يرجع 
إلى قوله فتكون اللحهة باقية . 


( قوله أو قيمته إن هلك فى يده قبل الرد ) أقول : ولا ينتقض الشراء والصلح ( قال المصنش : وكذا لو تصادقا على أن لادين ) أقول : 
قال الزيلعى : قال فى الكاق : ذكر شس الآثمة السر خمى ف المبسوط إذا تصادقا أن لادين بى مان الراهن إذا كان تصادقهما بعد هلاك 
الرهن » لأن الدين كان واجبا ظاهرا حين هلك الرهن » ووجوب الدين ظاهرا يكنى لضان الرهن »و أما إذا صادقا على أن لادين والرهن 
امم ثم هلك بهلك أمانة » لأنه بتصادتهما ينتى الدين منالأصل » وضمان الرهن لايبق بدون الدين . وذكر الإمبيجان ألما إذا تصادقا قبل 
الملاك ثم ملك الرهن اختلف مشائخنا فيه » والصواب لاءبلك مضمونا انبى . واختيار المصنف هلا که مضمونا ف الصورتین كا لامخق 
( نوله يمى بعد التصادق على عامه لمواز أن يتذكرا وجوبه بعد التصادق على انتفائه ) قول : فيه نظر »فإن الاحمّال اللى لم ينشأ عن 
دليل لابد لاعتباره فى مثل ما نحن فيه من دليل ( قوله وقوله خلاف الإبراء ) أقول : قال الإتقافى : قوله علاف الإبراء يتصل بقول 
يبلك الدين » والله أعلم . 


اذ 
(کتاب الجنايات ) 


قالى ( القتل على خسة أوجه : عد . وشبه عد . وخطأ . وما أجرى رى اللطأ » والقتل بسبب) 
قوله هاهنا لاف الإبراء راجعا إلى قوله ولواستوثئى . لأن المصنف قال بعد ذكر مسئلة استيفاء المر تبن الدين فيا مر عملاف 
الإبراء ¢ وبين وجه الفرق بين الإدراء والاسآيفاء مستوى . فاو كان قوله هاهنا خلاف الإبراء راجعا إلى قوله ولو استو ى لتكرر 
الحشو فی كلامه » وحاشا له عن ارتكاب مثل ذلك . 


أورد الحنايات عقيب الرهن لأن كل واحد مابما للوقاية والصيانة » فإن الرهن وثيقة لعببانة المال وحكم الحناية لصيانة 
النفس :+ ألا يرى إلى قوله تعالى ‏ ولك فى القصاص حياة ‏ ولما كان المال وسيلة لبقاء النفس قدم الرهن على ابلدنايات بناء على 
تقدم الوسائل على ا قاصد » كذا فى أكثر الشروح . قال فى غاية البيان : ولكن قدم الرهن لأنه مشروع بالكتاب والسنة » 
لاف الحناية فإنها حظورة لاما عبارة عما ليس للإنسان فعله انى . أقول : ليس هذا بشى ء لأن المقصود بالبيان ىكناب الحنابات 
إنما هو أحكام الحنايات دون أنفسها » ولا شك أن أحكامها مشروعة ثابتة بالكتاب والسنة أيضا فلا معنى لتأخيرها من هذه 

لحيثية “٠‏ ثم إن الحناية فى اللغة اسم لما نجنيه من شر تكسبه . وهى نى الأصل مصدر جى عليه شرا جناية : وهو عام فى كل 
LS‏ 
به الحياة» والثانى يسمى قطعا وجرحاء هذا زبدة ما فى الكتاب والشروح ( قوله القتل على خسة أوجه : عمد » وشبه عمد ) 
وخطأ » وما أجرى مجرى اللخطأ » والقتل بسبب ) قال صاحب النهاية : وجه الاتحصار فى هذه الحمسة هو أن القتل إذا صدر عن 
إنسان لايخاو إما أن حصل بسلاح أوبغير سلاح : فإن حصل بسلاح فلا يلو إما أن يكون به قضد القتل أم لا » فإن كان فهو 
عمد » وإن لم يكن فهوخطأ . وإنلم يكن بسلاح فلا يخلو إما أن يكون معه قصد التأديب والضرب أم لا » فإ نكان فتهو شبه 
العمد » وإنلم یکن فلا يخلو إما أن يكون جاريا محرى الحطأ أم لا ؛ فإن كان فهو هو وإن لم يكن فهو القتل بسبب » وبهذا 


ذكر الحنايات عقب الرهن لأن الرهن لصيانة المال وحكم الحناية لصيانة الأنفس والمال وسيلة النفس فكان مقدما علها » 
ومحاسن أجز ينها محاسن الحدود . والحناية فى اللغة:: اسم لما يكتسب من اشر تسمية بالمصدر من جنى عليه شرا » وهو عام إلا . 
أنه ف الشرع خخص بفعل رم شرعا حل بالنفوس والأطراف » والأول يسمى قتلا وهو فعل من العباد تزول به الحياة » والثاى 
يسمى قطعا وجرحا . وسبببا سبب الحدود . وشرطها كون امحل حيوانا » قال ( القتل على خسة أوجه ) القتل الذى يتعلق به 
حكم من قصاص ودية وكفارة وحرمان إرث خسة أوجه » وذلك لأنا قد استقرينا فوجدنا ما يتعلق به شى ء من الأحكام 


(كتاب الجنايات ) 


( قوله والحناية في اللغة : اسم لما يكتسب من الشر ) أقول : الفقد يبحث عن أفعال المكلفين » فلو أريد المعى المصدرى بالحناية لكان 
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الالعصار يعرف أيضا تفسبر كل واحد منها انتهى . أقول : فيه حلل . أما أوّلا فلأنه جعل القتل الحأ خصو صا بما حصل 
بسلاح وليس كذلك » إذ لاشك أن القتل الخطأ كنا يكون بسلاح يكون أيضا إا ليس بسلاح كالحجر العظم والحشبة العظيمة . 
وأما ثانيا فلأن قوله فإن كان هوهو يشبه تفسير الشىء بنفسه . وأما ثالثا فلأن قوله وإنلم يكن جاريا رى الحطأ فهوالقتل 
سبب ليس بتام ٠‏ لأن ما لايكون جار يا رى االحطأ لاياز م أن يكون القتل بسبب البتة » بل يجوز أن يكون القتل طا خض 
أيضا فلا يتم الحصر ف القتل بسبب . ولما تنبه صاحب العناية لما فى وجه الحصر الذى ذكره صاحب الباية من القصور قال فى 
بيان قول المصنف القتل على خسة أوجه : وذلك أنا قد استقر ينا فوجدنا مايتعلق به شى ء من الأحكام المذكورة أحد هؤلاء 
الأوجه المذكورة . ونقل ماذكره صاحب النباية من وجه الحصر فقال : وضعفه ور كاكته ظاهران من غير تفصيل وبيان 
( قوله والمراد بيان قتل تعلق به الأحكام) قال جمهور الشراح : إنما فيد به لأن أتواع القتل من حيث هوقتل من غير نظر إلى 
ضهان القتل وعدم ذمانه أكر من خمسة : كقتل المرتد . والقتل قصاصا . والقتل رحماء والقتل بقطع الطريق ١‏ وقتل الحرلى » 
حى قال بعضبم : ونظير هذا ماقاله #مد فى كتاب الأبمان : الأيمان ثلاثة . وم يرد به جنس الأيمان لآنها أكثر من ثلاثة : 
يمين بالله . ويمين بالطلاق . وبين بالعتاق واج والعمرة. وإنما أراد بذلك الأيمان بالله تعالىانمى. أقول : فيا قالوا نظر . 
إذ الظاهر أن شيئا من أنواع القتل لاخر ج من الأو جه الحمسة المذكورة فى الكتاب » بل يدخل كل من ذلك فى واحد من تلك 
الأوجه . فإن هاذكروا من قتل المرتد وقتل الحرنى والقتل قصاصا أورحا أوقطع الطريق يكون ق:ل عمد إن تعمد القاتل ضرب 
المقتول بسلاح وما أجرى مجرى السلاح ٠‏ ويكون شبه عمد إن تعمد ضربه بما ليس بسلاح ولا ما أجرى جرى السلاح » ويكون 
خطأ إن م يكن بطريق التعمد بل كان بطريق اللحطل إلى غير ذلك من الأوجه المذكورة » وإنما تكون تلك الأنواع المباحة من 
القتل حار جة من الأحكام المذ كورة لهذه الأوجه الحمسة لامن نفس هذه الأوجه الحمسة فلا معنى للقول بأن أنواع القتل أكثر 
من خمسة . فإن قلت : كيف يتصورخروج تلك الأنواع منالأحكام المذكورة للأوجه اللحمسة للقتل لامن أنفس هذه الأوجه 
وحك الشی ء مار تب عليه و يلزمه ؟ قلت : قد يكون ترتب الحكم على شی ء مشر وطا بشروط ؛ ألا یری أنهم جعلوا وجوب 
القود هن أحكام القتل العمد .م أن له شرائط كثير ة : مها كون القاتل عاقلا بالغا إذ لايجبالقود على المجنون والصى أصلا . 
وملا أن لايكون المقتول جزء القاتل حى او قتل الأب ولده عمدا لامجب عليه القصاص . وكذا لو قتلت الأم ولدها وكذا الحد 
والحدة . ومنها أن لايكون المقتول ملك القاتل حى لايقتل المولى بعبا-ه . ومنها كون المقتول معصوم الدم مطلقا فلا يقتل سام ولا 
ذى بالكافر الحربى : ولا بالمرتد” لعدم العصمة أصلا » ولا بالمستأمن فى ظاهر الرواية لأن عصمته ما ثبآت مطلقة بل موثقتة إلى 
غاية مقامه فى دار الإسلام . دمرح بذلاك كله فى عامة المعتبرات » فكذا كون القتل بغير حق شرطا ارتب كل من الأحكام 
المذكورة للأوجه اللحمسة هن القتل ء وليس شىء مما ذكروا هن الأنواع المباحة لاقتل بغير حق بل كلها بحق . فدخوها 
فى نفس أوجه القتل دون الأحكام المذ كورة ها بناء على انتفاء شرط تلاك الأحكام وهو كون القتيل معصوم الدم : و كون القتل 


المذكورة . وقال صاحب النباية رحمه الله : لعلو إما أن حصل بسلاح أو بغير سلاح : فإن حصل سلاح فلا يخلو إما أن كان به 
قصد القتل أو لا . فإن كان فهو العمد ٠‏ وإن لم يكن فهو الحطأ » وإن لم يكن بسلاح فلا يخلو إما أن كان معه قصد التأديب 
والغمرب أولا : فإن كان فهو شبه العمد ؛ وإن م يكن فلا يخلو إما أن كان جاريا عجرى اللحطأ أم لا » فإن كان فهو هو 
وإذلم يكن فهو القتل بالسبب » وبهذا الاتحصار تعرف أيضا تفسير كل واحد مها » وضعفه ور كاكته ظاهران . 


أنسب وءها كجمع الطهارات ( قوله لاعخاو إا أن حصل بسلاح ) أقول : أو ما أجرى بجراه ( قوله وإن / يكن فهو الحطأ ) أقول : 
قد يكون القعل الحطأ بغير سلاح كا إذا رى صيدا حجر أو خشبة فأصاب رجلا فقتله ( قوله فإن كان فهو" شبه العمد ) أقول : شبه العمد 
لايازم أن بكرن عل نصد التأديب » بل قد يكون عل قصد القعل » وجوابه أن ذلك بالنظر إلى الآ لة ( قوله فإن كان فهوهو ) 


— ۵ 


قال ( فالعمد ماتعمد ضر به بسلاح أوما أجرىع ر ىالسلاح كالحدد من اللعشب ولنطة القصب والمروة الحا دة 
والنار ) لأن العمد هو القصد . ولا يوقف عليه إلا بدليله وهواستعمال الآلة القائلة فكان متعمدا فيه عند ذلك 
( وموجب ذلك المأثم ) لقوله تعالى - ومن يقتل مومنا «تعمدا فجز اوه جهنم - الآية » وقد نطق به غير واحد 
من السنة » وعليه انعقد إحاع الأمة . 


بغير حق لايقدح ی شىء . فالأظهر أن مراد المصنف بقوله والمراد بيان قتل :تعلق به الأحكام هو التنبيه على أن المقصود بالبيان 
فى كتاب الحنايات إنما هو أحوال القتل بغيرحق إذ هو الذى يكون من الحنايات : وبتر تب عايه أحكامها دون أحوال مطلق 
القتل > وإن كان الأوجه الحمسة المذ كورة تتناول كل ذلك ( قوله فالعمد ماتعمد ضربه بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح ) 
قال بعض الفضلاء فى تفسير قوله ضربه:أى ضرب اللمقتول .وقال : فيخرج العمد فما دون النفس انبى . أقول :يرد عليه 
النقض مسئلة ذكرت فى ارط نقلا عن المنتى . وهى أنه إذا تعمد أن يضرب يد ر جل فأخطأ فأصاب عنق ذلك الرجل فأبان 
رأسه وقتله فهو عد وفيه القود:وإن أصاب عنق غيره فهو خط . وجه الورود أنه لم يتعمد فى الصورة الأولى ضرب المقتول 
بل تعمد ضرب يده . مع أنه جعل ضر به القتل العمد وأجرى عليه حكم قتل النفس وهو الو د تأمل ( قوله لأن العمد هو القصد 
زلا يوقف عليه إلا بدليله وهواستعمال الآلة القاتلة فكان متعمدا فيه عند ذلك ) أقول : فيه نحث. ودو أن هذا القدر من التعليل 
يشكل ما إذا استعمل الآلة القاتلة فى القتل الحطل : کا إذا ری شخصا بسبم أو ضربه بسيف يظنه صيدا فإذا هو آدى . أو 
بظنه حربيا فإذا هو مسلم . وهذا من نوع الحطل نى القصد . وا إذا رهى غرضا بآ لة قائلة فأصاب آدميا وهذا من نوع ال حط 
فى الفعل > فإن استعمال الآلة القائلة الذى جعل دليلا على القصد قد تحقق هناك أيضا مع أنه ليس بعمد بل دو خطأ محض على 
ما نصوا عليه قاطبة . فإن قلت : المراد باستعمال الآلة القاتلة ف التعلول المذكور استعمالها لضرب المقتول لااستعمالما مطلقا 
فما إذا ری غرضا فأصاب آدمیا م يكن استعمالها لضرب الآدى بل کان لغرض آخر. قلت: هذا التأويل ما يفيد فى نوع 
الحطل ف الفعل دون نوع الحطا ف القصد» فإن استعمالها فيه أيضا لضرب المقتول لكن اللحطأ ىو صف القتول . فإن قلت:المراد 
المراد استعماها لضرب المقتول من حيث هو آدى لا استعمالها لضربه مطلقاء وى نوع اللحطإ فى القصدلم تتحقق الحيثية المذكورة 
قلت : كون الاستعمال من هذه الحيثية أمر مضمر راجع إلى النية والقصد فلا يوقف عليه كما لايوقف على العمد فلا بد من 
دايل آخدرخارجى لم يذكر ف التعليل المزبور . ثم إنه لو كان مدار كون القتل عمدا جر د استعمال الالة القائلة كما هو الظادر 
من التعليل المزبور ما كان لةول صاحب الوقاية وكثير من أصداب المتون القتل العمد ضربه قصدا با يفرق الأجزاء كسلاح 
وحدد من “دشب أوحجرأوايطة أونار وجه » إذ يزم إذ ذاك أن يكون قيد قصد | زائدا بل لغوا لعدم الوقوف عليه بالغرض 
إلا باستعمال الآلة القاتلة وهو ضريه ما يفرق الأجزاء فيكنى ذكره. بل لما كان لقيد تعمد فى الكتاب أيضا فى قوله فالعمد 
ماتعمد ضر به وجه : بل کان ينبغى أن يقال فالعمد ماضز به بسلاح أو ما أجرى مجر ى السلاح فتدبر (قوله وموجب ذلك المأثم 
لقوله تعالى - وهن يقتل مؤمنا متعمدا فجز اوه جهنم خالدا فيها ‏ الآية ) أقول : لقائل أن يقول : الدليل خاص والمدعى عام : 


وقوله ( أوما أجرى ير ىالسلاح ) يعنى فى تفر يق الأجزاء كا محدد من الحشب و ايطة القصب وهى قشره وقد تقدم . وقوله ( وقد 
نطق به غير واحد من السنة ) منها هاقال عليه الصلاة والسلام فى خطبته بعرفات ه ألا إن دماءكم و نفوسكم محرمة عليكم كحرمة 


أقول :هذا تعريف الثىء بنفسه ظاهرا ( قال المصنف ': فالعيد ما تعمد ضربه ) أقول: أى ضرب المقتول فيخرج العمد فيما دون النفس 
) قال المصنش :و الثار ) أقول : ينبئى أن يكون من قبيلى : عافتبا تبنا وماء باردا »إذ الواقع ىصورة النار هو الإلقاء فا لاالضرب بها ( قال 
المصئف : وموجب ذلك المأم ) أقول : تال الإتقانى : #'ل قاضيخان فى فتاواه : وفى ظاهر الرواية فى الحديد وءا يشبه الحديد كالنحاس 
وغيره لايشترط المرح لوجوب القصاص . وقال فى الأجناس: ذكر ف الشروط الكبير لأب جعفر الطحاوى أنه لاقصاص ف العمود من 
الحديد لأنه لاجر حه انهى . وسيجىء من المصنف فالباب الذى يليه أن الأصح رواية الطحاوى ( قال المصئف : لقوله نعالى ب ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا - الآية ) أقول : لايقال ذلك ف المستحل كا ذكر 4 الكتب الكلامية » لأنه لوم يكن حراما لم يكن حال مستحله كثلك ؛ 


ل۹ 


قال ( والقود) لقوله تعالى - كتب عايكم القصاص ف القتلى ‏ إلا أنه تقيد بوصف العمدية لقواه عليه الصلاة 
والسلام « العمد قود » أىموجبه ؛ ولآن الحناية بها تتكامل وحكمة الزجرعايها تتوفر والعقوبة المتناهية لاشرع 
لما دوك ذلك . 
لأن إيجاب لقتل العمد ال-أثم» والقود بم المسلم والذى لما سيجىء من أن المسلم يقاد بالذى عندنا ؛ ولا شك أن وجوب القود 
لاينفك عن لزومالم ثم »والآبة المذكورة مخصوصة بقتل الممن » اللهم إلا أن يقال : الآيةالمذ كور وإن أفادت:المأثم فى قتل المومن 
عمدا فقط بعبارتما إلا أنها. تفيد المأئم فقتل الذىعمدا أيضابدلالها بناء على ثبو ت المساواة ف العصمة بين المسام والذى نظرا إلى 
التكليف أو الدار كا سيأتى تفصيله .. فإن قيل : بى نمصوص الدليل مع عموم المدعى من جهة أخرى وهى أن المذهب عند 
أهل السنة والحماعة أن المؤمن لالد فى النار وإن ارتكب كبيرة وم يتب . فالظاهر أن المراد يمن يقتل فى الآية المذكورة هو 
الاستحل بدلالة ‏ حالدا فيها ‏ فكان القتل بدون الاستحلال خار جا عن مداول الآية . قانا : لانسام ظهوركون المراد من يقتل 
فى الآية المذكورة هو المستحل لحواز أن يكون اراد بالدلود المذكور فيا هو المكث الطويل كا ذكر ف التفاسير . فلا ینای 
التعمبم مذهب أهل السنة واللجماعة . ولئن سام كون المراد بذلك هو المستحل كا ذكر فى الكتب الكلامية وفى التفاسيز أيضا 
فالاية دالة على عظم تلاك اللاناية : و تحقق الإثم فى قتل اومن عمدا بدون الاستحلال أيضا : وإلا لما لزم من استحلاله الحلود 
ف النار ( قوله والةود لقوله تعالى -كتب عليكم القصاص فالقتلى ‏ إلا أنه تقيد بو صف العمدية لقوله عليه الصلاة والسلام 
« العمد قود » أى موجبه ) يعنى أن ظاهر الآية يوجبالقود بالقصاص أيها يوجد القتل : ولايفصل بين العمد والحط! إلا أنه 
تقيد بوصف العمدية بالحديث المشهور الذى تلقته الأمة بالقبول وهوقوله عليه الصلاة والسلام و العمد قود » أى موجبه قودء 
كذا ف الشروح قال صاحب الكفاية بعد ذلك : لايمال إن ةوله عليه الصلاة والسلام « العمد قود 6 لايوجب التقبيد لأ به 
تخصيص بالذكر فلا يدل على ننى ما عداه . لأنا نقول : لولم يوجب هذا الخبرتقبيد الآية لم يكن الةو د موجب العمد فقط فلا 
يكون لذ كر لفظ العمد فائدة انبى . أقول : سوثاله ظاهرالورود ينبغى أن يخطر ببال كل ذىفطرة سليمة » ولكن لم أرأحدا سواه 
حام حول ذكره . وأما جوابه فنظور فيه عندى بدواز أن يكو ن سئل النبى عليه الصلاة والسلام عن حك العمد فقط بأن كانت 
الحادثة قتل العمد فصار قو له عليه الصلاة والسلام ٠‏ العمد قودءجوابا عن سوام » ففائدة ذكر لفظ العمد حينئذ تطبيق الحواب 
للسؤال؛ ومع هذا الاحمال كيف يتعين تتقييد كتاب الله تعالى بالحديث الد كور تفكر ( قوله ولأن الحناية بها تتكامل وحكة 
الزجر عليها تتوفر والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك ) أقول : جل صاحب العناية قوله ولأن الحناية بها تتكامل وحكمة 
الز جر عليها تتوفرحجة تامة » وجعل قوله والعقوبة المتناهية لاشرع ۵| دون ذلك حجة أخرى فقال فى تقريرالأولى : وتقرير 


وی هذا ف شبرى هذا ىمقالى هذا؛ ونما قوله صلى الله وعليه سلم « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم » . وقوله 
( والقود ) يعنى القصاص معطوف على قوله المأثم : أى موجب القتل العمد الإثم فى الآخرة والقصاص ف الدنيا لقوله تعالى 
كتب عليكم القصاص ف القتلى لحر بالحر ‏ الآية وهو بظاهره لم يفصل بين العمد والحطل لكنه تقيد بو صف العمدية بقوله 
صلى الله عليه وسلم « العمد قود» أى موجبه ؛ والحديث مشوور » ولآن الحناية ما : أى بالعمدية تتكامل . وقوله ( لاشرع 
ها دون ذلك ) أى لاشرعية للعقوبة المتناهية بدون العمدية » وتقرير حجته أن العمدية تتكامل بها الحناية » و كل ما تتكامل به 
اللناية كانت حكة الزجر علا أ كل . وقوله ( والعقوبةالمتناهية الخ ) حجة أخرى . وتقريرها القودعةوبة متناهية والعقوبة 
والحرام موجه المأم ( قال المصئف : والقود ) أقول : بفتح الواو : أى القصاص » ويسمى قودا لمهم يقودون الحانى حبل أو غيره . 
قاله الأزهرى ( قوله لکنه تقيد بوصف السمدية بقوله عليه الصلاة والسلام الخ ) أقول : فيه بحث ٠‏ فإن الإطلاق والتقييد إذا دخلا على 
السبب نحر” أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد» وأدوا عن كل حر وعبد من المؤمنين» ل يحمل الطلق على المقيد عندنا » بل يجب العمل 
بكل نبا » إذ لاتناى فى الأسباب على ما فصل فى كتب الأصول فكيف يتقيد القتل المذكور ف الآية بوصف العمدية بالحديث » ولمل 
الأرلى' أن يقال : غرر العمد من القتل قاصر فى كونه تلا فلا يتناواه المطاق لأنه ينصرف إلى الكامل » ومومعه الأصول أيضا , 


VS 
قال ( إلاأن يعذو الأولياء أويصالحوا ) لأن احق للم ثم هو واجب عينا : وايس للولى أذ الدية إلأبرضا القاتل‎ 
وهو أحد قولى الشافعى » إلا أن" له حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل لأأنه تعين مدفعا للهلاك فيجوز‎ 
بدون رضاه » وف قول الواجب أحدها لا بعينه ويتعين باختياره . لن حق العبد شرع جابرا ونی كل واحد‎ 
نوع جبر فيتخير . ولنا ماتلونا من الكتاب وروينا من‌السنة . ولأن المال لايصلح موجبا اعدم الممائلة والقصاص‎ 
يصلح للماثل : وفيه مصاحة الإحياء زجرا وجبرا فيتعين . وف الخطل وجوب المال ضرورة صون الدم عن‎ 
الإهدار:‎ 


حجته أن العمدية تتكامل با الحناية »و كل ماکان يتكامل به الحناية كانت حكمة الزجر عليبا أكل . وقال فى تقرير الأخرى 
وتقريرها القود عقوبة متناهية : والعقوبة المتناهية لاشرع لها دون العمدية وذلك ظاهرانمى . أقول ؛ ليس ذاك بسديد:لأن 
صحة الحكم بأن العقوبة المتناهية لا شرح ها دون العمدية موقوفة على كون الآية المذكورة مقيدة بوصف العمدية » إذ لو كانت 
باقية على إطلاقها اتناولت العمد وشببه والحطأ. فاز م أن يكون القصاص الذى دو عّوبة كاملة مشروعا دون العمدية أيضا 
بمقتضى [طلاقها . و كون الآية الل كورة مقيدة بو صف العمدية هوالمدعى هاهنا . فعلى تقدير أن يكون قوله والعقوبة المتناهية 
لا شرع لها دون ذلك حجة أخرى يلزم المصادرة على المطلوب . وأيضا يلزم حينئذ أن لايفيد المدعى ما جعله حجة أولى لأن 
ننيجدها على مقتضى تقريره أن العمدية كانت حكة الزجر عليه أكل : ولا يلزم منبا أن لاتتحقق حكة الزجر فى غير العمد 
أصلا فيجوز أن يجب القصاص فق غير العمد أيضا زجرا عنه فلا يم المطلوب . فالصواب أن قوله والعقوبة المتناهية لا شرع لها 
دون ذلك من تتمة ما فبله والمجموع حجة واحدة . وأن لفظ ذلك فىقوله لا شرع لها دون ذلك إشارة إلى تكامل الحناية كنا 
ذهب إليه كثير من الشراح أو إلى توفر حكة الزجر كا هو الأظهر والأقرب لا إلى العمدية كما زعمه صاحب العئاية؛ فيفيد 
مجموع امقدمات أن القود الذى هو عقوبة متناهية لابجب فى غير العمد كا لای على .ذى مسكة . ثم أقول : ہبی فى كلام 


المتناهية لا شرع لها دون العمدية » وذلك ظاهر . وقوله ( ثم هو ) يعنى القود . وقواه ( رهذا لأنه تعين مدذما للهلاك ) يعنى 
لآن القاتل ف الامتناع من أداء الدية بعد ما استحقت نفسه قصاصا يسفه ويل نفسه ف الذبلكة فيحجر عليه ويمنع عنه شرعا (ولنا 
ماتلونا ) من قوله تعالى ‏ كتب عليكم القصاص ف القتلى ‏ ووجه السك به أن الله تعالى ذكر فى الخطل الدية فتعين أن يكون 
القصاص المذ كور فيه فيا هوضد الحطل وهوالعمد » ولما تعين بالعمد لايعدل عنه لثلا تلزم الزيادة على النص بالرأى . ووجه 
السك بالسنة أن الألف واللام فىقوله العمد قود الجنس » إذ لا معهود ينصرف إليه » ففيه تنصيص على .أن حكم جنس العمد 
ذللف» فن عدل عنه إلى غير ه زاد على النص أثر ابن عباس رضى الله عنهما فىقوله : العمد قود لا مال فيه إلى ذلك . ووجه 
المعقول أن المال لايصلح موجبا ف القتل العمد لعدم الممائلة . لأن الأدى مالك مبتذل والمال ملوك مبتذل فأنى بمائلان » بحلاف 
القصاص فإنه يصلح موجبا للمائل » وفيه زيادة حكمة وهى مصلحة الإحياء زجرا للغير عنوقوعه فيه وجبرا للورثة فبنعين , 
فإن قيل : فكيف صلح موجبا فى الحطل والفائت فيه مثل الفائت نى العمد . أجاب بقوله وف الحطل وجوب المال ضرررة 
صون الدم عن الإهدار » فإنه لما لم يمكن الاقتصاص فيه هدرالدم لولم يجب المال والآدى مكرم لامجب إهدار دمه ٠‏ على أن 


( قوله والعقوبة المتناهية حجة أخرى) أقول :فيه محث ( قال المصنف :إلا أن له حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل) أول: جوز 
العدول إلى المال من غير «رضاة القاتل مراعاة لق من له القصاص عندنا أيضا كا ذكره صاحب الكفاية فى مسثلة قتل المكاتب الذى ل يترا 
وفاء فى الباب الذى يل هذا »> ولا يرد نقضا علينا لما نشير إلى دفع: ذلك النقض فيما سيجىء ف ياب ما يوجب القصاص ف سفلة قتل 
المكاتب ( قال المصئف : ولنا ما تلونا من الكتاب من قوله تعالى ‏ كتب عليكم القصاص ف القتلى ‏ ) أقول : قال القافى فى تفسيره : 
احتجت الحنفية به على أن مقتضى الع.د القود وحده » وهو ضعيف » إذ الواجب على التخيير يصدق عليه أنه واجب وكتب © ولذلك 


ولا بيقن بعدم قصد الول بعد أذ المال فلا يتعين مدفعا للهلاك : 


المصنف هاهنا شى ء » وهو أنه قد تقرر ف كتب الأصول أن مرجع الأدلة العقاية المذكورة عار الفقه بأسرها إلى القياس . 
و بهذا دوا انحصار الأدلة الشرعية ىأر بعة: وهى الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس . فقول المصنف هاهنا ولآن الناية 
بها تتكامل الخ راجع إلى القياس : وتة..د الكتاب بالقياس نسخ لإطلاق الكتاب بالقياس وهو غير جائز كما عرف فى علم 
الأأصول فليتأمل ( قوله ولا يتيقن بعدم قصد الولى بعد أخذ المال فلا يتعين مدفعا للهلاك) يعنى لايآيقن بعدم قصد الول لقتل 
القاتل بعد ما أذ الدية بو از أن يأخذها الولى من القاتل بدون رضاه ثم يقتله . وهذا جواب عن قول الشافعى لأنه تعين ٠‏ دفعا 
للهلاك : كذانى الشروح . أقول : الخصم أن يقول : لا شلك أنه يتعين مدفعا للهلاك شرعا › فإن القاتل يصير محقون الدم 
بعده : حتى أو قتله الولى بعده يقتص منه : وكونه مدفعا للهلاك شرعا يكنى لأخذ الدية من القاتل بدون رضاه » إذ الظاهر أن 
القاتل لايختار الملاك المقرر عند تحقق لاص عنه شرعا بأداء المال عجر د احمال الملاك عملا بعد أداء ذلك أيضا . فاو اختاره 
القاتل واهتنع ع نأداء المال يعد ذلكسفها وإلقاء لنفسه فى الّبلكة فينبغى أن حجر عليه . ثم أقول : لعل الأولى ف الحواب عن 
قول الشافعى لأنه تعين مدفعا لاهلاك أن يقال : هذا تعايل فى مقابلة النص من الكتاب والسنة وهو لاوز كا تقرر ف علم 
الأصول . قال فى العناية أخذا هن النباية : قيل هذا الوهم موجود فيا إذا أذ المال صلحا وقد جاز . وأجيب بأن ا 
المراضاة والقتل بعده ظاهر العدم انی . وقال بعض الفضلاء : فيه حث » لان رضا القاتل لايفيد ورضا الولى *وجود 


ذلك ثابت بالنص على حلاف القياس » والعمد ليس ف معناه حى: يلحق به . وقوله ( ولا يتيقن بعدم قصد الولى” بعد أخذ المال 
جواب عن قوله لأنه تعين مدفعا للهلاك و ذلك اواز أن يأخذ الول المال من القائل بدون ر ضاه ثم يقتله . قيلهذا الهم موجود 
فما إذا أحذ المال صلحا وقد جاز . وأجيب بأن فى الصلح المراضاة والقتل بعد طاو a‏ . وعورض بقوله صل الله عليه 
وسلم « من قتل له فتيل فأهله بين خير تين : إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية » وبأن الشرع أوجب القصاص لمعنى 
الاقام وتشى صدور الأولياء » بحلاف القياس فإن الجماعة تقتل بواحد والقياس لايقتضيه » فكان لمعنى النظر لاولى وذلك 
بتمكنه من القصاص وأخذ الدية . والحواب أن الحديث خبر واحد فلا يعار ض الكتاب والسنة المشوورة على ماذكرنا » وأن 
القصاص لمعنى النظر لاولى على وجه خاص وهو الانتقام وتشى الصدور » فإنه شرخ زجرا عماكان عليه أهل الحاهلية من إفناء 
قبيلة بواحد لا لأنهم كانوا يأحذون أموالا كثيرة عند قتل واحد منم بل القاتل وأدله او بذلوا ماملكوه وأمثاله مارةی به 
أولياء المقتول » فكان إيجاب المال فى مقابلة القتل العمد تضبيع حكة القصاص . وإذا ثبت أن الأصل هو القصاص لم يجز 
المصير إلى غيره بغير ضر ورة مثل أن يعو أحد الأو لياء فإنه تعذر الاستيفاء حينكذ : أوأن يكون محل القصاص ناقصا بأن تكون يد 


قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخا اوجوبه انتهبى , والمذهب عند الحفية أنه لخ » وموضع بيانه أصول الفقه ( قوله جواب عن 
قوله لأنه تعين مدفعا للهلاك ) أقول : فيه أنه مدفم الهلاك الشرعى بلا شببة » وذلك يك لغرض الشافمى » لأن المراد هو كونه مدفعا شرعيا 
للهلاك الشرعى والقتل المستحق » فإن القاتل يكون محقون الدم بعده إذا قتله أحد الولى أو غيره يقعص فليتأمل ( قوله وذلك راز أن يأخذ 
الول المال من القاتل بدون رضاه ) أقول : ضمير رضاء راجع إلى الولى ( قوله قيل هذا الوم موجود فيبا إذا أخذ امال سلحا وقد 
جاز ) أقول : جواز الصلح عن دم اليد يثبت م > مع أن ما ذكره كلام على السند ما لايفيد شيشا ( قوله 
وأجيب بأن فى الصلح المراضاة والقتل بعده ظاهر العدم ) أقول : فيه حث » لأن رضا القائل لايفيد ٠‏ ورضا الولى موجود فى محل الأزاع » 
والأولى أن يكتى فى ادراب بقوله إن والصلح المراضاة » إذ لامانع من الأخذ فيه بعد ما وجد رضا القاتل » مخلاف ما نحن فيه ( قوله 
والحواب أن الحديث حبر واحد فلا يعارض الكتاب والسنة المشبورة على ما ذكرنا ) أقول : على أنه جوز أن يكون المراد ثبوت الهيار 
عند إعطاء القاتل الدية » وتخييره لاينانى رضا الآخر فى غير الواجب » وهذا كا يقال للدائن : خذ بدينك إن شئت دراهم وإن شت دثانير 
وإن غئت عروضا > ومعلوم أنه لايأخذ غير حقه إلا برضا المديون » كذا فى شرح الزيامى » وإنما لم يلتفت الشارح هذا الجواب لأنه يرد 
عليه لزوم عدم تعين القصاص لموجبية المد حيث خير الولى بين القتل وأخد الدية » غايته أن يكون أخذ الدية برضا القاتل » وعدم إفادته 
الشافعى لايفيدنا » فإن مطلوبنا تعين القصاص لوجبيته تأمل ( قوله فإنه شرع زجرا عما كان عليه أهل الماهلية ) أقول : فيه بحث . 


4ك 
ولاكفارة فيه عندنا . وعند الشافعى رحه الله تحب لأن اللداجة إلى التكفير فى العمد أمس” ما إليه فى الإا 
فكان أدعى إلى إيابها . ولنا أنه كبيرة محضة وف الكفارة معنى العبادة فلا تناط بمثلها » ولأن الكفارة من 
المقادير » 


فى محل النزاع . والأولى أن يكتى ئى الحواب بقوله إن فى الصلح المراضاة : إذ لامانع من الأخذ فيه بعد ما وجد رضا القاتل . 
عخلاف ما نحن فيه اہی . أقول : بحثه ساقط » لأن قوله لأن رضا القاتل لابفيد غير مسلم » فإن رضاه إذا اجتمع مع ريا 
الول يفيد أمرا زائدا على رضا الولى” وحده ٠‏ فإن التصالح والتوافق من الحانبين يقطم مادة العداوة والبغض عادة . وعن هذا 
قال الله تبارك وتعالى ‏ والصلح نير مخلاف رضا الولى وحده فإن الإنسان كثير ا مايندم على فعل نفسه وحده فيرجع عنه فم 
قول اليب والقتل بعده ظاهر العدم . وقدكان صاحب النباية أشار إلى ما قلنا حيث قال فى بسط الحواب المذكور : قلت 
لاكذلك لآنهما لما تصاحا برضاهما على المال كان وهم قصد القتل مندفعا لن لتر اضى والتصالح تأثير | فى دفم الشر . قال 
الله تعالى - والصلح ير ولما ورد الحير انتى الشر لامحالة للتضاد بينهما انى . ثم قال فى العئاية : وعورض بقوله عايه 
الصلاة والسلام « من قتل له قتيل فأهله بين خير تين : إن أحبوا قتلوا : وإن أحبوا أخذوا الدية » وبأن الشرع أوجب القصاص 
. لمعنى الانتقام وتشى صدور الأولياء » مخلاف القياسفإن الجماعة تقتل بواحد والقياس لايقتضيه » فكان لمعنى اانظر للولى 
وذلك بتمكنه من القصاص وأخد الدية . والدواب أن الحديث خبر واحد فلا يعارض الكتاب والسنة المشوورة على ماذ كر ناء 
وأن القصاص لعنى النظر للولى على وجه حاص وهوالانتقام وتشى الصدور. فإنه شرع زجرا عا كان عليه أهل الحاهلية من 
إفناء قبيلة بواحد» لا لأمهم كانوا يأخذون أءوالاكثيرة عند قتل واحد منهم » بل القاتل وأهله لو بذلوا ماملكوه وأمثاله 
ما رضى به أولياء المقتول؛ فكان إيجاب المال فى مقابلة القتل العمد تضبيع حكة القصاص اتهى . أقول : فيه نظر : إذ الخصم 
أن يقول : إنما يكون إيجاب المال فى مقابلة القتل العمد تضيبعا لحكة القصاص أن لو كان لابه ىمقابلته على وجه التعيين. 
وأما إذا كان ذلك لاعلى وجه التعيين بل على وجه تخيير الولى بين أخذ المال وبين القصاص كا هو المذهب عند الحصم فلا 
تضبيع لحكمة القصاصءإذ للولى” حينئذ القدرة على الانتقام وةشنى الصدور باختيار القصاص + فإذا لم ره بل اختار المال 
كان تار کا للانتقام باختياره فكان كا إذا عفا أو صالح ىإسقاط ماقدر عليه من حقه( قوله ولنا أنه كبيرة محضة وف الكفارة 
معنى العبادة فلا تناط يمثلها ) قال تاج الشريعة : فإن قلت : يشكل بكفارة قتل صيد الحرم فإنه كبيرة مخضة ومع هذا جب فيه 
الكفارة . قلت : هو جناية على الحل » ولهذا لو اشيرك حلالان ى قل صيد الحرم يلزم جزاء واحاد» واو كان جناية الفعل 
لوجب جزءان» والحناية على الل يستوى فيه العمد واللدطأ انهى . أقول : فى الحواب بحث. أما أوّلا فلأنه لايدفع السوال 
المذكور لأن مورده هضمون الدليل المزبور؛ وهو أن الكفارة لاتناط بما هو كبيرة محضة لاأصل المدعى وهو أنه لاكفارة 
فى القتل العمدء فإذا سلم كون قتل صيد الحرم كبيرة محضة يلزم أن يشكل الدليل المزبور به سواء كان جناية الفعل أو جناية 
امحل » وكون الحناية على الحل يستوى فيه العمد واللحطل إنما يفيد لوأورد السوئال على أصل المدعى » فإنه يمكن الهواب عنه 
محينشد بأن ماقلناه فى جناية المعل دون جناية امحل وقتلصيد الحرم من قبي لالثانيةدون الأولى . وأما ثانيا فلأنه قدئقررى كتب 
أصول الفقه أن الكفارة جزاء الفعل من كل الوجوه لا جزاء امحل أصلا.؛ فلو كان قتل صيد الحرم جناية على امحل لاجناية 
الفعل لزم أن لاتصلح الكفارة لكون الكفارة جزاء الفعل من كل الوجوه لا جزاء امحل أصلا (قوله ولأن الكفارة من المقادير 


قاطع اليد أقل أصبعا وأمثال ذلك . وقوله ( ولا كفارة فيه عندنا ) أى ف القتل العمد سواء وجب فيه القصاص أو لم يحب كالأب 

إذا قتل ابنه عمدا . وعند الشافعى رحمه الله تحب لأن الحاجة إلى التكفير فى العمد أمس” منها إليه فى اللحطل لأنها لسر الذنب والذنب 

فى العمد أعظم ( ولنا أنه كبيرة محضة ) وما هو كذلك لابكون سببا ما فيه معنى العبادة والكفارة فيها ذلك وموضعه أصول الفقه . 

وقوله ( ولأن الكفارة) جواب عن قياس الشافعى وهو واضح . فإن قيل : هب أن القياس لايصح فليلحق دلالة لأنهما مثلان 
ش ( ۲۷ - تكملة فتح القدير حنى - ٠١‏ ) 


الات 
وتعنها فى الشرع لدفع الأدنى لايعينها لدفع الأعلى . ومن حكده حرمان الميراث لقوله عليه الصلاة والسلام «لاميراث 
لقاتل » . قال ( وشبه العمد عند ألى حنيفة أن يتعمد الضرب با ليس بسلاح ولا ما أجرى مجرى السلاح ) 
وقال أبويوسف ومحمد وهو قول الشافعى : إذا ضربه بحجر عظم أو خشبة عظيمة فهو عمد . وشبه العمد أن 
يتعمد ضر به با لد يقتل به غالبا لأنه يتقاصر معنى العمدية باستعمال آلة صغيرة لا يقتل بها غالبا لما أنه يقصد ببا 
غير هكالتأديب ونحوه فكان شبه العمد . ولا يتقاصر باستعمال آاة لا تلبث لأنه لايقصد به إلا القتل كالسيف 
فكان عمدا موجبا للقود . 


وتعيئها ف الشرع لدفع الأدنى لايدل على تعينها لدفع الأعلى) هذا جواب عن قياس الشافعى وجو ب الكفارة فى العمد على و جو بب 
فى الحطل يعنى أن تعين الكفارة فى الشرع لدفع الذنب الأدنى وهوالحطأ لايدل على تعينها لدفع الذنب الأعلى وهو العمد : فإن 

من شى ء يتحمل الأدنى للقدرة عليه ولا يتحمل الأعلى للعجز عنه » كذا فى النهاية وغيرها . قال صاحب العناية : فإن قال 
الشافعى قد دل" الدليل على عدم اعتبار صفة العمدية وهو حديث واثلة بن الأسقع قال « أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بصّاحب لنا قد استوجب النار بالقدل» فقال : أعتقوا عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو منبا ءضوا منه من الناره وإيجاب النار 
إنما يكون بالقتل العمد . قلنا : لانسلم الحواز أن يكون استوجبها بشبه العمدكالقتل بالحجر أو العصا الكبيرين . سلمناه لكنه 
لابعارض إشارة قوله تعالى ‏ ومن يقل موامنا متعمدا فجز اوه جهنم خالدا فيبا ‏ فإن الفاء تقتضى أن يكون المذ كو ركل الحزاء؛ 
فلو أوجبنا الكفارة لكان المذكور بعضه وهو خحلف انى . أقول : للخصم أن يقول : هذا مشترك الإلزام » إذ القصاص 
راجب ف القتل العمد بالإجماع ء فلو اقنضى الفاء أن يكون المذكور بعدهاكل الحزاء زم أن يكون القصاص أيضا مذكورا 
ف الحزاء مع أنه لم يذكر فيه وإن حمل الحزاء المذكور فى الآية على الحزاء الأخر وى فقط "كا هو الظاهر من النظ الشريف . 
وفيل القصاص جز اء دليوى فلهذا لم يذ كر بعد الفاء فليكن الأمركذلك ف شأن الكفارة . ثم أقول : يمكن أن يجاب عنه بوجهين 
أحدهما أن وجوب القصاص عرف باية أخرى وهى قوله تعالى -كتب عليكم القصاص ف القتلى فإن دلت إشارة قوله تعالى 
د ومن يقتل مؤامنا متعمدا فجز اوه جهنم حالدا فيها ‏ على أن القصاص ليس من جزاء القتل العمد كالكفارة بمقتضى كون 
المذ كور بعد الفاء كل اللحز اء فقد دلت عبارة قو له تعالى كتب عليكم القصاص ف القتل - على وجوب القصاص ف القتّل العمد. 
فى المناط وهو الستر ولا معتبر لصفة العمدية كالحر م إذا قعل الصيد عمدا فإنه كمنله خطأ , فاب لواب أن المماثلة مو عة » فلن 
ذنب العمد مما لايسير با لعدم صلاحيته لعلها كما مر . فإن قبل : قد دل الدايل على عدم اعتبار صفة العمدية وهو حديث واثلة 
ابن الأسقع « أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا قد استوجب النار بالقتل » فقال : أعتقوا عنه رقبة يعثق الله بكل 
عضو هنبا عضوا ءنه من الثار؛ وإنيجاب التار إتما يكون بالقثل العمد . قلنا : لانسلم ملدواز أن يكون استوجبها بشبه العمد كالقتل 
بالحجر أوالعصاالكبير ين . سلمناه لكنه لايعارض إشارة قو لهتعالى. ومن يقتل مؤأمنامتعمد افجز اوه جهن خالدا فيها-فإنالفاء تقتضى 
أن يكون المذ كور كلالج اء » فلو أوجبنا الكفارة لكان المذكور بعضه وهو خحلف . قال( وشبة العمد عند ألى حنيفة الخ ) 
اخثلفوا فى تفسير هذا النوع من القتل » فقال أبوحئيفة رحمه الله : شبه العمد هو أن يتعمد الضرب يما ليس بسلاح ولا أجرى 
راه سواء كان الملاك به غالبا كالحجر والعصا الكبيرين ومدقة القصار أو لم يكن كالعصا الصغيرة .. وقالا : هو أن يتعمد 
الضرب ما لامحصل اطلاك بهغالباكالعصا الصغيرة إذا لم يوال فى الضربات . فأما إذا والىفيها فقيل شه مد عندهما وقيل عمدغعض » 
فالا : سمى هذا النوع شبه العمد لاقتصار معنى العمد فيه و إلا لكان عمدا » واقتصاره إنما يتصور ق استعمال 1 لة لايقتل ما غالبا 
كالعصا الصغيرة فإنه بقصد باستعمالها غير القت ل كالتأديب ووه › لا فى استعمال آلة لاتلبث فإنه لايقصد باستعماها إلا القتل 


( قوله قوله تعالى ‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا ‏ الخ ) أقول : ذكر فى الكتب الكلامية أن المراد هو المستحل لأن المؤمن بارثكاب الكبيرة 
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وله قوله عليه الصلاة والسلام « ألا إن قتبل خطأ العمد قتيل السوط والعصا . وفيه مائة من الإبل » ولأن 
الآلة غيرهوضوعة للقتل ولا مستعملة فيه .إذ لا بمكن استعمالها على غرة من المقصود قتله . و به تحصل القتل غالبا 
فقصرت العمدية نظرا إلى الآلة » فكان شبه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة 

وقد تقرر ى عل الأصول أن عبارة اص : رجح E‏ فعملنا بعبارة قوله تعالى ‏ كتب عليكر القصاص 
فى القتلى- وثانيبما أن القصاص جزاء امحل من وجه وجزاء الفعل من وجه آخر كما بين فى التوضيح وغيره من كتب الأصول. 
وأما الكنمارة فجزاء الفعل من كل الوجوه على ماتقرر فكتب الأصول أيضا . والظاهر من الحزاء المضاف إلى الفاعل فى قوله 
تعالى ‏ ومن يقتل مؤامنا متعمدا فجز اوه جهنم خالدا فيه! ‏ هو جزاء فعله من کل الوجوه؛ فلا یاز م أن يكون القصاص مذ کورا 
فيه » بخلاف الكفارة لو أوجبناها . وقال صاحب اإنباية ومعراج الدراية هاهنا نقلا عن المبسوط والأرار : ولا وجه لحمل 
الآبة على المستحل لأن المذكورف الآية جزاء الفتل العمد . وإذا حمل على المستحل كان اذكوز جزاء الردة . ولأن زيادة 
الاستحلال زيادة على الشرط المنصوص فيكون نسخا.و أ تأويل الحاو د فعلى «عنى أنه اوعاءله بعداه أو على #عنى تطويل المدة 
ازا يقال خاد فلان فى السجن إذا طالت المدة انى . أقول : ليس شىء من ذينك الدليلين المسوقين لعدم وجه حمل الآبة 
المذكورة على المستحل بمستقم . أما الأول منبما فلأن كون المذكور ف هاتيك الآبة جزاء قتل العمد مما لاينافيه كونه جزاء 
الردة أيضا على تقدير حملها على المستحل» إذ يصير اذ كور فيا على ذلك التقادير جزاء القتل العمد الخصوص وهو الفتل بطريق 
الاستحلال والعياذ بالله » ولاشك أن القتل ببذا الطريق مستلزم للردة » فى الآية إذ ذاك بيان جزاء الردة الى سببها القتل 
المخصوص » وف التعبير فى ‌الشرط يمن يقتل مو'منا متعمدا دون من يرتد عن دين الإسلام فائدة التنبيه على سببية قتل المؤْمن 
بطريق الاستحلال. للارتداد الذى جزاره جه على الخلود » وهذا معنى لطيف لاي . وأها الثانىمنهما فلأنه لايلزم من حمل 
الآية المز بورة على المستحل زيادة الاستحلال على الشرط المنصوص »بل يكون الاستحلال حينئذ مداول نفس الشرط المنصو ص 
بأن يكون المراد من متعمدا - معنى مستحلا جازا بقرينة ذكر الحلود » ىال زاء » كا أنأتمننا حماوامتعمدا على هذا المنى فى قول 
النى صلى اله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد کفر » وبأن يكون معنى من يقتل مئامنا من يقتله لكونه مو وأمنا كما ذ كره 
العلامة التفتازانى. فى شر حه للعقائد » فيكون مداره على قاعدة أن تر تيب الحكم على المشتق يقتضى عليه ا مأخذ . . ولا شك أن قتل ٠‏ 
الموئمن لكو نه موامنا يقتضى استحلال قتله فيحصل الدلالة على الاستحلال من نظم النص المزبور فلا يلزم النسخ أصلا ؛ والعجب 
من هرئلاء الأجلاء وهم أصعاب المبسوط والأسرار والبابة ومعراج الدراية أنه كيف خلى عليهم ما ذكرنا . قال القاضى البيضاوى 
فى تفسير الآية المذكورة : وهو عندنا إما مخصوص بالمستحل له كما ذكره عكرمة وغيره » ويو يدهوآنه نزل فى مقيس بن حبابة 
وجد أخاه هشاما قتيلا فى بنى النجار ولم يظهر قاتله » ٠‏ فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا إليه ديته فدفعوا » ثم 
حمل على مسا م فةتله ورجع إلى مكة مرتدا». أو المراد بالحلود المكث الطويل » فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة الموؤمنين 
ولأنىحنيفة رحمه الله قوله صلى الله عليه وسام ( ألا إن قتيل خط العمد قتيل السوط والعصا » وفيه ماثة من الإبل » رواه النعمان 
ابن بشير رضى الله عنه . ووجه الاستدلال أنه عليه الصلاة وااسلام جعل. قتيل السوط والعصا مطلقا شبه عمد فتخصيصه به 
بالصغيرة إبطال للإطلاق وهولايجوز »ولأن العصا الكبيرة والصغيرة تساويا فى كونهما غير موضوعتين للقتل ولا مستعملتين 
له » إذ لامكن الاستعمال على غرة من المقصود قتله : و بالاستعمال على غرة محصل القتل غالبا » وإذا تساويا والقتل بالعصا 
لالد فى الثار . ولك أن تقول : أريد بالخلود المكث الطويل » والله تال أعلم بمراده ( قال المصنف : وله قوله عليه الصلاة والسلام 
« ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والمصا » الحديث ) أقول : قال ابن المز : الحديث حجة عليه لاله » فإن المصا لايطلق إلا على 
مالايقتل غالبا » ولا تسمى الحشبة الكبيرة عصا بل جذعا وأسطوانة ونحرها : وعملها فوق عمل الما فلا يلحي به انتبى . وجوابه أن 


ات 
قال ( وءوجب ذلك على القولين الإنم ) لأنه قتل وهو قاصد فى اضرب ( والكفارة ) لشببه بالحطأ ( والدية 
مغلظة على العاقلة ) والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لابمعنى يحدث من بعد فهى على العاقلة اعتبارا 
بالحطأ » وجب فى ثلاث سنين لقضية عمر بن اللحطاب رضى الله عنه » وتجب مغلظة » وسنبين صفة التغليط 
من بعد إن شاء الله تعالى ( ويتعلق به حرمان الميراث ) لآنه جزاء القتل » والشبهة تؤثر فى سةوط القصاص 
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لابدوم عذبا بهم » إلى هنا لفظ القاذى ( قوله وموجب ذلك على القولين الإثم لأنه قتل وهو قاصد فى الضرب والكفارة لشببه 
بالخطل) أقول : الظاهر المتبادرمن قو له لشببه بالحطل قياس وجوب الكفار ة فى شبه العمد على وجوبها ف الحطل أو إلحاق وجويها 
فى شبه العمد دلالة بوجوبها فى الحطل » وأيا ماكان يرد عليه أن يقال إن تعينها لدفع الذنب الأدنى فى الشرع لايعينها لدفع 
الذنب الأعلى كما سبق فى اللدواب عن قياس الشافعى وجوب الكفارة فى العمد على وجوبها ف الحطإ » إذ لاشك أن شبه العمد 
أيضا أعلى ذنبا من الحطل امخض » فإن الحانى ف الأول قاصد ف الضرب يخلاف الثانى » وعن هذا قالوا فى الأول وموجبه المأتم 
وف الثانى ولا إثم فيه . فالأولى نى بيان وجوب الكفارة فى ثبه العمد ماذكره صاحب الكاى حيث قال . والكفارة لآنه خطأ 
نظرا إلى الآلة » فدل تحت قوله تعالى - ومن قتل موه نا خطأ فتحرير رقبة موثهنة ‏ الآية انهى ( قوله والأصل أن كل دية 
وجبت بالقتل ابتداء لابمعنى يحدث من بعد فهى على العاقلة اعتبارا بالخطل ) أقول : مدلول قوله اعتبارا باللحطل أن يكون 
الأصل فى وجوب الدية على العاقلة هو اللخطأ : وأن يكون وجوبها عليهم فى شبه العمد ثابتا بالقياس على اللمطل » وليس ذاك 
بواضح > إذ المصنف قال ف أوائل كتابالمعاقل : والأصل فى وجو بها على العاقلة قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث حمل 
ابن مالك رضى الله عنه للأولياء وةوموا فدوه » انى . وقدكانت الحناية ىحديث حمل بن مالك شبه عمد لاخطأ فإن تفصيله 
على ماذكره الشراح قاطبة فى فصل الحنين من كتاب الديات أنه روى عن حمل بن مالك قال« كنت بين ضرتين فضربت 
إحداها الأخرى بعمود فسطاط أو يعسطح خيمة فألقت جنينا ٠يتاء‏ فاختصم أو لياؤها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
عليه الصلاة واللام لأولياء الضار بة : دوه » فقال أحوها : أندى من لاصاح ولا اسل »ولا شرب ولاأكل :ودم مثله يطل» 
فقال عليه الصلاة والسلام : أحهم كسجم الكهان » وى روايةه دعنى وأراجيز العرب قوموا فدوه» وهكذا ذكر فى اابسوط 
أيضاء ولا ريب أن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة على «اذكروا فى تفصيل ذلك فى الحديث إنما كان 
جناية شبه العمد دون الحطل » فكان وجوب الدية على العاقلة فى شبه العمد ثابتا بالنص دون القياس » وكان الأصل فى هذا 
الصغيرة شبه عمد فكذا بالكبيرة . وقوله (وموجب ذلك ) أى موجب شبه العمد على القولين : يعنى قول أل ىحنيفة وقولهما 
(الإثم لأنه قتل وهو قاصد فالغ.رب ) على مامز من تفسيره ( والكفارة لشببه بالحطل والدية مغلظة على العاقلة . والأصل أن 
كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى محدث من بعد فهى علىالعاقلة ) احير زبةو له لا معنى محدث من بعد عا تصا لوا فيه على 
الدية وعن قتل الوالد ولده عدا وعن إقرارالقاتل بااقتل خطأ ( وقدكان قتله عمدا فإن فىهذه الصورة جب الدية على القاتل 
فى ماله . وقواه ( لقضية عمر رضى الله عنه ) يعنى ماروى عنه أنه قضى بالدية على العاقلة ف ثلاث سنين »> والاروى عنه 


الصا الكبيرة إذا فرب ها عمد عندغما ( قال المصنف : والكفارة لشببه بالحطاً ) أقول : وفيه أن تعيئها لدفع الأدفى لايدينها لدفع الأعلى 
كا سبق 1 نفا ( قال المصنف : و الأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا معى بحدث من بعد فهى على العاقلة اعتبارا بالحطأ ) أقول : الأصل 
فى و جوب الدية على العاقلة حديث حمل بن «الك عل ما سيأق ف المعاقل ٠‏ والقتل فيه كان شبه عمد . وى معراج الدزاية روى الطحاوىعن 
المغيرة بن شعبة” أن امر أتين ضر بت إحداها الأخرى بعمود فسطاط » فقضى عليه الصلاة والسلام عليها بالدية على عصبة القاثلة » متفق عليه » 
وهو سحديث حمل بن مالك فى الفرة كا يحىء انى » فكيف يقاس بالحطأ ( قوله وقد كان 3تله عمدا ) أقول : بأن ظهر ذلك بعد أخذ الدية 
مثلا ( قال المصنف : والشبهة تؤثر فى ثبوت القصاص دون حرمان الميراث ) أقول : صرح المصئف فى آخر الكتاب أن القصاص 


5 1 -- 

ومالك وإن أنكرمعرفة شبه العمد فالحجة عليه ما أسلةناه . قال ( واللخطأ على نوعين : خطأ نى ‌القصد . وهو أن 
برى شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدى : أو يظنه حربيا فإذا دو مسلم . وخطأ فى الفعل : وهوأن يرىغرضا 
فيصيبآدميا » وموجب ذلك الكفارة والدية علىالعاقلة ) لقوله تعالى - فتحريرر قبة مو'منة ودية مسلمة إلى أهله ‏ 

الآبة : وهى على عاقلته فى ثلاث سنين » 
الحكم هو شبه العمد لا الحطل فتأمل ( قوله ومالك رحه الله تعالى وإن أنكر معرفة شبه العمد فالحجة عليه ما أسلفناه ) قال 
حمهورالشراح :أراد به قوله عليه الصلاة والسلام«ألا إن قترل حط العمد قتيلالسوط والعصاهوقال صاحب العئاية بعد نقل 
ذلا : ولكن المعهود من المصنف فى مثله أن يمول ٠١‏ روبناه : وقال : والحق أن يمال إنما قال أسلفناه نظرا إلى الحديث والمعنى 
المعقول اتنهى . أقول : فيه كلام . وهو أن حاصل المعنى المعقول على ماقرره صاحباعناية فا قبل قياس العصا الكبيرة على 
العصا الصذيرة فى كونهما غير موضوعتين للقتل ولا مستعماتين له: ومالك منكر كون القَّل بالعصا الصغيرة أيضا شبه عمد ؛ 
فإنه قال : لا أدرى ٠١‏ شيه العمد » وإتما القتل نوعان : عمد » وخطأ : إذ لا واسطة بينبما فى سائر الأفعال فكذا فى هذا الفعل 
فكيف يكون المعى المعقول المذكور حجة عليه( قوله والحطأ على نوعين : خطأ ف القصد » وهو أن يرى شخصا يظنه صيدا فإذا 
هو آدى » أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم > ونجطأ فى الفعل وهو أن يرئى غرضا فيصيب آدميا ) أقول: فى عبارة الكتاب هاهنا 
تسامح» فإنه قال فى تفسير الحطل فى القصد : وهو أن يرى شخصا يظنه صيدا الخ . وقال فى تفسير الحطل فى الفعل : وهو أن 
يرى غر ضا فيصيب آدميا . ولا ی أن كل واحد من نوعى الخطل غير منحصر با ذكره فى تفسير ه » بل الذى ذکرہ ی تفسير 
كل واحد منهما جزی من جزئياته فكان أخص منه جدا فلم يصلح لان يكون تفسيرا له » فكان الظاهر أن يقال فى كل واحد 
منهما ٠‏ وهو نحو أن يرى أو هو كأن يرى إشارة إلى العموم » كا تدا ركه صاحب الوقاية حيث قال : وف الحطل قصدا كرءيه 
مسلما ظنه صدا أوحر بيا وفعلا كر ميه غر ضا فأصا ب آدميا انى . ثم إن صدر الشريعة قال فى شرح الوقاية : الحطأ ضربان : 
خطأ فق القصد » وخطأ فی الفعل . فالحطأ فى الفعل أن يقصد فعلا فصدر منه فعل آخر › کا إذا ری الغرض فأخطأ وأصاب غيره 
واللحطأ فى القصد أن لايكون الخطأ ئى الفعل وإنما يكون الحطأ فى قصده: فإنه قصد ذا الفعل حربيا لكن أخطأ فى ذلك القصد 
حيث لم يكن ٠اقصده‏ اننبى . ورد عايه صاحب الإصلاح والإيضاح حيث قال : من قال الخطأ فى الفعل أن لايصدرعنه الفعل 
الذى قصده بل يصدر فعل آخر فكأنه زعم أنه شرط ف اللحطز فى الفعل أن لايصدر عنه الفعل الذى قصده بل يصدر عنه فعل 
آخر وليس كذلك : فإنه إذا رى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه إلى ما وراءه فأصاب رجلا يتحقق الحطأ فى الفعل» 
والشرط المد كور مفةود فى الصورتين : ثم إنه أخطأ من وجه آخر حيث اعتبر القصد فيه وذلك غير لازم: فإنه إذا سقط من 
يده خشبة أو لبنة فقتل رجلا يتحقّق الحطأ فى الفعل ولا قصد فيه ايى . أقول : كل من وجهى رده ساقط جدا . آما الأول 
فلأن صدر الشريعة لم يشترط فى الحطل فى الفعل أن لايصدر عنه الفعل الذى قصده . بل قال : فالخطأ فى الفعل أن بقصد فعلا 
فصدر عنه فعل آخر » وهذا أعم من أن يصدرعنه الفعل الذى قصده كنا صدرعنه فعل آخر ؛ ومن أن لايصدر عنه الفعل 
الذى قصده . مثال الأول ما ذكره الراد من الصورتين » ومثال الثانى وهو الأكثر وقوعا ماذكره صدر الشريعة بقوله كا 
كالمروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مما لايعرف بالرأى . وقوله ( فالحجة عليه ما أسلفناه ) قبل أراد قوله صلى لله 
عليه وسام « ألا إن قنيل خطأ العمد قتيل السوط والعصاء الحديث » ولكن المعهود من المصنف رمه الله فى مثله أن يقول ماروينا 
والحق أن يقال : إنما قال أسلفنا نظرا إلى الحديث والمعنى المعقول . قال ( والحطأ على نوعين ) إنما اتحصر اللحطأً فى نوعين » لآن' 
الرى إلى شى ء مثلا مشتمل على فعل القلب وهو القصد والخارحة وهو الرى» فإن اتصل الخطأ بالأول فهو الأول » وإن اتصل 


يجوز أن يعبت مع الشبهة فلا بد من التلفيق . 
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لما بيناه (ولا إثم فيه ) يعنى فى الوجهين . قالوا : المراد إثم القتل » فأما فى نفسه فلا يعرى عن الإم 
من حيث ترك العزيمة والمبالغة فى التثبت فى حال الرى » إذ شرع الكفارة يئذن باعتبار هذا المعنى 
( ويحرم عن الميرات ) لأن فيه إثما فيصح تعليق الحرمان به » بحلاف ما إذا تعمد الضرب موضعا من 
جسده فأخطأ فأصاب موضعا آخر فات حيث يجب القصاص » لأن القتل قد وجد بالقصد إلى بعض بدنه 
وجميع البدن كالحل الواحد . قال ( وما أجرى مرى"الحطأ مثل الناكم ينقلب على رجل فيقتله فحکه حكر الحا 
فى الشرع وا القتل بسبب كحافر البثر وواضع الحجر فى غير ملكه » وموجبه إذا تلف فيه آدمى الدية على 
العاقلة ) لأنه سبب التلف وهو متعد فيه فأنزل موقعا دافعا فو جبت الدية ( ولاكفارة فيه ولا يتعلق به حره‌ان 
لميراث ) وقال الشافعى : بلحق بالحطل فى أحكاءه . لأن الشرع أنزله قاتلا . ولنا أن القتل معدوم منه حقيقة 
تألحق به فى حق الان فبى فى حق غيره على الأصل . وهو إن كان یام بالحفر غير ماکه لا بام بالموت 
على ٠١‏ قالوا » وهذه كفارة ذتب القتل وكذا الدرمان بسببه ( وها يكون شبه عمد فى اانفس فهو عمد فما سواها ) 
لآن إتلاف النفس مختلف باختلاف الآلة : وما دونما لا تختص إتلافه بآلة دون 1 لة . 

انارق ا دن اا بل غوران يكون تو له "كا إذا ری القن اطا غاا تكسووق دور انمه افا ملم عدون 
كا لاينى على ذى فطانة . وأما الثانى فلأن تحقق الخطأ فى الفعل نى صورة إن سقط من بده خشبة أو لبنة فقتل رجلا منوع › 
بل المتحقق هناك ما أجرى مجرى الحطأ كالنائم ينقاب على رجل فيقتله لانفس الحطأ إذ لابد فيه من صدور فعل عنه باختياره . 
وق صورة إن سقط من يده شى ء فقتل رجلا لم يصدرعنه فعل باختياره بل وقع السقوط بفعله لاباختيار فصار لاعالة من 
قبيل ما أجرى مجرى الحطل » والكلام هنا ی نفس الحطا لافما أجرى ع ری انحط فإنه قسم آخرمن الأقسام الحمسة للجناية سيأتى 
ذكره مستقلا فما بعد ( قوله ولا إثم فيه : يعنى فى الوجهين ) أقول : كان الأولى للمصنف أن يقول : يعنى فى كل واحد من 
الوجهين » إذ يحصل حينئذ إصلاح إفراد الضمير أيضا . 


بالثانى فهو الثاني . وقوله ( لما بيناه ) إشارة إلى قوله ونجب فق ثلاث سنين لقضية عمر رضى الله عنه ( ولا م فيه فى الوجهين ) 
أى النوعين لقوله صل الله عليه وسلم « رفع عن أمى اللحطأ» الحديث. وقوله (ويرم عن الميراث لأن فيه لما ) بدليل وجوب 
الكفارة » والحرمان يجب بأنواع القتل فما هوجناية » قيل على الموْرث نضمنت مبمة الاستعجال على الميراث » وهذاكذلك 
لاحمال أنه قصده . إلا أنه أظهر الخطأ من نفسه » وقد ذكرنا ذلك نى شرح الرسالة ومختصر الضوء فى الفرائض مستوق بتأبيد 
الله تعالى . وقوله ( بحلاف ما إذا تعمد ) متصل بقوله وموجب ذلك الكفارة والدية . وصورة ذلك رجل تعمد أن يضرب يد 
رجل فأخطأ فأصاب عنقه فقتله فهو عمد فيه الود . ولو أراد يد رجل فأصاب عتق غيره وأبانه فهو نخطأ : وما أجرى جرى 
الحطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله لأن النام لايو صف فعله بالعمد ولا بالخطأ» إلا أنه كالخطأ فى الأحكام لأن المقتول 
مات بثقله فكأنه مات بفعاه . وقوله ( لأن الشرع أنزله قاتلا) يعنى فى حق الضمان فكذا فى الكفارة والحرمان . ولنا أن الكفارة 
تحب بالقتل وهو معدوم منه حقيقة لعدم اتصال فعله به » وإتما آلحتق به نىحق الضمان على خلاف القياس صيانة للدماء عن 
المدرفيبى فى حق غيره على الأصل : فإن قيل : الحافر فى غير ملكه يأثم وما فيه إثم من القتل يصح تعليق الهرمان به كما ذكرتم 
فى الحطل . أجاب بقوله ( وهو إن كان یأثم بالحفر فى غير ملكه ) أى الإثم الحاصل بالقتل يصح تعليق الدرمان به » وما ذكرتم 
ليس كذلك فإن إتمه ثم الحفر لا الموت . وقوله ( وما يكون شبه عمد ئى النفس فهو عمد فما سواها ) يعنى ليس فما دون النفس 
شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ ( لأن إتلاف النفس يختلف باختلاف الآلة ) فإن إتلاف النفس لايقصد إلا بالسلاح وما جرى 


( تال المصئف : لأن فيه إثما نيصح تعليق الحرمان به ) أقول : الأظهر أن يول : لأنه قاتل » وإلا فجرد و جود الإثم لايوجد الحرمان 
فلا بد من نوع تكلف يعرف من الكفاية . 
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( باب مايوجب القصاص ومالايوجبه ) 


قال ( القصاص واجب بقتل كل عقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا ) أما العمدية فلما بيناه . وأما حقن 
الدم على التأبيد فاتنتى شبهة الإباحة ونتحقق المساواة . قال ( ويقتل الح بالحر وار بالعبد ) للعمومات . 
وقال الشافعى رحه الله : لايقتل الحر بالعبد لقوله تعالى ‏ الحر باحر والعبد بالعبد ‏ ومن ضرورة هذه المقابلة 
أن لايقتل حر بعبد » ولأن مبنى القصاص على المساواة وهى منتفية بين المالك والمملوك وهذا لابفطم طرف 


( باب مايوجب القصاص ومالا يوجبه ) 
لما فرغ من بيان أنواع القتل شرع ى تفصيل مايوجب القصاص من القتل وما لاروجبه فى باب على حدة ( قوله أما 
العمدية فلما بيناه ) من قوله عليه الصلاة والسلام « العمد قود» ومن أن ابحناية بها تتكامل . كذا ف العناية وغاية البيان . وقال 
بعض الفضلاء : ومن قو له تعالى كنب عليكم القصاص ف القتلى ‏ على مامر فى وجه كون موجب القتل القود عينا اه . أقول : 
فيه نظر » لان قوله تعالى -كتب عليكم القصاص ف القتلى ‏ إنما يدل على وجوب القصاص ف القتل . وما کون وجوب 
القصاص ف القتل العمد خاصة فلا تدل عليه الآية المذكورة وحدها لإطلاقها . وإنما يدل عليه الحديث المشهور وهو قوله 


راه » وأما ما دونها فإنه يقصد إتلافه بغيره كما يقصد به ؛ ألا ترى أن فقء العين كما بقصد بالسكين يقصد بالسوط والعصا 
الصغيرة . 
( باب ما يوجب القصاص ومالا رجبه ) 

لما فرغ من بيان أقسام القتل و كان من لما العمد وهو قد يوجب القصاص وقد لايوجبه احتاج إلى تفصل ذلك فى باب 
على حدة . قال ( القصاص واجب بقئل كل محةون الدم على التأبيد الخ ) هذه ضابطة كلية لمعرفة من يجب له القصاص :+ رحقن 
الدم منعه أن يسفك . وقو له ( على التأبيد ) احثر ازعن المستأمن » فإن فى دمه شبة الإباحة بالعود إلى دار الهرب المزيلة للمساواة 
المبى' عنما القصاص » ولابد من صفة العمدية لما بينا من قوله صلى الله عليه وسلم «العمد قو ده ومن أن الحناية بها تتكامل » و فيه 
نحث من أوجه : الأول أن العفو مندوب إليه وذلك يناو صف القصاص بالوجوب . الثالى أنحقن الدم على التأبيد غير منص رر 
لان أمبى مايتصور منه أن يكون للمسلم فى دار الإسلام وهويزول بالا رتداد والعياذ بالله تعالى . الثالث أنها منةوضة بمسلم فثل 
ابنه المسلم فإنها موجودة فيه ولاقصاص . الرابعإن قيد التأبيد لثبوث المساواة : وإذا قتل المستأمن مسلما وجب القصاص ولا 
مساواة بينهما, والحواب عن الأول أن المراد بالوجوب ثبو تسق الاستيفاء ولا منافاة بينه وبين العفو . وعن الثانى أن المراد 
بالحقن على التأبيد ماهو بحسب الأصل والارتداد عارض لامعتبر به ورجوع الحرلى إلى داره أصل لاعارض . وعن الثالث 
بأن القصاص ثابت لكنه انقلب مالا لشببة الأبوة . وعن الرابع بأن التفاو ت إلى نقصان غير مانع عن الاستيفاء » مخلاف العكس , 


( باب مايوجب القصاص ومالا يوجبه ) 


( قوله لما بينا من قوله عليه الصلاة والسلام ) أقول : ومن قوله تعالى ‏ كتب عليكم القصاص ف القتلى ‏ على ما مر فى رجه كون 
موجب القثل القود عينا ( قوله والحواب عن الأول أن المراد بالوجوب تبوت حق الاستيفاء » ولا منافاة.بينه وبين العفو ) أقول : لاحل 
أن ما ذكره مجازى لاينبغى ارتكابه إلا لضرورة » ولا ضرورة إذ جوز أن يقال : إنه واجب على الأثمة لأيحل لم أن يتركوه إذا أراد 
ولى الدم الاستيفاء » أو يقال : هو واجب على القاتل إذا ل يسلم نفسه عند مطالبة الول بالقصاض يأم » وقد فسر بهذي الوجهين قوله 
تعالى - يا أبها الذين آمنوا كدب عليكم القصاص ‏ الآية ( قوله ما هو بحسب الأصل ) أقول : الأصل هاهنا بممى الكثير الراجح كا لايخ 
( قوله لكنه انقلب مالا لشية الأبرة ) أقرل : الظاهر أن يقال لحرمة الأبوة » ومراد الشارح للشية الناشئة من الآبوة ف درء القصاص 


تا 
لمر بطرفه . لاف العبد بالعبد لأنبما يستو يان ولاف العبد حيث يقتل باحر لأنه تفاوت إلى نقصان . 
ولنا أن القصاص يعتمد المساواة فى العصمة وهى بالدين وبالدار ويستويان فيهما » وجريان القصاص بين 
العبدين بوذن بانتفاء شببة الإباحة . والنص تخصيص بالذ كر فلا ينى ما عداه , 


سد 


عليه الصلاة والسلام ٠‏ العمد قو د» والدليل المعقول كا أفصح عنه المصنف فيا قبل حيث قال : والقود لقواه تعالى -كتب عليكم 
ااقصاص ف القتلى - وقال : إلا أنه تقيد بو صف العمدية لقوله عليهالصلاة والسلام « العمل قود » أى موجبه . ولآن الحناية با 
تتكامل الخ ٠‏ فكيف يتصو ر أن يتدرج ج قوله تعالى - كتب عليكم الخ فقول المصئف هاهنا أما العمدية فلما بيناه كنا يقتضيه 
قول ذلك البعض . ومن قو له تعالى -كتب عليكم القصاص ف القتلى ‏ تبصر ( قو له وجريان القصاص بين العبدين بوذن بانتقاء 
شببة الإباحة ) قال صاحب العناية فى شرح هذا المقام : فإن قال الشافعى : جاز أن تكو زشببة الإباحة مانعة وهى ثابتة لان 
الرق أثر الكفر وحقيقة الكفر نع مت كا بين السام والمستأمن فكذا ره . أجاب بقوله وجر يان القصاص ومعناه لايصلح ذلا 
مانعا » إذ لو صح لما جرى بين العبدين كنا لايجرى بين المستأءنين وليس كذللك اه . أقول : هذا الشرح لايطابق المشروح ٠‏ 
لأن حاصله منع مانعية شيبة الإباحة عن القصاص . وحاصل المشروح منع ثبوت شببة الإباحة فى العبد » ومن النص فيه قول 
ا لصتف يو“ذن بانتفاء شبة الإباحة . فالصواب فى الشرح أن يقال : ومعناه أن شببة الإباحة غير ثابتة ف العبد وإلا لما جرى بين 
العبدين كنا لاحر بين المستأمنين ( قوله والنص نخصيص بالذ كر فلا ينى ما عداه) هذا جواب عا استدل يه المخصم من «شابلة 
الحخر الح والعيد بالعبد ة فى الآبة. ووجهه أن ذلك تخصيص بالذكر وهولایتی ماعداه كما فى قوله تعالى والآنى بالات 
فإنه لاينى أن بقتل الأنثى بالذكر ولا العكس بالإحماع . وفائدة التخصيص اار على من أراد قتل غير القاتل بالمقتول كا يدل 
عليه سبب نزول هذه الآبة . وهوماروى عن ابن عباس أن قبياتين من العر ب اقتتاتا وكانت إحداهما تدعى الفضل على الأخرى 
فقالت :لا نرضى إلا ل O‏ الله تعالى هذه الآية رداعليهم كذا ة ف الشروح .أقول : 
لقاتل أن يقول إن التخصيص بالذكر وإذلم يدل على ننى ماعداه إلا أن تعر يف المسند إليه بلام الحنس يفيد القصرنحو: الكرم 
التقوى : أى لاغيرها والأمير الشمجاع ؟ أى لا احبان » و تحوالتوكل على الله و« الإمام من قريش » إلى غير ذلك من الأمثلة كماعرف 


وقوله للعمومات يريد به مثل قوله تعالى -كتب عليكم القصاص فى القتلى - وقوله - ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لو ليه سلطانا 
وقوله - وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - وقوله صلى قعل وبل اا قود لاود ر قول الشافعى رحمه الله ووجهه وهر 
واضح , وقوله ( وهى) أى العصمة ( بالدين ) يععى عنده ( أو بالدار ) يعنى عندنا ( و ) العبد وار ( يسةويان فيهما ) 
فيجرى القصاص بينهما » فإن قال جاز أن تكون شببة الإباحة مانعة وهى ثابتة لأن الرق أذ ثر الكفر وحقيقة الكفر تمنع منه كما 
بين المسلم والمستأمن فكذا أثره , أجاب بقوله ( وجريان القصاص ) ومعناه لايصلح ذلك مانعاء إذ لوصلح لما جرى بين 
العبدين كا لا يرى بين المستأمنين وليدى كذلك . وقوله ( والنص تخصيص بالذكر ) جواب عا استدل به من المقابلة فى الآية » 
ووجهه أنذلك تخصيص بالذكر وهولاينى ماعداه كا فى قوله ‏ والأنثى بالأنثى ‏ فإنه لاينى الذكر بالأنثى ولا العكس بالإجماع › 
وفائدة التتخصيص الرد" على من أراد قتل غير القاتل بالمقتول » وذلك أن ابن عباس ر ضى الله عنهما روى أن قيبلتين من العرب 
تدعى إنحداهما فضلا على الأخرى اقتتلتا » فقالت مدعية الفضل : لا نرضى إلا بقتل الذكر منهم بالأنثى منا والحر مهم بقتل 
العبد نا » قأتزل الله تعالى هذه الاية ردا عليهم » ولم يذكر الحواب عن الأطراف . وقد أجيب بأن القصاص ف الأطراف 
يعتمد المساواة فى اب لحز ء المبان » فإنه لاتقطع البد الصحيحة بالشلاء » ولا مساواة بينبما ف ذلك لأن الرق ثابت نى أجزاء الجسم » 


وهى شببة الإباحة الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأبيك » ( قوله وقد أجيب بأن القصاص فى الأطراف يمتمد المساواة 
فى المزء الحبان ) أقول : يعى لايك فيا المساوأة لى العصمة > بل لابد من المساواة قى الحزء المبان فى كونه معيبا وسلامته من العيب » فطرف' 
العبد معيب » لاف طرف الحر. 


E 
لايقتل مؤمن بكافر» ولأنه لامساواة بينهما‎ ٠ قال ( والحسلم بالنمى ) خلافا للشافعى . له قوله عليه الصلاة وااسلام‎ 
وقت الحناية » وكذا الكفرمبيح فيورث الشبة . ولنا ماروى«أن النى صلى الله عايه وسلم قتل مسلمابذى ولآن‎ 
المساواة فى العصمة ثابتة نظرا إلى التكليف والدار والمبيح كفر الحارب دون المسالم » والقتل بمثله يوأذن بانتفاء‎ 
فى علم الأدب . وقد استدل الآثمة الحنفية على أن موجب القتل العمد دوالقود:عينا لاواحد من القود والدية لابعبنه بقوله عليه‎ 
الصلاة والسلام « العمد قود ه وقالوا : وجه السك به أن الألف راللام فى قو له العمد الجنس فتفيد القصر على القود فليكن الأمر‎ 
كذلك فيا نحن فيه . وابلواب أن اللام إنما يجوز حملها على االحنس إذالم يكن هناك معهود كنا عرف ى علم الأدب وعلم الأصول‎ 
أيضا » وف الآية المذكورة >ةقالمعهود وهوءاذكر ىسبب نزولا فتحمل اللام عايه دون الحنس فلم يوجد فيا مايقتفى‎ 
القصرء وقد أشار إليه فى الكاق حيث قال بعد ذكر فائدة المقابلة ببيان سبب النز ول فكان اللام لتعريف العهد لا لتعريف‎ 
- الحنس ( قوله وكذ! الكفر مبيح فيورث الشبهة ) قال صاحب العناية فى شرح هذا امحل : إن الكفر «بيح لدمه لةوله تعالى‎ 
وقاتلوهم حى لاتكون فتنة - أى فتئة الكفر فيورث شببة عدم المساواة اه . أقول: قد حمل الشيبة المذ'كورة فى الكناب هنا‎ 
: على شببة المساواة وهو حبط ظاهر . أما أوّلا فلأن المصنف قد صرح قبيل هذا بعدم المساواة بينبما على طريق ال حزم حيث قال‎ 
لأنه لامساواة بينهما وقت الحناية فكيف يم أن يقول بعده كون الكفر هبيحا بورث شببة عدم المساواة ويجعلها استدلالا آخخر‎ 
فهلا يكون هذا دنافيا لما سبق أومستدركا . وأما ثانيا فلأنه سيقول اواب من قبلنا عن هذا الاستدلال : والمبيح كفر‎ 
امحارب دون المسلم والقتل بمثلهيواذن بانتفاء الشببة » وذاك قطعى الدلالية» على أن ليس المراد بالشببة المذكورة هنا شببة عدم‎ 
المساواة » إذ لاشك أن قتل الذى عثله لايوئذن بائتفاء شببة عدم المساواة بين السلم والذى  وإنما يذن بانتفاء شببة عدم الإباحة‎ 
فى دم الذىّ . فالصواب أن المراد بالشببة هنا شبية الإباحة كما هو مقتضى تفريع قوله فيورث الشببة على قو له» وكذا الكفر مبيس‎ 
وقد صرح بذلك فى المسثلة السابقة فحينئذ يننظم السباق واللحاق بلا غبار كا لا يخى ( قوله ولآن المساواة فى العصمة ثابتة نظرا‎ 
إلى التكليف أو الدار ) قال صاحب العناية فى حل هذا التعليل : و لأن القصاص يعتمد المساواة فى العصمة وهى ثابتة نظرا إلى‎ 
يلاف النفوس فإن القصاص فيا يعتمدها فى العصمة وقد تساويا فيبا على مامر . قال ( والمسلل والذى فيه سواء) اختلف العلماء‎ 
رحمهم الله فى ثبوت اقتصاص المسلم بالذى : فذهب عامة العلماء إلى عدمه » وذهب أبو حنيفة وأصصابه رضى الله علهم إلى‎ 
بوته وهومذهب النخعى والشعى .استدل الأواون عا روى أبو جحيفة قال : «سألت عليا رضى الله عنه هل عندك من رسول‎ 
: الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن ؟ قال لا » والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطى فهما فى كتابه وما فى الصحيفة » قلت‎ 
وما فى الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر» . وبأن القصاص يعتمد المساواة ىوقت الهناية ولا مساواة‎ 
بينهما فيه . وإنما قيد بوقت الحناية لأن القائل إذا كان ذميا وقتااقتل ثم أسل فإنه يقتص منه بالإخاع › وبأن الكفرمبيح لدمه‎ 
لقوله تعالى  وقاتلوهم خنى لا تكون فتنة  أى فتئة الكفر فوورث شببة عدم المساوأة . ولناما روى محمد بن الحسن عن إبراهم‎ 
رحمهما الله و أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقال : آنا أحق من‎ 
وی بذمته » ثم أمر به فقتل » وف دلالته على المطلوب جلاء لامارى . ورد بأن مداره على ابن السلمانى وهو ضعيف . قال‎ 
صالح بن محمد الحافظ رحمه الله : ابن السلمانى حدیثه منكر » روى عنه ربيعة آن النى' صل الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد‎ 
وهو مرسل منكر . وقال الدارقطنى : ابن السلمانى لابقوم به حجة إذا وصل فكيف إذا أرسل . واب واب أن الطعن بالإرسال‎ 
والطعن المبهم من أئمة الحديث غير مقبول » وقد عرف فى الأصول ( ولأن القصاص يعتمد المساواة فى العصمة وهى ثابتة نظرا‎ 
» إلى التكليف ) يعنى عنده ( أوالدار ) يعنى عندنا فيثبت . وقوله ( والمببح كفر المحارب ) جواب عن قوله وكذا الكفر مبيح‎ 


( قوله ولآن القصاص يعتمد الماواة في العصمة 4 وهى ثابتة نظرا إلى التكليف : يعى عنده » أو الدار : يعى عندنا ) أقرل : وهذا 


٠١ (‏ - تكلة فتح القدير حنى - ٠١‏ ) 


— (A ¬+ 


الشببة » والمزاد ما روى الحرلى لسياقه « ولا ذو عهد قعهده ».والعطف للمغايرة . 

التكليف : يعنى عنده : أو الدار : يعنى عندنا اه . أقول : وزع الشارح المد كور قول المصنف نظرا إلى التكليف أو الدار 
إلى المذهبين كنا ترى » فحمل قوله إلىالتكليف على مذهب الشافعى » وةوله أوالدارعلى مذهبنا » لكنه عل نظرلأن المصنئف 
ا قال فى تعليل المسثلة السابقة . ونا أن القصاص يعتمد المساواة فى العصمة وهى بالدين أو بالدار . قال الشارح الم كور 
وسائرالشراح أيضا هناك » وهى أى العصمة بالدين : يعنى عنده ‏ أوبالدار : يعنى عندنا » فقد حملوا قول المصنف بالدين 
على مذهب الشافعى » وإذاكان المعتبر فى ثبوت العصمة عند الشافعى هو الدين فكيف يم القول هنا بثبوتها عنده مجر د التكليف 
بدون نحقق دين الإسلام كا يقتضيه شرح صاحب العناية هذا الح . ثم أقول : لعل كلمة أو فى قول المصنف نظرا إلى 
التكليف » أوالدار بمعنى الواو كما فى قوله : 

سيان کسر رغيفه أو کسر عظم من عظاسه 

فيكون المجموع على مذهبنا » ويوئيده ما وقع فى بعض النسخ من كلمة الواو بدل كلمة أو » وعبارة الكاى والتبيين أيضا فإن 
المذكور فيهما فى هذا المقام » ولأن القصاص يعتمد المساواة فى العصمة وقد وجدت نظرا إلى الدار وإلى التكليف اه . فإن 
قلت : للم تحمل المجموع على مذهبنا مع إبقاء كلمة أو على أصل معناها ؟ قلت : لأن التكليف.وحده لايقتضى العصمة الموجبة 
القصاص ؛ ألا یری أنه إذا قتل مكلف واو کان مسلما فى دار E‏ عا NE‏ 
أن يكون ف دار الإسلام أيضا (ةوله والمرآد بما روى الخرى اسياقه ولا ذو عهد فى عهده والعطف للمغايرة ) يعنى أن المراد 


وتقريره أنا لانسلم أن مطلق الكفر مبيح بل المببح كفر المحارب . قال الله تعالى - قاتلوا الذين لايو منون بالله 0 ا 
يعطوا الحزية ‏ وقوله والقعل بمثله لدفع قوله فيورث الشببة : أى قتل الذى بالذى دليلعل أن كفر الذى لايور ثالشببة إذ لو 
أورثها لما جرى القصاص بينبما كنا لايحرى بين الحربيين . فإن قيل : يورث الشببة إذا قتله مسلم . . قلنأ : فيكون قبل قتله المسلم 
'معصوما كالسلم فيجب القصاص . وقوله ( والمراد بما روى ) جواب عا استدلوا به منحديث على رضى الله غنه . وتقريره 
ما ذكره الطحاوى رحه الله فى شرح الآثار أن الذى حكاه أبو جحيفة عن على" رضى الله عنه لم يكن مفردا » ولو كان مفردا 
لاحتمل ما قالوا ولكن مو صولا بغيره وهوقوله «ولا ذوعهد فى عهده » وإليه أشار المصنف #8 الله بقوله ( لسياقه ولا ذو 
عهد ی عهده ) ووجه ذلك ك أنه عطف “هذا على الأول والعطف للمغايرة فيكون كلاما تاما فى نفسه وليس كذلك لآدائه إلى 
أن لايقتل ذو عهد مدة عهده وإن قتل مسلماء ولیس بصحيح بالإخاع فيقدر ولا ذو عهد ىعهده بكاذغلى طريقة قو له تعالى 

ان الرسول , ما آنل إليه من ر به والموامنون ‏ ثم الکافر الد لاپقتل به ذو عهد هوالحرلى بالإجماع فيقدر بكافرحولى » وإذ 
لابد من تقديررلى يقدر فى المعطوف عليه كذلك » وإلالكان ادام والأعم لادلالة له على الأخص بوجه من الوجوه › 
فا فرضناه دليلا لايكون. دليلا هذا خلف باطل . فإنيقيل U:‏ كيفية قتل المسلم بالحرلى حى صح نفيه وقتلهم واجب ؟ 


يقل الذى بالذى ( قوله قلنا : فيكون قبل قعله المسلم معصوما كالم فيجب القصاص ) أقول : لم لايحوز أن يقال : يحور أن 
يكون قبل تله المسلم معصوما نظرا إلى مثله » وغير معصوم بالنسبة إلى المسل »إلا أن يقال : العصمة لاتتجزى (:قوله والعطف للمغايرة ) 
أقول : قال الإتقانى : ولنا فى هذا الكلام نظر . لأنا نقول : نمم العطف المغايرة » ولكن م يعطف وله ولا ذو عهد عل كاف لاله لو 
عطف عليه لقيل بالحر بل هو عطف على مؤمن ء ولكن نقول 0 بالاتفاق » فعلم أن المراد بالكافر الحربى 
لا الذئ اھ . في حث . وفى الكفاية : فإن كيل : جاز أن براد بذى العهد المسلم . قلنا : العطف يقتفى المغايرة اه . وبهذا رج 00 
عما ذ کر + الإتقانى َليتأمل ( قواه فيقدر ولا ذو عهد ف.عهده بكافر على طريقة يقة قوله تعال - آمن الرسول مما أ'زل إليه من ربه والمؤمئون ‏ ) 

أقول: له أن يقول : هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام « من قتلمماهدا لم يرح راتحة الحنة » فكانالوعيد فيه لمن قتله بغير حق » فكذا ا 
فى هذا الطحديث عن قتله بغير حق » وله نظائر ( قوله وإلا لكان ذلك أعم ) أقول: أى الكافر الذى فى المعاوف عليه أغم من احرف ( قوله فا 
فرضناه دلياد ) أقول : أى عل التقدير ( قوله لايكون دليلا هذا خلف باطل ) أقول : المقدر فى الثانى لفظ كافر كا فى الأول » فيصلح 


ا 
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قال ( ولا يقتل بالمستأمن ) لأنه غير محقون اندم على التأبيد . وكذلك كفره باعث على الحراب - 


بالكافر فى قوله عليه الصلاة والسلام « لايقتل مو'من بكافر » هو الحرلى بدليل سياقه وهوقوله «ولا ذو عهد فى عهده ؛ فإنه 
معطوف على »ومن » فا معن : ولا يقل ذو عهد بكافر : ولا شاك أن ذا العهد وهو الى إما لايقتل بالحرنى دون الى . فإن 
جريان القصاص بين الذميين جمع عليه . فإن قيل :لم لايموز أن يكون المراد بذى المهد ف الحديث هوالمام دون الذى ؟ قانا 
لأن العطف يقتضى اللمغايرة» فلا جرم يكون المراد بذى العهد المعطوف على المومن غير السام : وقد أشار إايه المصئف بتو له 
والعطف للمغايرة . فإن قيل : ول لايحوزأن يكون قوله ولا ذو عهد ىعهده ابتداء كلام : أو لايقتل ذو عهد فى مدة عهده . 
قلنا : لأن الواو للعطف حقيقة خصو صا فما لايكون مستقلا بنفسه . والمراد بالأول نىالقتل قصاصا لاتى مطلق القتل . فكذا 
فى الثانى محقيما لمقتضى العطف من المناسبة بين الحملتين » هذا حملة مانى الكائى وأكثر الشروح فى هذا المقام أخذا من المبسموط 
والأسرار . وقال صاحب العناية ف شرح هذا امحل : قوله والمراد بماروى جواب عا استدلوا به من ححديث على رضى الله 
عنه . وتقريره ما ذكره الطحاوى ی شرح الآثار : إن الذى حكاه أبوجحيفة عن على" لم يكن مفردا واو كان مفردا لاحتمل 
ماقالوا ولكن كان موصولا بغيره وهو قوله ٠‏ ولا ذو عهد فى عهده » وإليه أشار المصنف بقوله لسياقه ولا ذو عهد ى عهده . 
ووجه ذلك أنه عطف هذا على الأول والعطف لامغايرة فيكون كلاما تاما فى 'نفسه . وليس كذلك لأدائه إلا أن لايقتل 
ذوعهد مدة: عهده وإن قتل مسلما » وليس بصحيح بالإجماع فيقدرولا ذو عهد فى عهده بكافر على طريقة قولهتعالى ‏ آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والموؤمنون ثم الكافرالذى لايقتل به ذو عهد هو الحرلى بالإجماع فيقدر بکافر حرنى : وإذ لابد 
من تقدير حرلى يقدر فى المعطوف عليه كذاك » وإلا لكان ذلك أعي » والاعم لادلالة له على الأخص بوجه من الوجوه ..فا 
فرضناه دليلا لايكون دليلا هذا خلف » إلى دنا لفظ العناية . أقول : فيه خلل من وجوه : الأول أن الأعم إنما لابدل على 
الأخص بوجه من الوجوه من حيث خصو صية الأخص : أى لايدل الأعم على أن يكون المراد منه هو الأخص وحده : وهذا 
معنى ما يقال ف العلوم العقلية : لادلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالاتالثلاث . وأما من حيث اندراج الأخص نحت ذلك 
الأعم فيدل عليه قطعا بواسطة دلالته على معناه العام الشامل لذلك الأخص واغيره أيضا ؛ ألا يرى أنا إذا قلنا كل حيوان 
متحر ك.بالإرادة فلا شاك أنه يدل على كون الإنسان متحركا بالإر ادة كسائر الحيوانات لاندراجه تحت الحيوان » وكذا حال 
سائر الكليات بالنظر إلى ما تحنها من الحزئيات » وهذا أمر لاسترة به » ففها نحن فيه لولم يقدر حرلى فق المعطوف عليه وكان 
كافر أعم من الحرى والذى لدل على أن لابقتل ممن بشىء من أفراد الكافر وحصل مطلوب الشافعى » وم يلزم أن لايكون 
مافر ضتاه دليلا للشافعى دلبلا له على مدعاه كما زعه الشارح المزبور . والثانى أن عدم کون مافر ضناه دليلا للشافعى دليلا له 
لايقتضى تقدير شىء فى الحديث » إذ لابتبع تعين معنى الحديث جعل الشافعى ذلك الحديث دليلا على مدعاهب» بل جعله دليلا 
عليه إنما يصح بعد تعين معناه » فا معنى الاستدلإل على عدم عموم الكافر فى الحديث بلزوم أن لايكون مافرضناه دليلا للشافعى 
دليلا له على تقدير مومه کا هو مقتضى تقرير الشارح المزبور . والثالث أن ماعده محذورا وهو أن لايكون ما فرضناه دليلا 
للشافعى دليلا له لازم أيضا على تقدير أن يقدر حرلى ف المعطوف عليه عقتضى رأبه » لأن الحرلى مباين للذى لا محالة › 
رع دلالة أحد المتباينين على الآخخر أظهر من عدم دلالة الأعم على الأخص » فإن ازم من أن يكون كافر فى الحديث أعم 
أن لايكون ما فرضناه دليلا للشافعى دليلا له فلأن لزم من أن بقید كافر ف الحديث يحربى أن لايكون مافر ضناه دليلا للشافعى 


فالخواب من جهتين : أخدها' المسلم دحل دارم بأمان فقتل كافرا حربيا فهو حرام لکن لا يقتص هنه ..والثانى أن يقدل من 


لاحل قتله من أهل الحرب كالنساء والصبيان . وهذه المسثاة من معارك الآراء لاطائل تحت تطويلها فلنقتصر على ماذ كرنا . وقوله 
( ولا يقتل ) يعنى المسلم ( بالمستأمن لأنه غير عقون الدم على التأبيد ) كا نقدم فى أول الباب ( ولأنكفره باعث على اراب 


الأول قرينه على تقدير الثاني ؛ "واتقيياه بالحرى: بدليل آخر فتدر . 


۲۰ - 


لأنه على قصد الرجوع ( ولايقتل الذمى بالمستأمن ) لما بينا ( ويقتل المستأمن بالمستأمن ) قياسا للمساواة › 
ولاقتل استحسانا لقيام المببح ( و يقتل الرجل بالمرأة » و الكبير بالصغير » والصحيح بالأعمى. والزمن وبناقص 
الأطراف وبامجنون ) للعمومات . ولأن فى اعتبار التفاوت فيا وراء العصمة امتناع القصاص وظهور التقاتل 
والتفانى . قال ( ولا يقئل الر جل بابئه ) لقو اه عليه الصلاة والسلام « لايقاد الوالد بولده » وهو بإطلاقه 


دليلا له أولى . فكيف يبت تقدير حوبى على رأيه وبالحملة قد . حرج الشارح المزبور فى توجيه الحديث المذ كور عن سان 
الصواب بالكلية فضل”عن سبيله . ثم إن صاحب الغاية اعرض على قول المصئف والعطف للمغايرة حيث قال: ولنا فى هذا 
المقام نظر . لأنا نقرل : نم العطف لامخايرة . ولكن لم يعطف قوله عليه الصلاة والسلام « ولا ذو عهد على ۾ كافر لأنه لو 
عطف عليه لقيل بالحر.بل دو عطف على مومن . ولكن تقول : إن الذى يقتل بالذى بالاتفاق . فعلم أن المراد من الكافر 
الحزنى اه . أقول : نظره ف غاية السقوط ء لأن قول المصنف والعطف المغايرة ليس لبيان مغايرة ذو عهد فى الحديث لكافر 
حى بتجه ما توهمه من أن قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولا ذو عهاد» لم يعطف على كافر بل لبيان مغايرته ومن دفعا لاحّال 
أن يكون المراد بذو عهد فى الحديث هو الموامن أيضا » إذ على هذا الاحمال لايظهر كون المراد يكافر.هو الحرنى » إذ اومن 
لايقتل بذي أيضا عند الشافعى فلا يسلم التقييد يحرلى » وأها إذا كان ذو عهد مغايرا اومن فكان المراد به هو الذى يتعين أن 
يكون الم راد بکاةر هو الدربى »> وإلا يلزم أن لايقتل الذى بالذى أيضا مع أن خلافه مجمع عليه . والعجب أن كون مقصود ' 
المصنف من قوله والعطف امغايرة ماذكرناه مع وضوحه فنفسه يرشد إليه جدا تقرير صاحب الكاق وبعض الشراح 
المتقدمين فكيف لم يطلع عليه ذلك الشارح ( قوله ولا يقتل الذمى بالمستأمن لما بينا ) قال جماعة من الشراح : وهو قوله ولا ذو 
عهد نى عهده ؛ وحمله صاحب العناية على قوله لأنه ليس عقون الدم على التأبيد » ولم يقبل رأى هؤلاء الشراح حيث قال : 
ولا يقتل الدمى با مستأمن لما بينا أنه ليس محقون الدم على التأبيد > وقيل هو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام ‏ ولا ذو عهد 
فى عهده » وليس بواضح لآن المعهود منه فى مثله لما روينا » ولأنا قدرنا ذلك بكافر حرفى » إلا إذا أريد هناك بالحربى آعم من 
أن يكون مستأءنا أو محاربا وهو الحق » ويغنينا عن السوال عن كيفية قتل المسلم بالحرلى وال محواب عنه وعبر بقوله لما بينا ) 
لآن التقدير المذكور ليس روئ » وإنما هو تأويل فلم يقل لما روينا » إلى هنا كلامه . أقول : فى قوله ويغنينا عن السوئال عن 
كيفية قتل وز امنا بالمزى واجطرات عن و0101 [ج1 ار مزال الجر ويا عر اعم من E‏ يرد الشوئال عن 
كيفية فل المسام با محارب ٠‏ فإن قتل المحارب واجب فا معنى نفيه فى الحديث »> فيحتاج إلى الدواب عنه بالوجهين اللذين 
ذكرهما من قبل » وما محصل الغنى عن السوئال والحواب إذا كان المراد بالحرلى هناك هو المستأمن فقط كما هو الأحسن » 
وجزم بوصاحب البدائع حيث قال : وأا الحديث فالمراد من الكافر المستأمن لأنه قال «لايقتل موثمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده» 
عطف قوله ولا ذو عهد فى عهده على المسلم » فكان معناه : لايقتل مؤؤمن بكافر ولا ذو عهد به » ونحن به نقول اه ( قوله ولا 
يقتل الر جل بابنه افرله عليه ااا الايقاء الوا وا قال تاج ارت :قلت : ٠:‏ خص به عموم الكتاب لأنه لحقه 
, لأنه على قصد الرجوع ) إلى داره فكان كالحرلى ( ولا بقتل الذى بالمستأمن لما بينا) أنه ليس عقون الدم على التأبيد . 

وقيل هو إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم « ولا ذو عهد فى عهده؛ وليس بواضح لأن المعهود منه فى مثا لما روينا » ولآنا 
قدرنا ذلك بكافر حرلى إلا إذا أريد هناك بالحرنلى أعم من أن يكون مستأمنا أو ماربا وهو الحق » ويغنينا عن |! سوال عن 
كيفية قتل السام الحرلى وابحواب عنه . وعبر بقوله لما بينا لأن التقدير المذكور ليس يمروى وإنما هو تأويل فلم يقل لما روينا . 

وقوله( للعمومات ) يعنى الآيات الدالة بعمومها على .وجوب القصاص وقد ذكرناها.وقوله ( ولآن ى اعتبار التفاوت الخ ) 

لح مم با الا فيه الغافن را . قال ( ولا يقتل الرجل بابنه الخ ) لايقتل الإنسان بولده لقوله صلى الله عليه وسلم 


( قوله لأن التقدير المذكور ليس بمروى ) أقول: یہی غير مذكور على قصد ازواية ».بل لعتميم الدليل . 


1 د 
حجة على مالك رحمه الله فى قوله يقاد إذا ذعه ذمحا.. ولأنه سبب لإحيائه : فن الحال أن بستحت أه إفناؤه 
ولحذا لايحوز له قتاه وإن وجده فى صف الأعداء مقاتلا أوزانيا وهو محصن . والقصاص يستحقه المقتول 
ثم يخلفه وارثه » والحد من قبل الرجال أو النساء وإن علا فى هذا بمنزلة الأب : وكذا الوالدة والحدة من 
قبل الأب أو الم قربت أو بعدت لما بينا »ويقتل الولد بالوالد لعدم المسقط . قال ( ولا يقل الرجل بعبده 
ولا مديره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده ) لأنه لایستوجب لنفسه على نفسه القصاص ولا ولده عليه وكذا لايقتل 
بعبد ملك بعضه لأن القصاص لايتجزاً . 


الحصوص : فإن المولى لايقتص بعبده ولا بعبد ولده . وذ كرالإمام البزدوى أن هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول قصلح 
مخصصا أو نابا حكم الكتاب اه . أقول : الحق ما ذكره الإمام البزدوى لاما قاله تاج الشريعة من عند نفسه ء لأن حاصل 
ما قاله أن الكتاب فى حك القصاص صار ما حص منه البعض بعدم اقتصاص المولى بعبده ولا بعبد ولده فصار ظنيا فجاز 
تخصيص قتل الوالد ولده من عوم الكتاب الدال على وجوب القصاص ف القتلى بالسنة ولو كانت من أخبار الأحاد ولكنه 
غير تام » إذ قد تقزر فى الأصول أن العام الذى حص منه البعض إما يصير ظنبا إذا كان تخصيصه بكلام مستقل موصول به : 
وأما إذا كان البعض من العام رجا بدايل ٠صول‏ عنه فيكون عمومه »نسوخا لا مخصوصا ويصبر قطعيا فى الباق . ولا شك 
٠‏ أن مايخرج قتل المولى عبده أو عبد ولده عن آية القصاص ليس كلاما موصولا ها فلا ينا قطعينها + فلا يجوز إحراج فتل الوالد 
ولده عنها ہر واحد » بل لا أقل من أن يكون الجر ج حديثا مشبور ا كما عرف فى أصول الفقه فلا بد من المصير هنا إلى ماذ كره 
الإمام البزدوى ( قوله والقساص يستحقه المقتول ثم يخلفه وارثه ) قال الشراح : هذا جواب عا يقال الوارث يستحق إفناءه 
لا الولد ولا محذور فيه . وقال صاحبالعناية بعد ذلك : ولو قال فن الحال أن يتسبب لفنائه لاستغنى عنهذا السؤال والحواب اه 
أقول : فيه بحث » إذ لايرى جهة سببية المقتول لفناء القاتلسوى استحقاقه القصاص : فلو قال : فن الحال أن يتسبب لفنائه ؛ 
فأما إن أراد بتسببه لفنائه استحقاقه القصاص فير د عليه السوكال المزبور ويحتاج إلى الحواب المذكور + وأما إن أراد بها شيئا 
سوى استحقاقه القصاص وهو غير معلوم فكيف ؛ يم بناء الدليل عليه تدبر تفهم ( قوله والحد من قبل الرجال والنساء وإن علا 
فى هذا منزلة الأب » وكذا الوالدة والحداة ا أوالأم قر بت أوبعدت لما بينا) أقول : منالعجائب هنا أن الإمام 


د لا يقاد الوالد بولده » وهو معلول بكونه سيا لإحيائه وهو وصف معلل ظهر آثره فى جنس الحكم المعلل به : فإنه لايجوز 
أن يقتل والده وإن وجده فى صف الأعداء مقاتلا أو وجده زانيا وهو حصن فيجوز أن يتعدى به الحكم من الوالد إلى الحد 
مطاتا وإلى الأم والحدات كذلك فإنبم أسباب لإحيائه فلا وز أن يكون سببا لإفنائهم . قوله ( والقصاص يستحقه المقتول ) 
جواب عما يقال الوارث يستحق إفناءه لا الولد ولا محذور فيه » واو قال ا لفنائه لاستغنى عن هذا السئال 
والحواب . وقال مالك رحمه الله : إن ذعه يقاد به لانتفاء شببة الحطل من كل وجه » خلاف ما إذا رماه بسيف أو سكين فإن فيه 
وهم التأديب : لأن شفقة الآبوة تمنعه عن ذلك فيتمكن فيه نوع شببة » قال المصنف رحه الله : وهو بإطلاقه حجة على مالك 
0 . وطولب بالفرق بين هذا وبين من زنی بابثته وهو حصن فإنه يرجم . أجيب بأن الرجم حت الله تعالى على الخلوص > 
لاف القصاص . لايقال : فيجب أنيحد إذا زنى يجارية ابن » لأن حق املك بقولهصلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك » صار 
شببة فى الدرء . وقوله (لما بينا) إشارة إلى قوله لأنه سيب لإحيائه . وقوله ( ولا ولده ) بالرفم معطوف على الضمير المستكن 


( قال ا ا که رار ررب اشاس طريقه الخلافة عند أفى حنيفة درن الوراثة كا سيجىء 
فى باب الشبادة والقعل فلا ياد مه كلام المصنت . وجوابه أن فيه شببة الوراثة وشبة الحلافة»فتارة يمين الأولى وتارة يعين الثانية احميالا 
فى درء القصاص فليتأمل » فإن هذا كلام إحالى كتبته تذكرة ( قوله ولو قال فن الحال أن يتسبب لغنائه ) أقول : وأنت خبير بأن 
عبارة المصنف تؤدى هذا المعنى » إذ معناها فن المحال أن يستحق لأجله إفناؤه » ولا يدل على كرن المستحق المقتول ( قوله لأن شفقة 
الأبوة تمنعه عن ذلك ) أقول : أى تمنعه عن التعمد ( قوله ويلحق به ماكان سلاحا ) أقول : يأ عن الإلحاق قول المصئف والمراد به 


A 
قال ( ومن ورث قصاصا على أبيه سقط ) هرمة الأبوة . قال ( ولا يستوف :القصاص إلا بالسيف) وقال‎ 
. الشافعى : يفعل به مثل مافعل إن كان فعلا مشر وعاء فإن مات وإلاتحز رقبته لأن مبنى القصاص على المساواة‎ 
ولنا قوله عليه الصلاة وااسلام « لاقود إلا بالسيف » والمراد به السلاح » ولآن فها ذهب إليه استيفاء الزيادة‎ 
او لم حصل المقصود بمثل ما فعل فيحز فيجب التحرز عنه كما فى كسر العظر . قال ( وإذا قتل المكاتب عمدا‎ 
وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص عند أنى حنيفة وألى يوسف . وقال محمد : لا أرى هذا‎ 
قصاصا ) لآنه اشتبه سبب الاستيفاء فإنه الولاء إن مات حرا واللاف إن مات عبدا وصار کن قال لغيره بعنى‎ 
وقال المولى زوجتها منك لاحل له وطوئها لاختلاف السبب كلا هذا . ولهما أن حق‎ e هذه الحارية‎ 
الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين وهو معلوم والحكم متحد. واختلاف السبب لابفضى إل المنازعة ولا إلى‎ 
. احتلاف كم فلا يبالى به . لاف تلك المسألة لأن حكم ملك المين يغاير حكم النكاح‎ 


الراهدى قال فى شرح مختصرالقدورى : قلت : ذكر الحدة فى المداية من قبل الأأم ولم يطلقها وذكر فما الأجداد من قبل 
الرجال والنساء والأم ولم يذ كر اللددة من قبل الأب أصلا فوقعت لىشببة فى الحدة من قبل الأب وقد زالت محمد الله تعالى با 
ذكر ف كفاية البيرى . قال : ولايقتل أصول الله ول به وإن علوا خلافا لمالاك فما إذا ذه ذعا اه ..وأنت ترى أن الحدة من 
قبل الأب مذ كورة فى افدايةهناصراحة فكيف خفيتعليهحى وقعت له شہة و ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 
دلا قود إلا باأسيف » وار اد به ااسلاح) قال صاحب العناية حل هذا الحل : ولنا قوله صلى الله عليه وسلم « لا قود إلا 
بالسيف »:و هو نص علىنى استيفاء القود بغيره ويلحق به ٥ا‏ كان سلاحا . أقول : فيه خلل » لأنه إذا كان نصا على نى استيفاء 


ى يستوجب » وجاز ذلك بلا تأكيد منفصل لوقوع الفصل: يعنى ولا يستوجب واده على أبيه إذا قتل الأب عبد ولده . وقوله 
( ومن ورث فصاصا على أبيه ) مثل أن يقتل الرجل أم ابنه مثلا . وقوله (ولا يستوق القصاص إلا بالسيف ) يعنى إذا وجد 
القتل الموجب القود لايستوفى إلا بالسيف. وقال الشافعى رحمه الله : ينظر إن كان قتل بفعل مشر وع مثل أن قطع يد رجل فات 
منه فعل ب مثل ذلك ويمهل مل تلك المدة فإن مات وإلا مح رقبته » وإن كان بغير مشروع كأن سقاه الحمرحى قتله أولاط 
بصغير فقتله يقتل بالسيف » لأن مبنى القصاص المساواة وذلك فما ذكرنا لأن فيه مساواة ىأصل الوصف والفعل المقصود به 
( ولنا قوله صلى الله عليه وسلم «لا قود إلا بالسيف » وهو نص على تى إستيفاء القود بغيره و يلحق به ماکان سلاحا ) فإن قيل : 
يحتمل أن يكون المراد لا قود يجب إلا بالسيف . أجيب بأن القود اسم لفعل هو جزاء الفعل كالقصاص دون مامحب شرعا 
والحمل عليه محاز باعتبارما يئول إليه » وهذا متارصاحب الأسرار ٠‏ وقخر الإسلام رحمه الله قدره بلا قود تحب إلا بالسيف 
واستدل به لآنى حنيفة رحه الله فى نى القصاصى عن القنل با لماقل وقد قررناه فى التقرير. وقوله (.ولآن فما ذهب إليه ) دليل 
مول تتفم الات ا كح خاش بعل ا و فيا ذهب اله نا 
لوم يحصل المقصود بمثل ما فعل » لأن فيه الح بعد لكر كرا هل دراه نيك ساماد إلى انتفاء القصاص فيجب التحرز 
عنه كا فى کسر العظم » فإن من كسر عظ إنسان سوى البسن حمدا فإنه لايقتص منه » وإذا جاز ترك القصاص كله عند توهم 
الزيادة فلأن يحوز ترك البعض أولى . قال ( وإذ قتل المكاتب عمدا وليس له. وارث إلى المولى الخ ) إذا قتل المكاتب عمدا فلا 


الللاح نوع إباء ( قواه فإن قيل : يحتمل أن يكون المراد لاقود يحب إلا بالسيف ) أقول : لايمكن أن يورد هذا من طرف الشافمى » لأن 
الفتل بالمثقل يو جب القود عنده ( قوله أجيب بأن القود اسم لفعل هوجزاء الفعل كالقصاص دون مايحب شرعا والحمل عليه از باعتبار 
مايثول إليه ) أقول : كان مراده أن خير لا إذا كان من الأفمال الحاصة يحب ذكره » فقوله يحب ليس خيرا للا » بل هو معتبرفى مفهوم 
القرد ٠‏ فإنه بصدد أن يحب إذا كان وجد فى مقابلة القتل باليفٍ والير هوموجود » وفيه بحث > فإن المراد به الوجود الشرعى » 


دول 
ا د ا له الحق لآنه المولى 
إن مات عبدا والوارث إن مات حدر 7 إذ ظهر الاختللاف بين الصحابة ضى الله عم فى موته على نعت 
الحرية أو الرق » محْلاف الأولى لآن المولى متعين فيها ) . 


القود بغير السيف فكيف يلحى به دلالة ما کان سلاحا من ن غير السيف . وهو يتصور ر أن يدل كلام واحد على نی شی ء وإثباته 
معا . والح أن يكون المراد بالسيف ف الحديث از بور والسلاح مطامًا بطريق الكناية كما أشار إليه المصنف بقوله والمراد به 
السلاح وصرح به صاحب الكاق والكفاية حيث فالا : وانا قوله عليه الصلاة والسلام « لا فو د إلابالسيف » أى لافود يستوق 
إلا بالسيف : والراد بالسيف السلاح » هكذا فهمت‌الصحابة رضى الله عنهم . وقال أصحاب ابن مسعود : لا قود إلا بسلاح > 
' وإ نما كنى بالسيف عن السلاح اه . وقال ف النهاية : فإن قيل : يحتمل أن يكون المراد من الحديث لاقود يحب إلا بالسيف 
لا أن يكون معناه لاقو د يستو إلا بالسيف . قلنا: القود اسم لفعل دو جزاء القتل دو نمايحب برعا » وإن حمل عليه كان 
يازا » ولأن القود قد يجب بغيرالسيض كالقتل بالنار والإيرة فلم مكن حمله عليه لوجود وجوب القود بدون القتل بالسيف » 
وإنما السيف مخصوص بالاستيفاء اه . وذكر هذا السؤال فى العناية أيضا » ولكن قصر ابلدواب عنه فيا على الوجه الأول من 
الوجهين المذكورين ف النباية . أقول : فى ذاك الوجه من ابلدواب نظر » لأنه [نما يتم أن لو كان مدار السوئال على احمّال أن يراد 
بلفظ القود المذكور فى الحديث مامحب شرعا : وأما إذاكان ٠داره‏ على امال أن يقدر فى الحديث لفظ بحب بعد قوله لاقود 
كا هو الظاهر من عبارة السوال فلا ينم ذلك : إذ لامجاز حينئذ فى لفظ القود . فإن قلت : المصير إلى التقدير ليس بأسبل من 
المصير إلى التتجوز فيحصل المطلوب وهو ازوم العدول إلى حلاف الظاهر من عبارة الحديث على الاحمال الآخر. قلت: 
لا عيص عن تقدير شى ء على المعنى الذى حملوه عليه أيضا . فإن معنى الحديث على ذاك لا قود يستوق إلا بالسيف كا صرحوا به 
فلا بد من تقدير معى الاستيفاء » ومثل ذلك بمعونة المقام ليس بعزيز فى كلام البلغاء ف فلا يم التقريب ( قوله ولوترك وفاء وله 
وارث غير المولى فلا قصاص ) أقول : أطلق الوارث هنا ولم يقيده بالحر وقيده لى الصورة الآتية بذلك حبث قال : وإن لم 
ترك وفاء وله ورئة أحرار» وكان الأولى أن يعكس الأمر » فإنه إذاكان الؤارث هنا رقيقا فالظاهر أنه جب القصاص للمرلى 
عند ألى حنيفة وألى يوسف كا ف الصورة السابقة لكون حق الاستيفاء حينئذ للمولى خاصة » إذ, لاولاية للأرقاء على استيفاء 
القصاص قط فلم يشتبه من له اسلدتى هناك فإنه المولى على كل حال ؛ إن مات عبدا فبالملك وإن مات حرا فبالولاء . وأما إذا 
. كانت الورئة أرقاء فى الصورة الآتية فيجب القصاص للمولى وحده فى قولم جميعاكما إذا كانت الورثة أحرارا لأنه مات عبدا 
يخلو إما أن ترك .وفاء أو لم ير ك؛ فإن کان الأول فلا بخلو إما أن يكون له وارث غير امول أو لا . فإن كان الثانى فلامولى 
القصاض عند أ ىحنيفة وأفيوسف رحنهما الله . وقال محمد رحمه الله : لا أرى ی هذا قصاصا . واسئدل ما ذكر فى الكتاب 
و كأنه حام حول الدرء بالشبهات . وما أن حق الاستيفاء للمولى بيقين الخ »> وهو ف الحقيقة ننى اعتبار مثل هذه الشببة لاحملا طها 
عن درجة الاعتبار » لأن السببين إذا رجعا إلى شخص و حكهما لم يختلف صارا كسبب واحد لمكم واحد . .وأما إذا رجعا 
إلى شخصين كا لو كان له وارث غيرالمولى واحتلف حككهما كالمسئلة المستشهد بها فيمكن أن تكون معتبرة ؛ فإن كان 
الأول فلا قصاص وإناجتمعوا لوجود الاشتباه على ماذكر » لأن الصحابة رضى الله عنم اختلفوا فى موته على نعت الحرية 
أو الرق » فإنه على قول على" وابن مسعود رضى الله عنهما يموت حرا إذا أديت كتابته فيكون الاستيفاء لورثته » وعل قول زيد 
ابن ثابت رضى الله عنه يموت عبدا فيكون استيفاء القصاص للمولى ( مخلاف الأولى فإن المولى متعين فيها ) وإن كان الثانى وهو 
ما إذا مات ول يترك وفاء فواضح كا ذكرء ولم يذكر ما إذا مات ولم يدرك وفاء ولا وازث له أو له ورثة أرقاء لعدم الفائدة 


ولا يلزم اعتبار الوجوب ف القود كا فى المى الآخر فتدر . ثم اعم أن ضمير عليه فى قوله والحمل عليه راجع إل ماى فى قوله درن 
مأيجب شرعا . ١‏ 


€ سه 
وإن م يتك وفاء وله ورثة أحرار وجب القصاص للمولى فى قولم جميعا )لأنه مات عبدا بلا ريب لانفساخالكتابة : 
لاف معتق البعض إذا مات ولم يئرك وفاء : لأن العتق ف البعض لاينفسخ بالعجز ( وإذا قتل عبد الرهن فى يد 
المرتمن لم يحب القصاص حى يجتمع الراهن والمر من ) لأن المرتهن لاملاث له فلا يليه » والراهن لو تولاه لبطل حق 


فى تلك الصورة بلا ريب . والتقييد بالأحرار يشعر بكون الحكم فى الأرقاء حلاف ذلك » بناء على أن مفهوم المخالفة معتبر عندنا 
أيضا فى الروايات كنا دمرحوا به: فالأحسن ماذكره صاحب الكاق حيث قال نى هذه الصورة : ولو ترك وفاء وله وارث 
حر غير المولى فلا قصاص » وفال فى الصورة الآنية .: فإ نل يرك وفاء له ورثة أحرار أو لا وجب القصاص للمولى عندهم . 
فإن قلت : الرقيق لايكون وارثا لأن الرق أحد الأمور الأربعة الى تمنع عن الإرث كا تقرر فى عل الفرائض فلا احتياج إلى 
تقييد الوارث باحر بل لاوجه له لإشعاره بکون الرقيق أيضا وار ثا . قلت : المراد بالوارث هنا من كان من شأنه أن يرث » 
والرقيق كذلك لأنه يرث عند زوال الرق عنه لامن يرث بالفعل فيتحمل التقييد بالحرية وإلا يازم أن لايم تقييد الورثة بالأحرار 
فى الصورة الاتية أيضا مع أنها قيدت بها فى الكتاب بل فى أصل الحامع الصغير للإمام الربافى( قوله وإن لم يعرك وفاء وله ورثة 
e‏ فى قوم جميعا ) قال صاحب العناية : وم يذكر ما إذا مات ولم يكرك وفاء » ولا وارث له أو له 
ورثة أرقاء لعدم الفائدة فى ذكره › لن حككه حك المد کور فى الكتاب اھ . أقول : هذاكلام حال عن التحصيل » لأن کون 
حكمه حكر المذ کور لايقتضى عدم الفائدة فى ذكره بل یکون بيان کون حکه حك المذ كور عين الفائدة فى ذكره ؛ ألا ری 
أن أكثر المسائل المد كورة فى أبواب هذا الكتاب وفصوله متحدة الأحبكام مع أنه لاعجال لأن يستغى بذ کر بعضبا عن ذ کر 
الأدر» على أن تخصيص ٠‏ ن اه ورثة أحرار بالذكر يشعر بكون الحكم فى غير المذكور خلاف حكي المذكور على قاعدة کون 
المفهوم معتبرا فى الروايات كنا ذكرنا من قبل فلا بد هن بیان شىء يفيد کون الیک ف الروك بعكم الد كور . فالوجه 
فى الاعتذار عن ترك ذلك أن يقال : : إن حكم الممروك هادنا معلوم ٠ن‏ حكم المذكور بالأولوية على طريقة دلالة النص » فإنه 
إذااوجب القصاص للمولى وحده قف قوم جميعا فما إذا كان له ورئة أحرار فلأن يجب القصاص للمولى وحده فما إذا لم يكن له 
وارث أصلا أوكان له ورثة أرقاء أولى كا لايخى ( قوله بخلاف معتق البعض إذا مات ولم يرك وفاء » لأن العتق فى البعض 
لاينقسخ بالعجز ) قال فى غاية البيان : قال القدورى فى شرحه متصر الكرخى : وايس هذا كالعبد المعتق بعضه إذا مات 
عاجزا » لأنه ذكر ف المنتتى عن أى حنيفة أن لا قصاص لأن عجز المكاتب ينفسخ به الكتابة فكأنهالم تكن » وموت المعتق 
لم بنفسخ به عتقه فالمولى يستحق ااقصاص ف بعضه بالولاء وى بعضه بالملك فلا يثبت له الاستحقاق بسببين مختلفين اه . أقول : 
فيه نظر › قد مر من قبل أن أصل أن حنيفة وألى يوسف رحمهما الله هو أن اختلاف السبب الذى لايفضى إلى المنازعة ولا إلى 
اوت الى لأجالى يده واكان الول اقسا هدا ف زذااكل اا ولي له راز بك بوي المولى ر ڪ وفاء 
فكيف يم تعليل عدم وجوب القصاص عند ألى حنيفة فى مسئلة معتق البعض إذا مات عاجز | بأن المولى يستتحق القصاص فى نعضه 
بالولاء وق بعضه بالملك فلا يثبت له الاستحقاق بسببين مختلفين » إذ لا إفضاء إلى المنازعة على مقتضى هذا التعليل ولا إلى 
اختلاف الحكم فن أين لايثبت له الاستحقاق عنده مجر د اختلاف السبب ؟ ثم أقول : لعل مراد الممثف بقو لمعلاف معتق 


فى ذكره : لآن حكمه حكم المذكور فى الكناب . وقواه ( مخلاف معتق البعض إذا مات ولم ير ك وفاء ) يعنى لايجب القصاص 
( قال المصنف : وإن لإ يترك وفاء وله ورئة أحرار وجب القصاص لمو فى قولم حيعا ) أقول : قال فى الكفاية : وذكر شيخ 
الإسلام بريد به لم يترك وفاء وم يكن ف قيمته وفاء بالمكاتبة أيضا » فأما إذا كان فىقيمته وفاء بالمكاتية لاتصامن فيه ويحب 
فيمته على القاتل فى ماله » لأن موجب العمد. وإن كان هو القصاص إلا أنه يجوز المدول إلى المال يغبر رضا القاتل مراعاة لمق من 
له القصاص » كا إذا كانت يد القاطم شلاء كان المقطوع يده المدول إلى المال بفير رضا القاطع مراعاة لحق صاحب القصاص لا م 
جد مغل حقه بكاله ». .فكذا هنا جاز العدول إلى المال بغر رضا القاتل مراعاة لحق منء له القصاص › لان سودت القيمة أنفع له 3 
لأنه يحكم بحريته وحرية أرلاده إذا أدى بدل الكتابة من قيمته اه . و المراد إذا كان ف الفائت مالية حى لا خالف مذهينا على ما سبق 


المرتبن فى الدين فيشترط اجماعهما ليسقط حق المر بن برضاه . قال( وإذا قتل ول المعتوه فلأبيه أن يقتل ) لأنه 
من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليها وهو تشى الصدر فيليه كالإنكاح , 


البعض إذا مات ولم يرك وفاء ما إذا كان له وارث غير المولى : يرشد إليه ذكر ممالئة هذه المسثلة فى حيز قو له وإن لم يرك 
وفاء وله ورثة أحرارالخ فحينئذ يصح نتمم ما أحله المصنف ف تعليله بقوله لأن العتق ىالبعض لاينفسخ بالعجز بأن يقال : 
فا مولى يستحق القصاص ف البعض المماوك بالملك والوارث يستحقه ف البعض ال معت بالإرث فيكون السببان ر اجعين إلى الشخصين 
فيبالى باختلافهما الإفضاء إلى المناز عة تأمل تقف (قوله وإذا قتل ول المعتوه فلأبيه أن يقتل) يعنى إذا قتل قريب المعتوه فلأ 
المعتوه أن يقتل : أى له ولاية استيفاء القصاص من القاتل . قال صاحب العناية فى شرح هذه المسئلة : وإذا قتل ول" المعتوه 
يعنى ابنه فلأبيه وهو جد المقتول الاستيفاء . أقول : هذا تقصير فى بيان المسثلة . فإن من كان القصاص له حت المعتوه دون أيه 
غير منحصر ف ابن المعتوه بل يعم ابنه وغيره كأخيه وأخته لأم من غير أببه و كأمه المطلقة من أبيه وغير ذلك . وعبارة الكتاب 
تتحمل التعمم ؛ فإن ولى المعتوه بمعنى قريبه يعم الكل فا معنى تخصيص المسئلة مع عموم جوا . وصاحب النباية أصاب 
فى تفسير ول المعتوه + ولكن أفسد بعده حيث قال : وإذا قتل ولى المعتوه أى قريبه وهو ابنه : يعنى إذا كان للمعتوه ابن فقتل 
ابنه فلآ المعتوه وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص اه . واقتنى أثره جماعة من الشراح . واللاق ماقدمناه من التعمم . 
وغاية ما يمكن فى توجيه كلامهم أن يحمل ماذ كروه على المثول دون التخصيص ( قوله لأنه من ااولاية على النفس شرع لأمر 
راجع إليها وهو تشى الصدر فيليه كالإنكاح ) قال صاحب الغاية : قال بعض الشار حين هذا الموضع : كل من ملك الإنكاح 
لايملك استيفاء القصاص » فإن الأخ يملك الإنكاح ولا يملك استيفاء القصاص . فأقول : ليس هذا بشىء : لأن الأخ يملك 
استيفاء القصاص إذا لم يكن ثمة من هو أقرب منه كالأب والابن » وكذلك يملك الإنكاح إذا م يكن ثمة ول أقرب منه + فإذا 
كان عة أقر ب منه فلا ملك الإنكاح أيضا لأن من يستحق الدم هو الذى يستحق مال المقتول على فرائض الله تعالى الذكر 
والأنثى فى ذلك سواء حى الزوج والزوجة » وبه صرح الكرخى فى مختصره . إلى هنا لفظ الغاية . أقول : ما تبه إلى بعض 
الشارحين قول كل الشارحين سواه » ورده علييم مردود ‏ فإنه ناش" من عدم فهم معنى المقام ومراد الشراح . لأن معنى 
المقام أنه إذا قتل أحد من كان الفصاص له حق المعتوه دون حق غير ه كان لأنى الممتوه ولابة استيفاء القصاص منالقاتل نيابة عن 
المعتوه كا له ولاية إنكاح المعتوه والصبى ٠‏ ومراد الشراح التنبيه على أن ليس كل من يلك إنكاح الغير لك استيفاء القصاص من 
قبل الغير »فإن الأخ مثلا يملك إنكاح المءتوه والصى ولا يملك استيفاء القصاص من قبلهما > مخلاف الأب فإنه بملكهما معا . 
وبينوا وجه الفرق بأن القصاص شرع للتشى وللأب شفقة كاملة يعد" ضرر .الولد ضرر نفسه فجعل مايحصل له من النشى 
كالحاصل للابن » بخلاف الأخ » فقول صاحب الغاية لأن الأخ يملك استيفاء القصاص إذالم يكن ثمة من هو أقرب منه كالأب 
والابن إن أراد به أنه علك ذلك باستحقاقه إياه بنفسه كا هو الظاهر من تعليله بةوله لأن من يستحق الدم هو الذى يستحق 
مال المقتول على فرائض الله تعالى فهو مسل : ولكن لامساس له بالمقام ولا بما قاله الشراح » فإن الكلام هاهنا فى ولاية استيفاء 
الأفصاص نيابة بدون أن يستحق القصاص بنفسه أصالة » وهو معنى المسئلة الى تحن فيها كنا يفصح عنه دا عبارة الحيط البرهانى 
فإنه قال فيه ؛ وإذا وجب القصاص لصغير أو معتوه فى النفس أو فما دون النفس وله أب ولا حق للأب ف هذارالقصاص فإن 
الأب بملك استيفاءه عند-علمائنا حلافا للشافعى اه . وإن أراد بذلك أن الأخ يملك ذلك نيابة عن الغير أيضا وإن لم يستحقه بنفسه 
أصالة فهو نوغ جدا » ولم أر فى شی ء من كتب الفقه أن أحدا ذهب ليه وقال به . والدليل الذى ذكروه ف الفرق بين الأب 
لآن ملك المولى لابعود بموته ولا ينفسخ بالعجز ماعتق منه . وقوله ( وإذا قتل ول المعتوه ) يعنى ابنه ( فلأبيه ) وهو جد" 
المقتول الاستيفاء ( لأنه من) باب (الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليها ) أى إلى النفس ( وهو تشى الصدر فيليه كالإنكاح) 
ش ( ۲۹ - نكلة فتح القدير حن = ٠١‏ ) 


کا 
( وله أن يصالح ) لأنه أنظر نى حق المعتره» و ليس له أن بعفو لآن فيه إبطال حقه( وكذلك إن قطعت يد المعتوه 
مدا ) لما ذكرنا( والوصىئ بمئزلة الأب فى جميع ذلك إلا أنه لايقتل ) لأنه ليس له ولاية على نفسه وهذا من 
قبيله . وينادر جع تحت هذا الإطلاق الصلح عن النفس وإستيفاء القصاص ف الطرف فإنه لم يسن إلا القتل . و ىكناب 
الصلحأنالوصئى لايماك الصلحلأنه تصرف ف النفس بالاعتياض عنه فيئز له لة الاستيفاء . ووجه المذ كور هاهنا 


وغيره هنا يقتضى خلاف ذلك قطعا ر قوله وله أن يصالح لأنه أنظر فى حق المعتوه ) قال حمهور الشراح : هذا فا إذا صالح 
على قدر الدية . أما إذا صالح على أقل من الدية لم يجز الحط 'وإن قل ويحب كال الدية اه . وكذا ذكره الإمام الزيلعى فى شرح 
الكنز . وقال صاحب الغاية : قال بعضبم ى شرحه : هذا إذا صالح على مثل الدية » أما إذا صالح على أقل من الدية لم جز 
الحط وإن قل ويحب كال الدية . ولنا فيه نظر » لأن لفظ محمد ف الخامع الصغير مطلق حيث جوز ضلح ألى المعتوه عن دم 
قريبه مطلقا لأنه قال : وله :أن يصالح من غير قيد بقدر الدية فينبغى أن >وز الضلح على أقل من قدر الدية عملا بإطلاقه» وإنما 
جاز صلحه على المال لأنه أنفع لامعتوه من القصاص > :الإذا جار استيفاء القصاص فالصلح اول والتيع حصل ف القليل والكثير ؛ 
ألا یری أن الکرخی قال فى مختصره : وإذا وجب لرجل على رجل قصاص فی 32 فقوتا فاح صاحب الى .من ذللك 
على مال فذلك جائز قليلاكان المال أو كثيرا كان ذلك دون دية النفس أو أرش الحراحة أو أكر إلى هنا لفظه . أقول : 
نظره ساقط » » فإن لأصحاب التخريج من المشايخ صرف إطلاق كلام مهد إلى التقيبد إذا اقتضاه الفقه كنا صرحوا به »و له 

ثر كثيرة فى مسائل الفقه » فيجوز أن يكون الأمر هاهنا كذلك » والظاهر أن الشراح أخذوا التقييد هنا من كلام مشاضنا 
المتقدمين من أصماب التخريج » ولا يبعد أن يصل بعض من أنفس الشراح أيضا إلى تلك الرتبة » فلا يقدح فما قالوا إطلاق 
ظاه رلفظ محمد رحمه الله ى هذه المسئلة . ثم إن قو لهو إئما جاز صلحه على المال لآنه أنفع للمعتوه من القصاص مسلم . وقوله والئفع 
بحصل ف القليل والكثير ممنوع » فإن ف‌القصاص تشى الصدر وما دون الدية فى مقابلة تشى الصدرلايعد نفعا عرفا » وولاية الأب 
للمعتوه نظرية فلا بد أن يكون تصرفه ىح المعتوه من قبيل مايعد نفعا عرفا وعادة . وأما تنويره بما ذكره الكرخى ف مختصره 
فليس بصحيح جا » فإن الذى نقله عن مختصرالكرحى ما إذاكان المصالح صاحب حق القصاص بنفسه وصلح صاحب الحق 
عن حقه على كثير من المال وقليله جائز بلا ريب إذ له إسقاط حقه بالكلية بلا أحذ عرض عنه أصلا فتر كه بمقابلة مال وإن قل 
أولى بمخلاف ما نحن فيه فإنالمصالح هنا ولىصاحب حق القصاص وهو أبوه لانفس صاحب الحق وهوالمعتوه فلا بد ف تصرفه من 


ولا توش أن كل من باك الإبكاح بلك استيفاء القصاص كالأخ فإنه يملك الإنكاح دون الفصاص لأنه شرع للنشى وللأب . 
شفقة كاملة يعد" ضرر ااولد ضرر نفسه فجعل مايحصل له من التشلى كالمحاصل للابن حلاف الأخ ( وله ) أى اولى المعتوه 
( أن يصالح ) لكن على قدر الدية » فإن نقص يحب كال الدية لأنه أنظر فى حى المعتوه . وقوله ( لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله 
لأنه من الولاية علي النفس . وقوله لأئه ليس له ولابة على نفسه) أى نفس المعتوه ( وهذا ) أى الاستيفاء ( من قبيله ويندرج 
نحت هذا الإطلاق ) يريد قوله والوصى بمئزلة الأب فى جميع ذلك . وقوله ( إن الوصى لايملك الصلح) يعنى عن النفس » وأما 


( قوله ولا يتوم أن كل من ملك الإنكاح ملك استيفاء القصاص كالأخ فإنه ملك الإنكاح دون القصاص ) أقول: قال الإتقانى : قال 
بض الشارحين فى هذا الموضع : كل من ملك الإنكاح لابملك استيفاء القصاص » فإن الأ رملك الإنكاح ولا ملك استيفاء القصاص . 
فأقول : هذا ليس بثىء » لأن الأخ يملك استيفاء الفصاص إذا لم يكن ثمة من هو أقرب منه كالاب والابن » ٠‏ ركذا ملك الإنكاح إذا لم يكن 
ثمة ولى أقرب منه » فإذا كان ثمة أقرب مئه فلا ملك الإنكاح أيضا » لأن من يستحق الام هو الذى يستحق مال المقتول عل فرائض الله 
تعالى الذكر والأنى فى ذلك سواء حى الزوج والزوجة » وبه صرح الكرخى فى مختصره اه . وفيه بحث » لأن ما ذكره فيما إذا قتل الأخ ع 
وكلام الشارحين فيما إذ! كان الأخ المعتوه والأب حى ( قوله لأنه شرع التشى ) أقول : هذا تعليل لقوله ولا يتوم أن كل من ملك 
الإنكاح ملك استيفاء القصاص الخ . 


- ۷ 
أن المقصود من الصلح المالو أنه يجب بعقده كما نهب بعقد الأب بحلاف القصاص لأن المقصود النشى وهو 
مختص بالأب ولا علاك العفو لآن الأب لابملكه لما فيه من الإبطال فهو أولى . وقالوا القياس ألا لاملك 
الوصى الاستيفاء فى الطرف كا لاعلكه فى النفس لأن المقصو متحد وهو التشفى . وى الاستحان يعلكه 
لأن الأطراف يسللك بها ملاك الأموال فإنها حأقت وقاية للأنفس كالمال على «اعرف فكان استيغاؤه بمنزلة 
التصرف ف المال . و اأصى يمتزلة المعتوه فى هذا . والقاضى بمنز لة الأباى الصحيح : ألا ترى أن مزقتل ولا 
ول له يستوفيه الساطأن والقاضى إنزلته فيه. قال( ومن فتل وله أولياء صغار وكبار فللكيار أن يآتلوا القائل 
عند أنى حنيفة . وقالا ليس لم ذلك حى يدرك الصغار ) لأن القصاص «شترك بينهم ولا يمكن اسايفاء 
النظر لمن له التق لكون ولايته نظرية و بالحملة مدار كلامه هذا أيضا عدم الفرق بين التصرف لنفسه أصالة وبين التصرف 
لغيره نيابة . ثم أقول : بى شى ء فى أصل الدليل الذى ذكره المصنف بقوله لأنه أنظر ىحق المعتوه من القصاص وهو أن الصلح 
على هال إذا كان أنظر فى حق المعتوه من القصاص كان ينبغى أن لايملك الأب استيفاء القصاص هن قبل المعتوه عند إ٠كان‏ 
اللصالحة على المال » لأن ولاية الأب على المعتوه لما كانت نظرية كان عليه أن يراعى ماهولأنظر له . ويمكن أن يجاب عنه 
بأن كون الولاية نظرية لايستدعى وجوب العمل بما هو الأنظر : لأن فى خلافه أيضا حصول أصل النظر ؛ بل إنما يقذفى 
أولوية العمل بذلك » ولم ينف أحد أولوية المصالحة على المال فما نحن فيه » على أن كون المصالحة أنظر فى حق المعتوه من 
القصاص من كل الوجوه ممنوع › ودلالة عبارة الكتاب عليه أيضا ممنوعة » فيجوز أن تكون المصالحة أنظر فى حفه من وجه 
وهو حصول منفعة المال له » ويكون القصاص أنظر له من وجه آخر وهو دفع سبب الاك عن نفسه : فإنهم صر دوا بأن 
المقصو د بالقصاص تشنى الصدر أودفع سبب الحلاك عن نفس ولى المةتول كا أشير إليه بقوله تعالى ‏ و لكم فى القصاص حياة - 
فحينئذ لايلزم أولوية العمل بالمصالحة رأسا فضلا عن وجوبه ( قوله ومن قتل وله أولياء صغار وكبار ) قال صاحبا النهاية 
والكفاية فى شرح هذا الحل بأنكان لامقتول أخوان أحدهما صغير والآخركبير. أقول : هذا الشرح لايطابق عبارة المشروح 
لأن لفظ الأولياء فى المشروح صيغة الجمع ؛ وكذا لفظ الصغار والكبار فكيف يتصور تصوير معنى المشروح بأن كان للمقتول 
أخدوان أحدهها صغيرا والآخر كبيرا ولا يساعده لفظ الأولياء فضلا عن لفظى الصغار والكبار. والظاهر فى التصوير أن يقال 
بأن كان للمقتول إخوة بعضهم صغار و بعضهم كبار وغاية مايمكن فى توجيه كلام ذينك الشارحين أن يقال : ليس مقصودهما 


عما دولا فيملكه . وقوله ( وأنه)أى المال يجب بعقده أى بعقد الودبى . قال ( ومن قتل وله أولياء صغار وكبار الخ ) إذا كان 
أولياء القتيل صغارا وكبار! فإما أنذيكون فيهم الأب أولا » فإنكان فلهم الاستيفاء عند علمائنا رحمهم الله بالاتفاق وإن لم یکن 
فكذلك عند أنىحنيفة رمه الله . وقالا : ليس لم ذلك حى يدرك الصغار ووجههما ظاهرعلى ماذكر. ووجه أنىحنيفة رجه الله 
مبنى على ثبوت التفرقة بين الصغار والغيب من حيث احال العفو الخال وعدمه » فإنه فى الغائب موهوم فالاستيفاءيقم مع الشببة 
وهولامجوز» وف الصغير مأيوس حال الاستيفاء فانتى الشببة؛ وإذا انتى الشببة وهوحق لايتجرى لثبوته بسبب لايتجزى وهو 
القرابة يثبت لكل واحد كملا كالولاية فى الإنكاح . واعترض بأنه لو كان كذلك لما سقط الفصاص بعفو أحدههما › كا لو 
تعدد القتيل وعفا أحد الأولياء فإن لغيره ولاية استيفاء قصاص قتيله لاعمالة . وأجيب بأن الحق واحد » فلو لم يسقط كان ثابنا 
ساقطا وهو محال فيسقط القصاص وينقلب مالا نظرا للجانبين . مخلاف ما إذا تعد د القتيل فإن الح نة متعدد فلا يلزم من 


( قواه فإما أن يكون فم الأب ) أقول : أى أب المقغول أو أب الصغير( قوله لثبوته بسبب لا يتجزى وهو القرابة ) أقول : كيف يكون 
سببه القرابة وهو يثبت للزوج والزوجة ( قوله واعترض بأنه لو كان كذلك ) أقول : أى لو ثبت لكل واحد كلا ( قوله وأجيب بأن 
الحق واود فلو لم يسقط كان ثابعا ساقطا وهو محال ) أقول : إن أراد كان ثابعا فى حق غير المافى ساتطا فى حقه فاستحالته منوعة » وإن 
أراد كان ثابتا مطلقا ساقطاكذلك فلا نسل لزومه من عدم السقوط فى حق غير العافى فيجوز أن يسقط فى حت العافى . وثمرته أنه لايقدر بعد 


7558 - 
البعض ر ی + وف استيفائهم الكل إبطال حق الصغار فيؤخر إلى إدراكهم كا إذا كان بين الكبير ين 
وأحدهما غائب أو كان بين الموليين . وله أنه حق لابتجزأ لثبوته بسبب لايتتجزأ وهوالقرابة » واحمال العفو من 
الصغير ٠نقطع‏ فيثبت لكل واحد منهما كلا كما فى ولابة الإنكاح » بخلاف الكبيرين لأن احمال العفو من 
الغائب ثايت ومسكلة امو ليين ممنوعة قال( ومن ضر ب رجلا عر فقتله ¢ فإن أصابه بالحديد فتل به وإت أصابه 


شرح كلام الصاف على وفق عين عبارته» بل مقصودهما عورد تصوير المسئلة على وجه يتضمن الإشارة إلا أنه لا احتياج 
فى تحقق مادة هذه المسئلة إلى تحقق معنى الجمعية لا ى جانب الصغير ولا ى جانب الكبير بل ولا فى عجموع الحانبين أيضا (قوله 
كا إذا كان بين الكبيرين وأحدهما غائب أو كان بين الموليين) قال صاحب الہاية ف شرح قوله أو كان بين الموليين : أى 
وأحدهما غائب .واقتى أثره صاحب معراج الدراية کا هو دأبه ىأكثر المحال". أقول : ليس هذا بشرح صحيح عندى:إذ لو 
كان راد المصنف هذا المعنى لكان ذكر قوله أو كان بين الموليين مستدر کا محضا إذ يتناوله حينئذ قوله سما إذا كان بين 
الكبير ين و أحدهها غائب فيستغنى عن قو له أوكان بين الموليين . وأيضا اوكان «راده ذلك !ا قدم قوله وأحدهما غائب على : 
قو له أو کان بين الموليين بل كان عليه أن يور قوله وأحدها غائب عن ذلك ليتعلق بمجموع القولين فلا بحتاح الى التفدير 
فى الثانى والصواب فى شرح قوله أوكان بين الموليين أن يقال : أى وأحدهها صغير إذ لايلزم حينئذ شىء من المحذورين 
المذ كورين بل يكو نكل من قوليه المز بورين إشارة إلى مسئلة مستقلة مغايرة للأخرى ويوافقهصريح ماذكر ف المبسوط فإنه 
قال فيه باب الوكالة بالدم من الديات صورة مسئلة الموليين فيا إذاكان العبد مشتركا بين الصغير والكبير فقتل العبد ليس للكبير 
ولاية استيفاء القصاص قبل أن بدر ك الصغير بالاتفاق اه تبصر (قوله وله أنه حق لابتجزى لثبوته بسبب لايتجزاً وهو القرابة). 
أقول : فى نمام الاستدلال بعدم تجزى سيب القصاص وهو القرابة على عدم تجزى القصاص نفسه خفاء » فإن العقل لاجد 
محذورا فى كون السبب بسيطا والمسبب مر كبا . كيف والظاهر أن القرابة الى لاتتجزی کا أنها سبب لاستحقاق ولم القتيل 
القصاص ف القتل العمد كذلك هى سبب أيضا لاستحقاقه الدية ى القتل االحطل » مع أنه لاشك أن الدية تتجز ى لأنها مال والمال 
«نجز بلا ريب . فالأظهر نى بيان كون القصاص حقا لايتجزى ما ذكر فى الكاق ومعراج الدراية أثناء تقرير دليل الإمامين 
وهو أن الئل غيرهنجز لأنه تسرف فالروح وذا لا يقبل التجزى . ثم إن بعض الفضلاء طعن فقوم هنا إن سبب القصاص 
هو القرابة حيث قال : كيف يكون سببه القرابة وهو يثبت لازوج والزوجة اه . أقول : نم يثبت لازوج والز وجة بل للمعتق 
والمعتقة أيضا كا دمرحوا به مع أن السبب فى الزوج والزوجة هو الزوجية » وف المعتق والمعتقة هو الولاء دون القرابة » إلا 
أن الظاهر أن قوم هاهنا وهو القرابة إها بناء على التغليب لكون أولياء القتيل فى الأكثر قرائبه » وإما بناء على أنهم أرادوا 
بالقرابة هنا الاتصال الموجب للإرث دون حقيقة القرابة فيعم الكل ( قوله واحمال العفو من الصغير منقطع فيثبت لكل واحد 
منہما كلا كا ف ولاية الإنكاح ) قال الشراح : وجه أنى حنيفة مبنى على ثبوت التفرقة بين الصغار والكبار الغيب من حيث 
سقوط بعض سقوط غيره . وقوله ( ومسئلة الموليين منوعة ) جواب عن قوله أو كان بين الموليين » وسند منعه ماذكر 
فى الأسرارلارواية فعبد أعتقه رجلان ثم قتل أو قتل وله موليان فيجو زأن يقال : لانسل أن أحدهما لاينفرد بالاستيفاء » ولأن 
سلمنا فأحد الموليين نمام ينفرد بالاستيفاء لأن السبب لم يكل فى حقه » لأن بعض املك وبعض الولاء ليس بسبب أصلا فكانا 
كشخص واحد + والواحد مهما كنصف رجل وشطر علة . وقوله ( ومن ضرب رجلا مر الخ ) واضح » وكذا قوله 


العفو على القصاص ويثبت فى حق غير ه > ولعل الأظهر أن يقال : لما كان الحق واحدا وسققط فى حق العاى أورث الشبهة فى حق الباق 
لما أنه واحد فكان ثابتا من و جه سأقطا من و جه 2 وماهو كذلك فيه شية عدم الثبوت » والشبة تور ف سقوط القصاص ( وله ولس 


کت 

بالعو د فعليه الدية ) قال ر ضى الله عنه : وهذا إذا أصابه جد الحديد لوجود الحرح فكمل السبب . وإن أصابه 
بظهر الحديد فعندهما يجب . وهو رواية عن ألى حنيفة اعتبارا منه للآلة وهو الديد . وعنه إنما يجب إذا 
جرح وهو الأصح على ما نبينه إن شاء الله تعالى : وعلى هذا الضرب بسنجات الميزان ؛ وأما إذا ضربه بالعود 
فإنما تجب الدية لوجود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص حى لايبدر الدم » ثم قيل : هو بمتزلة العصا 
الكبيرة فيكون قتلا بالمثتقل › وفيه حلاف ألى حنيفة على ما نبين > وقيل هو بمئزلة السوط . وفيه حلاف 
الشافعى وهى مسئاة الموالاة . له أنالموالاة فى الضربات إلى أن مات دليل العمدية فيتحقق الموجب . ولنا ماروينا 
« ألا إن قتيل خطل العمد » ويروى «١‏ شبه العمد» الحديث ولأن فيه شببة عدم اأعمدية لأن الموالاة قد تستعمل 
التأديب أو لعله اعبّراه القصد فى خلال الضر بات فيعرىأول الفعل عنه وعساه أصاب المقتل والشببة دارئة للقود 
فوجبت الدية . قال ( ومن غرق صبيا أو بالغا البحرفلا قصاص ) عند أى حنيفة . وقال : يقتص منه وهو 
قول الشافعى . غير أن عندهما يستوفى حرًا وعنده يغرّق كا بيئاه من قبل . م قوله عليه الصلاة والسلام « من 
غرّق غرقناه » ولآن الآلة قاتلة فاستعماها أمارة العمدية . 

احيال العفو ف الخال وعدمه » فإن العفو ى الغائب ىمال استيفاء القصاص ر از أن یکو ن الغائب عفا والحاضر لايشعر به 
فلو' استوثى كان استيفاء مع الشببة وهو لالوز. وأما العفو فى الصغير فأروس حال استيفاء القصاص لأنه ليس من أهل العفو . 
وإما يتوه العفو منه بعد باوغه : والشبية فى المال لاتعتير لأن ذلك يوئدى إلى سد باب القصاص لاحمال أن يندم ولى المقتول 
على قتله . وقال ف الهاي كذا نى مبسوط شيخ الإسلام والجامع الصغير للإمام الحبولى . أقول : لقائل أن يقول : إذالم يكن 
الغائب شعور أصلا بكون قريبه مقتولا بأن كان فىمسيرة سنة مثلا من موضع القتل فأنى يتوهم فنه العفو ى الحال إذ العفو عن 
الى ء فرع الشعور به : فحيث لاشعور به لايتصور العفو عنه : ومسثئلة الغائب تعم مثل هذه الصورة أيضا فكيف يم فيا 
ماذكروا منالتفرقة . ثم أقول: يمكن أن يدفع ذلك بأنه يجوز أن يقول ذلك الغائب فى ذلك الموضع فى تلك الحالة أو قبلها كل 
حق يثبت لى على الغيْر فإنىعفوته وبرئت منه ٠‏ فيندرج فىهذه الكلية عفوه عن قتل قريبه أيضا + ولا يلزم الشعور بخصوصه 
فهذا الاحّال فى صورة أن كان بعض الأولياء غائبا » وإنكان موهوما يورث شبهة فى الخال فلا يستوق القصاص بها بالإحاع : 
ولعل <ل هذا الأقام بهذا الوجه ما لابد منه وقد أهله الحمهور ( قوله ثم قيل هو عاز لة العصا الكبيرة فيكون قتلا بالمتقل'؛ وفيه 
خلاف أنى حنيفة ) أقول : كان حق التحرير هنا أن يقول : وفيه خلاف أنى يوسف ومممد رحمهما الله » لأن الحكم المذ كور 
فا سبق فى أصل المسثلة وجوب الدية عند الإصابة بالعود لاوجوب القود عند ذلك . وخلاف ألى حذيفة فى وجوب القود 
ف القتل بالماقل لا فى وجوب الدية فيه فإن وجو ما فيه عين مذهب أى حنيفة وإما الحلاف فيه لأنى يوسف ومحمد . وقصور 
تحرير المصنف هنا مع كونه ظاهرا جدالم يتعرض له أحد من الشراح لا من جهة القدح ولا من جهة التوجيه فكأنهم لم نموا له 
( قوله لم قوله عليه الصلاة والسلام ‏ من غرّق غرقناه ؛ ) قال صاحب الهاي : وقوله لهم : أى للشافعى ولحما لكن للشافعى 
الاستدلال بالحديث ولمما الاستدلال بالمعقول اه وتبعه جماعة من الشراح منبم صاحب العناية حيث قال : وقوله لهم : آی 
لای يوسف ومحمد والشافعى » لكن استدلال الشافعى بالحديث واستدلالمما با معقول اه . أقول : لامساعدة فى عبارة المشروح 


(ومن غرّق صبيا) و( كا بيناه ) إشارة إلى قوله يفعل به كنا فعل إن كان فعلا مشروعا . وقوله هم أى لای روسف ومد 
والشافعى رحمهم الله . لكن استدلال الشافعى بالحديث واستدلاههما بالمعقول . : 


( قال المصنف : وفيه خلاف ألى حنيفة رحمه الله تعالى ) أقول : فيه أن قضية المساق أن يقول : وفيه حلاف أب يوسف ومد فليتأمل 
( قال المصئف :وهى مسئلة الموالاة ) أقول :فيه حث » بل تلك أعم مباءفإن القتل بااسوط قد يكون بدون الموالاةكا إذا ضرب صغيرا 
مات منه . وجوابه أن الفمير عائد إلى خلافية الشافعية لاإلى مسئلة القتل بالسوط مطلقا فانهم ( قال المصيف ؛ طم قوله عليه الصلاة و السلام 
« من غرق غرقناء » ) أقول : ديل الشافعى ذلا يرد أن مذهبيما أن لاقود إلا بالسيف . 


۰ 
ولا مراء فى العصمة . وله قوله عليه الصلاة والسلام « ألا إن قتيل حطإ العمد قتيل السوط والعصا » وفيه 
« وفى كل خط( أرش » ولأن الآلة غير معدة القتل ولامستعملة فيه لتعذر استعماله فتمكنت شبهة عدم العمدية 
ولأن القصاص ينى' عن ٠‏ المماثئلةء ومنه يقال : اقتص أثره » وهنه المقصة للجلمين . .و لاعاثل بين ابرح والدق 
اقصور الثانى عن ثريب الفلاهر ٠‏ وكذا لايتائلان فى حكة الزجر لآن القتل بالسلاح غالب وبالمثقل نادر . 


لهذا المعنى : لأن المصئف أعاد لام التعليل ئ المعقول حيث قال : ولآن الآلة قاتلة وذلك يقتضى أن يكون قوله ولأن الآلة 
قاتلة الخ معطو فا عل لى قول فم قوله علب الصلاة راللام ه من غرق غرقناه ‏ فم ببق فى حیز قوله م إلا الحديث فلا جال لتوزيع 
لأنه إنما يتصور أن لو كان المعنى لم اسلدديث والمعقول . وعبارة الكتاب تقتضى أن يكون اأمنى م الحديث ولم المعقول » وهذا 
لايكون إلا عشاركة مجموعهم نى کا كل واحد من الدليلين تأمل تقف . وقال صاحب الكفاية بعد ذكر ماذكره صاحب الهاية : 
إذ للشافعى الاستدلال بالحديث ى وجوب القصاص وى الاستيفاء . وهما الاستدلال بالحديث فى وجوب القصاص ولم يعملا 
فى الاستيفاء ذا الحديث لو له عليه الصلاة والسلام ولا قود إلا بالسيف » اه . أقول : وفيه بحث ء لأن وجوب القصاص 
و كيفية الاستيفاء [عايستفادان من لفغذ واحد فى الحديث المذكور وهو غرّقناه . فالعدل بأحدهما دون الآخر مع كو نه لايغلو 
عن إشكال ف نفسه لا مرجب له . لآن العمل به ى حق الاستيفاء إنما عب أن يرك يقوله صلى الله عليه بر الا قود ل 
بالسيف » أن او ثبت تأر قو له عليه الصلاة والسلام « لا قود إلا بالسيف » عن قواه عليه الصلاة والسلام « من غرق غرقناه » 
أو ثبت كونه أقوى مله وشیء منہما لم یثبت ١‏ لا يقال : یکی التعارض بينبما فإنبما إذا تعارضا تساقطا . لآنا نقول : 
او کان كذلك لما صح الاستدلال بو له عليه الصلاة والسلام «لاقود إلا بالسيف » على أن لايستوق القصاص إلا بالسيف» لان 
اساقط لايصلح لأن يتمسك به مع أن أئمنا تمسكوا به نى ذلك المطلب واعتمدو واعليه كما مر .ثم أقول : الأول عندى ى توجيه 
امقام أن يقال : الحديث حجة لى يوسف ومحمد والشافعى كلهم ؛ » إلا أن الشافعى يبقيه على ظاهره فيحمل التغريق على حقيقته 
وأما الإماء.ان فيحملانه على الكناية عن الإهلاك لكون الإهلاك لازم التغريق فيصير معی قوله عليه الصلاة والسلام « غرقناه » 
أهلكناه » ويكون التعبير بغر قناه لمشاكلة قوله و من غرف » وإنما يحملانه على ذلك توفيقا بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة 
والسلام ولا قود إلا بالسيف ‏ إذ قد تقرر فى عام الأصول أنه إذا تعارض ظاهر النصين يطلب الغلص مهما أمكن فى التوفيق 
ا ل ل ل 
الصلاة والسلام ء ألا إن قتيل خطل العمد قتيل السوط والعصا» وفيه « وى كل خطل أرش ٠‏ ) أقول : فى دلالة هذا الحديث على 
مدعى أنى حنيفة رحمه الله تعالى فى مسئلة التغريق خفاء كما ترى"» ولم يتعرض أحد من الذ رك لان رجه دلا عل E‏ 
وقوله (ولا مراءف العصمة ) أى لاشلك فيا . وقوله ( وهنه المقصة لاجلمين ) ال حلم الذى يجزبه وهما جلمان . 

( قال المصنف : وله قوله عليه الصلاة و السلام « ألا إن قتيل طا العمد قتيل السو ط والعصا » ) أقول : والملاف فيه ثابت والمنشأ واحد 
ذلذلك استدل بد على مطلوبه تأمل ( قوله لكن استدلال الشافمى بالحديث وابتدلالهما بالممقول ) أقول : ويحوز لما الاستدلال بالحديث 
فى نى وجوب الدية . وأما القصاص بالتنريق ق فلم يعملا به لوجود نص أقوئ منه « لاقود إلا بالسيف » ولا يلزم منه أن يكون متر وكا 
بالكلية » ويحوز للشافمى الاستدلال بالمعقول أيضا ١»‏ فى اعرنيع حث كا لان ( قال المصئف : ومنه المقصة الجلمين) أقول: قال الا كى 
سميت المقصة مقصة لأن كل واحد من الحديدينماثل الآخر اه . وق شرح الشاهان لآنه سوى بسا بين الثوب وبين المقطوع له الثوب اه 
ولعل هذا الوجه أولى لانم المقصة امل 


(۱) فى بمض النسخ زيادة كتبت بامامش نصبا : ومكن أن يقال : ثبت كون قوله عليه الصلاة والسلام « لاقود إلا بالسيف » 
أقوى من قوله عليه الصلاة والسلام « من غرق غرقناه » عند آهل الحديث » وقد أشار إليه المصيف فيما بعد بقوله : وما رواه غير 
مرفوع تأمل اھ منه . 


YS 

وما رواه غير مرفوع أو هو حمول على السياسة وقد أومت إليه إضافته إلى نفسه فيه . وإذا امتنع القصاص 
وجبت الدية » وهى على العاقلة وقد ذكرناه واختلاف الروايتين فى الكفارة . قال ( ومن جرح رجلا عمدا فلم 
يزل صاحب فراش حى مات فعليه القصاص ) لوجود السبب وعدم ماببطل حكمه فى الظاهر فأضيف إليه 
قال( وإذا التى الصفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك فلا قود عليه وعليه الكفارة ) 
لأن هذا أحد نوعى الحطل على مابيناه . والحطأ بنوعيه لايوجب القود ويوجب الكفارة . وكذا الدية على 
ها نطق به نص الكتاب « ولما اختافت سيوف المسلمين على اليان أى حذيفة قضى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بالدية » قالوا :إتما تجبالدية إذاكانوا عة لطين . فإن كان فى ص فا مشركين لامجب لسقو ط عصمته بتكثر 
موادم قال عايه الصلاة والسلام « من كثر سواد قوم فهو منبم » قال ( ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره 
أسد وأصابته حية فات من ذلك كله فعلى الأجنى ثلث الدية ) لأن فعل الأسد والحية جاس واحد لكو نه 
هدرا فى الدنيا والآخرة : وفعله بنفسه هدر فى الدنيا معتبر فى الآحرة حى بأثم عليه . وف النوادر أن عند 
ألى حنيفة ومد يغسل ويصلى عليه . وعند ألى يوسف يغسل ولا يصلى عايه . وف شرح السيرالكبيرذكر ف 
الصلاة عليه اختلاف المشايخ على ماكتبناه فى كتاب التجنيس والمزيد فلم يكن هدرا مطلها وكان نجاسا آئخر» 
وفعل الأجنى معتبر فى الدنيا والآخرة فصارت ثلاثة أجناس فكأن اانفس تات بثلاثة أفعال فيكون الثالف 
بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية : والله أعام . 

والإنصاف أنه لايدل عليه دلالة إقناعية وإن أمكن التوجيه ببءضى من الةحلات : ولعل هذا هو السر فى أن صاحب الكائى ترك 
وقوله ( وما رواه غير مرفوع) لأنه یاز م على قوله التحريق بالتحريق وهومئبى عله + قال صلى الله عليه وسلم ه لاتعذبوا أحدا 
بعذاب اله » ( أو هو حمول على السياسة وقد أومت ) أى أشارت ( إليه ) أى إلى كونه محمولا على السياسة( إضافته إلى نفسه) 
حيث قال غرّقناه ولم يمل غرّفوه . وقوله (واختلاف الروايتين) مرفوع على الابتداء . وقوله ( فى الكفارة ) حبره : يعنى أن 
احتلاف الروايتين عن أل حئيفة رحمه الله إنما كان ف الكفارة » فإنه روى عنه أن لا كفارة فى شبه العماد » وروى الطحاوى أن 
فيه الكفارة عنده » وأما الدية ِنبا واجبغ عنده من غير تر دد . وفوله ( لوجود السبب) يعنى سفلك دم محقون على التأبيد عمدا 
( وعدم ما يبطل حكه ) يعنى من عفو أو شببة . وقوله ( وإذا التثى الصفان ) ظاهر . وقوله ( أحد نوعى الحطل ) يريد به الحطأ 
فالقصد . وقوله ( وكذا الدية ) منصوب عطفا على الكفارة . وقوله ( على مائطق به النص ) يريد به قوله تعالى - ومن قثل 
موامنا خطأ ‏ الآبة . وقوله (ولما اختافت سيوف المسلمين ) أى توالت روى ه أن سيوف المسلمين توالت على الان 
ألى حذيفة فى بعض الايالى فى غزوة الندق فقتلوه على طن أنه مشرك فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية ذوهبها لم 
حذيفة , وقوله( ومن شج نفسه )واضح . وقوله( و فعله بنفسه هدر ف الدئيا )يعنى فلم يكن معتبر | ئى حق الضمان لمكان الاستحالة 
والتنانى . وقوله ( يغسل ويصلٍ عليه ) أثر کون فعله غير معتبر لآنه لما كان يغسل ويصلى عليه صاركأنه ما تحتف أنفه عمرض 
من غير علة فىنفسه . وقوله ( ولا يصلى عليه ) لأن جنايته على نفسه معتبرة فصار كالباغى . وقوله ( فلم يكن هدرا مطلقا) 
متعلق بقوله هدر ف الدنيا معتير ؛.الآخرة والباق واضح . 

( قوله وما رواه غير رفوع لأنه يلزم > إلى قوله : أو هو محمول على السياسة وقد أومت ) أقول: فيه نحث » وجوابه أن ثامة الحديث 
م ومن حرق حرقناه » ومن قتل عبدا قتلناه » كذا فى فوائد حميد الدين الشرير » ثم توله غير مرفوع منم . وقوله لأنه يلزم الخ سند 
المنع . وقوله أو هو محمول على السياسة منع آخر مع السند . وقوله وقد أومت آعم للسند ( قال المصنف : راختلاف الروايتين ف الكفارة ) 
أقول : قوله واختلاف مبتدأ » وتوله فى الكفارة بره ( كال المصنف ؛ ولأ يصل عليه ) أقول : قال الكاكى : وهذا أثر كون فمله 
معتير! فى حق نفسه لأنه صار باغيا على نفسه اه , فالواغى لايصلى علية , 


ري - 


( فصل ) 

قال ( ومن شهر على الم لمين سيفا فعلييم أن يقتلوه ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من شهر على المسلمين 
سيفا فقد أطل دمه » ولأنه باغ فتسقطعصمته ببغيه » ولأنه تعين طريقا لدفع القتل عن نفسه فله قتله . وقوله 
فعلييم وقول محمد ف الليامم الصغير فحق على المسلمين أن يقتاوه إشارة إلى الوجوب . والمعنى و-جوب دفع 
الضرر . وفى سرقة الدامع الصغير : ومن شر على رجل سلاحا ليلا أو نبارا أو شمر عليه عصا ايلا فى مصر 
أو نهارا فىطريق فى غير مصر ففتله المشمور عليدعمدا فلا شى ء عليه لما بينا » وهذا لأن السلاح لايابث فيحتاج 
إلى دفعه بالقتل والعصا الصغيرة . وإن كانت تلبث ولكن فى الليل لايلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه بالقتل : 
وكذا فى النهار ى غير المصر فى الطريق لايلحقه الغوث فإذا قتله كان دمه هدرا . قالوا : فإن كان عصا لاتابث 
يحتمل أن تكون مثل السلاح عندها . قال ( وإن شر المجنون على غيره سلاحا فقتاه المشهور عايه عمدا فعايه 
الدية فى ماله ) وقال الشافعى : لاشىء عليه : وعلى هذا اللحلاف الصى والدابة . وعن ألى يوسف أنه يجب 


حم ولاعلى قتله بفعله فأشبه المكره . ولأبى يوسف أن ذعل الدابة غير معتبر أصلا حى لو تحقق لايوجب الفمان . 


السك بهذا الحديث هاهنا بالكلية واكتنى باادليل العقلى مع كون عادته أن يقتثى أثر صاحب المداية فى وضع المسائل و بط 
الدلائل . ش 
( فصلل ) 
لما فرغ من بيان المسائل الى توجب القصاص ألحق با فصلا يشتمل على المساثل الى لها عرضية إيجاب القصاص وهى 
كلها من جنس واحد 2 وكلامه واضح . وقوله ( أطل دمه ) أى أهدر. وقوله (والمعنى ) أى ومعى الوجوب( دفع الضرر ) 
لأن الواجب هو دفع الشرّ على أى وجه كان لاعون القتل . وقوله (لما بينا ) إشارة إلى ماذكره من الحديث والمعقول . وقوله 
( وعل هذا الحلاف الصبى والدابة ) يعنى إذا صالا على إنسان فقتله المصول عليه عمدا يضمن الدية والقيمة . وقوله ( فأشبه 
المكرهع بق أن الك لما سار رب الا شار من جهة الكره أضيف اقلق إلى لكر كناف المصول عله رل ا 
( فصل ومن شهر ) 
(قوله ألق بها فصلا يشتسل على المسائل الى لها عرضية إيجاب القصاص) أقول : وهوتتل المشبور عليه يوجب القصاص إن لم يغبت ما ادعاه 
منسل السيف عليه باابيئة( قالالمصنف : لقوله عليه الصلاة و السلام « من شههر والحديث) أقول :الحديث يدل على إباحة قله دون وجوبه ٠‏ 
وكان المدعى ذلك ظاهرا ( قوله ومعى الوجوب دقع الضرر ) أقرل : أى وجوب دفع الفرر االمضاف ١ة‏ در . ( قال المصئف : ومن 
شهر غلى رجل سلاحا ليلا أو هارا أوشهرعليه عصا ايلا لى المصر أو لمارا فى طريق غير المصر فقتله المشبور عليه عمدا فلا شىء عليه ) 
أقول :قال الصدر الشبيد شرح المع الصغير : فإن شهر عليه عصا نهارا فمصر فقتله المشبورعليه عمدا قعل به اه . وىشرح الخامع الصغير 
لقاضيخان : رجل شر سادا على رجل ف المصر ليلا أو بارا أو فى غير المصر فقعله المشبور عليه عمدا لاثىه عايه لأنه قعله لذفع الشر عن 
نفسه » ودفع الشر مباح أو و اجب . وإن شر عليه عصا فالمصر ا بارا فقتله المشجور عليه بالحديد عمدا قتل لأنه قادر على دفع الشر عن 
نفسه بدون ألقتل لأن المصا تلبث › و فالمصر يلحقه الغوث باللبار» بخلاف السلاح لأنه لأيليث » ولاف المفازة ١‏ أوكان فالمصر ليلا 
لأنه لايلحقه النوث » وإن كان الليشب أو الحجر عظيما لايلبث فهو منز لة السلاح فى هذا الحكر ( قوله فقعله المصول عليه عمدا يضمن 
الدية والقيمة ) أقرل : الأولى قطع الكلام عند قوله عدا » أو يتممه بقوله وعند الشافعى لاشىء عليه كا لائنى ( قوله يمى أن المكره لما 
صار سلوب الاختيار الخ ) أقول: هذا الكلام علهذا التقريركلام إلزاى من الشافعى و إلا فعنده جب القصاص عل المكره والمكرء كا مر. 


118 ت 
أما فعلهما معتبر فى الحملة حى لو حققناه يجب عليهما الفمان . وكذا صما لحقهها وعصمة الداية 
لحق مالكها فكان فعلهما مسقطا للعصمة دون فعل الدابة ٠‏ و لنا أنه قتل شخصا معصوما أو أتلف مالا معصوما 
حقا للمالاك وفعل الدابة لايصلح مسةطا وكذا فعلهما › وإن كانت عصممما حقهما لعدم اختيار صميح وخذا 
لايجب القصاص بتحقق الفعل مما : لاف العاقل البالغ لآن له اختيارا صحيحاوإنما لاحب القصاص لوجود 
اميبح وهو دفع الشر فتجب الدية . قال ( ومن شمر على غيره سلاحا فى المصر فضربه ثم قتا الآخر فعلى القاتل 
القصاص ) معناه : إذا ضر به فانصرف لانه حرج من أن يكون محاربا بالانصراف فعادت عصمته . قال ( ومن 
دحل عليه غيره ليلا وأخرج السرقة فاتبعه وقتله فلا شى ء عليه ) لقوله عايه الصلاة والسلام « قاتل دون مالك » 
ولآنه بباح له القتل دفعا فى الابتداء فكذا اسر دادا فى الانتهاء » وتأويل المسثلة إذا كان لايتمكن من الاسر داد 
إلا بالقتل » والله أعلم . 
(باب القصاص فيما دون النفس ) 

قال ( ومن قطم يد غيره عمدا من المفصل قطءعت يده وإن كانت يده أكبر من اليد المقطوعة ) لقوله تعالى 
- وابلدروح قصاص - وهو ينى' عن المماثلة » فكل ما أمكن رعايتها فيه يحب فيه القصاص وما لا فلا » وقد 
أمكن فى القطع من المفصل فاعتبر » ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لأن منفعة اليد لاتلف بذلك » وكذلك 


( باب القصاص فا دون النفس ) 
لما فرغ من بيان القصاص ف النفس شرع فى بيان القصاص فا دون النفس » إذ الحزء يتبع الكل ( قوله لقوله تعالى 
والحروح قصاص -) أى ذات قصاص » كذا فى التفاسير والشروح . قال الزيلعى فى شرح الكئز : أى ذو قصاص , 


فأشبه المكره يعود على المكره فيقتله. وقوله ( قائل دون مالك ) أى لأجل مالك . وقوله ( فكذا اسر دادا ف الانتهاء) لأنه أسبل 
من الابتداء » والله أعلم . 
( باب القصاص افا دون اللفس ) 
لما فرغ من بيان القصاص ف النفس أتبعه بما هو بمئزلة التبع وهو القصاص فى الأطراف وكلامه واضح . وله ( ولا 
معتبر بكبر اليد وصغر ها ) لأن منفعة اليد وهو البطش لايختلف بذلك »ولا تر د الشجة الموضحة إذا أخذت مابين قرنى المشجوج 
وم تأخذه من الشاج لكبر رأسه » فإن الكبر قد اعتبر وير المشجوج بين القصاص بمقدار شجئه وبين أخله أرش الموضحة . 
( قال المصنف 0 وإئما لابجب القصاص لوجود المبيم وهو دفع الشر ) أقول: دفع الشر واجب کا مر فينبغى أن ير اد بالمبيح ما یم الموجب 
( قال المصنف : فتجب الدية ) أقول : لأن آل الاضطرار ف دفع الإم والقصاص دون الفمان كالمضطر إذا أكل مال الثير ( ةوله لأنه 
أمجل ٠ن‏ الابتداء ) أقول : فيه شىء » إذ ليس هذا المقام على ذاك الكلام , 
( باب القصاص فما دون النفس ) 
( قوله ما هو منز لة التبم ) أقول : إنما قال يمت لة التبع لأن القصاص ف الأعاراف ليس بتابع القصاص ف النفس عندنا حقيقة على 
نا يحىء فى هذا الدرس ( قال المصنف : لقرله تعالى ‏ والهروح قصاص - أقول : قال الزيلمى : أى ذو قصاص . وقال البر مان النسش 
فى #فسيره : القصاص هنا مصدر يراد به المغعول : أى والحروح متقاصة بعضبا ببعض ( قرله ول يأغذه من الثاج لكبر رآ ) 


0 - تكلة فتح القدير حنی - ٠١‏ ) 


س 

الر-جل ومارن الأنف والأذن لإفكان رعاية الممائلة . قال ( ومن ضرب عين رجل فقلعها لاقصاص عليه ) 
لامتناع الممائلة فى القلع > وإن كانت قائمة فذهب ضويئها فعليه القصاص لإمكان المدائلة على ماقال فى الكتاب : 
تحمى له المرآة وتجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة فيذهب ضووها . وهو مأثور عن جماعة من 
الصجابة رضى الله عنم . قال ( وف السن القصاص ) لةوله تعالى ‏ والسن بالسن ‏ ( وإن كان سن من يقتصس 
القصاص ) لماتلونا . قال ( ولا قصاص فى عظ إلا فى السن ) وهذا اللفظ مروى عن عر وابن مسعود 
رضى الله عنبما : وقال عليه الصلاة والسلام « لا قصاص ف العظم » والمراد غير السن . ولآن اعتبار المماثاة 
فى غير السن متعذر لاحّال الزيادة والنقصان . بحلاف السن لأنه يبرد بالمبرد » ولو قلع من أصله يقلع ااثانى 
فيّاثلان . 


. أقول: لاوجه لت كير ذو هنا الابتمحل ركيك لاينبغى أن ير تكب بلا ضرورة سها نى تفسير القرآن العظبم ( قوله ولوقلع من أصله 
يقلع الثانى فيهائلان ) قال صاحب الكانى وعامة شراح الكتاب فى هذا المقام : ولو قلع السن من أصله لايقلع سنه قصاصا لتعذر 
اعتبار المماثلة فربما تقسد به لثاته ة ولكن يبرد با ميرد إلى موضع أصل السن » وعزاه الشراح إلى المبسوط . أقول : أساوب 
تحزيرهم هاهنا حل تعجب . فإن أحدا منهم لم يتعرض لما ذكر فى الكتاب لا بالرد ولا بالقبول : بل ذكروا المسثلة على خلاف 
ماذكر فى الكتاب : وكان من دأب الشراح التعرض لما فى الكتاب إما بالقبول وإما بالرد » فكأنهم لم يروه أصلا . نعي القول 
الذى نقاته هنا عن المصنف غير مذ كور فى بعض النسخ لكنه واقع فى كثير من النسخ ليس عثابة أن لايطلع عليه أحد من الشراح . 
كيف وقد أخذه صاحب الوقاية فذكره فى متنه حيث فال : ولا قود فى عظم إلا السن فتقلع إن قلعت وتبرد إن كسرت »؛ 


لن المعتبرف ذلك الشين » و الاقتصاص بمقدارها يقل شينالشاج ويأحذما بينقر نيه بالشجة زيادةعلى حقه فائتى المماثلة الواجبة 
فى القصاص صورة ومعنى ٠‏ فإن شاء استوفاه معنى وهو مقدار شجته ويترك الصورة وإن شاء أخذ أرشها . وقوله ( على ما ةل 
ی الكثاب ) بعی القدورى » وهو مأثور عن الصحابة رضى الله علهم . روى أن هذا حدث فى زمن عثهان رضى الله عنه فسأل 
عنه الصحابة رضى الله عنهم فلم يكن عندهم فيه شی ء حى جاء على رضى الله عنه فقضى بذلك وعمل عليه عمان رضى الله عنه 
وكان محضر من الصحابة رضى الله عنهم . قوله ( لما تلونا ) إشارة إلى قوله تعالى والحروح قصاص - وق بعض النسخ لما 
ذكرنا وهوإشارة إلى قوله وهو يننى" عن المماثلة » وقوله ( ولا قصاص ف عظم إلا ی السن , وهذا اللفظ مروى عن عمر وابن 
مسعود رضى الله عنما ) فإن كان السن عظما فالاستثناء متصل ولابد من فرق بينها وبين غير ها من العظام وهو إمكان 
القصاص فيها بأن يبرد بالمبرد بقدرماكسر مها أو إلى أصلها إن قلعها ولا يقلع لتعذر الممائلة فرعا تفسد به لثاته »> كذأ 
فى المبسوط وإن کان غير عظم کنا أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم ذ لا قصاص فى عظ, » حوث لم يستان السن فالاستثتاء 
منقطع . وقد اختلف الأطباء ى ذلك؛ فليم من قال : هوطرف عصب يابس لأنه يحدث وينمو بعد تمام اللخلقة » وموم من 


أقول : الفسمير فى قوله يأخذه ر اجع إلى « ما » فقوله ما بين قرنى المشجؤج وضمير رأسه راجع إلى الشاج( قؤله لأن المعتبر فى ذالك الشين الخ ) 
أقول :هذا تعليل اقوله ولا “رد الشجة الخ تقريره لأن المعتبر فى ذلك الشين ؛إذ ليس فيه تفويت المنفعة» إلى آخر ماقال » ويحىء من 
اأصنف ف هذا الدرس أن الشجة موجبة لكونها مشينة » و لاف 'اليد فإن الثين لايتفاوت ف اليد إذا قطعت ( قال المصنف : نحمى له 
المرآة ) أقول :استئناف بياف الإحماء «كرم كردن » ( قوله وهو إشارة إلى قوا» وهو ينبى* عن الماثلة ) أقول: بل إشارة إلى الجموع كا 
لاخ ( قال المصنف : ولا قصاص فى عظم إلا فى السن ) أقول : اختلف الأطباء فى السن » هل هو عظم أو طرف عصب يابس » فليم من 
بنكر أنه عظم لأنه يحدث وينمو بعد مام الملقة ويلين بالخل » ومهم من قال : هو عظم » وكأنه وقع عند المسنف أنه عظم حى قال : 


ده#؟4 ا — 
قال ( وليس فما دون النفس شبه عد إنما هو عمد أو خطأ) لأن شبه العمد يعود إلى الآله . والقتل هو 
الذى حتاف باختلافها دون ما دون النفس لأنه لاخناف إتلافه باختلاف الآلة فلم ببق إلا العمد واللطاً 
1 
( ولا قصاص بين الرجل والمرأة فما دون النفس . ولا بين الحر والعبد . ولا بين العبدين ) خملافا لاشافعى 
فى جميع ذلاك إلا فالحر يقطع طرف العبد . ويعتبر الأطراف بالأنفس لكونها تابعة لها . 


وكأن مأخحذ متن الوقاية هو الحداية كما صرح به صاحبه . وكذا ذكر فى كثير من الماون . ثم إن التحقيق هاهنا هو أنه إذا قلع سن 
غيره هل يقلع سنه قصاصا أم يبرد بالمبرد إلى أن ينبى إلى اللحم ؟ فيه روايتان كما أفصح عنه فى الميط البر هانى حبث تال : 
إن كانت الحناية بكسر بعض السن يوئخذ من سن الكاسر بالمبرد مقدار ١ا‏ كسر من سن الآخدر وهذا بالاتفاق . وإن كانت 
الجناية بقلع سن ذكر القدورى أنه لايقلع سن القالع ولكن يبرد سن القالع بالمبرد إلى أن يهى إلى الاحم ويسقط الباق . وإليه 
مال شس الأثمة السرخسى . وذكر شيخ الإسلام فى شرحه أنه بقلع سن القالع : وإليه أشار محمد رحمه الله ف اللخامع 
الصغير حيث ذكر بافظ النزع . والنزع والقلع واحد . ونى الزيادات نص على القلع . إلى هنا لفظ الحيط ( قوله وليس فا 
دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ ) قال صاحب العناية : قد ذكره مرة لكنه ذكر هناك أنه عمد وهاهنا أنه عمد أو خطأ 
فيحمل الأول على أن المراد به إن أمكن القصاص اننهى . أقول : يرد عليه أن مراد المصنف لو كان ذلك لما ثم ما ذكره 
صاحب العناية فى شرح كلام المصنف هناك بأن قال : يعنى ليس فما دون النفس شبه عمد إئما هو عمد أو خطأ ٠‏ فإن مقتفى 
ذلك الشرح أنلايكون بين كلاى المصنف ف المقامين فرق كا لاخى. ثم أقول : التحقيق أن ماذكره المصنف هاهنا عبارة القدورى 
وما ذكره فما سبق عبارة نقسه» وإن اكل واحدة من العبارتين معنى مغاير لمعنى الأخرى : إن ماسبق هكذا : وما يكون شبه 
عمد فى النفس فهو عمد فيا سواها » ومعناه أن مايكون شبه عمد فى النفس وهو تعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجرى م#رى 
قال هو عظم و كأنه وقع عند المصنف آنه عظم حى قال والمراد منه غير السن . وقوله ( وليس فما دون النفس شبه عمد) 
قد ذكره مرةء لكنه قد ذكر هناك أنه عمد وهاهنا أنه عمد أو خطأ فيحمل الأول على أن المراد به إن أمكن القصاص» و ذلك 
لأن شبه العمد إذا حصل فبا دون النفس وأمكن القصاص جعل عدا. روى ١‏ أن الربيع عمة أنسبن مالك رضى الله عنه كسرت 
ثنية جارية من الأنصار بلطمة فأمر البى صلى اله عليه وسلم بالقصاص » واللطمة إذا أنت على الافس لاتوجب القود » وإن 
م يمكن القصاص جعل خطأ ووجب الأرش. وقوله( ولا قصاص بين الرجل والمرأة ) ظاهر .وقوله ( إلا فى لحر يقطع طرف 
العبد ) يعنى لامجب القصاص فيه عنده أيضا » والشافعى ره الله أخذ بقول ابن ألى ليل وسلكا فى الباب طريقا سبلا وهو 
اعتبار الأطراف بالنفوس لأنها تابعة لانفوس فكا جرى القصاص بين الرجال والنساء فى النفوس فكذلك ف الأطراف لكونما 


والمراد منه غير السن ( قوله فيحمل الأول على أن المراد به الخ ) أقول : فيه بحث » بل الأول محمول على ما إذا تعمد » وإنما سقط 
القصاص فى بعض المواضم لتمذر الممائلة وذلك لاخرج عن العمدية كا إذا قتل الأب ابنه عمدا . رالثانى ما يعم التعمد وغيره فتدبر » إذ 
الفمير نى قوله إنما هو عمد أو خطأ عائد إلى ما ذيما دون النفس من الحناية » لاإلى شبه عمد كالايخق » فلا حالف الثانى الأول ٠‏ إذ اليس 
الموضوع فيما واحدا . ورمكن أن يقرر هذا البحث بوجه آخر بأن يقال : ليس الموضوع فالموضمين واحدا » فإنه فى الأول شبه العمد : 
وهنا ما يوجد فيما دون النفس من الحناية مطلقا » فلا #الفة حى محتاج إلى التلفيق وعدم جريان القصاص فى بعض صور التعمد لاتخرج 
الحناية"عن العمدية فإنه لمانع كا إذا قعل الأب ابند عدا فليتأمل ( قوله وإن م يمكن القصاص جعل خطأ ) أقول : بل عمد » وسقوط 
القصاص لمانع ( قال المصنف : ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس الخ ) أقول : قال صاحب الكفاية : فإن قيل : قوله تمال 
- والعين بالعين و الأنف بالأنف والأذن بالأذن ‏ مطلق يتناول موضع النزاع فيكون حجة عليكم . قلنا : قد حص الحرفى منه والمستأمن 
والنص العام إذا خض منه شىء وز تخصيص الباق عبر الواحد نخصصناه ما روينا انہی . وفيه أنه جوز أن يكون خروجهما من هذا 
احم بالنسخ فتأمل . ثم قوله فخصصناء ما روينا أراد به ما روى عن عمران بن الحصين أنه قال: «قطع عبد لقوم فقراه أذن عبد لقوم 
غنياء » فاختصموا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم + فلم يقض عليه السلاة والسلام بالقصاصس م كذا ذكر ف الكفاية . ونحن نقول : 


2 
ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأهوال فينعدم الاثل بالتفاوت فى القيمة » وهو معلوم قطعا بتقويم الشرع 
فأمكن اعتباره . بخلاف التفاوت فى البطش لأنه لاضابط له فاعتبر أصله » و بحلاف الأنفس لأن المتلف إزهاق 
الروح ولا تفاوت فيه ( ويحب القصاص ف الأطراف بين المسلم والكافر ) للتساوى بينهما ف الأرش . 


السلاح عند أى حنيفة » وبما لايقتل به غالبا عند أنى يوسف ومحمد والشافعى فهو عمد فها سوى النفس سواء أمكن القصاص به 
أو لم يمكن لمائع ينع عنه» فإن سقوط اتقصاص لمانع يقع فى القتل العمد فى النفس ؛ كما إذا قةل الأب ابنه عمدا و كما إذا ورث 
الابن قصاصا على أبيه » فلأن يقع فى العمد فى الأطراف أولى » ومعنى قوله هاهنا إنما هو عمد أو خطأ أن الذى كان فها دون 
النفس عمد أو خخطأ لا أن شبه العمد عمد أو خطأ . فإن ضمير هو فى قوله إنما هو عمد أو خطأ راجع إلى ما كان فيا دون النفس 
لا إلى شبه عمد » إذ لاال لأن يكون شبه العمد خطأ لا النفس ولا فى الأطراف » لأن تعمد الضرب معتبر فى مفهوم شبه 
العمد ولا ييتصوّر ذلك فى الخطأ . فإذا كان معنيا الكلامين ف المقامين ممتافين بالوجه الذى ذكر ناه فلا احتياج إلى توجيه ماسبق 
بأن المراد به إن أمكن القصاص . بل لاوجه له كا تحققته ما قدمناه تبصر ( قوله ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال 
فينعدم القائل بالتفاوت فى القيمة ) قال صاحب الكفاية : فإن قيل : قوله تعالى ‏ والعين بالعين والآذن بالأذن - مطلق يتناول 
موضع النزاع فيكون حجة عليكم . قلنا : قد حص منه الحرنى والمستأمن؛ والنص العام إذا خص منه شىء يجوز تخصيصه خير 
الواحد فخصصناد ما روى عن عمران بن حصين أنه قال « قطع عبد لقوم فقراء أذنعبد لقوم أغنياء » فاحتصموا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل فلم يقض بالقصاصن» انبى . أقول : فيه نظر. أما أوّلا فلأنه قد تقرر فى عام الأصول أن النص العام إذا 
حص منه شىء بكلام مستقل مو صول به يكون ذلك العام الخصوص منه البعض ظنيا فى البااى فيجوز مخصيصه بر الواحد » 
وأما إذا أحرج دن النص العام شىء بما هو مفصول عنه غير موصول به فلا يكون ذلك ظنيا فى الباق بل يكون باقيا على <الته 


تابعة ذا ( و انا أن الأطرافيسلك بها مسلك الأموال فينعدم القائل بالتفاوت ى القيمة وهو ) أى التفاوت ( معلوم قطعا بتقويم 
الشرع ) فإن الشرع قوم اليد الواحدة للحر مخمسمائة دينار قطعا ويقينا » ولاتبلغ قيمة يد العبد إلى ذلك » فإن بلغت كان بالدزر 
والظن فلا تكون مساوية ليد ار يقينا . فإذا كان التفاوت معلوها قطعا أمكن اعتباره ( يخلاف التفاوت فى البطش لأنه لاضابط 
له فاعتبر أصله ) فإن قول : إن استقام نى الحر والعبد لم يستقم بين العبدين لإمكان التساوى فى قيمنبما بتقوي المومين . وأجيب 
بأن التساوى إنما يكون بالحزر وااظن » والمماثلة المشروطة شرعا لاتثبت بذلك كالمماثلة ف‌الأموال الربوية عند المقابلة مجنسها . 
فإن قيل : سللمنا وجود التفاوت فى البدل وأنه لاعنع الاستيفاء لكن المعقول منه منع استيفاء الأ كل بالأنقص دون العكس فإن 
الشلاء تقطع بالصحيحة وأنم لاتقطهون يد المرأة بيد الرجل . فالحواب أنا قد ذكر نا أن الأطراف يسلك مها مسلا الآموال لأأنها 
لقت وقاية للأنفس كالمال : فالواجب أن يعتبر التفاوت المالى مانعا مطلقا » والشال ليس منه فيعتبر مانعا من جهة الأ كل ˆ 
لأنه من حيث أنه ليس تفاوتا ماليا يأبغى أن لايعتبر فيا يسلك به ملك الأموال » ومن حيث أنه يوجب تفاوتا فى المنفعة تنتى به 
الممائلة ينبغى أن يعتبر » فقانا : يعتبر من جهة الأ كل لثلا يلزم أن يكون باذلا للزيادة ف الأطراف» ولايعتبرمن جهة الأنقص 


لاخى أن هذا لايك لتتخصيص مواضع التزاع » فالمآ ل القياهس ( قوله فالحواب أنا قد ذكرنا أن الأطراف ) أقول : وأجاب ف الكفاية 
أن شرع القصامى ف الأمل يعتمد المساواة » فإن كان النقصان ثابتا باعتبار الأصل كنقصان طرف الأنى والعبد عن طرف الر والذكر 
ملع شرع القصاص لانتفاء محله » وإن كان التساوى فالأصل ثابتا » والتفاوت باعتبار أمر عارض كان القصاص مشروعا فيمتنع استيفاء 
الكامل بالناقصدون عكسه إذ ر ضىبه صاحب الحق انهى . وكلامه وكلا م الشيخ أكل الدين محل كلام فتأمل . ثم اعلم أن فى ألفاظ الكفاية 
نوع خفاء تاج إلى البيان فنقول : قوله باعتبار الأصل : أى القيمة . وقوله منع شرع القصاص الخ : يعنى كالأموال الربوية إذا قوبلت 
بحنسبا » والمساواة فى القدر غير معلومة . وقوله وإن كان التساوى ف الأصل ثابتا : أى باعتبار القيمة » وقوله والتفاوت باعتبار أمر 
عارص : أىكالشلل والصحة ( قوله فالواجب أن يعتبر التفاوت المالى مانعا مطلقا والشلل ليس منه ) أقول :أىليس من التفاوت المالى 
ز قوله ثلا يلزم أن يكون باذلا )أقرل يعنى لقطم الشلاء ألزم القاطع بذل الزيادة فى يده الصحيحة إذ أو جينا القطع. ( قوله للزيادة فى الأطراف) 


ت 

قال ( ومن قطع يد رجل من تف الساعد أو وجرحه جائفة ف, تا فلا قصاص عليه ) لآنه لامكن | 

الممائلة فيه » إذ الأول كسر العظم ولا ضابط فيه . وكذا البرء نادر فيفضى الثالى إلى الحلاك ظاهرا 0 
كانت يد المقطوع صديحة ويد القاطع شلاء أو ناقصةالأصابع المقطوع بالميارإن شاء قطع اليد المعيبة ولاشىء له 
غيرها وإن شاء أخذ الأرش كاملا ) لأن استيفاء الحق كلا «تعذر فله أن يتجوز بدون حقه وله أن يعدل إلى العوض 
كالمثلى إذا انصرم عن أيدى الناس بعد الإتلاف ثمإذا استوفاهاناقصا فقد رضى بهفيسقط حقه كما إذارضى بالردىء 
مكان الحيد ( ولو سقطت المو'فة قبل اختيار المجنى عليه أو قطعت ظلما فلا شىء له ) عندنا لأن حقه متعين 
فى القصاص : وإثما ينتقل إلى المال باختراره فيسقط بفواته . بحلاف ما إذا قطعت يق عايه من قصاص أو 


الأولى » ولا شاك أن مرج الحرنى والمستأمن من الآية المذكورة ليس بكلامموصول بها فتكون باقية على قطعيئه! الأصلية فلا 
يجوز تخصيصبا تخير الواحد + وقدهنا غير مرة نظير هذا النظر نى اله . وأما ثانيا فلأن حديث عران بن حصين إتما يفيد عدم 
جريان القصاص ف الأطاراف بين العبدين . ولا يفيد عدم جرياذه فيبا بين الرجل والمرأة ولا بين ال حر والعبد , فبى الاعتر اض 
بإطلاق الآية المذكورة ى هاتين الصورتين فم يم ابلدواب . والتسواب عندى ف ا لواب أن يقال إن الآية المذدكورة آية القصاص 
والقصاص ينی عن المماثلة . فالمراد ما فى الآية اأ كورة مامكن ' فيه المماثلة لاغير 15 درح به صاحب الكشاف ی تفسیر 
هاتيك الآبة من التتزيل حيث قال : ومعناه مايمكن فيه القصاص وتعرف المداواة . وأشار إليه المصنف فى صدر هذا الباب 
حيث قال : وهو ينىء عن المماثلة » فكل ما أمكن رعاينما فيه يحب فيه القصاص وما لا فلا : وأشار إليه هادنا أيضا حيث قال : 
فينعدم القائل بالتفاوت بالقيمة فلم تكن الآية للذ كورة جراة على ظاهر إطلاقها حنى يكون إطلاقها حجة علينا فها نحن فيه » 
و كيف يتصور إجراؤها على ظاهر إطلاقها. ولا قصاص ف العين إذا قلعها بالإجماع لعدم إمكان المماثلة فى القلع . وكذا الحال 
ف قطم طع اليد أو اارجل من غير امغصل » وكذا فما إذا قطع الحر طرف العبد» فظهر أن المدار ى وجوب القصاص إمكان الممائلة 
وأن معنى النظ الشريف مصروف إلى ذلك فاندنع الاعراض الناثى ؛ من توم الإطلاق . ثم إنه بى فى هذا المقام إشكال قوى 
ذکر ف عامة الشروح وهو أن يقال : سلمنا وجود التفاوت ى القيمة ى الأطراف وأنه ملع الاستيفاء » لكن ال معقول منه أن 
بنع استيفماء الأكمل بالأنقص دون العكس ؛ ألا يرى أن الشلاء تقطع بالصحيحة وأنم لاتقطءون يد المرأة بيد الر جل أيضا . 
والشراح كانوا ى طريق دفعه طرائق قددا : فقال صاحب العناية : فالحواب أنا قد ذكرنا أن الأطراف يسلك بها مساك 
الآموال لأنها خلقت وقاية للأنفس كالمال » فالواجب أن يعتبر التفاوت المالى مانعا مطلقا والشلل ليس منه فيعتبر مانعا من 
جهة الأك ل لأننامن حيث أنهليس تفاونا ماليا يبغ أن لايعتبر فما يسلك بها مساك الأءوال ومن حيث أنه يوجب تفاوتا فى المنفعة 


لأنه إسقاط والإس تقاط جائز دون البدل بالأطراف » والباق ظاهر ( قال ومن قطع يد رجل من نصف الساعد ) كلامه واضح . 
وقوله ( لأن حقه متعين فى القصاص ) لأنه لو زال الشلل قبل أن يستوف الأرش لم يكن له إلا القصاص » وهذا عندنا » وعند 
الشافعى رحمه الله أن الواجب أحد الشيئين : إما القصاص » أوالأرش » فإذا تعذر أحدها لفوات عله تعين الآخير . وقوله 


أقول : عل تقدير رضا القاطم بالقصاص > وأما بدرن رضاه فلا مجال للجبر ٠‏ لأنه كابير بإلغاء اميد فى مقابلة الردىه 
( قوله لأنه إسقاط ) أقول : يعى من المقطوع يده الصحيحة ( قال المصنف : وإن شاء أخذ الأرش ) أقول : هذا هو ظاهر الرواية . وذكر 
الطحاوى عن على الرازى الكبير أنه قال : لاخر ٠»‏ فإن القصاص فيما دون النفس يمتمد المساواة فى امحل ولا ينظر إلى الصغر والكير 
كا فى اليد الكبيرة والصغيرة ؛ كذا فى شرح الكاكى . وذكر الزيلمى الفرق فى شرح الكثز فى مسئلة قملم اليد وقال : ل يعتبر هنا الكثر 
والصغر فى المضو » واعتبر فى الشجة فى الرأس إذا كانت استوعبت رأس المشجوج وهى لاتستوعب رأس الشاج » فأثبت المشجوج الميار ) 
إن شاء أخذ الأرش » وإن شاء اتعض وأخذ بقدر شجته » و[نما كان كذلك لأن ما يلحقه من الشين أكثر » لأن الشجة المستوعبة لما بين 
قرنيه أكثر شينا من الشجة الى لاتستوعب قرنيه » لاف قطم المضو فإن الشين فيه لامختلف » وكذا ٍمنفمته لاتختلف فلم يكن له إلا القصاص 


۳۸ — 
سرقة حيث يجب عليه الأرش لأنه أوف به حقا مستحةا فصارت‌سالمة له معنى . قال ( ومن شج رجلا فاستوعبت 
. الشيجة مابين قر نيه و هى يوت مابين قرلی چ فا مشجوج بالحيار . إن شاء اقتص يمقدار شجته يبتدئ 
من أى الحانبيين شاء . وإن فا ال ( لأن الشجة موجبة لكونها ٠شينة‏ فقط فيز داد الشين بزيادما. 
وى استيفائه مابين قرلى فى الشاج زيادة على مافعل . ولا يلحقه من الشين باستيفائه قدر حقه ماياحق المشجوج 
فينتقص فبخير كا فى الشلاء والصحيحة : وفى عكسه مير أيضا لآنه يتعذر الاستيفاء كلا للتعدى إلى غير 


م م و ا ست 


ينتى به الممائلة ينبغى أن يعتبر . فقلنا يعتبر من جهة الأ كنل لثلا يلزم أن يكون باذلا لازيادة ف الأطراف . ولا يعتبر من جهة 
الأنقص لأنه إسقاط والإسقاط جائز دون البذل بالأطراف انّهى . أقول : فيه بحث . أما أوّلا فلأن ماذكره من أن التفاوت 
المالى لعب أن يعتير ءانعا طلقا » وأما ما ليس تفاوتا ماليا بل موجبا ناتفاوت ف المنفعة كالشلل فيعتير هانعا من جهة الأ كمل ولا 
يعتبر مانعا من جهة الأنقص نحكر بحت : لأن العلة الى أقامها على أن الثانى لايعتير من جهة الأنقصوهى أنه إسقاط والإسقاط 
جائز فى الأطراف دون البذل متمشية بعينها فى الأول أيضا . إذ لاشلك أنه كنا يجوز للإنسان إسقاط حقه ى المنفعة يجوز له إسققاط 
حقه المالى أيضا بلا تفاوت بينبما » فينبغى أن لايعتير التفاوت المالى أيضا انعا من جهة الأنقص . وآما ثانيا فلأن كون الشلل 
ما لابوجب التفاوت المالى منوع ء كيف وقيدة اليد تتفاوت بالصحة والشال قطعا . فإن الشرع جعل أرش اليد الصحيحة 
نصف دية النفس وجعل أرش اليد الشلاء حكومة عدل كنا صر دوا به ىالدنات وأشار إايه صاحب العناية هاهنا أيضا حيث قال 
فى أثناء تعليل المسئلة التى نحن فيبا » ولأن أرش الأطراف ممختلف فصارت كالصحيح والأشل . وقال صاحب النباية فى دفع 
الإشكال المذكور : قلنا نعم إذا كان ااتفاوت بسبب حسبى كالشال وفوات بعض الأصابع فهو .ا قلت : يعنى يمنع استيفاء 
الأ كل بالأنقص دون العكس » فأها إذا كان التفاوت عبى حككى فإنه يمنع استيفاء كل واحد منهما بصاحبه كاليين مع اليسار › 
وهلا المعنى وهو أن التفاوت إذا كان لمعنى حسى فن له الحق إذا رضى بالاستيفاء بجعل مبرئا لبعض حقه مستوفيا ا بى وذلك 
جائز » وهذا لايستوى الأ كمل بالأنقص وإن رضى به القاطع › لأنه لايكون بالرضا باذلا لازيادة » ولا يل استيفاء الطرف 
بالبذل . فأما إذا كان التفاوت بمعنى حكى فلا وجه لمكنه من الاستيفاء منها بطريق إسقاط البعض ولا بطريق البذل انہى, 

واقتى أثره صاحب معراج الدراية وصاحب العناية . أقول : وفيه أيضا نحث » إذ الفرق بين التفاوت الحسى وبين التفاوت 
الحكمى ى استيفاء الأنقص بالا کل نحكم أيضا > فإنه إذا تقرر التفاوت بين الشيئين بالكمال والنقصان فصاحب الأ كل إن رضى 
بأن يستوف فى الأنقص من صاحب الأنقص مقابلة الأ كل يصير مسقطا لبعض حقه مستوفيا لما بنى بالضرورة » سواء كان 
ذلك التفاوت أمرا حسيا أو أدرا حكميا . وأما صاحب الأنقضءفإن رضى بأن يستوى منه صاحب الأنقص الأ كل عقابلة 
الأنقص يصير باذلا ازيادة حقه بالضرورة أيضا بلا تفاوت بين كون سبب التفاوت حسيا أو حككميا . والبذل فى الأطراف 
غير جائز بلا حلاف . وآما إسقاط الحق بالرضا والاختيار' فجائز فى حيع الأمور . فلا مجال للفرق المزبور . فإن قلت : 
السبب الحجمى لايفيد التفاوت الحقينى : وإسقاط البعض وبذل الزيادة فرع التفاوت اللقيى فهذا مدار الفرق المذكور. قلت : 
لانسلم أن إسقاط بعض الحق وبذل زيادته فرع التفاوت الحسى الحقيى : فإن كثيرا من الحةوق الشرعية الغير الحسية يجرئ فيها 
الكمال والنقصان .'فلا جرم يكون الرضا بالناقص منها عند استجقاقه الكامل إسقاطا لبعض الحق » ويكون إيفاء الكامل منها 
( ومن شج رجلا )قد قررناه فى الفرق بينه وبين من قطع يد رجل ويد القاطع أكبر من يده فلا حاجة إلى إعادته . وقوله 
(وفى عكسه عبر أيضا ) وهو أن يكون رأ س المشجوج ج أكبر من رأس الشاج لأنه إن استوف المشجوج مثل حقه مساحة كان 


اوو ا اا فو ن كل وه اتن قال ال 17 ا ری كرك ديه ت الزن : يمى لالكونها مفوتة للمفعة » إذ ليس 
نها. تفويث المنفعة كا فى قعلع اليد » ففيه إشارة إلى الفرق بينهما فتأمل , 


4~ 
حفه . وكذا إذا كانت الشجة طول الرأس وهى: تأخذ من جبوته إلى قفاه ولاتبلغ إلى قفا الشاج فهو بالحيار 
لأن المعنى لايختلف . قال ( ولا قصاص ف الاسان ولا فى الذكر ) وعن ألى يوسف أنه إذا قطع من أصله يحب 
لأنه يمكن اعتبار المساواة . ولنا أنه ينقبضى وينبسط فلا يمكن اعتبار المساواة ( إلا أن تقطع المشفة) لأن موضع 
القطع معلوم كالمفصل » ولو قط بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا قصاص فيه لأن البعض لابعلم مقداره : 
لاف الآذن إذا قطع كله أو بعضه لأنه لاينقبض ولا ينبسط وله حد يعرف فيمكن اعتبار المساواة . والشفة 
إذا استقصاها بالقطم يجب القصاص لإمكان اعتبار المساواة . بحلاف ما إذا قطم بعضما لآنه يتعذر اعتبارها . 


( فصل ) 
قال ( وإذا اصطلح القاتل و أولياء القتيل على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا ) لقو له 
تعالل - فن عن له من أخيه شىء - الآية على ما قيل نزلت الآية ف الصلح . وقوله عليه الصلاة والسلام 


بدل الناقص بذلا لازيادة ٠‏ كيف ولو سام ذلك ارم أن لايم أصل دليل المسثاة الى ين بصددها . فإن مدار ذلا على انعدام 
الماثل فى الأطراف بتحقن التفاوت الحكمى بينها . وقال صاحب الكفاية فى دفع ذلك الإشكال : قلنا شرع القصاص ف الأصل 
يعتمد المساواة : : فإن كان النقصان ثابتا باعتبار الأصل كنقصان طرف الأنثى والعبد من طرف الذكر وال حر منع شرع 
القصاص لانتفاء عله » وإن كان التساوى ف الأصل ثابتا والتفاوت باعتبار أدر عارض كان القصاص «شروعا فيمنع استيفاء 
الكامل بالناقص دون عكسه إذا رضى به صاحب الحق انتبى . ويقرب هن هذا رأى تاج الشريعة فى الفرق بين المسئلتين . 
أقول : وفيه أيضا بحث . لأنه إن أريد أن شرع القصاص يعتمد المساواة يحسب الأصل ولا اعتبار للتفاوت بحسب أمر عارض 
يلزم أن يجوز استيفاء الكامل وهو الصحيح بالناقص وهو الأشل غ٠‏ كما جوز عكسه لأنبما متساويان مسب أصل الحلقة . 
والتفاوت بينها بحسب أمر عارض وهو الشلل مع أنه لايموز استيفاء الكامل بالناقص بلا ريب . وإن أريد أن شرع الفصاص 
يعتمد المساواة من كل الوجوه لکن يجوز استيفاء الناقص بالكامل إذا رضى صاحب الاق به لر ضا صاحب الحق بإسقاط بعض 
حقه لا لنحقق المساواة المعتبرة فى شرع القصاص فع إباء عبارة الدواب المذكور عنه جدا يلزم أن يجوز استيفاء طرف المرأة 
بطرف الرجل أيضا إذا رضى الرجل به لوجود رضا صاحب الحق بإسقاط بعض حقه فى هاتيك الصورة أيضا مع أنه لايجوز 
عندنا أصلا فتأمل سق التأمل» فلعل حل هذا المقام على وجه ير تفع به الإشكال عنه بالمرة مما تسكب فيه العبرات . 


( فصمل ) 
قال فى العثاية : لما كان تصور الصلح بعد نصور الحناية وموجبها أتبعه ذلك فى فصل على حدة انى . أقول ! فيه كلام 


. أزيد فى الشين من الأول » وإن اقتصر على مايكون مثل الأول فى الشين كان دون حقه فيتخير بين الاقتصاص وأخذ الأرش » 
والباق إلى آخره ظاهر . ش : ۰ 
(لصال) 
الما كان تصور الصلح بعد نصور الحناية وموجبها أتبعه ذلك فى فصل على محدة ( إذا اضطلح لات وأولياء المقتول عن 
القصاص عل مال سقط القصاص ووجب المال المسمى قليلا كان أو كثير | زائدا على مقدار الدية لقوله تعالى ‏ فن عنى له من 
أخيه شىء الآية على ماقيل إنها نزلت ف الضلح ) وهوقول ابن عباس والحسن والضحاك ومجاهد وهر موافن للام فإن عفا 


( فصسل وإذا اصطلح القاتل ) 


E 

« من قتل له قتيل »الحديث .والمراد والله أعلم الأخذ بالرضا على ما بيناهو هو الصلح تة و لاف سى انت ااور نة 
جرى فيه الإسقاط عفوا فكذا تعويضا لاشماله على إحسان الأولياء وإحياء القاتل فيجوز بالراضى » والقليل 
والكثير فيه سواء لآنه ليبس فيه نص مقدر فيفوض إلى اصطلاحهما کالحاع وغيره ٠‏ وإن لم یذ کروا جالا 
ولا مجلا فهو حال لأنه مال واجب بالعقد : والأصل فى أمثاله الحلول نحو المهر والن » لاف لإدية لأا 
ماوجبت بالعقد . قال ر وإنكان القاتل حرا وعبدا فأءر الحر ومولى العبد رجلا بأن يصالح عن دههما على 
ألف درهم نفعل فالألف على ار والمولى نصفان ) لأن عقد الصلح أضيف إليهما ( وإذا عفا أحد الشركاء من 

الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين عن القصاص وكان لم نصيبهم من الدية . 
أما ألا فلأن الصلح عن القصاص مسئلة واحدة من مسائل هذا الفصل » وبيان وجه اتباع هذه المسثلة وحدها لايكنى فى اتباع 
جميع ما شمله هذا الفصل من المسائل الكثيرة الختلفة كا ترى . وأما ثانيا فلأن كون تصور الصلح عن الحناية بعد تصور الحناية » 
وموجبا إنما يقتضى عرد اتباعه ذلك وتأخيره عنه لا ذكره فى فصل على حدة » فا معنى قوله فى تالى الشعرطية المذ كورة أتبعه 
ذلك فى فصل على حدة ( قوله ولأنه حق ثابت للورثة يجرى فيه الإسقاط عفوا فكذلك تعويضا ) أقول : لقائل أن يقول : 
لايلزم من جريان الإسقاط عفوا ف شىء جريانه تعويضا أيضا فيه ؛ ألا يرى أن للشفيع إسقاط حق شفعته بلا عرض بعد أن 
ثبت له حق الشفعة » ولا يصح أن يصالح عن حق شفعته غلى مال كما مر فى كتاب الصلح فليتأمل فى الدفع ( قوله وإذا عفا أحد 
الشر كاء من الام أو صالح من نصيبه على عرض سقط حق الباقين من القصاص وكان للم نصبيهم من الدية ) أقول : فعبارة 
الكتاب هاهنا فتور من وجوه : الأول أن كلمة عفا تعدى بعن وقد عداها فى الكتاب بمن حيث قال من الدم . والثانى أنه يقال 
صالح عن كذا جلى عرض » وذكر ف الكتاب كلمة من موضع كلمة عن حيث قال : أوصالح من نصيبه على عرض . 
والثالث أن عبارة النصيب ف قوله أو صالح من نصيبه توهم تجزى القصاص لأن النصيب هو الحصة > وقد تقرّر فها مر أن 
القصاص غبر متجز فيغبت كلا لكل واحد من أولياء القتيل » فالأظهر ف وضع هذه المسئلة أن يقال : وإذا عفا أحد الشركاء 
عن الدم أو صالح عن حقه على عوض سقط حى الباقين ف القصاص وكان هم نصيبهم من الدية » والتعبير بالنصيب إثما أصاب 
لمر فى قوله وكان فم نصيبهم من الدية لآن الدية متجز 7 ئة لكونها من قبيل الأموال فكان لكل واحد منهم نصيب منها بقدر حقه 
من الإرث. وأما حى التعبير نى شأن القصاص فأن يذ كر لفظ الحق بدل لفظ النصيب "ما نبهنا عليه ' وعن هدا قال المصنف 
عند تقرير دليلنا على هذه المسثلة . ومن ضرورة سقوط سح البعض ف القصاص سقوط حت الباقين فيه لآنه لايتجزأ . 


إذا استعمل باللام كان معناه البدل ؛ أى فن أعطى من جهة أخيه المقتول شيئا من المال بطريق الصلح فاتباع : أى فن أعطى وهو 
ولى الفتل مطالبة بدل الصلح عن عجاملة وحسن معاملة » وإنما قال على ماقيل لآن أكثر المفسرين على أنها فى عفو بعض الأولياء » 
ويدل عليه قوله شی ء فإنه يراد به البعض » وتقريره فن عنى عنه وهو القاتل من أخيه ف الدين وهو المقتول شى ء من القصاص 
بأن كان للقتيل أو لاء فعفا بعضهم فقد صار نصيب الباقين مالا وهو الدية على حصصهم من الميراث » وهو هروى عن عمر وابن 
عباس وابن مسعود رضى الله عنم » فاتباع بالمعروف : أى فليتبع غير العاى بطلب حصته بقدر حقه » وليؤد القاتل إليه 
حقه رافيا من غير نقص » ولقوله صل الله عليه وسلم « من قتل له قتيل فأهله بين خخيرتين : إن شاءوا قادوا » وإن شاءوا أخحذوا 
الدية » قال المصنف رحه الله ( والمراد والله أعلم الأخذ بالرضا على ما بيناه ) يعنى أنه ليس للولى العدول إلى المال إلا برضا القاتل 
وهو الصلح بعينه والباى ظاهر . وقوله ( نص مقدر) بكسر الدال . وقوله ( انلع وغيره ) يعنى كالإعتاق على مال . 
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داچ 
وأصل هذا أن القصاص حتى جميع الورثة » وكذا الدية حلافا لمالك والشافعى فى الزوجين . لما أن الوراثة 
خحلافة وهى بالنسب دون السبب لانقطاعه بالموت ٠‏ ولنا « أنه عليه الصلاة و السلام أمر بتوريث امرأة اشم 
الضبابى من عقل زوجها أشم » : 


قوله(وأصل هذا أنالقصاص حق جميع الورثة وكذا الديةخلافا مالك والشافعى ف الزوجين ) قال صاحب الابة : هذا اللفظكا 
ترى يدل على أنه ليس لاز وجين حق ف القصاص والدية جميعا عندهما : ونةل عن المبسوط والإيضاح والأسرار مايدل على أن 
حلاف مالك فى الزوجين فى الدية خاصة . وأما ف حى القصاص ففيه حلاف ابن أى ليلى فى الزوجين » ونقل عن الأسرار أن 
الشافعى يقول : لا حظ للنساء فى استيفاء القصاص ون حق العفو . ثم قال : وبهذا يعلم أن ماذكره فى الكتاب من أنه لاحظ 
لازوجين ف القصاص والدية عند مالك والشافعى مالف لرواية المبسوط والإيضاح والأسرار. أقول : فيه نظر » لأن ماذكر 
فى الكتاب إنما يكون مالفا ارواية تلك الكتب اوكان معناه أنه لاحق لازوجين ف القصاص والدية حميعا عند مالك والشافعى . 

وو غير مسلم هوا زأن يكون قول المصنف خلافا مالاك والشافعى فى الزوجين متعلقا بقوله وكذا الدية وحده لاجمو قوله 
وأصل هذا أن القصاص حق جميع الور ثة وكذا الدية > ولا محلو عننوخ إرشاد إليه فصل قوله وكذا الدية بذكر لفظة كذا . 
إذ لوكان مراده الجمع بينالقصاص والدية نى بيان الحلاف أيضالقال : وأصل هذا أن القصاص والدية حقجميع الورثة خلافا 
لمالك والشافعى فى الزوجين . وعن هذا قال تاج الشريعة فى تمرح قوله خلافا لمالك والشافعى فى الزوجين : فعندهما لايرث 
. الزوج والزوجة من الدية شيئا لآن وجوبه بعد الموت والزوجية تنقطع به انى . حيث لم يتعرض القصاص فى شرح ذلك»' 
ويوافقه تحرير صاحب الكاىهاهنا حيث قال : .والأصل أن القصاص حت الورثة و كذا الدية . وقال مالك والشافعى : لايرث 
الروجان من الدية شيئا اى . وقال صاحب العناية بعد نقل ما النهاية : وهو مرئاخذة ضعيفة لأنه لايلزم من الخالفة لها عدم 
عحة ما نقله » والمشهور من مذهبهما مانقله انهى . أقول : بل ماذكره نفسه ضعيف » لأن صاحب النهاية لم يدع عدم صعة 
ماق الكتاب بالكلية » بل أراد بيان الفته لما فى الكتب الثلاثة المعتبرة المقبولة بين الفةهاء لا سما المبسوط والأسرار فإن 
صاحبيهما من أساطين الأثمة » ولا نسلم أن المشهورمن مذهب مالك والشافعى أن ليس لازوجين حق فى القصاص والدية جيعا » 
بل المشوور من مذهبهما ماذكر فى تلك الكتب › فالأوجه التوفيق بين ماذكر فيها وبين ماذكر فى الكتاب ما نببنا علبه آ نفا 
( قوله ولنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتوريث امرأة أشم الضبانى من دية زوجها أشم ) أقول : فيه بىء » وهو أن هذا 


وقوله( خلافا مالك ولشافعى رحمهما الله فى الزوجين) قال ف النهاية : هذا اللف ظكماترى يدل على أنهليس لاز وجين حق ف القصاص 
والدية جميعا عندهما , ونقل عن المبسوط والإيضاح والأسرارمايدل على خلاف مالك فى الدية خاصة وأن الشافعى يول : النساء 
لاتستوف القصاص ومن حق العفو . ثم قال ؛ وبهذا يعلم أن ماذكر ه نى الكتاب من أنه لاحظ للزوجين فى القصاص والدية 
عند مالك والشافعى حالف لرواية المبسوط والإيضاح والأسرارء وهو مواخذة ضعيفة لأنه لايلزم من اخالفة لها عدم عة 
ما نقله » والمشہور من مذهبهما ما نقله, وقوله ( مما أن الوراثة خلافة ) يستلزم عدم توريث أحد الزوجين من الآخر شيئا وهو 
باطل » ولكن يحمل على أن معناه ( الوراثة فا يجب بعد الموت خلافة وهى فيه بالنيب لا السبب لانقطاعه بالموت والقصاص 
والدية إثما يجبان بعد الموت . وقلنا : إنه فاسد بالنقل والعقل » أما الأوّل فحديث امرأة أشم الضبالى بكسر الضاد المعجمة كا 
( قوله وأن الشافعى يقول: النساء لاثتوف القصاص الخ ) أقول : هذا وجه للشافعى »> وماذكره المصنف ف القصاص وجه آخر » 
ذكر ذلك فى كتهم » والصجيح مقابلهما ( قوله والمشبور من مذهبما مال نقله ) : بل الصحيح من مذهب الشافعى ثبوت حق القصباص : 
والدية لكل وارث كا هو مذهينا به صرح فى كتههم ( قوله وقوله میا أن الوراثة خلانة يستلزم عدم توريث أحد الزوجين من الآخر ) 
أقول : ولا المولى المعتق وعصبته » لكن لما أن يقولا: القياس عدم الترريث » والتوريث ثبت بالنص على خلاف القياس فيما ملكه 
المورث وتركه فيصر على مورده ( قوله الوراثة فيما يحب بعد الموت خلافة وهى فيه الخ ) أقول : قوله وهى راجع إلى الرراثة » وضمير 
۴١ (‏ - تكلة فتح القدير حقى- ٠١‏ ) 


حا لاجد 
ولأنه حق يجرى .فيه الإرث . حى أن من قتل وله ابنان فات أحدهها عن ابن كان القصاص بين 
الصلى وابن الابن فيثيت لسائر الورثة : والزوجية تبى بعد الموت كا فى حق الإرث أو يثبت بعد 
الموت مستندا إلى سببه وهوابدرح » وإذا ثبت للجميع فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والإسقاط عفوا وصلحا 
ومن ضرورة سقوط حق البعض فى القصاص سةوط حق الباقين فيه : لأنه لايتجزأ . حلاف ما إذا قتل 
رجلين وعفا أحد الوليين لأن الواجب هناك قصاصان من غير شبهة لاختلاف القتل والمقتول وهاهنا واحد 
لانحادهما . وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا لآنه اتنع لمعنى راجع إلى القاتل ؛ وليس للعاق 
شىء من المال لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه + ثم يجب مايجب من المال فثلاث سنين . وقال زفر : يجب 
فى سنتين فما إذا كان بين الشريكين وعفا أحدهما : لآن الواجب نصف الدية فيعتبر عا إذا قطعت يده حطأ . 


الدليل لايفيد تام المدعى هناها » فإنه إنما يدل على ثروت الاستحقاق بالزوجية فى حق الدية » ولا يدل على ثبوت ذلك ى حق 
القصاص » والعمدة هاهنا هو الثانى » وإنما ذكر الآخر استطرادا كا ترى ( قوله ولأنه حق يجرى فيه الإرث » حى أن من قتل 
وله ابنان فات أحدهما عن ابن كان القصاص بين الصلى وابن الابن فيثبت لسائر الورثة ) أقول : فيه أيضا شى ء » وهو أن 
هذا التعليل وإن کان يتمشى ف القصاص أيضا إلا أنه لايتمشى فيه على أصل أ ى حنيفة » وإئما يتمشى فيه على أصل أن بوسف 
ومد » فإنه سيجىء ف أول باب الشبادة فى القتل أن القصاص طريقه طريق الوراثة عندهما كالدين والدية » وأما عنده فطريقه 
طريق اللحلافة دون الوراثة فلا يصح أن يقال من قبله إنه حق يحرى فيه الإرث مع أن المدعى هاهنا وهو قوله وأصل هذا أن 
القصاصحق جيع الورثة وكذا الدية ما اتفقعليه أثمتنا قاطبة فكيف يتم تعليل المتفق عليه بالختلف فيه . وقول المصنف ف تتمته : 
حى أن من قتل وله ابنان فات أحدها عن ابن كان القصاص بين الصلى وابن الابن لايحدى نفعا لأنه [نما يدل على جر يان 
الإرث فيه من غير المقتول » ولاكلام فيه إذ لاخخلاف فيه بين أثمتنا الثلاثة » فإن حب التفصاص هناك يثبت عند جميعا المورث 
الغير المقتول قبل مو ته وراثة من المقتول عندهما وخلافة عنه لاوراثة عند أى حنيفة » مخلاف المقتول فإنحق القصاص لایثبت له 
قبل «وئه عنده » بل إثما يثبت عنده بعد موته لورثته ابتداء لتشى الصدور كنا ستطلع على تفصيله فى بابه > والكلام هاهنا 
ف ورثة نفس المقتول فلا يم التقريب على أصله فليتأمل . ثم إن صاحب العناية قال فى شرح هذا التعليل : وأما الثانى فلأنهما 
موروثان كسائر الأموال بالانفاق فيجب أن یکو نا فى حق الزوجين كذلك لان وجوبهما أولا للميت » ثم يثبت للورثه ولا يقع 
للميت إلا بأن يسند الوجوب إلى سببه وهوالحرح »فكاناكسائر الأموال فى ثبو ہما قبل الموت اننهى . أقول : قد زاد هذا 


ذكره ف الكتاب » و أما الثانىفلاًمبما موروثان كسائر الأموال بالاتفاق › فيجب أن'يكونا ی حق الزوجين كذلك لأن وجوبهما 
أؤلا المبت ثم ينبت للورثة ولا بقع للميت إلا بأن يسند الوجوب إلى سببه وهو الحرح فكانا كسائر الأموال فى ثبوتہما قبل 
الموت ؛ ألا ثرى أنه إذا أوصى بثلث ماله دخلت ديته فا وتقضی منه ديونه . وكان على رضى الله عنه يقسم الدية على من 
أحرزالميراث و كى به قدوة » وإذا ثبت ذلك فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والعفو والباق واضح , وقوله ( لأن الواجب 
نصف الدية ) بعنى بالعفو فيكون ف السئة الأولى الثلث وف الثانية السدس كا إذا قطع يد إنسان خطأ . وقلنا : الواجب بعض 
بدل الدم لابدل الحرء » وكله مؤجل إلى ثلاث سنين » فكذا بعضه كالألن الموؤجلة إلى ثلاث سنين ٠‏ فإن كل درهم 
منبا كذلك . 


ليه راجم إلى 0 ما» فى قوله فيما يحب ( قال المصئف : لأنه لايتجزأ ) أقول :فيه حث » لأن قضية عدم الفجزى اى الماى كاذ 
كشبوته له كلا » ولا يستلزم ذلك سقوط حق الباقين » إلا أن يقال :لما كان الحق واحدا أورث سقوطه ىسق البعض شبة السقوط فى حق 
الباقين لشبوته من وجه دون و جه فليتأمل ؛ و يمكن توجيه كلام المصنف بذلك( قوله كالا لف الموجلة إلى ثلاث سنين فإن كل درهم منهاكذلك ) 


ولنا أن هذا بعض بدل الدم وكله .وجل إل ثلاث سنين فكذلك بعضه » والواجب فاليدكل بدل ااطرف 
وهو نى سأتون ف‌الشرع ويجب فى ءاله لأنه عمد . قال ( وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص هن جميعهم لقول 
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الشارح هاهنا نغمة فى الطنبور حيث زاد فسادا على فساد . لأنه مع إتيانه ف تضاعيف شرحه بما يقرر أن لايم هذا التعليل على 
أصل ألى حنيفة وهو قوله لأن وجوبهما أولالاميت ثم يثبت لاورثة صرح بأ:.ما يعنى القصاص والدية موروثان كسائر الأموال 
بالاتفاق + وقد عرفت أن القصاص ليس يموروث من المقتول عند أنىحنيفة ٠‏ بحلاف سائر الأموالفالتصريح بالاتفاق فساد 
فوق فساد » والله المادى إلى سبيل الرشاد ( قواه وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم لقول عر فيه : لو تالا عليه 
أهل صنعاء لقتلنهم ) قال صاحب الهاية : هذا جواب الاستحسان . وف القياس : لايلز مهم القصاص لأن المعتبر فى القصاص 
المساواة لماثى الزيادة من الظلم على المعتدى وق النقصان من البخس بق المعتدى عليه : ولا مساواة بينالعشرة والواحد هذا 
شی ء يعلم ببداهة العقل . فالواحد من العشرة يكون مثلا لاواحد فكيف تكون العشرة مثلا لاواحد . وأيد هذا ااقياس قوله تعالى 
- وكتبنا عدم فيبا أن النفس بالنفس ‏ وذلك يذ ىمقابلة النفوس بنفس » ولكن تركنا هذا القياس لما روى أن سبعة ءن أهل 
أهل صنعاء قتاوا رجلا فقضى عر رذى الله عنه بالقصاص عليهم وقال :لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتامهم به اہی كلامه . 
أقول : فيه بحث » لآنه صرح بأن هذا القياس »ويد بقوله تعالى ‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - وقال فى بيانه : وذلك 
يى مقابلة النفوس بنفس » فعلى ذلك يلرم منترك هذا القياس ترك العمل يداول الاية المد كورة : وذلك لاتجوز ما روى عن 
عمر رضى الله عنه لأن عر رضى الله عنه إن كان منفردا فى قضائه وقوله المزبورين فظاهر » لأن قول صحالى واحد وفعله 
لايصلحان للمعار ضة لكتاب الله تعالى فضلا عن الرجحان عليه » وإن انضم إليه إجماع الصحابة حيث كانوا متوافرين ولم ينكر 
عليه أحد منهم فحل محل الإجماع كنا صرح به فى العناية وغير ها فكذلك ؛ إذ قد تفرر فى علم أصول الفقه أن الإجماع لايكون 


وقوله ( والواجب ف اليد) جواب اعتباره وهو واضح . قال ( وإذا قتل حماعة واحدا الخ ) إذا تعد د القائل اقتص من 
جميعهم » والقياس لايقتضيه لانتفاء المساواة . لكنه ترك عا روى أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا فقضى عر رضى الله عنه 
بالقصاص عليهم وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتبم . والمَالو التعاون» وصنعاء الين : قصبنها . وروى عن على رضى الله 
عنه أنه قتل ثلاثة بواحد . وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قتل جماعة بواحد » وكانت الصحابة رضى الله عنهم متوافرين 
ولم ينكرعاءهم أحد فحل عل الإجماع » ولأن القتل بطريق التغالب غالبفإن القتل بغير حقلايتحقق غالبا إلا بالاجماع » لآن 
الواحد يقاوم الواحد » وما غلب وقوعه من الفساد يوجب مزجرة فيجب القصاص نحقيقا لحكمة الإحياء » فإنه لو لم يجب لما 
عجز المفسدعن أن يجمع عليه أمثاله ويقتل لعلمه أن لا قصاص فيئدى إلى سد" باب القصاص. ولقائل أن يةول : ماذ كرتم ٠ن‏ 
المعقول إن لم يكن قياسا على مجمع عليه لايكون معتبرا فى ألشرع » وإن كان فلا يربو على القياس المقتضى لعدمه المويد بقوله 
تعالى ‏ أن النفس بالنفس - والحواب أنه قياس على سائر أبواب العقوبات المثرتبة على مابوجب الفساد من أفعال العباد» ويربو 
أقول : يه شىء جوابه سبل ( قال المصئف : وإذا قتل حاعة واحدا اقتص من حاعهم لقرل عر : لو تمالا عليه أدل صنعاء لفتلهم ) 
أقول : فإن قيل : ل لم يستدل بقوله تعالى - كتب عليكم القصاص ف القتلى ‏ قلنا : لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضى انقسام الآحاد على 
الآحاد تأمل . ثم فى قوله لقول عمر رضى انه عنه : لو مالأ عليه أهل صنعاء لقعلّهم بحث » لأنه يجوز أن يكون بطريق السياسة 
بقرينة الإضافة إلى نفسه كا سبق فى باب ما يوجب القصاص ( قال المصنف : ولأن القتل بعلريق التخالب غالب » والقصاص مز جرة للسفهاء 
فيجب تحقيقا لحككمة الإحياء ) أقول : تقرير الدليل القتل بطريق التغالب فساد غالب » وكل فاد غالب تاج إلى مزجرة للسفهاه » فالقتل 
بطريق التغالب يحتاج إلى مزجر ة » ومزجرة القتل العمد هو القصاص ( قوله لايكون معتبر ا فى الشرع ) أقول : لأن المقوبات لاتثبت إلا 
مغل هذه الأقيسة ( قوله و إن كان فلا رر بو على القياس المقتضى لمدمه ) أقرل : وهو انتفاء المماثلة والمساواة , 


84؟ ب 

ولآن القتل بطريق التغالب غالب » والقصاصمزجرة للسفهاء فيجب تحقيقا لحكمة الإحياء ( وإذا قتل واحد 
جماعة فحضر أولياء المقتولين كل مادم ي عر ذلك » فإن حضر واحد مهم قتل له وسقط حق 
الباقين ) وقال, الشافعى : يقتل بالأول pe‏ وهب للباقين المال » وإن اجتمعوا وم يعرف الأول فتل م 
وقسمت الديات بيهم » وقيل يقرع بينم فيقتل لمن حرجت فرعته . له أن الموجود من الواحد قتلات 
والذى نحقق فى حقه قتل واحد فلا تاثل > وهو القياس فى الفصل الأول › إلا أنه عرف بالشرع . 

أن كل واحد هنهم قاتل بو صف الكثال فجاء القاثل أصله الفصل الأول. إذ وميك كلك نرب وجب 
القصاص ٠‏ 


ناا للكتاب ولا السنة كا لايكون القياس ناا لى ء منهما » فالحق فى أسلوب رير هذا المقام أن لايتعرض لحديث كون 
الاية المذ كورة مؤيدة لماق مقتضى القياس ق هذه المسكلة وأن يبين عدم امنافاة بين مد لول تلك الاية وبين جواب الاستحسان 
هاهنا ؛ وسيجىء منا الكلام فى التوفيق بيهما بعيد هذا القول(قوله ولآن القتل بطريق التغالب غالب والقصاص مزجرة 
لاسفهاء يجب تحقيقا لحكة الإحياء ) قال صاحب العناية : لقائل أن يقول : ماذكرتم من المعقول إن لم يكن قياسا على مجمع 
عايه لايكون معتبر ا فى الشرع : وإن كان فلا يربو علىالقياس المقتضى لعدمه ا ميد بقوله تعالى ‏ أن النفس بالنفس - وادواب 
أنه قياس على ساثر أبواب العقوبات المرتبة على ١ا‏ يوجب الفساد من أفعال العباد وير بو على ذلك بقوة أثره الباطن وهو [حياء 
حككة الإحياء . وقوله تعالى ‏ أن النفس باانفس - لاينافيه لأنهم فىإز هاق الروح الغير المتجز ئ كشخص واحد انتهى كلامه 
أقول : فيه نظرء لأن جعل الأشخاص المتعددة الذوات ف الحةيقة كشخص واحد بمجرد صدور إزها الروح الغير المتجزئ 
عن مجموعهم وجعلهم مساوين لشخص واحد حيث يتحقق بين ذلك رار ون ر iS SE‏ 
فى القصاص بعيد جدا عن مساعدة العقل والنقل» وأيضا يناىهذا ما سيأتى نى تعليل المسثلة الآنية من أن الأصل عند أتمتنا أن 
كل واحد منہم قاتل بوصف الكقال فكان الصادر منم ببذا الاعتبار قتلات «تعددة على عدد رءوسهم فحصلت المماثلة المعتبرة 
فى القصاص . والحق عندى هنا أن يقال : إن قوله تعالى ‏ أن اانفس بالنفس - لاينائى ما قالوا فى هذه المسئلة إذ لادلالة فيه 
. على اعتبار الوحدة ف النفس . بل فيه عر د مقابلة جنس النفس جنس النفس كما ترى 3 والمقصود منه الاحثراز عن أن يقتص 
عند تعدد النفس فى جانب الققاتل أو المقتول فإ نما يستفاد ذلك من دلي ل آخر ؛ ألا يرى أن العين الى لاتقتص بالعين اليسرى وكذا 
العكس . مع أن قو له تعالى ‏ والعين بالعين - لابدل عليه نظرا إلى ظاهر إطلاقه . بل إ نما يستفاد ذلك من دليل آخر فكذا هنا 
تبصر ( قو له ولنا أن كل واحد منهم قاتل بو صف الكمال فجاء المائل أضله الفصل الأول إذ او لم يكن كذلاك لما وجب القصاص) 
لى ذلك بقوة ة أثره الباطن وهو إحياء که الإحياء . وقوآه تعالى أن النفس بالنفس لاينافيه لام ف إزهاق ااروح الغير 
6 واحد : وإذاكانت المسئلة بالعكس وحضر أولياء المقتو لين فتل جماعهم 53 ذكر ف الكتاب ) وقال 
الشافعى رحه الله : بقل بالأوّل مم ويحب المال للباقين ) يعنى أن قتلهم على التعاقب » وإن قتلهم جملة أو جهل الأول قتل 
م وقمم الديات بینم أ و يقرع . وقوله ( وهو القياس فى الفصل الأول ) وهو ما إذا قتل حماعة واحدا( إلا أنه عرف بالشرع ( 
بريد قضية #ر رخى الله نه ( ولنا أن كل واحد مهم ) أى من ن أولياء القتلى ( قاتل قصاصا بو صف الككال لأنه لايتجز أ أصله 
الفصل الأول ) فإن الجماعة تقتل بالواحد اتفاقا » ولو لم يكن بينهما ماثلة لما جاز ذلك » وإذا كانت المحماعة مثلا للواحد كان 
( قوله وقوله تعال ‏ أن النفس بالنفس - لاينافيه لأنهم ىإزهاق الروح النير ا لمتجزئ كشخص واحد ) أقول:ويجرز أن يقال :لما أضيف 
إزهاق الروح إلى كل واحد مهم كلا كان المقتول كأنه أشخاص متعددة » ولعل هذا أنسب وأظهر ما ذكره الشارح ؛ ألا يدى إل قوله 
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ولأنه وجد من كل واحد نهم جرح صالح للإزهاق فيضاف إلى كل »٠نبم‏ إذ هو لايتجزأ . 
أقول : فيه إشكال . أما أولا فلأن كون كل واحد منبم قاتلا بو صف الكدال أمر متعذر لاستاز امه تو ار د العلل المستقلة بالاجماع 
على معلول واحد بالشخص وهو حال كا تقرر فى موضعه . وأما ثانيا فلأن شراح الكتاب وغير هم صرحوا فى الفعمل الأول 
بأن جواب المسئلة جواب الاستحسان : والقياس لايقتضيه : لأن المعتير ف التقصاص الممائلة ولا ماثلة بين الواحد والجماعة 
قطعا بل بدببة » لكنا تركنا القياس بإجماع الصحابة على قتل جماعة بو احد : فالةولهاهنا بتحفق القاثل نى الفصل الأول أيضا 
يناق ذلك» إذ يلزم حينثذ أن يكون جو اب المسئلة هناك جواب القياس والاستحسان معا . فإن قلت : ليس المراد أن كل واحد 
بم قاتل بوصف الككال حقيقة » بل المراد أن كل واحد منهم قاتل بوصف الكال فى اعتبار الشرع حقيقا للمماثلة المعتيرة 
فى القصاص فيحصل الحواب عن وجهى الإشكال معا. قات : وار د العلتين المستقلتين بالاجماخ على معلول واحد بالشخص 
متنع عقلى » واعتبارالشرع ماهو ممتنع الوقوع واقعا ما لا وقوع 'له فىشىء . ولو فرضنا وقوعه لابظهر له فائدة فها نحن فيه 
لأنهم روا بأن شرع المماثلة فى القصاص لثلا يلزم الظلم على المعتدى على تقدير الزيادة + ولثلا يازم البعخس ليق المعتدى 
عليه عا ى تقدير النقصان » ولا شك أن الظلم والبخس إنما بندفعان بتحقق الممائلة الحقيفية . وأما فى محرد اعتبار غير الممائل مماثلا ‏ 
EES‏ ا بل غير جائز فى أحكام الشرع (قوله ولأنه وجد من کل واحد 
نهم جرح صالح للإزهاق فيضاف إلى كل واحد منهم إذ هو لايتجزأ ) أقول : لقائل أن يقول : حاصل هذا الدليل بيان وجه 
قرلا ف الدايل الأول أن کل واحد مم قاتل بوصف الكمال فلا وجه لحعله دليلا مستقلا معطوفا على الدليل الأول بقوله ولآنه 
وجد هن كل واحد الخ . ثم إن صاحب العناية قال فى شرح هذا الدليل : يعنى أن القتل جرح صالح لإزهاق الروح » وقد 
وجد من كل واحد منهم بحيث او انفرد عن الباقين كان قاتلا بصفة الكمال . والحكم إذا حصل عقيب علل لابد من الإ ضافة 
إلا » فإما أن يضاف إليبا توزيعا أو كلا » والأول باطل لعدم التجزى فتعين الثانى : وهذا لوحلف جماعة كل واحد منهم أن 
لايقتل فلانا فاجتمعواعلى قتلهحتثوا انى .أقول : فيهنظر » لأنه لايلزم من أن لايجوز إضافة القتل إلى تلك العلل توز يعا بناء على 
أن القتل لايتجز أ تعين أن يضاف إلى كل واحد منهم كلا الح سا ا جو لي و 
بل هو الظاهر لثلا يلزم توارد العالالمستقله بالاجماع على معلول واحد بالشخص فحينئذ لايم المالوب كا لايخ . ويمكن آوجيه 
مسئلة الحلف بأن عا اعرف كاد حراج د E SL‏ كرا لبود 
منهم جرح صالح لإزهاق الروح يقال ل لكل واحد منهم فى العرف أنه قتل فلانا . وإن كان القتل فى الحقيقة كملا مضافا إلى 
مجموعهم من حيث هو وع » فجاز أن يكون بناء حنث كل واحد منهم فى مسئلة الحلف على العرف . وأما القصاص فالمعتبر 
فيه الحقيقة لاغير . ثم أقول : كل واحد من ذيئك الدليلين المذكورين ف الكتاب نما يتمشبان فما إذا حةر أولياء القتولين 
وقناوا القاتل جملة » وأما فيا إذا حضر واحد منهم وقتل القاتل وحده فسقط حق الباقين كما ذكر أيضا فى الكتاب فلا تمشية 
لشىء منهما » » إذ لايتصور أن يقال لأحد من الباقين الغير الحاضرين الذين لم يباشروا القتل أصلا إنه قاتل » فضلا عن أن يقال نه 
أنه قاتل بو صف الكمال » وكذا لايتصور أن يقال لأحد منم إنه وجد منه جرح صالح للإزهاق فيأبغى أن يحب لاباقين المال 


العكس كذلك » لأن الممائلة بين الشيئين إنما تكون من الحانبين . قوله ( ولأنه وجد من كل واحد مهم جرح الخ ) عى أن 
لقتل جرح صالح لإزهاق الروح وقد وجد من كل واحد منهم بحيث أنه لو انفرد عن الباقين كان قاتلا بصفة الكال > والحكم 
إذا حصل عقيب عال لابد من الإضافة إليها . فإما أن يضاف إليبا توزيعا أو كلا » والأول باطل لعدم التجزى فتعين الثانى 4 


ولنا أن كل واحد قائل بوصف الكال الخ ( قال المصئف : ولأنه وجد من كل واحد جرح صالح للإزهاق ) أثول : هذا الوجه تفصيل 
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ولأن القصاص شرع مع المناف ) أتحقيق الإحياء وقد حصل بقتله فاكتى به . قال ( ومن وجب عليه 
القصاص إذا مات سقط القصاص ) لفوات محل الاستيقاء فأشيه موت العيد الحالى . و ويتأق فيه حلاف 
الشافعى إذ الواجب أحدهما عنده . قال ( وإذا قطع رجلان يد رجل واحد فلا قصاص عا 
واحد منهما وعليدا نصف الدية ) وقال الشافعى : تقطم يداهما . والمفرض إذا أخذ سكينا وأمرا 
على يده حى انقطعت له الاعتبار بالأنفس : والأيدى تابعة لما فأخذت حكها :"أو يجمع بينهما بجامع 
اازجر . ولنا أن كل واحد هلهما قاطع بعض ايد » لأن اه دمل باعتادہما ر «٠تجزى‏ ' 
فيضاف إلى كل واحد هنما البعض فلا ماثاة . لاف النفس لأن الانز هاق لايتجزأ » ولآن القتل بطريق 
الاجماع غالب حذار الغوث . والاجماع على قطم اليد من المفصل فى حيز الندرة لافتقاره إلى «قدءات بطيئة 
فيلحقه الغوث . قال ( وعليهما تصف الدية ) لآنه دية اليد الواحدة وهما قطعاها ( وإن قطع واحد يميى رجلين 
فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية بقسمانه نصفين سواء قطعهما معا أو على التعاقب ) وقال 
الشافعى : ف التعاقب يقطع بالأول . وف القران يقرع لأن اليد استحقها الأول فلا يغبت الاستحةاق فيها للثانى 
كالرهن بعد اارهن . وى القران اليد الو احدة لاتى بالحةين فرجح ا . ولنا أنهما استويا ىسبب الاستحقاق 
فيستويان فى حكمه كالغر يمين فى التركة. والقصاص مللك الفعل يثبت ٠‏ مع المناق فلا يظهر إلا ى حى الاسايفاء 
فى هذه الصورة فليتأمل( قوله ولأن القصاص شرع مع المناى لتحقيق الإحياء وقد حصل بقتله فاكتى به ) أقول : فيه كلام ٠‏ 
وهو أن محقيق الإحياء حكة القصاص : وعجر د حصو ل حكته لايم ره » بل لابد من حصول شرائطه أيضا » ومن حالما 
المماثلة ؛ ألا يرى أنه لايقتل المسلم ولا الذى بالمستأمن ؛ وكذا لابقتل أحد بولده ولا بولد ولده ولا بعبده ولا بمدبره ولا بمكاتبه 
إلى غير ذلك » مع أن حصول تحقيق الإحياء متصور ف حميع ذلك » وإنما لامجب القصاص ف تلك الصور لانتفاء بعض شرائطه 
أولتحقق بعض موانعه . وعند أن قال الشافعى فها نحن فيه : إن الموجود من الواحد قتلات والذى تحقق فى حقه قتلواحد فلم 
يوجد القاثل الذى هو ٠.نى‏ القصاص . كيف يتم أن يقال فى مقابلته قد حصل محقيق الإحياء بقتله فاكتى به > ولعل صاحب 


ولهذا إذا حلف جماعة كل منهم أن لايقتل فلانا فاجتمعوا على قتله حنئو! ( ولأن القصاص شرع مع المناى ) وهو قوله صلى 
الله عليه وسلم « الادى بنيان الرب ؛ ملعون من هدم بنيان الرب » ( لتحقيق الإحياء ونحقيق الإحياء قد حصل بقتله ) أى بقتل 
القائل ( فاكتى به ) ولا شى ء لم غير ذاك . وقوله ( ومن وجب عليه القصاص ) ظاهر . قال ( وإذا قطع رجلان يد رجل 
واحد الخ ) تعدد ابحانى ف الأطراف ليس كتعدده فى النفس عندناء فإذا قطع يدا فلا قصاص أصلا . وقال الشافعى زحمه الله 
إن وضع أحدهما السكين هن جانب والآخر من آخر وأمرًا حى التنى السكينان فالحكم كذلاك: لأنكلامنهما لم يقطع إلا بعض 
اليد فلا يقطع به كل يده؛ وإن أخذ سكينا وأمراها على يده حى انقطعت قطعت أيديبما اعتبار! بالأنفس » إما لكو نها تابعة 
ها » وإما أن مجمع بنهما بجامع الزجر. ولنا أن كلا منهما قاطع بعض اليد سواء كان امحل متحدا أو مختلفا » لأنا نعلم أن ماانقطع 
بفعل أحدحما لم ينقطع بفعل الآخر » وقاطع بعض اليد لايقطع كل يده قصاصا لانتفاء المماثلة » وهذا لأن المحل متجز فإن 

قطع بعض وترك بعض متصور فلا يمكن أن يجعل كل واحد فاعلا كلا » بخلاف النفس فإن الانزهاق لايتجزأ وقد مر . 
والباى ظاهر . وقوله( وإن قطع واحد يينى رجلين ) قيد بذلك : لآنه لو قطع مين أحدهما ويسار الآخر قطعت يداه . لايقال .: 
تنتى المماثلة حينئذ» لأنه ما فوت على كل واحد مهما جنس المنفعة وهو فتاه عليه » لأن المعتبر فى حق كل واحد ما استوفاه» 
وليس فذلك تفويت جنس المنفعة ولا زيادة على حقه . قوله ( والقصاص ملك الفعل ثبت مع المناى ) يعنى لأن من عليه 
القصاص حر جواب عن قوله لأن اليد استحقها الأول ؛ وتقريره أن القصاص ملك الفعل ثبت ضرورة الاستيفاء فلا يتعدى 
إلى شغل الل الحالى بتجز ثته عنه » وإذالم يكن المحل مشغولا لم يمنع عن ثبوت الثانى > بخلاف الرهن لآن اللي ف امحل لكو نه 
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أما أما امحل فخلو عنه فلا بمنع ثبوت الثانى » بحلاف الرهن لأن الحق ثابت فى امهل » فصار كا إذا قطع العبد 
بعينيهما على التعاقب فتستحق رقيته هما 3 وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللاخر عليه نمف الدبة ) لآأن 
الحاضر أن ستو ی لثبوت حمه وتر دد محق الغائب ؛ وإذا استوق لم يبق محل الاستيفاء فيتعين حق الآخر فىالدية 
لأنه أوى به حقا مستحقا . قال ( وإذا أو العبد بقتل العمد ازمه القود ) وقال زفر : لايصح إقراره لآنه بلاق 
حق المولى بالإبطال فصار كما إذا أقرٌ بالمال . ولنا أنه غير مهم فيه لأنه ٠غ‏ به فيقبل . ولأن العبد مب على 
أصل الحرية فى حق الدم عملا بالآدءية حى لايصح إقرار المولى عليه بالل والقصاص . وبطلان حق الولى 
بطريق الضمن فلا يبالى به ( ومن رى رجلا مدا فنفذ السهم »نه إلى آخر فاتا فعليه القصاص للأول والدية 
للثانى على عاقلته ) لأن الأول عمد والثانى أحد نوعى اللخطأ . كأنه رى إلى صيد فأصاب آدميا والاعل :تلد 

بتعد د الأثر 
الكاى فهم ضعف هذا التعليل حيث ترك ذكره مع كو عادته أن يقتنى أثر صاحب المداية ( قوله لأن الأول عمد والثانى أحد 
نوعى الخطإ) قال صاحب الغاية : وهو خطأ فى القصد . أقول : هذا خبط ظاهر » إذ قد مر فى الكتاب أن الحطأ على نوعين : 
خطأ ى القصد وهو أن يربى شخصا يظنه صيدا فإذا دوآدى أو يظنه حر بيا فإذا هو مسلم ٤‏ خط ف الف زهو أذ برقي خرف 
فيصيب آدهيا . ولاشاك أن ما حن فيه من قبيل الثانى دون الأول . ومن البين فيه قول المصنف هنا كأنه رى إلى صيه فأصاب 
آدميا ( قو له والفعل بتعا د بتعا ”د الأثر ) قال صاحب العناية : قيل فإن الرمى إذا أصاب حرو انا ودرّق جلده مى جرحا . وإن 


ھن س سس س 


مل وکا .قر افد وو ركه يق کی يمك ای الاق ا له فى الاستيفاء موهوءة عسى أن بعفو 
أو لامحضر فلا يوكخر المعلوم للموهوم كأحد الشفيعين إذا ادعى الشفعة والآخر غائب يقضى بالجميع له كذلك. وقوله (لأنه ` 
أو به حقا مستحقا ) يعنى أنه إذا فضى يجميع طرفه حقا مستحقا عليه فيقضى للآخحر بالأرش . وقوله ( وإذا أقرٌ العبد بقتل 
العمد لزمه القود ) وإتما قيد بالعمد لأنه لو أقرّ بالحطل لايجوز سواء كان هأذونا أو محجورا: أما المحجور فظاهر : وأما المأذرن 
فلأنه ليس من التجارة . وقوله (حتى لايصح إقرار المولى عليه بالحد” والقصاص ) توضيح لبقائه على الحرية » و كل مالايصح 
إقرار المولى على العبد فيه فهو فيه نزلة الحرء وهذا وقع طلاق زوجته بالإقرار لوقوعه بالإيقاع » وإذا أقر بسبب يوجبالحد” 
يوفخل به . وقوله ( والفعل يتعد“د بتعدد الأثر ) قيل : فإن الرئى إذا أصاب حيوانا ومزّق جلده سمى جرحا » وإن قتله سمى 
قتلا» وإن أصاب الكوز و كسره سمى كسراء فكذلك يجوز أن يكون بالنسبة إلى محل عمدا وبالنسبة إلى آنحر خطأء وفبه نظر 
لأن ذلك تسميةالفعل الواحد بأسام مختلفة بالنسبة إلى الحال ولا نزاع فيه ؛ وإثما الكلام فى أن ينعد د الفعل الواحد فيصير فعلين 
متضادين » والأولى أن يقال : معناه أن الفعليو صف بو صفين متضادين بالنسبة إلى أمرين » كالحركة مثلا فإنه يحون أن 
توصف بالسرعة بالنسبة إلى حركة وبالبطء بالنسبة إلى أخرى » فكذا هذا الفعل يوصف بالعمد نظرا إلى قصنده بالنسبة إلى 
الشخص الأول وبالخطأ نظرا إلى عدمه بالنسبة إلى الثانى . ولقائل أن يقول : الحطأ يستلزم إباحة لكونه سببا للكفارة » وهو 
لايكون إلا أءرا داثرا بين الحظر والإباحة ولم يوجد . وال حواب أن الحطأ هو نحقق الحناية فى إنسان حالف لظن الحانى » كن 
ری إلى شی ء يظنه صيدا فإذا هو إنسان » أو لقصده مطلقا كن رى إلى هدف فأصاب إنسانا » وكالذى نحن فيه » والرى 
بالنسبة إلى افالف مما كالرى لا إلى معين و ذلك مباح لا محالة » وإنما قلنا مطلقا ليخرج من قصد قطع يد رجل بسيف نأصاب 


( قوله كالحركة مغلا فإنه جوز أن ترصف بالسرعة الخ ) أقول : السرعة والبطء من الأعراض النبية » ولا كذلك العمد والللاً 
( قوله وهو لايكون إلا أمرا دائرا الخ ) أقول: قوله دو راجع إلى قوله سببا ( قوله أو لقصده مطلقا » إلى قوله : والرى بالنسبة إل 
اخالف لما ) أقول: قوله أو لقصده معطو ف على قوله لظن الحا » وقوله لما ناظر إلى الظن والقصد فى قوله لظن ابلا > وفى قوله 
أو لقمده مطلقا . 


- 4A— 


(فصل ) 


قال ( ومن قطع يد رجل نحط ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده أو قطع يده عمدا ثم قتله حطاً أو قطع يده خطاً 


قتله سمى قتلا » وإن أصاب الكوز وكسره مى كسرا فكذلك يجوز أن يكون بالنسبة إلى محل عمدا وبالنسبة إلى آخر خطأ » وفيه 
نظر لأن ذلك تسمية الفعل الو احد بأسام مختلفة بالنسبة إلى ا محال”ولا نزاع فيه » وإنما الكلام ى أن يتعد"د الفعل الواحد فيصير 
فعلين متضادين اہی . أقول : نظره ساقط » إذ الظاهر أن ما ذكره ذلك القائل تسمية الفعل الواحد بحيئيات انضهام قرو دمختلفة 
وأوصاف متضادة إليه بأسام مختلفة لا تسمية ذلك الفعل الواحد من حيث هوفعل واحد بثلك الأساى الختلفة ؛ ألا يرى أن الرى 
من حيث أصاب الكوز لايسمى جرحا ولا قتلا بل يسمى كسرا . وكذا من حيث أنه أصاب حرو انا ومزق جلده أو قتله 
لايسمى كمسرا بل يسمى جرحا أو قتلا . وإذا تقرّر أن احتلاف تلك الأسائى باختلاف الأوصاف النضمة إلى ذلك الفعل تقرر 
اختلاف مسميات تلك الأساعى أيضا فكان مناسبا لما حن فيه مفيدا له . ثم إن قوله ونما الكلام فى أن يتعد د الفعل الواحد فيصير 
فعلين متضادين إن أراد به أن الكلام فى أن يتعدد الفعل الواحد بحسب الذات بحيث يصير فعلين مختلفين فى الحقيقة فلا نسلم أن 
الكلام فيه بل لانسلم إمكان ذلك » وإن أراد به أن الكلام فى أن يتعد د الفعل الواحد بتعدد الأو صاف المتضادة المنضمة إليه 
فهو مسلم : لكن هذا التعدد صل قطعا بتعدد الأساى تعددا ناشئا من تعدد المسميات بالحيثيات الخنلفة كما هو الواقع » ومراد 
ذلك القائل كما عرفت آ نفا . ثم قال صاحب العناية : ولقائل أنةيقول : الخطأ يستلزم إباحة لكو نه سببا للكفارة » وهو لايكون 
إلا أمرا داثرا بين الحظر والإباحة ولم يوجد هنا . والحواب أن الخطأ هو تحقق الحناية فى إنسان مخالف لظن الحانى كن 
ری إلى شى ء يظنه صيدا قإذا هو إنسان . أو لقصده مطلقا كن رى إل هدف قأصابه إنسانا وكالذى نحن فيه » والرى بالنسبة 
إلى الخالف لهماكاارى لا إلى معين وذلك مباح لامحالة انذّبى . أقول : فى حرير جوابه نوع خلل» فإن تمثيل قوله أو لقصده 
مطلقا بقوله كن رى إلى هدف فأصاب إنسانا » وكالذى نحن فيه يشعر بأن تكون الإصابة لإنسان عند الرى إلى هدف وكذا 
ما حن فيه من قبيل الخطل فى القصد » وليس كذلك قطعا إذ كل منهما من قبيل الحطل فى الفعل كا بينا من قبل .. 
( فصل فى حكم الفعلين ) 

لما ذكر حكم الفعل الواحد ذكر فى هذا الفصل حكم الفعلين لن الاثنين بعد الواحد » كذا ى الشروح ( قوله ومن فطع 

بد رجل خطأ ثم قتله مدا قبل أن تبرأ يده الخ ) أقول : لقائل أن يقول : إذا اخثلف حك الفعلين بأن يكون أحدهما عمدا 


عنقه ومات فإنه عمد لآله ليس مخالف المقصود من كل وجه » فإن قطع اليد قد يكون فتلا بالدراية » يلاف ما إذا قصد 
ذلك فأصاب رقبة غيره فحزّها أو رى إلى شخص فأصاب غيره فات فإن ذلك خطأ » لأن قطع يد رجل أو قتله لايكون قثلا 
لغير ه فكان مالفا من كل وجه , 
( فصسل.) ى 
ذكر حكم الفعلين عفيب فعل واحد فى فصل على حدة رعاية للتناسب ( ومن قطع يد جل خطأ ثم قتله مدا ) الفطع والقثل 
إذا حصلا فى شخص واحد كانا على وجوه : أن يكون خطأين أو عمدين » أو يكون القتل شطأ والقطع عمدا أو بالعكس ٠‏ 
فذلك بالقسمة العقلية أربعة . ثم إن كل واحد منهما إما أن يكون قبل البرء أو بعده فذلك ثمانية أوجه » و كل ذلك إما أن يتحقق 


: ( فصل ومن قطع ) 
( قوله ثم إن كل واحد منهما ) أقرل : أى من الفعلين . 
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فبرأت يده ثم قتله خطأ أوقطع يده عمد فبرأت ثم قتله مدا فإنه يذ بالأمرين جميعا ) والأصل فيه أن الجمع 
بين الخراحات واجب ما أمكن نتمها للأول › > لأن القتل فى الأعم يقع بضربات متعاقبة » وفى اعتبار كل ضر بة 
بنفسها بعض اللخرج > إلا أن لامک ن الجمع فيعطى كل واحد حك نفسه ؛ وقد تعذراجمع فى هذه الفصول 
فى الأولين لاختلااف كم الفعلين › وى الاخرين لتخلل البرء وهو قاطم ل الصاء وح لو ا رخال رقن 
تجانسا بأن كانا خخطأين بجحمع بالإجماع لإمكان انمع وا كى بدية واحدة ( وإن كان قطع بيده عمدا م قتله 
عمدا قبل أن ترا يذه : فإن شاء الإمام قال اقطعوه ثماقتلوه ٠وإن‏ شاء قال اقتاوه)وهذاعند أنى حنيفة : وقالا : 
يقتل ولا تقطع يده لأن ابمحمع مكن ٠‏ لتجا: س الفعلين وعدم تحال البر ء فييجمع بينهما . وله أن الجمع «تعذر » 
إما للاختلاف بين الفعلين هذين لن الموجب‌القود وهو يعتمد المساواة في اافعل وذلك بأن يكون القتل بالفتل 
والقطع بالقطع وهو متعذر » أو لأن الحز بطع إضافة السراية إلى القطع › حى لو صدر من شخصين بحب 
والاخر خخطأ , يعاق كل وانحد حك نفسةاسؤاء خلال بينمما البرء أو لم يتخال كما سينكشف ف الأصل الألى ذكره » فيكون قو له 
قبل أن تبرأيده فى وضع هذه المسئلة مستدر كا لهام جواءها » وهو أن يوكخذ بالأمرين حميها بدون ذكر ذلاك القيد» بل بوهم 
ذكره أن لايكون اواب كذلك فيا بعد أن تبرأ يده بناء عل لى أن خصيص الشىء ء بالذكر فى الروايات يدل على نى الحكم عما 
عداه كما صرحوا به » وعن هذا قال فى وضع المسئلة الثانية أو قطع يده عمدا ثم قتله خطأ بدون ذكر ذلك القيد . ثم أقول : 
يمكن أن يقال : فائدة ذكر ذلك القيد فى المسئلة الأولى التنبيه من أول الآءرعلى أن تخلل البرء ليس مارفا إذا اختلف الفعلان 
فإنه إذا أعطى كل واحد منوما حكم نفسه فيا إذالم بتخلل البرء ء ففما إذا تخال ذلك أولى » وملا شافع إعام أذ لايكوت ارات 
فا إذا تحال البرء کاب حو اب فما إذالم يتخلل : فإن تخصيص الشىء بالذكر إنما يدل فىالروايات على نى الحكم عا عداه أن 
اوم يكن ما عداه أولى بثبوت الحكم المذكور له . وأما إذاكان أولى بذلك فيدل على اشتر اك ماعداه معه ى الحكم الم كور 
بالأولوية بطريق دلالة النص بلا ريب وما نحن فيه من هذا القبيل . ثم إنه لما حصل التنبيه على ذلك فى المسئلة الأولى حصل 
الاستغناء عنه فى المسئلة الثانية لاشتر ا كهما فى اختلاف الفعلين ولهذا لم يذ كر ذلك القيد فيها . ثم لما جاء إلى المسثلة الثالثة والرابعة 


من شخص واحد أو شخصين فذلك ستة عشر وجها » فإن كانا من شخصين يفعل بكل واحد منهما موجب فعله من القصاص 
وأخذ الأرش مطلقا » لأن التداخل إتما يكون عند اتحاد امحل لاغير » وإن كانا من شخص واحد فإيجاب مرجب الفعلين 
أو إهدار أحدها مى على أصل ذكره المصنف رحه الله بقوله ( والأصل فيه أن الجمع ) يعنى الاكتفاء موجب أحدها 
واجب ما أمكن تتمها للأرل› لأن القتل فى الأعم ا فى غالب الأوقات يقع بضربات متعاقبة ؛ وف اعتہار کل ضر ب 
يفسا بعض احرج فيجعل الثانى مئمما للأول وحمل الكل واحدا » إلا أن لايمكن المع إما باخقلاف الفعلين وصفا أو موجبا 
أوبتخلل البرء » فحينئذ يعطى كل واحد حكم نفسه » فإن تلل البر ء فلا بع أصلا لأن الفعل الأول قد انى فيكون القثل بعد 
ابتداء » فلا بد من اعتبار كل واحد ملهما » > وإن لم يتخال وقد اختلفا جا فكذلك كما فى الصورتين الأوليين » وإن تجانسا 
خطأ جمع بالإماع لإمكان الجمع بانتفاء المائع وهوتخلل البرء والاختلاف واكتى بدية واحدة »وإن تجانسا عمدا فقد اختلف فيه 
قال أبوحشيفةر مه الله الول بالحياربين أن بقطع ثم بقتلو بين أن يقتل وقالايقتل ولايقطع . وقوله( فإن شاء الإمام قال اقطءوه) 


( قوله لأن التداخل إنما يكون الخ ) أقول : فيه بحث لكن جوابه ظاهر » فإن المراد باعل هو ملح المتكلمين وهر القائل هنا فإنه 

الذى يقوم به القتل ( قوله وصفا أو موجبا ) أقول : كا فى اللافية »فإن موجب القطم عله تافل ااال اه ااي 

ينبى” عن الممائلة .لاف الدية » وهذا عند أبى حنيفة ( قال المصيف : فإن شاء الإمام قال اقطموه ثم اقتلره ) أقرل ۽ قال الكاكى : 

وقيل معتى ماقال فالمن أن هذا ن الم باه فل » قله أن يه نیا يع ال یا مه انبل ود ف عد )ای مل 
(۱) ليست بنسخ الشرح الى بأيدينا »> مصححه . 


( ۴۲ -نكلة فتح القدير حنى - ٠١‏ ) 


دوا د 
القود على الحاز فصار كتخلل البرء . بحلاف م٠‏ إذا قطم وسرى لان الفمل واحد » وعلاف ما إِذا كان 
خطأين لأن الموجب الدية وهى بدل النفس من غير E‏ > ولآن أرش اليد إنما يحب عند استحكام 
أثر الفعل وذلك بالاز القاطع للسر اية فيجتمع مان الكل وضان الهزء ىحالة واحدة ولا مجتمعان . أما ات 
والقتل قصاصا يجتمعان . قال(ومن ضرب رجلامائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة ) 
لأنه لما برأ ما لاتبى معتبرة فى حق الأرش وإن بقيت معتبرة فى سح التعز ير فببى الاعتبار للعشرة » وكذلك كل 


قبدهما بتخلل البرء لتجانس الفعلين عمدا وخطأ فيهما فلا بد ف الأخذ بالأمرين حيعا من تخلل البرء ى البين( قوله فصار كتخال 
البرء ) قال بعض الفضلاء : منقوض بما إذاكان كلاهما نخطأ . أقول : كيف يكون مقو ضا بذاك وقد تدار كه المصنف صراحة 
فیا بعد حيث قال : ولاف ما إذاكانا خطأين » وعلله بتعليلين بإزاء تعليل أنى حنيفة ما إذا كانا عمدين » وتعليله الثالى و هو 
قوله ولأن أرش اليد إنما يحب عند اسجتحكام أثر الفعل الخ دافع قطعا لتوهر انتقاض قوله فصار كتخلل البرء با إذا كانا خحطأين 
تأمل تفهم . وقال صاحب معر اجالدر اية : فإن قيل : لو كان منز لة تحال البرء ينبغى أن لا يكون للإمام حيار كا لو لل البرء . 
قلا : المسثلة نهد فيها » فالقاضى يقضى على ماوافق رأيه انى . أقول : فى الحواب نظر » فإن قول المصنف بعد بيان حيار 
الإمام وهذا عند ألى حنيفة يأنى هذا الحواب جدا فإن قضاء القاضى ف المسئلة اهمد فيها على ما وافق رأيه ليس بقول ألى حنيفة 
فقط بل صاحباه أيضا يقولان به كما لايخى على العارف بمسائل الفقه . ثم إن هذا كله على تقدير أن يكون الحيار للإمام عند 
أنى حنيفة » وأما إذا كان اللحيار الول عنده كما ذكره شمس الآثمة السرخسى ونقل عنه الشراح قاطبة حى قال صاحب العناية 

بعد نقل ذلك عنه : فعلى هذا يكون قوله فإن شاء الإمام معنا يبين لم أن هم الليار فلا تمشية رأسا للدي وال على الوجه المذ كور . 

نعم يرد أن يقال : فا معنى قول أى حنيفة فى هذه المسئلة بأن لاولى الحيار مع الحزم فى المسائل السابقة بن وواخحف بالأمرين حميعا » 


© 


قال شس الأثمة السرخسى رحه الله : يشير إلى أن الحيار للإمام عند أنى حنيفة رحمه الله » وليس كذلك بل الحيار لاولى؛ 
فعلى هذا يكون قوله فإن شاء الإمام معناه يبين لم أن فم الحيار » قالا : المع ممكن لتجانس الفعلين وعدم خلل البرء فيجمع 
بي ما » وقال ؛ بل المع متعذر إما للاختلاف بين الفعلين لأن الموجب القود وهو يعتمد المساواة فى الفعل وذلك بأن يكون 
لقتل بالقتل والقطع بالقطع وهو متعذر الحو القطع إذ ذاك عن الحزاء > وإما لأن المز يقطع إضافة السمراية إلى القطع حى لو 
صدرا من شخصين وجب القود على الحاز . وإذا انقطع إضافة السراية إليه صار كتخللالرء ولا جمع فيه بالاتفاق > مخلاف* 
ما إذا قطم وسمرى لأن الفعل واحد » وملا ما إذا كانا خطأين لأن الموجب هوالدية وهو بدل النفس من غير اعتبار المساواة . 
وقوله ( ولأن أرش اليد) دلي ل آخر على جو ازال حمع إذاكانا حطأين . وتقربره : أرش اليد إنما يحب عند استحكام أثر الفعل : 

بعنى القطع بانقطاع توهم السرابة + وذلك إنما يكون باز القاطع للسراية » فأرش اليد إنما يحب بالحن القاطع للسراية »ويه 
يجب ضهان الكل فيمجتمع ضمان الكل وضمان ابدزء في حالة واحدة وهى حالة الحزّ » وف ذلك تكرار دية اليد لأن ضهان الكل 
يشملها والتکرار فيه غير مشروع فلا يجتمعان . فإن قيل: قصاص اليد إثما يحب عند استحكام أثر الفعل وذلك بالحز القاطع 
للسراية فيجتمع قصاص الكل والحزء فى حالة واحدة فلا يجتمعان . قلنا : بل يمجتمعان لآن مبنى القصاص المساواة » وهى إنما 
نتحقق باجتماعهما » وهذا فى غاية التحقيق لأن العمد مبناه على التغليط والتشديد ولذا تقتل العشرة بالواحد؛ وق مراعاة صورة 
الفعل معنى التغليظ فيجوز اعتباره فيه » وأما الحطأ فبناه على التخفيف ؛ ألا ترى أن الدية لاتتعدد بتعدد القاتلين » 
فاعتبار التغليظ فيه لايكون مناسبا . قال ( ومن ضرب رجلا مائة سوط فبرأ الخ ) ومن ضرب رجلا تسعين سوطا فى مكان 
وعشرة فى هكان فبرئمن سعين وسرى موضم العشرة ومات منه فيه دية واحدة لما ذكر فى الكتاب . وقوله ( و كذا كل 
الاجتباد ؛ ألا يرى إلى خلاف الإمامين ( قال المسنف : فصار كتخلل البرء ) أقول : منقوض ما إذا كان كلاهما خطأ ( قوله فإن 
قيل » إلى قوله : فيجتمم قصاص الكل والمزء فى حالة واحدة فلا يجتمعان ) أقول : معارض مما إذا قعل واحد حاعة عدا حيث يجب 
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جراحة اندملت ولم يبق ها أثر على أصل أى حنيفة . وعن أنى يوسف مله حكومة عدل . وعن محمد أنه 
تجب أجرة الطبيب ( وإن ضرب رجلا ماثة سوط وجرحته وبى له أثر تجب حكومة العدل ) لبقاء الأثر والأرش 

3 يجب باعتبار الأثر ؛ ی النفس . قال ( ومن قطم يد رجل فعذا المقطوعة يده عن القحام م مات دن ذلاك فعلى 
القاطع الدية فى ماله . وإن عفا عن القطم وما بحدث منه ثم مات من ذلك فهو عفرو عن النفس . ثم إن كان 
خطأ فهو من اأثلث ٠»‏ وإن كان عمدا فهو من جميع المال ) وهذا عند أى )حنيغة . وقالا : إذا عفا عن ن القطم 
فهو عفو عن النف سأ أيضا .وعلى هذا الحلاف إذا عفا عن الشجة ثم سرى إلى النفس ومات . لما أن العفو عن 
المعلم عفو عن موجبه › وموجبه القطع لو اقتصرأو القتل إذا سر ی : فكان العفء , عنه عفواعن أحد مو 53 
أبما كان » ولآن! سب م القطع يكناول السارى والمقتصر فيكون العم و عن قطع عفوا من نوعيه وصار ذا إذا 
عفنا عن الحناية ذإنه 0 الحناية السارية والمقتصرة . كذا هذا 3 ل سيبس الت مان قد تق وهو قتلى نفس 
محصوهة متقومة والعفو لم يتناوله بصر حه لأأنه عفا عن القطع وهو غير القتل . وبالسم اية تبين أن الو قم قع قتل 
وحقه فيه وحن نوجب ضمانه » وكان ينبغى أن تعب القصاص وهو القياس لأنه هوالموجب للعمد . إلا أن 


وعلة تعذر الجمع متحققة فى الكل عنده بلا تاوت "كا تبين فى الكتاب ( قوله ولأن اسم القطع بتناول السارى والقتصر فكان 
العفو عنه عفوا عن نوعيه ) أقول : أساوب التحرير يقتضى أن يكون ما سبق دليلا تاها مما وهذا أيضا دليلا آخر «ستقلا هما ۰ 
لكن لاينى على الفطن أن ماسبق لايم دليلا هما بدون انضمام هذا إليه » لأنه إذالم يتقرر أن اسم القطع يتناول السارى والمقتصر 
لايتقرر كون الفتل أحد موجى القطع » » فإنه إذا م يتناول امم القطع السارى أيضا لايتصور كون القت أحد .وج القطع : إذ 
لايحتمل أن يكون القطع المقتصر موجبا للقتل أيضا تدبر ( قوله و كان ينبغى أن يجب القصاص وهو القياس ) قلت : و كان 
ينبغى أن يقول : وكان الظاهر أن يحب القصاص بدل قو له وكان ينبغى أن يحب القصاص »لن الذى ينبغى هو موجب الاستحسان 


جراحة اندملت) يعنى مثل أن كاننتشجة فالتحمت ونبت‌الشعر فإنها لاتبى معتبرة لافىحق الأرش ولاق حق حكومة عدل؛ وإعا 
تبى فى حق التعزي رعلى أصل أنى حنيفة ر<ه الله . وعن أنى يوسف رحمه الله فى مثله حكومة عدل » وسيأنى تفسير ها فى آخر 
فصل الشجاج . وعن محمد رحه الله أنه يحب أجر الطبيب( وإن ضربه ماثة سوط وجرحته وى له أثر يب له حكومة عدل ) 
دون الأرش لأن حكومة عدل إنما تكون لبقاء الأثر وهو موجود. والأرش إما يحب باعتبار الأثر ف النفس بأن لم برأ وليس 
بموجود» وهذا يشير إلى أنه إن لم جرح ف الابتداء لامجب شىء بالاتفاق » وإن جرح ؤاندءل ولم يبق لها أثر فكذلك کا هو 
أصل آنى حنيفة رحه الله لأنه لم يكن إلا جرد الألم وهو لايوجب شيا كا لو ضربه ضربا موثلا ومثل هذه المسثلة مع هذا 
الاحتلاف : ودليلها يأنى قبل فصل الحنين ( قوله ومن قطع يد رجل الخ ) اعلم أن العفو عن القطع والشجة والحراحة ليس 
بعفو ما نحدث منه عند ألى حنيفة رحمه الت خلافا هما. فإذا وقع شى ء من ذلك وعفا الحنى عليه عنه ثم سرى ومات فعلى 
الحانى الدية فى »اله عنده . وقالا : لا شى ء عليه لأن العفو عن القطع عفو عن موجبه » لأن الفعل عرض لايبى فلا يتصور العفو 
عله فيكون العفو عنه عفوا عن موجبه وموجبه إما القطع أو القتل إذا اقتصر أوسرى فكان العفو عذوا عنما . ولآن اسم القطع 
يآناول السارى والمقتصر فإن الإذن بالقطع إذن به وما حدث »نه » حی' إذا قال شخص آخر اقطع :يدى فقطعه ثم سرى إلى 
النفس لم يضمن والعفو إذن اأنهاء فيعتير بالإذن ابتداء » فصار كا إذا عفا عن الحنابة فإنه يتناول السار ية والمقتصرة » فكذا هذا. 
( قال المصنف : والأرش [إنما يحب باعتبار الأثر فى النفس ) أقول : قال ف المضمرات : كأن قائلا يقول:لما و جب أرش النفس ينبغى 
أن لامجب حكومة العدل . فأجاب عنه بقوله والأرش الخ انتبى . وشرح كلام المصئف بهذا الوجه أولى لصدور الفعلين من القائل »وعلى 
ما ذكره الا كل يكون ذكر هذه المسئلة هنا استطراديا . قال الصدر الشبيد ى شرح الحامع الصخير : قال الفقيه أبو الليث :ما قال فى الكتاب 
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فى الاستحسان جب الدية . لأن صورة العفو أورثت شببة وهى دارئة للقود . ولا نسلم أن السارى نوع من 
القطع 4 وأن اأسراية صفة له .بل المارئ قتل من الابتداء ٠.‏ وكذا لامو جب اه من حيث کوت يكلم فلا يتناو له 
العفو ن شلف العفو عن الخناية انه اشع حلص : وحلاف العفو عن الشجة وما الحدث مہا انه صر بح ف 
العفو عن السراية و القتل ٠‏ ولوكان القطع خطأ فقد أجراه عر ى العمد فى هذه الوجوه وفاقا وخلافا » 


دون مو جب القياس : إلا أن موجب القياس هو الظاهر فى بادئ الرأى ( قوله واو كان القطع خطأ فقد أجراه رى العمد فى هذه 
الوجوه وفاقا وخلافا ) قال جمهور الشراح فى بيان هذه الوجوه : وهى الأربعة الى هى العفو عن القطع مطلقا : والعفو عن 
القطع وما حدث منه ٠‏ والعفو عن الشجة . والعفو عن الحناية انى . أقول : ليس هذا بسديد » لأن معنى كلام المصنف هاهنا 
أن حمدا رحه الله أجرى القطع خطأ عبرى العمد فى هذه الوجوه المذكورة فى المسئلة المارة الى هى من مسائل الخامع الصغير » 
والعفو عن الشجةلم يكن مذكورا فى كلام محمد فى الحامع الصغير قط » وإ نما ذكره فخر الإسلام فى شرح اللخامع الصغير حيث 
قال : وكذلك الاتلاف فى الضرب والشجة والحراحة فى اليد وما أشبه ذلك . وكذا ذكره المصنف ف المدابة دون اليداية حيث 
قال : وعلى هذا الاختلاف إذا عفا عن الشجة ثم سرى إلى النفس ومات» والمصنف هنا بصدد بيان ما يتناوله كلام محمد 
فى المسئلة المارة الى هى مسئلة الحامم الصغير فكيف يتصور درج العفو عن الشجة فى مضمون ذلك كا فعله جمهور الشراح 
حيث فسروا هذه الوجوه في قوله فقد آجراه رى العمد فى هذه الوجوه با يشمل العفوعن الشجة أيضا ؛ فالوجه أن مراد 
المصنف ببذه الو جوه هى الوجوه الثلاثة ٠‏ وهى العفو عن القطع مطلقا » والعفو عن القطع وما بحدث منه » والعفو عن ال حناية ء 


ولأنى حنيفة رحمه الله أن سبب الضمان وهو قتل النفس المعصومة التقوّمة قد تحقق » والماتع منتف لأن العفو لم يتناوله 
بريحه لأنه عفا عن القطع وهو غير القتل لامحالة » وبالسراية تبين أن الواقع قتل وحقه فيه فا هو حقهلم يعف عنه 
وها عفا عنه فليس بحقه فلا يكون معتبر ا ؛ ألاترى أن الولى لوقال بعد السراية عفوتك عناليد لم يكن عفوا » ولوقال اجى عليه 
عفوتك عن القتل واقتصرالقطع لم يكن عفوا . فكذا إذا عفا عن اليد ثم سرى ٠»‏ وإذا لم يكن العفو معتبرا وجب الضمان * 
والقياس يقتضى القصاص لأنه هو الموجب لاعمدء إلا أنا تر كناه لأن صورة العفو أورثت شببة وهى دار ة للقو د فتجب الدية. 
وقوله (ولا نسم أن السارى نوع من القطع ) جواب عن قوهما فيكو ن العفو عفوا عن نوعيه »وفيه نظر » فإنه منم كون السراية 
صفة له. ويفال «مرى القطع وقطع سار فكيف يصح ذلك . والهواب أن المراد صفة منوعة وهى ليست كذلك ؛ بل هى 
خرجة عن حةيقما كما يقال عصير مسكر . وقواه ( بل السارى فقتل من الابتداء ) إضراب عن قوله نوع من القطع » وذلك لآن 
القتل فعل ٠ز‏ هق لاروح وما اتزهق ااروح به عرفنا أنه كان قتلا.وةوله ( وكذا لاموجب له من حيث کو نه قطعا) جواب عن 
قوله أو القتل'إذا سرى » بريد أن القتل لبس بموجب القطع من حيث كونه قطعا » لأنه إذا سرى ومات تبين أن هذا القطع 
م یکن له وجب أصلاء إنما الثابت موجب القتل وهو الدية فكان العفو اماف إلى القطع مضافا إلى غير محله فلا يصح » وإذا 
لم يصح العفو عن القطم لا يكون عفوا عن القتل » وهومعنى قوله فلا يتناو له العفو . وقوله ( مخلاف العفو عن الحناية ) ظاهر .. 
وقوله( فى هذه الوجوه ) وهى العفو عن القطع مطلقا والعفو عن القطع وما يحدث منه والعفو عن الشجة والعفو عن احناية 
(وفاقا ) وهو فى موضعين : أحدها أن العفو عن القطع وما يحدث منه عفو عن الدية بالاتفاق فما إذا كان القطع خطأ » والثانی 
العفو عن الحناية فإنه عفو عن الدية أيضا ( وخلافا ) وهو أيضا فى موضغين : أحدهما أن العفو عن القطع مطلقا عفو عن الدية 
عندهما إذا كان خط » وعند أنى حنيفة رحمه الله يكون عفوا عن أرش اليد لاغير . والثانى أن العفو عن الشجة عفو عن الدية إذا 


إنه يحب فيه دية واحدة فيما إذا برأ وم يبق له أثر + أما إذا بق له آي يق أن عب أرقن الفزب: © ودر حكونة عدل بالامراظ رديه 
واحد بالقعل انبى ( قال المصنف : وأن السراية صفة له ) أقول:أى صفغة منوعة »فلا رر د عليه شىء ( قوله إما الثابت موجب القعل 
وهو الدية ) أقول : الأظهر أن يقول : وهو القصاص . ١‏ 
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آذن بذلك إطلاقه › إلا أنه إن كان خطأ فهو من الثلث . وإن كان عمدا فهو من حميع المال .لأن موجب 
العمد القود ولم يتعلق به حتى الورثة لما أنه ليس بمال فصار كما إذا أوصى بإعارة أرضه . 
لأن هذه الثلاثة هى المذ كورة فى مسئلةالجامع الصغير » وأما العفو عن الشجة فقد ذكره المصنف فيا مر استطر ادا وبين أن حكه 

ماذ كرف مسثلة الجامع الصغير أخذا ما ذكر فخر الإسلام فى شرح الخامع الصغير (قوله آ ذن بذلك إطلاقه) أى أعلم بذلك 
إطلاق لفظ الجامع الصغير وهو قوله ومن قطع يد رجل فعفا المفطوعة يده عن القطع حيث لم يتعرض لاعمد ولا للخطل فكان 
«تناولا هما » كذا فعامة الشروح . قال صاحب الغاية بعد أن شرح المقام كذلك : هذا تقرير ما اقتضاه كلام صاحب المداية 
وذلك ممنوع عندنا لأن محمدا قيده بالعمد ى أصل الحامع الصغير كا ذكر نا روايته . وكذلك قيد الفقيه أبو الايث و فخز الإسلام 
والصدر الشبيد وغير هم فى شروح الحامع الصغير بالعماد فلا يصححينئذ دعوى الإطلاق اه . وأما ما عدا صاحب الغاية من 
الشراح فسألوا هاهنا اا حيث قالوا : فن قيل: : لانسلم أن لفظه مطلق بل هومقيد بالقطع العمد بدليل جواب المسئلة 
وهو قوله فعلى القاطع الدية فى ماله فإنه يبين أن مراده العماء : لأن الدية فى الحط على العاقلة : قلنا : وضع اأسئلة مطلق بلا شك 
إذ القيد غير افو لكي اللات [غا بهو لاخدا ترعى القطم رة قعل القاطع الدية فى ماله إن كان القطع ۶دا ٠‏ انہى 
كلاه مم . أقول : لايذهبعليك أن جواءهم هذا لايسمن ولا بغى من جوع » إذلا شك أنمقصود المصنف هنا بيان إجراء . 
محمد القطع خطأ رى العمد فى أحكام هذه الوجوه وفاقا وخلا فا . ولاريب أن حكم المسثلة إنما يوئخطذ من جوابها » وإذا كان 
الحواب فى لفظ الخامع الصغير مخصوصا بصورة العمد فكيف يوئذن مجرد إطلاق وضع السثلة باشتاك نوعى القطع فى المدكم؛ 
إذاو 1 ذن ذلك باشتراكهما و فى الحكر لآذن باشر اكهما ف الح المستفاد من ن ادراب وةوله فما له مانع عن ذلك لامحالة فلا 
«ؤذن للاشيراك قط فلم يم نم قول المصنف 1 ذن بذلك إطلاقة فتأمل(قوله لأنْ موجبالعمدالقود ولم يتعلق بهحقالورثة لما أنه 
نا الا لقن ل دوعر اد لامي رو لاو ل ثم قال : وال واب 
عنه أن المصنف نى تعلق حق الورثة به لاكونه موروثاء ولا تنائى بينهما لأن حق الورثة إما يئبت بطريق الخلافة » وحكم 
الخلف لايثبت مع وجود الأصل » والقياس فالمال أيضا ألايثبت فيه تعلق حقهم إلابعد موت المورث » لكن ثبت ذلك شرعا 
بقوله عليه الصلاة والسلام « لأن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » وتر كهم أغنياء إنما يتحقق بتعلق 
حقهم بما يتحقق به الى وهوالمال » فلو لم يتعلق به لتصرفه فيه فير كهم عالة يتكففون الناس ؛ والقصاص ليس مال فلا 
يتعاق به لكنه موروث انهى . أقول : فى تقريرالبحث المذكور خال فاحش »وى تحرير الحواب المربور التزام ذلك . أما 
الأول فلأنه سيجىء فى أول باب الشبادة فى القتل أن القصاص يثبت لورثة القتيل ابتداء لابطريق الوراثة من القتول عند 
أي حنيفة رحمه الله » وأما عندهما فيثبت للقتيل ابتداء» ثم ينتقل بموته إلى ورثته بطريق الوراثة منه كالدين والدية » فقوله رجه 


سرت عندهما » وعنده عن أرش الشجة لاغير (1 ذن ) أى أعلم ( بذاك إطلاقه ) أى إطلاق لفظ الخامع الصغير وهو قوله ومن 

قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع غير متعرض لاعمد واللخطأ » ومنع الإطلاق بأن قوله فعلى القاطع الدية فى ماله يدل 
على أنه فى العمد لأن الدية فى الحطإ على العاقلة . وأجيب بأن الوضع مطلق لاالة » والهواب إما هو لأحد نوعيه » وتقريره 
فعلى القاتل الدية فى'ماله إن كان ام عبدا . وقوله ( كما أو أوصى بإعارة أرضه ) يعنى إذا تبرع بمنافع أرضه ی مرضه 
بالعارية وانتفع بها المستعير ثم مات المعير كان ذلك من حميع المال لأن المنافع ليست بأموال » وفيه بحث من أوجه : الأول أن 
القصاص موروث بالاتفاق فكيف لم يتعلق به حق الورثة ثة . الثانى أن الوصية بإعارة أرضه باطلة وإن دت فحكه لارو يسكن 
الموصى له يوما والورثة يومين إن لم يقبل القسمة » وإن قبلها يفرز الثلث للموصى له . والثالث أن المنافع أموال فكيف صارت 
نظيرا لما ليس بمال ؟ واللحواب عن الأول أن المصئف رحمه الله نی تعلق حق الورئة به لا كونه موروٹا » ولا تناش بينهما لآن 
حت الورثة [نما يثبت بطريق الحلافة » وحكم الحلف لايثبت ثبت مع وجود الأصل . والقياس فى المال أيضا أن لابثبت فيه تعلق 


ت 


أما الحطأ فوجبه المال. وحق الورثة يتعلق به فيعتبر من الثلث . قال ( وإذا قطعت المرأة يد رجل فز و جها على 
بده ثم مات فلها مهر مثلها : وعلى عاقلا الدية إن كان نحطاً » وإن كان عمدا فى مالا ) وهذا عند أنىحنيفة ٠‏ 
لأن العفوعن اليد إذالم يكن عفوا عا يحدث منه عنده فالتزوج على اليد لايكون تزوجا على ماتحدث منه . 
ثم القطع إذا كان عمدا يكون هذا تزوجا على القصاص فى الطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا . 


الله إن القصاص موروث بالاتفاق كذب صريح » وقد مر نظير هذا من صاحب العناية فى الفصل السابق وبينت بطلانه 
هناك أيضا فتذ كر . وأما الثانى فلأنه لم يقع التعرض فيه لكون القصاص غير موروث من المقتول عند إماءنا الأعظ رمه الله » بل 
سيق الكلام فيه على وجه يشعر بكونهموروثا بالاتفاق + ألا یری إلى قوله فى خاتمته والقصاص ليس يمال فلا يتعاق به لكنه 
*وروث ( قو له أما الحطأ فو جبه المالوحق الورثة يتعلق به فيعتبر من الثلث ) قال جمهور الشراح : فإن قيل : القاتل واحد من 
العاقلة فكيف جوز الوصية جميع الثلث هاهنا حى صح ف نصيب القاتل أيضا مع أن الوصية لاتصح للقاتل ؟ قلنا : انما جوز 
ذلك لأن الجروح لم يقل أوصيت لك بثلث الدية . وإنما عفا عنه المال بعد سبب الوجوب فكان تبرعا مبتدأ وذلك جائز للقاتل + 
ألا ترى أنه لو وهب له شیا وسلم جاز اہی كلامهم . وأورد بعضالفضلاء علىقولم آلا یری أنه أووهب له شيئا وسلم جاز 
أن قال فيه يحث . لان المبة فى المرض فى حكم الوصية على ماسيجىء فى كتاب الوصية اننبى . أقول :إن أراد أن الهرة فى الأرض 
فى حكم الوصية من كل الوجوه فهو ممنوع ؛ آلا ترى آن الهبة عقد «نجز والوصية فى امرض عقد معلق بالموت كا صرحوا به » 
وإن أراد أنها فى حكم الوصية فى بعض الوجوه ككونها معتبرة من الثلث ونحو ذلك فهو مسلم » لكن لايازم منه أن لاتصح هبة 
الجروح للقات ل كعدم صحةوصيته له فلا يحدى قدحا فها ذكره الشراح فى تنوير جوابهم ( قوله ثم القطع إن كانعمدا يكون هذا 
تزوّجا على القصاص ف الطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا ) قال جماعة من الشراح : فإن قيل ؛ القصاص لايجرى بين 


حقهم إلا بعد موت المورث ؛ لکن ثبت ذلك شرعا بقوله صلى الله عليه وسلم « لآن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة 
بتكذفون الناس » وتر كهم أغنياء إنما يتحقق بتعاقحقهم بما يتحقق به الغنى وهو المال » فلو لم يتعاق به لتصرف فيه فيتر كهم 
عالة يتكففون الناس» والقصاص ليس مال فلا يتعلق به لكنه موروث » لأن الإرث خلافة ذى نسب الميت الحقينى . أو الحكى 
أو نكاحه أو ولاية حقيقة أو حكا فى ماله أوحق قابل لها بعد موته » وقد فسرناه فى شرح الرسالة فى الفرائض وهو كما ترى 
لاينحصر ف المال ٠‏ بل إذا كان حقا قابلا للخلافة يصح أن يكون موروثا » ولا شك فى قبوله القصاص لذلك كا تقدم . وعن 
الثانى بأن المراد من قوله أوصى تبرع كا عبر نا عنه آ نفا والوصية تور ع حاص فيجوز أن يستعار لمطلقه . وعن الثالث بأن المنافع 
أموال إذاكانت فى عقد فيه معاوضة . وقوله ( فيعتبر من الثلث ) فيه إشكال . وهو أنه إذا اعتبر من الثلث كان وصية والقائل 
من العاقلة والوصية للقائل باطلة فيجب أن لايصح فى حصته . وأجيب بأن الجروح لم يقل أوصيت لك يثلث الدية » وإنما عفا 
عنه المال بعد سبب الوجوب فكان تبرعا مبتدأ ولا مانم عنه + ألا يرى أنه لو وهب له شيئا وسلم جاز . قال ( وإذا قطعت 
المرأة يد رجل الخ ) إذا قطعت المرأة يد رجل فتزوَ جها على يده فإما أن يقتصر أو يسرى » فإن كان الأول صعت النسمية 
وبصير الأرش وهو خسة آلاف دره, مهرا لها بالإجماع سواء كان القطع عمدا أو خطأ وتزوّجها على القطع فقط أو عليه وما 
بحدث منه » لأنه لما برأ تبين أن هوجبها الأرش دون القصاص لأنه لاجرى فى الأطراف بين الرجل والرآة والأرش يصلح 
صداقا . وإن كان الثانى وإليه أشار بقوله ثم مات فإما أن يكون القطع خطأ أوعمدا » فإن كان الأول فلها مهر مثلها والدية على 
العاقلة » وإن كان الثانى فلها ذلك والدية نى مالها عند أنى حنيفة رحمه الله » لأن العفو عن اليد إذالم يكن عفواعا يحدث مئه عنده 


( قوله ألا يرى أنه لو وهب له شيئا وسلم جاز ) أقول : وفيه بحث » لأن الهبة فى المرض فى حكم الوصية على ما سيجىء فى كتاب الوصية 
( قوله لآنه لايحرى فى الأطراف بين الرجل والمرأة ) أقول : مالف لقول المصنف وقوله بيد أسطر : يكون هذا تزوجا عل القصاص 
فى الطرف تأمل (.قوله وإن كان الثانى فلها ذلك ) أقول يعنى فلها مهر المثل . 


4ة — 


لا سما على تقدير السقوط فيجب مهر المثل » وعليها الدية فى مالا لأن التزوج وإن كان بتضمن العفو على ماثبين 
إن شاء الله تعالى لكن عن القصاص ف الطرف ىهذه الصورة » 


الرجل والمرأة فالأطراف فكيف يكون هذا تز وجا على القصاص . قلنا : الموجب الأصلى ف العمد القصاص قضية لإطلاق ' 
قوله تعالى - والحروح قصاص- إلاأنه تعذر الاستيفاء لقيام المانع وهو التفاوت بين طرف الرجل والمرأة انى . أقول : 
فى الحواب نظر » لآن إطلاق قوله تعالى ‏ والحروح قصاص - لمثل ما نحن فيه منوع . فإن القصاص ينى * عن الممائلة : وما 
لايمكن فيه الممائلة لايتصور فيه القصاص : وعن هذا إذا قطع رجل يد رجل عمدا من غير المفصل لانجب القصاص لعدم 
إمكان اعتبار المماثلة » وقد حقق المصنف هذا المعنى فى أو ل باب القصاص فيا دون النفس بصدد الاستدلال بقوله تعالى 
- والخروح قصاص - على وجوب القصص ف قطع يد غيره عمدا من المفصل : وقد تقرر فيا هر أنه لامائلة بين الرجل والمرأة 
فى الأطراف فلا يندرج فى قوله تعالى ‏ والخروح قصاص۔ولان سلم ذاك لزم أن ينتقض الو اب المذكور عا إذا قطعت المرأة 
يد رجل فتزوجها غلى يده فاقتهر القطع فإنه تصح التسمية فيه » وبصير أرش اليد وهوخسةآ لاف دره مهرا هما بالإجماع › 
صرح به الششراح قاطبة فى أول هذه المسثلة» وعزاه حاعة مهم إلى الإمام قاضيخان والإمام الحبوى > وقالوا : أشار إليه 
المصنف بقوله ثم مات »ولو كان امو جب الأصلى هوالقصاص 4 العمد الواقع بين أطرافالرجل والمرأة أيضا ازم أن يكون 
اروج فى صو رة الاقتصار أيضا تز وجا على القصاص » فاز م أن لايم ماصر حوا به من صحة التسمية واز وم الأرش مهرا طا بالإحاع. 
فى تلك الصورة كما لاحنى . وقال صاحب العناية وتاج الشريعة : فإن قيل : الواجب فى الأعاراف بين الرجل والمرأة دو الأرش 
وأرش اليد معلوم وهو خمسمائة دينار فا المانع أن يكون هو المهر ؟ قلنا: أرش اليد ليس بمتعين إحواز أن يكون خمسة لاف 
درهم فيكون جهولا فيجب مهر المثل انبى . أقول : فى جواب هذا السوؤال أيضا نظر عفإنه ينتقضأيضا قطعا بالتزوج على 
يده ى صورة الاقتصار »فإن أرش اليد يصير مهرا لها هناك بالإجماع كما صرحوا به مع تحقق الحهالة الناشثة من عدم تعين أرش 
اليد هناك أيضا . ثم أقول : لوقال المصنف ف تعليل صورة العمد أيضا من مسثلتنا هذه مثل ما قاله فى صورة الخطل منها من أنه 
يكون هذا تزوّجا على أرش اليد» إذ القصاص لايحرى فى الأطراف بين الرجل والمرأة فى العمد أيضا عندنا + وإذا سرى إلى 
النفس تبين أنه لا أرش للود وأن المسمى معدوم فوجب مهر المثل لصح وكان سالما عن أن يرد عليه السؤالان المذ كوران وم 


فالتزوج على اليد لايكون تزوجا على مايحدث مئه فيكون مالا من المهر غير ما عليبا ما يحدث منه , ثم القطع إذا كان مدا 
كان الأزرّج تروجا على القصاص نى الطرف وهو ايس يمال فلا يصلح مهرا لابا على تقدير سقوط القصاص » فإنه إذالم 
يصلح مهرا على تقدير ثبوته لايصلح على تقديرسقؤطه بطريق الأولى » والقصاص بسةط هاهنا إما بقبولها التْزوّج لأن سقرطه 
متعلق بالقبول فلما قبلت سقط » وإما باغتبار تعذر الاستيفاء » فإنه لما جعل القصاص مهرا جعل ا ولاية 'الاستيفاء ولا لمكن 
استيفاء القصاص عن نفسه : فإن قيل : الواجب فى الأطراف بين الرجل والمرأة هو الأرش خمسماثة ديئار وهو معاوم فا الممانع 
أن يكون هو المهر ؟ أجيب بأنه ليس بمتعين و از أن يكون خسة لاف درهم فيكون مجهولا» وإذا لم يصلح القصاص ولا بدله 
مهرا يجب مهر المثل وعليها الدية فى مالا . فإن قيل : قبول التزوّج يتضمن العفو والعفو لايضمن فلا يحب عليها الدبة » أشار 
إلى ابحواب بقوله لأن ازوج وإن كان يتضمن العفو لكن ( فا نحن فيه يتضمن العفو » عن القصاص فى الطرف » 


( قال المصئف : لاسيما على تقدير القرط فيجب مهر المثل وعلها الدية فى مالا ) أقول ؛ فإنه لما مات المقطوع يده بالسراية سقط 
قصاص الطرف وبدله أيضا وهو الأرش » فإن' القطع كان قتلا فيجب جز اء القتل لا القطع. فوجب قصاص النفس › ولعل هذا هو 
الوجه فى توجيه كلام المصئف » وبه تندفم الشكوك والأوهام فى هذا امقام ( قوله والقصاص سقط هاهنا إما بقبو ها التزوج الخ ) أقول: 
بل السقوط هنا بمرت المقطوع يده حيث تبين أن لاقطم على القاطع لكونه قائلا » ولا يحب بدله أيضا لعدم و جوب الأصل فتأمل ( قول 
ولا يمكن استيفاء القصاص عن نفسه ) أقول : الظاهر أن يقول عن نفسبا ( قوله أجيب بأنه ليس متعين لحواز أن يكون خمسة آلان 
درم فيكون مهولا ) أقول : مخالف لما مر آنفا من قوله ويسير الأرش وهو خمسة آلاف درم مهرا لها بالإحاعءثم المهالة لاتمنع 


ف 

وإذا سرى تین أنه قت النفس ولم يتناو له العفو فتجب الدية وجب ف ماما لأنهعمد . والقياس أن يجب القصاص 
على هابيناه . وإذا وجب لما مهر الئل وعليها الدية تقع المقاصة إن كانا على السواء » وإن كان ف الدية ففل 
تر ده على الورثة » وإن كان فى المهر فضل يرده الورثة عليها » وإذا كان القطم خخطأ يكون هذا تزوجا على 
أرش اليد : وإذا سرى إلى النفس تبين أنه لا أرش لليد وأن المسمى معدوم فيجب مهر المئل » كا إذا 
تزوجها على ما فى اليد ولا شىء فيها . ولا يتقاصان لأن الدية تحب على العاقلة فى اللحطل والمهر لما . قال 
( ولو تزوجها على اليد وما يحدث منها أوعلى الحناية ثم مات من ذلك والقطع عمد فلها مهر مثلها ) لأن هذا 
تزوّج على القصاص وهو لابصلح مهرا فريجب مهر المثل على مابيناه » وصار كا إذا تزواجها على خر أو خنزير 
ولا شىء له عليها » لأنه لما جعل القصاص مهرا فقد رضى بسقوطه بجهة المهر فيسقط أصلا كا إذا أسقط 
القصاص بشرط أن يصير مالا فإنه بسقط أصلا ر وإن كان خطأ يرفع عن العاقلة مهر مشلها ٠‏ وللم 


محتج إلى جوابيهما المذكورين فى الشروح الختلين كما بيناهآ نفا (قوله وإذا سر تبين أنه قتلالنفيس ولم يتناو له العفو فيجب الدية) 
قال فى اللهاية : فإن قلت : لم لم يجب القصاص هاهنا على المرأة مع أن القطع كان عمدا وهو قتل من الابتداء » فإنه لما مات 
ظهر أن الواجب هو القصاص وهو لم يجعل القصاص مهرا لأن القصاص لايصلح مهرا لأنه ليس مال والمهر يجب أن يكون 
مالا » ولمالم بصلح القصاص مهرا صار كأنه تزوجها ولم يذكر شيا وفيه القصاص فكلا هنا . قلت : نعر. كذلك » إلا أنه 
لما جعل القصاص مهرا جعل ولاية استيفاء القصاص للمرأة ؛ ولو استوفت المرأة القصاص إنما نستوى عن نفسبها لنفسباء 
وذلك محال لأن الإنسان لايتمكن من الاستيفاء عن نفسه لنفسه » لأن الشخص الواحد لايصلح أن يكون مطالبا القصاص ومطالبا 
به فسقط القصاص لاستحالة الاستيفاء » وما سقط القصاص بى النكاح بلا تسمية فيجب مهر المثل كا إذالم يمم ابتداء انبى . 
أقول : لا السرئال شىء ولا الحواب . آم الأول فلأن وجه عدم وجوب القصاص هاهنا على المرأة ظاهر من قول المصنف » 
والقياس أن يجب القصاص على ما بيناه » فإنه إشارة إلىما ذكره فما قبل من أن وجو بالدية هاهنا دون القصاص على موجب 
الاستحسان » فإن صورة العفو أورثت شببة وهى دار ةللقو د فلم ببق محل للسوذال عن لمية عدم وجو ب القصاص هاهنا على المرآة» 
وأما الثانى فلأن القصاص الذى جعل مهرا وجعل ولابة استيفائه للمرأة إنما هو قصاص اليد دون قصاص النفس كا أفصح عنه 
قول المصنف فبا قبل يكون هذا تزوجا على القصاص فى الطرف » وإذا «مرى تبين أنه قتل النفس فلم يتناو له ولاية المرأة للعلة الى 
ذكرهاالمصئنف فی عدم تناوله العفو الذى تضمنه التزوج » فبنى السؤال عن وجه عدم وجوب قصاص الئفس على المرأة بعد أن 
ثبين أن قطعها صار قتل النفس ولغا ماذكر فى الحواب المزبور © إذلم يجعل حد ولاية استيفاء قصاص النفس لامرأة قط حى 
يلزم من وجو ب قصاص النفس عليها استيفاؤها القصاص عن نفسها لنفسها ( قوله وإن كان خطأ يرفع عن العاقلة مهر مثلها وم 


وإذا سرى تبينأنه قثل والعفوم يتعر ض لذلك فتجب الدية فى الها لأنهعمد) والعاقلة لاتتحمل العمد ( والقياس أن يحب القصاص 
على مابيناه ) يربد به قوله لته هوالموجب للعمد ( وإذا وجبهامهز المثل وعليها الدية تقع المقاصة إن تساويا )وإن لم يتساويا رد" 
من عليه الفضل على من له ذلك » وإذا كان القطع حطأ كان التزوّج على أرش اليد » وإذا سرى إلى النفس تبين أنه لا أرش لليد 
وأن المسمى معدوم فيجب مهر المثل كما إذا تزوّجها على ما نى اليد ولا شىء فيها ولا تقاصان لأن الدية على العاقلة فى اللطل 
والمهر لها فاختلف ذمة من له وذمة هن عليه وشرط التقاص اتحادها . وقوله ( ولو تزوّجها على اليد وما يحدث منبا) ظاهر . 
وقوله ( ولا ثبىء عليها) أى لا دية ولا قصاص . وقوله ( يرفع عن العاقلة مهر مثلها ) أى قدر مهر المثل . وقوله ( ولم ) 


فيما سقط لاء لاتفضى إلى المنازعة » وذلك وجه الصحة فيما مر( قال المعمنف :رإذا وجب ها مهر المثل وعليها الدية تقع المقاصة ) 
أنو ل : قال الإمام قاضضيخان ى شرح الدهامع الصغير : ولا تقع المقاصة لأن الدية مؤجلة ومهر الئل حال » وإذا حل الأجل تقع المقاصة 


انہی . 


لاهلا 

ثلث ما ترك وصية ) لأن هذا تزوج على الدية وهى تصلح مهرا إلا أنه يعتبر بشدرمهر المثل من جميع المال لأأنه 
مريض مرض الموت والتزوج من الحو ائجالأصلية ولايصح یحی الز يادة على مهر المثل لأنه محاباة فيكون وصية 
فيرفع عن العاقلة لأ نيم يتحملون عنها » فن محال أن ترجع عليهم بموجب جنايئها » وهذه الزيادة وصية للم 
لأنهم من أهل الوصية لما أنهم ليسوا بقتلة » فإن كانت تخرج هن الثلث تسقط » وإن لم تخرج يسقط ثلله . 
وال اورسف ومحمد : كذلك الحواب فيا إذا تزوجها على اليد : لأن العفو عن اليد عفو عما يحدث منه 
عندهما فاتق جوابهما فى الفصاين . 0 

ثلث مائرك وصية ) قال صاحب الهاي والعناية فى شرح هذا امحل : قوله ويرفع عن العاقلة مهر مثلها : أى قدر مهر مثلها › 
وقوله وليم ثلث ماترك وصية : أى وللعاقلة ثلث ما زاد على مهر المثل إلى مام الدية يكون وصية انى . أقرل : فى التفسير 
الثانى خال » فإن المصنف فصل فما بعد حال الزيادة على مهر الال وجعلها صورتين حيث قال : فإن كانت مخرج من الثلث 
تسقط » وإن لم تكن تخرج يسقط ثلثه » وعلى ذلك التفسير يلزم أن لايتناول كلام المصنف هاهنا الصورة الأولى من الصررتين 
اللتين ذ كرما فما بعد» فإن مايكو ذو صية لمن الصورة الأولى منهماحميم ما زاد علىمهر اذل لا إلى تمام الدية لله فةط كالايخى . 
وقال صاحب الغاية : قوله يرفع عنالعاقلة مهر مثلها : آى قدر مهر مثلها : وقوله ولم ثلث «اترك وصية لمم : أى للعاقلة ثلث 
ما ترك الميت من الدية وصية اننهى . أقول : مآل هذا أيضا ١اذ‏ كره صاحب النهاية والعناية وإن كانت العبارة مغايرة 
فى التفسير الثانى » فإنه لما بين ماترك الميت فى قوله ثلث ماترك الميت بقواه منالدية تعين أن هراده ثلث الدية فير د عليه مثل »برد 
على ٠اذ‏ كراه من أنه يجوز أن يرج كل الدية من ثلث مال الميت فرلز م أن لابئناوله كلام المصنف هاهنا على التفسير المزيور . 
ثم أقو ل : ف كلام المصنف هاهنا احہال آندر . ودو أن يكو ن معناه : و للعاقلة ثلث ماترك اميت من جميع داله وصية لهم فيتناول 
الصورتين الآتيتين فى التفصيل معاء لأن حيع مال الميت يشمل الدية وغيرها فيجوز أن يخْرج الدية كلها من ثلاث جميع ءاله ‏ 
لکن يتجه عليه أيضا أنه جوز أن يكون ثلث جميع ماله أكثر مما زاد على مهرمثلها من الدية بل يجوز أن يكون أكثر من كل : 
الدية » فلا يصح حينئذ قوله وصية لأن مايكون وصية للعاقلة إنما هو مقدار مازاد على مهر مثلها من الدية لاغير . وبالحماة عبارة 
المصنف هاهنا ليست بخالية عن القصور فى إفادة تمام المراد كما لايخى على ذوى الرشاد ‏ فالأولى فى تحرير المقام ماذكره صاحب 
الوقاية حيث قال : وف الحطل رفع عن العاقلة مهر مثاها والباق وصبة ل » فإن خرج من الثلث سقط وإلاسةط ثلث المال انتبى 
تأمل ( قوله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : كذلك الحواب فما إذا تز وجها على اليد » لأن العفو عن اليد ءفوعما محدث منه 
عندهما فاتفق جوابهما ف الفصلين ) أى ف التزوج على اليد » وى التزوج على اليد وا محدث منها أوعلى الحناية » كذا قال جمهور 
الشراح وهو الصواب . وزاد صاحب العنابة على ذلك شيثا فى شرحه حيث قال : يعنى فى التزوّج على اليد إذا كان القطع خطأء 
وف العزوج على اليد وما محدث منها أوعلى الحناية اننبى . وتبعه الشارح العينى . أقول : ليس ذاك بشىء » إذ لاوجه لتقيبد 
القطع فى الفصل الأول بالحطأ فإن الظاهر من كلام المصنف هاهنا ومن وله فها سبق ولو كان القطع خطأ فقد أجراه مجرى العمد 
فى هذه الوجوه وفاقا وخلافاء وكذا مما ذكر فى عامة الكتب من ااتون والشروح أن يكون الحواب عندها فى العمد واللحطإ 
ف الفصلين سواء ؛ ولقد صرح به هاهنا صاحب الغاية نقلا عن شروح الحامع الصَغير حيث قال : نأما عندهما فالحواب فيه 
فى العمد والحطل كالحواب فما إذا تزوّجها على القطع وما يحدث منه » أو على ابحناية لما ذكر فى المسثلة المتقا.مة» كذا ى شروح 


أى للعاقلة ( ثلث ماترك ) أى ثلث ما زاد على مهرالمثل إلىتمام الدية يكون وصية . وقوله ( فاتفق جوابهما فى الفصلين ) يعنى 
ف التزوج على اليد إذا كان القطع خط » وف التَزوّج على اليد وما يحدث منها أوعلى الحناية » وعبر بالفصلين باعتبار الختلف 


( قوله إذا كان القطم طا ) أقول : الاقييد به ما لايظهر وجهه » فإنه إذا كان القطع عمدا فالاتفاق فى الحراب على حاله , 


( ۳۴ - ذكئلة فتح القدير حنى - ٠١‏ ) 


عالمة!- 

فال ( ومن قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات فإنه يةتل المقتص منه ) لأنه تبين أن الحناية كانت قتل عمد 
رق لن له لفرت واا القطع لازو ج قوط القود ن كان له القود إذا استوق طرف من عليه 
القود . وعن ای يوسف أنه م 0 00 لى القطع فقد أبر أه عما وراءه . وحن 
تقول : إنما أقدم عا ى القطم ظنا منه أن حقه فيه وبعد السراية تبين أنه ف القود ةم يكن مبرئا عنه بدون العلم به 

قال ( ومن قتل وليه عدا فقطم رګ قاتله نم عفا وقد قضى له بالقصاص أو لم يقض فعلى قاطم اليد دية اليد 
عند ألى حنيفة ٠‏ وقالا : لاشی ء عليه) لأنه استوى حقه فلا يضمنه » وهذا لأنه ای ا القن جب 
أجز انما ٠‏ ولمذا إولم يعف لايضمنه » وكذا إذا سرى وما برا أو ماعفا وما سرىي > أو قطم لع ثم حر رقيته 
قبل البرء أو بعده وصار كا إذاكان له قصاص ف: الطرف فقطم أصابعه ثم عفا لايضمن الأصابع . وله أله 
استوق غير حه > لأن حقه ف القتل وهنا قطع وإبانة » وكان القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط 
للشبهة فإن له أن يتلفه تبعا » وإذا سقط وجب المال » 


المامع الصغير اننبى (قوله ومن قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات فإنه يقتل المقتص منه ) قال صاحب العناية : لم يذ كر 
ما إذا مات المقتص منه من‌القطع . وحكهالديةعلىعاقلة المقتص لهعند ألى حنيفة رحمه الله . وعند أى يوسف ومحمد والشافعى . 
لا شیء عليه على ما سيجىء اننهى . أقول : هذا ألكلام منه هنا كلام خال عن التحصيل» لأنه إن كان مقصوده منه مرئاخذة 
المصنف بأنه ترك ذكر تلك الصورة مع کون ذكرها أيضا ما يهم فلا وجه له إذ قد ذكرها أيضا فیا بعد » وإنكانمقصوده 
منه موثاخذة المصئف بأنه لم يذكرتلك الصورة هنا مع كون حقها أن تذكرهنا فليس كذلك » فإن تلك الصورة من قبيل ٠‏ 
استيفاء من له القصاص ف الطرف كما صرح به فى الكتاب فيا بعد» وما نحن فيه من قبيل استيفاء من له القصاص فق النفس . 
ولماكالت المسئلة المتصلة بمانحن فيه من قبيل استيفاء من له القصاص فى النفس آيضا كما ترى ذكرها المصنف عقيب مانحن 
فيه وأخر تلك الصورة عنما > وإن كان مقصوده منه ورد بيان حكم ل كالصورة أيضاد ون موؤاخذة المصنف بشىء فلا فائدة 
فيه ٠‏ إذ قد بين المصنف حكها فما سيجىء مفصلا ومدللا فيلغو بيان ذلك الشارح إياه هاهنا ( قوله وحن نقول: إنما أقدم 

على القطع ظنا منه أن حقه فيه وبعد المراية تبين أنه القود فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به )قال صاحب الإصلاح والإيضاح : 
وفيه إشكال لما مر أن صورة العفوتكى سقو ط القو د لآنها تورث شبهة وبذلك تمسكوا ىسةوطه فما إذا عفا عن القطع ثم 
مات منه وم يلتفتوا ثمة إلى المقدمة القائلة إنه لايكون مبرئا عنه بدون العلم به انبى . أقول :جو ابه أنه قد تقر رعندهي أن الشببة 
معتبرة دون شبهة الشبية» ففم نحن فيه يكون الإبراء عن عن النفس شببة الشببة » لأن الإقدام على القطع لايقعضى الفراغ مما وراءه 
رسا لحواز أن يستوف القتل أيضا بعد القطع كن لهالقود يستوق طرف من‌عايه القود ثم يقتله فتحققت د شببة » ثم إن الفراغ مما 
وراء القطع لايفتضى الإبراء عنه أيضا لحواز أن يفرغ منه ظنا أن حقه فى القطع لا إبراء عما وراءه فتحققت شبهة بعد شبهة 
فصارت شببة الشببة فلم تعتبر »> بخلاف ما إذا عفا عن القطع ثم مات منه فإن العقو عن عن القطع هنا مقرر لاشبهة فيه » وإما بقيت 
عبية أن يكون قوفن القع عا عن القع فاهتريته ف قوط الود برا لكوت الف دار ثة له فافتر قا تأمل» فإن هذا معنى 


والمتفق وإلا فالفصول ثلاثة ال ومن قطعت ندم تاقفن لا من الف خلا واد ضح » ولم يذكر ما إذا مات المقتص منه من 
ا و ر ی ا ا : 
وقوه (وهن قتل وايه مدا) صورته ظاهرة وكذاك دليلهها » وأها دليل ألى حنيفة فيحتاج إلى كلام » فقوله إنه استوق 
غير حقه لأن حقه فى القتل » وهذا قطع وإبانة ف الأصل ظاهر لايقبل التشكيك » وقد شككك بعضهم با إذا شبد شاهدان على 
رجل بالقتل فقطع الول“ يده ثم رجعا ضمنا اليد » وإنما يضمنان ما أتلفاه بشهادنهما وما شهدا إلا بالقتل » ولو كان القطع غير 
القتل لما ضمنا » وكون القطع غير القتل لايرتاب فيه أحد » وليس أصل المسئلة ذلك وإما هى بناء على أنهما أوجبا له فثل 
( قوله وإثما ھی بناء عل أنبما أوجبا له ) أقول : بل أباحا . 


۵۹4 ب 

وإنما لأيجب ف الحال لأنه يحتمل أن يصير قتلا بالسراية فيكون «ستوفيا حقه :وماك القصاص ف النفس ضرورى 
لايظهر إلا عند الاستيفاء أو العفو أو الاعتياض لما أنه تصرف فيه . فأما قبل ذلك لم يظهر لعدم الفسرورة 
إخلاف ما إذا سرى لأنه استيفاء . وأما إذا م يعف وما سرى : قلنا نما يتبين كونه قهاما بغير حق بالبرء 
حى لو قطع وما عفا وبرأ الصحيح أنه على هذا الحلاف : وإذا قطع ثم حر رقبته قبل البرء فهو استيفاء ولو 
حر بعد البرء فهو على هذا اللحلاف هو الصحيح ٠‏ و الأصابع وإن كانت تابعة قياما بالكف فالكف تابعة لها 
غرضا » لاف الطرف لأنها تابعة للنفس هن كل وجه . قال ( ومن له التقصاص فى الطرف إذا استو فاه ثم سرى 
إلى النفس ومات يضمن دية النفس عند أنى حنيفة . وقالا : لايضمن ) لأنه استونى حقه وهو القطع . ولا 
يعكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص :إذ الاحتراز عن السراية ليس فى وسعه فصار 
كالإءام والبزاغ والحجام والمأمور بقطع اليد . وله أنه قتل بغير حق لأن حقه فى التقطع وهذا وقع قتلا وذذا 
لووقع ظلما كان قتلا . ولآنه جرح أفضى إلى فوات الحياة فى مجرى العادة وهو «سمى القتل . إلاأن القصاص 
سقط للشبهة فوجب المال بخلاف مااساشمدا به من المسائل إلا أنه كلف فيا بالفعل. إما :ادا كالإمام أوعقدا 
کا فی غيره منها » ش 


میق وفرق دقيق ( قوله مخلاف ما استشهدا به من المسائل لأنه مكلف فيها بالفعل »ما تقلدا كالإمام : أو عقدا كما فى غيره 
منها )أقول : فيه تساهلءلأن من تلك المسائل مالا يجب فعله لا تقلدا ولاءدا وهوالمأمور بقطع اليد فإن المراد به ما إذا 
النفس » وذلك يبرئ القاطع عن الضمان فيضمنان لإيجاب البراءة له بعد علة الضمان عليه فصار كا لو شهدا على رجل أنه أبرأ 
غريمه عن الدين ثم رجعوا . وقوله ( وإنما لايحب المال فى الخال ) جواب عا يقال لما استوى غير حقه وجب أن يضمن ى 
الحال . وقوله ( وملك القصاص ف النفس ضرورى) جواب عن قوهما إنه اتوق حقه : يعنى لما كان ملك القصاص ضر وريا 
لثبوته مع -المناق وهو الحرية كما مر بحيث لايظهر إلا فى هذه الأحوال الثلاثة » وهى : استيفاء النفس بالقصاص » والعفو؛ 
والاعتياض لايصح التصرف فى القائل بغيرها » والقطم مقصودا غيرها فيكون تصرفا ىغير موضع الضرورة ولا حق له فيه 
فيجب الضمان . وقوله ( فأما قبل ذلك ) يعنى قبل التصرف ببذه الأشياء الثلاثة بريد به القطع ( فلم يظهر ) يعنى ملك القصاص 
( لعدم الضرورة) وقوله (مخلاف ما إذا سرى) جواب عن قولما وكذا إذا سسرى . وقوله (وأما إذالم بعف وما سرى ) جواب 
عن ةوهما أو ما عنى وما سرى . وقوله ( الصحيح أنه على الحلاف ) يعنى فلا يكون مستشهدا به » وكذا قوله هو الصحيح . 
وقوله ( والأصابع وإن كانت تابعة ) جواب عن قولهما وصار كا إذا كان له قصاص ف الطرف فقطع أصابعه ثم عفا وهو 
اختيار بعض المشايخ فإنهم تبرّعوا بالفرق . وأما صاحب الأسرار فنعه وقال : لانسلم أنه لايازمه ضمان الأصابع بل يازمه إذا 
عفا عن الكف . وقوله "ومن له القصاص ف الطرف إذا استوفاه ) واضح » وقد أشرنا إليه من قبل . وقوله ( فصا ركالإمام ) 
أى القاضى إذا قطع يد السارق فات من ذلك فإنه لاشى ء عليه . وقوله ( والمأمرر بقطع اليد) كما إذا قال اقطع يدى ففعل فات 
لا شىء على القاطع . وقوله ( فى مجرى العادة ) يعنى أن اموت من اللدرح ليس على خلاف العادة . وقوله ( لآنه مكلف فيها) 
(أى ف المسائل ) بالفعل إها :قلدا كالإمام فإنه إذا تقلد القضاء وجب عليه أن يحكم ( أو عقدا ) كا مر فى غير الإمام من 


(قوله وذلك يبر القاطع عن الغمان) أقول :هذا إذاكان ر جوعهما قبل البرءء أما إذاكان بعده ينبغى أن يضمن القاطعفإنه لايبرأ عن الفمان 
بعد البره عند أن حئيفة . على أنا نقول: قوله يبرئ القاطم عن الان . قلنا : مطلقا أو بعد البرء » والثانى باطل » وى الأول إن برأ 
لايحب ضبان القطم » وإن لم يتبين الحال لايضمن الال كا لايخ ( قال المصنف: وإنما لاحب ف الال لأنه يحتمل أن يصير قعلا بالسراية 
فیکون مستوفيا حقه ) أقول : فيكون عفوه لغوا لاستيفائه حقه قبله مستندا ( قول يريد به القعطع ) أقول : المضاف مقدر : أىحال القع . 


کے 
والواجبات لاتتقيد بو صف السلامة كاارى إلى الحرلى 3 وفها نحن فيه لا العزام ولا وجوب 3 إذ هو منادوب 
إلى العفو فيكون من باب الإطلاق فأشبه الاصطياد . 


( باب الشهادة فى القتل) 
قال ( ومن قتل وله ابئان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل ثم قدم الغائب فإنه يعيد البينة ) عند 
ألى حنيفة » ش 1 1 


قال اقطع بد نر جرع إل الس فاك ا مرخ نه ف اكا وعامة الخروج فلم يم قول اممف أو عفنا كا غيره 
نبا فإن العقد إنما يتحقق ف البزاغ والحجام منبا دون المأمور بالقطم مع أنه غير الإمام وأنه من تلك المسائل أيضاء ولايجدى 
التشبث بالتغليب نفعا هنا » لأن قو له بعده والواجبات لا تتقيد بو صف السلامة لا يتمشى فى تلك المسثلة » إذ لايجب على المأمور 
بالقطع القطع بل هو تبرّع دنه كا لا ى » فيلزم أن يكون الدليل المذكور فى الكتاب قاصرا عن إفادة الفرق فى حق تلك 
المسثلة كنا ترى. نعم يمكن الفرق بى حقها أيضا بأن يقال لما فعل المأمور .بالقطع بإذن الأمر انتقل حكم الفعل إلى الامر فصار 
كنا لو قطع يد نفسه وى ذلك لا ضمان ٠‏ لكن الكلام فى قصور عبارة الكتاب عن إفادة تمام المرام وهذا مما لاريب فيه . 
( باب الشبادة فى القتل ) 

لما كانت الشبادة فى القتل أمرا متعلقا بالقتل أوردها بعد ذكر حك كم القتل لأن مايتعلق بالشى كان أدنى درجة من نفس 

لاك الشىء ( قوله ومن قتل وله ابنان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل ثم قدم الغائب فإنه يعيد البينة عند أنى حنيفة 
المسائل : يعنى البزاغ والحجام فإن الفعل يجب عليهما بعقد الإجارة ( والواجبات لاتتقيد بو صف السلامة كالرى إلى الجر 
وفيا نحن فيه ) من الا ستيفاء (لا وجوب ولا العزام ) إذ العفو مندوب إليه؛ قال الله تعالى - ون تعفوا أقرب للتقوى E‏ 
من باب الإطلاق : أى الإباحة فأشيه الا صطياد : واو رى إلى صيد فأصاب إنسانا ضمن كذا هذا » وطولب بالفرق بين هذا 
وبين المستأجر والمستعير » ومعلم ضضرب الصبى بإذن الأب فات » وقاطع يد حرلى أو رتدا أسلم بعد القطع فإنه لا يجب على 
0 والمستعير ارتوب ا نه 2 1 ضهان » وعاهنا ينبا إذا ری وأجيب 0 


ل ل ل م 0 
القطع تتلا وليس له ملك القتل فكان تصرفا فى غير هلكه وهو بوجب الفمان . وأما الرابع فلأن القطع مع السسراية يصير قتلا 
من الابتداء » ولو قتل ابتداء وقع القتل قبل الإسلا م فى مباح الدم وذلك لاوجب الضمان : فكذا إذا صار قتلا من الابتداء لآنه 
مسآند إلى ابتداء القطع . 
( باب الشهادة فى القتل ) 
القتل بعد حققه ر عا يجحد فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة فبين الشہادة فيه فى باب على حدة ( ومن قتل وله ابنان 
اضر راتت ناا ف اله غيل الل م تنم ا علا ار عي 
ام ا واج زلا فزن قبل ارت ( لوك ان جر ر ب ا اقول : ثم سرى إلى النفس ( قوله وعلى المعلم والقاطع 
ليل : قوله غمان فاعل لقوله لايحب » ومعناه ': لامجب الضمان على المعلم بل يجب على الأب » ولا يحب الضان على القاطع أيضا 
( قوله لاف ااقتص له فإنه يقطم بالملك ) أقول : وكذلك القطم بإذن المالك البق والمالك المطلق ( قوله دون الإذن ) أقول : وكذلك 
المسبتأجر و المستعير ملکان المنفعة كالركوب دون الإهلاك . 
( باب الشبادة فى القتل ) 


- ۹۱ — 
وقالا : لا يعيد ( وإن كان خطألم يعدها بالإجماع ) وكذلك الدين يكون لأبييما على آخر . لما فى اللحلافية 
أن القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين . وهذا لأنه عوض عن نفسه فيكون الملك فيه لمن له الملك 
فى المعوؤض كا فى الدية . ولهذا لو انقلب مالا يكون للميت . وهذا يسقط بعقوه بعد اجرح قبل الموت 
فينتصب أحد الورثة حصا عن الباقين . وله أن القصاص طريقه الحلافة دون الوراثة ؛ ألا ترى أن ملك 


رحمه الله : وقالا : لايعيد ) قال ى العناية : والأصل أن استيفاء القصاص حت الوارثعنده وحق المورث عندها . وقال : 
وليس لألى حنيفة تمسك بصحة العفومن الوارث حال حياة المورث استحسانا » كا أنه ليس لما ذلك بصحة العفو م ن الورث 
روح استحسانا للتدافع انى . أقول : فيه بحث » لأن ما تمسكا به لاينّبض حجة على أنى حنيفة : وها تمسك به ينتهض حجة 

عليبما فكيف يتحقق التدافع بين ذينك المْسكين . وذلك أن القصاص وإن كان حمًا للوارث عنده باعتمار ثبوته لاوارث ابتداء 
بناء على أن القصاص لايثبت إلا بعد اموت والميت ليس من أهل أن يثبت له هذا المق لأنه شرع لانشى . ودرك الثأروالميت 
ليس بأهل لذلك لكنه حى للمورث أيضا عنده باعتبار انعقاد سببه الذى هو الحناية فىحق المورث . وقد صرح به فى كثير 
من الشروح . فأبوحنيفة راعى فما نحن فيه جهة كون القصاص حما لاوارث فقال باشعراط إعادة البينة إذا حضر الغائب 
احتيالا للدرء وراعى ف مسئلة العفو من المورث المجروح جهة كونه حقا للموزث فقال بصحة العفو هنه احتيالا الدرء أيضا . 
وأما عندهما فالقصاص حق ثابت للمورث ابتداء من كل الوجوه: ثم ينتقل بعد موته إلى الوارث بطريق الزراثة كسائر أملاكه. 


وقالا : لا يعيد : وإن كان خطأ لايعيد بالإجماع ) وكذاك الدين يكون لأبيهما على آحر » و الأصل أن استيفاء القصاص حق 
الورثة عنده وحق المورث عندثما . وليس لأنى حنيفة تمسك بصحة العفو من الوارث حال حياة المورث استحصانا » كا أنه 
ليس لما ذلك بصحة العفومن المورّث الموروح استحسانا اندافع . والقياس عدم ابلاواز » أا من جهة المورث فلن القتل لم يوجد 
بعد . وأها من جهة الوارث فلوةوعه قبل ثبوتحقه . ووجه الاستحسان أن السبب قد نحقق فصح من كل منهما لذلك» وإذا 
ظهر ذلك ظهر وجه قوهما إن القصاص طريقه طريق الوراثةكالدين : وءاكان كذلك كان حكمه حكم الدين : وحكمه أن 
ينتصب أحد الو رثة هما عن الباقين . واستدل هما على أن طريتّه طريق الوراثة بقوله وهذا لآنه عوض نفس :+ فال الله تعالى 

( قال المصنب : لما فى الملافية أن القصاص طريقه الورالة كالدين ) أقول : فى شرح الحامع الصغير للصدر الشبيد : لما أن 
القصاس يصير #لوكا المقتول ثم يصير موروثا عله كالدين سواء > وهذا يكون المرأة نصيب ف القصاص ٠‏ والمرأة لامك شيئا من حق 
الزوج إلا بطريق الوراثة » ثم نى الدين لاتعاد البينة » كذا هذا ء ولأ حنيفغة بل ولكن فيه شببة ثبوته لهم ابتداء » لأن اميت لاينتغع به 
منفعة دنيوية » ولو ثبت لهم ابتداء تعاد له البينة » فكذا إذا كان فيه شبية الثبوت انبى . وعل هذا يلبنى أن يبحمل كلام المصنف : يعى 
أن القصاص فيه شببة كون طريته الملافة دون الورائة فحينئذ تندفع الخالفات والمناقضات كا لايخى . و شرح الإمام الترتاشى :ولأ حيفة - 
رهه الله أن فى القصاص شببة ثبوته ابتداء » لأنهم هم الذين ينتفعون بالقصاص دون الميت فإنه لايقغى منه ديونه ولا ينفذ منه وصاياه » 
ومن هذا الوجه لاينتصب الحاضر خصما عن الغائب » والقصاص لايثبت مع الشببة : ولا كذلك الحطأ والدين لأنه مال والميت ينتفع به 
فغبت له ثم ينتقل إلى الوارث » وكذا لو انقاب القصاص مالا كان حقا للمقتول تعضى منه ديونه وتنفذ وصاياه انى . والحاصل أن 
الإمام أبا حنبفة رحه الله تعالى تارة يعتبر الوراثة إذا كان فى اعتباره نفع ى سقوط القصاص > وتارة يمتبر شية الحلافة إذا كان النفم 
فى اعتباره » وق غاية البيان : و لأف حنيفة أن القصاص حق الميت من و جه وحق الورئة ابتداء من وجه » وذلك لأنه شرع. اتش ودرك الثأر 
وهذا حت الورثة ابتداء من هذا الوجه » لأن الميت لاينتفع به » ومن حيث أنه بدل النفس حق للميت › وخذا لو انقلب مالا تقضى منه 
ديونه وتنفذ وصاياه » إلى آخر ما ذكره . قال الإمام الزيلعى ق قوله تعالى ‏ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا - نص عل أن 
القصاص ثبت الوارث ابتداء ( قوله كا أنه ليس هما ذلك ) أقول : يمنى ليس لما تمسك كأبى حنيفة ( قوله التدافم ) أقرل : هذا تعليل 
لقوله وليس لأنى حنيفة مك » و لقو له كا أنه ليس هما ذلك الخ : يعنى للتدافع بين الفسكين ( فوله وهذا لأنه عرض نفس » قال اه تعالى 


عاقلا 
القصاص بثبت بعد الموت والميت ليس من أهله » بخلاف الدين والدية لأنه من أهل الك فى الأموال » كا 
إذا نصب شبكة فتعلق بها صيد بعد موته فإنه يملكه . وإذا كان طريقه الإثبات ابتداء لاينتصب أحدم خصا 
عن الياقين فيعيد البينة بعد حضوره ( فإن كان أقام القاتلى البينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خهم ويسقط 
القصاص ) لأنه ادعى على الحاضر سقوط حقه فى القصاص إلى مال » ولا يمكنه إثباته إلا بإثبات العفو من 
الغائب فينتصب الحاضر حصا عن الغائب ( وكذلك عبد بين رجلين قتل عمدا وأحد الرجلين غائب فهو على 
هذا ) لما بيناه . قال ( فإن كان الأولياء ثلاثة فشمد اثنان ٠نم‏ على انحر أنه قد عفا فشهادتهما باطلة وهو عفو 
ممما ) لأنبما يران بشهاد”هما إلى أنفسهما مغنا وهوانقلاب القود مالا ( فإن صد قهما القاتل فالدية بينهم أثلاثا ) 
هعناه : إذا صدقهما وحده © 'لآنه لما صدقهما فقد أفر بثلى الدية هما فصح إقراره ؛ إلا أنه يدعى سقوط 
حق المشهود عايه وهوينكرفلا يصدق ويغرم نصيبه ( وإنكذبهما فلاشى ء هما وللآخرثلث الدية ) وتاه : إذا 
كذبما القاتل أيضا . وهذا لاما أقرًا على أنفسهما بسقوط القصاص فقبل واداعيا انقلاب نصيبهما مالا فلا 
قبل إلا خجة. وينقاب نصيب ال مشو د عايه مالا لان دعو اهما العفو عليه وهو ينكر نز لة ابتداء العفومخبها ثى-دق 
فيتجه علبهما المواحذة لصحة العفومن ااوارث حال حياة المورّث استحسانا بالإحماع فتدبر( وله وإ نكذببما فلا شى ء هما 
وللآخرئلث الدية معناه إذا كذببما القاتل أيضا )قال صاحب النباية شرح هذا اقام : وإنكذبهما فلا شی ء أى وإنكذبهما 
امشو د عليه » «عناه : إذا كذببما القاتل أيضا » وإ نما قيد بهذا لأنه إذا صدقهما القاتل عن تكذيب المشمو د عليه يجب على القاتل 
دية كاملة بينهم أثلاثا ثم قال : وفى بعض النسخ معناه : إذا كذبهما المشهود عليه أيضا فحينئذ كان معنى قوله وإ نكذيهما : 
أى وإن كذبهما الفائل انى . وعلى طرزه شرح صاحب الغاية أيضا » إلا أنه جعل النسخة الثانية أصلا على عكس ما فى النهاية » 


- و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ‏ فيكون الملك فيه لمن اه الملك فى المعوّض كا فى الدية» وهذا لوانقلب مالا يكون للميت 
تقضى به دیو نه وتنفذ منه وصاياه . ولأنى حنيفة أن طريقه طريق الحلافة » وهو أن يثبت لمن يحلف ابتداء» كالعيد إذا انہب 
فإنه يشب تاملك للمولى ابتداء بطريق الخلافة لأن العبد ليس بأهل للملك» كما أن الميت ليس من أهل القصاص لكونه ملك الفعل 
ولايتصور الةعل من الميت والوراثة هو أن يثبت الملك للمورث ابتداء ثم لاوارث . وقوله ( لاف الدين ) جواب عن قولهما 
كالدين (لأنه ) أى الميت من أهل الملك فى الأموال كا إذا نصب شبكة فتعلق بها صيد بعدموته فإنه بملكه » وإذا كان طريقه 
الإثبات ابتداء لايتتصب أحدهم خصما عن الباقين فيعيد الغائب البرنة بعد حضو ره » و هذا أنسب القواعد الفقهية » فإن امحل مما للشبهة 
فيه جال . وقوله ( فإن أقام القاتل البينة ) واضح . وقوله ( لآنهما يران ) تعليل لقوله فشهادتهما باطلة » وتعليل قوله وهو 
عفو مئهما لم يذ كره» وهوما قال الإءام امحبولى لأنهما زعا أنالقود قدسقط وز عمهما معتبر فى حقهما . وقو له( فإن صدقهما القانل 
فالدية بينهم أثلاثا ) يتأتى فيه الأقسام العقلية ‏ لأنهإما أن يصدقهماالقاتل وا مشود عليه حيعا أويكذباهما أويصدقهما القاتل دون 
المشبود عايه أوبالعكس . والمذكور ف الكتاب أوّلاهؤ أن يصدقهما القاتل وحده وفيه الدية بينهم أثلاثا لما ذكر فى الكتاب 
من التعليل » وأشار بقوله وحده إلى ہما أو صدقاهها ضمن القاتل للشاهدين ثلى الدية لاغير لاما ادءعيا على القاتل المال 
وصدقهما القاتل فيه » ولا شبىء المشهو د عليه لأنه بتصديقه الشاهدين فما شبدا أقرًا بالعفو فصار كا لو ثبت ذلك عيانا . وقوله 
( إن كذيهما ) أى كذبهما القاتل والمشهود عليه أيضا ( فلا شى ء للشاهدين والمشهود عليه ثلث الدية ) لما ذكره فى الكتاب . 


وكتبنا علهم فيا أن النفس بالنفس: - ) أقول ٠‏ يمى الباء السعاوضة ( قول ولا يضور الفثل من الت ) أقول + الا يف هنا من رأة 
المرتاشى ( قال المصنف : ومعناه : إذا كذبهما القاتل أيضا) أقول : قال الإتقانى : فملى هذا يكون تقدير قوله وإن كذهما : أى المشهود 


~~ 
ک. د ام 0 ۰ ا 
المشهود عليه لإقراره له بذلك . قال ( وإذا شېد الشبود أنه ضربه فلم بزل صاحب فراش حبى مات فعايه 
القود إذا كان عمدا ) لأن الثابت بالشبادة كالثابث معاينة . وى ذلك القصاص على مابيناه » والشهادة على 
قتل العمد تتحقى على هذا الوجه : لأن الموت بسبب المرب إنما يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش حى 
ات وتأويلة إذا شهدوا أنه ضربه بشىء جارح . 


وقال : والأول أصح . أقول : مدار ما ذكرا فى شرح المقام على أنهما فهما أن مراد المصنف بقوله معناه إذا كذبهما القائل 
أيضا وكذا بقوله فى النسخة الأخرى معناه إذا كذبهما المشمود عليه أيضا بيان الكلام المقدر فعبارة الخامع الصغير وهى قوله 
وإن کذہہما فلا شىء لهماءفإنهما جعلا فاعل كذبيما فى قوله وإن كذببما فلا شىء لما ضميرا راجعا إلى المشرود عليه على 
نسخة معناه إذا كذببما القاتل أيضا » وضميرا راجعا إلى القانل على نسخة معناه إذا كذ يما المشمود عليه أبضا › وهذا لايتصور 
إلابأنيكون ٠راد‏ المصنض ف النسحة الأولى أن حملة إذا كذبهما القاتل أيضا مقدرة فى عبارة الحامع الصغير فتقديرها وإن كذبهما 
المشبود عليه فلاشىء لما إذا كذببما القائل أيضا ؛ وف النسخة الأخرى أن حملة إذاكذ.بما المشهود عليه أيضا مقدرة فيا 
فتقديرها وإن كذبمما القاتل فلا شى ء هما إذا كذببما المشوود عليه أيضا : لكن ليس ماذهبا إليه بسديد » إذ يأباه قطعا قول ا اصنف 
معناه لأن المقدر لايكون معنى المذكور . والحق عندى أن مراد المضنف بيان اعتبار عرد قيد أيضا فى عبارة الحامع الصغير هنا 
كا أنه بین قبيله اعتبار قيد وحده فى عبارته حيث قال : معناه إذا صدقهما وحده : فراده على النسخة الأولى أن معنى قول 
محمد ف الخامع الصغير وإن كذبهما إذا كلببما القاتل : أيضا : أى مع امشو عليه . كا أن معنى قوله فبا قبل فإن صدقهما 
القاتل إذا صدقهما وحده :أى بدون المشمود عليه والقيدان منويان بمعونة المقام : ومراده على النسخة الأحرى معنى قول محمد رإن 
كذبهما إذا كذبهما المشوود عليه أيضا: أى مع القاتل ؛ فحينئذ يننظ الكلام ويتضح المرام( قوله وتأويله إذا شهدو ا أنه ضر بهبشى ء 
جارح ) قال ف الكفاية : ونما أوّل لتكون المسثلة مجمعا عليها . وقال فى معراج الدرابة نقلا عنالذخيرة : ماذ كرف ال امع الصغير إن 


( وقوله وإن صدقهما المشبود عليه وحده ) يعلى وكذبهما القاتل ( غرم القائل للمشهود عليه ثلث الدية لإقراره له بذلك ) وق 
بعض النسخ ولكنه يصرف ذلك إلى الشاهدين وهذا استحسان » والقياس أن لاياز مه شى ء لأن ما ادعاه الشاهدان على الفائل 
م ينبت لإلكاره: وما أقرّ به القائل للمشبود عليه قد بطل بتكذيبه . وجه الاستحسان أن الفائل بتكذيبه الشاهدين أقر للمشهود عليه 
ثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بدعواهما العفوعن الثالث وانقلب نصيبه مالا والثالث لما صدق الشاهدين ف العذو فقدزعم 
أن نصيبهما انقلب مالا فصار مقرا لما بما أقرّ به القاتل فيجوز قراره بذاك بمتزلة ما لوأقر لرج ل يألف درهم فقال امقر له هذه 
الألف ليست لى ولكها لفلان جاز وصار الألف لفلان » كذا هذا . قال ( وإذا شهدا الشهود أنه ضريه ) صورة المسثلة ظاهرة , 
وقوله ( وإذا كان عمذا ) أقول : المصنف احترز به عن اللحطل . ثم قال ( وتأويله إذا شبدوا أنه ضربه بعىء جارح ) لأنه إذا لم 
0 لامجب القو د عند أنى حنيفة كما تقدم . قيل الشہو د شهدوا على الضرب بشىء جارح » ولكن قد يكون خبطأ فکیف 

بثبت القود . وأجيب بأنهم لما شبدوا أله ضمربه بسلاح فقد شهدوا آنه قصد ضربه > لأنه لو کان معطت لاجمل لم أن يشبدوا أنه 
ضربه » وإ نما يشہدون أنه قصد ضرب غيره فأصابه . وأقول :هذا ليس بوارد على صاحب المدابة ؛ لأنه أشار إليه بقوله إذا 
عطف على قوله صدثهما القاتل الخ ومقابل له » والفاعل المذكور فيه هو القاتل » فالضمر هنا يكون ذلك › وأيضا ينبنى أن يقال حينئة 
وله ثلث الدية دون الآخر تدر ( قوله وى بعض النسخ > إل قوله : وصار الألف لفلان كذا هذا ) أقرل : إلى هنا ماق عض النسخ 
( قوله وأقول: هذا ليس بوا رد على صاحب المداية الخ ) أقول : لكن برد عل المصنف أنه إذا كان جواب المسئلة ماذكره اجيب » 
وقد لص عليه الإمام شواهر زاده يكون التقييد بقوله إذا كان عدا للاحتر از عن المطإ ما يمد لغوا بل خطأ لإيهامه خلاف الواقع فتأمل 


كلقا 

قال ( وإذا اختلف شاهدا القتل ف الأيام أو فى البلد أو فى الذى كان به القتل فهو باطل ) لان القتل لا بعاد 
ولا يكرر » والقتل فى زهان أو فى مكان غير القتل فى زمان أومكان آخر » والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح 
لآن الثاني عمد والأول شبه العمد » ويختلف أحكاءهما فكان على كل قتل شهادة فرد ( و كذا إذا قال أحدهما قتله 
بعصا وقال الآخر لا أدرى بأ شى ء قتله فهو باطل لأن المطلق يغاير المقيد . قال ( وإن شبد أنه قتله وقالا : 
لا ندری بأى شى ء قتله ففيه الدية استحسانا ) والقياس أن لاتقبل هذه الشبادة لأن القتل بختلف باختلاف الآلة 
فجهل المشمود به . وجه الاستحسان أنهم شهدوا بقتلمطلق والمطلقليس عجمل فيج بأقل موجبيه وهوالدية 
ولأنه يحمل [جالم فى الشهادة على حالم بالمشهود عليه سترا عليه :> 


كان قوهما فهو رى على إطلاقه: وإن كان فول الكل فتأويله أن تكون الآلة جارحة انى . ثم قال جمهور الشراح : فإن 
قيل : الشبود شهدوا على الضرب بشی ء جارح ولكن الضرب به قد يكون خطأ فكيف يثبت القود مع أنهم لم يشهدوا أنه كان 
' متعمدا ؟ قلنا : لما شہدوا أنه ضربه بسلاح فقد شېدوا أنه قصد ضر به ؛ لأنه لو كان مخطنا لاحل ے أن يشهدوا أنه ضر به 
وما يشهدون أنه قصد ضربغيره فأصابه . وقالوا : كذا ذكر شيخ الإسلام المعروف بحواهر زاده . وقال صاحب العناية 
بعد تقل ذلك السوال والحواب . وأقول هذا ليس بوارد على صاحب المداية لآنه أشار إليه بقوله إذاكان عمدا نعم يرد على 
عبارة الخامع الصغير وهذا احترز عنه المصنف انهى. وأنا أقول : نعم لابرد على المصئف ذلك السوكال بعد ما قيد مسئلة الخامع 
الصغير بقوله إذا كان عمدا » لكن يرد عليه أن يقال : ليس لهذا التقيبد هاهنا وجه » لأنه إن أراد به أن وجوب القود فى مسثلة 
الجامع الصغبر فا إذا صرح الشهود بكون ضربه عمدا لا فما إذا أطلةوا ضربه ولم يقيدوا بكونه عمدا فليس الأمر كذلك على 
ماذكره شيخ الإسلام ونقل عنه شراح الكتاب . فإنه صريح فى أن تصريح الشهود بذ كر العمد ليس بلازم فى وجوب القود 
£ المسئلة المذ كورة » وإن لم يرد به ذلاك بل كان معترفا بما ذكره شيخ الإسلام فلا حاجة إلى تقييده المز بور بل لاوجه له كا 
لاجحى ( قوله والفتل بالعصا غير القتل بالسلاح لأن الثانى عمد والأول شبه العمد ويختلف أحكامهما ) أقول : لو قال بدل قوله 
اللذكور والقتل بآ لة غير القتل بآ لة كنا قال فى الزمان والمكان لكان أل وأشمل . أما كونه آمل فظاهر . وأما كوذه أشثمل فلأن 
الاختلاف فى الذى كان به القتل غير منحصر فى الاختلاف فيا يوجب الاختلاف فى الأحكام كالعصا والسلاح » بل يعم 
الاحتلاف فى غير ذلك أيضا كالسيف والرمح » فإن القتل بكل واحد منهما عمد يوجب القود » ومع ذلك لو قال أحد الشاهدين 
قتله بسيف وقال الآخخر قتله برمح كانت شهادتما أيضا باطلة ٠‏ نص عليه الحاكم الشبيد فى الكانى حيث قال : ولو شبد أحدهما 
أنه قتله بسيف وشمد الآخر أنه طعنه برمح أو شبد أحدهما أنه ضربه بسيف وشهد الآخر أنه رماه سيم أو اختتلفا فى مكان القتل 
أو وقته أو مواضع الخراحة من بدنه فالشهادة باطلة انى ( قوله ولأنه حمل جام فى الشهادة على جام بالمشهود عليه سترا 
عليه ) فيه صنعة التجنيس التام كا فى قوله تعالى ‏ ويوم تقوم الساعة يقسم الرمون ما لبثوا غير ساعة ‏ فالإجمال الأول هاهنا 


كان عمدا » نعم يرد على عيارة الخامع الصغير وهذا احترز غنه المصنف ( وقوله وإذا اختلف شاهدا القدل ) ظاهر؛ وقد تقدم 
فى الشهادات أن اختلاف الشاهدين فى الأموال يمنع عن الحكم بها فنى النفوس أولى . وقوله ( لأن المطلق يغاير المقيد ) فإن المطلق 
يجب الدية فى ماله والمقيد بالعصا على العاقلة. وقوله ( فإن شهدوا أنه قتله ) واضح . وقوله (لأنه حمل إجالم فى الشهادة ) فيه" 
صنعة التجنيس التام كا فى قوله تعالى م ويوم تقوم الساعة يقسم الجرون ما لبثوا غير ساعة ‏ الأول معنى الإمهام والثانى بمعنى 
الصنيع وهو الإحشان » وهو فى الحقيتقة جواب عا برد على وجه الا ستحسان » وهوأن يقال : الشهود فىةولم لاندرى بأىّ 
شی ء قتله إما صادقون أو کاذبون لعدم الواسطة بين الصدق الكذب ٠‏ وعلى كلا التقديرين يحب أن لاتقبل شهادتهم »لام 
إن صدقوا امتنع القضاء ,ما لاحتلاف موجبالسيف والعصا » وإ نكذبوا فكذلك لأنهم صاروا فسقة . ووجه ذلك أنهم جعلوا 
عالمين بأنه قتله بالسيف » لكنهم بقولم لاندرى اختاروا حسبة السير على القاتل وأحسنوا إليه بالإحياء وجعل كذ بهم هذا معفوًا 
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بمعنى الإبهام » والثانى بمعنى الصنيع وهو الإحسان . ثم إن كثيرا من الشراح قالوا قول المصنف هذا جواب عا يرد على وجه 
الاستحسان » وهو أن يقال : الشوود فقول لاندرى بای شی ء قتله إما صادقون أو كاذبون : وعلى كلالتقديرين ينبغى أن 
لاتقبل شهادة,م »> لأنهم إن صدقوا امتنع القضاء ببذه الشبادة لاختلاف موجب السيف والعصا : وإن كذبوا صاروا فسفة 
وشبادة الفاسق لاتقبل . فقال ى جو ابه : إنهم جعلوا عالمين بأنه قتله بالسيف : لكنهم بقولم لاندرى اختار وا حسبة السثر على 
القاتل وأحسنوا إليه بالإحياء وجعل كذبهم هذا معذوًا عند الله تعالى لما جاء فى الحديث « ليس بكذاب من يصلح بين النين » 
فبتأويلهم كذ م بهذا لم يكو نوا فسقة فتقبل شاد م ؛ وهو معنى قوله أوّلوا كذييم بظاهر ما ورد بإطلاقه : أى بظادر ماورد 
بتجويز الكذب انى كلامهم . أقول : فيه نظرء إذ لاورود لما ذكروه على وجه الاستحسان أصلا حى يرتكب المصنف 
لدفعه هذا المضيق » وذلك لأن ما ذكروه من المحذور فى صورة إن صدق الشبود هو بعينه ماذكره المصنف فى وجه القياس 
ى هذه المسئلة » وقد حصل الحواب عنه فى وجه الاستحسان الذى ذكره من قبل .توضيحه هو آنه ل تكن شهادة واحد مهم 
بالقتل بآ لة وشهادة الآخر منبم بالقتل بآ لة أخرى حى يتحقى الاختلاف بياهم فى الشمادة بناء على اختلاف الفعل باختلاف 
. الآلة » بل كانت شبادة كل واحد منم بقتل مطلق والمطاق ليس بمجمل » وهذا وجب العمل به كنا عرف فى أصول الفقه 
فيحمل على الأقل المتيقن » فيجب أقل موجبيه وهو الدية فيحصل الاتفاق بينهم من هذا الوجه » فلا يتوجه أن يقال ؛ إن صدق 
الشبود امتنع القضاء بشهادهم لوفوع الاختلاف باحتلاف الآلة » وأيضا فول المصنف ف ذيل هذا الكلام : فلا يثبت الاختلاف 
بالشك بای کون مر اده بكلامه هذا هو اواب عما ذكره هوثلاء الشراح ؛ إذ يكون حاصل اللحواب حينقذ اختبار أنهم كاذبون 
ومنع فسقهم بناء على تأويلهم كذبهم بما ورد ف الحديث فلا يى الاحتياج إذ ذاك إلى قوله فلا بثبت الاختلاف بالشلك » بل 
لايكون له مساس باو اب المذ كورفياز م أنيكون لغوا من الكلام . والحىعندى أن قول المصنف ولأنه حمل إجمالم فى الشمبادة 
الخ وجه آخر للاستحسان يظهر تقريره وتطبيقه للمقام بأدنى تأمل صادق » وبحرج هنه الحواب عن وجه آخر للقياس ف هذه 
المسئلة مذكور فى الكانى وغيره » وهو أن الشهادة بالوجه المذكور غفلة من الشاهدين فلا تقبل ( قوله وهذا فى معناه ) قال 
جهور الشراح : أى سر الشاهد على المشمو د عليه ى معنى إصلاح ذات البين جام أن العفو مندوب إليه هاهنا كنا أن الإصلاح 
مندوب إليه هناك فكان ورود الحديث هناك ورودا هاهنا اى . أقول : فيه بحث. لأن المندوب إليه ىباب القتل إا هر 
عفو أولياء القتيل دون عفو الشهود »كيف ولو کان العفو حق الشہو د لكان الأفضل لم أن لايشهدوا ر اسا بما يتعلق بالقتل "كما 
فى الحدود فلز م أن لايوجد الباعث على ار تکام الكذب ف شهادتهم المذكورة هاهناء بحلاف إصلاح ذات البين» فإنه قد 
٠‏ يتوقف على ارتکاب الكذب فير حص الكذب هناك. وقصد بعض الفضلاء توجيه كلامهم فقال : ينبغى أن يكون المراد 
بالعفو درء القصاص > وإلا فهو تلو الوجوب » فحيث لاوجوب للقصاص لاعفو عنه . ثم قال : والأظهر أن يقول بجامع 
أن السّر مندوب إليه انى . أقول : يرد على توجببه أيضا أن يقال : لو كان درء القصاص من غير شببة مندوبا إليه وكان 


عند الله لما جاء فى الحديث و ليس كذاب من يصلح بين اثنين » فبتأويلهم كذبهم بهذا لم یکو نوا فسقة فتقبل شهادمهم » وهو 
معنى قوله ( وأولوا كذبهم بظاهر ما ورد بإطلاقه ) أى بتجويز الكذب . وقوله ( وهذا فمعناه ) أى سر الشاهد علىالمشوود 
عليه فى معنى إصلاح ذات البين جاع أن العفو مندوب إليه هاهنا » كنا أن الإصلاح مندوب إليه هنالك » فكان ورود الحديث 


( فوله يجامع أن العفو مندوب إليه هاهنا الخ ) أقول : ينبغى أن يكون الراد بالعفو درء القصاص » وإلا فهو تلو الوجوب » فحيث 
لا وجوب القصاص لاعفو مئه . ويمكن أن يقرر هذا البحث بوجه آخر بأنيقال : إنه لايكذب العفو لأنه فرع وجوب القصاص » والأظهر 
أن يقول جام عأن النتر مندوب إليه » أويقال: هذا إصلاح مموحيث يخلصه ببذا الكذب عن القتل الذى لامضرة فوقه»وأى إصلاح يعاد » 
'وأنت خبير إذا قيل مراده من العفو الدرء لايدفع الحذور . 

( 4م - تكلة فتم القدير حن - ٠١‏ ) 


م 

فلا يغبت الاختلاف بالشك . وجب الدية ماله لأن الأصل فالفعل العمد فلا يازم العاقلة . قال( و إذا أو 
رجلان كل واحد مما أنه قتل فلانا فقال الولى” قتلهاه حميعا فله أن يقتلهما . وإن شبدوا على رجل أنه قتل 
فلانا وشهد آخرون على آخر بقتله وقال الول قتاتهاه حميعا بطل ذلك كله ) والفرق أن الإقراروالشهادة يتناول 
كل واحد منهما وجود كل الفتل وو.جوب القصاص : وقد حصل التكذيب فى الأولى من المقر له وف الثانية 
من المشبود له .غير أن تكذيب المقر له المفر فى بعض ١ا‏ أقر به لايبطل إقراره ف الباق .و تكذيب المشمود اه الشاهد 
فى بعض ما شبد به يبطل شہادته أصلا » لأن التكذيب تفسيق وفسق الشاهد بنع القبول + أما فسق المقر لابمنع 
صحة الإقرار . 
د روه جائزا للشہو د بعد أنعاينوا القتل جارح عدا لكان عليهم أن لايشبدوا بالقتل صلا › فلا یو جد مايسوغ ار تکام الكذب 
فى طريق شهادتمم المذكورة هنا > ثم إن ورود هذا على ما عده أظهر هاهنا أظهر ؛ إذ لو كان سر القصاص مندوبا إليه لكان 
قشل الشبود أن سروه طر بأ لبدو قال آمل كا ارد فلا رج ارنکامم الكذب قط تأمل ترشد ( قوله فلا 

ثبت الاختلاف بالشك) قال فالعناية : يعنى إذا احتمل أن يككونوا عالمين وأبعلوا واحتمل أن لايكو نوا كذلك وتم الشلك » 
رالاتلاف لايثبت بالشك انتبى . أقول : لقائل أن يقول : كا لايثبت الاختلاف بالشك لايثبت الاتفاق بذلك أيضا » 
ومن شرائط قبول الشہادة اتفاق الشاهدين » فإذا لم يثبت الاتفاق فكيف يتصور القبول تدبر ( قوله غير أن تكذيب المقر له 
ی بعض ما قر به لايبطل إقراره ف الباق » وتكذيب المشرود له الشاهد فى بعض ماشهد به يبطل شهادته أصلا ) قال صاحب 
الغاية : فى هذه المسئلة إذا أقرّ كل واحد مهما بالقتل فقد أفر كل واحد منهما بالإتلاف لجميع النفس وقد صدق الول كل 
واحد منبما بإئلاف بعض النفس » والقصاص يحب بإتلاف البعض كا يحب بإتلاف الكل فلهذا كان له أن يقتلهما . وأما 
فى الشهادة فلما كذب كل فر يق فى بعض الشبادة بطلت شهادتهما فى الكل انى . وقال صاحب النهاية فى بيان صورة الإقرار : 
لما أقرّ كل واحد مما بالقتل صدق الول" بقوله قتاماه كل واحد منبما فى نصف القتل و كذبه فى النصف » وااتكذيب 
فى نصف ما أقر به لايبطل الإقرارء أما التكذيب نىكل ما أقرٌ به يبطل الإقرار لآنه حينئذ يكون ردا لإقراره . والإقرار يرتد 
بالرد اذى . أفول : هذا الشرح والبيان من ذيناك الشارحين ما لايكاد يصح لما مر غير مرة أن القتل لايتج زأ فكيف يتصور 
إتلاف بعض النصف ونصف القتل كا زعماه ونيا عليه معنى المقام » وأيضا قد مر أن الأصل عندنا فيا إذا قتل جماعة واحدا أن 
كل واحد منبم قاتل بوصف الكمال » وبهذا الاعتبار يحصل الماثل بين الخماعة والواحد فيجب القصاص على الجميع فكيف 

بصح القول بوجوب القصاص بإتلاف بعض النفس ونصف القتل هما هو اللازم فها نحن فيه على مقتضى ثقريرهما . والصواب 
ا بالقعل بانفراده » وقدصداق الولى کل واحد منهما بقوله قتلماه حیعا فى بعض ما قر 
به وهوالقتل » وكذبه فى بعضه الآخر وهو انفر اده » فعلى مقتضى أن تكذيب امقر له المقر ى بعض ما أقر به لايبطل إقراره 
فی الباق بوثاخذكل واحد منہما بإقراره بالقتل فلاولى أن يقتلهما حیعا » وإن رد انفراد کل واحد ملہما بالقتل ويصير كا إذا 
قتل جماعة واحدا عمذا حرث يقتص من جميعهم إحاعا » بخلاف صورة الشبادة كما بين ف الكتاب . 
هنالك ور ودا هاهناء وقوله ( فلا يثبت الاخحتلاف بالشك ) يعنى إذا احتمل أن يكونوا عالمين وأحملوا واحتمل أن لايكونوا كذلك 
وقع الشك ٠‏ والاختلاف لايثبت بالشك (وتجب الدية فىماله لأن الأصل ف الفعل العمذ فلا يلزم العاقلة ) وقوله( وإذا أف 
الر.جلان الخ ) مسثلتان مبناهما على أن تكذيب المقرٌ له امقر ف بعض ما أقر به لايبطل إقراره فى الباق » فإن من أقر بأاف درهم 
و صدقه المقز له ق‌النصف و كذبه فى النصف يصح الإقرار فا صدقه» وتكذيب المشبؤد له الشاهد ی بعض مايشهد به يبطل 
شهادته أصلا لكو نه تفسيقا له» وفسق الشاهد يمنع القبول » مخلاف فسق المقر وقيد بقوله فى بعض ما أقر به لأنه إذا أكذبه 
فى كل ما أقر به بطل الإقرار لأنه رد لإقراره» وعلى هذا لو قال امقر له بدل قوله قتلماه صدقما لم يكن له أن يقتل واحدا منهما 


۹۷ 


( باب فى اعتبار حالة القتل ) 


قال ( ومن رمىمسلما فارتد المرى إليه والعياذ باه ثم وقع به السوم فعلى الرامى الدية عند أنى حنيفة ؛ 
وقالا : e,‏ لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا ا راى عن موجبه كنا إذا أبر أه ا 0 
قبل الموت . وله ان الضان جب بفعاه وهو الرعى إذ لافعل منه دعل فتعتبرحالة الرنى والمرعى إليه فيا «تقوم : 
ولهذا تعتبر حالة الرنى فى حق الحل حى لايحرم بردة الراتى بعد الربى > وكذا فى سق التكفير حی جاز إعا۔ 


( باب فى اعتبار حالة المت ) 
لما كانت الأحوال صفات لذويما ذكرها بعد ذكر نفس القتل وما تعلق به كذا فى الشروح (قواه وقالا : لائىء عليه 
لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبر ثا لارامى عن مو جبه) قال فى العناية : إلا أن أيا حنيفة رمه الله يقول : إن قوفما إنه . 
بالارتداد صار ميرئا عن ضان الحناية غير صميح > لآن ی‌اعتقاد ا[ رتد أن الردة لاتبطل التقوم فكيف يصير «برئا عن ضان 
الحناية . كذا فى الخامع الصغير لقاضيخان والمّرتاشى والحبولى اننبى . أقول : هما أن يقولا فىالحواب عنه : إنا لانريد 


لأن معنى قوله صدقما معنى قوله صدقت لكل واحد مما ومعناه أنت قتلت وحدك وفىذلك تكذيب الآخر فى الجميع وهو 
تكذيب هما . 
( باب فى اعتبارحالة القتل ) 

لما كانت الأحوال صفات لذويبا ذكرها بعد ذكر نفس القتل وما يتعلق به( ومن رى مسلما فارتد المرى إليه والعياذ بالله 
ثم وقع به السهم فعلى الراى الدية لورثة المرئد عند ألىحنيفة . وقالا : لا شىء عليه لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه وذلك 
إبراء'للضامن ) لأن من أخرج المتقوّم عن التقَوّم سقط حقه كالمغصوب منه إذا أعتق المغصوب فإنه صار مبرئا للغاصب عن 
. الضمان بإسقاط حقه وصار به مبرئا (كمنا إذا أب رأه ) أى الرائى عن الحناية أو حقه ( بعد الحرح ) أى انعقاد سببه وهو الراى قبل 
أن يصيبه السهم ( ولأنىحنيفة أن امان يحب بفعله وهو الرى إذ لافعل منه بعده ) وما هو كذلك فالعتبر فيه وقت الفعل 
كالغصب ( فيعتبر حالة الرمى والمرى إليه فيا تقوم ) واستوضح اعتبار وقت الرهى بما إذا رى صيدا ثم ارتد والعياذ بالله ثم 
أصاب فإن ر دته بعد الرى لاتحم لأن فعله ذكاة شرعا وقد تم . جبا للحل بشرطه وهو النسمية » و إا إذا كانت الحناية خطأ 
فكفر بعد الرى قبل الإصابة فإنه ضيح : وهله العبارة أنسب مما باله المصنف حى جاز بعد اجرح قبل الموت لإمكان اعتبار 


سس يي سه ل 


( باب فى اعتبار حالة القتل ) 


( قال المصنف : وقالا : لاثىء عليه ) أقول : قال الكا كى : وبه قالت الأمة الثلاثة » لأن التلف حصل فق محل لاعصمة له فيكون 
هدرأكا لوجر حه ثم ارد ثم مات » وكا لو أبر أه بعد الحرح : أى عن الحناية أو حقه ةوقالو RR‏ حقه أو الحناية ثم أصابه اليم » 
وكا لو أعتق المالك العبد المغصوب يصير مبرئا الغاصب عن الضان كذا ذكره جاع صدر الإسلام انتهى . وى شرح شاهان : وعلان 
ما إذا ارتد بعد الحرح » لأن عدم وجوب الفمان باعتبار أن الارتداد قاطم السراية كالعتق لاباعتبار أنه صار مبر ثا انبى ( قال المصنف : 
لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبر ثا ) أقول : قال الإتقانى : هذا لايصح لأن عنده : يعى عند المرئد أن الرذة لاتبطل التقوم فكيف 
يكون ميرئا عن ضبان الحناية » كذا ذكرء قاضيخان انتهى . وفيه بحث ( قال المصنف : کا إذا أبر أء ) أقول : أى بالارتداد » فإنه إذا 
ارتد بعد الحرح قبل الموت لاتجب الدية » ويحوز أن يكون المراد بالإبراء العفو » ؛ لكن الأرل أنسب المقام ( قوله أو حقه بعد الحرح الخ ) 
أقرل : لانمس الحاجة إلى إخرا اج الكلام عن ظاهره هنا » فإنه على ظاهره ر يصح أن يكون مقيسا عليه لصورة النزاع » لاف ما فى دليل 
ا رد لق ناجيه وهو قر لل د سي الهم ) 


— ۲۹۸ = 


اجرح قبل الموت . والفعل وإن كان عمدا فالقود سقط لاشببة ووجبت الدية ( ولورى إليه وهومرتد فأسام ثم وقع 
به السهم فلا شی ء عليه فى قوم جميعا : وكذا إذا رى حر بيا فأسلم ) لأن الرى ما انعقد موجبا للضمان لعدم تقوم 
ا لحل فلا ينقلب موجبا لصيرورته متقوما بعد ذلك . قال ( وإن ری عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع السهم به فعليه 
قيمته المولى ) عند أنى حنيفة . وقال محمد : عليه فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير مرى » وقول ألى يوسف 
مع قول أنى حنيفة . له أن العتق قاطع للسراية » وإذا انقطعت بى عرد الرمى وهوجناية يننقص بها قيمة المرى 


بالإبراء فى قوانا إنه بالارتداد صار مبرئا حقيقة الإبراء » بل نريد بذلك الإبراء الحكى لأنه بارتداده لما أسقط تقوم نفسه 
شرعا أسقط حقه معنى » لأن مالا تقوم له لا ضمان له ف الشرع فصار فعله فىحكم الإبراء شرعا سواء طابق اعتقاده أو لم يطابق » 
ولعل تفريع المصنف قوله فيكون مبرثا للرائى عن موجبه على قوله لأنه بالارتداد أسقط تقوّم نفسه يوى إلى ماذكرناه ( قوله 
وقول أنى بوسف مع قول أنى حنبفة رحمهما الله ) قلت : لعل وجه عدول المصنف هاهنا عن التحرير المألوف حيث لم يقل 
فما قبل عند ألى حنيفة وای يوسف کا هو المعتاد فى نظائره » بل قال بعد بيان الحلاف بين ألى حنرفة ومد » وقول أنى يوسف 
مع أني حنبفة رحمه الله هو أن كون ألى يوسف مع ألى حنيفة فى هذه المسثلة ليس ما اتفقت عليه الروايات » لأن الفقيه أبا ليث 
ذكر قول أنى بوسف مع محمد فى شرح الجامع الصغير فى هذه المسثلة» وذكر فخر الإسلام البزدوى ف شرحه قوك مغ 
أ حنيفة كنا بين فى غابة البيان . فلو قال المصنف فى أول المسئلة عند أبى حنيفة وألى يوسف لفهم منه اتفاق الروايات عليه بناء 


وقت الإصابة هناك . فإن قول : إن كان ماذ كر ثم صعيحا مجميع مقدماته والفعل عمد فالواجب القصاص . أجاب بقواه ( والفعل 
وإن كان عمدا فالقرد يسقط بالشببة ) يعنى الشببة الناشئة من اعتبار حالة الإصابة ( ووجبت الدية ) أى فق ماله » ولو كانت 
المسئلة بالعكس فلا شى ء فى قولم جميعا ( و كذا إذا رى حر بيا فأسلم ) ثم وقع به السهم ( لأن الرى ما انعقد موجبا الضمان لعدم 
تقوم امحل فلا ينقلب موجبا لصير ورته متدُوما بعد ذلك )و نوقض بما إذا رى إلىصيد فى الحل فدخخل الحرم ثم أصابه السهم فات 
وجب الحزاء على الرانى . وأجيب بأن جزاء صيد الحرم لايختص بالفعل وهمذا يجب بدلالة الحرم وإشارته وهذا لايكون أقل 
من ذلاك ا حنيفة وهو قول ألى يوسف . وقال محمد : 
عليه فضل مابين قیمته مرميا إلى غير مرنى ) حى لو كانت قيمته قبل الرى ألف دره, وبعده تمائمائة درهم لزمه مائنا درهم » 
لأن العتق قاطع للسراية لاشتباه من له الحق . لأن المستحق حال ابتداء الحناية المولى وحال الإصابة العبد لحريته . فصار العتق 
بغز لة البرء كنا إذا قطع يد عبد أو جرحه ثم أعتقه المولى ثم د دمرى فإِن العتق يقطع السراية حى لامجب بعد العتق شى ء من الدية 
والقيمة وما يضمن النقصان . وإذا انقطعت السراية بى عر د اارى وهى جناية تنتقص بها قيمة المرى إليه بالإضافة إلى ماقبل 
الرى فيجب ذلك : أى فضل مابين قيمته مرميا إلى غير مر . وهما أنه بصير قاتلا إلىآخر ماف الكتاب وهو ظاهر على مذهب. 
أى جنيفة » نى يوسف يحتاج إلى الفرق بين هذه وبين ما إذا رى مسلما فار تد والعياذ بالله قبل الإصابة حيث اعتير هناك 
. حالة الإصابة وهاهنا حالة الربى » وهو أن المرنى إليه حرج بالارتداد من أن يكون معصوما والضمان يعتمد العصمة فلا يحب 


أتول: فيه شىء ( قال المصنف :واورى إليه وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شىء عليه فى قوم ميما ) أقول :قالالكاكى فىمعراج 
الدراية : أى فى قول أصصابئا. وقال الشافعى وأحمد: يجب عليه فى المرتد والحربى إذا أصابهما الرمية بعد إسلامهما الدية؛لأن الاءتبار عالة 
الإصابة » إذ ألرى سبب والإصابة جناية » والاءتبار بحالة الحناية » "ما لو حفر بتر الحربى فوقم فيبا بعد إسلامه.. وقلنا : إن الرى 
م ينعقد موجبا الغمان » لأن المرى غير متقوم وإن أصابه متةوما بمده » وإن أحابنا اعتبرو! حالة الرى كا فى هذه المسئلة » وكذا مسئلة 
الرجم على ما سيجىء » وكذا فق مسئلة الذى ن » وكذا فى مسئلة الحرم » إلا آہا يقولان فى مسئلة رى مسلما فارتد أنه بالارتداد 
يصير مبر ٿا الرأى عن الضمان ولذا قالوا : يصير بالارتداد برأ » والإبراءإتما يصح بعد انه قاد السبب » وأبو حنيفة رحه الله يدول : 


بالارتداد لايصير ميرأ . 


AS 

إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمى فيجب ذلك . ولمما أنه يصير قاتلا من وقت الرى لأن فعله اارى وهو مملوك. 
فى تلك الحالة فتجب قيمته » بحلاف القطع واللدرح لأنه إنلاف بعض الحل: وأنه يوجب الضان للمولى » وبعد 
السراية لو وجب شى ء لوجب للعبد فتصير النهاية مخالفة للبداية . أما الرمى قبل الإصابة ليس بإتلاف شىء منه 
لأنه لا أثرله فا محل . وإنما قلت الرغبات فيه فلا يحب به ضمان فلا تتخالف النهاية والبداية فتجب قيمته للمولى. 


على ما هو المألوف ف نظائره فغير الأسلوب إشارة إلى أن فيه اختلاف الرواية وأن الختار عنده كون قوله مع أىحنيفة (قوله 
وطمما أنه يصير قاتلا من وقت الرى لأن فعله الرى وهو ملوك فى تلك الحالة فتجب قيمته ) قال الشراح : مر أبوحنيفة فى هذه 
المسيثلة على أصله » وأبو يوسف فرق بين هذه وبين ما تقدم . ووجه الفرق أن المرى إليه خرج بالارتداد من أن يكون معص وما 
فصار مبر أ عن الحناية » إذ الضمان يعتمد العصمة والر دة تنافيها . و أما الإعتاق فإنه لايناى العصمة فيجب عليه ضمان قيمته للمولى 
انتبى . أقول : ى وجه الفرق نظر » لأن الإعتاق وإن ل بناف العصمة إلا أنه ينای كون امحل ءالا متقوما فينبغى أن يصيرالمولى. 
أيضا مر أ عن ضمان قيمة العبد المرى إليه: بإعتاقه إياه قبل الإصابة : لأن ضمان القيمة إنما يتصوّر فها هو مال متقوم ٠‏ ولا 
أخرجه المولى بالإعتاق من أن يكون مالا متقوما فقد أسقط حقه نى قيمته ؛ ألا يرى أن المغصوب ءنه إذا أعتق العبد المغخصوب 
صار ٠برئا‏ للغاصب عن الفضمان بإسقاط حقه بالإجماع كما مسرّحوا به فلم لم يكن الأمر كذلك فما نحن فيه ؟ ثم إن صاحب العناية 
بعد أن ذكر الفرق المز بور من قبل أنى يوسف قال : ومن هذا يعام أن أبا وسف يعتبر وقت الرى إلا فى صورة الارتداد انہى. 
أقول :ليس هذا بسديد» لأنه مع كو نه ظاهر الفساد إذ او لم يغتبر أبو يوسف وقت الرى ىف صورة الارنداد لما صح منه 
اقول بأنه صار بالارتداد هبر أ عن الضمان ء فإن الإبراء إنما يصح بعد انعقاد السبب حالف لما صرح به كبار المشايخى شروح 
ولهذا وافقاه ى هذه المسائل : يعنى المسائل الآتية فى الكتاب ونظائرها » إلا أن )رع إليه فى مسئلتنا لما ارت صارمبرا 
لارام عن الدية بإخراجه نفسه من أن يكون معصوما وفعله معتبر ىإسقاط حقه > كا إذا أبرأ ا مغصوب منه الغاصب بإعتاق 
المغصوب على ما ذكرنا : إلا أن أيا حنيفة بقول : إن قوهما إنه بالار تداد صار هيرأ عن ضمان الحناية غير صحبح : لأن فىاعتقاد 
المرتد أن الردة لاتبطل التقوم فكيف يصير مبرأ عن ضمان الدناية » كذا فى الحامع الصغير لقاضيخان والمرتاشى ولمحبوق انہى . 
وقال فى معراج الدراية : وأصحابنا اعتبروا حالة الرى كا فى هذه المسثلة » وكذا مسثلة الرجم على مايحىء ؛ وكذا فى مسئلة 
الرى ثم تمجس » وكذا فى مسئلة ار م على ماسيجىء > إلا أنهما يقولان ف مسئلة إن ری مسلما فار تد أنه بالار تداد يصير 
مبر ثا للرائى عن الضمان » ولهذا قالا : يصير بالارتداد ميزأ » والإبراء إنما يصح بعد انعقاد السبب » وأبو حنيفة يقول بالارتداد 
لايصير مبرأ » لآن فى اعتقاد المرئد أن الر دة لاتبطل التقوّم فكيف يصير مبرأ عن الضمان » كذا ى جامع قاضيخان والمرتاٹی 
وانحبولى انهبى ( قوله أما الرى قبل الإصابة ليس بإتلاف شىء لأنه لاأثرله فى الحل) أقول :لمتوه, أن يتوهم أن هذا الكلام 


الضمان بالمناق . وأما الإعتاق فإنه لاينافى العصمة فيجب عليه ضهان قيمته للمولى › ومن هذا بعلم أن أبا يوسف يعتبر وقت الرى 
إلا فى صورة الارتداد ( وقوله بحلاف القطع والدرح ) جواب عما ذكرنا محمد من صورة الحرح والقطع استشهادا على قطع 
السراية ؛ وتحقيقه أن العتق فيهما يوجب قطع السراية لاختلاف نباية احناية و بدايئها » فإن ذلك بز لة تبدل امحل ولانسلم نحققه 
ف المتنازرع فيه » لأن الرعى قبل الإصابة ليس بإتلاف شىء منه لعدم أثرمنه فى الحل» ونما تقل به الرغبات فلم يخالف الانہاء 


لأن عنده الردة لاتبطل التقوم فكيف يصير مبرئا عن الفمان ؛ كذا فى جامع قاضيخان والعّرتائى وا لبون » إل هنا كلام الملامة الكاكى» 
إلا أن قول المعئف فيعءتير حالة الرى ينبو عن ذلك بعض نبوة ( قوله ومن هذا يعلم أن أبا يوسف يعتبر وقت الرى إلا ى صورة الارتداد) ٠‏ 
أقول : المعتبر فبا" أيضا عنده وقت الرى فيا » لكنه يقول : صار بالارتداد مبرأ عن الفمان ولو م يكن المعتبر وقت الر ى فيا 

م يصح قوله صار مبرأ » فإن.الإبراء بعد تحقتق السبب وانعقاده . e‏ 


— Vo — 

وزفر وإنكان عالفنا فى وجوب القيمة نظر | إلى حالة الإصابة فالحجة عليه ما حقةناه . قال ( ومن قضى عليه 
بالرجم فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود ثم وقع به الحجر فلا ثبىء على الراى ) لأن المعتبر حالة اأرى وهو 
«باح الدم فيا ( وإذا رى اغبوسى صيدا ثم أسلم ثم وقعت الرمية بالصيد لم يكل ٠‏ وإن رماه وهو مسلم م 
نمجس والعياذ بالله أ کل ) لان المعتبر 0 الرمى it‏ الحل” وادرمة إذ اارى هو الذشكاة فتعتبر الأهلية 
وانسلاما عندهة (ولو ری الجر م صيدا " م حل فوقعت الرهية بالصيد فعليه الور اء 5 وإن رف حلال صيدا ثم 
أحرم فلا شي اد ع الس SSE‏ 

الرمى وى الثائى حلال فلهذا افيرقا . 


قال (وثئى شبه العمد دية مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل ) وقد بيناه فى أول الحنايات . 
نای ما قاله فى صدر دليلهما من أنه يصير قاتلا من وقت الرى . فإن القتل لايتصور بدون إتلاف شىء من المقتول . والحواب 
أن معنى ما قاله فى صدر دليلهما هو أنه يصير مز لةالقاتل من وقت الربى من جهة استناد الحكم إلى وقت الرى عند الاتصال 
بالمهل . وقد أشار إليه صاحب الغاية بقوله هنا : وإنما انقلب الرى علة للإتلاف عند الاتصال باحل بطريق استناد الحكم إلى 
وقت الرى فكأنه وجد من ذلك الوقت انہى . 

( كتاب الديات) 

قال الشراح : ذكر الديات بعد الحنايات ظاهرالمناسبة » لما أن الدية إحدى »وجي الحناية فى الادى المشروعين صيانة » 
لكن القصاص أشد صيانة فقدم انتّبى . أقول : يرد على ظاهر هذا الوجه أنه إنما يقتضى آن يذكر الديات فى كتاب الحنايات 
كالقصاص بأن يوضع لكل واحد منهما باب مستقل من كتاب اللحنايات لكون كل منهما موجب الحنايات » لا أن يجعل الديات 
كتابا على حدة كا هو الواقع فى الكتاب . والحراب أن مقصوده هنا بيان وجه مناسبة ذكر الديات بعد ذكر الحنايات » وهذا 


الابتداء » فتجب قيمته للمولى . وزفروإن كان يخالفنا فى وجوب القيمة يعى ويقول بالدية نظرا إلى حالة الإصابة فالحجة عليه 
ا حققناه » والباق ظاهر الخ » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
( كتا بالديات ) 
ذكر الديات بعد اللحنايات ظاهر المناسبة لما أن الدية إحدى موجى الحناية المشروعين للصيانة» لكن القصاص أشد” 
صيانة فقدم : ونحاسنها محاسن القصاص » والدية مصر:من ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال اللى هو بدل النفس كالعدة 
من وعد . قال ( وى شبه العمد دية مغلظة ) شبه العمد قد تقدم معناه , وحكه الدية المغلظة على العاقلة و كفارة على القاتل » 


( كتاب الديات ) 
قال الز يلعى : الدية هى اسم المال الذى هو بدل النفس » ومصدر يقال ودى القاتل المقتول دية : إذا أعطى :وليه ذلك » سمى ذلك المال 
بالدية تسمية للمفعول بالمصدر انتبى . والأولى أن يقال : الدية هى المال الواجب بالحناية فى نفس أو طرف ( قوله لما أن الدية إحدى 
موجبى ادكتاية المشروعين للصيانة ) أقول : فإن قيل : إذا كانت الدية إحدى موجبيها ينبغى أن نذكر فى كتابها ف‌باب مستقل و لا تجعل 


- 


ا 
قال ( وكفارته عتق رقبة مومنة) لقوله تعالى - فتحرير رقبة مومنة - الآبة( فإن لم جد فصيام شهرين متنابعيئ) 
بهذا النص ( ولا مجزئ فيه الإطعام ) لأنه لم يرد به نص والمقادير تمرف بالتوقيف ٠‏ 


المقصود يحصل يما ذكروه قطعا . وأما جعل الديات كتابا على حدة دون باب من أبواب الحنايات فله وجه آخر لم یل کر وه 
أصالة » وهو أنه لما كيرت مسائل الديات ومباحثها استحقت أن يجم لكتابا على حدة ككتاب الطهارات بالنسبة إلى سائر 
شروط الصلاة وكتاب الصرف بالنسبة إلى سائر أنواع البيع . ثم اعلم أن ما وقع ف الكتاب وضع القدورى فى مختصره : وأما 
الشيخ أبو الحسن الكرخى فقدم فى ممتصره كتاب الدياتعلى كتاب الحنايات ٠‏ والشيخ أبوجعفر الطحاوى قدم القصاص على 
الديات » ولكن جعلهما فى كتاب واحد وترجم الكتاببكتاب القصاص والديات » والإمام محمد رحمه الله ذكر أحكام 
الحنايات فى كتاب الديات ولم يسم كتاب الحنايات أصلا » لأن عامة أحكام الحنايات ھی الديات » فإن القصاص لاب إلا 
بالعمد امخض والدية يجب نى شبه العمد : وف الخطل ونىشبه الحطإ » وى القتل بسبب : وف العمد أيضا إذا تمكن فيه الشبهة 
قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر » كذا ذ كرف المغرب وعامة الشروح . قال ى القاموس : الدية بالكسر : ح القتيل 
حعها ديات . وقال ف الصحاح : وديت القتيل أديه دية : إذا أعطيت ديته . وقال ف الكاق : الدية المال الذىهوبدل النفس » 
والأرش اسم الواجب على مادون النفس انى . أقول : الظاهرمن هذه المذ كورات كلها أن تكون الدية مختصة بما هو بدل 
النفس › » وتفه ماسیجیء ء ف اافصل الآلى عن ٠‏ أن فى المارن الدية وق اللسان الدية وق اللحية الدبة وق شعر الرأس الدبة وق 
الحاجبين الدية وى العينين الدية ونى اليدين الدية وق الذكر الدية وى الرجلين الدية إلى غير ذلك من المسائل الى أطلقت الدية 
فا على ما هو بدل ما دون النفس» وكذا ما ورد فى الحديث وهو ما روى سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن الى صل الله 
عليه وسام قال ۾ ق النفس الدية » وق اللسان الدية » وى المارن الدية » وهكذا هو ق الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى أله 
رن امبرو ر الله عنه كما سيق . فالأظهر فى تفسير الدية ما ذكره صاحب الغاية آخخرا ؛ فإنه بعد أن ذ كر 
مثل ما ذكر فى المغرب وعامة الشروح قال : والدية اسم لمان يحب بمقابلة الآدى أو طرف منه > سعى بها لأمها تودى عادة » 
لأنه قلما يحرى فيه العفو لعظم حرمة الآدى انتبى ( قوله و كفارته عتق رفبة مومنة لقوله تعالى - فتحرإر رقبة موأهنة ل الابة 
فإن لم يجد فصيام شرين متتابعين بهذا النص) قال صاحب الناية شرح هذا امقام : وكفارته عتق رقبة مؤمنة لقوله تعالى 
- فتحرير رقبة موامنة ‏ إلى قو له فن لم يحد فصيام شمر بن متتابعين- الابة» وهو نص ی کو ہا بالتحرير أو الصوم ف4ط فلا 
جز ئ فيه الإطعام لأنه لم يرد به نص» والمقادير تعرف بالتوقيف انهى . آقول : أل الشارح المذكور بحن المقام فى نحريره 
هذا . أما أولا فلأنه حص بالذ كر فى بيان كفارة شبه العمد عتق رقبة مؤمئة »> وجعل فوله تعالى - فتحرير رقبة »ومنة - إلى قو له 
- فن لم جد فصيام شبر ين متتابعين دليلا عليه ؛ فقد قصرقالبيان حيث لم یذ کر کون كفارته شورين متنابعين إذا لم يمد ر قهة 
مومنة » وم يصب فى سوق الدليل حيث جعل الدليل على کون کفارته عنق ر قبة مؤمنة چموع فول تال د فتحر بر رقبة موأمنة د 
إلى قوله - فن لم جد فصيام شهرين متتابعين مع أن الدليل عليه قو له تعالى فتحر در ر قبة. موأمنة - وحده » و[ثما قوله تعالی 
۔ فن لم جد فصيام شمر ين متتابعين - دليل على القسم الآحر من كفارته الذى لم يذكره فى المدعى » بحلاف نحرير المصنف فإنه 
بين كل واحد من قسمى کفارته على تر تيببما حيث قال : وكفارته عتق رقبة مؤمنة » ثم قال : فإن لم جد فصيام شبرين 


وقد بيناه فى أول الحنايات ( وكفار ته عتق رقبة موامنة لقوله تعالى- فتحر ير رقبة موئمئة.) إلى قوله تعالى فن لم يجد فصيام شمر يبن 
متتا بعين الآية » وهونص ىكو نما بالتحر ير أو الصومفقط ( فلا مجزئ فيه الإطعام لأنه لم يرد به نص » والمقادير تعر ف بالتوقيف) 


كتابا على حدة . قلنا : نعم > إلا أنه نظر إلى عموم مباحئها وعموم مواردها وكثرة الاختلافات فيا » وطذا عدون محمد كتاب الحنايات 
بكتاب الديات » وذكر أسكام الحنايات فيا من القصاص وغيره . 


د 
ولأنه جعل اذ کور كل الواجب يحرف الفاء »أولكونه كل المذكور على ماعرف ( ويجزئه رضيع أحد أبويه 
مسل ) لآنه مسلم به والظاهر بسلامة أطرافه ( ولاجزئ ما ف البطن ) لانه لاتعرف حیاته a,‏ 
( وهو الكفارة فى الدطل ) لما تلوناه ( وديته عند ألى حنيفة وألى يوسف مائة من الإبل أرباعا : هس 
وعشرون بنت عاض »ومس وعشرون بنت لبون » وخمس وعشرون حقة» و حمس وعشرون جذعة ) وقال 
محمد والشافعى أثلاثا : ثلاثون جذعة وثلاثون حقة + وأربعون ثنية » كلها خلفات فى بطونما أولادها : 


متتابعين . واستدل على كل واحد منبما بدليل مستقل حيث قال فى تعليل الأول لةوله تعالى - فتحرير رقبة موامنة ‏ ولم يذ كر 
آخر الآية . وقال فى تعليل الثانى بهذا النص : آى بآخر هذا النص وهو قوله تعالى ‏ فن لم يحد فصيام شورين متتابعين - . وأما 
ثانيا فلأنه قال : وهو نص فىكوثما بالتحرير أو الصوم فقط › وفرع عليه قوله فلا يجزئ فيه الإطعام » فإن كان مداز قيد 
فقط نى قوله وهو نص فى كونها بالتحرير أو الصوم فقط وكذا مدار التفريع فقوله فلا يحزئ فيه الإطعام » على أن خصيص 
التحربر. والصوم بالذكر ف الآية يدل على نى ما عداهما كان :ذلك قولا بمفهوم الخالفة » وهو ليس بحبجة عندنا » وإن كان 
٠‏ مدارهما على ماذكره المصنف فا بعد من الاستدلال بالآية المذكورة على عدم إجزاء الإطعام بوجهين آندرين » وهما قوله ولآنه 
جعل المذكور كل الواجب يحرف الفاء » وقوله أو لكونه كل المذكور على ماعرف كان قوله لأنه لم يرد به نص الخ بعد 
تفريع عدم إجزاء الإطعام على ما-قبله كلاما مختلا » إذ يكون المفرّع عليه إذ ذاك دليلا على المفر ع فيصير قوله فلا يجزئ فيه 
الإطعام من قبيل تفريع المدعى على الدليل فلا جرم يصير قوله لأنه لم يرد به نص الخ دليلا آخر على ذلك المدعى فيجب فيه 
زيادة واو العطف بأن يقال ولأنهلم يرد به نص الخ كما لايخ على من له دربة بأساليب الكلام » بحلاف تحر ير المصنف فإنه جعل 
قوله ولايجخرئ فيه الإطعام كلاما مبتدأ مطاو با بالبيان على الاستقلال : واستدل عليه بوجوه ثلاثة كما ترى فلا غبار فى أسلوب 
تحر بره أصلا ( قوله ولأنه جءل المذكور كل الواجب حرف الفاء) قال الشراح : يعنى أن الواقع بعد فاء ا لحز اء يحب أن يكون 
كل الخزاء: إذ لو لم يكن كذلك لالتبس فلا بعلم أنه هو الح اء أو بی منه شی ء ومغلة محل انهى . أقول : يشكل هذا بالحرمان 
عن الميراث فإنه جزاء القتل 'أيضا فى العمد وشبهه والحطل وشببه كا مر ى أول كتاب الحنايات مع أنه ليس بداخل فى الواقع 
بعد فاء الحزاء فى الآية المد كو رة فليتأمل ( قوله أو لكونه كل المذكور على ماعر ف ) يعنى لوكان الغير مرادا لذكره لأنه موضع 
وقوله ( ولأله جعل المذكور كل الواجب ) استدلال من الآية بوجهين آخرين : أخدهما بالنظر إلى الفاء » وذلك لأن 
الواقع بعد فاء الحزاء يحب أن يكون كل الحزاء؛ إذ لو لم يكن كذلك لالتبس فلا یعلم أنه هو الخزاء أو بی منه شىء ومثله 
مل ؛ ألا ترى أنه لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وی نیته أن يقول وعبدى حر ولكنه ل يقل لايكون الخزاء إلا 
المذكور لثلا يختل الفهم والآخر بالنظر إلى الم كور : يعنى لو كان الغير مرادا لذكره لأنه موضع الحاجة إلى البيان » والسكوت 
فى موضع الحابجة إلى البيان بان ( على ماعرف ) يعنى فى أصول الفقه ( ويجزيه رضيع أحد أبويه مسا ) لأن شرط هذا الإعتاق 
الإسلام وسلامة الأطراف ؛ والأول يحصل بإسلام أحد الأبوين والثانى بالظهور» إذ الظاهر سلامة أطرافه » ولا جزيه ما فى 
البطن لأنه لم تعر حياته ولا سلامته . قال ( وهو الكفارة فى انحط لما ثلوئا ) يعنى قوله تعالى - ومن قتل مومنا خطأ فتحرير 
رقبة مومنة ( وديته ) أى دية شبه العمد ( عند أنى حنيفة وى يوسف مائة من الإبل أرباعا : مس وعشرون بنت مخاض » 
وس وعشرون بنت لبون » وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة ) ولم يذكر فى بعض سخ الهداية قول ألى يوسف 
مع أنى حنيفة وهو مالف لرواية عامة الكتب ( وقال محمد والشافعى : ثلاثون جذعة » وثلاثون حقة » وأربعون ثنية كلها 
خلقات فى بطوتما أولادها ) 


( قال المصئف : وديته عند أنى حنيفة رحه اله تعالى ) آقول ؛ قال الكاكى : الاقتصار على قول أنى حثيفة الف لعامة روايات الكتب 
من المباسيط والموامع والأسرار والإيضاح > فإن المذكور فيا عند أبى جنيفة وأآى يوسف» وكتب فى بعض النسخ عند أب حنيفة وأ يوست 


م إ۷ س 
لقو أه عليه الصلاة والسلام « ألا إن قتيل خط العمد قتيل السوط والعصا : وفيه ماثة من الإبل آربعون ٠با‏ 
برا رلا دا عن عر رط الله عنه : ثلاثون حقة و ثلاثو جذعة:ولآن دية شبه العمد أغلظ وذلك في 
قلنا . ولمما قوله عليه الصلاة والسلام « ف نفس المرمن ماثة من الإبل » وما روياه غير ثابت لاختلافااصحابة 
رضى الله عنهم فى صفة التغليظ » وابن مسعود رضى الله عنه قال بالتغايظ أرباعا كنا ذكرنا وهو كالرفوع 
فيعارض به . قال ( ولا يثبت التغليظ إلا فالإبل خاصة ) لأن التوقيف فيه . فإن قضى بالدية ىغير الإبل 


الحاجة إلى البيان » وحيث لم بذ كر دل" أنه غير مراد لأن السكوت عن البيان فى موضع الحاجة إلى البيان بيان كا عرف فى أصول 
الفقه » كذا فى الشروح كلها . فال صاحب الكفاية بعد ذلك: لايقال : إن السكوت لايدل على أن المذكور كل الواجب 
لقول البى عليه الصلاة والسلام ٠‏ ألا إن قتيل حط العمد قتيل السوط والعصا : وفيه مائة من الإبل » ولم يذ كر فيه الكفارة ٠.‏ ومع 
ذلك قلم بوجوب الكفارة . لأنا نقول : ئمة وجد بيان بنص آخخر ؛أو نقول :لانسلم » فإنه قال الحرجانى : وجدت رواية عن 
أصحابنا أن الكفارة لانجب فى شبه العمد انی . أقول : فى كل من جوابيه نظر . أما الأول فلأن النشيث بوجو د نص آخر 
فى مادة النقض وعدم وجوده فيا تحن فيه مصير إلى الاستدلال بالوجه الأول الذى ذكره المصنف بقوله لأنهلم يرد به نص فيلزم 
أن لايكون هذا الوجه الذى هو مورد السؤال دليلا مستقلا » بل يلزم أن يكون مستدركا . وأما فى الثانى فلأن اللازم للمجيب 
دفع النقض عا ذكر فى الكتاب لأنه هو المورد لاسو ال . ولا شلك أنمادكر فيه «بنى على وجوب الكفارة فى شبه العمد : وأما 
رواية عدم وجويها فيه فبمعزلعنه فلا وجه الفصيرإليه هنا كا لاج . ثم إن صاحب العناية قال فى تفسير قول المصنف أو لکونه 
كل المذ كور : أى لكون الصيام كل المذ كور وتبعه العيى . أقول : : ليس ذاك يسديدءإذ لاي أن كل المذكور فى حق 
كفارة القتل فىكتاب الله تعالى إنما هو تر ير رقبة مو'منة وصيام شبرين متتابعين لا الصيام وحده . وأء) إطلاق الكل على الصيام 
لكونه الحزء الأخيرالذى بم به الكل فأمر قبيح لابناسب شرح الكتاب . فالحق فى النفسير أن يقال : آی ولكون »اذكرنا من 
التحرير والصيام كل المذكور ( قوله ولا يثبت التغليظ إلا فى الإبل خاصة »لأن التوقيف فيه: فإن قضى بالدية من غير الإبل 


والخلفات جمع خلفة : وهى الحوامل من النوق » فقوأه فى بطونها أولادها صفة كاشفة : والضمير فى كلها للئنية ؛ واستدلا 
بقوله صلى الله علِه وسامه ألا إن قتيل حطإ العمد قتيل السوط والعصا » وفيه مائة من الإبل أربعون ما فى بطو نا أولادها؛ 
( ولآن دية شبه العمد أغلظ ) يعنى من دية الحطل الحض » فإن الإبل فيه تيجب أخماسا أ( وذلك ) أىكونه أغلظ ( فيا 
قلنا) لأنا نقول أثلاثا وأنم تقولون أرباعا ( ولأ ىحنيفة وألى يوسف وله صلى الله عليه وسلم « فى نفس ال ممن ماثة من 
الإبل» ) ووجه الاستدلال به أن الثابت منه عليه الصلاة والسلام وليس فيه دلالة على صفة من التغليظ ولا بد منه بالإجماع » 
, وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة فى صفة التغليظ » فإن عمر وزيدا وغيرهما قالوا مثل ما قالا » وقال على" : جب أثلاثا 
ثلاث وثلاثون حقة » وثلاث وثلاثون جذعة » وأربع وثلاثون خلفة . وقال ابن مسعود مثل ما قلنا أرباعا » والرأى لامدخل 
له فى التقادير فكان كالمرفوع ويصير مغارضا لما روياه.: وإذا تعارضا كان الأخذ بالمتيقن أولى . وقوله ( ولا يثبت التغليظ 
إلا ف الإبل خاصة ) يعنى لايزاد فى الدراهم والدنانير على عشرة الألف درهم أو ألف ديار . وقال سفيان الثورى والحسن بن 
صالح : تغلظ ف النوعين الآخرين : أى الدراهم والدنائير بأن ينظر إلى قيمة أسنان الإبل فى دية الحطل وإلى قيمة أسئان الإبل 
فى شبه العمد » فا زاد على أسنان دية الحطل يزاد على عشرة آلاف درهم إن كان الرجل من أهل الورق » ويزاد على آل 
دينار إنذكان من أهل الذهب » لأن التغليظ فى شبه العمد شرع ف الإبل بز يادة جناية وجدت منه ولم توجد ف الحطا وهذا 
المعنى موجؤد فالحجرين فيجب التغليظ فيهما . ولنا ما ذكره فى الكتاب أن التغليظ ف الإبل ثبت توقيفا فلا يثبت فى غيره 


موافقا لعامة الرؤايات انهى . يشبد لها قوله وما حين شرع فى تقرير دليلهما ( قوله وذلك : أى کونه أغلظ فيما قلنا » لأنا امول 
٠‏ أثندثا وآنم تقولون أر باعا ) اقول :يعى والأول أكل فى الفلظة , 


۳١ (‏ - تكئلة فتح القدير حاى - ٠١‏ ) 


الات 
لم تتغلظ لما قلنا . قال ( وقتل اللحط تجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل ) لما بينا من قبل . قال 
( والدية فى الحطل مائة من الإبل أخماسا عشرون بنت اض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن عاض وعشرون 
حقة وعشرون جذعة ) وهذا قول ابن مسعود رذى الله عنه : وأخذنا نحن والشافعى به لروايته «أن النى صل 
الله عليه وسلم قضى ف قتيل قتل حط أخاسا » على نحو ما قال . ولأن ما قلناه أحف فكان أليق بحالة الخطل 
لان الحاطئ معذور : غير أن عند الشافعى يقضى بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض والحجة عليه مارويئاه . 
لم تتغلظ ما قلنا ) أقول : لقائل أن يقول : إذالم يثبت التغليظ إلا ف الإبل خاصة ينبغى أن لايصح القضاء بالدية من غير الإبل 
أصلا فى جناية شبه العمد . إذ قد ذكر قأول هذا الكتاب ومر أيضا فى أوائل كتاب الحنايات أن موجب شبه العمد دية 
مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل : فحيث ل يثبت التغليظ ىغير الإبل لم يصلح غيرها أن يكون دية فى شبه الىد لانتفاء 
ما هو المعتبر ف ديته وهو التغليظ : فكيف يتم قول المصنف فإن قضى بالدية من غير الإبل لم تتغ لظ » فإن الظاهر"منه أن يصح 
القضاء بالدية من غير الإبل فى شبه العمد » ولكن لايثبت التغليظ ف غير الإبل بأن يزاد ف الدراهم على عشرة آ لاف درهم 
وف الدنانير على ألف دينار كما فصلوا فى الشروح فليتأمل فى التوجيه ( قوله وهذا قو ابن مسعود وأخذنا نحن والشافعى به 
لروايته أن النى عليه الصلاة والسلام قضى ف قتيل قتل خطأ أخاسا على نحو ما قال ) أقول : فيه شىء » وهو أن ابن مسعود 
وإن روى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوما قاله إلا أن عليا رضى الله عنه كان يقول : الدية فى الخطل ماثة من 
الإبل أرباعا : خس وعشيرون حقة » وخمس وعشرون جذعة » وخمس وعدمرون ابئة لبون » وخمس وعشرون ابنة مخاض » 
ذكره أبو يوسف رحه الله فكتاب اللحراج . وذكر فى غاية اليبان وغيرها من الشروح » والمقادير لاتعرف إلا-سماعا فكان 
كالمر فوع ٠‏ فصار ما رواه ابن مسعود معارضا به فكيف يم جعل المصنف عرد رواية ابن مسعود رضى الله عنه دليلا على 
ما أشخذنا نحن والشافعى به بدون بيان الرجحان فيا رواه ابن مسعود . نعم كون ما رواه أليق بحالة الحطل لكونه أف يصلح أن 
يكون مرجحا لما رواه . وعن هذا قال تاج الشريعة بعد بيان اختلاف الصحابة ىأسنان الإبل فى دية الخطل » وحن رجحنا 
رواية ابن مسعود لأنه أوفق .اوضوع دية اللحطا وهوالتخفيف ٠‏ إلا أن قول المصنف ولأن ما قلناه أحف فكان أليق عالة اللحطل 
لأن الحاطئ معذور يشعر بأن هذا دلول مستقل وما قبله أيضا دليل مستقل . وهذا يناىضم الثانى إلى الأول ليحصل به الرجحان . 
وبابلاملة فق نحرير المصنف هنا نوع ركاكةء»وكأن صاحب العناية تنبه له حيث غير أسلوب ترير المصنف فى شرح هذا المقام 
فقال بعد بیان ما رواه ابن مسعود وما روى عن على رضى الله عنه » لكن ما فلنا أحف فكان أولى عال اللحطل لآن الخاطي؟ 
معذور انہی تبصر( قوله غير أن عند الشافعى يقضى بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض ) أقول : هنا كلام » وهو أن قوله 


قياسا لأنه يأنى التغليظ » لأن مد الإتلاف وخطأه فى باب الغرم سواء » ولا دلالة لثلا يبطل المقدار الثابت بصريح اللص بالدلالة,: 
وقوله (لما قلنا ) إشارة إلى قوله لأن التوقيف فيه . وقوله ( لما بينا من قبل ) يعنى فى أول كتاب اللحنايات . قال ( والدية 
فى الحطل ءاثة من الإبل أخاسا ) قيل منضوب بإضماركان » ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذى فى قوله فى اللحطإ » وقد 
أجمعت الصحابة على المائة لكنهم اختلفوا ق سباع فال اتن عه د مقر ون بنك كا من و هرون ينض لرون 6 وعشرون 
ابن مخاض » وعشرون حقة وعششرون جذعة . وبه أخذنا نحن والشافعى » لأن ابن مسعود روى عن النى صل الله عليه وسلم 
آنه قضى فى قتيل قتل خطأ أخماسا على نحو ماقال به ابن مسعو د . وعن على" أنه أوجب أرباعا :مس وعشر ون بنت مخاض » ومس 
وعشرون بنت لبون » وخمس وعشر ون حقة » وخمس وعشرون جذعة » والمقادير لاتعرف إلا سماعا لكن ما قلنا أخف وكان 
أولى بعال االحطل لأن الخاطئ معذور ( قوله غير أن عند الشافعى ) استثناء من قوله وبه أخذنا والشافعى ؛ يعنى أنه يقضى بعشرين 


( قوله لأنه يأ التنليظ ) أقول : و لاد يبطل المقدار الثابت بالنص بالقياس , 


e 
2.8 


د هلا — 


قال (وفن العين ألف دينار ومن الورق عشرة لاف درهم) وقال الشافعى : من الورق اثنا عشر ألما لما روى 
ابن عباس رضى الله عنهما أن انى عليه الصلاة والسلام قضى بذاك . ولنا ما روی عن عر رضى الله عنه أن 
اانى عليه الصلاة والسلام قضى بالدية فى قتيل بعشرة آ لاف درهم . وتأويل ماروى أنه قضى من درام كان 
وزلما وزن ستة وقد كانت كذلك . قال ( ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أنى حنيفة . وقالا 
نما ومن البقر مائتا بقرة ٠‏ وهن الم أاها شاة . ومن الحال مائتا حلة كل <لة ثوبان ) 

هذا اسآثناء ءن قوله وأخذنا تحن والشافعى به كما صرح به ف العناية وغير ها . والمقصود به بيان الفرق بيننا وبين الشافعى بعد 
الاتفاق فى المأخذ » لكن فيه إشكال » إذ الظاهر أن ضمير به نىقوله وأخذنا تمن والشافعى به بعد قوله وهذا قول أبن “سعود 
راجع إلى قول ابن مسعود فيكون المأخف المتفق عليه برننا وبين الشافعى هوقول ابن مسعود . فبعد ذلك كيف بم القول بأن 
عند الشافعى يقذضى بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض : والقضاء بابن لبون مكان ابن مخاض ينای الأخد بول ابن مسهود لآن 
ابن اض متعين فىةوله وإنما الذى يصلح أن يكون مأخذا اذهب الشافعى وهو القضاء بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض 
ا روى مالك الموطل عن ابن شباب عن سليان بن يسار أنه كان يقول : فى دية الحطز عشرون بنت عاض وعشرون بفت 
لبون وعشرون ابن لبون وعشرون‌حقة وعشرون جذعة كا ذكر ىغاية البيان فليتأمل ى التو جيه ( قوله ولا تنبت الدية إلا من 
هذه الأنواع الثلائة عند أنىحنيفة رحمه الله » وقالا : مها ومن البقرءاثتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة:ومن الحلل ماتا حلة ) قال 
جماعة من اسراح : فائدة هذا الاختلاف إما تظهر فيا إذا صاك القاتل مم وى" “تمتيل على أكثر من مائثى بقرة أو غيرها 
ابن لبون مكان ابن مخاض» والحجة عليه ما ذكرنا أنه أليق محال اللحطإ ( وقوله ومن العين ) يعنى الذهب( ألف دينار ومن 
الورق عشرة آ لاف درهم ) يعنى وزن سبعة . وقالالشافعى : من الورق : أى الفضة اثنا عشر ألفا . لما روى ابن عباس أن 
النى صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. وانا أن عمر رضى لله عنه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم «آنه قضى بالدية فى قتيل 
بعشرةآ لاف در هم فتعارضا فيحتاج إلى تأويل » وذكر المصئف تأويل ما ذكره الشافعى أنه قضى من دراهم کان وزنها وزن 
ستة » وقد كانت الدراهم كذلك إلى عهد عمر رضى الله عنه فأبطل تمر ذلك الوزن . وفيه حث من وجهين : أحدههما أنه قال : 
روى عمرة أن النى صلى الله عليه وسلم قضى بعشرة آ لافدرهم ثم قال : وقد كانت الدراه, كذلك : يعنى إلى عهد عمر وذلك 
تناقض. والثانى أن وزن ستة يزيد عليه اى عشر ألفا فلايكون التأويل كذلك صعيحا . والحواب عن الأول أن المنقول كان 
ف ابتداء عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن الدراهم وزن ستة ثم صار وزن سبعة » وعلى هذا يجوز أن يكون ى آخر عهده 
صلى الله عليه وسام يوذ من الدراهم وزن سبعة أبضا ولا تناقض حينئذ . وعن الثانى أن شيخ الإسلام قال فى مبسوطه : بحتمل 
أن الدراهم كانت وزن ستة إلا شيئا » إلا أنه أضيف الوزن إلى ستة تقريبا » وقوله ( ولا تثبت الدية إلا من هذه الأأنواع الثلاثة 
عند أنى حنيفة » وقالا : منها ) أى من هذه الأنواع الثلالة وهى الإبل والذهب والفضة ( ومن البقر ماثتا بقرة » ومن الغم ألفا 
شاة » ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان ) وقيل فى تفسير ذلك : قيمة كل بقرة خمسون درهما » وقيمة كل شاة خسة دراه . 
وقيمة كل حلة مسون درهما » قال المصنف : كل حلة ثوبان » قيل هما إزار ورداء هو الختار . قال فى النهاية : وقيل ديار نا 
( قوله والحجة عليه ما ذكرنا أنه أليق حال الخط| ) آنول: الأولى أن بجمل إشارة إلى قول ابن مسعود وإلى المعقول . قال الإتقانی : أى 
الحجة على الشافعى قول ابن مسءود وتضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام الى . وفيه بحث ( قوله وفيه بحث من وجهين » إلى قوله: 
وعن الثافى أن شيخ الإسلام قال ىمبسوطه: يحتمل أن الدراهم كانت وزن ستة إلا غيئا » إلا أنه أضيف الوزن إلى ستة تقريبا ) أقول : 
قال الزيلعى : وإذا حمل ما رواه الشافمى على وزن خسة » وما رويناه على وزن ستة استويا اننهى . ولعل هذا الحمل أوجه . وقال الزيلعى: 
كانت الدراهم عل عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلا ثة» الواحد مْبا وزن عشرة » والثافى وزن ستة » والثالث روزن خحة انهى , 
قوله وزن عشرة : أى العشرة منه وزن عشرة دنائير وهوقدر الدينار . وقوله وزن ستة:أى المشرة منه وزن ستة دانير . وقوله وزن 
نة : أي العشرة منه :وزن خسة دنانير ( قال المصنف : وقالا : مها ومن البقر مائنا بقرة ) أقول : قوله مائتا بقرة خبر مبتد! محذوف: 


— N 


لآن عمررضى الله عنه کا جعل ء! لی أهل كل ٠ال‏ مها :وله أن التقدير إتما يستةيم بثى ء معلوم الا وهاه 
الأشياء تجهولة المالية ولحذا لايقدر با ضمان . والتقدير بالإبل عرف بالأثار المشهورة وعدمناها فى غيرها . 
وذكر ف المعاقل أنه او صالح على الزيادة على مائى <لة أو مائی بقرة لامجوز ء وهذا آية التقدير بذلك . 
ثم قيل : هو قول الكل فيرتفع الحلاف . وقيل هو قولهما . 

على قول أنى حديفة كما هو المذكور فى كناب الديات جوز کا لو صالح على أ كثر من ماٹی فرس » وعلى قودما لايجوز کا 
او صالح على أكثر من مائة من الإبل انى . أقول : ليت شعرى ها باهم صوّروا ظهور فائدة هذا الاختلاف فى هذا المضيق 
وحصروا فيه بكلمة إنما مع كون ظهور فائدته نى غير هذه الصورة أظهر وأجلى » فإن للقاتل الحيار فى أداء الدية من أى نوع 
شاء من أنواع الدية لامن غير أنواعها كا صرحوا به » فعلى قولهما يتمكن القاتل من أدائها من نوع البقر أو نوع الغنم أو.نوع 
الحلل كا يتمكن من أدائها من الأنواع الثلاثة المتفق علبها وهى الإبل والعين والورق » وعلى قواه فى رواية كتاب الديات 
لايتمكن من أدائها إلا من هذه الأنواع الثلاثة ( قوله وذكر ف المعاقل أنه لو صالح على الزيادة على مائى حلة أو ماثى بقرة 
لاوز وهذاآية التقدير بذلك » ثم قيل هو قول الكل فيرتفع اللحلاف » وقيل هو قوهما ) قال جمهور الشراح : أورد قوله 
وذكرف المعاقل : أى نى معاقل المبسوط شبهة على ما روى عن ألى حنيفة من أنه لاتثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة . 
روجه ورودها أن محمدا ذكر فالمعاقل أنه أو صااح الولى من الدية على أكثر من ألنى شاة أومن مائتى بقرة أو من مائتى حلة 
لايجوز وم يذكرالحلاف فيه » وذلك دليل على أن الأصناف الثلاثة أيضا من الأصول المقدرة فى الدية عنده أيضا » وذ كر 
الحواب بوجهين : أحدهما يصحح الشبهة ويرفع الحلاف . وثانيهما يرفع الشبهة حمل رواية المعاقل على أنها قولمما » ثم إن 
صاحب العناية رد الوجه الأول من حيث قال : ولا أرى ععته لأنه يناقض رواية كتاب الديات كما مر ۲ نفا انبى . أقول : 


قميص ودر اويل . قال : وفائدة هذا الا حتلاف إنما تظهر فيا إذا صالح القاتل مع ول" القتيل على أكثر من مائتى بقرة أو غيرها 
على قول أنى حنيفة على ما هو المد كور فى كتاب الديات يجوز . كما لو صالح على أكثر من مائى فرس وعلى قوفما لاوز 
كنا أوصااح على أكثر من ءاثة من الإبل . وقوله ( لأن عمر هكذا جءل على أهل كل مال مها ) قال أبو يوسف : حدئنا ابن 
أى ايى ؛ عن الشعبى عن عبيدة السلمانى قال : وضع تمر بن الحطاب رضى الله عنه الديات على أهلى الذهب ألف دينار »> وعلىي 
أهل الورق عشرة لاف درهم ٠‏ وعلى أهل الإبل ءاثة من الإبل ٠‏ وعلى أهل البقر مائبى بقرة » وعلى أهل الثياه أانى شاة > 
رعلى أهل الحلل ٠٠ئبى‏ حلة( ولأنى حنيفة أن التقدير إنما يستقم بشى ء معلوم المالية ) وهذه الأشياء ايست كذلك » وهذا لايقدر 
بها ضهان شى ءا وجب فمانه بالإتلاف أو غيره . فإن قيل : فالإبل كذلك : أجاب بقوله ( والتقدير بالإبل عرف بالآثار 
المشهورة) كما رويناها (وعدمناها فىغيرها ) فإن قیل : فلبلحق بها دلالة . قلنا : حى يثبت أنها فى معناها من كل وجه ( وقوله 
وذكر ف المعاقل ) أى فى معاقل المبسوط : أورد هذا شببة على ما روى عن أفىحنيفة من قوله ولا نثبت الدية إلا من هذه الأنواع 
. الزلاثة.ووجه ورودها أن محمدا ذكر ف المعاقل أنه لو صاا اح الول من الدية على كر من ألى شاة أو على أكثر من ٠اثى‏ بقرة 
أو على أكثر من ١ى‏ حلة لايجوز وم بذ كر الللاف فيه : وذلك يدل على أن الأصناف الثلاثة أيضا من الأصول المقدرة فى الدية 
عند ه أيضا . وذكر الحواب بوجهين : أحدها بقرر الشبهة ويرفم اللحلاف » ولا أرى ته لأنه يناقض رواية كتاب 
الديات كما مرآ نفا . والثانى يرفعها حمل رواية المعاقل على أنها قوهما » وحمل بعض مشايخنا على أن فى المسئلة عنه روايتين , 


أى وهى مائتا بقرة » وكذا فى ألفا شاة ومائتا حلة ( قوله إنما يظهر فيما إذا صالح القاتل الخ ) أقول : فى الحصر كلام » فإن القاضى 
لاحك من غير الأنواع الثلاثة عند أنى سحايقة رحمه الله تعالى » ولا يخير القاتل إلا يها تخلاث مذهبهما ( قواه أحدها يقرر الشهة ويرفم , 
الملاف ) أقرل:ضمير يقرر راجع إلى أحدها ( قواء لآنه يناقض رواية كتاب الديات ) أقول : رر تفع التناقض بالحمل على الرجوع 


VY 
نقال ( ودية المرأة على النصف ٠ن دية الرجل )وقد ورد هذا اللفظ مو قوفا على على رضى الله عنه ومرفوعا إلى‎ 
رضى الله‎ E لنى عايه الصلاة والسلام . وقال الشافعى : مادون الثلث لايتتصف.و إبانه‎ 
عنه . والحجة عليه مارويناه بعمومه » ولان حالما أنقص م من حال الرجل ومنفعتها أقل . وقد ظهر أثر النقصان‎ 
. بالتنصيف ف النفس فكذا فى أطرافها وأجزائها اعتبارا با وبالئلث وما فوقه‎ 


ليس هدا بشىء لأن “مدار الوجه الأول على عدم قبول صحة رواية كتاب الديات وعدم نسلم ثبوت الاختلاف ينبم » 
وكونه مناقضا لرواية كتاب الديات إتما يناى صحته لو نحققت سعة تلك الرواية وهى ىحيز المنع عند قائل ذلكالوجه ؛ يدل 
عليه قطعا عبارة صاحب النهايةحيث قال فقالق جوابه بوجهين : أحدهما أنه صمح الشببةفقال نعم تلك الرواية أعنى رواية الحلاف 
غير عصيح » بلالصحيح رواية كتاب المعاقل ١‏ والحلاف بينم غير ثابت + بل هذه الأنواع : أعنى البقر والغم والحال فى الدية 
من الأموال المقدرة انهبى. وتصحيح إحدى الروايتين ومنع الأخرى ليس بعزيز فى كلمات الفقهاء وقد ر له نظائر كثيرة 
فى الكتاب . وقال بعض الفضلاء ء لدفع رد صاحب العناية : الوجه الأول يرتفع التنافض بالحمل على الرجوع إلى قولهما انبى. 
أقول : هذا لايصلح لدفع رده الوجه المزبور ؛ وإنما يصلح لآن يكون جوابا آخر عن أصل الشببة لأن مآ له إلى أن يكون 
ف المسئلة عنه روايتان ويكون المروى فى إحداها قوله الأرّل وى الأخرى قوله الآخر الذى رجع إليه . وقد ذكره أيضا 
صاحب العناية بعد بيان ذينك الوجهين ورد أحدهها حيث قال : وحمل بعض مشايعنا على أن فى المسئلة عذه روايتين انى . 
ومدار رده أحد ذينك الوجهين على أن يكون المراد به تقرير الشببة ورفع الحلاف كما ذكره الشراح ‏ وذاك لايتصور إلا بأن 
ينحصر القول منه فى هاتيك المسئلة فما ذكر ف المعاقل » وإلا لا تتقرر الشبهة بل ترتفع بالخمل على القولين منه نفكر تفه م 
(قوله ولآن حالما أنقص من حال الرجل وءنفعتها أقل ) وقد ظهر أثرالنقصان بالتنصيف ف النفس فكذا فى أطرافها وأجزائها 
قال ( ودية المرأة على النصف من دية الرجل الخ ) دية المرأة على النصف من دية الرجل » وقد ورد هذا اللفظ موقوفا على على 
ومرذوعا إلى اانبى' صلى الله عليه وسلم » والموقوف فى مثله كالمرفوع » إذ لامدخل لارأى فيه . وقال الشافعى : مادون الثلث 
لايتنصف . قال ف النباية : الصو اب أن يقال : وقال الشافعى : الثلث ومادونه لايتنصف . وذ كر ديات المبسوط : وكان زيد بن 
ثابت يقول :إنها تعاقل الرجل إلى ثلث ديما : يعنى إذا كان الأرش بقدرثلثالدية أودون ذلك فالرجل والمرأة فيه سواءءفإن 
زاد على الثلث فحينئذ حاها فيه على النصف من حال الرجل: ولذلك قال بعد هذا فى قول المصنف اعتبارا بها وبالثلث وما 
فوقه . والصواب أن يقال : اعتبارا بها وبما فوق الثلث ٠‏ وفيه نظر لأنه قال نى شرح الكانى : قال محمد فى الأصل : بلغنا عن 
على" أنه قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل ف النفس وفها دون النفس .قال : وبذلك تأخذ» ثم قال : وقال زيد بن 
ثابت : ثلث الدية وها فوقها يتنصف وما دونه لا يتنصف » وبه أخذ الشافعى » وهذا يصحح قول ااصنف . واحتجوا ذلك 
بأن النى” صلل الله عليه وسلم قال « تعاقل امرأة الرجل إلى ثلث الدية » وبما حكى عن ربيعة قال : قلت لسعيد بن المسيب : 

ما نقول فيمن قطع أصبع امرأة قال : عليه عشر هن الإبل » قلت : فإن قطع أصبعين منها ؟ قال : عليه عذيرون من الإبل » 
قلت : فإن قطع ثلاث أصابع ؟ قال : عليه ثلاثون من الإبل ء قلت : فإن قطع أربع أصابع ؟ قال : عليه عشيرون من الإبل + 

قلت : سبحان الله لما كثر ألمها واشتد مصابها قل أرشها ؟ قال :. آعراتی أنت ؟ فقلت لابل جاهل مستر شد أو عافل مستئبت » 
فقال : إنه السنة . وبه أنخذ الشافعى وقال : السنة إذا أطلقت فالمراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » والحجة عليه 
ما روبناه بعمومه » وأن حالما أنقص من حال الرجل » قال الله تعالى - ولارجال عليين درجة - ومنفعتها أقل لاتتمكن من 
لوج بأكثرمن زوج واحدء وقد ظهرأثر التقصان ف التنصيف ف النفس فكذا نى-أطرافها وأجز اثہا اعتبار! بالنفس وبالئلث 


إل قولهما ( قوله والصواب ) أقول : مقول القول . 


VA —‏ — 
قال ( ودية المسل والذى سواء ) وقال الشثافعى : دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف درم > ودية المجرسى 
نما عماثة درم . وقال مالك : دية الهودى والنصرانى ستة لاف درم لقوله عليه الصلاة والسلام « عمقل 
الكافر نصف عفل المسلم والكل عنده اثنا عشر ألفا . وللشافعى ما روى « أن النبى عليه الصلاة وااسلام جعل 
دية الودى والنصرانى أربعة 1 لاف درهم ؛ ودية المجرسى مماتمائة درهم ١‏ . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ دية 
كل ذىعهد ئی عهده ألف دينار » وكذلك قضى أبو بكر وعمر رضى الله عنهما » وما رواه الشافعى ر حه الله 
لم يعرف راويه وم يذكر فى كتب الحديث . وما رويناه أشهر ما ر واه مالاك فإنه ظهر به عمل الصحابة رضى 


اعتبارا با وبالئلث وها فوقه . أقول : لقائل أن يقول : حاصل هذا التعليل اقئاس » ولا عجال له فى هذا الباب لأن الدية من 
المقدرات الشرعية . ولا نجرى القياس ف المقادير ما نصوا عليه . ثم إن صاحب العناية فال فى تعليل قوله فكذا فى أطرافها 
وأجزاءما اعتبارا ما وبالثلث وما فوقه لثلا يازم مخالفة التبع للأصل . وتبعه العينى . أقول : لمانع أن يمنع بطلان اللازم إذ 
لاحذور فى عالفة التبع الذى هو الأطراف للأصل الذى هو النفس نى بعض الأحكام + آلا يرى أن القصاص يجرى بين الرجل 
والمرأة ولاتجرى بينهما فما دون النفس عندنا کا مر ىكتاب الحنايات فلم لايجوز الخالفة بين النفس وما دونها فى حك الدية أيضا. 
وما فوقه لثلا يلزم مخالفة التبع للأصل: والحديث المروى نادر . ومثل هذا الحكر الذى یله عقل كل عاقل لايمكن إثباته 
بالشاذ النادر » وقول سعيد إنه السنة يريد به سنة زيد + فإن كبار الصحابة أفتوا خلافه » ولو كانت سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام لما خخالفوها . قال ( ودية المسلم والذى سواء) دية الذى كدية المسلم رجاهم كر جاهم ونساوه: كنسائهم فى النفس وما 
دونها » وكلامه على الوجه الذى ذكره واضح . وقد استدل الشافعى بقوله تعالى - لايستوى أصحاب النار وأصحاب الحنة - 
وبقوله تعالى ‏ أفن كان موثمنا کن كان فاسقا لايستوون ‏ وبقوله صلى الله عليه وسار « المسلمون تتكافأ دماوه » يدل على أن 
دماء غير هم لاتتكافاً » ولأننقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة » وبالأنوثة تنقص الدية فبالكفر أولى » وبأن الرق” أثر من 
أ ثارالكفر وبه تنقص الدية فبالكفر الموجب له أولى. والحواب عن الآيتي نأن المراد أحكام الآخرة على أ:بما لايعار ضان قو له 
تعالى ‏ وإن كان من قوم بينكم و بيهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ‏ والمعهو د من الدية الدية فى قتل اومن . وعن الحديث بأنه 
مفهوم مخالفة وهوليس محجة . وعن المعقول بأن النقصان بالأنوثة والرق” من حيث النقصان فى المالكية » فإن المرأة تملك المال 
دون النكاح » وكذلك الرق” يوجب نقصان المالكية » والذى يساوى المسلم فى المالكية فكذلك فى الدية » ولا يرتاب أحد أن 
نفس كل شخص أعز مما فى يده من المال + والذى يساوى المسلم ف ضهان »اله إذا أتلف فى النفس أولى › وان م يكن لنا 
نى المسثلة إلا ما روى الزهرى أن دية الذى كانت مثل دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى بكر وعمر وعهان 
فلما كان زمن «ماوبة جعلها على النصف . وما روى عن على" رضى الله عنه لشهرته : إتما بذلوا الحزية لتكون دمااهي كدماثنا 
وأموالم كأموالنا : وما روى عن أبن مسعود : دية الذنى مثل دية المسلم .وها روى عكرمة عن ابن عباس « أن النى صلى الله 
عايه وسلم ودى ذميا قتل بماثة من الإبل » لكان لنا من الظهور فى المسثلة مالا خنى على أحد . 


' (قوله ومثل هذا الحكم بحيله عفل كل عاقل ) أقول : وهوأن يقل الأرش إذا كان مصابها أكثر وألمها أشد على ما مر آ نفا ( قوله ولو 
كانت نة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خالفوها ) أقول : الموقوف فى مثله كالمرفوع على مامر مرارا » إذ لامدخل للرأى فيه 
خصوصاف مثل هذا الحكم الذى يحيله عقل كل عاقل » ولو لم يكن سنقلما قاله زيد رضى اله تعالى عنه فالحواب الحواب ( قوله والمعهود 
من الدية الدية فى قتل المؤمن ) أقول : فيه أنه لادلالة على المهد > ويحوز أن يكون الحديث مبينا للمراد ( قوله فنى التفس أولى ) أقول: 
ولا ينتقض بامرأة لبوا بال . : 


4~ 
( فصل فيما دون النفس) 


قال ( وف النفس الدية ) وقد ذكرناه . قال ( وف المارن الدية . وى الاسان الدية . وى الذ كر الدية ) 
والأصل فيه ما روى سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن النى عليه الصلاة والسلام قال « ى النفس الدية . وى 
اللسان الدية » وئى المارن الدية » وهكذا هو ف اا الى كه رشو تابه الضلاة والجاام لمرو بن 
حزم رضى الله عنه . والأصل : فى الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الككال أو أزال حمالا مقصودا ف 
الآد معلل الكذال يحب كل اادية لإتلافه النفس «نوجه وهوملحق بالإتلاف من كل وجه تعظما الآدى . أصله 
قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية كلها ف اللسان والأنف :وعلى هذا تأسحب فروع كثيرة فنقول: 
فى الأنف الدية لأنه أزال ابمحمال على الكمال وهو مقصود؛وكذا إذا قطع المارن أو الأرنبة لما ذكرنا : ولو 
قطع المارن مع القصبة لايز اد على دية وأحدة لأنه عضو واحد . وكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة وهر 

( فصل الدية فيا دون النفس ) 

لما ذكر حكم الدية فى النفس ذكر فى هذا اافصل حكمها فما دون النفس لأن الأطراف تابعة لانفس فأتبع ذكر حکها أيضا 
تحقيقا للمناسبة ( قوله أصله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية كلها فى اللسان والأنف ) قال فى الكاى وغاية البيان : 
فقسنا عليه غيره إذا كان فى معناه انى . أقول : فيه نظر » لآن الدية من المقدرات الشرعية والقياس لاجر ى فيها على ١ا‏ عرف 

( فصل فيا دون النفس ) 

لما فرغ من ذكر النفس ذكر ما هو بع لها وهو ما دونما . قال ( وق النفس الدية وقد ذكر ناه ) وأعاد ذكر النفس 
فى فصل ما دون النفس هيدا لذ كر ما بعده . وقوله ذكرناه : يعنى فى أوائل الحنايات » ومعنى قواه فى النفس الدية : جب 
الدية بسبب إتلافها : كما يقال فى النكاح حل » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام و حمس من الإبل السائمة شاة؛ . وقوله ( وى 
المارن الدية ) يعنى فما دون قصبة الأنف وهو الان منه كل مالاثانى له فى البدن عضواكان أو معنى مقصودا نجب بإتلافه 
كال الدية » ومن الأعضاء ما هو إفراد كالأنف واللسان والذكر : ونما ما هو مز دوج كالعينين والأذئين را حاجبين والشفتين 
واليدين وثدبى المرأة والأنثيين والرجلين؛ ومنها ما هو أربع كأشفار العينين » ومنها ما هو أعشار كأصابع البدين والرجلين » 
ومتها ما زاد على ذلك كالأسنان ( والأصلف الأطراف أنه إذا فرّت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصوداء فى الآدى 
على الكمال يحب كل الدية ) وقيد المتفعة والحمال بالكمال ؛ لأن غير الكامل لامجب فيه كل الدية وإن كان فيه فو يث عضو 
مقصود > كا إذا قطع لسان الأخرس أوآ لة اللخصى والعنين واليد الشلاء والرجلالعرجاء والعين العو راء والسن السوداءلايجب 
القصاص ف العمد ولا الدية فى الحطل » لأنه لم يفوت جنس منفعة ولا فوت جمالا على الكمال EBES‏ 
إذا أتلف الكامل فيجب فيه كال الدية ( لإتلافه كل النفس من وجه 2 وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظما للآدی » 
أصله قضاء رسول الله صل الله عليه وسل بالدية كلها فى اللسان والأنف » وعلى هذا تنسحب فروع كثيرة ) فإن كان جنس 
المنفعة أو الكال قا نما بعضو واحد فعند إتلافه يحب كال الدية : وإن كان قاتما بعضوين فى كل واحد منبما نصف الدية ) 


( فصل فيا دون النفس ) 
( قال المصئف : وف النفس الدية ) أقول : أى تحب الدية بسبب إتلافها » فى السببية ( قوله كا إذا قطع لسان الأخرس ٠‏ إل قوله : 
والعين الدوراء والسن السوداء ) أقول : من قبيل : ٭ علفها تبنا وماء ياردا » إذ الواقع فى العين و السنالقلع والكسر . 
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النطق . وكذا فى قطع بعضه إذا منع الكلام لتفويت منفعة مقيصودة وإن كانت الآلة قائمة : ولو قدر على 
التكلم ببعض الحروف قيل تةسم على عدد الحروف » وقيل على عدد حروف تتعلق باللسان ؛ مدر مالا يقدر 
تيجب » وقيل إن قدر على أداء أكثر ها تحب حكومة عدل لحصول الإفهام مع الاختلال » وإن عجز عن أداء 
الأكثر يحب كل الدية لأن الظاهر أنه لانحصل منفعة الكلام > وكذا الذكر لأنه يفوت به منفعة الوطء والإيلاد 
واستمساك ابول والربى به ودفق الماء والإيلاج الذى هو طريق الإعلاق عادة » وكذا فالحشفة الدية كاملة . 
لأن الحشفة أصل فى منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له . قال ( وف العقل إذا ذهب بالضرب الدية ) 


لفوات منفعة الإدراك إذ به ينتفع بنفسه فى معاشه ومعاده ( وكذا إذا ذهب سمعه أو بصره أوشمه أو ذوقه) 


فالصواب عندى هنا أن يقال : فألحقنا به غيره دلالة ( قوله ولو قدر على التكلم ببعض الحروف قيل تقسم على عدد الحروف »> 
وقيل على عدد حر وف تتعلق باللسان فبقدر مالا يقدر جب ) قال جمهور الشراح : والحروف الى تتعلق باللسان هى الألف 
والتاء والثاء وام والدال والراء زالزاى والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون انبى. وقال صاحب 
العناية بعد نقل ذلك عن النهاية : وفى كون الألف من ذلك نظر : لأنه من أقصى اهلق على ماعرف انى . أقول : نظره ساقط 
إذ الظاهر أن مراد مهور الشراح بالألف والتاء والثاء وغيرها ما ذكروا هو الألفاظ التى ينبجى بها لا الحروف المبسوطة الى 
رركن ما الكل » والذى من أقصى الحلق إئما هو الحرف الذى يقع جزء الكلم كما فى أوّل أخذ وأوسط سأل وآخر قرأ » 
لا احرف الذى ينّبسجى به وهو لفظ ألف إذ هو مر كب من ثلاثة أجزاء متعاق باللسان بواسطة جزئه الأوسط الذى هو اللام ؛ 
فمنشأ نظر صاحب العناية عدم وقوفه على مراده, » كيف ولو كان مر ادهم ماتوهمه لذ كروا الهمزة بدل الألف كا لايخ . فإن 
قلت : الألفاظ الى حى با أساء مسمياتها الحروف المبسوطة الى ر کبت منہا الكلم کا حققه صاحب الكشاف فى أوّل 
سورة البقرة: وجمهور الشراح إتما عدوا الألف ونظائره من الحروف الى تتعاق باللسان فكيف يصح أن يكون مرادهم بذلك 


وإن كان قائما بأربعة أعضاء فی كل واحد منہا ربع الدية > وإن كان قائما بعشرة فى كل واحدمنبا عشرالدية » وإن كان 
ئها بأكثر فی كل واحد ملا نصف عشر الدية > و كلامه واضح . وقوله ( قيل تقسم الدية على عدد الحروف ) يع على 
حملة الحر وف هما تعلق باللسان وغيره » وقيل على عدد حروف تتعلق باللسان . قال فى النهاية : هى الآلف والتاء والثاء وابخدم 
والدال والراء والزاى والسين والشين والصناد والضاد والطاء والظاء واللام والنون » وى كون الألف من ذلك نظر لله من 
أقصى الحلق على ماعرف » فا م يمكنه إتيان حرف منها يز مه ماخخصه من الدية . روىدأن رجلا قطع طرف اسان رجل ی زمان 
على" رضى الله عنه فأمره أن يقرا ب ت ث » فكلما قرأ حرفا أسقط من الدية بقدر ذلك » وما لم يقرأ أوجب من الدية بحسابه 
وهذا يدل على عة القيل الأول » وبه صصحه شيخ الإسلام وبأن إقامة بعض الحروف وهو مالايفتقر إلى اللسان إن بيأت بدون 
الاسان » لكن الإفهام الذى هو المقصود لاينبياأ فيجب الامتحان بالجميع » وكذا إذا ذهب سمعه أو بصره احتلف طرق التعبير 
عن معرفة ذهاب هذه الحواس » فقيل إذا صدقه الحانى أو استحلفه على البتات ونكل ثبت وامها » وقيل يعتبر فيه الدلائل 
الموصلة إلى ذلك » فإنلم محصل العلم بذاك يعتبر فيه الدعوى والإنكار . فطريق معرفة السمع أن يتغافل وينادى » فإن أجاب 
علم أنه يسمع . وحكى الناطنى عن ألى خازم القاضى أن امرأة تطارشت فى مجلس حكه » فاشتغل بالقضاء عن النظر إليها ثم قال : 
لها فجأة : غطى عورئك » فاضطربت وتسارعت إلى جمع ثيابها وظهر مكرها . وطريق معرفة ذهاب البضر أن يستقبل الشمس 
مفتوح العين » فإن دمعت عينه علم أن الضوء باق » وإنلم تدمع عام أن الضوء ذاهب . وذكر الطحاوى أنه يلنى بين يديه حية ؛ 
فإن هرب من الحية علم أنه لم يذهب بصره . وطريق معرفة الشم بأن يوضع بين يديه ماله رائحة كريبة » فإن نفر عنها علم أنه 


( قوله أو استحلف على البعات ) أقول : أى لاعل العلم لأنه فمل نفسه . 
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وقد روى : أن عر رضي الله عنه قضى بأربع ديات فضربة واحدة ذهب‎ : O O 
. بها العقل والكلام والسمع والبصر . قال( وف اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية ) لأنه يفوت به منفعة الحمال‎ 
قال( وؤشعر الرأس الدية ) لما قلنا.وقال مالك : وهو قول الشافعى تحب فيهما حكومة عدل » لان ذلك زيادة‎ 
فى الآدى » وهذا يحلق شعر الرأس كله › واللحية بعضها فى بعض البلاد وصار كشعر الصدر والساق وههذا‎ 
يجب فى شعر العبد نقصان القيمة . ولنا أن اللحية ىوقا حمال وفى حلقها تفويته على الكدال فتجب الدية كما‎ 
فى الأذنين الشاخصتين » وكذا شعر الرأس حال ؛ ألا ترئ أن من عدمه خلقة يتكلف فى ستره . لاف شعر‎ 
والتتخريج على‎ ٠ الصدر والساق لأنه لايتعلق به حال . وأما لحية العبد فعن ألى حنيفة أنه يحب فيها كال القيمة‎ 
الظاهر أن المقصود بالعبد المنفعة بالاسثعمال دون الل#مال محلاف ار . قال ( وق الشارب حكومة عدل هو‎ 
الأصح ) لأنه تابع للحية فصار كبعض أطرافها ( ولحية الكرسج إن كان على ذقنه شعرات «عدودة فلا شىء‎ 
فى حلقه ) لأن وجوده يشينه ولا يزينه ( وإنكان أكثر من ذلك وكان على الحد والذقن جميعا لكنه غير متصل‎ 
e ففيه حكومة عدل ) لأن فيه بعض الحمال ( وإن كان متصلا ففيه كال الدية ) لأأنه ليس‎ 
الحمال » وهذا كله إذا فسد المنبت › فإن نبتت نحى استوى كا كان لامجب شی ء لأنه لم ببق أثر الحناية‎ 
. ويؤدب على ارتكابه مالامحل 3 وإن نبتت بيضاء فعن ألى حنيفة أنه لاحب شىء فى الح لأنه يزيد خالا‎ 
. زف العيد تحن دكومة غدل لاه تقض فته وعتدها نحن حكومة عدل لأنه غير أوانه يشينهولايزينه‎ 


مايبجى به من الألفاظ ؟ قلت : قد وقع نى عبارات. المتقدمين إطلاق الكخر وف علىةلك الألفاظ مساعحة استعمالا للحرف 
فى معنى الكلمة كا نص عليه أيضا صاحب الكشاف هناك و كلام هوثلاء الشراح هاهنا » بل كلام المصاض أيضا جار على ذلك 
الاصطلاح الشائع فيا بينالقوم ولهذا 'يولون لها حروف ااءبمجى .فإن قات : لم لم يريدوا بالخر وف هاهنا الحروف المبسوطة 
الى يتر كب منها الكلي ولم يخر جوا الألف من عداد الحروف الى نتعلق باللسان ؟ قلت : لعل سر ذلك أن الفائت من الحروف 
إنما يعرف بالامتحان» والامتحان إ نما يكون فى العادة مروف اللبجى كما وقع بها فى قصة على رضى الله عنه » وهی فاروى 
أن رجلا قطع طرف لسان رجل فى زمن على رضى الله عنه فأمره أن يقرأ ا ب ت ث فكلما قرأ حرفا أسةط من الدية بقدر 
ذلك » ومام يقرأ أوجب من الدية بحسابه وهو الأصل فى هذا الباب كا صرح به فى الشروح وغيرها » فجروا هاهنا ف العبارة 
والإرادة على وفق ذلك تأمل تقف ( قوله وإن كان متصلا ففيه كمال الدية لأنه ليس بكوسج وفيه معنى الحمال ) أقول : يرد 
على ظاهر هذا التعليل أنه بناى سياق كلامه » فإنه قسم لحبة الكوسج على ثلاثة أقسام وجعل منها ما كان متصلا ؛ فقوله لأنه 


لم يذهب شمه . وقوله ( لأن كل واحد منها منفعة مفصودة ) يعنى ليس فيا استتباع كل واحد منها الآخر » بحلاف فتل النفس 
حيث لاحب إلا دية واحدة لأن الأطراف تنبع النفس أما الارقة فلا اع 2 رفا آخر وبهذا يندفع ماقيل لو مات من الشجة 
م تلزمه إلا دية واحدة فبفوات هذه المنافع بدون الموت أولى . ٠‏ فإن فى الموت استئباعا دون عدمه > وعلى ذلك ماروى عن عر 
كنا ذكر فى الكتاب . وقوله (لما قلنا ) إشارة إلى قوله لأنه يفوت به منفعة الححمال » قالوا : لو حلق رأس إنسان أولهيته 
لايطالب بالدية حالة الحلق بل يوأجل سئة لتصوّر النبات » فإن مات قبل مة مضى السنة ولم ينبت فلا شى ء ء على الحالق » وقالا ؛ 

فيه حكومة , وشعر الرجل والمرأة والصغير والكبير فى ذلك سواء . وقوله ( كما فى الأذنين الشاخصتين ) أى المر تفعتين وصفهما 
لدفع إرإدة السمع .وقوله ( أنه يحب فيها كال القيمة ) هى رواية الحسن عن ألى حنيفة اعتبارا بالدية فى الحرَ لفوات الحمال 
( والتخريج على الظاهر ) وهو أنه يحب نقصان القيمة . وقوله ( هو الأصح ) احتراز عما قال بعض مشاينا : يحب فيه كال 


( قوله يعنى ليس فيا استتباع كل واحد مها الآخر مخلاف قتل النفس ) أقول : الأول إسقاط لفظ كل . 
ش ( ۲۹ - تكلة فتح القدير حنى - ٠١‏ ) 
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ويستوى العمد والحطأ على هذا اللهمهرر( وف الحاجبين الدية وفىإحداهما نصف الدية ) وعند مالك والشافعى 
رحمهما الله تحب حكومة عدل . وقد مر الكلام فيه فى اللحية . قال ( وف العينين الدية » وف اليدين الدية ع 
وف الرجلين الدية » وف الشفتين الدية » وف الأذنين الدية » وف الأنثيين الدية ) كذا روى فى حديث سعيد 
ابن المسيب رضى الله عنه عن الننبى عليه الصلاة والسلام . قال ( وف كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية ) 
وفها كتبه النى عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم دوف العينين الدية » وفى إحداهما نصف الدية » ولأن 
ف تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة أو كال الحمال فيجب كل الدية » وى تفويت 
إحداتها تفويت النصف فيجب نصف الدية . قال ( وف ثدبى المرأة الدية ) لما فيه من تفويت جنس المنفعة 
( وق إحداثما نصف دية المرأة ) لما بينا » عخلاف ثدلى ابعر سك عت عكر عدن لأ ليس فيه تفويت 
جنس المنفعة واللحمال ( وى حلم المرأة الدية كاملة ) لفوات جنس منفعة الإرضاع وإمساك اللبن ( وى 
إحداهما نصفها ) لما بيئاه . قال ( وفى أشفار العينين الدية وفى إحداها ربع الدية ) قال رضى الله عنه : يحتمل 
أن مراده الأهداب مجازا كما ذكره محمد ف الأصل للمجاورة كالراوية لاقربة وهى حقيقة ف البعير :وهذا 
لآنه يفوت الحمال على الكال وجنس المنفعة وهى «نفعة دفع الأذى والقذى عن العين إذ هو يندفع بالهدب» 
وإذا كان الواجب فى الكل كل الدية وهى أربعة كان فى أخدها ربع الدية وف ثلاثة منها ثلاثة أرباعها » 
ويحتمل أن يكون مراده منبت الشعر والحكم فيه هكذا ( ولوقطع ابلدفون بأهدابها ففيه دية واحدة ) لأن الكل 
كشى ء واحد وصار كالمارن مع القصبة. قال ( وف كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشرالدية )لقوله 
عليه الصلاة والسلام « فى كل أصبع عشر من الإبل » ولأن فقطع الكل تفويت جنس المنفعة وفيه دية كاملة 
وهى عشر فتنقسم الدية عليها . قال ( و الأصابع كلها سواء ) لإطلاق الحديث» ولأنها سواء فى أصل المنفعة 
فلا تعتبر الزيادة فيه كاليهين مع الشيال + وكذا أصابع الرجلين لأنه يفوت بقطع كلها منفعة المشى فتجب 
الدية كاملة » ثم فيهما عش ر أصابع فتنقسم الدية عليها أعشارا قال( و ىكل أصبع فيها ثلاثة مفاصل ؛ فى أحدها 


لبس بكوسح ف تعليل قول وإن كان متصلا ففيه كال الدية بنا ذلك . والحواب أن مراده بقوله لأنه ليس بوسح أنه ليس 
بكرسج حقيقة وإن كان فى صورة الكوسج » والذى قم ميته على ثلاثة أقسام فى سياق كلامه آعم من الكوسج الحقيق 


الدبة لأنه عضو على حدة ويفوت به الحمال . وقوله ( ويستوى الحطأ والعمد ) يعنى كنا تجب الدية فى حلق الرأس واللحية خطأ 
فكذا إذا حلقهما عدا . قيل وصورة حلقهما خطأ أن يظنه مباح الدم فحلق الولى” يته ثم ظهر أنه غير مباح الدم قيل موجب 
القصاص موجو د إذا كان عدا فا المانع عنه مع الإمكان . وأجيب بأن القصاص عقوبة والعقوبة لاثثبت إلا بالنص أو دلالته » 
ولا نص ف الشعور» وليست فى معنى المنصوص وهو ادرو حالأنه لايحتاج فى تفويتها إلى الحراحة والضرب » ولا يتوه, فيا . 
السراية کا تتوهم فى الحراحات » وليس فيه إ«اتة ذى الروح فلا يجوز إلحاقها بالانصوص دلالة كا لايجوز قياسا . فال ( وى 
العينين الدية ) الأصلالذى ذكر ناه ى صدرالفصل يشمل هذه الفروع كلها . والأشفار بجع شفر بالضم . قال المصنف : محتمل 
أن مراده الأهداب ازا » ولعله قال ذلك دفعا لتخطثة من خطأ محمدا فى إطلاق الأشفار على الأهداب » قالوا : الأشفار 
منابت الشعر وهى حروف العينين وأطرافها » والشعور الى عليها تسمى المدب » فقال المصنف : يحتمل أن مراده الأهداب 
فيكون مجازا المجاورة من ذكر المحل وإرادة الحال » ويحتمل أن مراده الحقيقة > فإن ف تفويت كل واحد من انحل والحال 


ع ت اسم 


( قوله وئيس فيه إماتة ذى الروح ) أقول : اى ليس ف الشهر روح .. 


5 AF - 

ثلث دية الأصبع وما فيا مفصلان فى أحدها نصف دية الأصبع ) وهر نظير اقسام دية اليد على الأصابع . 
قال ( وف كل سن خمس من الإبل ) لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أنى هوسى الأشعرى رضي الله عنه 
0 وف كل سن هس من الإبل »والأسئان والأضراس كلها سر اء لإطلاق 17 روء 8 .ولا روف ف بعض اأروايات : 
والأسئان كلها سواء 4 ولان كلها 6 أصل المزفعة سو اء فلا رعتار التفاضل >الأيدى والأصابع .وهنا إذا 
كان حطاً ٠‏ فإن كان عمدا ففيه القصاص وقد مر والحنايات . قال ( ومن ضرب عضوا تأذي هنشعته فيه 
دية كاملة كاليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوؤها ) لان المتعلق :فويت جدس المنقعة لافوات البررة ( ون 
ضرب صلب غيره فانقطع ماه جب الدبة ) لتفويت جنس المنفعة ( وكذا لوأحدبه ) لأنه فرت هالا على 
الككال وهو استواء القامة ( فلو زالت الحدوبة لاشىء عايه ) ازواها لاعن أثر 

والصورى فلا منافاة ( قوله والأسنان والأضراس كلها سواء ) قال نى العنابة : قالوا فيه نظر . والصواب أن يقال : والأسنان 


كلها سواء » أو يقال : والأنياب والأضراس كلها سواء . لأن ا لسن اسم جنس يدخل ننه اثنان وثلائون : أربع منها ثنايا 
وهى الأسنان امتقدمة » اثنتان فوق واثنتان أسفل » ومثلها رباعيات وهى ما بلى التابا » ومثلها أنياب ب تلى الرباعيات » ومثلها 


تفويت جنس الافعة والحمال على الككال على ماذكر فى الكتاب . وقوله ( وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع ) ) يعنى أن 
عشر الدية الواجب بإزاءكل أصبع إنما هو عقابلة مفاصلها : فا فيه ثلاثة مفاصل كان لكل منها ثاثه » وما فيه مفصلان كان 
لكل منهما نصفه . وقوله ( والأسئان والأضراس كلها ,سواء ) قالوا : فيه نظر . والصواب أن يقال : والآسنان كلها 
سواء » أو يقال : والأنياب والأضرا س كلها سواء » لآن السن اسم جذس دحل بحته اثنان وثلاثون : أربع مها ثنايا وهی 
الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان أسفل . وفثلها رباعيات وهى مايلى الثنايا » ومثلها أنياب تلى الرباعيات » ومثلها 
ضواحك تلى الأنياب » واثنتا عشيرة سنا تسمى بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق وثلاث أسفل » وبعدها سن وهی آخر 
الأسنان يسمى ضرس ا حلم لأنه ينبت بعد البلوغ وقت كال العقل » فلا يصح أن يقال الأسنان والأضراس سواء لعوده إلى معنى 
أن يقال الأسنان وبعضها سواء » فإذا ضرب رجل رجلا حى سقطت أسنانه كلها كانت عليه دية وثلائة أخاس الدية » وهى 
من الدراهم ستة عشر آلف درهم ؛ ؤليس فى البدن جنس عضو يجب بتفويته أكثر من مقدار الدية سوى الأسنان » ومن الئاس 
من فضل الطواحن على الضواحك لما فيه من زيادة المنفعة وهو حلاف النص . وقوله (لأن المتعلق ) يعنى الذى يتعاق به وجوب 
كل الدية هو تفويت جنس المنفعة لا فوات الصورة . فإن قيل : لانسلم : أن فوات الصورة ليس متعلق وجوب الدية ؛ بل 
الحمال أيضا مقصود كا تقدم فى حلق الحاجبين واللحية» وليس أحدهما أولى باستاباعه الآخر فيكون الحصر فى غير موقعه. 
أجيب بأن الحمال مقصود فى عضو لايكون المقصود منه المنفعة » وأما إذا كان فال حمال تابع : ألا ترى أنه إذا قطع اليد الشلاء 
تحب حكومة عدل لا الدية » لأن المقصود باليد لما كان المنفعة لم تتكامل الحناية من حيث تفويت الحمال » فإذا اجتمعا جءل 
الحمال تابعا أيضا ‏ لأنه إذا كان تابعا عند الانفر اد فلأن يكون تابعا عند الاجماع لوجود المستتبع آول . وقوله ( لتذويت جنس 
المنفعة ) يعنى منفعة النسل . وقوله ( لأنه فوت حالا على الكال ) هو استقامة القامة . قرل وى تفسير قوله تعالى ‏ لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقويم ‏ أى منتصب القامة وهى تزول بالحدوبة . 


( قوله كا تقدم فى حلق الحاجبين ) أقول : ولك ان تقول ف الحاجب منفعة » فإنه يرد العرق عن العين ويفرقه » ذكره الكاكى لكنه 
كلام على السند ( قوله ألا يرى أنه إذا قطم اليد الشلاء تحب حكومة عدل لاالدية ) أقول: ولك أن تقول : إنما لاتجب الدية فى اليد الشلاء 
لأن الزينة فبا ليست بكاملة. ؛ ألا يرى أن الإنسان يتجمل بها عند من لايعرف حالما » وأما عند من يعرف حالما فلا حمال فبا » وإذا 
م تكئل الزينة لم يكل الأرش بل وجب الحكومة ( قوله فإذا اجتمعا جعل الحمال تابعا أيضا ) أقول : لو كان تابما | يحب شىء بتغويته ؛ 
والله تعالى أعلم . 
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فضل ف الشجاج 


قال ( الشجاج عشرة : الحار صة ) وهى الى تخرص الحاد : أى تخدشه ولا رج الدم ( والدامعة ) وهى 
الى تظهر الدم 
ضواحك تلى الأنياب . وائنتا عشرة سنا تسمى بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق وثلاث أسفل . وبعدها سن وهی آخر 
الأسنان تسى فرس الحم لآنه يتبت بعد البلوغ وقت كال العقل. فلا يصح أن يقال : الأسنان والأضراض سواء لعوده ؛ إلى 
معنى أن يقال : الأسنان وبعضبا سواء انى . أقول : نى هذا النظر مبالغة مر دودة حيث قيل فى أوّله : والصواب أن قال :و فيه 
إشارة إلى أن ما فى الكتاب خطأ » وقيل فى آخره فلا يصصح أن يقال الأسنان والأضراس سواء » وفيه تصريح بعدم صحة ما فى 
الكتاب مع أن تصحيحه على طرف العام فإن عطض الخاص على العام طريقة معروفة قد ذكرت مزيته فى عل البلاغة وله أمثلة 
كثيرة فى التعزيل منها قوله تعالى- <افظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - ومنبا قوله تعالى - من كان عدو الله وملائكته 
روسله وعبريل وميكال دافتعاز ان بكرن ما نحن افيه من قبل ذلك يدود اسل ها إلى أن يقال + الأضر اتن وها عداة 
من الأسنان سواء فإنه إذا عطف اللحاص على العام يراد بالمعطوف عليه ما عدا المعطوف من أفراد العام كنا صر -وا به فلا يلزم 
امحذور . ثم إن قوله أو يقال والأنياب والأضراس كلها سواء معارض يمثل ما أورد على ما فى الكتاب » فإن الأضر اس تم 
الأثياب كا أفصح عنه فى المغرب حيث قال : الأضراس ما سوى الثنايا من الأسنان . وكذا ذكر فى النهاية وغير ها فيعود معنى 
قوله والأنياب والأضراس سواء إلى أن يقال : وبعض الأضراس والأضراس كلها سواء لثل ماذكر فى الإيراد على ما ى 
الكتاب » فلا معنى لأن يكون ذاك صوابا دون ما فى الكتاب . نعم الأظهر فى إفادة المراد هاهنا أن يقال : والأسنان كلها سواء 
على ما جاء به لفظ الحديث أو أن يقال : والأضراس والثنايا كلها سواء بالجمع بين النوعين كما ذكر ف المبسوط '. 

( فصل فى الشجاج ) 

ل كان الشجاج نوعا من أنواع ما دون النفس وتكائرت مسائله اسما وحکا ذكره فی فصل على حدة. كذا ف الشروح . 
قلت : أو ذكر المصنف لفظ الباب بدل لفظ الفصل ف قوله فصل فما دون النفس ثم ذكر الشجاج الى هى نوع من أنواع 
مادون النفس فى فصل وذكرسائر أنواعه الى ستجىء فى الفصل الالى فى فصل آنخر أيضا لكان أحسن وأوفق لا هو المعتاد 
ف نظائره كما لا نى ( قوله والدامعة وهى الى تظهر الدم ولا تسيله كالدمع من العين والدامية وهى الى تسيل الدم ) أقول: 
تفسير الدامعة والداءية من الشجاج بهذا الوجه الذى ذكره المصنف : وإن وقع فى كثير من الكتب المعتبرة من الفقه كالبدائع 
والکای وعامة الشيروح واقتضاء ترتيب القدورى فى مختصرهحيث قدم الدامعة علىالدامية و صرح به فى شر حه تصر الكرخى » 
إلا أنه «نظور فيه عندى لأنه الف لما ذكر ف عامة كتب اللغة الموثوق بهاء فإنه قال فى ا مغرب : الدامعة من الشجاج هى الى 
يسيل منها الدم كدمع العين؛ وقبلها الدامية وهي الى تدى من غير أن يسيل منها دم انهى . وقال فى الصحاح : والدامعة من 


( فصل ف الشجاج ) 000 
لما كان الشجاج نوعا من أنواع مادون النفس وتكاثر مسائله ذكره ف فصل على حدة . قال ( الشجاج عشرة ) ووجه 
ذلك أن قطع اللحلد لابد منه الشجة ؛ وبعد القطع إما أن يظهر الدم أو لا ؛ الثانى هو الحار صة . والأول إما أن يسيل الدم بعد 


( فصل ف الشجاج ) 
( قوله ووجه ذلك أن قطع الحلد ) أقول : فيه أن الحدش لايطلق عليه القطع فى المتعارف » والموجود فالثلاث الأول:ذلك . 
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ولا تسيله كالدمع من العين ( والداهية ) وهى الى تسيل الدم ( والباضعة ) وهى الى تبفضع الحلد أى تقطعه 
( والمتلاحمة ) وهی الى تأخحذ ؛ ف اللحم ( والسمحاق ) وهى الى تصل إلى السمحاق وهى جلدة رقيقة بين 
اللحم و عم الرأس ( والموضحة ) وهى الى توضح العظم ان “بشم العظم : أى 
تكسره ( والمنقلة ) وهى الى تنقل العظم بعد الكسر : أى حرله ( والآمة ) ) وهی الى تصل الى أم الرأس وهو 
اذى فيه و . قال ( فى ا القصاص إن كانت عمدا ) لما رویرآنه عايه الصلاة واأسلام قفى 
بالقصاص ف الموضحة ) ولانه عكن أن يادبى السكين إلى العم فيتساو يان فيتحقق القصاص . قال 
(ولا قصاص ف بقبة الشجاج ) لأنه لايمكن اعتبار المساواة فما لآنه لاحل" و ااسکین إليه ٠‏ ولآن فما فوق 
' الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه » وهذا روأية عن أنى حنيفة . وقال محمد ى فى الأصل وهو ظاهر الرواية : 
يجب القصاص فها قبل الموضحة لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه + إذ ليس فيه كسر العظل ولا خوف هلاك 
غالب فيسبر غورها بمسبار ثم تخ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ماقطع فيتحقق استيفاء القصاص . قال 
( وفيا دون الموضحة حكومة عدل ) لأنه ليس فيا أرش مقدر ولا مكن إهداره فوجب اعتباره کم العدل . 
الشنجاج بعد الدامية . قال أبوعبيد : الدامية هى الى تدهى من غير أن يسيل منها دم » غإذا سال منها الدم فهى الدامعة بالعين غير 
معجمة انى . وقال ف القاموس : والدامعة من الشجاج بعد الدامية اه . إلى غير ذلك من معتبر ات كتب اللغة؛ وسيجىء 
من المصئف التصربح بأن الحكى فى الشجاج مرتب على الحقيقة اللغوية فى الصحيح فلا جال للحمل على ) الاصطلاح الهض. ثم 

أقول : الصحيح المطابق للغة ف تفسير الدامية والدامعة من الشجاج وترتيبهما ماذكر نى الحيط البر هانى نقلاعن الطحاوى حيث 
قال فيه : اعلم أن أول الشجاج ال حار صة بال حاء المهملة وش ال تة تشق الحلد مأخوذ من قوم حرص القصار الثرب إذا شقه 
فى الدق ولا تدميه؛ ثم الدامية وهى الى تخدش الحلد وتدميه ولا تسيل الدم » هكذا ذكره الطحاوئ وذكر د شيخ الإسلام: 
هی الى تقشر الحلد وتدميه سواء كان سائلا أو غير سائل : ثم الدامعة وهى الى تدى وتسيل الدم» هكذا ذكر الطحاوى 
فى كتابه . وذكر شيخ الإسلام : هى الى تسيل الدم أكثر مما يكون فى الدامية من السيلان مأخوذ من دمع العين : فكأنها سميت 
بهذا الاسم لأن الألم بصل إلى صاخبها فتدمع عيناه يسبب مايجد من الأنم . إلى هنا لفظ الحيط فتبصر ( ةوله والباضعة وهى 
الى اتيف الملل أى تنطلعه) أفول : ف تفسير الباضعة با ذكره امعت فور وان تابعه صاحب الكاق و كثير من 


الإظهار أو لا » والثانى هو الدامعة . والأول إما أن يقطع بعض الحم آولا » رالائ هو الدامية . والأول إما أن يكون قطع 
أكر اللحم الذى بينه وبين العظم أولا . والثانى هو الباضعة . والأول إما أن أظهر الحلدة الرقيقة الحائلة بين الحم والعظ أو لاء 
والثانى هو المتلاحمة . والأول إما أن يقتصر علن الإظهار أو ينعددى . والأول هو السمحلق » والثانى إما أن بقتصر على إظهار 
العظم أو لا » والأول هو الموضحة › والثانى إما أن ار لاء والأول هو الماشمة . والثانى إما أن يقتصر 
على نقل العظم وتحويله من غير وصوله إلى الحلدة الى بين العظم والدماغ أولا > والأول هو المنقلة » والثانى هو الآمّة وهى 
. العاد برة » ولم يذ كر مابعدها وهى الدامغة بالغين المعجمة ؛ وهى ھی الى مخرج الدماغ لأن النفس لاتبنى بعدها عادة فكان ذلك قتلا 
لا شجة على «ايجىء ف الكتاب . وليس الكلام فيه ٠‏ فقد عام بالاستقراء بحسب الآثار أن الشجاج لاثز يد على ماذكر' ف الكتاب ,' 
وقد عام بلك جقيقة كل واحدة منها » ؛ ثم ذكر الحكم بعد ذلك وهو واضح قوله ( ولآن فما فوق الموضحة ) بريد ما هو أكير 
شجة منبها وهو الماشمة والمنقلة والآمة . وقوله ( وفما قبل الموضحة ) يريد الست المتقدمة عليها من الحارصة إلى السمخاق . 


( قوله والأول إما أن يكون قطع أكثر اللحم الذى بينه وبين المظم )أقول : سير بينه راجم إلى الملد فى قوله ووجه ذلك أن قطع املد 
( قوله والثافى وهو الباضعة » أقول: e‏ ه المصنف وغيره هى الى تقطع الخلد ( قوله والأول إما أن قعصر على الإظهار ) 
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وهو «أثور عن خي وعمر بن عبد العزيز. قال ( وف الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية » وق 
الهاشمة عشر الدية . وف المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية» وفى الآمة ثلث الدية » وى الحائفة ثلث الدية 
الدية » فإن نفذت فهما جائفتان ففيب! ثاثا الدية ) لما روى فى كتاب عمرو بن حزم رضى الله عنه أن النبى عايه 
الصلاة والسلام قال ه وى الموضحة خس من الإبل : وى اطاهمة عشر : وى الماقاة خسة عشر :وف ANI‏ 
ويروى(ة المنأمومة ثاث الدية » وةال عليه الأصلاة وااسلام وق الائفة ثلث الدية » وعن ی بكررضى الله عنه 
أنه حكم فى جائفة نفذت إلى اهانب الآخر بثلى الدية » ولأنها إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين إحداها 1 
..جانب البطن والأخرى هن جانب الظهروفى كل جائفة ثلث الدية فلهذا وجب ف النافذة ثاثا الدية . و ن غم 

أنه جعل المتلاجة قبل الباضعة وقال : هى الى يتلاحم فيا الدم ويسود” : وما ذكرناه بدءا مروىعن أنى يوسف 
وهذا اختلاف عبارة لايعود إلى معنى وحکم .وبعد هذا شجة أخحرى تسمى الدامغة وهي الى تصل إلى الدماغ . 


التأحرين فيه » لأن قطم الحلد متحقق فى الصورة الأولى أيضا سيا فى الدامعة والدامية ‏ إذ الظاهر أن شيئا من إظهار الدم 
وإسالته لايتصور بدون قطع الحلد» وقد صرح الشراح بتحقق قطم الحلد فى كل من الأنواع العشرة للشجة فكان التفسير المذ كور 
شاملا للكل غير تص بالباضعة › فالظاهر فى تفسير الباضعة ما ذكر فى الحيط والبدائع خيث قال ف المحيط : ثم الباضعة وهى 
الى تبضع اللحم : أى تقطعه . وقال فى البدائع : والباضعة هى الى تيضع اللحم : أى تقطعه انهى . ويعضد ذلك ما وقم 
ف معتبرات كتب اللغة > فإنه قال فى المغرب : وى الشجاج الباضعة وهى الى جرحت الحلد وشقت اللحم انہى . وقال 
فى الصحاح : والباضعة : الشجة الى تقطع الحلد و تشتى اللحم وتدى إلا أنه لايسيل الدم انى . وقال فى القاموس : والباضعة : 
الشجة الى تمطم الحلد وتشق اللحم شقا خفيفا وتدهى إلا أنها تسيل انى : لايقال : فعلى هذا تشتبه الباضعة بالمتلاحمة » فإنه قال 
فى الكتاب : والمتلامة وهى الى تأخذ فى اللحم . وهذا فى الآ ل عين مانقلته عن المحيط والبدائع فى تفسير الباضعة . لآنا نول : 

من فسر الباضعة بما نقلناه من المعنى الظاهر لايقول بتفسير المتلاحمة بما ذكر أى الكتاب حى يلزم الاشآياه بل يزيد عليه قيدا . 
وعن هذا قال فى الحيط : ثم الباضعة وهى الى تبضع اللحم : أى نقطعه . قال شيخ الإسلام : ولا تنزع شيا من 
اللحم :ثم فة موعن الى تقطع الام ترح شينا من اللحم > إلى هنا لفظ الحيط . وقال ف البدائع : والباضعة هى الى 
AS‏ الي ال تذهب ى اللحم أكثر مما تذهب الباضعة فيه اتبى . وقال فى المغرب : 
والمتلاحمة من الشجاج هى الى نشق اللحم دون العظم * ثم تتلاحم بعد شقها: أى تتلاءم وتتلاصق اه . وقال فى الصحاح : 

والمتلاحمة : الشجة الى أخذت ف اللحم 1 السمحاق انى . وقال فالقاموس : وشجة متلاحمة أحذت فيه ولم تبلغ 
السمحاق انہى ( قواه وى الحائفة ثلث الدية ) قال فى الإبيضاح : اللحائفة ماتصل إلى الحوف من الصدر والبطن والظهر 
والحابين والاسم دليل عليه: وما وصل من الرقبة إلى الموضع الذى إذا وصل إليه الشراب كان مفطرا؛ وها فوق ذلك فليس 
مجائفة انهبى . وقال ف النباية ومعراج الدراية بعد نقل ذلك: فعلى هذا ذكر الحائفة هنا فى مسائل الشجاج وقع اتفاقا » وكذا 


والمسبار مايسبر به الحرح : أى يقدر قدر غوره بحديدة أو غيرها : والمراد بقوله فها دون الموضحة ما قبلها وهى | الست المد كورة 
ووجوب حكومة عدل فيها نما هو على رواية غير الأصل » وأما على روايته فقد قال : يحب القصاص فها فوق الموضحة . وقوله 
( وفى اللحائفة ثلث الدية ) قال فى الإيضاح : ابخائفة ما اتصل إلى الحوف من الصدر والبطن والظهر وابحنبين؛ والامم دليل 
عليه » وماوصل من الرقبة إلى الموضع الذى إذا وصل إليه الشراب كان مقطرا » وما فوق ذلك فليس جائفة . قال فى اللهاية : 
فعلى هذا ذكر الحائفة هنا ف مسائل الشجاج وقع اتفاقا » وذلك لأن الشجاج تختص بالرأس وابلبة والوجه والدقن . وقوله 
( وهذا اختلاف عبارة لايعود إلى معنى ) يعنى يرجع إلى مأحذ الاشتقاق » فحمد ذهب إلى أن المتلاحمة مشتقة من التحم الشيثان ‏ 
أقول : أى إظهار الحلدة الرقيقة ( قال المصنف : وعن محمد أنه جل المتلاحة قبل الباضعة الخ ) أقول : وعلى ما ذكرء محمد تبى الى ثأحذ 


AV — 

ونما لم يذكرها لأنها تفع قتلا فى الغالب لاجناية مقتصرة «نفردة بحكم على حدة . ثم هذه الشجاج تختص بالوجه 
والرأس لغة : وما كان فى غير الوجه والرأس يسمى جراحة > والحكم مرتب على الحقيقة فى الصحيح ٠‏ حى 
لو تحققت فى غيرهما نحو الساق واليد لايكون لها أرش مقدر» وإما تحب حكومة العدل لآن التقدير بالتوقيف 
وهو إنما ورد فيا مختض بهما . ولأنه إنما ورد الحكم فا اعنى الشين الذى يلحقه ببقاء أثر الحراحة . والشين 
بخص با يظهر منها فى الغالب وهو العضوان هذان لاسواهما . وأما اللحيان فةد قيل ليسا من الوجه وهو قول 
مالك »حى لو ؤجد فيبما مافيه أرش مقدر لابجب المقدر :و هذا لأن الوجه مشتق من المواجهة »ولامواجهة 
للناظر فيهما إلا أن عندنا هما من الوجه لاتصالهما به من غير فاصاة . وقد يتحقق فيه معنى المواجهة أيضا . 
قال فى العناية نقلا عن النهاية . أقول : نم على ماذكر فى الإيضاح يكون الأمر كذلك» إلا أن المصنف تدار كه حيث قال فما 
بعد : وقااوا الحائفة تختص باالموف جوف الرأس أوجوف البطن : يعنى أنما لما تناولت ما فى جوف الرأس أيضا كانت من 
الشجاج فما إذا وقعت فى الرأس فتدخل فى مسائل الشجاج باعتبار ذلك فلايكون ذكرها فى فصل الشجاج مما وقع اتفاقا ( قوله 
ثم هذه الشجاج مختص بالوجه وال رأس لغة ) قال فى النباية ومعراج الدراية : وكذلك تختص بابلحبهة والوجنتين والذقن أيضا على 
ماذكر نا من رواية الإيضاح اننهى . أقول : ليس لهذا الكلام وجه » إذ لا شك أن كلا من الحببة والوجنتين والذقن داخل 
فى الوجه » لأنهم دمرحوا فى أول كتاب الطهارة بأن حد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمى الأذن . لأن 
المواجهة تقع هذه الحملة وهو مشتق مها : وقد صرح الشراح فيا سيأنى فى هذا الفصل حى صاحبا النباية ومعراج الدرابة 
أنفسهما أيضا بأن الذقن من الوجه بلا خلاف» والمظم الى نحت الذقن وهو اللحيان من الوجه أيضا عندنا خلافا لمالك . فقول 
المصنف ثم هذه الشجاج تختص بالوجه والرأس يشمل الكل . فبعد ذلك مامعنى أن يقال : وكذلك تختص بابحببة والوجنتين 
والذقن أيضا » وكل من العطف وأداة التشبيه يقتضى المغايرة لامحالة ( قوله ولأنه إنما ورد الحكم فيها لمعنى الشين الذى يلحقه 
ببقاء أثر الحراحة ) قال بعض الفضلاء : دليل على عدم جواز لاق الحراحة بها دلالة : فى قوله ولأنه تسامح ابی . قول : 
إن أراد أنه دايل على ذلك أصالة فهو ممنوع » وإن أراد أنه دليل أصالة على عدم وجوب أرش مقدر فى الحراحة الى فى غير 
الوجه والرأس ولكن يتضمن الدلالة أيضا على عدم جواز إلحاق تلك الدراحة بالشجاج دلالة فهو مسلم : ولكن قوله فى قول 
ولأنه تسامح ممنوع › لأن:قوله لأن التقدير بالتوقيف دليل على عدم وجوب أرش مقدر فى الحراحة الكائنة فى غير الوجه 
والرأس . ولما كان قوله ولأنه إنما ورد الحكم فيها الخ دليلا على ذلك أيضا أصالة كان حت الأداء أن يقال : ولأنه بلا تسامح 
أصلا » ولعل ذلك البعض إ نما غره تقرير صاحب الكاق هاهنا حيث قال : لأن الأثر بالتقدير جاء فى الشجاج ى الرأس والوجه 
وغير هما لبس فى معناهما حتى يلحق ببما » لأنه إنما ورد اللحكر فيهما لمعنى الشين الدى يلحقهما ببقاء أثر ابدراحة ؛ والشين إنما 
يكون فما پظهر من البدن وهو الوجه والرأس انہی . ولكن لتقرير المصئف شأن آخر كما ترى ( قوله إلا أن عندنا ها 9 
الوجه لاتصالهما به من غير فاصلة » وقد يتحقق فيه معنى المواجهة أيضا ) قال فى الهاية وى مبسوط شيخ الإسلام ؛ ويجب أن 
يفترض غسل اللحبين فى الطهارة لأنهما من الوجه على الحقيقة » إلا أنا تر كنا هذه الحقيقة بالإجماع ولا إجماع هاهنا فبقيت 
العبرة الحقيقة اتبى . وهكذا ذكر فى الكفاية ومعراج الدراية أيضا . وأما صاحب العناية فذ كره على. وجه السوال والحواب 
حيث قال : قيل عليه فيجب أن يكون غسلهما فرضا فى الطهارة . وأجيب بأنا تر كنا هذه الحقيقة بالإجماع ولا جاع هاهنا 
إذا اتصل أحدها بالآخر » فالتلاحة ماتظهر الحم ولا تقطعه » والباضعة بعدها لأنها تقطعه . وقوله ( وأما اللحبان ) يريد به 
لظم الذى تحت الذقن . وقوله ( وقد تحقق فيه معنى المواجهة ) قبل عليه فيجب أن يكون غسلهما فرضا فى الطهارة . وأجيب 
اين العم غير ملكورة 6 إل أن كي الياضنة غا كا ذكره الإمام الزيلعى وغيره من الشراح ( قال الصنف : ولأنه إنما ورد الحكم 
فها الخ ) أقول : دليل عل عدم جواز | لاق المراحة بها دلالة » فى قوله ولأنه سامح ( قال المصنف : وهو العضوان هلان لاسواها ) 

أقول : اليد أيضا كذلك » ثم الرأس يتر غالبا بالعمامة » نعم كشفه أكثر من كشف سائ البدن , 


مات 
وقالوا : الحائفة مختص باللدوف : جوف الرأس أو جوف البطن : وتفسير حكومة العدل على ما اله 
الطحاوىأن يقوم مملوكا بدون هذا الأثر ويقوم وبه هذا الا نم ينظر إلى تفاو ت مابين القيهتين ۰ فان کان 


نصف عشر القيمة يحب نصف عشر الدية » وإن كان ربع عشر فرع عشر . وقال الكرخى : : ينظر کی مقد 
هذه الشجة من المو ضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية » لأن مالا نص ف فيه برد" إل ار 


فصل 


قال ( وف أصابع اليد نصف الدية ) لأن فى كل أصبع عد رالدية علن ما روينا ء فكان فى الخمس الدية نصف 


فبقيت العبر ة الحقيقة اتّبى . واقتى أثره الشارح العينى . أقول : فى الدواب إشكال عندى لأن اللحيين إذا كانا من الوجه على 
الحقيقة كانا داخلين نحت قوله تعالى - فاغساوا وجوهكم ‏ فيكون ترك وجوب غسلهما بالإجماع نسخا للكتاب بالإجماع .وقد 
تقر ر فى أصول الفقه أن الإجماع لابنسخ الكتاب ولا السنة (قوله وقالو! الحائفة ختص يالحوف جوف الرأس أو جوف البطن ) 
أقول : فيه كلام » وهو أن الخائفة إن تناولت ما يجوف الرأس أيضا فالى ى جوف الرأس مها إن كانت من أحد الأنزاع 
الغشرة للشجاج فا معنى ذكرها وبيان حكمها بعد ذكر تلك الأنواع بأسرها وبيان حكم كل واحد منها » وإن لم تكن من أحد 
تلك الأنواع بل كانت مغايرة ها فا معنى قوله فى صدرالفصل الشجاج عشرة » إذ تكون الشجاج حينئذ إحدى عشرة » اللهم 
إلا أن يقال : هى إحدى تلك الأنواع وهوالآمّة بدلالة كون حكئها ثلث الدية . وذكرها مع حككها بعد ذ كر تلاك الأنواع 
مع أحكامها لبيان حال قسمها الذى جوف البطن لا بيان حال قسمها الذى فى جوف الرأس لكنه تعسف لاتق . 
( فصل فق الأطراف دون الرأس) 

لا كانت الأطراف دون الرأس وها حكر على حدة ذكرها نى فصل على حدة > كذاق العناية وغيرها . أقول : لايذهب 
على الناظر فى مسائل هذا الفصل أنها غير منحصرة فى الأطراف » بل بعضها متعلقة بالأطراف و بعضها متعلقة بالشجاج i‏ وبعضبا 
متعلقة بالقتل : فالوجه المذكور 'إنما يتمشى فى بعض منها دون الكل» فالأوجه عندى أن يقال : لماكانت مسائل هذا الفصل 
مسائل متفرفة ولهذاكانت كل مسئلة منها فى باب على حدة فى مختص رالكرخي كما ذكر فى غاية البيان أوردها المصنف فى فصل 
على حدة وأخرها عن الفصلين المارّين جريا على ما هو عادة المصنفين من جمع المسائل المتفرقات فن فصل واحد وتأخير هأ عن 
سائر الفصول ثلافيا لما فات فيها › > إلا أنه لم يصرح بكو نما مسائل متفر فة كما هو المعتاد أيضا اعمادا على فهم الناظرين ( قولة 
زى أصايع اليد نصف الدية ) أى فى أصايع اليد الواحدة نصف الدية > إذ ف أصابع اليدين كال الدية كا مر . أقول : لقائل 


بأنا تر كنا هذه اللحقيقة بالإحاع > ولا [حماع هاهنا فبقيت العبرة للحقيقة . وقوله ( ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين ) مثاله 
إن كانت قيمثه من غير جراحة تبلغ ألفا ومع ا ل و 
الذية لأن قيمة الحر ديته . قال قاضيخان : والفتوى على هذا . ؤقوله ( ينظر كر مقدار هذه الشجة من الموضحة ) بيانه أن هذه 
الشجة أو كانت باضعة مثلا فإنه ينظر كى مقدار الباضعة من المؤضحة » فإن كان مقدارها ثلث الموضحة وجب ثلث أرش 
الموضحة + وإن كان ربع:الموضحة يجب ربع أرش الموضحة » وإن كان ثلاثة"أرباع:الموضحة يجب ثلاثة أرباع أرش الموضحة . 
قال شيخ الإسلام : هذا هو الأصح -لدديث على" فإنه اعتير حكوهة العدل ق الذى قطع طرف أسانه بذا الاعتبار ولم يعتير بالعبيد, 
۰ ( فصل ) ` 
* لما كانت الأطراف دون الرأس وها حكم على حدة ذكرها فى فصل على حدة ( فى أصابع اليد نصف الدية ) لأن فى كل 


8 (فصل ف أصابع اليد 
( قال المصنف : فى أصابع اليد نصنه الدية ) أقول :ولا يعلم فيه حلاف 1 


-فم1- 
ولأن فى قطع الأصايع تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب على ٠١‏ عر ( فإن قطعها مع الكف ففيه 
أيضا نصف الدية ) لقوله عليه الصلاة والسلام « وفى اليدين الدية : ونى إحداها نصف الدية » ولآن الكف 
تبع للأصابع لأن البطكش بها ( وإن قطعها مع نصف الساعد فى الأصابع والكف نصف الدية : وف الزيادة 
حكومة عدل ) وهو رواية عن ألى يوسف . وعنه : أن ما زاد على أصابع اليد والرجل فهو تبع للأصابع إلى 
المنكب وإلى الفخذ : لأن الشرع أوجب ف اليد الواحدة نصف الدية واليد اسم لهذه الحارحة إلى المذكب فلا 
يزاد على تقدير الشرع . وما أن اليد آلة باطشة والبطش بتعلق بالكف والأصابع دون الذراع فلم يجعل 
الذراع تبعا فى حق التضمين : ولآنه لاوجه إلى أن يكون تبعا للأصابع لأن بيابما عضوا كاملا ؛ ولا إلى أن 


أن يقول :لما ذكر فيا مر" إن فى كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية كان ذكر هذه المسثلة هاهنا مستدر كاء 
إذ لا شك أن خسة أعشارالدية نصف الدية » فعلم قطعا مما مر أن فى أصابع اليد الواحدة وهى خمس أصابع نصف الدية: ولولم 
يكف الاستازام والاقتضاء فى حصول العلم بمسثلة بلكان لابد فيه من التصريح با لازم أن يذكر أيضا أن نى الأصبعين 
ل عشرى الدية وفى ثلاث أصابع ثلاثة أعشار الدية وق أربع أصابغ أر بعة أعشار الدية» إلى غير ذلك من المسائل الروك ذكرها 
صراحة فى الكتاب . ويمكن اللدواب عنه بأن ذكر هذه المسثلة هنا ليس لبيان نفسها أصالة حى يتوه الاستدراك » بل ليكون 
ذكرها توطثة للمسئلة المعاقبة إياها وهى قوله فإن قطعها مع الكف ففيه أيضا نصف الدية ؛ فالمقصود بالبيان هنا أن قطع 
الأصابع وحدها وقطعها مع الكف سيان فى الحكم »وعن هذا قال فى الوقاية فى هذا المقام : وى أصابع يد بلاكف ومعها 
نصف الدية ( قوله ولأن فى قطع الأصابع تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب على مامر )يعنى أن قطع كلها تفويت جنس 
منفعة البطش وهو ,وجب الدية الكاملة على مامر : فى تفويت نصف منفعة البطش اللازم من قطع أصابع اليد الواحدة نصف 
الدية لامحالة . ثم إن حمهور الشراح قالوا : قوله على مامر إشارة إلى قوله ولأن فى قطم الكل تفويت جنس النفعة وفيه دية 
كاملة وهى عشرة فتقسم الدية عليها . أقول : فيه نحث » إذ الظاهر أن قوله على مامر متعلق بقوله وهو الموجب لاعا قبله » 
وإلا لكان حق قوله وهو الموجب أن يوئخرعن قوله على مامر ؛ وإذا کان قوله على مامرمتعلقا بقوله وهو الموجب لم يتم أن يشار 
به إلى ما قاله موكلاء الشراح ؛ إذ ليس ف ذلك تعر ض لما هو الموجب للدية حى يشار إليه هنا بقوله كما مر. وقال صاحب الغابة 
هنا : قوله وهو الموجب على مامر : أى الموجب لادية تفويت جنس النفعة لانفويت صورة الآلة على ما مر فصل فها دون 
النفس اه . أقول : هذا أبعد ما ذهب إليه جمهور الشراح ‏ لأن بيان كون الموجب الدية تفويت جنس المنفعة لا تفويت صورة 
الآلة مما لافائدة له أصلا فبا نحن فيه + لأن المفروض فيه قطع أصابع اليد الواحدة على ما يدل عليه قوله ولآن فى قطع الأصابع 
تفويت جنس منفعة البطش دون محرد إزالة منفعنها بدون القطع حى يتصور كون قول المصئف هاهنا على مامر إشارة إلى 
ماذكره فى فصل فما دون النفس قبيل فصل الشجاج بقوله لأن المتعلق تفويت جنس المنفعة لا تفويت الصورة كا زعمه صاحب 
الغاية » حلاف مامر فى ذلك الفصل ٠‏ فإن وضع المسثلة هناك فيمن ضرب عضوا فأذهب منفعته بدون أن يقطعه › فلبيان كون 
الموجب للدبة تفوبت جنس المنفعة لاتفويت الصورة لأثير تام وفائدة ظاهرة هناك . ثم أقول : الأقرب إلى الق عندى أن 
يكون قول المصنف هنا على ما مر إشارة إلى ما ذكره فى أوائل فصل فبا دون التفس من قوله والأصل فى الأطراف أنه إذا 
فوت جنس منفعة على الككال أو أزال الا مقصو دا فى الآدى على الكمال يجب كل الدية لإتلافه النفس من وجه وهو ملح 
بالإتلاف من كل وجه نعظها للآدى . اه . فإن الظاهر منه أن الموجب للدية الكاملة ف الأطراف تفويت جنس المنفعة أو إزالة 
ابلهمال المقصو د فى الآدى على الكمال فيناسب الإشارة إليه هنا بقوله على مامر فى قوله وهو الموجب على مامر ( قوله وما أن 
اليد لة باطشة والبطش يتعلق بالك والأصابع دون الذراع ) أقول : لقائل أن يقول : الظاهر من هذا الكلام أن يكون لكل 


أصبع عشر الدية على ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم « فى كل أصيع عشر من الإبل » وقوله ( على هامر ) إشارة إلى قوله 
ْ ( ۴۷ - تكلة فتع القددير حقق = )1١‏ 


۰ — 
يكون تبعا للكف لانه تابع ولا تبع التبع . قال ( وإن قطم الكف من المفصل وفيا أصبع واحدة ففيه عشر 
الدية . وإن كان أصبعين فالحمس . ولا شىء فى الكف ) وهذا عند ألى حنيفة » وقالا : ينظر إلى أرش 
الكف و الأصيع فيكون عايه الأكثر . ويدخل القايل فى الكثير لآنه لاوجه إلى ادمع بين الأرشين لأن الكل 
شىء واحد : ولا إلى إهدار أحدهم لأن كل واحد منهما أصل من وجه فرجحنا بالكثرة . وله أن الإصابع 
أصل و الكف تابع حقيقة وشرعا » لأن البطش يقوم بها : وأوجب الشرع قأصبع واحدة عشرا من الإبل ؛ 
والر جيح من حيث الذات والحكم أولى من الترجيح من حيث مقدار الواجب ( ولو كان فى الكف ثلاثة 
أصابع يحب أرش الأصابع ولا شىء فىالكف بالإجماع ) لأن الأصابع أصول فالتقوّم » وللأكثر حکم الكل 
فاستتبعت الك > ا إذا كانت الأصابع قامة بأسرها . قال ( وف الأصبع اازائدة حكومة عدل ) تشريفا 
للآدى لأنه جزء من .يده . ولكن لامنفعة فيه ولا زينة ( وكذلك السن الشاغية ) لما قلنا ( وى عين الصى 


واحد من الك والأصابع مدحل ف البطش : ومدلول قوله فما قبل ولأن الكف تبع للأصابع لأن البطش بها أن يكون البااش 
هو الأصابع لاغير » فبين كلاميه فى المقامين نوع تدافع » و كأن صاحب الكاى تفطن له حيث غير تحرير المصنف هنا فقال : 
هما أن أرش اليد! نما يحب باعتبارأنه آ لة باطشة : والأصل ف البطش الأصابع والكف تبع لها » أما الساعد فلا يتبعها لآنه غير 
متصل بها فلم يجعل تبعا لها ىح التضمين اننهى . ثم أقول : يمكن التوفيق بين كلاى المصنض أيضا بنوع عناية » وهو أن يقادر 


ولأن ى قطع الكل تفويت جنس المافعة الخ . وقوله ( ولا تيع للتبع ) يعنى وإذالم يكن تبعا للأصابع ولا للكف وجب اعتباره 
على حدة إذ لاوجه لإهداره : وإ يرد فيه من الشارع شىء مقدر فيجب فيه حكومة عدل . وأجيب عن قوله واليد اسم هذه 
الحارحة بالمنع : » فإن اليد إذا ذكرت ى موضع القطع فالاراد به من مفصل الزند كما فى آية السرقة . وقوله ( وإن قطع الكف 
من المفصل ) واضح ( وقوله والرجيح من حيث الذات والحكم أولى من الترجيح من حيث مقدار الواجب ) يعنى أن الترجبح 
من حيث الحقيقة والشرع » أما من حيث الحقيقة فهو أن البطش بالأصابع » وأما من حيث الحكم فلأن الأصبع له أرش مقدر 
والكف ليس كذلك » وما ثبت فيه التقدير شرعا فهو ثابت بالنص » وما لا تقدير فيه شرعا فهو ثابت بالر أى » وهو لايعارض 
النص فكان مائبت فيه التقدير نصا أولى » فإن المصير إلى الرأى ضرورة ولا ضرورة عند إمكان إيجاب الأرش المقدر شرعا . 
ولماكان الاعتبارعند ألىحنيفة لتقدير الشرع نصا لم يفرق بين أنيكون الباقى منالأصابع واحدا أوأكثر لأن للأصبع الواحدة 
أرشا مقدرا فيجعل الكف تبعا للأصبع الواحدة > وكذا المفصل الواحدمن الأصيع فى ظاهر الرواية لأن له أرشا مقدراء ومابق شى ء 
من الأصل وإن قل فلا حكم للتبع .وقوله ( فى الأصبع الزائد حكومة عدل ) يعنى سواء قطع عمدا أوخطأ » وسواءكان للقاطع 
أصبع زائدة أو لا » أما إذالم يكن فلأنه لا وجه إلى قطع أصبع أخرى فلا.يجب القصاص » كن قطع إبهام إنسان وليس له 
امام ولأن المساواة ف القيمة شرط جر يان القصاص ول "توج لآن قيمة الأصيع الز ائدةحكومة عدلٍ وقيمة ة.الأصيع الغير الز ائئدة 
أرش مقدر فلا مساواة بينبما ف القيمة 10 إذاكان له أصبع زائدة فلأن المساواة ف القيمةيقينا شرط جر يان الصا وم يوجد 
لا قلنا إن الواجب ىقطع الزائد حكومة عدل وهى تعرف بالقيمة والقيمة تعرف بالحزر والظن فلا يقين نة . وقوله ( لأنه 
جزء من يده ولكن لامنفعة فيه ولا زينة ) قيل عليه إنه منقوض با إذا كان فى ذقن رجل شعير ات معدودة فأزالها رجل ولم 
ينبت مثلها فإنه لم يجب حكومة عدل وإن كان الشعر جزءا من الادى بدليل أنه لايل الانتفاغ به . وأجيب بأن إزالة جزء 
الآدى إثما توجب حكومة عدل إذا بى من أثره ما يشينه كما فى قطم الأأصبع الزائدة » وإزالة الشعرات تزينه لا تشينه فلا 
توجبها » كا لو قص ظفر غيره بغير إذنه. وقرله ( وكذلك السن الشاغية ) أى الزائدة (لما قلنا ) يريد قوله لأنه جزء من يدهء 


ا لس سس 


( قوله وأجيب يأن إزالة جزء الآدى الخ ) أقول : وجوب الحكرمة يدل على ذلك لأنها باعتبار النقص ف القيمة وذلك بالشين اللاحق به 


لووك 
وذكره ولسانه إذا لم تعر صحته حكومة عدل ) وقال الشافعى : نجب فيه دية كاملة علأن الغالب فيه اصدد 
فأشبه قطع المارن والأذن . ولنا أن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة ؛٠‏ فإن لم يعلم با لامجب الأرش الكادل 
بالشك » والظاهر لايصلح حجة للإلزام حلاف المارن والأذن الشاخدصة »لأن المقصود هو امال وقد فوته 
على الكمال ( وكذا لواستهل” الصبى ) لآنه ليس بكلام وإعا هو جرد صوث وهعرفة الصحة فيه بالكلام وى 
الذ كر بالحركة وق العين ما يستدل به على النظر فيكون حکه بعد ذلاك 0 البالغ فاعم والحطإ . قال 
( ومن شج رجلا فذهب عقله أوشمر رأسه دخل او ش الموضحة فى الدية ) لأن ا العمل تبطل مافعة 
جميع الأعضاء ف فصار كا إذا أوضحه فات : وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر :حى اونبت سقط . 
والدية بفوات كل الشعر وقد علا ببب واحد فدخل الحزء فى ابدماة ها إذا قطم أصبع رجل فشاءت يده . 


الضاف فىقولهفما قبل لآن البطش بها : أى لأن أصل البطش بها كنا قال ف الكافى هناك لأن قوام البطش .را فلا بنا أنيكون 
بالكف أيضا بطش فى الحملة بلتبعي فير تفع التدافع ( قوله لأن بفوات العقل تبطل متفعة جميع الأعضاء فصار كا إذا أوضحه 
فات ) أقول : فيه نظر ) » إذ لو كان فوات العةل بمئزلة الموت و كان هذا مدار دخول أرش الموضحة فى الدية لما ٠‏ ثم مإسيق 
فى فصل فها دون النفس من أنه قد روى أن عمر رضى الله عنه قضى بأربع ديات فى ضربة واحدة ذهب بها العمّل والكلام 
والسمع والبصر » فإنهم صرحوا بأنه لو مات من الشجة لم يلزمه إلا دية واحدة » فلو صح كون فوات العقل بمنزلة الموت لما 
ازم ١‏ فى ضربة ذهب بها العقل إلا دية واحدة فليتأمل ( قوله وأرش الموضحة يب بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت بسقط ) 
قال صاحب النهاية : أى لو نبت الشعر والتأمت الشجة فصار کا كان لاحب شىء فثبت بوذا أن وجوب أرش الموضحة بسبب 
فوات الشعر انى . وقال صاحب العناية : قوله وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر لبيان الحزئية » وقوله حى او 
نبت يعنى الشعر يسقط : يعنى أرش الموضحة لبيان أن الأرش يجب بالفوات » كذا فى النباية ‏ وليس يمفتقر إلبه لكو نه معلوما اه 
أقول: إن قوله وليس بمفتقر إليه لكونه معلوما ليس بشىء»إذ لاريب أن كون وجوب أرش الموضحة بفوات جزء من 


فإن السن جزء من فه والسن الشاغية هى الى يخالف نبا نبت غير ها من الأسنان: يقال رجل أشغى وامرأة شغواء» فإنها وإن 
كانت زائدة فهى نقصان معنى . وقوله ( والظاهر لايصلح حجة للإلزام ) إنما قيد بالإلزام لأن مثل هذا الظاهر يصلح حجة 
لغير الإلزام »حى لو أعتق صغيرا لايعر صحة هذه الأعضاء منه يقينا مخرج عن عهدة الكفارة لأن الغالب هوالسلامة » وقد تقدم 
من قبل فى قوله ويجزيه رضيع . قال ( ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه ) فى هذا بیان أن الدزء قد يدخل فى الكل 
قؤله ( فصار كما إذا أوضحه فات ) يعنى من حيث أن ذهاب العمل فى معنى تبديل النفس والحاقه بالبهائم أو من حيث أن العقل 
ليس فى موضع يشار إليه فصار كااروح للجسد . وقوله ( وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر ) لبيان الحزئية . وقوله 
( حى لو نبت ) يعنى الشعر ( يسقط ) يعنى أرش الموضحة لبيان أن الأرش يجب بالفوات كذا فى الهاي » وليس عفتقر إليه 
لكونه معلوما . وقوله ( وقد تعلقا ) يعنى أرش الموضحة والدية ( بسبب واحد) وهو فوات الشعر لكن سبب الدية الكل فدخل 


وقول الكرخى لايمكن اعتباره فى غير الرآس والوجه كالا مح ( قال المصنف : وقال الشانعى : تحب دية كاملة ) أقول : قال الكاكى : 
وبه قال أحمد والثورى لعموم الحديث . قلنا : خص من لسان الأخرس انى . وفيه أنه لايدفم عموم حديث العين والذكر ( قوك أو من 
حيث أن العقل ليس فى موضع يشار إليه الخ ) أقول : قال العلامة الكاكى : وفيد تأمل » إذ بعض أهل السنة قالوا : مل العقل القلب ٠‏ 
وبعضہم قالوا محله الرأس انبى . فكان الأولى أن يقال من حيث بطلان منفعة حميع الأعضاء كا قاله المصنف » فشرح كلامه بما ذكره 
لايطابق المشروح . 


(1) (/ لایلزم ) كذا بہامش الأصل - 


747 
وقال زفر : لابدخل لأن كل واحد منهما جناية فما دون النفس فلا يتداخلان كسائر الحنايات . وجوابه 
ماذكرناه . قال ( وإن ذهب عه أو بصره أو كلامه فعليه أرش المو ضحة مع الدية ) قالوا : هذا قول ألى حنيفة 
وأى يوس . وعن. أن يوسف أن الشجة تدخل فى دية السمع والكلام ولا تدخل ىف دية البصر . وجه الأول 
أن كلا مهما جناية فيا دون النفس والمنفعة عاتصة به فأشبه الأعضاء الحختلفة » لاف العقل لأن منفعته عائدة 

إلى جميع الأعضاء على مابينا . 


الشعر لابمجرد تفريق الاتصال » والإيلام الشديد أمرخحى جدا غير معلوم بدون البيان والإعلا م . إذ كان الظاهر المتبادر مما 
ذكروا فى فصل الشجاج أن لايشترط فى وجوب أرش الموضحة فوات جزء من الشعر بالكلية بأن لاينبت بعد أصلا » فإنهم 
قالوا : الموضحة من الشجاج هى الى توضح العظر : أى تبينه ثم بينوا حكها بأنه القصاص إن كانت عمدا » ونصف عشي الدية 
إن كانت خطأ » ولاشك أن اسم الموضحة وحداها امذ كور يتحققان فها نيت فيه الشعر أيضا » فكان اشتراط أن لاينبت الشعر 
بعد البرء أصلا فى وجوب أرشما أمرا حفيا محتاجا إلى البيان بل إلى البر هان » وما قال المصذف : وأرش الموضحة يجب بفوات 
جزء من الشعر حى لو "نبت يسقط. وقال نى الكاق : ووجوب أرش الموضحة باعتبار ذهاب الشعر » وهذا لو نبت الشعر. 
على ذلك الموضع واستوى لاحب شىء . وقال فى المبسوط : وجوب أرش الموضحة باعتبارذهاب الشعر بدليل أنه لو نبت 
الشعر على ذلك الموضع فاستوى كنا كان لاحب شى ء إلى غير ذلك من البيانات الواقعة من الثقات ( قوله وجوابه ما ذكرناه ) 
قال ف العنابة : قيل يعنى به قوله لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء » وقيل قوله وقد تعلقا بسبب واحد وهو أشمل 
من الأول اننبى . أقول : فىقوله وهو أشمل حث » لأن المراد يسبب واحد فى قول المصئف وقد تعلقا بسبب واحد إنما هو 
فوات الشعر كما يرشد إأيه قوله فدخل الحزء فى الحملة » لأن الحزئية إنما توجد فى صورة فوات شعر رأسه بالشجة لاى صورة 
ذهاب عقله بها » وقد صرح الشراح حى صاحب العناية نفسه بكون مراد المصنف بسبب واحد هناك فوات الشعر حيث قال 
فى شرحه قواه وقد تعلقا : يعنى أرش الموضحة والدية بسبب واحد وهوفوات الشعر » لكن سبب الموضحة البعض وسبب 
الدية الكل فدخخل الحزء فى الحملة انى . ولا حى أن هذا المعنى بخص بالمسثلة الثائية » » وهى صورة ذهاب شعر رأسه » كا 
أن قوله لأن بغوات العقل تبطل »نفعة جميع الأعضاء مختص بالمسئلة الأولى وهى صورة ذهابعقله » فكيف يصح القول بأن 
القبل الثانى أشمل من الأول ؟ والوجه عندى أن يكون مراد المصنف بقواه هاذكر ناه ىقوله وجوابه ما ذكرناه هموعما ذكره 
فى تعليلى المسئلتين فحياشذ بوجد الشمول بلا غبار كما لايخى ( قوله وجه الأول أن كل واحد جناية فما دون النفس والمنفعة 
مختصة به فأشبه الأعضاء الختلفة » مخلاف العقل لأن منفعته عائدة إلى جميع الأعضاء ) قال ى معراج الدراية : قال المندوانى : 
كنا نفرق ببذا الفرق حى رأيت ماينقضه » وهو أنه لو قطع يده فذهب عقله أن عليه دية العقل وأرش اليد بلا حلاف من 
أحد » فلو كان زوال العقل كزوال الروح لما وجب أرش اليد كما لو مات » والصحيح من الفرق أن اب حناية وقعت على 
عضو واحد ف العقل » ووقعت ف السمع والبصر على عضوين فلا يدخل اننبى . أقول : كما ينتقض الفرق المذكور فى الكتاب 
الحزء ى الحملة کا إذا قطع [صبع رجل فشلت يده . وقوله ( وجوابه ما ذكرناه ) قل يعنى به قوله لن بفوات العقل تبطل 
منفعة جميع الأعضاء. وقيل قوله وقد تعلقا بسبب واحد وهو أثمل من الأول . وقوله (قالوا ) يعنى المشايخ ( هذا قول ألى حنيفة 
وأىبوسف ) قال ف النهابة : ذكر ألى يوسف مع أنى حنيفة وقع سوا لكونه مخالفا الجميع روايات الكتب المتداولة » فينبغى 
أن یذ کر محمدا مكان أنى بوسف كا هو فى الإيضاح » أر لايد كر أحدا أصلا كنا هو رواية المبسوط وشروح الحامع الصغير 
والذخيرة واللمغنى » وهذا الذى ذكره إذا كان نخطأ » وأما إذا كان عمدا يحب أرش الموضحة ودية السمع والبصر عند 
أ حنيفة » وعندهما يحب القصاص ف الشجة والدية فى السمع والبصر . وقوله ( وجه الأول ) هو أن أرش الموضحة لايدخل 
نى الدية الواجبة بذهاب السمع والبضر والكلام . وقوله ( على ما بينا ) يعنى قوله لأن بفوات العقل تهطل منفعة جميع الأعضاء. 
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ووجه الثانى أن السمع والكلام مبطن فيعتبر بالعقل + والبصر ظاهر فلا يلحق به . قال ( وف ابمحامع 
الصغير : ومن شبح رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص ف ذلك ) عند ألى حنيفة . قالوا : ويلبغى 
أن تجب الدية فيهما ( وقالا : ف الموضحة القصاص ) قالوا : وينبغى أن فين ا ف العينين . قال ( وإن 
قطع أصبع رجل من المفصل الأعلى فشل” ما بى من الأصبع أو اليد كلها لا قصاص عليه فى شىء من 
ذلك ) وينبغى أن تجب الدية فى المفصل الأعلى وفها بى حكومة عدل ( وكذلك لو كسر سن ر جل فاسود 
ما بى ) ولم حك خحلافا وينبغى أن تجب الدية فى السن كله ( ولوقال اقطم المفصل واترك ما يبس أو اكسر القدر 
المكسور واترك الباق لم يكن له ذلك ) لأن الفعل فى نفسه ما وقع موجبا للقود فصار كما لو شجه منقلة فقال 
أشجه موضحة وأترك الزيادة . هما فى اللحلافية أن الفعل ف محلين فيكون جنايتين مبتدأتين فالشببة فى إحداهما 
لاتتعدى إلى الأخرى » كن رى إلى رجلحمدا فأصابه ونفذ منه إلى غبره فقتله يحب القود فى الأول والدية 
فى الثانى . وله أن الراحة الأولى سارية والحزاء بالال »وليس فى وسعه السارى فيجب المال ٠‏ ولأن الفعل 
واحد حقيقة وهوالحركة القائمة » وكذا امحل متحد من وجه لاتصال أحدها بالآحر فأورثت نبايته شببة 
الحطل فى البداية » حلاف النفسين لأأن أحدهما ليس من سراية صاحبه . و يلاف ٠١‏ إذا وقع السكين على الأصبع 


بالمسئلة الى ذكرها المندو الى كذلك ينتقض ما عله يجا من الفرق بتلك المسئلة » فإن الحناية وقعت فيها أيضا على عضو واحد 
وهو اليد » مع أنه لم يدحل أرث اليد فى الدية » وإن اعتبرالعقل فى تلك المسثلة عضوا مغايرا لعضو اليد فتكون الحناية فيبا وافعة 
على العضوين بذلا الاعتبار » فلم لم يعتبر العقل فى مسئلة الشجة أيضا عضوا مغايرا لحل الشجة حى تكون هله المسئلة أيضا بذلك 
الاعتبار من قبيل ١ا‏ وقعت الحناية على عضوين فلا يدخل الأرش ف الدية كنا فى السمع والبصر . وبالحملة ما عده الهندرانى 
صرحا من الفرق هنا لايخاوعن الانتقاض أيضا فتأمل ( قوله ووجه الثانى أن السمع والكلام مبطن ) قال صاحب العناية : فيل 
يراد به الكلام النفسى بحيث لا رتسم فيها المعانى ولا يقدر على نظم التكلم :فإن كان المر اد ذلك كان الفرق بينه وبين ذهاب العقل 
عسرا جدا » وإن كان المراد به التكلم بالحروف والأصوات فى جعله «بطنا نظر انہى .أقول : عكن أن المراد به هو الثانى » 
والمراد بكون السمع والكلام هبطنا كون علهما مستورا غائبا عن الحس» بمخلاف البصر فإن مله ظاهر مشاهد فيندفع النظر كما 
ترى ( قوله وينبخى أن تجب الدية فى المفصل الأعلى وفيا ببى حكومة عدل ) أقول : لقائل أن يقول: هذا بالف ويناقى ماذكره 


وقوله ( ووجه الثانى ) يعنى قوله وعن أى يوسف أن السمع والكلام مبطن» قيل يراد به الكلام النفسى بحيث لاتعرسم فيا 
امعان ولا يقدر على نظ, التكلم » فإن كان المراد ذلك كان الفرق بينه وبين ذهاب العقل عسرا جدا » وإن كان المراد به التكلم 
بالحروف والأصوات فى جعله مبطنا نظر . وقوله ( وقالوا ) يعنى المشايخ : أى قال المشايخ ( ينبغى أن نجب الدية فيهما) أى 
فى العينين ( والأرش ف الموضحة ) وقالا : ف الموضحة القصاص ( قالوا ) أى المشايخ(وينبغى أن تجب الدية فى العينين ) 
وقوله (لهما فى اللحلافية ) أى فبا إذا شج رجلا موضحة فذهبت عيناه» قالا: يحب فى الموضحة القصاص وف العينين الدية 
(وله) أى ولأنى حنيفة ( أن الحر احة الأولمسارية ) والحراحة الى تعمل قصاصا قد لاتكون سارية إذ ليس فى وسعه فعل ذلك 
فلا بكون مثلا للأولى » ولا قصاص بدونالمماثلة ( ولأن الفعل واحد وهو امرك القائمة ) أى الثابتة حال الشج ( ومكذانل) 
أى محل الحنايتين (واحد منوجه لاتصال أحدهما بالآخر ) ونهاية الحناية لم توجب القصاص بالاتفاق فيورث الشببة فى البداية 
نظرا إلى اتحادهما. وقوله ( لاف النفسين ) جواب عن قوفما كن رى إلى رجل عمدا فأصابه وتعدءى إلى غيره فقتله . ووجه 
ذلك أنا جعلنا الفعل واحدا من حيث أن الثانى حصل من سراية الأول وهاهنا ليس كذلك » فإن السراية إنما تكون بتعاقب 
الآلام وهو إنما يتحقق نى شخص واحد . قوله ( وبخلاف ما إذا وقع السكين على الأصبع ) جواب عما يقال: إذا قطع أصبع 
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لأنه ليس فعلا مقصودا . قال( وإن قطع أصبعا فشلت إلى جنبها أخرى فلا قصاص فى شىء من ذلك ) عند 
أى حنيفة . وقالا هما وزفر والحسن : يقتص من الأولى وف الثانية أرشها . والوجه من الخانبين قد ذكرناه . 
وروى ابن مماعة عن محمد فى المسئلة الأولى وهو ٠١‏ إذاشج موضحة فذهب بصره أنه يجب القصاص فيهما لآن 
الحاصل بالسراية ٠باشرة‏ کا فى التفس والبصر يحرى فيه القصاص ٠‏ بخلاف الحلافية الأخيرة لأن الشال 
لاقصاص فيه » فصار الأصل عند عمد على هذه الرواية أن سراية ما يحب فيه القصاص إلى مايمكن 
فيه القصاص بوجب الاقتصاص كا لوآلت إلى النفس وقد وقع الأول ظاما .ووجه المشمورأن ذهاب البصر 
بطريق التسبيب ؛ ألا يرى أن الشجة بقيت موجبة ف نفسها ولا قود ف الت بيب » بحلاف السراية إلى النفس 
لأنه لاتبق الأولى فانقلبت الثانية «باشرة . قال ( ول وكسر بعض السن فسقطت فلاقصاص ) إلا على رواية ابن 
مماعة ( ولو أوضحه موضحتين فتآ كلتا فهو على الروايتين هاتين) قال ( ولو قلع سن رجل فنبتت مكانها 
أخرى سقط الأرش فقول ألى حنيفة + وقال : عليه الأرش كاملا ) لأن ابدناية قد نحققت والحادث نعمة 
«بتدأة من الله تعالى . وله أن الحناية انعدمت معنى فنسار كا إذا قلع سن صب فنبتت لامجب الأرش بالإجماع 
لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة ( وعن أنى يوسف أنه تجب حكومة عدل ) لمكان الألم الحاصل (وإو قلع سن 
غيره فرد ها صاحبها فى مكانها و نبت عايه اللحم فعلى القالع الأرش بكماله ) لأن هذا مما لايعتد به إذ العروق 
لاتعو د ( وكذا إذا قطم أذنه فألصقها فالتحمت ) لابا لاتعود إلى ماكانت عليه ( ومن نزع سن رجل فانزع 


امنزوعة سنه سن النازع فنبتت سن الأول فعلى الأول لصاحيه حسهائة درهم ) لأنه تبين أنه استوق بغير حق 


فها قبل من قوله وقد تعلقا بسبب واحد فدخل الحزء فى الكل > "كا إذا قطع أصبع رجل فشات يده فإن مقتضى ما أسلفه أن 
يجب ف الكل الدية ويدخل الحزء فى الكل على خلاف ما ذكره هاهنا » اللهم إلا أن يكون بناء اختلاف ما ذكرة فى المقامين 


رجل عدا فاضطر بالسكين ووقع على أصبع أخرى فقطعها بقتص للأولى دون الثانية» فا بال مسثلتنا لم تكن كذلك ؟ ووجهه 
أن القطع الثانى إنما لم يورث الشببة فى القصاص لأنه فعل مقصودء وأما ذهاب العين بالسر اية فليس بفعل مقصو د . فقوله ( لأنه 
ليس فعلا مقصودا ) الضمير فيه عائد إلى ذهاب العين بالسراية » و بهذا التو جيه يندفع ما قال ى النهاية إن نى قوله لآنه ليس 
فعلا مقصودا نظرا » وأن الصواب ماذكره فالذخيرة أنه مقصود ولكن ليس من أثره » فإنه رجع الضمير إلى الفعل الثانى 
فاحتل الكلام وقد ذ كرالمصنف فرقين بناء على ماذ كرمن الدليلين : الأول بالنسبة إلىالأول: والثانى إلى الثانى ( وقالا : وزفر) 
تر كيب غير جائز» ولو قال : وقالا هما وزفر کان صوابا . وقوله ( والوجه من الحائبين قد ذكرناه ؟ نفا ) يريد قوله ومن 
شج رجلا موضحة فذهبت عيناه الخ . وقوله ( أنه يجب القصاص فما ) أى ف الشجة وذهاب البصر» فرق محمد علىهذه 
الرواية بين ذهاب البصرمن الشجة وبين ذهاب السمع منها فأوجب القصاص فيبما ق الأول دون الثانى » لأنه لو ذهب سمعه 
بفعل مقصود بأن ضرب على رأسه حى ذهب معه لامجب القصاص لتعذر اعتبار المساواة » مخلاف البصر فإن ذهابه إن كان 
بفعل مقصود يحب القصاص فكذلك بسراية الموضحة. وقوله ( بحلاف الحلافية الأخيرة )يعنى قوله وإن قطع أصبعا فشلت 
إلى جنبها أخرى . وقوله ( ألا يرى أن الشجة بقيت موجبة ف نفسها ) حى وجب أرشها مع دية العينين عند أبىحنيفة والقصاص 
فى الموضحة والأرش فالعينين عندهما . وقوله (فتآ كلتا) أى صارتا واحدة بالأكل ( فهو على الروايتين ) أى الرواية المشهورة 
ورواية ابن سماعة (عن محمد ) يعنى لاقصاص على المشهور » وفيهما القصاص على رواية ابن سماعة ( وعن ألى يوسف أنه إذا 
قلع سن بالغ فنبت مكانها أخمرى يحب حكومة عدل) لكان الألم الحاصل قوم وليس به هذا الألم ويوّم وبه هذا الألىء فيجب , 
ما انتقص منه بسبب الألم من القيمة . وقوله ( فنبتت سن الأول ) يعنى بغير اعوجاج » وإن نبت معوجا تجب حكومة عدل , 


ف 
لأن الموجب فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانما أخرى فانعدمت الحناية . وهذا يستأنى حولا بالإجماع . 
وكان ينبغى أن ينتظر اليأس فى ذلك للقصاص ٠‏ إلا أن فى اعتبار ذللك تضييع الحةوق فاكتفينا بالحول لأنه تنبت 
فيه ظاهرا » فإذا مضى الول ولم تنبت قضينا بالقصاص . وإذا نبتت تبين أنا أخطأنا فيه والاستيفاء كان 
بغير حق : إلا أنه لابجب القصاص للشببة فيجب المال . قال ( ولو ضرب إنسان سن إنسان فتحركت يستأنى 
'حولا ) ليظهر أثرفعله ( فلو أجله القاضى سنة ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فاختلفا قبل السنة فيا سقط . 
بضر به فالقول للمضروب) ليكون التأجيل مفيدا . وهذا يلاف ٠١‏ إذا شجه موضحة فجاء وقد صارت منقلة 
فاختافا حيث يكون القول قول الضارب لأن المو ضحة لاتورث المنقلة . أما التحريك فيئثر ف ااسقوط فافرقا 


على الحتلاف الروايتين ف المسئلة » وما يعضده كلام تاج الشريعة هنا حيث قال : وذكر الصدر الشبيد فى الخامع على نحو 
ما ذكر هنا » وذكر فخر الإسلام البزدوى ف مبسوطه : أجمعوا على أنه لو قطع مفصلا من أصبع فشل” الباق فإنه يحب فى الكل 
الأرش و يجعل كله جناية ؤاحدة انّبى تدبر( قوله ولهذا يستأنى حولا بالإجماع ) أى يوجل سنة بالإجماع . وذكر فى التدمة أن 
سن البالغ إذا سقط ينتظر حى يبرأ موضع السن لا الحول هو الصحيح . لأن نبات سن البالغ نادر فلا يفيد التأجيل » إلا أن 
قبل البرء لايقتص ولايوئخذ الأرش لأنه لايدرى عاقبته انى . قال صاحب العناية بعد نقلذلك [حالا : وليس بظاهر » وإمما 
الظاهر ما قال المصنف » لأن الحول مشتمل على الفصول الأربعة وها تأثير فما يتعلق ببدن الإنسان » فلعل فصلا منها يوافق 
مزاج الغنى عليه فيئثر فإنباته . وقال ولكن قوله بالإجماع فيه نظرء لأنه قال فىالذخيرة : وبعض مشايخنا قالوا : الاسنيناء 
دولا فى فصل القلع ف البالغ والصغير حميعا لقوله عليه الصلاة والسلام « فی الحراحات كلها يستأنى حولا؛ وهو کا تری نای 
الإجماع اننبى . أقول : نظره ساقط » لأن الذى ينا الإجماع مما نقله عن الذخيرة إما هو مفهوم قوله وبعض مشايمنا قالوا : 
أى مفهوم الخالفة » لكن مفهوم ذلك إنما هوعدم إجماع المشايخ لاعدم إحاع الجمدين . ومراد المصنف بالإجماع فى قوله ولهذا 
يستأق سمو لابالإجماع إنما هو إجماع الجتبدين دون إجماع المشايخ : وانتفاء أحد الإجماعين لايستلزم انتفاء الآخر ؛ ألا يرى أن 
المشايخ كثير | ما بختلفون ىرواية المسئلة عن الجمدين : فبعضمهم بروی اجماع الجنبدين فيها وبعضميم يروى اختلافهم فيا » 
وما نحن فيه يشبه أن' يكون من هذا القبيل ١‏ كما يشعر به ماذكر ىغاية البيان؛ فإنه قال فيبا: ونقل الناطى فى الأجناس عن 
نوادر ألىيوسف رواية ابن مماعة قال أبو يوسف : رجل قلع سن رجل لا أنتظر بها حولا . وإنما أنتظر بسن الصى” وأقضى 
عليه بأرشها » وذلك لأن نبات السن بعد البلوغ نادرء وإلى هذه الرواية مال بعض أعصابنا مثل خواهر زاده وغيره . وقال 
الناطى أيضا . قال: ف الجر د : لو تزع سن ص ينبغى للقاضى أن يأخذ ضمينا من النازع للمتزوع سنه ويؤجله سنة من يوم 
( قوله وهذا يستأنى حولا ) أى يوجل سئة ( بالإحاع ) وقال ف‌التنمة : حى يبرأ موضع السن لاالحول هو الصحيح »لان 
نبات سن البالغ نادرفلا يفيد التأجيل قبله وليس بظاهر » ونما الظاهر ما قال المصنف لأن الحول مشتمل على الفصول الأربعة؛ 
وھا تأثير فیا يتعلق ببدن الإنسان» فلعل فصلا منها يوافق مزاج اجى عليه فبوةثر فى إنباته» ولكن‌قوله بالإحاع فيه نظر ٤‏ لأنه قال 
فالذخيرة : وبعض مشايخنا قالوا : الاستيناء حولا فصل القلع ف البالغ والصفير جميعا لقو له صلى الله عليه وسلم فى الجر احات 
كلها و يستأنىحولا وهو كا ترى ينا الإجماع . وقوله ( فاختلفا قبل السنة ) أى قال المضروب إنما سقط سنى بضربك وقال 
الضارب بسبب آخر . وقوله ( ليكون التأجيل مفيدا ) يعنى أن التأجيل إئما كان ليظهر عاقبة الأمر » فلو لم يقبل قوله كان 


( قوله وبعض مشاځنا قالوا : الاستيناء حولا فوفصل القلع ف البالغ ) أقول : يعنى بعض المشايخ قالوا : الاستيناء حولا إئما هو لى الصغر » 
وأما فى البالغ فلا يستأف ( قوله لقوله عليه الصلاة و السلام ف اشر احات كلها ويستأنى حولا ٠‏ ) أقول : اعم أن فى سن الصبى يستأف 
حولا بالاتفاق » و سن البالغ خلاف أفى يوسف » والتفصيل ف غاية البيان . ثم لابخ عليك أن ما ذكره الشارح لايدل على نى الإجماع 
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ر وإن اختلفا ى ذلك بعد السنة فالقول للضارب ) لأنه ينكر أثر فعله وقد مضى الأجل الذى وقته القاضى 
لظهور الآثر فكان القول للمنكر ر ولو لم تسقطلاشى ء على الضارب ) وعن أنىيوسف أنه نجب حكومة الألم : 
وسنبين الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالى ( ولو لم تسقط ولكنها اسودات يجب الأرش فى اللحطل على العاقلة 
وق العمد فى ماله : ولا يجب القصاص ) لأنه لايمكنه أن يضربه ضربا تسود منه ( وكذا إذا كسر بعضه 
واسود الباق) لا قصاص لما ذكرنا ( وكذا لو احمر أو اخضر ) ولو اصفر فيه روايتان . قال ( ومن شج رجلا 
فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش ) عند ألى حنيفة لزوال الشين الموجب . وقال أبو يوسف : 
يحب عليه أرش الألم وهو حكومة عدل : -لأن الشين إن زال فالآلم الحاصل ما زال فيجب تقويمه . وقال 
محمد : عليه أجرة الطبيب : لأنه إنما لزمه الطبيب ومن الدواء بفعله فصار كأنه أخذ ذلك من ماله » إلا أن 
أبا حنيفة يقول : إن المنافم على أصلنا لاتتقوم إلابعقد أو بشبهة » ولم يوجد فىنحق الحانى فلا يغرم شيثا . 
تزع سنه ء فإذا مضت سئة ولم تنبت اقتص له . وعلى هذه الرواية لم يفرق كثير من مشايخنا بين سن البالغ والصغير بل قالوا 
بالاستيناء فيبما حميعا . وإليه ذهب القدورى والسرخسى وغيرهما » إلى هنا لفظ الغاية . والظاهر أن المصنف أيضا ذهب إليه 
فقال : ولهذا يستأنى حولا بالإجماع من غيرفرق بين الصبى والبالغ » وادعى الإجماع أخذا بما ذكر ف الجر د بدون رواية حلاف 
أحد من المْمتهدين . والعجب من صاحب العناية أنه جعل ماذكر ف الذخيرة منافيا للإجماع ولم يجعل ماذكر ف التتمة منافيا له 
حيث لم بور د النظر به مع كون منافاته إياه أظهر على تقدير حمل الإجماع على [جماع المشايخ كما هو مدار نظره الم كور . وعن 
هذا قال صاحب النباية وصاحبا الكفاية ومعراج الدراية : قوله ولهذا يستأنى حولا بالإجماع يخالف رواية التتمة ( قوله ولولم 
تسقط ولكنها اسودت يجب الأرش ف الحطل على العاقلة وى العمد فى ماله ) قال فى الذخيرة والحيط : أوجب محمد كال 


التأجيل وعدمه سواء . وقوله ( وإن اختلفا ذلك ) أى نى سقوط السن بعد السئة. وقوله ( وسنبين الوجهين ) أى وجه قوله 
لا شىء على الضارب ووجه حكومة الألم . وقوله (يجحب الأرش كاملا ) وقوله ( لما ذكرنا ) يعنى قوله لابمكنه أن يضر يه 
ضريا يسود منه » ولم يفصل بين ما إذا كانت السنمن الأضراس الى لاترى أو من الأسنان الى ترى . وقااوا : يجب أن يكون 
الحواب على التفصيل » فإن كانت من الأضراس فالمعتبر قوجوب كال الأرش فقد منفعة المضغ بالأسوداد دون الحمال لأنه 
ليس بظاهر ففيه حكومة عدل ٠‏ وإن كانت مما يرى فالأمر بالعكس . ولم يذكر الاصفرار وهو كالاسوداد عند بعض 
المشايخ يحب كمال الآرش وعند آخدرين حكومة عدل لآله لم يفوت جنسن منفعة السن ولا فوت الحمال على الككال لأن الصفرة 
قد تكون لون الأسنان فى بعض الإنسان » وإنما يكون فيه نوع نقص فتجب الحكومة» لاف الحمرة واللعضرة والسواد لأنها 
لاتكون لون الإنسان محال فكان مفوتا للجمال على الكثال إذاكانت بادية . قال ( ومن شج رجلا فالتحمت ) كلامه ظاهر » 
وتعليل أىحنيفة وأنى يوسف هو الموعود قبيل هذا بقوله وسنبين الوجهين بعد هذا. وقوله (إلا أن أبا حنيفة يقول : إن المنافع 
الخ ) جواب عن قول ای يوسف فالألم الماصل ما زال » وعن قول محمد إنما لزمه أجر الطبيب ووجهه أن تحمل الأ من المنافم 
ومعاحة الطبيب كذلك» والمثافع على أصلئا لا تتقوم إلا بعقد كالإجارة الصحيحة والمضاربة الصحيحة» أو بشببته كالإجارة 
فى سن البالغ إلا بتكلف ( قال المصنف ؛ وإن اختلفا ذلك بعد السنة فالقول الفبارب لأنه يدكر أثر فله الخ ) أقول : هذا لايدل على 
كون القول للضارب إذا كان السقوط قبل السنة والأختلاف بعدها » ويثبت ذلك بالبينة أو بالتكول ( قواه دون الحمال لأنه ليس بظاهر 
ففيه حكومة عدل ) أقول : ضمير ففيه راجع إلى امال ( قوله وإن كانت مما ترى فالأمر بالمكس ) أقول: الف لما ذكره قبيل فصل 
الشجاج م نأن الحمال تابع فى العفو الذى يقصد منه المنفعة ( قال المسدف : وقال أبويرسف رحه الله تعالى : عليه أرش الأ ) أقول ؛ 
يدل على أن ذلك ظاهر الرواية عنه . وقول فيما سبق فى موضعين : وعن أنه يوسف يدل على أنه غير ظاهر الرواية ( قوله ووجهه أن 
تحمل الألم من المنافع ) أتول: فيه تأمل ( فال المصنف : وفال محمد :وعليه أجرة الطبيب ) أقول : وعليه ثمن الأدوية لكنه غلب الأول 
على الثافى لاطر اده دونه . 
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فال ( ومن ضر برجلا مائة سوط فجر حه فبرأ منبا فعليه أرش الغيرب) معناه : إذا بى أثر الضرب . فأما 
إذا لم يبق أثره فهو على اختلاف قد مضى ف ااشجة الماتحمة . قال ( ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله خطأً 
قبل البرء فعليه الدية وسقط عنه أرش اليد) لآن الحناية من جنس واحد والموجب واحد وهو الدية وإنبا بدل 
النفس بجميع أجزاثما فدخل الطرف ف النفس كأنه قتله ابتداء . قال ( ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص هنه 
حى برا ) وقال الشافعى رحمه الله يقتص منه فى الحال اعتبارا بالقصاص ف النفس ٠‏ وهذا لآن الموجب قد 
قد تحقق فلا يعطل . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « يستأنى فى الدراحات سنة » ولأن الحراحات يعتبر 
فها مآلا لاحالها لأن حكها فى الحال غير معلوم فاعلها تسرى إلى النفس فيظهر أنه قتل وإنما يستقر 
الأمر بالبرء . قال ( وكل عمد سقط القصاص فيه بشببة فالدية فى مال القاتل » وكل أرش وجب بالصلح 

فهو ف مال القاتل ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لاتعقل العواقل عمدا » الحديث» وهذا عمد ¿ 


الأرش باسوداد السن » وم يفصل بين أن يكون السن من الأضراس الى لاترى أو من العوارض الى ترى . قالوا : يجب أن 
يكون ابحو اب فيا على التفصيل إن كان السن من الأضراس الى لاترى » إن فاتت منفعة المضغ بالاسوداد يحب الأرش كاملا › 
وإلا يحب حكومة العدل » وإن كان السن من العوارض الى ترى وتظهر يحب كال الأرش بالاسوداد : وإن ) تفت منفعته 
لأنه فوت حمالا على الكال انى . وهذا ذكره الشراح هنا وعزاه أكثر هم إلى الذخيرة فقط » وأورد بعض الفضلاء على جواب 
الشى الثانى من التفصيل أنه مخالف لما ذكروه قبل فصل ااشجاج من أن الحمال تابع فى العضو الذى يقصد منه المنفعة انبى . 
أقول : بمكن أن يجاب عنه بأن المنفعة فى الأسنان الى ترى ليست بمقصودة منبا بالذات وإن حصلت فيها أيضا فى الحملة » 
وإنما المقصو د منها بالذات الحمال والزينة للإنسان » وما ذكروا قبيل فصل الشجاج من كون الحمال تابعا إنما هو فى الأعضاء 
الى يقصد منبا المنفعة أصالة كاليد وأحوها فلا مخالفة ( قوله لقواه عليه الصلاة والسلام ه لاتعّل العواقل عمدا » الحديث ) قال 
صاحب الغاية : فيه نظر » لأنه من كلام ابن عباس والشعبى وقد مر آنفا اننبى . أقول : هذا النظر فى غاية السقوط . أما 
أوّلا فلأن هذا الحديث كما روى موقوفا عن ابن عباس والشعبى »› روى أيضا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
نص عليه هنا صاحب الكانى حيث قال : والأصل فيه حديث ابن عباس رضى الله عنهما موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام « لاتعقل العاقلة مدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعم افا و لا مادون أرش الموضحة» انهى . وكذا نص عليه 
المصنف فى كتاب المعاقل بهذا المنو ال » فكان من كلام النى صلى الله عليه وسلم على ما روى مرفوعا إليه بلا ريب ؛ وهذا يكى 
فى صحة عبارة.المصنف هنا كا لاخى . وأما ثانيا فلأنه على ما روى موةوفا أيضا حمل على الرواية عن النى عليه الصلاة والسلام 
لأنهما لايعلم بالرأى بليتوقف على المماع ‏ ومثل هذا يبحمل على السماع صيانة للصحالى عن الكذب واللحزاف ويصير الموقوف فيه 
كالمرفوع على هاتقررىعلم الأصول ودر ف الكتابمر ارا ٠‏ فصح قول المصئف فىحقهذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام 
الفاسدة والمضاربة الفاسدة » ولم يوجد شىء من ذلك فى حق ال حانى فلا يغرم شيئا . وقوله ( ومن ضمرب رجلا الخ ) يعنى إذا 
ضراب رجلا مائة سوط فجرحه فبرئ* منبا وبى أثر الضرب فعليه أرشه » وإنلم جر حه فلا شىء عليه بالاتفاق » وإن لم ببق 
أثره فهو على اختلاف قد مضى ف الشجة اللتحمة وهو سقوط الأرش عند أنى حنيفة » ووجوب أرش الألم عند أأنى يوسف 
9 ووجوب أجرة الطبيب عئد محمد . وقوله ( لأن ابلكناية من جنس واحد ) لكون كل واحد منبما خطأ » وقد تقدم أقسام هذه 
المسثلة . وقوله ( ومن جرح رجلا جراحة ) واضح . 


( ۴۸ - تكللة فتح القدير حش - ١١‏ ) 
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فان الأول ج ف لات مون لأنتمال وت القت اكد اة العند: . :والناق ندا لاله مال رج 
بالعقد فأشبه الأن ف البيع . قال(وإنقتل الأب ابنهعمدا فالدية ف ماله ف ثلاث سنين )وقال الشافعى ر حمهالله : يحب 
حالة لآن الأصل أن مامحب بالإتلاف يجب حالا : والتأجيل للتخفيف ف اللداطئ؛ وهذا عامد فلا يستحقه > 
ولأن المال وجب جبرا لحقه » وحقه فى نفسه حال" فلا ينجبر بالموكجل . ولنا أنه هال واجب بالقتل فيكون 
مجلا كدية اللحطإ وشبه العمد . وهذا لأن القياس يأ تقوم الآدى بالمال لعدم المائل» والتقويم ثبت بالشرع 
وقد ورد به مجلا لا معجلا فلا يعدل عنه لا سما إلى زيادة : ولمالم يجزالتغليط باعتبار العمدية قدرا لايجوز 
وصفا ( وكل جناية اعترف بها الحانى فهى ف ماله ولا يصدق على عاقلته ) لما روينا . ولأن الإقرار لايتعدى 
المقر لقصورولايته عن غيره فلا يظهر فى حي العاقلة . قال ( وعمد الصبى والمجنون خخطأ وفيه الدية على العاقلة . 


على كل حال . والعجب من صاحب الغاية أنه قال : وقد مر نفا » والذى مر منه 1 نفا يصير جوابا عن نظره هذا فإنه 
قال هناك : روى محمد بن الحسن فى موطثه وقال : أخبرنا عبد الرحمن بن أن الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود عن أبن عباس رضى الله عنهما قال « لاتعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعمّر افا ولا ماجنى المملوك ٠‏ وهذا لايعلم 
إلامن طريق التوقيف » فحمل على أنه رواه عن النى صلى الله عليه وسلم لصيانته ع نالكذب وابلازاف ٠‏ إلى هنا لفظه . وهذا 
صريح فى الحواب عن نظره هادنا کا لاعن ( قواہ غير أن الأول يحب فى ثلاث سنين لآنه مال وجب بالقتل ابتداء فأشبه شبه 
العمد ) أقول : إن قيد ابتداء فى قوله وجب بالقتل ابتداء مستدرك بل مفسد » لأن المصنف قال فى أوائل كتاب الحنايات أثناء 
يان أن من موجبات به العمد الدية المفلظة على العاقلة : والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لابمعنى يحدث من بعد فهى على 
العاقلة » فلو كان الأول هاهنا مالا وجب بالقتل ابتداء لوجب على العاقلة على مقتضى الأصل المذكور هناك مع أنه يحب على 
القائل فى ماله كنا صرح به آ نفا . فالوجه أن يترك قيد ايتداء هاهنا فيقال لأنه مال وجب بالقتل احتر ازا به عا وجب بالعمد 
كا فى الت الكالى: فإنه يحب الا + ولقد أضاب فيا ديت حيث قال : ولنا أنه مال واجب بالقتل فيكون موتجلا كدية الخطل 
وشبه العمد ( قول وإذا قعل الأب ابنه مدا فالدية فى ماله فى ثلاث سنين ) قال صا حب العناية : كأن حك قد عل من الضابطة 
الكلية لكنه ذكره لبيان حلاف الشافعى انى . أقول : اعتذاره هذا ليس بسديد . أما أولا فلأن ذكر حكر هذه المسثلة بعد 
ذكر تلك الضابطة الكلية قد وقع فى مختصر القدورى والبداية أيضا بدون بيان خلاف الشافعى أصلا » فكيف يصلح بیان 
المصنف نی شرحه حلاف الشافعى لأن يكون عذرا من ذكره حكر هذه المسثلة ف متنه قبل مدة ومن ذكر القدورى إياه 


وقوله ( لآنه مال رجت بالقتل ابتداء) يعلى لابعقد يحدث بعد . القت ل كالصلح . وقوله ( وإذا قتل الأبابنه عمدا ) كان حکه 
فد على من الضابطة الكلية لكنه ذ ره ليان حلاف الشافعى . وقوله ( لاسما إلى ز بادة ) يعنى المعجل فإنه زائد على الموكجل من 
حيث الوص ف المالية وهو معروف » فإيجاب المال حالا بالقتل يكون زيادة على ما أوجبه الشرع »ولمالم جز التغليظ باعتبار 
العمدية قدرا لايوز وصفا لآنه تابع للقدر. وقوله ( لما روينا ) يعنى قوله صل التدعايه وسلم « لاتعقل العاقلةعمدا ولا اعمّر افا » 


( قال المصئف : لقواء عليه الصلاة والسلام « لاتعقل ااعواقل عمدا » الحديث ) أقول : وف الكفاية : ولاعبدا ولا منلحاء ولا اعتر افا 
ولا ما دون أرش الموضحة . قوله ولا عبدا: أى لاتعقل عاقلة ألإنسان ٠ا‏ جى على عبد فيما دون النفس » لأن الأطراف ف الميد يلك 
بها مسلك الأموال »و العاقلة لاتعقل الحنايات المالية » حى لو قعل عبد إنسان خطأ فالقيمة على العاقلة لأنها بدل الام » ودم العيد لايسلك به 
عسلك الأءوال. وقد قيل : إن المراد أن الحبد إذا جى جناية فالمولى هو الذى يلزمه الدفم أو الغداء دون عاقلة المولى»كذا والأوضح.انهى , 
ورد فى القاموس ذلك وقال : لو أريد هذا المعى لقيل : وعن عبد فإله فرق بين عقلته وعقلت عنه اہی , وسيسمىء جوابه عل التفصيل 
( قوله كان حكه قد علم من الضابطة الكلية» لكنه ذكره لبيان خلاف الكافمی ) أقؤل :و جوبه فى ثلاث سنين لم يعلم منبا ( قوله فإنه زاله 
مل المرجل من حيث الوصف ف المالية ) أقول : قوله فى المالية متعلق بقوله ؤائد . 
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و كذلك كل جناية موجبها حمسماثة فصاعدا والمعتوه كالجنون ( وقال الشافعى رحمه الله : عمده عد حى جب 
الدية فى ماله حالة لأنه عمد حقيقة : إذ العمد هو القصد غير أنه تخلف عنه أحد حكيه وه والقصاص فين يحب 
عليه حكمه الآخر وهو الوجوب ماله ٠‏ ولمذا جب الكفارة 4 .و بحرم عن الميراث على أصله لاما يتعاممات 
بالقتل بولا زوین غل ری ات عه السجيل غفل اجنون على عاقلته . وثال : مده وخخطؤؤه سواء . 
ولان الصبى مظنة الم حمة : والعاقل اللداطئ لما استحق ق ااتخفيف حى وجبت الدية على اأعاقلة فالصمى وهو 
أعذر أولى مما التتخفيف. ولا نسلم ةق العمدية فإمها تترتب عا لى العلم والعلم بالعقل : والجنون عا" 8 
والصبى قاصر العقل فأفى يتحقق مهما القصد وسار الام . وحره‌ان ايرا عقربة » وهما ليسا م ن أهل 

العقوبة والكفارة كاسمها ستارة . ولا ذنب تسيره لأنهما مرفوعا القلم . 


فصل ف الجنين) 
قال ( وإذا ضرب بطن-امرأة فألقت جنينا مينا ففيه غرة وهى نصضعشر الدية ) قال رضى الله عنه : 
ف مختصره قبل سنين متكاثرة » وهليتفوه العاقل ثل ذاك الاعتذار . وأها ثانيا فلأن خلاف الشافعى ليس بمنحصر فى حكر هذه 
المسثلة المنفر دة بالذكر ٠‏ بل خلافه متحقق فى حكم تلك الضابطة الكلية على الإطلاق › فإنه لا يقول بااتأجيل فى العمد أصلا 
بل مخصصه بالحطل كنا بنفصح عنه تعليله المذكورق الكتاب » وتلك الضابطة الكلية إنما هى ف العمد : وحكها التأجل مطلقا کا 
صرح به المصنف بقوله غير أن الأول يجب فى ثلاث سنين ٠‏ فقصد بيان حلاف الشافعى لايقتضى إفراد حكر هائياك المسثلة 
بالذ كر بعد ذكر تلك الضابطة الكلية فلا تمشية للاعتذار المذكور أصلا . 
( فصل ال حناية فى الحنين ) 
لما ذكر أحكام الحناية المتعلقة بالآدمى من كل وجه شرع فى بيان أحكامها المتعلقة بالآدى من وجه دون وجه وهو اجنين , 
بيان ذلك ما ذكره شمس الآئمة السرخسى نى أصوله أن الحنين مادام جتنا فى البطن ليس له ذمة صالحة لكونه فى حكر جزء من 
الآدى لكنه منفرد بالحياة معد لأن يكون نفسا له ذمة » فباعتبار هذا الوجه يكون أهلا لوجوب الحق له من عتق أو إرث أو 
نسب أو وصية » وباعتبار الوجه الأول لا يكون أهلا لوجوب الح عليه : فأما بعد ما يولد فله ذمة صالحة > ولهذا لو انقلب 


وقوله ( عمده ) أىعمد كل واحد منهم . وقوله ( وهذا تجب الكفارة به ) أى بالمال » ونما قبد به لأنهم أحعوا على أن التكفير 
بالصوم لابجب عليهما اث لوك ع الراك عل ا ا وحرمان المير اث 
على أصل الشافعى ( لأنهما يتعاقان بالقتل ) فعلم بهذا أنهما مطالبان موجب القتل + فكذاك هاهنا نا تلق عا أحد حكن 
القتل وهو القصاص ينسحب عليه الحكر الآخر وهو وجوب الدية ى ماله إذ الأصل ذلك , 1 
( فصل ف الحنين ) 
عقب أحكام الأجزاء الحفيقية أحكام الحزء الحكى وهو الحنين لكونه فى حك الحزء من الأم ( وإذا ضرب بطن امرأة 
فألقت جنينا ميتا ففيه غرة نصف عشر الدية ) غرّة المال. نخياره كالفرس والبعير النجيب » وسمى بدل انين غرة لأن 


( فصل ف الحنين ) 


( قوله غرة المال خياره كالفر س والبعير النجيب ) أقول : والعبد والأمة الفارهة .. 


من حكن ا مت 


معناه دية الرجل : وهذا فى الذكر ».وى الأنى عشردية المرأة وكل مما خسمائة درهم . والقياس أن لامجب 
شىء لأنه لم يتيقن بحياته . والظاهرلايصاح حجة للاستحقاق . وجه الاستحسان . ماروىأن النبى عليه الصلاة 
والسلام قال ر فی المنين غرة عبد أو أمة قيمته حمسماثة ) ويروى ١‏ أوخمسمائة ) ف ركنا القاس ا > وهو 
على مال إنسان فأتلفه يكو نضامنا له ویاز مه مهر ام رأته بعقد الولى ( قوله وهذا فى الذكروف الأنثى عشر دية المرأة» وكل منهما 
خسمائة درهم ) أقول : فى هذا التفصيل الذى ذكره بقوله وهذا فى الذكر وق الأنثى عشر دية المرأة استدر اك بعد أن قال قبله 
معثاه دية الرجل: لأن عشر دية المرأة هو نصف عشر دية الرجل ف المقداربلا ريب»إذ قد تقرر فيا مر أن دية المرأة نصف 
دية الرجل فعشر ديا نصف عشر ديته لاحالة . وقد نص عليه هنا بقوله و كل مما خسمائة درهم » فا فائدة هذا التفصيل 
الفارق بين الذكر والأنى فى محرد العبارة » ونما كان يظهر فائدته أن لولم يفسر نصف عشرالدية الواقع فى كلام القدورى 
بقوله معناه دية الرجل فإنه كان يحتمل حينئذ نصف »عشر دية الرجل ونصف عشر دية المرأة فيفيد التفصيل المذ كور » وعن 
هذا فصل صاحب الكاف كا فصله المصنف » ول يتعرض قبله لتقييد عشرالدية بعشر دية الرجل (قوله والقياس أن لايجب شى ء 
لأنه لم يتيفن بحياته ) قال فى العناية و كثير من الشرّوح تنسيا لما فى الكتاب »وفعل الفتل لايتصور إلا فى حل هو حى فلا يحب 
الضمان بالشك انبى . أقول : يرد على هذا البيان أنه إنما يتم أن لو ثبت كون الغرة جزاء فعل القتل وهو ممنوع ل+واز أن يكون 
جزاء إتلا ف عضو من الاددى صالح للحياة كما يجب فى إتلاف سائر أعضائه شىء من الدية على مامر تفصيله . والأظهر ف 
البيان هنا ماذكر فى غابة البيان ثانيا بقوله ولآن الحنين فى حكر الأعضاء بدلالة أنه لايككل أرشه والأعضاء لو انفصلت بعد 
الموت لا نتقوّم انى تدبر( قواه والظاهر لايصلح حجة للاستحقاق ) قال صاحب العناية فى شرح هذا امحل : فإن قيل: الظاهر 
أنه حي أو معد" للحياة . قلنا : الظاهر لايصلح حجة للاستحقاق » ولهذا لابجب فى جنين البهيمة إلا نقصان الأم إن تمكن اه . 
ورد" بعض الفضلاء قوله أو معد" الحياة فى تقرير السوئال حيث قال: كونه معدا للحياة متيقن ليس من قبيل الظاهر انبى . 
أقول : ليس بسديد : فإن تيقن كونه معدا للحياة ممنوع بلحواز أن يفسد الماء فى الرحم فحينئذ ينتى استعداده للحياة» ولقد 
شار إليه ى النباية حيث قال نقلا عن المبسوط : ثم الماء فى الرحم مالم يفسد فهو معد للحياة فيجعل كالحى ف إيجاب ذلك 


١‏ مسع يه سا سه ا ص اب سس ا س س 


الواجب عبد والعبد يسمى غرة.وقيل لأن غرة الشى ء أوله وغرة الحتين أول مقدار ظهرف باب الدية . قال المصنف (معناه) أى معنى 
قوله نصف عثير الدية ( دية الرجل» وهذا فى الد كر وف الأنثى عشر دية المرأة و كل منهما خسمائة درهم لأن نصف العشر من 
عذيرة آ لاف هو الءشر من خسة لاف . والقياس »وهو قول زفر أن لايجب شی ء لأنه م تعلم حياته بيقين ٠‏ وفعل القتل لايتصور 
إلا فى محل هو حى فلا يجب الضمان بالشك . فإن قيل : الظاهر أنه حى أو معد للحياة . قلذا : الظاهر لايصلححجة للاستحقاق 
لهذا لامجب قى جنين البهيمة إلا نقصان البهيمة إن تمكن ( وجه الاستحسان ما روى أن النى' صلى الله عليه وسل قال « فى ابلحنين 
غرة عبد أو أمة قيمته خمسائة » ويروى ‏ أو خسمائة » فتر كنا القياس بالأثر ) روى الإمام المحبولى أن زفر سثل عن هذه المسثلة 
( نوله وقيل لأن غرة الثىء أوله ] أقول : أول الشىء الذى يجب نى الآدى الغرة وبعدها الدية » لأنه قبل إيحاب الفرة لحم ودم فلا جب 
شىء ( قال المصنف : قال معناه : دية الرجل : أى معنى قوله نصف عشر الدية دية الرجل وهذا فى الذكر » وف الأنى عشر دية المرأة ) 
أقول : فيه حث » فإن نصف عشر دية الرجل يشمل الذكر والأنى . نعم يفرق بينهما أف جنين الآمة كا لا حى > ويعلم جوابه من شرح 
الكتز العلامة الزيلعى حيث قال : وللا وجب فى جنين الحرة عشر ديتها بالإجماع وهو الغرة . وجوابهأنا لانسلم أن الغرة مقدرة بدية الأم 
بل بدية نفس الحنين أن لوكان حيا فيجب صف حثر ديئه إن كان ذكرا » وءشر ديته إن کان أنى » فكذا فى جئين الأمة يحب بتلك 
النسبة من قيسته » لأن كل ماكان هدرا من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد » فيجب نصف عشر قيمته إن كان ذكرا » وعشر قيمته 
إن كان أنثى انهى ( قوله إلا فى محل هو حى ) أقول : أى هو حى يقينا ( قوله قلنا : الظاهر لايصلح حجة للاستحقاق الخ ) أقول : 
كونه معدا للحياة متيقن ليس من قبيل الظاهر » والظاهر منم وجوب الغمان باعتبار الأعداد كا ف العلقة »واا لم تعتبر الأعداد فى قصة 
زفر » ومرادنا ضمان القعل والوجوب حل الحرم فى كسر بيض الصيد عرف بالأثر عل حلاف القياس . 


- ۴ 
حجة على من قدرها بسمائة نحو مالك والشافعى ر زهى على العاقلة ) عندنا إذا كانت خسمائة درهم 
الضان بإتلافه ها مجعل بيض الصيد فى حق ارم كالصيد فى إيجاب از اء عليه بكسره انبى تبدير (قوله وهى على العاقلة 
عندنا إذا كانت خسمائة در هم ) اعلم أن الناظرين فى هذا امقام تحير وا فى توجيه هذا الفيد : أعنى قوله إذا كانت خسمائة درهم: 
فقّال صاحب النباية : قد بدا اح ازا عن جني الأم إذا كانت قي ابل خسالة درم کنا وجدت بغط شين » لك 
هذا لايتضح لى لن ما وجب فى جنين الأمة هو فى مال الضارب مطلقا من غير تقييد بالبلوغ إلى خسمائة درهم على ما جىء : 
إلى هنا كلامه , وسا ثر الشراح أيضا ذكروا التوجيه الذى نقله صاحب اللباية عن خط شيخه + ور دوه بما رده به صاحب 
النباية . وقال صاحب الغاية : وقوله إذاكانت خسماثة كأنه سروالقار وينبغى أن يكون إذ بسكون الذال بلاألف بعدها : يعنى 
أنها إنما تجب على العاقلة لأنها مقدرة مخمسماثة درهم: : والعاقلة تعقل خسيائة ولاتعقل مادوما انبى .وقد نقلصاحب العناية هذا 
التوجيه ولم يتعرض له برد بعد أن نقل التوجيه الأول مع رده حيث قال : فيل قيد به احئرازا عن جنين الأمة إذا كانت قيمته 
لاتبلغ خسمائة .ورد بأن مامحب فى جنين الأمة هو فى مال الضارب مطلقا من غير تقيد بالبلوغ إلى خمسمائة على مايحىء. وقيل 
لعله وقع سوا من الكاتب و كان فى الأصل إذ كان خمسماثة تعليلا لكونبها على العاقاة انتبى. فكأنه ارنضى التوجبه الثانى . 
أقول : التوجيه الثانى أيضا مردود عندى » إذ لا معنى لتعليل كونما على العاقلة بكونما خمياثة در » فإنه ينتقض عا يجب 
فى جنين الأمة إذا بلغ خسيائة درهم فإنه على الضارب ها دونه لاعلى العاقلة كما صرحوا به نفا حيث قالوا : إن ماوجبقى 
افا اا ا عي د إلى خمسمائة مع جريان التعليل المذكور فيه عند بلوغه إلى خمسماثة 
. تقض بكل عمد سقط القصاص فيه بشية ووجب دية بالق إل سمت درهر أضا فيا فوته ۲ » فإن مثل ذلك كله 
فى مال لقتل كام ف الفصل السابق مع جريان التعليل المد كور فيه أيضا . ثم أقول : هنا نوجيه آخر لم يذكره الشر اح وهو: 


فقال : فية غرة عبد أو أمة . فقال السائل : ولم والحال لايخاو من أنه مات بضربة أو لم تنفخ فيه الروح» فإن مات شر ب 
دية كاملة وإن لم تنفخ فيه الروح لامجب شىء › فسكت زفر : فقال له السائل : أعتقتك سائبة » فجاء زفر إلى ألى يوسف 
فسأله عنه فأجابه أبو يوسف عل ما أجاب زفر . فحاجه بمثل ما حاجه السائل فقال : التعبد التعبد : أى ثابت بالسئة من غير 
أن يدرك بالعقل » وهذا دليل على أن قول زفر هو وجه الاستحسان . وقال نى الذخيرة : قوله وجه القياس كا ذكرنا؟ نفا . 
ويحتمل أنه رجع من أحدهما إلى الاخدر » والحديث المروئ دلول واضح على أن الدية مقدرة بعشرة لاف دره, .قيل وإما بين 
الشارع القيمة إشارة إلى أن الحيوان لايثبت ف الذمة ثبوتا حميحا إلا من حيث اعتبار صفة المالية . وقوله (إذا كان خسماثة 
درهم ) قيل قيد به احتر ازا عن جنين الأمة إذا كانت قيمته لاتبلغ خمسماثة . ورد بأن ما يحب فى جنين الأمة هو فى مال الضارب 
مطلقا من غير تقييد بالبلوغ إلى خسمائة على ماسرجىء . وقرل لعله وقع سوا من الكاتب و كان فى الأصل إذ كان حمسمائة تعليلا 
لكونها على العاقلة . 

( قواه فقال له السائل : أعتقعك سائبة ) أقول : كانوا فى الحاهلية إذا أعتقرا على أن لاولاء للمعتق قالوا : أعتقته سائبة » 
أو هو من سيب الماء : أى جريه > وسيب الدابة : إهاها ( قوله وهلا دليل على أن قول زفر هو وجه الاستحسان) أقول 

أى الوجه الثابت بالاستحسان ( قوله وقال فى الذخيرة : قوله و جه القياس ) أقول : أى الوجه الثابت بالقياس ( قوله قيل نيد 
ب سر ازا عن نة أقول ولل الأول أن قال + التاق حه > فا ماعب" فيه لس قفرا عتسياقة + .ومس ر إذا 
كانت خسمائة إذا كانت مقدرة بها شرعا ( قوله إذا كانت قيمته لاتبلغ خحمنائة ) أقول : قول لاتبلغ خسمائة : يعى بأن لايكون من 
مولاها ولامن الغرور فتأمل ( قوله من غير تةييد بالبلوغ إلى حسمائة ) أقول : المضاف مقدر : أى بعد البلوغ . ثم أقول : عدم بلوغ 
ما يجب ف انين إلى خسمائة من الأمور المقررة الظاهرة إذا لم تكن من المولى ولا من المغرور فلا حاجة إلى التقييد ( قوله وكان فى الأصل 
إذ كان خسائة ) أقول : قوله إذ بسكون الذال بلا ألف ( قوله لكونها على الماقلة .) أقول: مقتضى هذا التعليل أن يجب شمان جنين الآمة 


س 


PY —‏ 
وقال مالك :فى ماله لأنه بدل الحزء .ولنا أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالغرة على العاقلة » ولآنه بدل النفس 
وهذا سماه عليه الصلاة والسلام دية حيث قال « دوه » وقالوا : أندى من لا صاح ولا اسہل الحدیث » إلا 
أن العواقل لاتعقل ما دون خسمائة ( وتجب فى سنة ) وقال الشافعى رحه الله : فى ثلاث سنين لأنه بدل النفس 
ولهذا يكون موروثا بين ورثته . ولنا ماروى عن محمد بن الحسن رحه الله أنه قال : « بلغنا أن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام جعله على العاقلة فى نة - 
أن يكون القيد المذ كور للاحتراز عن جنين الآمة مطلقا بأن يكو ن معناه إذا كانت حمسماثة درهم على البتات بتقدير الشرع ذلك 
القدر المعين: ؛ وهذا إنما يكون فى جنين الحرة » فإن الواجب ف جنين الأمة نصف عشير قيمته لو كان حيا إن كان ذكراء 
وع مته حا إق كان أ من غر تين قدر معين من ن العدد فضلا عن أن تبلغ خسمائة فحينئل يحصل المرام من غير كلفة 
كا ثرى ( قؤله وقال فالك فى ماله لأنه بدل الحزء ) أقول : فى تعليله نظر » لأن #رد كونه بدل الازء لايقتضى کونه فى مال 
8 بل لابد من أن يكون البدل أقل من خمسمائة درم هم والبدل فيا نحن فيه تمام خمسمائة درهم » وقد مر قبيل هذا الفصل أن 
لصين والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة E‏ مو جا خسمائة فصاعدا . ويمكن ن أن يقال : إن مذهب مالك 
0 ء على العاقلة فما إذا كان أقل من ثلث الدية كا صرحوا به » وما نحن فيه كذلك » فيكون هذا التعليل من 
قبيل ذلك ولكنه من باب رد" الختلف على الل#تلف تأمل تقف ( قوله ولآنه بدل النفس وهذا سهاه عليه الصلاة والسلام دية خيث 
قال« دوه » ) أقول :فى الاستدلال على أنه بدل النفس بتسمية البى عليه الصلاة والسلام دية بحث » فإنه عليه الصلاة والسلام 
مى كثير | من بدل الأعضاء والأجزاء دية ؛ ألا يرى إلى مامر ى فصل فما دون التفس أن سعيد بن المسيب رضى الله عنه روى 
أن النى عليه الصلاة والسلام قال « فى النفس الدية » وى اللسان الدية » وى المارن الدية » وهكذا كتب لعمرو بن حزم رضى 
الله عنه» و كتب له أيضا « وف العينين الدية » وفىإحداهما نصف الدية » إلى غير ذلك . فليتأمل فى الدفع ( قوله إلا أن العواقل 
لاتعقل مادون خسمائة ) قال صاحب الغاية : قول المصنف هذا يتعلق بقوله وهى على العاقلة عندنا إذا كانت خسماثة ٠‏ و كأنه 
يقول : إذا كانت الغرة أقل من خسمائة در هم لاتعقله العاقلة . ولنا فيه نظر » لن فى جنين الأمة لا وجوب على العاقلة أصلا لأن 
الواجب نى جنين الأمة على الضارب مطلقا اننهى . أقول : نظره ساقط لأن قول المصنف إلا أن العواقل لاتعقل مادون 
خسمائة إما يدل على أنها تعقل خسمائة فصاعدا بطريقمفهوم الخالفة وهوليس معتبر عندنا ولثن سلمنا اعتباره عندنا أيضا فى 
الروايات فنفهوم قوله المذكورأنها تعقل خسمائة فصاعدا فى الحملة لأأنها تعقاها فى كل مادة حى يرد النقض بالواجب فى جنين 
الأمة إذا بلغ خسمائة حيث يكون على الضارب لاعلى العاقلة . وقال صاحب العناية : قول المصنف إلا أن العواقل لاتعقل 
ها دون خمسماثة جواب عا يقال : الحديث يدل على أن الدية على العاقلة قليلة كانت أو كثيرة : وأنتم قيدتم بقولكم إذا كانت 


وقوله (ى ماله) أى فى مال الضارب ر لأنه بدل الجزء ) أى جزء الآادى فصار كقطع أصبع من أصابعه . وقوله ( دوه ) 
أى أدوا ديته : أمر لخاطب من الودى ٠‏ وهذا الحديث حديث حمل بن مالك با حاء المهملة ولمم المفتوحتين قال ١‏ كنت 
بين جاريتين لى فضربت إحداهما بطن صاحينها بعمود فسطاط أو عسطح خيمة فألقت جنينا ميتا : فاختصم أولياوها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال عليه الصلاة والسلام لأولياء الضاربة : دوه » فقال أخوها : أندى من لاصاح ولا 
استهل ولا شرب ولا أكل ومثله دمه يطل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام جع كسجع الكهان؛ وى رواية « دعنى وأراجيزالعرب 
قوموا فدوه » الحديث ؛ ففيه التنصيص على إيجاب الدية على العاقلة.. وقوله ( إلا أن العواقل ) جواب عا يقال الحديث يدل 


على العاقلة إذا بلغت قيمته دية الرجل » فا حلص ما ذكرنا من ملاحظة التقدير شرعا ( قال المصنف : حيث قال « دوه » ) أقول: يحون أن 


بقول تعليلا:اقوله قضى الخ » أو لقوله مياه دية » والكاف أقرب ٠‏ و يستفاد تعليل الأول منه أيضا ( قواه أو مطح خيمة ) أقول : أى 
عرد من بيدان.المباء ( قواه فقال أخوها : أندى من لاصاح: ولا اسل ) أقول: یعی أنودى دية من ل يصح ولم ستل .: يع م رفع 
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ولأنة إن كان بدل النفس من حيث أنه نفس على حذة فهو بدل العضو من حيثالاتصال بالأم فعملنا بالشبه 
الأول فى حق التوريث : وبالثانى فى حت التأجيل إلى سنة . لن بدل العضو إذاكان ثاثالدية أو أقل أكثر 
من نصف العشر يحب فى سنة : لاف أجزاء الدية لأن كل جزء منها على من وجب يجب فى ثلاث سنين 


خسمائة وقد علمت ما يرد عليه من النظر اذى . أقول : الظاهر أن مر اده بما يرد عليه من النظر ما ذكره فما مر بقوله : ورد 
بأن ما يحب فى جنين الأمة هو فى مال الضارب مطلقا من غير تقييد باابلوغ إلى حمسياثة . إلا أنك علمت سقوطه أيضا بما ببناه 
فی سقو ط نظر صاحب غاية البيان آ نفا . ثم أقول : فى تقرير مراد المصنف هنا خلل » إذ لايم حينئذ المؤال ولا الحواب . 
أما الأول فلأن مدلول الحديث المذ كور قضاء رسول الله صل الله عليه وسلم بدية جنين الحرة على العاقلة و ديته تبلغ خسمائة درهم 
بالإماع » ؛ فن أبن يدل انلحديث على أن الدية لو كانت قليلة بعيث لم تبلغ خسمائة درهم تكون أيضا على العاقلة حى يتوجه أن 
يقال إنه بنا تقييدكم بقولكم إذاكانت خسياثة در هم . وأما الثانى فلأن الحديث المد كورلو دل على أن الدبة سواء كانت أقل 
من خحسمائة أو كر نبا على العاقلة ا صلح عير د قول المصنف إلا أن العواقل لاتعقل هادون خسماثة لأن يكون معمولا'به 
فى مقابلة ذلك الحديث دون بیان نص يشهد بذلك حى يصلح للجواب عماذكره كا قرره ( فو له ولأنه إن كان بدل النفس من 
حيث أنه نفس على حدة فهو بدل العضو من حيث الانصال بالأم فعملنا بالشبه الأول فى حق التوريث وبالثانى فى حق التأجيل 
إلى سنة ) أقول : لقائل أن يقول : للم يعكس الأمر : أى لم يعمل فى حق التأجيل بالشبه الأول وفى حق التوريث بالشبه الثانى) 
وما لم يبين وجه ذلك لايم المطلوب هاهنا. والأظهر نى تقرير التعليل هاهنا ماذكر نى الكاق أخذا من المبسوط حيث قال 
ولأنه إذا كان بدل النفس من حيث أنه نفس مودعة فى الأم حى ينفصل عنها حية فالحناية عليه قبل الانفصال تعتبر بالحناية عليه 
بعد الانفصال فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم فلا يغبت من التأجيل إلا قدر المتيقن انبى ندبر تفهم (قوله لأن بدل 
العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل أكثر من نصف العشر يجب فى سنة قال صاحب النهاية : هذا هو الصحيح من لفظ الكتاب ٠‏ 
وقوله أكثر بدون الواو بدل من أقل : أى إذا كان ذلك الأقل أكثر من نصف العشر . وف بعض النسخ أو أكثر . وق بعضما 
وأكثر : وكلاهما غير صميح لأنه لايبى بدلا حينئذ ؛ انى كلامه وتبعه جماعة من الشراح . وقال صاحب العناية : قوله لأن 
بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل أكثر من نصف العشر هو الصحيح من النسخ : وق بعضها أو أكثر » وق بعضها 
وأكثر قال الشارحون : وكلاها غير صميح » لأن المراد أن يكون الأقل من ثلث الدية أكثر من نصت العشر » وهو إثما 
يكون إذا كان الأكر صفة لأقل أو بدلا منه » ولعل العطف بالواو يفيد ذلك إلى هنا لفظه . أقول : فيه شىء © وهو أن بين 
قوله ولعل العطف بالواو يفيد. ذلك أيضا وبين قوله هو الصحيح من النسخ بقصر الصحة على الأول تدافعا لايخى » اللهم إلا 
أن يكون مر اده فصر الصحة على الأول من الرواية لامن حيث سداد المع فحينثذ يندفع التدافع . وقال صاحب الغاية : وقوله 
أكر بدون الواو العاطفة فى أ وله على أن صفة لقوله أقل : أى إذا كان بدل العضوثلث الدية أو كان أقل من ثلث الدية » 


على أن الدية على العاقلة قليلة كانت أو كثيرة وأنم قيدتم بقولكم إذا كانت خسمائة درهم وقد علمت مابرد عليه.من النظر. 
وقوله ( لأن بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل أكثر من نصف العشر ) هو الصحيح من النسخ » ».وق بعضما أو کر › 
.وق بعضها وأ کر . قال الشارحون : : و كلاهما غير صحيح » > لآن المراد أن يكون الأقل من ثلث الدية كر من نصف العشر » 
وهو إنما يكون إذا كان أكثر صفة لأقل أو بدلا منه » ولعل العطف بالواو يفيد ذلك أيضا . وى بعض الشروح أن تفبيده 
بالأكثر ليس بمقيد » لأنه او کان نصف العشر كان الحكر كذلك . وقوله ( مخلاف أجزاء الدية » لأن كل جزء ما على من 
وجب بحب كماد ) صورته أنه يشئرك عشرون رجلا فى قتل رجل خطأ فإنه جب عل كل واحد منهم نصف عشر الدية 


صوته عند الولادة ( قوله وى بعض الشروح.أن ثقبيده بالأكثر ليس بمفيد الخ ) أقول : يعى غاية البيان . رأجاب ف الكفاية بأله لما كان 
أكثر من نصف المشر مؤجلا إلى سنة»فأولى أن يكرن نصف المشرمؤر جلا بها ( قوله صورته أن يشترك عشرون رجلا فقتل رجل غطأ ) 
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رستوى فيه الذكر رالأنى ) لإطلاق ما روينا. ولان ئی الحيين إنما ظهر التفارت لتفاوت. معالى الأدمية‎ ( 
ولا تفاوت فى الحنين فيقدر مقدار واحد وهوخسمائة ( فإن ألقته حيا ثم مات ففيه دية كاملة ) لأنه أثلف حيا‎ 
بالضر ب السابق ( وإن ألقته ميتا ثم مانت الأم فعليه دية بقتل الم وغرة بإلقائمها ) وقد صح رأنه عليه الصلاة‎ 
ذلك حيا ثم مات فعليه‎ Ee ف قفى فى هذا بالدية والغرّة» ( وإن ماتت الأم من الضربة‎ 
دية فى الأم ودية ف اللحنين ) لآنه قاتل شخصين ( وإن مات نت ثم ألقت»يتا فعليه دية ف الأم ولا شى ء فى الحنين)‎ 
وقال الشافعى : جب الغرّة فى الحنين لأن الظاهر موته بالضرب فصار كا إذا ألقته ميتا وهى حية . ولنا‎ 
أن موت الأم أحد سببى موته لأنه يختنق وما إذ تنفسه بتنفسها فلا يحب الضمان بالشك . قال ( وما يحب‎ 


وكان ذلك الاقل کر من نصف عشر الدية يحب فى سنة واحدة» ولكن لنا فى التقييد بالأكثر نظر > لآنه إذا م يكن أكثر من 
نصف عضر الدية بل كان فدر نصف عش رالدية إلى ثلا يحب فى سنة انبى . ونقل صاحب العناية مضمون نظره ولم يتعرض 
للجواب عندحيث قال : وی بعض الشر وح أن تقيبده بالأكثر ليس مفيد» لأنه او كان نصف العشر كان الحكم كذلك انہى 
فكأنه ار تضاه . وأشار صاحب الكفاية إلى الهواب عنه حبث قال بعد تصحيح النسخة الأولى: نكن لشريف اها نأل أن ار 
كان نصف العشر واجبا فى سنة ؛ لأن الغرّة مقدرة بنصف العشر » ولم يتعرض له لأنه لما كان أكثر من نصف العشر مو' 

بسنة فأولى أن يكون نصف العشر مرجلا بها انى . أقول : فيه نظر › إذ لانسار أنه إذا كان ما هو أكثر من نصف العشر 
موا بن فار أن بكرن بق الفقر أا دوجا بل لوار أن يكو تيت اشر غير محل ألو حاقل من الضف 
العشر أو يكون موأجلا بأقل من سنة و بذاك لايم التقروبكا لايخ( قوله ولنا أن موت الم أحد سبى موته لأنه يختنق عونا 
إذ تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك) اعتر ض عليه بأن الشاك ثابت فما إذا ألقت جنينا ميتا لا<هال أن يكون الموت بالضرب 
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فى ثلاث سنين على مايجىء ف المعاقل . وقوله ( ويستوىفيه ) أى فى وجوب قدر الغرّة بأنه عبد أو أمة قيمته خسمائة درهم 
لإطلاق ما روينا وهو قوله صلى الله عليه وسلم « فى ابلحنين غرّة عبد أو أمة قيمته خسماثة درهم» وقوله ( ولآن فى الحبين ) دليل 
معقول على النساوى بين الذلكر والأنثى فى الولدين المنفصلين ف الدية لتفاوت معانى الآدمية ف المالكية فإن” الذكر مالاك مالا 
ونكاحا والأنثى مالكة مالا ملو كة نكاحا فكان بينبما تفاوت فيا هو منخصائص الآدمية وهو معدوم فى انين فيتقدر بمقدار 
: واحد وهو خسمائة . وقوله ( وإن ألفته حيا ثم مات ) أول الأقسام الأربعة العقلية الحاصلة من موت أحدهما بعد الضرب : وهى 
أن خرو ج الحنين من الام إما أن يكون فى حال حيانهما أو فى حال ممامهما أو فى حال حياة الم وممات ابنين أو على العكس؛ 
والأقسام مع أحكامها مذ كورة فى الكتاب . وقواه ( فلا يجب الضمان بالشك ) اعنر ض عليه بأن الشلكُ ثابت فما إذا ألقت جنينا 
ميتا لاحمال أن يكو نالموت من الضرب واحمال أنه م يتفخ فيه الروح » ومع ذلك وجب الضمان وهو أول ماذكر فى هذا الفصل 
وأجيب بأن الغرّة فى تلكالصورة ثبتت بالنص على حلاف القياس كما ذكر نا » وليس ما نحن فيه نى معناه لان فيه الاحمال من 
وجه واحد ؛ وفما نحن فيه من وجوه وهی احمال عدم نفخ الروح والموت بسبب انقطاع الغذاء بسبب موت الأم وبسبب 
تخنيق الرحم وغم البطن فلا يلحق بذلك لا قياسا ولا دلالة فبىعلى أصل القياس وهو عدم وجوب الفمان . قال ( وما يجب 


أقول : فيه أن الأولى.أن يقول مثلا إذا امرك الغ ( قال المصنف : فلا يجب الفان بالشك ) أقول :. وفيه أن التسبيب لالموث يو جب 
الغماأيضا فينبغق أن يحب . وجوابه أن إيحاب الغرة ثبت بالحديث » على خلاف القياس فإن حياته مشكوكة » وهذا ليس ف معناه حتى 
يلحق به بد لكثرة الاسئالات هنا دونه » هكذا قيل ار او جا N‏ 
ليل فليتأمل هل يمكن التتخصيص بالمباشرة بأن يقال : المراد فى قتل الحنين على حذف المضاف ٠»‏ والقعل إنما يستند حقيةة إلى المباعر: 

( قرله وأجيب بأن الغرة فى تلك الصورة ثبقت بالنص على لاف القياس كا ذكرناء الخ ) أقول : لقائل أن يقول : النص وهو قوله 
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ف انين موروث عنه ) لأنه بدل نفسه فيرئه ورثته(ولايرئه الضارب . حی لوضرب بطن امرأته فألقت ابنه 
ميتا فعلىعاقلة الأب غرّة ولايرث منها ) لأنه قاتل بغير حق مباشرة ولا ميراث للقائل . قال ( وفى جنين الآمة 
[ذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو کان حيا وعشرقيمته لو كان أنبى ) وقال الشافعى : فيه عشرقيمة الأم : 
لأنه جزء من وجه » وضان الأجزاء يخذ مقدارها من الأصل . ولنا أنه بدلنفسه لأن ضمان الطرف لاحب 
إلا عند ظهور النقصان » ولا معتبر فى ضمان انين فكان بدل نفسه فيقدر بما . وقال أبويوسف : يجب ضمان 
النققصان لوانتقصت الأم اعتبارا يجنين البهائم > وهذا لأن الضان فى قتل الرقيق ضبان مال عنده على ما نل كر 
إن شاء الله تعالى » فصح الاعنبار على أصله . قال ( فإن ضربت فأعتق المولى ما فى بطنها ثم ألقته حيا ثم مات 
ففيه قيمته حيا ولا جب الدية وإن مات بعد العتق ) لأنه قتله بالضرب السابق وقد كان فى حالة الرق فلهذا 
نجب القيمة دون الدية » ونب قيمتهحيا لأنه بالضرب صار قاتلاإياه وهو حى فنظرنا إلى حالى السبب والتلف , 


واحمّال أنه لم ينفخ فيه الروح » ومع ذلك وجب الضمان وهو أول ما ذكر فى هذا الفصل . وأجيب بأن الغرّة ىئلك الصورة 
ثبنت بالنص على خلاف القياس کا ذكرناء وليس مانحن فيه فى معناه لأن فيه الإحمال من وجه واحد» وفيا نحن فيه من وجوه 
وهى احمال عدم نفخ الروح والموت بسبب انقطاع الغذاء بسبب موت الأم وبسبب تخنيق الرحم وغم البطن» فلا يلح بذلك 
فياسا ولا دلالة فب على أصل القياس وهو عدم وجوب الفمان » كذا ف العناية أخذا من النهاية . وأورد بعض الفضلاء على 
هذا الجواب حيث قال : لقائل أن يقول : النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام « فى الحنين غرّة ٠‏ يشمله فلا حاجة إلى 
الإلحاق انى . أقول : هذا أمر عجيب من مثله ؛ فإن مضمون إيراده مع جوابه مذكور فى شرح تاج الشريعة + فإن كان 
جوابه المذكور هناك مقبولا عند هذا القائل فا معنى ذكر السئال وئرك الخواب» وإن م يكن ذلك اللدواب مقبولا عنده كان 
عليه بيان فساده فكأنه لم ينظر إلى ما ى شرح ناج الشريعة هنا ول يظفر واب إيراده أصلاء والذى ذكر فى شرح تاجالشريعة 
هنا هكذا . فإن قلت : عموم قوله عليه الصلاة والسلام « ف الحنين غرّة » عبد أو أمة ٠‏ ينناول المتنازع فيه . فلت : لابد من 
إضمار فيصير كأنه قال فى إتلاف الحنين غرّة» والشك واقع فى ذلك اننهى » تأمل فى تفصيل جو ابه لعله ضمت صالح ( قوله 
ولنا أنه بدل نفسه لأن ضمان الطرف لامجب إلا عند ظهور النقصان ولا معتبر به فى ضمان اللحنين فكان بدل نفسه فيقدر مها ) 
ف الحنين موروث عنه ) كلامة واضح . وقوله ( وى جنين الآمة الخ )يعنى جنين الأمة إذا كان ذكرا ولم يكن الحمل من 
المولى ولا من المغرور نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو كان أنثى . وطريق ذلك أن.يقوم الحنين بعد انفصاله ميتا 
على لونه وهيئته لو کان حيا فینظ رکم قيمته » ويحب نصف عشر ذلك إن کان ذكرا » وعشره إن کان أنثى » وإتما قيدنا بكرن 
الحمل من غير المولى والمغرور لأله لو كان مهما لزمت الغرّة لكونه حرا ؛ فلو ضاع انين ووقع النزاع ف القيمة فالقول 
للضارب لإنكاره الزيادة » وإن تعذر الوقوف على ذكورته وأنوثته نأخذ بالمتيقن . قوله ( لأن ضهان الطرف لامجب إلا عند 
ظهور النقصان)يعنى فى الأصل » ألا ترى أنه إذا قلع السن فنبتت مكانه أرى لم يحب شىء وهاهنا بدل الحنين واجب وإن 
م يظهر فى الأم.نقصان » فدل على أن وجوبه باعتبار معنى النفسية لا ابلاز ثية ( فيدر بها) أى بقيمة نفس اللحنين لابقيمة الأم , 
قرله ( وقال أبو يوسف ) هذا غير ظاهر الرواية عن ألى يوسف . قال ف المبسوّط : ثم وجوب البدل ف جنين الأمة قول 
٠‏ أن حنيفة ومحمد وهو الظاهر من قول ألى يوسف . وعنه فى زواية أنه لالجب إلا نقصان الأم.إن تمكن فيا نقص » رإن لم 
بشمكن لامجب شی ء کا ى: جنين اليمة ‏ وقوله ( فنظر نا إلى حالى السبب والتلف ) يعنى أوجبنا القيمة اعتبارا غالة الغرب ع 


عليه الصلاة والسلام و ف المئين غرة » يشمله فلا حاجة إلى الإلحاق ( قال المصئف : وفى.جنين الأمة إذا كان ذكرا نصيل عثر ثيمته ) 
أترل : قال الكاكى : أى إذا كانت حاملا من زوجها لامن مولأها ليكون الولد رقيقا ولا من مغرور ؛ لأنه لو كان الحمل من مولاها 
: ( وم - تكلة فتح القدير حش - ٠١‏ ) 


اه وفوا 

وقيل هذا عندهما » وعند عمد تجب قيمته ما بين كونه مضروبا إلى كونه غير مضروب ء لأن الإعتاق 
قاطع للسراية على ١‏ بأتياث بعد إن شاء الله تعالى . قال ( ولا كفارة فى اللحنين ) وعند الشافعى تحب لأنه 
نفس من وجه فتجب الكفارة احتياطا . ولنا أن الكفارة فما ٠»نى‏ العقوبة وقد عرفت فى النفوس المطلقة 
فلا تتعداها ولهذا لم يحب كل البدل . قالوا : إلا أن يشاء ذلك لآنه ارتكب عظورا > فإذا تقرب إلى الله تعالى 
كان أفضل له ويستغفر ما صنع ( و انين الذى قد استبان بعض خلقه مز لة الحنين التام فى خيع هذه الأحكام ) 
لإطلاق ماروينا » ولآنه ولد فى حق أمومية الولد وانقضاء العدة والنفاس وغير ذلك » فكذا فى حدق هذا 
الحكم » ولأن بهذا القدر يتميز من العلقة والدم فكان نفسها ء والله أعلم . ش 


( باب مايحدث الرجل ف الطريق ) 


قال ( ومن أخحرج إلى الطريق الأعظم كنيفا و ميزابا أو جرصنا أو :ى دكانا فارجل من عرض الناس أن 


أقول : لقائل أن بقول : إن راد أنه بدل نفسه من كل الوجوه کا هو الظاهر من سياق تعليله يكون ماذكره هنا مناقضا لما 
قاله فما قبل من أنه إن كان بدل النفس من حيث أنه نفس على حدة فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم » وإن أراد أنه 
بدل نفسه من وجه لايكون هذا دليلا على مدعانا دافعا لما قاله الشافعى من أنه جزء من وجه وضمان الأجزاء يوئخذ مقدارها من 
الأصل فليتأمل . 
( باب مايحدث الرجل فى الطريق ) 
لمافرغ من بيان أحكام القئل مباشرة شرع ف بيان أحكامه تسبيبا » وقدم الأول لكونه أصلا لأنه قتل بلا واسطة ولكونه 


وأوجبنا قبمته حيا لا مشكو كا فى حياته اعتبارا يحالة التلف . لايقال: هذا اعتبار يحالة الضرب فقط » إذ الواجب فى تلك 
الحالة أيضا قبمته حیا بخواز أن لايكون حيا فلا نجب قيمته حيا هناك بل تحب الغرة . وقوله ( مابين كونه مضروبا إلى كونه 
غير مضرو ب ) يعنى تفاوت مابينهما : حى او کانت قيمته غير مضروب ألف درهم وفيمته مضروبا تمائمائة يجب على 
الضارب مائئا درم . وقوله ( على مانذكر بيانه بعد هذا ) يعنى فى جناية ا ملوك وا حناية عليه فى مسئلة من قطع يد عبد فأعتقه 
الولى ثم مات من ذلك . وقوله ( وقد عرفت ف النفوس المطلقة ) أى الكاملة بالنص فلا يتعد”اها إلى غير المطلقة وهو الحنين « 
لأن القياس لايحرى ف العقوبات ؛ وليس غير المطلقة نظير المطلقة حى يلحق بها دلالة ؛ ألا ترى أنه لاحب كل البدل »> والباق 
ظاهر لايمحتاج إلى شرح . 
( باب مايحدث الرجل ف الطريق ) 

لا فرغ من بيان أحكام القتل مباشرة ذكر أحكامه تسبيبا » والأول أولى بالتقديم » إما لأثه قتل بلا واسطة » وإما لكثرة 
وقوعه . . قال ( ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا الخ ) الكنيف : المستراح » والميزاب معروف » واللحرصن قيل هو 
أو من المغرور تجب الغرة ذ | كان أو أنى انى . فلوقال المصتف ؟ وف الحنين المملوك لكان أولى لعدم الاحتياج إلى هذا التقييد 
( قو له لحواز أن لايكون حيا فلا تجب قيمته حيا هناك بل تجب الفرة ) أقول : فيه أن الدفع أسبل من الرفع فيبعد أن لايكون حيا وقت 
الضرب » ثم لايكون الضرب مالعا من حدوث الياة > ويكون بعد حدوثه رافعا له فليتأمل ( قال المصنف : ولأن بهذا القدر ييز من 
الملقة والام فكان نفا ) أقول : منقؤض بالمضغة إلا أن ر اد المّييز التام الكامل , 


( باب مامحدث الرجل ف الطريق ) 
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بنزعه ) لان کل واحد صاحب حق بالمرور بنفسه وبدوا به فكان له حق النقض . كا فى الملك المشترك فإن لكل 
واحد حق النقض لو أحدث غي رهم فيه شيئا فكذا فى الحق المشترك . قال ( ويسع الذىعماه أن ينتفع به مالم 
يضر بالمسلمين ) لأن له حق المرور ولا ضرر فيه فليلحق ما فى معناه به ء إذ المائع متعنت ٠‏ فإذا أضر 
بالمسلمين كره له ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « لا ضرر ولا ضرار فى الإملام ٠‏ قال ( وليس لأحد من 
أهل الدرب الذى ليس بنافذ أن يشرع كنيفا أو ميزابا إلا بإذنهم ) لأنها ملو كة لى ولهذا وجيت الشفعة لم 
على كل حال » فلا يجوز التصرف أضر بهم أو لم يضر إلا بإذنهم . وف الطريق النافذ له التصرف إلا إذا ضر 
لأنه يتعذر الوصول إلى إذن الكل » فجعل فى حق كل واحد كأنه هو المالك وحده 5ا كى لايتعطل عليه 
طريق الانتفاع » ولاكذلك غير النافذ لأن الوصول إلى إرضائبم #كن فببى على الشركة حقيقة وحكا . قال 
(وإذا أشرع فى الطريق روشنا أو ميزابا أو نوه فسقط على إنسان فعطبفالدية على عاقاته ) لأنه سببلتلفه 


أكثر وقوعا فكانت أمس” حاجة إلى معرفة أحكامه ( قوله ويسع للذىعله أن ينتفع به مالم يضر بالمسلمين لأن له حق المرور 
ولا ضرر فيه فليلحق به ماق معناه إذ المانع متعنت ) أقول : هذا امقام حل الكلام » فإن المدعى هنا وهو إباحة الانتفاع 
بالأمور المد كورة 1 نفا للذىعللها مالم يضر بالمسلمين مسثلة متفق عليها بين الآثمة » ودليله ا مذ كور ف الكتاب لايتمشى إلا على 
أصل محمد . أما أولا فلأن قوله فليلحق به ما هو فى معناه ليس بتام على أصل ألى حنيفة وأىيوسف رحمهما الله » إذ قد صرح 
فى الشروح وعامة المعتبرات أن أصلهما أن لكل أحد منءرض الناسمسلما كان أو ذميا أن يمنع العامل من الوضع سواء كان 


البرج » وقال فخر الإسلام : جذع يرجه الإنسان من الحائط لينى عليه . والعرض بالضم : الناحية ء قيل المراد به هنا أبعل 
الناس مئزلة : أى أضعفهم وأرذلم . و جلة الكلام فى هذه المسثلة فى ثلاثة أشياء : فى إباحة العمل وى الحصومة وق 
ضهان ما يتلف به . والمبدوء به فى الكتاب اللحصومة » وتعرض للتزع ولم يتعرض للمنع إلا على قول محمد فإن فيه حلافا بين 
العلماء . قال أبو حنيفة : لكل أحد من عرض الناس مسلما كان أو ذميا أن يمنعه من الوضع سواء كان فيه ضرر أو م يكن إذا 
أراد الوضع بغير إذن الإمام » لأن فيه الافتيات على رأى الإمام فما إليه تدبيره » فلكل أحد أن ينكر عليه ؛ وبه قال أبو يبوسف» 
وقال محمد : ليس لأحد حق المنع إذا م يكن فيه ضرر » لأنه مأذون فى إحداثه شر عا فهو كنا لو أذن له الإمام . وأما الحصومة 
ى الرفع فا مد كور فى الكتاب قول أنى حنيفة » وقالا : ليس لأحد ذلك ؛ أما على قول محمد فظاهر لأنه جعله كالمأذون من 
الإمام فلا يرفعه أحد + وأما أبو يوسف فإنه يقول : كان قبل الوضع لكل أحد يد فيه » فالذى يحدث بريد أن يجعلها ی يد 
نفسه خاصة . فأما بعد الوضع فقد صار فق يده » فالذى يخاصمه يريد [بطال يده من غير دقع الضرر عن نفسه فهو متعنت ٠‏ 
وأما وجه قول أى حنيفة فهو المذكور ف الكتاب . وقوله ( ويسع للذى عله ) بيان الإباحة وهو ظاهر . وقوله صلى الله عايه 
وسلم « لاضرر ولا ضرار فى الإسلام » أى لا ابتداء ولا جزاء : : يعنى متعديا عن مقدار حقه فى الاقتصاص ؛ لأن الضرار 
بمعنى المضارة وهو أن تضر من ضرك » وهذا الكلام فا إذا كان الدرب نافذا » وأما إذا كان غير نافل فقوله وليس لأحد 
من أهل الدرب الذى ليس بنافذ بيان لذلك . والدرب : الباب الواسع على السكة" والمراد به السكة هاهنا . وقوله ( لآمبا 
ملو كة لم ) يى فى الغالب قال فخر الإسلام : المراد بغير النافذة المملوكة » وليس ذلك بعلة للك فقد تنفذ وهى ماو كة وقد 
رسد منفذها وهى للعامة » لكن ذلك دلبل على الملك غالبا فأقم مقامه ووجبالعمل بهحی يدل الدليل على خلافه . وقوله ( على 
كل حال ) أىسؤاء كانوا متلازقي نأو لم يكونوا . قوله( وإذا أشرع فالطريق روشنا ) وهوالممرعلى العلوبيانلوجوب الفمان 


( قوله وتعرض الأزع ولم يتعرض للمنع ) أقول : يعى أن اللصومة تارة تكون للأزع وتارة للمنع » فالمصنف تعرض الأول دون ألثاف 
( قوله بيان الإباحة وهو ظاهر ) أقول : فإنه إذا وسعه الانتفاع به وسعه إحداثه أيضا ( قال المصنف : وإذا أشرع فى الطريق روشنا ) 
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متعل” بشغله دواء الطريق 2 وهذا من أسباب الان وهوالأاصل 8 وكذلك إذا سقط شىء ثما ذكرنا فى أول 
الباب ( وكذا إذا تعثر بنقضه إنسان 1 عطبت به دابة » وإن عثر بذلك رجل فوقع على آنحر فاتا فالغ ن 
على الذى أحلدثه فنهما ) لأنه سه إياه عليه (وإن سقط الميزاب بطر فان أصاب) ما کان منه قالخائط 
رجلا فقتله فلاضمان عليه ) لأنه غير متعد” فيه لما أنه وضعه نی ملكه (وإن أصابه ما كان خاريجا من الحائط 
فالةء'ن على الذى وضعه فيه ) لكو نه متغد يا فيه » ولاضرورة لأنه مكنه أن يركبه فى الحائط ولا كفارة 
عليه » ولا يحرم عن المبراث لأنه ليس بقائل حقيقة ( ولو أصابه الطرفان جميعا وعلم ذلك وجب نصفه 
الدية وهدر النصيف كا إذا جر حه سبع وإنسان » ولو م بعلم أى طرف أصابه يضمن النصف ) اعتبارا 
للأ<و ال ر ولو أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأضاب الحناح رجلا فقتله أو وضع خشبة فى الطريق 
يفير أرق يكن إذا زا الوضع بغير إذن الإمام » لأن فيه الافتيات على رأى الإمام فيا إليه تدبيره » فلكل أحد أن ينكر 
عليه ؛ فظهرمنه أن عمل ذلك والانتفاع به يشتمل على أمرهنكر على أصلهما وهوالافتيات على رأى الإمام فما إليه تدبيره وإن 
لم يضر بالمسلمين » فلم ينتصوّر عندهما أن يكون ذلك فى معنى المرور الذى لايشتمل على أمر منكر أصلا حى بصح إلحاق ذلك 
به » وأما ثانيا فلآن قوله إذ المانع متعنت ليس بتام أيضا على أصاهما قطعاء إذ لو صح عندهما كون المانع متعنتا لما ذهب 
إلى جواز «نعه شرعا وقد عرفت كون مذهببما ذلك ودلياهما الذى أقاما عليه فتبصر ( قوله وكذلك إذا سقط شىء مما ذكرنا: 
فى أول الباب ) قال الشراح : يعنى الكنيف والميزاب والحرصن . أقول : لعل قول المصنف هذا مستدرك » لأن مامر نفا من 
لفظ مختصر القدورى وهو قواه وإذا أشرع فى الطريق روشنا أو ميز ابا أو وه فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته كان 
متناولا الحميع »اذ كر فى أول الباب . أما للميزاب فصراحة كما ترى . وأما لغير ذلك فبعموم قوله أو عوه فلا حاجة إلى ماذ كره 
المصنف هنا بل لا وجه للفظ :+ وكذلك سما بالنظر إلى اليزاب تأمل (قوله وكذا إذا تعثر بنقضه إنسان أو عطبت به دابة ) 


وقوله ( ما ذكرنا ىأول الباب ) يعنى الكنيف والميزاب والخر صن . وقوله ( فالضمان على الذى أحدثه فيهما ) يعنى ضمانهما 
على المحدث ولا ضهان علىالذى عبر به لأنه مدفوع هذه الحالة والمدفوع كالآلة (وقوله وإن سقط اليزاب الخ)هذه المسثلة 
على أربعة أؤجه » لأنه إما أن أصابه الطرف الداخل أو اللحارج » أو أصاباه جميعا وعلم بذلك أو لم بعلم أى الطر فين أصابه» 
والحملة ملكورة فى الكتاب بوجوهها . وقوله ( لأنه ليس بقاتل حقيقة )يعنى أن الكفارة وحرمان:الإرث إتما يمجبان بالقتل 
حقيقة » وهذا ايس بقتل -قيقة وإلا لساوى اللاك غيره كما فى الرىى . قيل إن كان قتلا حقيقة فالقياس شمول الوجوب فى 
الضان والكفارة وال ران » ون م يكن فالقياس عدمه فيها . والحواب أن الضمان يعتمد الإتلاف بطريق صيانة التعدى للدماء عن. 
المدر ؛ وقد تحقق إحداثه فى الطريق ماليس له ذلك . : وأما الكفارة والحرمان فيعتمدان القتل عمدا أو خطأ ولم ووجد شى ء منهما. 
وقوله ( اعتبارا للأحوال ) يعنى يعلم بيقين أنه قتيل الحراحة » ولا يعلم أنه بأى الطرفين كان » فإن كان للطرف الداخل فلا 
فيان » وإنكان بالحارج فعليه الغمان فيجعل كأنه حصل بالطرفين . وقوله ( ولو أشرع جناحا ) ظاهر وقيل المشئرى متعد 
أيضا برك الرفع مم إ٠‏ »كانه شرعا . وأجيب بأن سبب ضمان القتل ما المباشرة أو التسبيب » ولم يوجد منه ذلك فصار كن تمكن 
من رفع حجر عن الطريق وم يفعل حتى عطب به إنسان فإنه لا ضهان » لأنه ليس بعباشر ولا متسبب . واستشكل أيضا بالخائط 
المائل إذا نقدم إنسان إلى صاحبه بالنقض فلم ينققض حى باع الدار من غيره ثم أصاب إنسانا إنه لا ضيان عل البائع وإن كان 
جانيا يثك تقض بعد التقدم إليه . واللتواب أن صيرورة صاحب الحائط: امنا | بالتقدم إليه باعتبار ملکه وقد زال بالبيع . 
أتول : الروشن هو الرف عن الأزهرى » وعن القاضى الصدر : الممر على العلو وهو مثل الرف » كذا. ف المغرب » وف القاموس 
الروشن : الكوة ( قوله يمى يعلم بيقين أنه قتيل المراحة ) أقول.: الظاهر أن يقول : قتيل اليزاب . 


نن #4 “اينم 
ثم باع اللدشبة وبرئ إليه منها فتركها المشترى حتى ( عطب بها إنسان فالضران على البائع ) لأن فعله وهو 
الوضع لم ينفسخ بزوال ملكه وهو الموجب ( ولووضع ف الطريق جمرا فأجرق شيئا يضمنه ) لأنه متعد 
فيه ( ولؤ حركته الريح إلى موضع آخخر ثم أحرق شيئا لايضمنه ) لنسخ الريح فعله . وقيل إذا كان اليوم ريحا 
يضمنه لأنه فعله مع علمه بعاقبته وقد أفضى إلها فجعل كباشرته ( ولو استأجر رب الدار الفعلة .لإخراج 
الجناح أو الظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أذيفرغو | من العمل فالضان علمهم ) لأن التلف بفعلهم ( ومالم يفرغوا 
لم يكن العمل مسلما إلى رب الدار ) وهذا لآنه القاب فعلهم قتلا حتى وجبت علمهم الكفارة »> والقتل غير 
داخل ف عقده فلم يتسلم فعلهم إليه فاقتصر عام م (وإن سقط بعد فراغهم فالضمان على رب الدار استحسانا ) 


أقول : فيه نوع تساهل » لأنجواب المسئلة السابقة وجو بالدية على العاقلة . وفها إذا عطبت به دابة يجب ضمانها ماله صرح به 
فالكانى وغيره ٠‏ وكلمة كذا تقتضى الاشتراك فى اللدواب وهو غير متحقق فى قوله أو عطبت به داب » الهم إلا أن يون 
اراد بكلمة كذا هنا هو التشبيه والتشريك فى عرد وجوب الضان لا فى وجوبه على الوجه المخاص المذكور فما سبق » فيع قوله 
إذا تعثر ب:قضه إنسان . وقوله أوعطبت به دابة : لكنه حلاف الظاهر من العبارة فهو عين النساهل تزه وان اساعر وف 
الدار الفعلة لإخراج الحناح أو الظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم الخ ) قال شيخ الإسلام : هو على 
وجوه:إن قال #رج الحناح للأجراء اباو ا جناحا لى على فناء دارى فإنه ملكى أو لى حق إشراع الحناح إليه من القديم وم يعلم 
العملة يلاف ١ا‏ قاله ففعلوا ثم سقط فأصاب شيئا فالضمان عليم » ويرجعون بالضمان على الآمر قياسا واستحسانا مو اء سقط 
قبل الفراغ من العمل أو بعده » لما أن الضمان وجب على العامل بأمر الآمر فكان له أن يرجع به عليه > كا لو استأجر غيره 
ليذبح له شاة ثم استحقت الشاة بعد الذبح فللمستحق أن يضمن الذابح ويرجع الذابح به على الآمر لأنه غه كذا هذا . وإن قال 


وصيرورة رج الحناح بشغل هواء طريق المسلمين تعدبا ولم يزل بالبيع . وقوله( واو حر كته ) أى الحمر . قبل فيه ناويح . 
إلى أن الريح إن هبت بشر رها فأحر قت شيئا وجب الغمانلأن التعدى كان بوضم الحمر وهو باق ئی مكانه › ولیه ذهب بعض 
أصحابنا . وقوله ( وقيل إذا كان اليوم ريحا يضمنه ) هو اختيار شمس الأنمة السرخسى : والأول : أعنى الإطلاق ف عدم 
الضمان اخختيار شس الأثمة اللو انى . وقوله( ( وقد أفضى إليها ) أى إلى عاقبته وهو الحرق بواسطة الريح . قوله ( ولو استأجر 
رب الدار الفعلة ) الفعاة جمع فاعل وهو على وجوه : إن قال ارج للفعلة أحرجوا جناحا على فناء دارى فإن لى حق ذلك وم 
يعلم إلفعلة غير ما قال ففعلوا فسقط وأصاب شيئا قبل الفراغ من العمل أو بعده فالضمان عليهم ويرجعون به على الآمر قياسا: 
واستحسانا لأنه وجب بأمره فلهم أن يرجعوا به عليه > كما او استأجره ليذبح شاة له ثم استتحقت بعد الذبح فللمستحق أن 
يضمن الذابح وبرجع به الذابح على الآمر » وإن قال أشرعوا جناحا على فناء دارى وأخبرهم أن لاحق له فى ذلك أو لم يبرهم 
ففعلو | فسقط وأتلف شيعا قبل الفراغ من العمل فعليهم الضمان ول يرجعوا به على الآمر قياسا واستحسانا » وإن سقط بعد الفرا 
منه فكذلك على جواب القياس لأنه أمر هم با للك مباشرته بنفسه وقد علموا بفساد الأمر فلم يحكم بالضمان على المستأجر کا 


( قوله وهو على وجوه إن قال اجرج » إلى آخر قوله : وإنما تحصل له المنفعة بعد الفراغ من العمل ) أقول: لايقال فرق ما.بين ماذكر 
فى الكتاب وهذا المنقول » فإن ما ىالكتاب محمله المباشرة ولهذا تجب الكفارة » فلا فرق بين علم العملة وعدم علمهم بفساد الأمر ف وجوب . 
الشمان قبل الفراغ » ولا:تتصور المباشرة بعده فيكون بالتسبيب . لأنا نقول : إشراع الحناح مطلقا مباشرة » فلهذا شبه بذبح الفاة » 
وسيجىء من الشارح أيضا بعد ( قال المسنف : حى وجب عليهم الكفارة ) أقول : قال الزيلعى: حلاف ما تقدم من المسائل من إخرأج 
الحناح أو الميز اب أو الكنيف إلى الطريق فقتل إنسانا بسقوطه حيث لأتجب فيه الكفارة ولايحرم الإرث لأنه تسبيب وهنا مباشرة الجن . 
فتأمل الفرق بين هذه المسثلة وما تقدم .. ش 1 


ا ا 
لأنه صح الاستئجار حتى استحقوا الأجر ووقع فعلهم عمارة وإصلاحا فانتقل فعلهم إليه فكأنه فعل بنفسه 
فلهذا يضمنه ( وكذا إذا صب الماء ف الطريق فعطب به إنسان أو دابة » وكذا إذا رش" الماء أو توضأ) 
لأنه متعد” فيه بإلحاق الضرر بالمارة ( يخلاف ٠١‏ إذا فعل ذلك فى سكة غير نافذة وهو ءن أهلها أو قعد أو 
وضع متاعه ) لآن لكل واحد أن يفعل ذلاك فا لكونه من ضرورات ااسكنى كا فى الدار المشيركة . قالوا : 
هذا إذا رش" ماءكثيرا بحيث يزلق به غادة » أماإذا رش" ماء قليلا كما هو المعتاد والظاهر أنه لايزلق به 


المستأجر للأجراء أشرعوالى جناحا على فناء دارى وأخبرهم أنه ليس له حق إشراع الحناح أو لم خب هر حى بوا جناحا يأمره 
م سقط فأتلف شيثاءإن سقط قبل فراغهم من العمل فالضمان على الأجراء ولم يرجعوا قياسا واستحسانا » وإن سقط بعد فراغهم 
من العمل فكذلك على جو اب القياس لأنه أمرهم بمالم ملك مباشرته بنفسه وقد علموا بفساد الأمر فلم يحكم بالضيان على المستأجر 
كنا لو استأجر ليذبح شاة جار له فذبح ثم ضمن الذابح للجار لم يرجم به على الآمر ٠‏ وكذا لو استأجرهم ليبنوا بيتا فى وسط 
الطريق ثم سقط فأتلف شيئالم يرجعوا به على الآمر . و فى الاستحسان يكون الضمان على الآمر لأن هذا الأمر صمح من حيث أن 
فناء داره ملوك له من وجه » على معنى أنه يباح له الانتفاع بشرط السلامة » ولكنه غير ععيح من حيث أنه غير مملوك له حيث 
لايحوز له بيعه » فن حيث أن الأمر صحيح يكون قرار الضان على الآمر بعد الفراغ من العمل » ومن حيث أنه فاسد يكون 
الضمان على العامل قبل الفراغ من العمل عملا بهما . وإظهار شبه الصحة بعد الفراغ من العمل أولى من إظهاره قبل الفراغ ؛ لأن 
أمر الآمر إنما صح من حيث أنه يملك الانتفاع بفناء داره » وإتما يحصل له المنفعة بعد الفراغ من العمل» كذا ذكر جمهور 
الشراح هنا . أقول : هذه الوجوه فى هذه المسثلة ذا التفصيل والبيان» وإن كان ما قاله شيخ الإسلام وارتضاء جمهور الشراح 
لكنه مشكل عندى من وجوه : الأول أنبم قالوا فى تعليل جواب القياس فى الوجهالثانى والثالث من الوجوه الى ذكروها لأنه 
أمرهم بما لايملك مباشرته بنفسه وقد علموا بفساد الأمر »> وهو [نما يتم فيا إذا أخبر هم بأن ليس له حق فى ذلك لا فيا إذا لم يخبرهم 
بذلك » إذ لاعلم لم بفساد الأمر فى هذه الصورة » وقد سووهما فى وضع المسثلة فى الوجه الثانى والثالث حيث قالوا : وأخبرهم 
أنه ليس له حق إشراع الحناح من القديم أو لم يخبرهم . والثانى أنهم قالوا فى بيان وجه الاستحسان فى الوجه الثالث أن أمره غير 
صحيح من حيث أن فناء داره غير ملوك له حيث لامجوز له بيعه : وجعلوا الضان من هذه الحيثية على العامل قبل الفراغ 
من العمل » مع أن مدخلية هذه الحيثية فى فساد أمره فما حن فبه غير ظاهرة » لأنه لم بأمرهم ببيعه ولم يفعلوا ذلك حى يفسد 
أمره بذاك لكونه غير بماوك له من هذه الحيثية ويجب الضمان على الفعلة قبل الفراغ من العمل + بل أه رهم بالانتفاع بذلك بإشراع 
الحناح إليه وفعلى! ذلك » ولا شاث أنه ملوك له من حيث الانتفاع به كما صر حوا به فكيف يفسد أمره من هذه الحيثية حى يجب 
الضان عليهم قبل الفراغ من العمل بناء على فساد الأمر . والثالث أنهم قالوا فى الوجه الأول الضمان على الأجراء ويرجعون به 
على الاهر قياسا واستحسانا سواء سقط قبل الفراغ من العمل أو بعده. وقالوا فى الوجه الثالث: وى الاستحسان يكون الضمان 


إو استأجر ليذبح شاة جار له فذبح ثم ضمن الذابح لاجار لم يرجع به على الآمر . وى الاستحسان يككون الضمان على الآ مر لأن 
هذا الأمر حبح من حيث أنه فناء مملوك له من وجه على معنى أنه يباح اه الانتفاع بشرط السلامة غير صحيح من حيث أنه غير 
ملوك له حيث لايجوزله بيعه » فن حيث الصحة يكون قرارالضان على الآمر بعد الفراغ منالعمل » ومن حيث الفساد يكون 
الضان على العامل قبل الفراغ منه عملا هما ؛وإظهار جهة الصحة بعد الفراغ من العمل أولىمن إظهارها قبل الفراغ » لأن أمر 
الآمر نما صح من حيث أنهيملك الانتفاع بفناء داره» وإنما حصل له المنفعة بعد الفراغ من العمل . وقوله لأنه ( صح الاستئجار ) 
يعنى بالنظر إلى أن له أن ينتفع بفناء داره » فبالنظر إلى هذا كان أمره معتبرا ووقع فعلهم عمارة وإصلاحا فانتقل فعلهم إليه 
فكأنه فعله بنفسه » ولوفعله بنفسه يقيد بشر ط السلامة لكونه غير ملوك له فكذا إذا أمر به . وقوله ( مخلاف ما إذا فعل ذلك) 
يعنى الصب والرش والوضوء . وقوله ( كما ف الدار المشتركة ) يعنى أنه له أن يفعل.فيها ما هو من ضرورات السكني 


س | س 
عادة لأيضمن ( ولو تعمد المرور ف موضع ضب الماء فسقط لايضمن الراش ) لأنه صاحب علة . وقيل هذا 
إذا رش" بعض الطريق لأنه جد موضعا للمرور لا أثر للماء فيه : فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع 
علمه بذلاك لم يكن على الراش شیء » وإن رش جمیع الطريق يضمن لآنه مضطر فى المرور ؛ وكذلات الح 
فى اللحشبة الموضوعة فى الطريق فى أخذها جميعه أو بعضه ( ولو رش فناء حانوت بإذن صاحبه فضان 
على الآمر ‏ والظاهر منه أن يكون الضان فق الوجه الثالث فى جواب الاستحسان على الآمر ابتداء مع أن الفقه يقتضى أولوية 
كون الضمان نى الوجه الأول أيضا إذا كان السةوط بعد فراغهم من العمل على الآمر ابتداء؛ لأن الفعلة كانوا فيه مغرورين 
بقول الآمر إنه ملكى أولى حت ذلك الفعل من القديم : لاف الوجه الثالث فى الغرور مع الاشتراك بينهما فى سائر الأمورككما 
ترى . ثم أقول : تقرير المصنف هذه المسئلة وتعليلها لايوافق ما ذكره الشراح هنا من التفصيل المنقول عن شيخ الإسلام ؛ بل 
بأباه جدا . قال المصنف : جعل المسثلة على وجهين : أحدهما السقوط قبل فراغهم من العمل » والآخر السقوط بعد فراغهم 
منه : وجعل حكم أحدهما مخالفا لمكم الإّدر مطلقا . وقال ف تعليل الأول : إن التلف كان بفعلهم » وإن فعلهم انقلب قدلا 
شق اوت عليهم الكفارة : والقتل غير داحل فى عقده فلم يتسلم فعلهم إلى رب الدار فاقتصر عليهم . ولا يخ أن هذا التعليل 
يقتضى أن يكون الضان عليهم »> وأن لايرجعوا به على الآمر فى صورة السقوط قبل فراغهم من العمل مطلقا : أى فى الوجه 
الأول أيضا من الوجوه الى ذكرها الشراح نقلاعن شيخ الإسلام وهوما إذا أخبر هم الآمر بأن له حقا ى ذلك» لأن فعلهم لما 
انقلب فتلا وصار غير داحل فى عقد الآمروم يتسلم إليه بل اقتصر عليهم کان إخباره فم بأن له حقا فى ذلك ٠‏ وعدم إخبار» ثم 
بذلك سيين قطعا » ويقتضى أن لايم فى صورة السقوط قبل الفراغ من العمل التعليل الذى ذكروه لرجوعهم بالضمان على الامر 
قباسا واستحسانا نى الوجه الأول من الوجوه الى ذكروها سواء سقط قبل الفراغ من العمل أو بعده بقولم لأن الفمان وجب 
على العامل بأمر الآمر فكان له أن يرجع به علييم » فإن فعلهم لما انقلب قتلا فى صورة السةوط قبل فراغهم من العمل صار 
الفا لأمر الآمر خارجا عن عقده فلم يكن بأمر الآمر » فاكان وجوب الضمان عليهم بأمره بل كان بفعل أنفسهم » ويقتفى 
أيضا أن لايم تنظيز هم الوجه الأول بما لو استأجر غيره ليذبح شاة له ثم استحقت بعد الذبح فالمستحق أن يضمن الذابح وير جع 
الذابح به على الآمر فى صورة السقوط قبل الفراغ من العمل » فإن فعل الذابح هناك ل ينقلب ما هو خارج عن العقد بل وقع 
على ما هو الداخل ف العقد » فإذا ضمن الذابح كان له حق الرجوع على الآمر بحكر التغرير ؛ بخلاف ما تحن فيه ى صورة 
السقوط قبل الفراغ من العمل كما عرفت آنفا . ثم إن بعض الفضلاء قال هنا : لايقال فرق بين ماذكر فى الكتاب رهذا 
المنقول » فإن ما ذكر نى الكتاب محمله المباشرة ولمذا تحب الكفارة » فلا فرق بين علم العملة وعدم علمهم بفساد الأمر 
فى وجوب الضمان قبل الفراغ » ولاتنصور المباشرة بعده فيكون بالتسبيب . لأنا نقول : إشراع الحناح مطلقا مباشرة فلهذا شبه 
بذبح الشاة » وسيجىء من الشارح أيضا : بى صاحب العناية , أقول : جوابه ليس بسديد » إذم يقل أحد بأن إشراع الحناح 
مباشرة للقتل فى صورة السقوط بعد الفراغ من العمل » كيف ولو كان مباشرة له بعده فلا بخلو من أن يكون مباشرة من 
الفعلة أو من الآمر » فلو كان مباشرة من الفعلة لوجب غليهم الضمان والكفارة قطعا كا نى السقوط قبل الفراغ ؛ ولم يجب عليهم 
بعده شی ء منہما بل وجب الضمان على الآمر وهو رب الدار استحسانا كما ذ کر فى الكتاب > واو کان مباشرة من الآمر لوجب 
عليه الكفارة لا عالة وم يقل به أحد » والنشبيه ببح الشاة إنما وقع فى صورة السقوط قبل الفراغ لا نى صورة السقوط بعد ؛ 
والذى:سيجىء من الشارح أيضا لابد وأن يحمل على كون إشراع الحناح مباشرة فى الصورة الأولى لا فى الصورة الثانية . 
وأما کون إشراع الحناح مباشرة مطلقا لفعل ما وإن م يكن مباشرة للقتل فى صورة السقوط بعد الفراغ فبمعزل عا فيه الكلام 
وغير مفيد فى دفع السئال الذى ذكره كما لای ( قوله ولو تعمد المرور ف موضع صب الماء فسقط لايضمن الراش ) 


وهواعتبار عق الماك تحقيقته . وقوله ( لأنه صاحب علة ) والعلة إذا صلحت لإضافة الحكم إليها بطل غير ها , 


— ~~ 
ما عطب على الآمر استحسانا . و إذا استأجر أجيرا ليبى له فى فناء حانو ته فتعقل به إنسان بعد فراغه ات 
يجب الةمان على الآمر استحسانا » ولو كان أمره بالبناء فى وسط الطريق فالضمان على الأجير) لفساد الأمر 
قال ( ومن حفر بثرا فن طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته » وإن تلفت 
به بهيمة فضمانها فى ماله) لأنه متعد فيه فيضمن ما يتو لد منه » غي رأن العاقلة :تحمل النفس دون امال فكان 
ضان الببيمة فى ماله وإلقاء التراب و اتخاذ الطين فى الطريق بزل إلقاء الجر واللحشبة لما ذكر نا » بخلاف 
ما إذا كنس الطريق فعطب بموضع کاسه إنسان حيث لم يضمن لأنه ليس عتعد فإنه ما أحدث شيئا فيه إنما 
قصد دفع الأذى عن الطر يق » حى لو جمع الكناسة فى الطريق وتعقل يها إنسان كان ضامنا لتعديه بشغله 
(ولو وضع حجرا فنیحاه غير ه عن موضعه فعطب به إنہ ان فالضمان على الذى اه ) لأن حك فعله قد انآسخ 
الفراغ ما شغاه : وإتما اشتغل بالفعل الثالى موضع آخر ( وق الحامع الصغير نى البالوعة يحفرها الرجل ف 
الطريق » فإن أمره السلطان بذاك أوأجبره عليه لم يضمن) لأنه غير متعد يث فعل مافعل بأمرمن له الولاية فى 
حقو ق العامة ( وإن كان بغير أمره فهومتعد ) إما بالتصرف فى حق غيره أو بالافتيات على رأى الإمام أر هوه باح 
أقول : قى>رير المصنضف هنا شى ء وهو أن الظاهر من قوله فما مرآ نفا . وكذا إذا رش" الماء بعدقوله و كذا إذا صب الماء أن 
مسئلة رش الماء تغاير مسئلة صب الماءء وقد ذكر هنا الصب فى أصل المسئلة حيث قال : ولو تعمد المرور فى موضع صب 
الماء وذكر الرش ی جواءمها حيث قال لاقن الرائن فر يطابق جوا الل وضع ال . ويمكن أن يعتذر عنه بأنه 
إنما فعلهكذا إيماء إلى انحاد مسثلى الصب والرش ف هذا الحكم مع الاعماد إلى العلم بمغایر مهما مما ذكره من قبل ( قوله وإذا 
استأجر أجيرا لينى له فى فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه فات يحب الضمان على الآمر استحشانا) قال فى العئاية  :‏ يتعرض 
المصنف بأن ذلك إذا علم الأجير أن الفناء لغيرٍ الآمر أو إذا لم يعلم . وق الحامع الصغير للإمام امحبویی ما يدل على أن هذا 
المؤاب الذى ذكره فى الكتاب فما إذا كان الأجير بحسب أنه للمستأجر حيث قال : وإن استاج رجلا ليحفر له بارا فى الفناء 
فحفر ومات فيه إنسان أودابة والفناء لغيره فإن كان الأجير عالما به فالضان على الأجير وإن م يعلم الأجير أن الفناء للغير فالضمان 
على المستأجر لأن الأجير ل بعلم يفساد الأمر | نتهى . أقول : ماذكره الإمام امحبوبى ف جامعه وإن دل على أن الهواب الذى ذكره 
ى الكتاب فيا إذا كان الأجيز يحسب أن الفناء للمستأجر إلا أنه يدل بإطلاقه على أن ابلهواب فى موت إنسان فيه بعد فراغ 
الأجير من العمل وقبله سواء » والذى ذكر ف الكتاب مقيد بكون موته بعد تعقله به بعد فراغ الأجير ولم يتعرض له الشارح 
أيضا فتبصر ( قوله وف الخامع الصغير فى البالوعة يحفرها الرجل فى الطريق فإن أمره السلطان بذلك أو أجيره عليه لم يضمن ) 


'وقوله ( فى فناء حائوته ) قيل الفناء سعة أم الببوت » وقيل ما امعد من جوانبها وقيل ما أعد دوا ثج الداركر بط الدابة وكسر 
الخطب ؤقوله( فتعقل ) أىتشيث 2 وتعلق بالبناء. وقوله( يحب الفمان على الآمر) لم يتعرض بأنذلك إذا علم الأجير أن الفناء لغير 
الامز أوإذا لم يعام. .وف الجامع الصغير للإمام امحبوفى ما یدل على أن- :هذا الحواب الذىذكره فى الكتاب فيا إذا كان الأجير 

بحسب أنه للمستأجرحيث قال : وإن استأجر رجلا ليحفز له بكرا ف الفناء فحفر ومات فيه إنسان أو دابة والفناء لغيره » فإن کان 
الأجير عا لما به فالضان على الأجير رانم يعلم الأجير أن الفناء للغير “فالضهان عل ال مستأجر لأن الأجيرلم يعلم بفسادالأمر . قال(ومن 
( قوله والبالوعة تقب AMAS E‏ : وهذا المنى لإيلاثم لقم( قال المصعن. : فإن أمزه اللطان بذلك أو أجين ه 
عليه لايضمن ) أقول : الأمر من السلطان إكراه ء فقوله أو أجبره كالعطف التفسيرى » وإذا أذن ولم يأمر ينبغى أن لايكون متعدها 


۴ 
تيد بشرط السلاءة : وكذا الدواب على هذا التفصيل فى جميع مافمل فى طاريق العاءة هما ذكرناه وغيره لآن 


المعنى لا مختلف ر وكذا إن حفره فى ملكه لايضمن ) لأنه غير متعد” 


قال بعض الفضلاء : الأمر من السلطان إكراه ؛ فةوله أو أجبره كالعطف التفسيرى اه . أقول : ليس هذا بسديد » لأن كون 
جر د الأمر من السلطان [كراها ليس بقول مختار سما عند محمد رحمه الله کا نص عليه فى السير الكبير حيث قال : إن عرد أمر 
الإمام ليس بإكراه » فجاز أن يككون قوله فى الخامع الصغير أو أجبره عليه بعد قوله فإن أمره السلطان بذاك مبنيا على ذلك » 
ولئن سلم أن كونه إكراها قول تار فالظاهر أن الأمر هنا كناية عن الإذن لاستلزام الأمر الإذن » وعطف أجبر عليه قرينة 
على ذلك » وعن هذا قال فى غاية البيان فى تعليل هذه المسئلة : وذلك لأن للإمام ولاية عامة فلا يضمن ما فعله بإذن الإمام . 
' وقال فى العناية : وذكر رواية الجامع الصغير لاشهالها على بيان إذن الإمام اننبى . ولا شاك أن عرد إذن اللطان فما نحن فيه 
يدفع الضمان عن الفاعل » صرح به فى عامة المعتبرات فيكون قوله أو أجبره عليه مسئلة أحرى لامحالة . وأما كون قوله أو 
أجبره عليه عطفا تفسيريا فما لاوجه له » لأن العطف التفسيرى لم يسمع فى كلمة أو ومعناها أيضا لايساعد ذلك » وإ نما شاع 

ذلك فى كلمة الواو لمساعدة معناها إياه » ولكن بى لنا شىء فى قول عمد أو أجبره عليه بعد قوله فإن أمره السلطان بذلك » 
وهو أنه إذا علم عدم ضمان الفاعل فيا إذا أمره السلطان بما فعله بعلم عدم ذمانه قطعا فما إذا أجبره عليه فا فائدة ذكر قوله أو 
أجبره عليه بعد قوله فإن أمره السلطان بذلك . نعم لو قال فإن أجبره السلطان على ذلك أو أمره به لكان له حسن لكون الثانى من : 
قبيل التق تأمل تفهم (قوله و كذا الدواب على هذا التفصيل ىجميع مافعل فى طريق العامة مما ذكرناه وغيره ) قال عامة الشراح : 
أراد بقوأه ما ذكرناه: ماذكره من أول الباب إلى هنا من إحراج الكنيف أوالميزاب أو الحرصن إلىالطريق وبئاء الد كان فيه 
وإشراع الروشن و حفر البثر » وزاد صاحب الغاية : ووضع الحجر . وقالوا : : أراد بقوله وغيره غير ما ذكر فى الكتاب 
كبناء الظلة وغرس الشجر ورى الثلج والحلوس لابيع . أقول : ما ذكره من أول الباب إلى هنا صب الماء فى الطريق وكذارش 
الماء أو التوضى فيه وكذا وضع الحشبة فيه » وم يذ كر أحد من الشراح شيئا من ذلك مع التز امهم البيان والتفصيل حى ذكروا 
حع ما وقع ی الباب قبل ما تركوه وما بعده » وإن زعموا أن الحواب فیا تركوه خلاف ال واب فيا ذكروه كان عليهم البيان 
والنقل . ثم إنهم جعلوا بناء الظلة من غير ما ذكر فى الكتاب مع أنه قد ذكر فى الكتاب حيث قال : ولو استأجر رب الدار 
الفعلة لإ راج الحناح أو الظلة فوقع وقتل إنسانا الخ . ويمكن أن يعتذر عن الثانى بأن الكلام هنا فيا فعل فى طريق العامة » وقد 
حمل الشراح مسئلة استئجار الفعلة لإخراج الحناح أو الظلة المذكورة ف الكتاب فيا مر على ما فعل فى فناء الدار لا فى طريق العامة 
فلم يجعلوها نما نحن فيه هنا » وأرادوا ببناء الظلة الذى عدوه من غير ما ذكر فى الكتاب بناءها فى طريق العامة » أو أنهم خملوا 
المراد بما فعل فى طريق العامة فى قوله:ى جميع مافعل فى طريق العامة ما ذكر ناه وغير ه على ما فعله الإنسان بنفسه دون ما استأجر 
الغير .لفعله فلم يعدوا ما استأجر رب الدار الفعلة لإخراج الظلة مما حن فيه هنا » وأرادوا ببناء الظلة الذى عدوه من غير 
ماذ كرق الكتاب بناءه بنفسه » لكن الظاهر أن الحواب على التفصيلالمذكور وهوأنه لوفعله بأمر السلطان لم يضمن » ولوفعله 

بغير أمره ضمن متمش فيا فعل أى فناء الدار أيضاء وفيا فعل باستئجار الغير لفعله أيضا فلا فائدة ف التخصيص بل لا وجه له تفكر 


لاشّالها على بيان إذن الإمام . والافتياث : الاستبداد بال رأى افتعال من الفوت وهو السبق . وقوله ( وكذا الحواب عل 

التفصيل ) يعنى أنه لو فعله بأمر من له الولاية فى الأمر لم يضمئه » ولو فعل بنفسه من غير أمر أحد ضمنه . وقوله ( مما ذكرناه) 

يعنى من أول الباب إلى هنا من [خراج الكنيف والميزاب والر صن وبناء الد كان وإشراع الروشن وحفر البثر. وقوله ( وغيره ) 

يعنى مالم يذ كره فى الكتاب كبناء الظلة وغرس الشجر ورى الثلج والحلوس للبيع . وقوله (وكذلك إن حفره فى ملكه لايضمن) 

عى كما إذا أمره الإمام فحفر فى طريق المسلمين لم يضمن ما تلف به » كذلك إذا حفره فى ملكه وإن لم يأذن له الإمام . 
٠0 (‏ - تكلة فتح القدير حش - ٠١‏ ) 


= 
( وكذا إذا حفره فىفناء داره) لآن له ذلك لمصلحة داره والفناء فى تصرفه . وقيل هذا إذاكان الفناء مملوكا له 
أوكان له حق الحفر فيه لأنه غير متعد”»أما إذا كان خماعة المسلمين أو مشتركا بأن كان ى سكة غير نافذة فإنه 
يضمنه لأنه مسيب متعد” وهذا سصحيح ( ولوحفر ف الطريق ومات الواقع فيه جوعا أو ما لا ضمان على الحافر ) 
عند أنى حنيفة رحمه الله لأنه مات لمعتى فى نفسه فلا يضاف إلى الحفر . والضمان إتما جب إذا مات من الوقوع . 
وقال أبويوسف رحمه الله : إن مات جوعا فكذلك » وإن مات عا فالحافر ضامن له لآنه لاسبب للغم سوى 
الوقرع » آما اب وع فلا ختص بالبئر. وقال محمد : هو ضامن ف الوجوه كلها : لأنه نما حدث بسبب 
الواقوع > إذ لولاه لكان الطعام قريبا منه . قال ( وإن استأجر أجراء فحفروها له نى غير فنائه ذذلك على 
المستئجر ولا شىء علىالأجراء إن لم يعلموا أنها فى غير فنائه ( لأن الإجارة صعت ظاهرا إذا لم يعاموا فنقل فعلهم 
إليه لأنهم كانوا مغرورين » فصار كا إذا أمر آخر بذبح هذه الشاة فذيحها ثم ظهر أن الشاة لغيره » إلا أن 


( قوله وكذا إذا حفره فى فناء داره ) يعنى ون لم يكن الفناء ملكه » كذا فى العناية وغيرها . أقول : يرد عليه أنه ينای 
ما ذكر فيا مر من المسئلة المقررة اللجمع عليها وهو قوله وإذا استأجر أجيراء ليبنى'له ف فناء' حانوته فتعقل به إنسان بعد. 
فراغه فات يحب الضمان على الآمر استحسانا فتأمل ( قوله وقيل هذا إذا كان الفناء ملو كا أو كان له حق الحفر فيه ) قال حمهور 
الشراح ف تفسير قوله أوكان له نحق الحفر فيه بأن كان لايضر بأحد أو أذن له الإمام فى ذلك . أقول : فى كل من وجهى 
تفسير هى خحلل . أما فى الأول فلأن قول المصنف أما إذا كان لجماعة المسلمين أو مشتر كا الخ يأباه جداء فإن عدم الضرر لأحد 
قد بنحقتق فى صورة كونه لجماعة المسلمين أو مشتركا أيضا › وقد جعل الحكر فيها حلاف ما إذا كان له حق الحفر فيه . وأما 
نى الثانى فلأنه إذا أذن له الإمام يجوز له التصرف فى طريق العامة أيضا فلا يضمن ١‏ عطب فيه كما مر 1 نفا » ولا شك أن مراد 
المصنف بقوله بعد بيان ذلك » وكذلك إن حفر فى ملكه لم يضمن » وكذلك إذا حفره ف فناء داره هو أن الحافر لايضمن 
فىهاتين الصورتين بدون إذن الإمام أيضا » وعن هذا قال الشراح فى شرح قوله وكذلك إن حفره فى ملكه لم يضمن : يعنى 
كا إذا أذن له فحفره ى طريق المسلمين لم يضمن » كذلك إن حفره فى ملكه بلا إذن الإمام لم يضمن » فلا معنى لحمل ماقيل 


وقوله( وكللك إذا حفره ف فناء داره ) يعنى ون م يكن الفناء ملكه . وقيل جاز :له ذلك ذا كان الفناء ملو کا له أو کان له حق 
«الحفر بأن لايضر لأحد أوأذن له الإمام » أما إذا لم يكن كذلك فإنه يضمن . وقوله (هذا ) يعنى هذا الهواب وهوأن يضمن إذا 
كان الفناء لحماعة المسلمين أو كان مشتركا إذا كان نى سكة غير نافذة عصيح. وقوله ( ولو حفر ف الطريق ومات الواقع فيه 
جوعا أو نما ) أى الخناقا بالعفونة . قال فى الصحاح : يوم غم إذا كان يأخذ النفس من شدة الح » وكلامه واضح › ولا 
يتوهم من تقديم قول أفىحنيفة أنه مرجوح على عادة من يور الراجح فإن الفقه معه ؛ ألا ترى أنه لو حبس رجلا فى بثر 
حى مات شما فإنه لاضمان عليه » مخلاف ما لومات فيه من الوقوع لأن أثر فعله وهو العمق أثرق نفس الواقع فلا بد من أثر 
الوقوغ لوجوب الضيان . وقوله ( وإن استأجر أجراء فحفروها له غير فنائه ) يعنى بأن كان الفناء للغير أو طريقا للعامة لكنه 
غير مشهور » فإما أن يعلموا أنها فى غير فنائه أولاب فإن كان الثانى فالضمان على المستأجر ولا شىء على الأجراء لآن الإجارة 
حت ظاهرا إذالم يعلموا ذلك » وذلك يك لنقل الفعل إلى الآمر » لأنه لو توقف على عصة الأمرحقيقة تضرر الأجراء فامتنعوا 
عن العمل محافة لزوم العهدة وبالناس حاجة إلى ذلك فتقل فعلهم إليه ؛ وهذا دليل کون الضمان على المستأجر . وقوله ( لالم 
كانوا مغرورين )دليل قوله ولا شىء على الأجراء > وصار هذا الأمر ن صحته ظاهراء و كون المأمور مغروراكالآمر بذبح 


سا 


إذ لا انتيات ( قوله ولا يتوم من تقدم قول أب حنيفة رحه الله تعالى ) أقول : أى من تقدم دليل قوله رحمه ال ( قال المصنف : وقال 
أبو يوس : إن مات جرعا فكذلك ) أقول : ماذكر فى الكتاب غير ظاهر الرواية عن أن يوسف ومحمد رحمهما الله » وأما فى ظاهر 


هم ل 


هناك يضمن المأمور ويرجع على الآمر لأن الذابح مباشر والآمر مسبب والترجيح للمباشرة فيضمن المأهرر 
: ويرجع المغرور ) وهنا يحب الضمان على المستأجر ابتداء لأن كل واحد منهما مسبب والأجير غير «تع د والمستأجر 
متعد " فير جح جانبه ( وإن علموا ذلك فالضان على الأجراء ) لأنه لم يصح أمره بما ئيس بمملوك له ولاغرور 
فبى الفعل مضافا إلييم ( وإن قال هم هذا فنا وئيس لی فيه حق الحفر فدفروا وهات فيه إنسان فالميان 
فى مسثئلة الحفر فى فناء داره الى جوابماء عدم الضمان يدون إذن الإمام أيضا على التقييد بإذن الإمام كما لاني . وقال صاحب 
الغاية فى شرح هذا امقام : وقول [ما يكون له أن يحفر فى فناء داره إذا كان الفناء مل وكا له » أو كان بحيث لاياحى ااغرر بغيره » 
لأنه إذا لم يلحق الضرر بغيره كون له التصرف فيه مقيدا بشر ط السلامة لعدم التعدى . أما إذا كان الفناء لجماعة المسلمين أو 
' كان مشتركا كما إذا كان فى سكة غير نافذة مجحب الضمان لوجود التعدى انى . أقول : : قد زاد ذلك الشارح نغمة فى الطنبور 
من جهة الفساد حيث شرح قوله أوكان له حق الحفر فيه بأن قال : أو كان بحيث لابلحق الضرر بغيره ٠‏ فاشيرك مع جمهور 
الشراح فى أن يرد عليه مايرد على الوجه الأول من وجهى تفسيرهم كا بيناه من قبل : وقال فى تعليل ذلك : لآنه إذا لم لحق 
الضرر بالغير يكون له التصرف فيه مقيدا بشرط السلامة لعدم التعدى . ويرد عليه أن النقييد بشرط السلامة يقتضى الضان عند 
الملاك كنا صرحوا به ى مسائل عديدة : وجواب هذه المسئلة عدم الضهان عند الملاك لعدم التعدى فلا معى للتفييد بشر ط 
السلامة كما لايخى . ثم أقول : : الصواب عندى أن معنى قوله أو كان له حق الحفر فيه إن كان له حق الاختصاص بالفر فيه 
بأن كان ذلك الموضع موقوفا عليه بالانتفاع فيه أوكان ما استأجره للانتفاع فيه أو نحو ذلك » فحينئذ يننظر السباق واللحاق 
بلا غبار كما ترى ( قوله وإن علموا بذلك فالضهان على الأجراء لأنه لم يصح أمره عا ليس يمملوك له ولا غرور فبى الفعل مضافا 
إليهم ) قال صاحب العناية : فى عبارة المصنف تسامح » لأن صعة الأمر فيا نحن فيه لاتحتاج إلى كون المأمور به ى ملكه حى 
يصح التعليل بقوله لأنه لم يصح أمره بما ليس بمملوك له » بل المناسب أن يقال : لأن الأمر لم يصح ظاهرا حيث علموا اه. 
أقول : ليس هذا بسديد » لأن مدار زعمه التسامح فى عبارة المصنف على الغفلة عن دخول قوله ولا غرور فى تمام التعليل » ولا 
شك أنه داخل فيه » فقوله لم يصح أمره بما ليس بمماوك له إشارة إلىانتفاء صحة أمره حقيقة . وقوله ولا غرور إشارة إلى انتفاء 
صصته ظاهرا ‏ والمعنى لم يصح أمره حقيقة لانتفاء الملك فى المأمور به » ولاظاهرا معدم الغرورحيث علموا » فظهر أن ما ذكره 
المصنف تعليل مفيد واسع ليس ,ثاب أن يقال : لأن الأمر لم يصح ظاهر ا حيث علموا كما ترى » فلم يتم القول بأن ذلك 


شاة ظهر فبها استحقاق الغير » إلا أن هناك يضمن المأمور ويرجع على الآمر لكونه مباشرا » وكون الآمر مسببا والرجيح 
للمباشرة فيضمن ويرجع الغرور» وهاهنا يحب على المستأجر ابتداء لأن كل واحد منهما مسبب والأجيرٍ غير متعد" والمستأجر 
متعد فير جح جانبه » وإن كان الأول فالفضمان على الأجراء لعدم صحة الأمر بما ليس بمماوك له فلا ينقل فعلهم إليه وليسوا 
عغرورين فينتى الضمان عنهم فبى الفعل مضافا إليهم . وى عبارته تسامح لأن عحة الأمر فيا نحن فيه لانحتاج إلى كون 
المأمور به فى ملكه حى يصح التعليل بقوله لأنه لم يصح أمره با لبس بمملوك له » بل المناسب أن يقال : لأن الآمر لم يصح 
ظاهرا حيث علموا » وطولب بالفرق بين هذه المسثلة وبين الأمر بإشراع الحناح » فإن الأجراء هناك إذا لم يعلموا ضمنوا 
ورنجعوا على الآمر وهاهنالم يضمنوا أصلا . والحواب ما أشار إليه المصنف فى ذبح شاة غيره بأن الذابح مباشر والآمر مسبب : 
وقد تقدم أن إشراع الحناح كذبح الشاة إذا ظهر استحقاقها ( وإن قال لم هذا فنا ) ظاهر . 


الرواية فلا يحب الفمان » قاله العلامة الإتقافى نقلا عن الإسبيجابي » فالأول وعن أفيوسف وعن محمد رهما الله ( قوله وق عبارته تسامح 
الخ ) أقول : لاتسامح ؛ إذ المراد أنه لايصح أمره حقيقة لانتفاء الملك فى المأمور به > ولا ظاهرا لعدم الغرور » فقوله لأن صحة الأمر 
لاتحتاج الخ إن أراد عة الأمر حقيقة ففير مسلم ؛ وقد دل عليه قر له سابقا لي تر قف على ضمة الأمر حقيقة » وإن أراد ته ظاهرا فلم 


۳۱٦ =‏ 
على الأجراء قياسا ( لأنهم علموا بفساد الأمر فا غرم ) وى الاستحسان الضمان على المستأجر ( لأن كونه فناء له 
بعنز لة كونه مملوكا له لانطلاق يده ف التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة والركوب وبناء الدكان 
فكان الأمر بالحفر ىهلمكه ظاهرا بالنظر إلى ماذكرنا فكى ذلك لنقل الفعل إليه . قال ) ومن جعل قنطرة بغير 
إذنالإمام فتعمد رجل المر ور عليها فعطب فلا ضمانعلى ااذى عمل القنطرزة » وكذلك إذا و ضع خشبة فالطريق 
فتعمد رجل المرور عامها )لأن الأول تعد هو تسبيب » والثانى تعد" هو مباشرة فكانت الإضافة إلى المباش رأولى» 
ولأن تخلل فعل فاعل مختار يقطع النسبة كما نى الحافر مع الما . قال ( ومن حمل شيئا ف الطريق فسقط على 
إنسان فعطب به إنسان فهر ضامن . وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان و إن كان رداء قد لبسه فسقط عنه فءطب 
هوا مناسب ( قوله فكان الأمر بالحفرف ملكه ظاهرا بالنظر إلى ٧ا‏ ذكرنا ) يعنى قوله لان کونه فناء له بمتزلة كونه ملو کا له 
لانطلاق يده نى التصرف فيه الخ . قال فى العناية أخذا من معراج الدراية : فإن قيل : قوله ليس لى فيه حق الحفر يخالف هذا 
الظاهر وهو صريح فلا تعتبر الدلالة بمقابلته . أجيب” بأن قوله ليس لى فيه حقالحفر يحتمل أن يدون مراده ليس لى ذلك ى 
القديم » وهكذا لفظ المببتوط . فيكون الصريح مشر ك الدلالة فلا يعار ض الدلالة اننهى . أقول: فى الحواب بحث » لأن كلمة 
ليس لننى .ضمون الحملة حالا عند حمهور النحاة على ماتقرّر ى موضعه » فحينئذ لايحتمل قوله ليس لى فيه حق الحفر غير نى 
حق الحفر عنه حالا . وأما عند بعض النحاة فكلمة ليس وإنكانت للننى مطلقا » إلا أنمعناه أنمضمون الحملة إذا قيد بزمان من 
الأزمئة فهو على |١‏ قيد به . وأءا إذالم يقيد بز مان فيحمل على الحال كما حمل الإيجاب عليه ى نحو زيد قائم كذا حققه الأندلسى 
واستحسنه الرضى » وفيا وقع ف مسئلة الكتاب لم يقيد بزمان فيحمل على ا حال كنا يحمل الإيجاب عايه قطعا فلم يكن مشترك 
الدلالة » كيف ولوكان كذلك لما صح قول المصنف فى تعليل كون الضهان على الأجراء قياسا لآنهم علموا بفساد الأمر فا 
غره, » إذ العلم بفساد الأمر لايتصور عند اشتر اك دلالة ذلك . وأما ما وقع فى لفظ المبسوط فالظاهر أن المراد به ليس لى ذلك 
من القديم لكنه لى فى ال حال وإلا الما تم وجه الاستحسان . ثم أقول : التق عندى فى الحواب أن يقال : يحتمل أن يكون المراد 
بذاك ليسلىعلى الاختصاص حت الحفر فيه على أن يكون اللام فى لى الاختصاص فيجوزأن يكون فناء دارهحق عامة المسلمين 
أو مشر كا بأن كانت فى سكة غير نافذة كا مر مثله فلا مخالف الظاهر من انطلاق يده فى التهرف فيه » إذ يوز لكل أحد 
التصرف فى حق العامة بشرط السلامة » ولا ينا أيضا قول المصنف فى تعليل وجه القياس لأنهم علموا بفساد الأمر فاغرهم ؟ 
لأن فساد الأهر مقرر على كل من الاحمّالين . أما على احهال أن يكو المراد ليس لى فيه حق احفر أصلا : أى على الاختصاص 
ولا على الاشتراك فظاهر . وأما على احتهال أن يكون المراد ليس لى فيه على الاخنتصاص حق الحفر فلأن الأمر بالحفر فى حق 
العامة أو فى الحق المشترك بدون إذن الشريك فاسد لأنه تعد" » وهذا اوفعله بنفشه فتلف به إنسان أو بهيمة يحب عليه الضهان 
وقوله(فكان الأمر بالحفر فى ملكه ظاهرا بالنظر إلى ماذكرنا ) يعنى قولهلانطلاق يده ف التصرف الخ.فإن قيل : قوله ليس لى فيه حق 
الحفر يخال هذا الظاهر وهو صريح فلا تعتبر الدلالة عقابلته . أجيب بأن قوله ليس لى فيه حق الحفريحتمل أن يكون مراده 
لبس لى ذاث فى القديم » وهكذا لفظ المبسوط فيكون الصربح مشترك الدلالة فلا يعارض الدلالة . قال(ومن جعل قنطزة بغير 
إذن الإمام) كلامه واضح . قوله (لأن الأول) يعنى جعل القنطرة ووضع اللحشبة( تعد) آما وضع اللحشبة فكونه تعديا ظاهر 
وأما بناء القنطرة فلأن البانى فرّت حقا على غيره فإن التدبير نى وضع القناطر على الأمبار العظام من حيث تعبين اكان والضيق 


ولا يفيده كا لاخ ( قوله بالنظر إلى نا ذكرنا: يعنى قوله الخ ) أقول : فيه بحث ( قوله فيكون الصريح مشترك الدلالة فلا يعارض 
الدلالة ) أقول: فا يفعل بقول المصنف لمم علموا بفساد الأمر » فإنه إذا كان مشترك الدلالة لم يعلموا به » إذ العلم لايجامع الاتمال 


۳۷ 


به إنسان لم يضمن ) وهذا اللفظ يشمل الوجهين . ر الفرق أن حاءل الئیء قاصد حفظه فا حرج ف اأتقريد 
بوصف السلامة . واللابس لايقصد حفظ ٠١‏ يلبسه فيخرج بالتقييد با ذكرنا فجعلناه هباا «طاما . 
وعن محمد أنه إذا لبس مالايليسه عادة فهو كالحامل لأن الحاجة لاتدعو إلى لبسه . قال ( وإذا كان المسجد 
( قوله وهذا اللفظ يشمل الوجهين) قال جمهور الشراح : أشار المصنف بةوله وهذا اللفظ إلى قواه فعطب به فهو ضامن» وأراد 
بالوجهين ف قوله يشمل الوجهين تلف الإنسان بوقوع الشىء المحمول عليه وتلفه بالتعتر به بعد ما وقع فى الطريق . أقول : 
ماذهبوا إليه من كون قول المصنف وهذا اللفظ إشارة إلى قوله فعطب به فهو ضامن فاسد من وجهين : أحدهما أنه لو كان 
قوله فعطب به فهو ضامن يشمل الوجهين وها تلف الإنسان بسقوط الحمول عليه وتلفه بتعيره به بعد سةوط ذلك لكان قوله 
وكذا إذا سقط فتعر به إنسان بعد قوله فعطب به فهو ضامن مستدركا محضا . وثانهما أنه لو كان هراد المصنف ذلك لذكر قوله 
وهذا اللفظ يشمل الوجهين قبل ذ كر المسئلة الثانية وهى قوله وإن كان رداء قد لبسه فسقط فعطب به إنسان لم يضمن ٠‏ إذ 
إذ لاوجه لتأخير: بيان ما فى الاسئلة الأولى عن ذكر المسثلة الثانية بلا أمر داع إليه . وقال صاحب العناية بعد أن شرح المقام على 
ما ذهب إليه حمهور الشراج . وفيه نظر لأن قوله فعطب به معطوف على قوله فسقط على إنسان وذلك لايشمل التعثر يه . ثم 
قال : ولعل المصنف نظر إلى المعطوف مع قطع النظر عن المعطوف عليه انّبى . أقول : إن قوله ولعل المصنف نظر إلى 
المعطوف مع قطع النظر عن المعطوف عليه ما لامعنى له .. لأن قوله فهوضامن جواب مجموع المعطوف والمعطوف عليه فكيف 
يتصور صمة المعنى مع قطع النظر عن المعطوف عليه . وأنا أتعجب من هولاء الشراح كيف حملوا مراد المصنف ذلك المتقن 
النحرير على ما يأباه من له أدنى دربة بأساليب الكلام . وجعل تاج الشريعة قول المصنف وهذا اللفظ إشارة إلى قوله فعطب به 
إنسان لم يضمن » وهو الحق الصريح عندى أيضا فإنه مصون عن الحذورات المذكورة كلها . ورده صاخب العناية بعد أن 
نقله حيث قال : وى بعض الشروح جعل قوله وهذا اللفظ إشارة إلى قوله فعطب به إنسان لم يضمن : وهو بالنسبة إلى الرداء 
فاسد » لآن موت الإنسان بسقوط الرداء عليه غير متصوّر انّبى . أقول : رده مردود » إذ لايخى أنه يتصور أن يسقط الرداء 
على فم الصغير بل على فم الكبيرأيضا فى حالة النوم بل فى حالة البقظة أيضا فيختنق بذلك فيموت . نعم حقق مثلهذه الصورة نادر؛ 
لكك کار تعمم المسثلة كا لاعی .لن بعض الفضلاء قصد ادو اب عن ر د صاحب العناية بو جه آخر فقال : 
ولك أن تقول : قوله فسقط فعطب به إنسان : يعنى' أن هذا اللفظ يشمل الوجهين » حلاف وله فسقط على إنسان فعطب فر اده 


والسعة للإءام فكان جناية بهذا الاعتبار والحناية تعد لاحالة . قوله ( وهذا اللفظ ) يعنى قوله فعطب به فهو ضامن ( يشمل 
الوجهين) وهما تلف الإنسان بوقوع الشى ء المحمول عليه + وتلفه بالتعبر به بعد ما وقع فى الطريق » وفيه نظر لأن قوله فعطب 
به معطوف على قوله فسقط على إنسان وذلك لايشمل التعر به . نعم لفظ الجامع الصغير وهو قوله محمد عن يعقوب عن 
ى حنيفة الرجل حمل الشىء ف الطريق فيسقط منه ذلك الشىء فيعطب به إنسان فيموت قال الحامل ضامن يشملهما . 
والفرق بين العبارتين بين . وى بعض الشروح جعل قوله وهذا اللفظ إشارة إلى قوله فعطب به إنسان لم يضمن > وهو بالنسبة 
إلى الر داء فاهد لأن موت الإنسان بسةوط الرداء عليه غير متصور » ولعل المصنف ر حه الله نظر إل المعطوف مع قطع النظرعن 
المعطوف عليه . وقوله( فيخرج بالتقييد بما ذكرنا ) ي يعنى بوصف السلامة . وقوله ( مالايلسه عادة ) يعنى مثل اللبد والحوالق 
ودروع الحرب فىغير موضع الحرب » وكذا إذا لبس زيادة على مايحتاج إليه على رواية ابن سماعة عن محمد رحمهما الله لعدم 


( قوله وهو بالنسبة إلى الرداء فاسد ) أقول : ولك أن تقول : قوللانسقط فعطب به إنسان : يعى أن هذا النظ يشمل الوجهين » لان 
ألا برى إل دليله والمنقول عن محمد فيشمل مثل الدرع »› ولا يبمد مرت الإنسان مغل الصغار بسقوطه عليه » ولا يبعد حمل قول. الشارح 


ا 
العشيرة فعاق رجل منهم فيه قنديلا أو جعل فيه بوارى أو حصاة فعطب به رجل لم يضمن » وإن كان الذى 
فعل ذلك من غير العشيرة ضمن ) قالوا : هذا عند أبى حنيفة > وقالا : لايضمن فى الوجهين حميعا » لآن هذه 
من القرب وكل أحد مأذون فى إقامها فلا يتقيد بشرط السلامة » كما إذا فعله بإذن واحد من أهل المسيجد . 
ولأبى هة وهو الفرق أن التدبير فيا يتعلق بالمسجد لأهله دون غيره كنصب الإمام واختيار المتولى وفتح 
بابه وإغلاقه وتكرار الجماعة إذا شبقهم بها غير أهاه فكان فعلهم مباحا مطلقا غير مقيد بشرط السلامة وفعل 
غيرهم تعدبا أومباحا مقبدا بشرط ااسلامة » وقصد القربة لايناف الغرامة إذا أخطأ الطريق كا إذا تفرد بالشهادة 
على الز نا والطريق فيا نحن فيه الاستئذان من أهله . قال (وإن جلس فيه رجل منهم فعطب به رجل لم يضمن إن 
كان ى الصلاة » وإن كان فى غير الصلاة ضمن ( وهذا عند ألى حنرفة » وقالا : لايضمن على كل حال » 


الفرق بين اللفظين نفسبما مع قطع النظر عن الغير : ولوسلم فالمراد بالرداء مطلق اللباس ازا لاخخصوصه ؛ ألا يرى إلى دليله 
إلى هنا لفظه . أفول : كل من مقدمات كلامه كاسد . أما قوله يعنى أن هذا اللفظ يشمل الوجهين مخلاف قوله فسقط على 
إنسان فراده الفرق بين اللفظين نفسهما مع قطع النظر عن الغير » فلأن الفرق بين اللفظين نفسبما بدون أن يكون له تأثير فيا 
نحن فيه من المسئلة يكون خارجا من الفقه بل يكون يمنزلة الغو من الكلام هاهنا » ومثله لايليق يمن له أدنى تمييز فضلا عن 
المصنف الذى هوعلم فى التحقيق . وأما قوله ولو سام فالمراد بالرداء مطلق اللباس ازا لاخصوصه ٠‏ فلأن الجاز لابد فيه من 
قرينة ولا قرينة فيا تحن فيه . وأما قوله ألا برى إلى دليله فلأن عموم الدليل لايقتضى عوم المسثلة ؛ ألا يرى أن كلية الكبرى 
شرط ف إنتاج الشكل الأول مع كون النتيجة خاصة ( قوله وقالا : لايضمن ف الوجهين بميعا ) أى فيا إذا فعل ذلك أحد من 
العشيرة » وفيا إذا فعله أحد منغير العشيرة . قال صاحب معراج الدراية : قوله وقالا لايضمن ف الوجهين وها إذن الإمام أو 
العشيرة أو عدم إذنهما » وتبعه الشارح العينى . أقول : تفسير الوجهين هنا بما ذكره ذلك الشارخان لايطابق المشروح كا 


عموم البلوى به . وقوله ( العشيرة ) يعنى أهل المسجد . وقوله ( ضمن ) يعنى إذا فعل ذلك بغير إذن أحد من العشيرة بدليل 
قوله من بعد كا إذا فعله بإذن واحد من أهل المسجد . وقوله ( كنصب الإمام ) يعنى إذا لم يكن البانى موجودا » أما إذا 
كان فنصب الإمام إليه وهومختار الإسكاف رحمه الله : قال أبو الليث رجه الله : وبه تأخذ إلا أن ينصب شخصا والقوم يريدون 
من هو أصلح منه » وی حوزن يكون المصنف رجه الله اختار قول ابن سلام إن القوم أولى بنصب الإمام والمؤذن » والبانى أولى 
بالعمارة . وقوله ( وتكرار الجماعة إذا سبقهم بها غير أهله ) فلهم تكرار الحماعة » بحلاف ما إذا سبقوا بها فإنه ليس لغير هم 
أن يكر را حماعة . وقوله ( وقصد القربة لايناى الغزامة ) جواب عن قولهما لأن هذه من القرب . وقوله ( كما إذا انفرد بالشبادة 
على الز نا ) فإنه قصد القربة لكن أخطأ الطريق » فإن شر طها أن يكون الشوود أربعة من تسمع شہادته » فإذا انقضت انقلبت 
قذفا واستوجب الحد . قال ( وإن جلس فيه رجل منم فعطب به رجل الخ ) وإن جلس ف المسجد رجل من العشيرة فعطب 
به رجل فإما إنكان فى الصلاة أو لم يكن فيما » فإ ن كان فى الصلاة فلا ضمان عليه سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا لآن النفل 
بالشروع يصير فرضا » وإن لم يكن فيها بل كان قاعدا لغيرها ضمنعند ألى حنيفة رمه الله . وقالا : لايضمن على كل حال 


ولعل المصنف نظر إلى المعطوف الخ على هذا فتأمل ( قال المصنف : وقالا : لايضمن فى الوجهين جميما ) أقول : قال الكاكى : وها إذن 
الإمام أو المشير ة أو عدم إذمهما » وبه قال الشافعى فى وجه ومالك وأحد . قال الحلوانى : وأكثر مشايحنا أخذوا بقوهما فى هذه المسئلة » 
وعليه الفترى » كذا فى الذخيرة انتبى كلام الكاكى . وقوله وها إذن الإمام الخ محل كلام ( قوله بل كان قاعدا لفيرها ) أقول : قوله 
بل كان قاعدا لغيرها لايطابق المشروح » فإن القعود لها محل الاختلاف أيضا على تقرير المصنف ٠»‏ فالأولى القصر على قوله أو لم يكن فبا 


2 
ولو كان جالسا لقراءة القرآن أو للتعلم أو للصلاة أو نام فيه ى أثناء الصلاة أو فى غير الصلاة أو مر فيه مارا 
أو قعد فيه الحديث فهو على هذا الاختلاف . وأما المعتكف فقد قيل على هذا الاختلاف : وقيل لايضمن 
لاينى على ذى مسكة(قوله واوكان جالسا لقراءة القرآن أوالتعليم أولاصلاة أو نام فيه ى أثناء الصلاة أو فى غير الصلاة أومرٌ 
فيه مارا أوقعد فيه لحديث فهو على هذا الاختلاف ) قال صاحب العناية فى شرح هذا امحل : ولو كان جالسا لقراءة القرآن أو 
لاتعلم : أى تعلم الفقه أو الحديث أو للصلاة : يعنى منتظرا لها أو نام فيه فى أثناء الصلاة أو فى غير الصلاة أو مر فيه ءارا 
أو قعد فيه لحديث قال المصنف : فهو على هذا الاختلاف ؛ وهو اختيار بعض أصصحابنا : واختاره أبو بكر الرازى » وقال 
بعضهم : وهو اختیار ی عبد “الله الدرجانى : ليس فيبا حلاف » بل لاضمان فيه بالاتفاق انہی . أقول : فى تقريره خلل » فإن 
الاختلاف بين أصحابنا » واختيار ألى بكر الراز ی قول بعضهم وأنى عبد الله الحرجانى قول البعض الآحر إنما هو فا إذا قعد 
لاعبادة بأن كان ينتظر الصلاة أو قعد التدريس وتعلم الفقه أو الاعتكاف أو قعد يذكر الله أو يسبحه أو يقرأ القرآن فعير به 
إنسان فات » وأما فيا إذا قعد لحديث أو نام فيه أو أقام فيه لغير الصلاة أو مر فيه مارا فعثر به إنسان فات ففيه اختلاف بين 
أنىحنيفة وبين صاحبيه بلا حلاف لأحد من أصعابنا على مابين » وفصل فى الذخيرة والمحيط البرهانى وذكر ف الناية أيضا نقلا 
عن الذخبرة » ولا ريب أن ماذكره المصنف هنا من الصور فقال : فهو على هذا الاختلاف يشمل القسمين فكيف يم قول 
صاحب العناية على الإطلاق وهو اختيار بعض أعابنا إلى آخر كلامه . ثم قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول : نى عبارة 
الكتاب تكرار » لأنه قال : وإن كان نى غير الصلاة ضمن وغير الصلاة يشمل هذا المذكور كله . والحواب أن قوله وإن 
كان فى غير الصلاة ضمن لفظ الحامع الصغير : وقوله ولو كان جالسا لقراءة القرآن من لفظ المصنف بيان لذلك انہى . 
أقرل : ف كل واحد من سواله وجوابه سقامة . أما فى الأول فلأن وضع المسثلة فما قال وإن كان فى غير الصلاة إنما كان 
فى الحلوس ف المسجد فكيف يشمل قوله وإن كان فى غير الصلاة ضمن هذا المذكور كله ؛ ومنه ما ليس من جنس اللحلوس 
كالنوم فيه فى أثناء الصلاة أو فى غير الصلاة والمرور فيه مارا . وأما فى الثانى فلأن لفظ الخامع الصغير مختص بالحلوس فى 
المسجد » ولفظ المصئف شامل الجلوس' وغيره کا عرفت 1 نفا فكيف يكون هذا بيانا لذاك . ثم قال : وقوله فهو على هذا 


( ولو كان جالسا لقراءة القرآن أو للتعلم ) أى لتعلم الفقه أو الحديث ( أوللصلاة ) بعنى مننظرا لها ( أونام فيه ى أثناء الصلاة 
أو فى غير الصلاة أو مر فيه مارا أو قعد فيه الحديث ) قال المصنف رحه الله ( فهو على هذا الاختلاف ) وهو احتيار بعض 
أصابنا » واختاره أبو بكر الرازى . وقال بعضهم وهو اختيارأنىعبدالله الحرجانى ليس فيه حلاف » بل لا ضمان فيه بالانفاق , 
ولقائل أن يقول : فى عبارة الكتاب تكرار » لأنه قال : وإنكان فق غير الصلاة ضمن وغير الصلاة يشمل هذا الملكور كله . 
والدواب أن قوله وإنكان فى غير الصلاة ضمن لفظ الحامع الصغير . وقوله ولو كان جالسا لقراءة القرآن من لفظ المصنف 
بيان لذلك لكن قوله فهو على هذا الاختلاف يفيد اتفاق المشايخ على ذلك › وليس كذلك بل هو على الاختلاف كا رأيت » 


( قال المصنض : فهو على هذا الاختلاث وهو اختياد بعض أصابنا » واختاره أبو بكر الرازى . وقال بعضهم : وهو اختيارأني عبد الله 
المرجانى ليس فيها حلاف الخ ) أقول: نظم الكلام سمط واحد وفيه تفصيل > فإنه ذكر شس الأئمة أن الصحيح من مذهب أ حنيفة 
احالس لانتظار الصلاة لايضمن > وإما الجلدف فى عمل لايكون له اختصاص بالمسجد كقراءة القرآن و درس الفقه والحديث . وذكر الفقيه 
أبو جعفر ىكشف الفوامض : معت أبا بكر يقول : إن جلس لقراءة القرآن أو ممتكفا لايضمن بالإجماع . وذكر فخر الإسلام والسدر 
الشبيد أنه إن جلس الحديث يضمن بالإحاع . وذكر والذخيرة أنه إذا قعد فيه لحديث : أو نام أو أقام فيه لغير الصلاة أو مر فيه مارا 
ضمن عنذه » وقالا ؛ لايضمن و إن قعد العبادة كانتظار الصلاة أو الاعنكان أو قراءة القرآن أو للتدريس أو الذكر اختلف المتأخرون فيه 
على قوله ؛ فقال بعضېم يضمن وإليه ذهب أبو بكر اارازى . وتال بعضهم لايضمن وإليه ذهب أبو عبد الله الحرجاف » كذا فى الهاية 
وغيره » ويعلم منه ما فى كلام الشيخ الشارح حيث بين أن الاختلاف بين أفىحنيفة وصاحبيه اتفاق (توله يشمل هذا المذكرركله) أقرل: 
فيه أنه لايشمل المرور بل النوم فبا > فإن المستثر نى كان مير الهلوس أو الرجل الالس » إلا أن يقال : للاكثر حم الكل , 


لاا 

بالاتفاق . مما أن المسجد [نما بى للصلاة والذكر ولابمكنه أداء الصلاة بالجماعة إلابانتظارها فكان الحلوس فيه 
مباحا لا نه من ضرورات الصلاة : أو لأن المنتظر للصلاة ى الصلاة حكما بالحديث فلا يضمن كا إذا كان 
فى الصلاة . وله أن المسجد إنما بنى للصلاة : وهذه الأشياء ملحقة بها فلا بد من إظهار التفاوت فجعلنا 
الجلوس للأصل مباحا مطاقا والحلوس لما يلحق به «باحا مقيدا بشرط السلامة ولاغر و أن يكون الفعل مباحا 
أومندوبا إليه وهو مقيد بشرط السلامة كالرمى إلى الكافر أو إلى الصيد والمثى ف الطريق والمشى ف المسجد إذا 
وط غيره والنوم فيه إذا انقلب على غيره ( وإن جلس رجل من غير العشيرة فيه للصلاة فتعقل به إنسان ينبغى 
أن لايضمن لآن المسجد بى الصلاة وأمر الصلاة بالجماعة إن كان مفوضا إلى أهل المسجد فلكل واحد من 
المسلمين أن يصلى فيه وحده . 


الاختلاف بفيد اتفاق المشابخ على ذلك ولبس كذلك » بل هوعلى الاختلاف كا رأيت . أقول : لانسلم أنه يفيد اتفاق المشابخ 
على ذلك لخو ازأنيكون عتار المصنف أیضا مااختاره أبو بكر الرازى » فبناءعلى ذلك ل يذ كر القول الأخخر » ومثلهذا ليس بعزيز ى 
فى كلمات المشابخ . ثم قال : وكان من حق الكلام أن يقول : فقد قبل علىهذا الاختلاف » وقيل لايضمن بلا حلاف كا 
قال فى الاعتكاف انى . أقول : لعل س أن المصنف لم يقل هكذا هو أن ماذ كر ه من الصور مشتمل على ما ليس منجنس العبادة 
أيضا » ول بقل أحد بأنه لايضمن فى هذا القسم بلا حلاف "كما بيناه فا قبل » فلو قال المصنف مثل ما زعمه صاحب العناية حق 
الكلام لاختل كلامه كاختلال كلام ذلك الشارح فى شرحه كما مر حيث یاز م أن يدرج فى اختلاف المشايخ محل الوفاق أيضا 
فقال : وهو على هذا الادتلاف بالبتات جريا على اتفاقهم على وقوع الاختلاف فيا هو من غير جنس العبادة واختيارا لا 
اختاره أبو بکر الرازى فا هو من جنس العبادة تأمل . فإن هذا معنى لطيف وتوجيه حسن ( قوله لما أن المسجد إنما بى 
الصلاة والذكر ولا بمكنه أداء الصلاة بالحماعة إلا بانتظارها فكان الحلوس مباحا الخ ) أقول : هذا التعليل قاصر عن إفادة 
مد”عاهه! فى بعض من المسائل المذكورة كالنوم فى المسجد والمرور فيه والقعو د فيه لحديث : فإن شيئا منبا ليس من الصلاة ولا 
من الذكر ولا من ضر ورات الصلاة ولا من الانتظار للصلاة فلا يم التقريب . 


وكان من حن الكلام أن يقول : فقد قيلعلى هذا الاختلاف وقيل لايضمن بلاخلاف كا قال ف الاعتكاف . وقوله ( هما أن 
المسجد نما بى للصلاة والذكر) قال الله تعالى - فى بيوت أذن الله أن ترفع ويلكرفيها اسمه يسبح له بالغدو والاصال ‏ وقوله 
«تعالى وأنْم عاكفزن فى المساجد وقوله ( وله أن المسجد إثما بى ليصلاة ) لآن المسجد موضع السجود ؛ ألا يرى أن المسجد 
إذا ضاق على المصلى كان له إزعاج القاعد فيه المشتغل بالذكر والةراءة والتدريسلأنه يطلب موضوعه الأصلى دون العكس» 
وما عرف الناس المسجد إلا لأجل الصلاة فيه » ولا دلالة لما ذكرا من الآيتين على ما سوى الإذن والعكوف به وليس الكلام 
فيه » وكونها من ضرورات:الصلاة مسلم لكن لابد من التفرقة بين ا مو ضوع الأصلى وما ألحق به والباق واضح . 


(٠‏ قال المصدف : لما أن المسجد إنما بى للصلاة والذكر © ولا يمكنه أداء الصلاة بالمماعة إلا بانعظارها فكان الحلوس فيه مباحا لأنه من 
ضرورات الصلاة ) أتول : لاق عليك أخصية الدليل من المدعى إلا أن يلحق ساتر المباحات مثل المرور والقمود الحديث » لأن المناط 
هوالإباحة ؛ ألا برى إلى قوله فكان الحلوس مباحا وفيه تأمل فإنهما حينئذ يحتاجان إلىالفرق بين هذا وبين سائر المباحات المةيدة بشرط . 
السلامة . وأما المذكور ف الكتاب فهو إباحة معللة بكونه من ضرورات الصادة فلا ينتاج إلى الفرق » لأن المناط ليس ٠طلق‏ الإباحة ٠‏ 
٠‏ بل الإباحة المقيدة المعللة ما ذكر ( قوله لأن ااسجد موضع السجود ) أذول: هذا دليل لذوى ( فوله ألا يرى ) أقول : هذا دليل شرعا 
( وله وما عرق الناس إلخ ) أقول : هذا دليل عرق . 


#01 
( فصل ف الحائط المائل ) 


قال ( وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه فى مدة بقدر 
على نقضه حى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال ) والقيأس أن لايضمن لأنه لاصنع منه مباشرة ‏ ولا 
مباشرة شرط هومتعد فيه ه لآن أصل البناء كان فى ملكه . والميلان وشغل المواء ليس من فعله فصار كما قبل 
الاشباد . وجه الاستحسان أن الحائط لما مال إلى الطريق فقد اشتمل هواء طريق المسلمين بملكه ورفعه ى يده › 
فإذا تقدم إليه وطواب بتفريغه يجب عليه فإذا امتنع صار متعديا بمنزلة مالووقع ثرب إنسان فى حجره يصير 
متعد يأ بالامتناع عن التسلم إذا طولب به كذا هذا » لاف ما قبل الإشهاد لأنه بمتزلة هلاك الثوب قبل 
الطلب » ولأنا لو لم نوجب عليه الضىان يمتنع عن التفريغ فينقطع المارة <ذرا على أنفسهم فيتضررون به . 
ودفع الضرر العام من الواجب وله تعلق بالحائط فيتعين لدفع هذا الضرر . وكيم من ضررخاص يتحمل لدفع 
العام منه » ثم فما تلف به من النفوس تجب الدية وتتحملها العاقلة » لأنه فى كونه جناية دون الخطأ فيستحق فيه 
التخفيف بالطريق الأولى كيلا يؤدى إلى استئصاله والإجحاف به . وما تلف به من الأموال كالدواب” 
والعروض يحب ضمانها فىماله ٠‏ لأن العواقل لاتعقل المال والشرط التقدم إليه وطلبالنقض منه دون الإشهاد؛ 
وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره فكان من باب‌الاحتياط . وصورة الإشباد أن يقول الرجل : 


| ( فصل نى أحكام الحائط المائل ) 
لما ذكر أحكام القتل الذى يتعلق بالإنسان مباشرة أو تسببا شرع فى بيان أحكام القتل الذى يتعلق بالحماد وهو الخائط 
المائل » وكان من حقها أن تذخر عن مسائل جميع الحيوانات تقديما للحيوان على الحماد » إلا أن الحائط المائل لما ناسب 
الخرصن والروشن والحناح والكنيف وغيرها ألحق مسائله بها ولهذا ألى بلفظ الفصل لابلفظ الباب ء كذا فى النباية وغيرها 


( فصل ق الحائط المائل ) 

لما كان الحائط المسائل يناسب ابر صن والروشن والحناح والكنيف وغير ها ألحق مسائله بها فوفصل على حدة . قال ( وإذا 
مال حائط إلى طريق المسلمين الخ ) أحذ الشافعى رحمه الله فى هذه المسئلة بوجه القياس ولم يوجب الضان » وعلمارنا رحمهم الله 
استحسنوا يجاب الضمان وهو مروى عن على" رضى الله عنه وشريح والنخعى والشعبى وغيرهي من التابعين رحمهم الله ؛ والوجه 
من ابلحانبین مذكور ف الكتاب . وقوله ( وكيم من ضرر خاص يتحمل لدفع العام ) كالرانى إلى الکفار وإن تسوا بالمسلمين 
وقطع العضو للأكلة عند حوف هلاك النفس . وقوله ( وتتحماها العاقلة ) قال محمد رحمه الله : إن العاقلة لاتتحمل حى يشهد 
الشبود على ثلاثة أشياء : على التقدم إليه فى النقد » وعلى أنه مات من سقوطه عليه » وعلى أن الدار له » لأن كون الدار فى يده 
ظاهر والظاهر لايسئحق به حق على الغير . وقو له ( والشرط التقدم إليه ) وهو أن يقول صاحب الح لصاحب النائط إن حائطك 
هذا مخوف أو يقول مائل فانقضه أو اهدمه حى لايسقط ولا يتلف شيئا . ولو قال ينبغى أن مهدمه فذاك مشورة › ويشتُرط أن 
يكون التقدم من صاحب حق كواحد من العامة مسلما كان أو ذميا أو صبيا أو امرأة إن مال إلى طريقهم وواحد من أصماب 
السكة الخاصة إن مال إليها وصاحب الدار أو سكانها إن مال إليها » وأن يكون إلى من له ولاية التفريغ حى لو تقدم إلى من 
يسكئن الدار بإجارة أو إعارة فلم ينقض حى سقط على إنسان فلا ضهان على أحد . وقوله ( والشرط هو التقدم دون الإشباد 


( فصل فى الحائط المائل ) 
( قوله مسلما كان أو ذميا أو صبيا ) أقول: أى مأذونا أو عبدا كذلك . 
4١ (‏ - تكملة لتح القدير حنى- ٠١‏ ) 


0 - 
شهدوا انی قد تقدمت إلى هذا الرجل فى هدم حائطه هذا » ولا يصح الإشهاد قبل أن يهى الحائط لانعدام 
التعدى . قال ( ولو بنى الحائط مائلا فى الابتداء قالوا يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد ) لأن البناءتعد” 
ابتداء كما فى إشراع الحناح . قال ( وتقبل شہادة رجلين أو رجل وامرأتين على التقدم ) لآن هذه ليست بشهادة 
على القتل . وشرط الرك فى مدة يقدر على نقضه فيا لآنه لابد من إ«كان النقض ليصير بتركه جانيا ٠‏ ويستوى 
أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذى . لأن الناس كلهم شركاء فى المرور فيصح التقدم إليه من كل واحد مهم رجلا 
كان أو امرأة حرا كان أو «كاتبا ٠‏ ويصح التقدم إليه عنداللطان وغيره لأنه «طالبة بالتفريغ فيتفرد كل صاحب 

حق به . قال ( وإن مال إلى دار رجل فامطالبة إلى مالا الدار خاصة ) لأن المق له على االخصوص » وإن كان 
فيها سكان لم أن يطالبوه لأن للم المطالبة بإزالة ماشغل الدار فكذا بإزالة ما شغل هواءها » ولو أجله صاحب 
الدار أو أبرأه منها أو فعل ذلك ساكنوها فذلك جائز : ولا ضيان عليه فيا تلف بالحائط لأن الحق م » بخلاف 
ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضى أو من أشهد عليه حيث لايصح . لأن التق لجماعة المسلمين وليس إليهما 
إبطال حقهم . ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه وقبضما المشترى برئ من ضمانه لأن الحناية بنرك الهدم مع تمكنه 

"وقد زال تمكنه بالبيع + بحلاف إشراع الحناح لآنه كان جانيا بالوضع ولم ينفسخ بالبيع فلا يبرا على ماذكرنا : 

ولا ضمان على المشترى لأنه لم يشهد عايه ٠.‏ ولو أشبد عليه بعد شرائه فهو ضامن لتركه التفريغ مع تمکنه بعد 

ماطولب به » والأصل أنه يصح التقدم إلى كل من يتمكن من نقض ا لحائط وتفريغ الهواء » ومن لايسكن ننه 
لايصح التقدم إليه كالمرمن والمستأجر والودع وساكن الدار ٠‏ ويصح التقدم إلى اراهن لقدرته على ذلك 
بواسطة الفكاك وإلى الوصى وإلى أى بی اليم أو أمه فى حائط الى لقيام الولاية ٠‏ وذ كر الام فى الزيادات 
والضان فى مال اليتم لأن فعل لاء كفعله » وإلى المكاتب لأن الولاية له » وإلى العبد التاجر سواء كان عليه 


( قوله والأصل أنه يصح التقدم إلى كل من يتمكن من نقض اللنائط وتفريغ المواء ومن لايتمكن منه لايصح التقدم إليه ) 
أقول: لقائل أن يقول : ينتقض هذاالأصل إا سيأتى فى الكتاب من أنه يصح التقدم إلى أحد الورثة فى نصيبه وإن كان لايتمكن 
من نقض الحائط وحده . ويمكن الحواب عنه بوجهين : أحده| أنه يجوز أن يكون هذا الأصل على موجب القياس وما سيأق 
فى الكتاب جواب الاستحسان . ووجهه ماذكر هناك . وأما جواب القياس فيه فهو أن لايضمن أحد من الورثة شيا » أما 
الذى تقدم إليه فلعدم تمكنه من النقض » وأما غيره من الورثة فلعدم التقدم إلبهم »> وقد صرح بذلك ف المبسوط » وذ كر 
فى الشروح أيضا فیا سيجىء . وثانيهما أنه يجوز أن يكون المراد هنا بمن يتمكن من نقفض الحائط من يتمكن منه وحده أو مع 
مشار كة غيره » و يمن لايتمكن منه من لايتمكن منه أصلا » وأحد الورئة فى المسئلة الآنية وإن لم يتمكن من نقض الحائط وحده 
إلا أنه يتمكن مله مع مشار كة سائر الورثة فلا انتقاض ( قوله والضهان فى مال اليتم ) أقول : فى هذا الإطلاق نوع قصور » 


حى لو اعترف صاحبه أنه طولب بنقضه وجب عليه الضان وإن لم يشبد عليه . وقوله ( لأن فعل هؤلاء كفعله ) أى فعل . 
الوص والأب والأم كفعل الصبى ؛ والتقدم إليهم كالتقدم على الصيى بعد باوغه . فإن قيل : لو كان كذلك لما هدر القتيل 
بسقوط ا حائط إذا بلغ الصبى بعد التقدم إلى الأب والوصى . أجيب بأن التقدم ليما جعل كالتقدم إلى الصغيرة مادامت ولايتهما 
باقية وقد زالت بالبلوغ فصار كأن التقدم لم يوجد فى حق الصغير > ثم إنهما ف ترك الهدم بعملان لاصبى وينظران له فكان 
الضمان فى ماله . فإن قيل : الوصى إذا ترك النقض بعد التقدم إليه ألحق ضررا بمال اليتم فكان الواجب أن يكون الضيان عليه , 


( قال المصنف : ولا همان على المشترى لأنهلم يشمد عليه ) أقول: الأظهر أن يقال: لأنه لم يتقدم إليه . 


م الات 
دين أو ' يكن لأن ولاية النقض له . ثم التاف بالسقوط إن كان مالا فهو نى عتى العبد . وإن كان نفسا فهر 
على عاقلة المولى لأن الإش,اد من وجه على المولى وضان المال أليق بالعبد وضمان النفس بالمولى . ويصح التتدم 
إلى انحل الورثة 0 ف أصيبه وإن كان لاتمكن من مون المائط وحدهة مکنه م من إصلام نص يمه بطر رمه وهر 
المرافعة إلى القاضى ( ولو سقط الدائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتاه فتعثر بااتيل غير ه فعطب لارضمنه ) 
لان التفريغ عنه لل الأولياء لاله ) وإد عطب بالاقض جنه ( لان التفر يغ إليه إذ التقذى ملكه والإشياد على 
الحائط إشباد على النقض لأن المقصود امتناع الشغل ( ولوعطب ج رة كانت على الحائط فسقطت بسةرطه وهى 
ملكه ضمنه لأن التفريغ إليه ( وإن كان للك غيره لايضمنه ) لآن التفريغ إلى ١٠أككها‏ ) قال ( إن كان 
لأن ما تلف بالحائط المائل إن كان من النفوس يحب الدية على عاقلة صاحب الحائط لا نى ماله » وإن كان من الأموال 
کالدواب والعروض بيجب ضمانها ی ماله » وقد مر هذا كله نی الكتاب » فكون الضمان فى مال الب إنما يتصور ى تلف الأ وال 


س 


أجيب بأن فى ترك النقض دفع مضرة متحققة وهى ءضرة مر' نة النقض وبنائه ثانيا » ونى نقضه دفع مضرة مو هومة بلهواز أن 
لايسقط وإن سقط لامبلك به شی ء فكان تركه أنظر لاص فلا یاز م الوصى ضمان . وقوله ( فى عنق العبد ) يعنى يباع فيه کا 
يباع فى ديون تجارته » وكان القياس أن يكون ذلك على المولى كضمان النفس » ولكنا استحسنا الفرق بينبما فقلنا : العبد ى ضهان 
التزام المال كار فإنه ينفك الحجر عنه فى اكتساب سبب ذلك » وف التزام ضمان الحناية على النفس كانحجور عايه لأن فك 
الحجر بالإذن لم يتناول ذلك فكان الضمان على عاقلة المولى . وقوله ( لأن الإشهاد على المولى من وجه ) أما إذا لم يكن على العبد 
دين فظاهر لأن الملك فى الدار للمولى رقبة وتصرفا والعبد خصم من جهته ؛ ألا ترى أنه لو ادعى إنسان حقا فى دار بي مأذون 
له يتتصب حصا فكان الإشهاد عليه إشهادا على المولى من وجه . وأما إذا كان عليه ذين فعندهما ظاهر» وعند ألى حنيفة رحمه الله 
المولى أن يستخلصه بقضاء الدين فكان هذا تقدما إلى المولى من وجه وتقدما إلى العبد من وجه » فاعتبر فى ضهان الأنفس تقدما 
إلى المولى لما ذكرنا أن فك الحجر بالإذنلم يتناول ذلك » وى ضمان الأموال تقدما إلى العبد لأنه كالحر فيه كنا مر . وقوله 
( ويصح التقدم إلى أحد الورثة فى نصيبه ) يعنى لو هلك أحد بسقوطه بعد ذلك ضمن ذلك الواحد بقدر نصيبه فيه » وهذا 
جواب الاستحسان » ووجهه ماذكر ف الكتاب . وأما جواب القياس فهو أن لايضمن أحد منهم شيا » أما الذى تقدم إليه 
فلعدم تمكنه من النقض فلم يكن التقدم إليه مفيدا » وأما غيره من الورثة فلعدم التقدم إليهم فلم يوجد التعدى من واحد منهم 
ف i‏ . وابحواب أن الإشباد على جماعتهم يتعذر عادة » فاولم يصح الإشهاد على بعضهم فى نصيبه أدى إلى الضرر وهو 
وع . وقوله ( فعطب لايضمنه ) أى لايضمن صاحب الحائط القتيل الثانى ( لأن التفريغ عنه ) أى القتيل الأول بر فعه مفوض 
إلى أوليائه لأنهم الذين يتواون دذنه » وطولب بالفرق بينهما وبين ما إذا وقع الحناح فى الطريق فتعار إنسان بنقضه ومات ثم 
تعثر رجل بالقتيل ومات فإن دية القتيلين جميعا على صاحب الحناح . وأجيببأن إشراع الحناح فى نفسه جناية وهوفعله فصاركأنه 
ألقاه بيده عايه فكانحصول القتيل نى الطريق مضافا إلىفعله كحصول نقض الحناح ف الطريق ومن أللى شيئا فى الطريق كان ضامنا 
لماعطب به وإن م يملك تفريغ الطر يق عنه حلاف مسئلة الحائط فإن نفس البناء ليس جتاية وبمد ذلك لم وجب منه فعل يتين بيه 
جانيا لكن جعل كالفاعل بر ك النقض فالطريق مع القدرة على اتغريغ وارك مع القدرة وجد فوحق النضى لا ى حق الل 

فلذلك جعل فاعلاق حت القتيل الأول لا ى حت القتيل الثانى وبهذا بعل حكم ماعطب بالنقض وقد ذكره فق الكتاب واضحا .وقوله 
( فسقطت ) يعنى الحرة بسقوط الحائط » يشير إلى أنه لو وقعت الحرة وحدها فأصابت إنسانا فلا ضمان عليه لأنه وضعها على 


( قوله فكان تركه أنظر الصبى فلا يلزم الوصى مان ) أقول : فإن قيل: ينبغى أن لايقدر انوصى عل ألنقض لأن عدمه أنظر لقا 
المراد هوالأتظرية من و جه ( قواه فلو لم يصح الإشباد على بعغمم فى نصيبه الخ ) أقول : هو يتمكن من إصلاح نصيبه بطريقه فيكون 
التقدم إايه مفيدا كا ذكره المصيف . 


جا الات 

الحائط بين خمسة رجال أشهبد على أحدهم فقتل إنسانا ضمن خمس الدية ويكون ذلك على عاقلته » وإن كانت 
داربين ثلاثة نفر فحفر أحدههم فيا بثرا والحفر كان بغير رضا الشريكين الآخرين أو بى <ائطا فعطب به 
إنسان فعليه ثلثا الدية على عاقلته » وهذا عند ألى حنيفة . وقالا : عليه نصف الدية على عاقلته فى الفصلين ) 
لهما أن التلف بنصيب من أشهد عليه معتبر ٠‏ وبنصيب من لم يشهد عليه هدرء فكانا قسمين فانقسم نصفين کا 
مر فى عقر الأسد ونش الحية وجرح الرجل . وله أن الموت حصل بعلة وأحدة وهو الثقل المقدر والعمق 
المقدر : لأن أصل ذلك ليس بعلة وهو القليل حى يعتبر كل جزء علة فتجتمع العلل » وإذا كان كذلك 
يضاف إلى العلة الواحدة ثم تقسم على أرباءها بقدر الملك ٠‏ > مخلاف اللدراحات فإن كل جراحة علة للتلف بنفسها 
فرت أو كرت عل ماعرك » إلا أن عند الزاجة أضييت إل الكل لمدم الأرلوية + واف عل + 


لاف تلف النفوس فا معنى الحكم هنا بكون الضمان فى مال اليتم على الإطلاق ( قوله مما أن التلف بنصيب من أشهد عليه معتبر 
وبنصيب من لم يشهد عليه هدر فكانا قسمين فانقسم نصفين كما فى عقر الأسد ونهش الحية وجرح الرجل ) أقول : كان 
مدعاها عاما للنصلين أى فصل حائط بين خسة وفصل دار بين ثلاثة كما أفصح عنه المصنف بقوله وقالاعليه نصف الدية على 
عاقلته فى الفصلين » والدليل الذى ذكره من قبلهما حاص للفصل الأول فكان قاصرا فى الظاهر عن إفادة تمام المدعى » وعن 
هذا قال صاحب الكاى بعد ذكر ما ذكره المصنف من قبلهما » وى مسئلة البثر تلفت النفس بالحفر فى ملكه وفى ملك غيره 
فانقسم نصفين اه . والدواب من جانب المصنف هنا هو أن الدليل الذى ذكره من قبلهما وإن كان يمخص الفصل الأول بعبارته 
إلا أنه ر بعر الفصل الثانى أيضا بدلالته کا لای على ذى فطائة » فاكابى بذاك » ولول يكن مدار الكلام هنا على الا كتفاء بانفهام 
نمام 1 لكان ما زاده صاحب الكاى أيضا قاصرا عن إفادة تمام المدعى هنا » لأن الفصل الثانى ليس مسئلة حفر البثر وحدها 
بل هو مسئلة حفر البئر وبناء الحائط جميعا » وقد تعرض صاحب الكاق ی التعليل حفر البثر دون بناء الحائط كنا ترى . 


ملكه وهو لايكون متعديا فما يحدثه فى ملكه سواء كان الحائط مائلا أو غير مائل » كذا فى المبسوط . وقوله ( فعليه ) أى فعلى 
كل واحد من حافر البثر وبانى الحائط . وقوله ( وله ) أى لألى حنيفة رضى الله عنه أن الموت حصل بعلة واحدة وهو الثقل 
ادر : يعنى فى الخائط والعمق القدر : بی ف اثر ( لآ أصل ذلك ) ی أصل اقل والعمق ا ف قوله تعالى - عوان 
بين ذلك _( وهو القليل ) أى ذلك الأصل : : يعنى أن الحزء ء اليسير ليس مهلك( حى يعتبر كل جزء علة فتجتمع العلل » وإذا 
كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة ثم تقسم على أربامها بقدر الملك ) ألا ثرى أنه لو أشهد عليهم جميعا م سقط على إنسان كان 
على كل واحد منهم خخس الدية فير ك الإشهاد ىحق الباقين'لايزداد الواجب على من أشهد عليه » وعلى هذا خرج مسئلة البثر 
فيقال لهما اجتمع فى حقه معنيان . أحدهما موجب للفمان وهو التعدى بالحفر فى ملك غيره » والآخر مانم عنه وهو عدم التعدى 
من حيث احفر فى ملكه فيجعل المعتبر جنسا والمهدر جنسا فياز مه نصف الضان . ولأن حنيفة رضى الله عنه أن صفة التعدى 
تحققت ف الثلثين فيجب عليه ضمان الثلثين . وقوله ( يذلاف الدراحات ) جواب عن قوهما كا مر فى عقر الأسد ونيش الحية 
وجرح الرجل . وقوله ( إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل لعدم الأولوية ) يضاف إليه وإذا أضيف إلى الكل وبعضها معتير 
ق إضافة الضمان إليه وبعضها غير معتبر فجعل غير المعتبر شيئا واحدا وإن تعدد فلذلك صار الضان نصفين فاعتير أحده] وأهدر 
الأخدر » والله تعالى أعلم : 


1 (“ثواه أى فلي کل واحد ممما من سائر البثر وباني الحائط) أتول : والأول أن يقل : وعلى ذاك الأحد إذ مرجع ااضمير هو افظ 
أحام : : 


ه96 
) باب جناية البهيمة والجناية عليها ( 


قال ( الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدءت أوخبطت . وكذا 


( باب جناية الببيمة والحناية عليبا ) 
لما فرغ من بيان أحكام جناية الإنسان شرع ف بيان أحكام جناية الببيمة » ولا شك فى تقدم الإنسان على اليبيمة رتبة ‏ 
فكذا ذكرا » كذا ذكر فالهاية ومعراج الدراية . أقول : يرد عليه أنه لم يفرغ من بيان أحكام جناية الإنسان مطلقا بل بى 
منها أحكام جناية المملوك . ولاشك أن المملوك من الإنسان أيضا مقدم على الببيمة رتبة فكان ينبغى أن يقدم عليها أيضا ذكرا : 
فلم يكن القدر المذكور من التو جيه كافيا فى إفادة حت المقام . وقال فى غاية البيان : و كان من حق هذا الباب أن يذ كر بعد باب 
جناية المملوك لفضيلة النطق ف المملوك . ولكن لما كانت البييمة ملحقة بالحمادات من حيث عدم العةل والنطق ألحى هذا الباب 
بباب ما يحدثه الرجل فى الطريق من الخرضن ونحو ذلاك اه . أقول : يرد عليه أيضا أنه لو كان هذا الباب ملحقا بباب ماده 
الرجل ف الطريق من الحيثية المذكورة لما ذكرت مسائل هذا الباب فى باب مستقل بل كان حقها أن تذكر فى فصل كا قالوا 
( باب جناية الهيمة والحناية عليها ) 

ذكر جناية الببيمة والحناية عليها عقيب جناية الإنسان و الحناية عليه فى باب على حدة مما لايحتاج إلى بيان . وقوله(لما أو طأت 
الدابة ) الصحيح : لما وطئت الدابة . وقيل يجوز أن يكون مفعولا الإيطاء محذوفين »وتقديره : أوطأت الدابة يدها أورجلها 
إنسانا فيكون من باب فلان يعطى . وقوله ( ما أصابت ) بدل من قوله لما أوطأت الدابة : والكدم : العض بمقدم الإسنان . 
والحبط : الضرب باليد . والصدم : هو أن تضرب الشىء بجسدك » ومنه اصطدم الفارسان إذا ضرب أحدهما الاخر بنفسه 
ويقال نفحت الدابة الشى ء إذا ضربته بحد” حافرها . واعلر أن جناية الدابة لاتخلو من أوجه ثلاثة : لآنها إما أن تكون فى ملك 
صاحبها » أو فى ملك غيره » أو فى طريق المسلمين » فإ ن كانت فى هلك صاحبها ملكا كاملا أومشتركا متساويا أو متفاضلا؛ فإما 
أن يكون صاحبا معها أو لايكون » فإ ن كان الثانى لم يضمن صاحبها واففة كانت الدابة أوسائرة وطئت بيدها أو يرجلها أو 
نفحت أو كدمت » وإن كان الأول فإما أن يكو ن سائقا لما أوقائدا . وإما أن يكون را كبا عليها أولا : فإن كان الأول لم يضمن 
صاحبها فى الو جوه كلها أتلفت نفسا أو مالا » لأن صاحبها فى هذه الوجوه ٠تسبب‏ لاتصال أثر فعله بالمتلف بواسطة فعل محختار 
وهو الدابة » والمتسبب إنما يضمن إذاكان متعديا : ولا تعدى فى إيقاف الدابة أو تسيير ها فى ملكه . وإن كان الثانى وهو يسير 
فإن وطئت بيدها أو برجلها ضمن » وإن كدمت أو نفحت بيدها أو برجلها أو ضربت بذنبها فلا ضبان لأن نى الوجه الأول 
صاحب الدابة مباشر للإتلاف لأن ثقله وثقل الدابة اتصلا بالمتلف فكأ:هما وطئا جميعا » والمباشر ضامن متعديا كان أو لم يكن › 
وف الثانى متسبب غير متعد وإن كانت الحناية فى ملك غير صاحباء فإما أن أدخلها صاحببا فيه أولا » فإن كان الثانىفلا 
ضبان عليه على كل حال لأنه ليس يمتسبب ولا مباشر » وإن كان الأول فعليه الضان على كل حال سواء كان معها سائقها أو 
قائدها أولاو اقفة أوسائرة » لأن صاحبها إما مباشر أومتسبب متعد » إذ ليس له إيقاف الدابة وتسيير ها فى ملك الغير بغير إذنه ) 
وإن كانت فى طريق المسلمين وقد أوقفها صاحبها فعليه ضهان ما تلف فى الوجوه كلها لأنه بالإيقاف متسبب متعد » إذ ليس له 


( باب جناية البهيمة والحنابة عليها ) 
( قواه ذكر جناية البيمة والحناية علا الخ ) أقول:فإن فيل : ما ذكر ف هذا الباب جناية إنسان و لذلك _جب الفمان من ماله أو على 
كا فى الحانى و العاقلة ( قوله وقيل. يحوز أن يكون مغعولا الإيطاه محذرفين ) أقول القائل هو الإتقانى ( قوله وإن كانت فى طريق المسلمين 
وقد أوكفها صاحها فعليه غمان ما أتلفت فى الوجوه كلها ) أقرل : هذا إذا أوقفها لغير البول والررث.. 


— ۳ 


إذا صدءت ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها ) والأصل أن المرور فى طريق المسلمين مباح مقيد بشرط 
السلامة لأنه يتصرف فى حقه من وجه وى حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالإباحة 
«تميدا بما ذكرنا ليعتدل النظر هن الحانبين » ثم إنما يتقيد بشرط السلامة فيا يمكن الاحتراز عنه ولا يتقيد بها 
فيا لاعكن التحرز عنه لما فيه من المنع عن التصرف وسد بابه وهو مفتوح » والاحبراز عن الإيطاء وما 
يضاهيه مكن ٠‏ فإنه ليس من ضر ورات التيسير فقيدناه بشرط السلامة عنه » والنفحة بالرجل والذنب ليس 
؟كنه الاحتراز عنه مع السير على الدابة فلم يتقيد به ( فإن أوقفها فى الطريق ضمن التفحة أيضا ) لأنه يمكنه 
التحرز عن الإيقاف وإن لم ي>كنه عن النفحة فصار «تعديا فى الإيقاف وشغل الطريق به فيضمنه . قال ( وإن 
أصابت بيدها أو برجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو جرا صغيرا ففقأ عين[نسان أو أفسد ثوبه لم يضمن . 
ون کان حجر اكببرا ضمن ) لأنه نىالو جه الأول لاعكن التحر زعنه . إذ سير الدواب لايعرى عنه » وى 
الثانى #»كن لأنه ينفك عن السير عادة ٠‏ وإنما ذلك بتعنيف الراكب والمرتدف فها ذكرنا كالراكب لأن اى 
ف فصل المائط المائل تدبر ( واه ولا يضمن مانفحت برجلها أو ذنبها ) قال الشراح قاطبة : يقال نفحت الدابة شيا إذا ذم بته 
بحد حافرها . وقال صاحب النهاية بعد ذلك : كذا فى الصحاح وا مغرب واقتى أثره صاحبا الكفاية ومعر اج الدراية . أقول : 
كون المذكور ف المغرب كذلك مسا فإنه قال فيه : نفحته الدابة ضربته بحد” حافرهاء وأما كون المذكور ف الصحاح كذلك 
فممنوع » إذلم يعتبرفيه كون الضرب بحد الحافر بل قال فيه : ونفحت الناقة ضربت برجلها . ثم أقول : بى إشكال فى عبارة 
الكتاب وهوأن الذى يظهر ما ذ كر كتب اللغة وما ذكره الشراح هنا أن لاتكون النفحة “إلا بالرجل فيلز م أن لايصح قوله أو 
ذبها ف قواه ولا يضمن مانفحت برجلها أو ذنيها لأنه يقتهى أن نكونالنفحة بالذنب أيضا بل يلز م أيضا استدراك قوله برجلها 
لأن الضرب بالرجل كان داخلا فى مفهوم النفحة . لايقال : ذكرالرجل محمول علىالتأكيد وذكرالذنب على التجريد . لأنا 
نقول : اعتبار التأكيد والتجريد معا بالنظر إلى كلمة واحدة فى موضع واحد متعذر اتنائى بينهما كما لايخنى على الفطن » بل 
التأويل الصحيح أن تحمل النفحة المذكورة ف الكتاب على مطلق الضرب بطريق عموم الجاز » فيصح ذكر الرجل والذنب 


شغلطريق المسلمين بإيقاف الدابة فيه » وإ نكانتسائرة » فإما أن يكون صاحبها معها أو لم يكن » فإن لم يكن فأما إن سارت 
بإرساله أوانفاتت فإن كان الأول ضمن ماأتلفت ءالم تتحول عن جهة الإرسال يمنة أويسرة لأن إرسالها بلاحافظ سبب الإتلاف 
وهو فيه متعد : وإن كان الثانى فلا ضمان عليه نی الوجوهكلها » وإن كان صاحبها معها ضمن ما أتلفت راكبا كان أو سائقا 
أوقائدا إلا النفحة بالرجل أوالذنب لأنه مباشر أو متسبب متعد . والغرض من هذا الإسهاب بيان قول المصنف رحه الله: الرااكب 
ضامن لما أوطأت الدابة » إلى قوله : وكذا إذا صدمت أنه محمول على ما إذا لم يكن الراكب فى ملكه › لأن هذا الدواب 
إن استقام ی قوله ما أصابت بيدها أو برجلها لايستقم فى قوله أوكدمت أو خبطت أو صدمت فيا إذا كان فى ملكه على مامر 
نفا » وذكر الأصل الذى ينبنى عليه هذه الفروع فقال ( والأصل أن المرور فى طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة لأنه 
يتصرف فی حقه من وجه وق حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس ) أما أنه يتصرف فى حقه فلأن الإنسان لاب له 
من طريق يمشى فيه لر تيب مهماته » فالدجر عن ذلك حرج وهو مدفوع . وأما أنه يتصرف فحن غيره فلأن غيره فيه كهو 
فى الاحتياج ؛ فبالنظر إلى حقه يستدعى الإباحة مطلقا » وبالنظر إلى حق غير ه يستدعى الحجر مطلقا » فقلنا بإباحة مقبدة بشرط 
السلامة عملا بالوجهين وبقية كلامه واضحة . وقوله( والمرتدف فيا ذكرنا ) يعنى فىموجب ابحناية ( كال راكب لأن المعنى ) 


( قوله وكذا إذا صدمت آنه محمول عل . ما إذا لم يكن الراكب فى ملکه ) أقول : يعلم كونه محمولا عل ما إذا كان الراكب ف الطريق نا 


ل 

لايختلف . قال ( فإن راثت أو بالت فى الطريق وهی تسیر فعطب به إنسان لم يضمن ) لأنه من ضرورأت 
السير فلا يمكنه الاحتر ازعنه ( وكذا إذا أوققها لذلك ) لأن من الدواب ما لايفعل ذلك إلا بالإيقاف . وإن 
أوقفها لغير ذلك فعطب إنسان بر ونما أو بولها ضمن لأنه متعد” فى هذا الإيقاف لأنه ليس من ضرورات السير ؛ 
ثم هو أكثر ضررا بالمارة من السير لما أنه أدوم منه فلا يلحق به ( والسائق ضامن للا أصابت بيدها أو رجنها 
والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها ) والمراد النفحة . قال رضى الله عنه : هكذا ذكره القدورى 
فى مختصره » وإأيه مال بعض المشايخ . ووجهه أن النفحة برأى عي نالسائق فيمكنه الاحتر از عنه وغائب عن 
بص ر القائد فلا يمكنه التحرزعنه . وقال أكثر المشايخ : إن السائق لايضمن النفحة أيضا وإن كان يراها . إذ 
ليس على رجلها ما بمنعها به فلا نه التحر زعنه » 


كليبما بلا إشكال تأمل( وله والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها ) هذا 
لفظ القدورى فى #تصره . قال المصنف : والمراد النفحة . أوقال صاحب اباية ى شرحه : أى من وله لما أصايت بيدها أو 
رجلها » وقال : إثما فسر بهذا لأنه كان يجوز أن يراد بقوله لما أصابت بيدها أو رجلها الوطء » وقد ذكرت أنه يضمن فيه 
السائق والقائد من غير حلاف أحد » وإنما الاختلاف ف النفحة : وم لويفسرببذا لكان للمؤول أن يول ذلك بالوطء وبثبت 
الاختلاف فيه وليست الرواية كذلك اه . واقتى أثرهكثير من الشراح منهم صاحب العناية . أقول : فيه حلل: أما أولا فلأن 
الظاهر من قوهم : أى من قوله لما أصابت بيدها أو رجلها أنيكون المراد بالإصابة بيدها وبالإصابة بر جلها كليبما هر التفحة » 
وليس كذلك إذ لابطلق على الإصابة باليد النفحة وإ نما يطلق عليها الخط إذا ضربت باليد . ولو سلم إطلاق النفحة عايه! أيضا 
بطريق التجوّز فلا يحدى هنا » إذ لافرق بين الوط ء باليد والحبط الذى هو الضرب باليد فى وجوب الغمان بهما على السائق 
والقائد بلا حلاف أحد » فلا معنى لأن يكون اراد أحددما دون الآخر . وأما ثانيا فلأن القدورى لم يذ كر الحلاف فى مسئلة 
السائق أصلا حنی یاز م من توهم أن يكون اراد بقوله لما أصابت بيدها أو رجلها هو الوط ء إثبات الاختلاف فى الوطء ؛ وا 
الذى بين اللحلاف ىهاتيك المسثلة هنا هو المصنف وذا فرع تفسيره مراد القدورىبالنفحة لامنشأ هذا التفسي ركا يوهمه كلامهم : 
ثم أقول : الحق عندى أن معنى قول المصنف والمراد النفحة هو أن مراد القدورى بقوله أو برجلها فى مسئلة السائق وبقوله 
دون رجلها فى مسئلة القائد هو النفحة » وأنه إنما فسر بذلك يتم قوله فى مسئلة القائد دون رجلها » إذ لوكان المراد الوطء 
يم ذلك فإن وطء الدابةيرجلها رو جب الضمان على القائدأيضا بلا حلاف أحد( قوله ووجهه أن النفحة بم رأى عبن السائق فيمكنه 
الاحّراز عنه وغائب عن بصر القائد فلا بمكنه التحرز عنه ) أقول : لقائل أن يقول : : إن يد الدابة أيضا غائب عن بصر 
القائد إذ القود لايتيسر إلا بالنظر والالتفات إلى القدام فيغيب ما فى اللحلف عن البصر فلا يمكنه التحرز عا أضابته بيدها.أيضا 
فينبغى أن لايضمن ذلك أيضا فليتأمل ف الدفع ( قوله وقال أكثر المشايخ : إن السائق لابضمن النفحة أيضا وإن كان يراها » إذ 
ليس على رجلها ما بمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه ) أقول : ولقائل أن يقول : ليس على يدها أيضا مايمنعها به کا کان فىفها 
أى المعنى الموجب وهو الباشرة والتصرف نى الدابة بالتسيير على ما أراد ( لايختلف ) لأنها فى أيديهم وتحت تصرفهم . 
وقوله ( ثم هو ) يعنى الإيقاف ( أكثر ضررا بالمارة ) جواب عما يقال : سلمنا.أن الإبقاف ليس من ضرورات السير لكنه 
مثله فى کو نه تصرفا ف الدابة فليلتحق به » ووجهه أنه أضر منه ( لما أنه ) أى الإيقاف ( أدوم من السير فلا يلحق به ) وقوله 
( والسائق ضامن ) لما فرغ من بيان أحكام الراكب بين أحكام السائق والقائد . وقوله ( والمراد النفحة ) أى من قوله لما 
أصابت بيدها أو رجلها » وإتما فسر بذاك لثلا يتوه أن المراد به الوطء فإنه يوجب الضمان على السائق والقائد بلا خلاف لأحد 
فيه . وقوله ( وليه مال بعض المشايخ رحمهم الله) يعنى العر اقيين . وقوله ( فيمكنه الاحتر از عنه ) يعنى بإبعاد الدابة عن المتلك 
أو بإبعاده عنها , وقوله ( وقال أكثر المشايخ رحمهم الله ) يريد مشايخ ما وراء اهر . 


( قوله وقوله لما ذكرناه ) يعنى قوله فلا مكنه التحرز. أقول : وقوله أيضا فلا يتقيد فهما لايمكثه الاحثراز عنه لما فيه من المنع من 
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لاف الكدم لإ كانه كبحها بلجامها . وبهذا ينطق أكثر النسخ وهو الأصح . وقال الشافعى : يضمنون النفحة 
كلهم لآن فعلها مضا ف إليهم > والحجة عليه ماذكرناه » وقوله عليه الصلاة والسلام « الرجل جبار » ومعناه 
النفحة بالرجل » وانتقال اافعل بتخويف القتل كا ف المكره وهذا تحويف بالضرب . قال ( وف اللتامع الصغير 
وكل شىء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد ) لأنما مسببان بمباشر مهما شرط التلف وهو تقريب الدابة إلى 
«كان الحناية فيتقيد بشرط السلامة فما كن الاحتراز عنه كالراكب ( إلا أن على الراكب الكفارة. فما أوطأته 
الدابة بيدها أو برجلها ( ولاكفارة عليبا ) ولا على الراكب فما وراء الإبطاء » لأن الراكب مباشر فيه 1 
التاف بثقله وثقل الدابة تبع له » لآن سير الدابة مضاف إليه وهى آلة له وهما مسببان لآنه لایتصل منهم 

إلى امحل شىء » وكذا الراكب فى غير الإيطاء والكفارة حك المباشرة لاحكم التسبب . وكذا تعلق 00 
فى حق ااراكب حرمان المير اث والوصية دون السائق والقائد لآنه يختص بالمباشرة ( ولو كان راكب وسائق 
قيل لايضمن السائق ما أوطأت الدابة ) لأن الراكب مباشر فيه لما ذكرناه والسائق مسبب ٠‏ والإضافة إلى 
المباشر أولى . وقيل الغان عليهما لأن كل ذلك سبب الضان . 


~m سس‎ 


وقوله ( ما ذكرناه) يعنى قوله فلا يمكنه التحرز . وقوله ( وقوله عليه الصلاة والسلام « الرجل جبار ؛ ) معطوف على قوله ما 
ذكر ناه . ومعبى جبار : هدر ومعناه النفحة بالرجل لأن الوطء مضمون بالإجماع . وقوله( وانتقال الفعل) جواب عن قو ل الشافعى 
رحمه الله لأن فعلها مضاف إليهم : يعنى أن ذلك يكون بالقياس على الإكراه » ولا يكاد يصحلأنهناك الانتقال بتخويف القتل وهنا 
نويف بالضرب فلا يلحق به » قيل وفيه ضعف لأآنه لم يقل بذلك قياساعلى الإكراه » وإنما قال بناءعلى أصل آآخر وهو أن سير 
الدابة مضاف إلى را كبها ولا كلام فيه وإعا الكلام فق النفحة ومع ذلك لايمخلوعن ضعف . و الحواب القوى ماذكره بقوله والحجة 
علبه ماذكر ناه » وقوله عليه الصلاة والسلام«الرجل جبارة وأنى برواية الحامع الصغير لاشّّا هاعلى الضابط الكلى وبيان الكفارة . 
وقوله( لماذكرناه ) إشارة إلى قوله لأن التلف بثقله . وقوله(علىماذ كر نا ) إشارة إلى قوله لأنه لايتصل منبما إلى امحل شىء . وقوله 
ر لأن كل ذلك سبب الضمان ) يعنى أنكل واحد منبما بانفراده عامل فى الإتلاف فإن السوق لوانفرد عن الركوب أوجب ضمان 
ما أئلفت بالوطء » وكذلك الر كوب فلم جز أن يضاف عمل السوق ف الإتلاف إلى الر کوب » بل كان التلف مضافا إلہما 
نصفين » والمسيب إغا لايضمن مع المباشر إذا کان سببا لايعمل فى التلف ر » كالحفر فإنه لايوجب التلف منفردا 


التصرف ونيد يابه حى یم جوابا , وحجة الشافعى .فى الرا كب والقائد والسائق ( قوله ومع ذلك لايخلو عن ضعف ) أقول : فإنه إذا كان 
سير الدابة مضافا إلى راكها تكون انفحة مضافة إليه أيضا ( قوله وابلهواب الةوى ما ذكره بقوله والحجة عليه ما ذكرناء ) أقول ؛ 
واب بطريق المعارضة ( قالالمصئف : وقيل الضمان علييما لأن كل ذلك مبب الفمان ) أقول : قال الزيلمى : ألا برى أن محمدا ذكر 
فى الأصل أن الراكب إذا أءر إثسانا فيخس المبأمور الدابة ووطئت إنسانا كان الفمان عليبما فاشتركا فى الفمان و الناخس سائق والآمر 
“راكب » فتبين ببذا أنهما يستويان . والحواب أن المسبب نما لايضمن مع المباشر إذا كان السبب لايعمل بانفراده ف الإتلاف كا ف الحفر سم 
الإلغاء فإنالحفر لايعسل بدون الإلقاء » وأما إذا كانالسبب يعمل بانفراده فيشتركان وهذا ءنه فإن السوق ستلف وإن لم يكن عل الدابة راک 
فلاف افر فإنه ليس بمتلف بلا إلقاء » وعند الإلقاء و جد التلف سما فأضيف إلى آخرهما كسثلة الفينة » 3 كل واحد نهنا لايعسل 
ټانفر اده » وفيما نحن فيه يعمل فيشتركان انہی . وقرر صماحب الكفاية تعليل وجوب الفمان علبما بقوله ذكر محمد ف الأصل أن 
الراككب إذا أمر آخر فنخس الدابة فإن وطثت إنسانا كان الضان علهما » وعلل فقال : لأن الناخس سائق والآخر راكب » فقد بين 
ما ذكر أن اارا كب والسائق ی همان ماوطتت الدابة يشتركان ولايختص به الراكب انتهى . وأنت خبير بأن ماذكره الزيلعى ىس رض الحواب 


1E 
قال ( وإذا اصطدم فارسان فاتا فعلى عاقلة كل واحد هنما دية الآخر) وقال زفر والشافعى : يجب على عاقاة كل‎ 
واحد منهما نصف دية الآخرلما روى ذلك عن على رضى الله عنه . ولأن كل واحد مما مات بفعله وفعل‎ 
صاحبه > لآنه بصدمته آلم نفسه و صاحبه فيبدر نصفه و بعتر نصفه : ا إذا كان الاصطدام عمدا 3 أو جرح‎ 
كل واحد منهما نفسه و صاحبه جراحة أو حفر ا على قارعة الطريق بثرا فانہار عليهما يجب على كل واحد نما‎ 
النصف فكذا هذا . ولنا أن الموت يضاف إلى فعل صاحبه لأن فعله فى نفسه مباح وهو المشى فى الطريق فلا‎ 
يصلح مستندا الإضافة فى حق الان » كالماشى إذا لم يعلم بالبثر ووقع فيبا لابدر شىء من دهه وفعل صاحبه‎ 
الله عنه أنه أوجب على كل واحد منهما كل الدية فتعارضت روايتاه فرجحنا بما ذكرنا وفيا ذكر من المسائل‎ 
من اللجام فلا يمكنه التحرز عما أصابت بيدها أيضا فينبغى أن لايضمنه أيضا فابتأمل فى الهواب ( قواه وإذا اصطدم فارسان فاتا‎ 
فعلى عاقلة كل واحد مهما دية الآخر ) قال فى الأباية : وى تقييد الفارسين فى الكتاب بقواه وإذا اصطدم اللفارسان ليست‎ 
زيادة فائدة 4 فإن الحكم فى اصطدام الماشيين ومو مما بذلك كذلك ذكره فى المادسوط : سوى أن موت المصطدمين ى الغالب‎ 
لكن لما كان موت المصطددين‎ ٠ إتما يكون ف الفارسين اد . وقال العناية أخذا من النباية : حك الماشيين حك الفارسين‎ 
غالبا فى الفارسين خصببما بالذكر اه . وقال ى معراج الدراية : وكذا الك إذا اصطدم الماشيان والتقبيد بالفارسين اتفال‎ 
أو تحسب الغالب أه . وتبعه الشارح العينى 1 أقول : عجيب من هولاء الشراح مثل هذه التعسفات مع کون وجه التقييد‎ 
بالفارسين نير | » فإن الباب الذى نحن فيه باب جناية الإييمة وابلدناية عليبا . ولا بى أن اصطدام الماثيين ليس من ذلك فى شىء‎ 
فكان خارجا من مسائل هذا الباب ( قوله وروى عن على رضى الله عنه أنه أوجب على كل واحد منهما كل الدية فتعارضت‎ 
روايتاه فرجحنا بما ذكرنا )قال ف العناية أخذا منشرح تاج الشريعة : فيه #ث من وجهين : أحدها أناللاصم أيضا ترجح‎ 


عن الدفع الذى هو مباشرة وتذ كر تخصيص العال ومخلصه فإنه من مظانه . وقال (إذا اصطدم فار سان الخ ) أى ضرب أحدها 
الآخر بنفسه » وحكم الماشيين حكم الفارسين : لكن ا كان موت المصطامين غالبا فى الفارسين خصمما بالذكر » وما ذ كر 
زذر والشافعى رحمهما الله وجهالقياس : وما قلنا وجه الاستحسان » وقد روى عن على رضى الله عنه كلا الوجهين فتعارضت 
روايتاه فرجحنا قوانا ما ذكرناه : يعنى قوله لأن فعله فى نفسه مباح وهو المشى ف الطريق الخ ؛ وفيه نحث من وجهين : 
أحدها أن الحصم أيضا ترجح جانبه بما ذكره من المعنى فتعارضت جهتا الترجيح . والثانى أن ما ذكر ثم قياس ٠‏ والقياس 
يصلح حجة » وما صلح حجة لم يصلح مرجحا . والحواب عن الأول أن ماذكره منقوض بالواقع ف البثر بمشيه فيكون فاسدا ؛ 
وعن الثانى أن القياس ف مقابلة النص لايصلح حجة . وقو له ( وفها ذكر ) جواب عن المسائل المذكورة فى جهنهما » وذلك لأن 


بمدزل عن هذا التقرير مع أنه لايصلح جوابا ها. ذكر فى الأصل ٠‏ بل هو تحقيق و تفصيل له » وكيف لا واللازم مله وجوب 
الفمان على السائق وهو قد سحم عدم الوجوب فهذا من مثله غريب ( قوله لكن لما كان موت المصطدمين غالبا فى الفارسين خصمما بالذكر ) 
أقول : ولعل الأول أن يقال : إنما خصمما بالذكر لأناصطدام الماشيين ليس من هذا الباب لعدم تعلقه بالهيمة ( قال المصنف : فتعارضت 
روايتاه فرجحنا بما ذكرنا ) أقرل: فيه بحث من وجهين : أحدها أن اللعم أيضا تر جح جانبه بما ذكره من الممنى فتعارضت جهتا 
الثر جيح , و الثافى أن ما ذكرتم قياس » و القياس يصلح حجة » وماصلح حجة م يصلح مرجحا . والحواب عن الأول أن ما ذكره منعوض 
بالواقع فى البئر ,مشيه فيكون فاسدا . وعن الثانى أن القياس فى مقابلة النص لايصلح حجة » كذا شرح أكل الدين وشرح شاهان . وقال 
صاحب الكفاية : فإن قيل ؛ القياس لايصلح مر جحا لأن علة ثبت به الحكر » والتر سيح إ نما يكون ما ليس بعلة . قلنا: معناه فتعارضت 
روايتاه فتساقطتا فر جحنا قولنا ما ذكرنا من الدليل , أو نقول: القياس إنما يكون علة عند عدم النص » فأما عند و جود اانص فلا يصلح 
غلة » وهاهنا النص موجود » فإذا لم يصر علة يصح به الأرجيح . أو نقول : ما روى أنه أوجب النصف محمول على ما إذا كانا عامدين 
حيث بحب نصف دية كل واحد مهما ف العمد على عاقلة كل واحد مهما علدنا أيضا انبى , 
٤۲ (‏ - تكلة فتح القدير حل - ٠١‏ ) 


الا 

الفعلان محظوران فوضح الفرق . هذا الذى ذكرنا إذا كانا حرين ئى العمد والحطإ » ولو كانا عبدين يهدر' 
الدم فى الحطا لأن الخناية تعلقت برقبته دذعا وفداء » وقد فاتت لا إلى حاف من غير فعل المولى فهدر ضرورة > 
وكذا فىالعمد لن كل واحد منبما هللت بعد ماجنى وم خاف بدلا » ولو كان أحدها حر | والآخر عبدا فى 
اللعطإ يجب على عاقلة الحر المقتول قيمة العبد فيأخذها ورثة المقتول الحرء ويبطل حق الحر المقتول فى الدية 
فها زاد على القيمة لأن أصل ألى حنيفة ومحمد جب القيمة على العاقلة لأنه ضان الآدى فقد أخحلف بدلا بهذا 
القدر فيأخذه ورثة الجر التدرك وهر كنار ده لقم اقلت رن الوذ عن عل دا هن 
العبد لآن المضمون هو النصف ى‌العمد » وهذا القدر يأخذه ول المّتول » وما على العبد ى رقبته وهو نصف 
دية اك ر سقط بموته إلا قدر ما أحلف من البدل وهو نصف القيمة . قال ( ومن ساق دابة فوة قم السرج على 

رجل فقتله ضمن » وكذا على هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه > وكذا مامحمل عليها ) لآنه متعد” ؛ i‏ 
التسبيب » لأن الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد أو الإحكام فيه »> لاف الرداء لآنه لايشد" فى العادة › 
ولأنه قاصد لحفظ هذه الأشياء كا فى ا محمول على عاأتقه دون اللباس على ما هر من قبل فيقيد بشرط السلاءة . 
قال ( ومن قاد قطارا فهو ضامن لما أوطأ » فإن وطى“ بعير إنسانا ضمن به القائد والدية على العاقلة ( لأن 
القائد عليه حفظ القطار >السائق وقد أءكنه ذلك وقد صار متعد يا بالتقصير فيه › والتسبب بوصف التعدى 
سيب للضمان » إلا أن ضمان النفس على العاقلة فيه وضيان المال فى ماله ( وإنكان معه سائق فالضمان عليهما ) 


جانبه بما ذكره من المعنى . والثانى أن ماذكرثم قياس والقياس يصلح حجة وما صلح حجة لم يصلح مرجحا . وال حواب عن 
الأول أن ما ذكره منقوض بالواقع فى البثر بمشيه فيكون فاسدا » وعن الثانى أن القياس فى مقابلة النص لابصلح حجة اه. 
أقول : إن الحواب عن الثانى ما ذ كرليس بشى ء لأن القياس إنما لايصلح حجة ف مقابلة الذص إذالم يكن ذلك النص مثر وك العمل 
- به بأن عارضه نص آخر . وأما إذاكان متروك العمل به بأن عارضه نص آخر وتساقطا كما فيا حن فيه فالقياس يصلح حجة 
ف مقابلته قطعا ؛ ألا يرى إلى ما ئرّر فى أصول الفقه أن الدليلين إذا تعارضا وتساقطا يصار من الكتاب إلى السنة ومن السنة إلى 
القاس 5 د ل ا صح المصير 
الفعل لما كان محظورا كان موجبا للضمان » ولكن لم يظهر فى حق لفسه لعدم الفائدة فسقط إيجابه الضمان ى حق لفسه واعتير 
فى حق غير ه فلذلك وجب على عاقلة كل منهما نصف الدية » وأما فيا نحن فيه فا شى مباح محض فم يلعقد مو جبا للغمان فى حق 
نفسه أصلا فكان صاحبه قاتلا له من غير معارضة أحد له فى قتله » فيجب على عاقلة كل مهما نمام دية الآخر » كن مشى 
حى سقط فى البثر ضمن الحافر وإن كان السقوط بالحفر والمشى جميعا » لكن لما كان المثنى مباحالم يعتير . وقوله ( هذا الذى 
ذكرنا إذا كانا حرين فى العمد و اللخطأ) أى وجوب تنصيف الدية فى العمد على عاقلة كل واحد منهما » وق الحط الدية الكاملة 
غلى ماذ كر ف الكتاب » إلا أنه ذكر المطا قوم النئلة والعمد ل نيياك اول E‏ . وقوله ( فيأخذها ) أى قيمة العبد ورئة 
المقتول الخر + قيل ينبغى أن تسقط عن العافلة لان الدية أولا تنبتللميت لامحالة والورثة لفو نه والعاقلة يتحملون هاهنا موجب 
جنايته » فلما ملاك الميث ما تحمله العاقلة سقط عنهم » كا قلنا فى امرأة قطعت يد رجل خطأ فنزوجها على اليد وما بخدث منه 
فإن الدية نصيرمهرا وتسقط عنالعاقلة . و أجيب بأنالسقوط[عا يكون فيا إذاكان الراجع هواب حانى وهاهنا الراجع وارثه فبالنظر 
إلى أن المستحق أوّلا هو التانى يسققط وبالنظر إلى أن الراجع غيره لابسقط فلا يسقط بالك » والبا واضح . وقوله ( لأنه قاصد 
لظ هذه الأشياء) يعنى السرج وسائر الأدوات كما فى المحمول علىعاتقه إذا وقع على شى ء فأتلفه فإنه يحب الضمان؛ لاف 
اللواس فإنه لابقصد حفظه . وقوله ( على مامر من قبل ) أى فى باب ما يحدثه الرجل فى الطريق . وقوله ( ومن قاد قطارا ) 


اا 
لأن قائد الواحد قائد للكل » وكذا سائقه لاتصال الأزمة . وهذا إذاكان السائق فىجانب من الإبل . أما 
إذا كان توسطها وأخذ بزمام واحد يضمن ماعطب با هو خلفه : ويضمنان ماتلف با بين يديه لآن القائد 
لايقود ماخلف السائق لانفصام الزمام » والسائق يسوق مايكون قداءه . قال ( وإن ربط رجل بعيرا إلى القطار 
والقائد لايعلم فوطئ المربوط إنسانا فقتله فعلى عاقلة القائد الدية) لأنه بمكنه صيانة القطار عن ربط غيره . فإذا 
ترك الصيانة صار متعديا » وى التسبيب الدية على العاقلة يما فى القتل اللحطإ ( ثم يرجعون بها على عاقلة 
الرابط ) لأنه هو الذى أوقعهم فى هذه العهدة . وإنما لامجب الضمان عليهما فالابتداء وكل منبما مسبب لآن 
الر بط من القود بمزلة النسيب من المباشرة لاتصال التاف بالقود دون الربط . قااوا : هذا إذا ربط والقطار 
يسير لانه أمر بالقود دلالة » فإذا لم يعلم به لايمكنه التحفظ هن ذلك فيكون قرار الضان على اأرابط . أ١ا‏ إذا 
ربط والإبل قيام ثم قادها ضمنما القائد لأنه قاد بعيرغيره بغير إذنه لاصر يحا ولا دلالة فلا يرجع بما لحه عليه . 
قال ( ومن أرسل بيمة وكان ها سائا فأصابت ف فورها يضمنه ) لأن انفعل انتقل إايه بواسطة ااسوق . قال 
( ولو أرسل طيرا وساقه فأصاب فىفوره لم يضمن) والفرق أن بدن الببيدة يعتمل الوق فاعتبر سوقه والطير 
لاحتمل السوق فصار وجود السوق وعدهه بمئزلة » وكذا لو أرسل كلبا وم يكن له سائقا لم يضمن ٠‏ ولو 
من السنة عند التعارض والتساقط إلى القياس إذ يكون القياس إذ ذاك فى مقابلة السئة لامحالة . والصواب فى الدواب عن الثانى 
أن يقال : مراد المصنف بقوله فرجحنا ما ذكرنا أنا رجح قوانا بما ذكر ناه من المعقول الذى مآ له القياس بعد أن تعارضت 
روايتاه » لا أنا رجحنا إحدى الروايتين بما ذكرناه من الدليل العقلى حى بتجه عليه أن مايصلح حجة لايصلح «رجحا . بى 
هاهنا شىء » وهو أنهم صرحوا بأن ما ذكره زفر والشافعى جواب القياس وما فلناه جواب الاستحسان ؛ وإذا تعارضت 
الروايتان عن على" رضى الله عنه وتساقطتا فكان مصير نا فى إثبات قولنا إلى ما ذكر ناه من المعقود الذى مآ له القياس لزم أن 
يكون ماقلناه جواب القياس أيضا » فا معنى قولم إنه جواب الاستحسان ؟ والحواب أن الاستحسان لاينحصر فى النص »؛ بل 
قد يكون بالنص كما ف السام والإجارة وبقاء الصوم فى النسيان » وقد يكون بالإجماع ها فى الاستصناع » وقد يكون بالضرورة 
ا فى طهارة الحيض والآبار » وقد يكون بالقياس الى وهو الأكثر كما صرح بذلك كله فى كتب الأصول » فالراد 


, القطار : الإبل تقطر على نسق واحد والجمع قطر » وكلامه واضح . قال ( وإن ربط رجل بعيرا إلى القطار الخ ) رجل‎ ٠ 
فإن كان الثانى وقد وطى* المربوط إنانا فقتله فعلى‎ ٠ ربط يعيرا إلى قطار يقوده رجل » فإما أن بعلم بربطه القائد أو لم بعلم‎ 
عاقلة القائد الدية لإمكان تحرزه عن ربط الغير » فإذا ترك ذلك صار متسببا متعديا والدية فى مثله على العاقلة كما فى القدل الحطإ‎ 
. ثم أرجع عاقلة القائد بما ضمنوا من الدية على عاقلة الرابط لأنه هو الذى أوقعهم فى هذه العهدة » كذا فى الجامع الصغير‎ 

ووقع فى رواية المبسوط : ضمن القائد ثم يرجع على الذى ربط البعير » ووفق الإمام الحبولى رحمه الله بينهما بأنه اعتبر فى 

المبسوط حقيقة الضان + فإنه فى الحقيقة على القائد والرابط » إلا أن العواقل تعّل عنما . واعتبر فى الجامع الصغير حال 
الضهان وقراره وهو على العاقلة » وإن كان الأول لم يرجعوا لأن القائد حين على بالربط فقد رضى بما بلحقه من الضمان فلا 
يرجعون علہم بشىء ولم يذكره لظهوره . وقوله( وإما لايجب الضمان عليهما ابتداء ) ظاهر . وقواه ( قالوا ) بى أن لفظ 
الجامع الصغير غير متعرض للسير والوقوف » والمشايخ رحهم الله قالوا هذا : أى رجوع عاقلة القائد على عاقلة 
الرابط إذا ربط والقطار يسير . ما إذا ربط والإبل قيام ثم قادها فإنه يضما القائد بلا رجوع على أحد » والوجه 
ما ذكره ی الكتاب . وقوله ( ومن أرسل ببيمة ) يريد كلبا لقوله بعده وكذا لو أرسل كلبا » ومعنى سوقه إياه أن بمشى 
خلفه ( ولو أرسل طيرا ) أي بازيا وساقه فأصاب ف فوره بأن قتل صيدا ملو كا لم يضمن المرسل السائق لعدم اعتبار 


كيرت 


أرسله إلى صيد. ولم يكن له سائعًا فأخذ الصيد وقتله حل . ووجه الفرق أن البهيمة مختارة ف فعلها ولا تصلح 
نائبة عن المرسل فلا يضاف فعلها إلى غيرها » هذا هو الحقيقة » إلا أن الحاجة مست الادطياد فأضيف 
إلى المرسل لأن الاصطياد مشروع ولا طريق له سواه ولا حاجة ف حق ضبان العدوان . وروی عن أى روس 
أنه أوجب الضيان فى هذاكاه احتياطا صيانة لأموال الناس . قال رضى الله عذه : وذكر فالمبسوط إذا أ رسل 
دابة فى طريق المسلمين فأصابت ىفو رها فالمرسل ضامن لأن سيرها مضاف إليه ماداءت تسير على ستما » ولو 
انعطفت نة أويسرة انقطع كم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آحر سواه وكذا إذا وقفت ثم سارت لاف 
ها إذا وقفت بعد الإرسال و والأمطاد ' 9 سارت فأحذت‌الصيد > لأن تلك الوقفة تحقق منتصود المرسل أنه 
لمكنه من الصيد . وهذه تنائى «تصود المرسل وهو السير فبنقطع حكم الإرسال > ولاف ما إذا أرسله إلى 
صيد 5 نفسا أو مالا ىذوره لايضمنه من أرسله » وف الإرسال فى الطريق يضمنه لأن شغل الطريق تعد 
فيضمن ما تواد له ء أما الإرسال للاصطياد فباح ولا تسبيب إلا بو صف التعدى . قال ( واو أرسل ميمة 
فأفسدت زرعا على فوره ضمن المرسل » وإن مالت بمينا أو شمالا وله طريق آخر لايضمن لما مر . ولو 
انفلتت الدابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو تبارا ( لاضمان على صاحما ) لقوله عليه الصلاة والسلام « جرح 
العجماء جبار» وقال محمد رحه الله : هى المافلتة » ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ها يوجب النسبة إليه 


بالاستحس'ن ف قوم هنا وما قلناه جواب الاستحسان هو القياس الى" المقابل للقياس الى فلا إشكال ( قوله أما الإرسال 
للاصطياد فباح ) قال بعض الفضلاء : نے إلا أنه لم لايكن مقيدا بشرط السلامة اه . أقول : جوابه يظهر بآول المصئف رحمه الله 
ولا تسبيب إلابوصف التعدى:فإن كون الفعل المباح مقيدا يشرط السلامة إنما هو فما وجد فيه التعدى كما ى المرور فى طريق 
المسلمين حيث يو جد فيه شغل الطريق الذى هو حت العامة . وأما فما لايوجد فيه التعدى كنا فى الإرسال للاصطياد فلا معنى 
لاتقريد بثر ط السلامة » لأن الفمان نى أمثال ذلك إنما يتصور بالتسبيب ولا تسبيب إلا بوصف التعدى » وحيث لم يوجد التعدى 
لم يتصور التسبيب فلا ضهان أصلا.وقد أوضح الفرق بين إرسال الدابة ف الطريق وبين إرسال الكلب أو البازى للاصطياد 
فى الذخيرة حيث قال : وجه الفرق أن إرسال الدابة فى الطريق إذا لم يتبع مع الدابة وأمكنه الاتباع تعد من صاحبه » فا تولد 
منه يكون «ضمونا ءاره . وأما إرسال الكلب أ والبازى من غير اتباع معه فليس بتعد” منه لانه لايمكنه الاتباع » والمتسبب 
ف الإتلاف لايضمن إلا إذا كان متعديا اه تبصر ( قوله ولآن الفعل غير مضاف إأيه لعدم هايوجب الذسبة إليه من الإرسال 
وأخواته) وهى السوق والقود والركوب » كذا ف عامة الشروح . وقال ف اللهاية بعد بيانها على الفط المز بور كان من حق 


السوق وال رسال فيه فى حق الضمان + حى لو كان ذلك فى الحرم وقتل صيد الحرم لم يلزمه شى ء . وقواه ( انقطع حكم الإرسال 
إلا !ذا يكن له طريق سواه) أى سوى طريق الينى واليسرى بأن كان على الحادة ماء أو وحل فحينئذ لاينقطع حكم الإرسال 
كنا او لم ينعطف يمنة ويسرة . وقوله ( وكذلك إذا وقفت ثم سارت ) أى ينقطع حكم الإرسال . وقوله ( وهذه ) أى وقفة الدابة 
تناف مقصود المرسل ودو السير . فإن مقصوده من الإرسال هو السير لا الوقوف . وقوله ( وتخلاف ) معطوف على قواه 
مخلاف ما إذا أوقفت لأن حكها عالت لكر أصل المسقلة.»:وتيين به الفرقا بين الإرسالين: كا نين بقوله كلاف ٠ا‏ لذا وقفت 
الفرق بين الوةفتين . وفواه ( على فوره ) أى فور الإرسال وهو أن لاتميل يمينا ولا شمالا . وقوله ( لما هر ) إشارة إلى قوله 
انقطع حكم الإرسال . وقوله ( قال محمد رحمه الله : هى المنغلتة ) أى العجماء الى أهدر النى صلى الله عليه وسلم فعلها هى 
( قوله بأن كان على الحادة ماء أو وحل الخ ) أقول : ثيه محث ( قال المصنف : أما الإرسال للاصطياد فباح ) أقول : نمم » إلا أنه 
| لايكون مقيدا بشرط السلامة , 
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من الإرسال وأخواته . قال ز شاة لقصاب فقئت عيم!ا ففيا ٠١‏ نقصما ) لأن المقصود ما هو اللحم 
فلا يعتبر إلا النتقصان ( وف عين بقرة الحزار وجزوره ربع القيمة . وكذا فى عين الحمار والبغل والفرس) 
وقال الشافعى : فيه النقصان أيضا اعتبارا بالشاة . وانا ما روى « أن النى عليه الصلاة والسلام قضى 
فى عين الدابة بربع القيمة » وهكذا قضى عر رضى الله عنه . ولأن فنا :نكاد سوى اللحم كالمل 
اللفظ أن يقول : من الإرسال وأمثاله . أو تقول ين الإرسال وأخواءها بتأويل الكلمة . إذ السوق أو القود لماكان أختا 
لا أحا للإرسال كان الإرسال أختا أيضا : وإلا يلزم جءل بعض أسباب التعدى أخا وبعضها أختا من غير دايل اه . وقال صاحب 
العناية بعد نةل هذا عن الهاية : وليس بشىء لأنه ليس هنا موانث معنوى ولف فما يقتضيه حتى بناقش على ذلك اه . أقول : 
ليس هذا بدافع لما قاله صاحب الباية ٠‏ فإنه لم يقل كان من حق اللفظ أن يوتى اا التأنيث البتة حى يمال : ليس هنا مو'نث 
معنوى يقتضى الإتيان بأداة التأنيث › بل قال : كان حقه أن يجول أسباب التعدَّى فى قرن واحد من التذكير والتأنيث بأن يقال 

من الإرسال وأمثاله » أويقال من الإرسال وأخواتها . وإلا يلرم جعل بعضبا مذكرا وبعضما مؤنثا من غير أمر يدعو إليه . 
وما ذكره صاحب العناية لايادفع ذلك لامحالة . ثم أقول : الوجه ى دفع ذلك أن يقال : لما جاز تذكير كل واحد من تلك 
الأسباب باعتبار مانى ظاهر لفظ كل واحد منها وفى معناه من التذكير وجاز تأنيث كل واحد هنما بتأويل لفظه بالكلمة أو 
تأويل معناه بالفعلة صح ف كل واحد ما الوجهان . ثم إن المصنف لما قصد رعاية صنهةالمطابقة وهى اللحمع بين المتضادين كا 
فى قوله تعالى ولك ف فصان على ما عرف ذكر بعض تلك الأسباب وأنث بعضبا فقال من الإ مال روات تر 

تقف ( قوله ولنا ما روى أن النى عليه اة واا تضق ف عن ال تربع القيمة ) قال فى العناية : فإن قيل : : جوز أن 
يكون قضاء رسول الله صلى الله عليه وسام فا لاء وکل لحمه . والجواب أن المعنى الذى أوجب ذلك ئى غير المأكول من الحمل 
NLS AOE‏ ياد . أقول : فى الحواب نظر » إذ لانم أن يمنع أن 
المعنى الذى أوجب ذلك فى غير مأكول اللحم تلك الأمور المذكورة وحدها لحواز كون أن لايقصد منه اللحم أصلا كا يقصد 
ذلك من الثاة داخلا فى كرن ذلك المعنى أيضا وهو غير موجود فى مأكول اللحم ؛ إذ قد يقصد منه اللحم كا تقصد تلك 
الأمور الذكورة أيضا فلا م الإ حاق "كلايخ ( قول ولأن فيا مقاصد سوى اللحم الخ ) أقول : : فيه كلام . أما أولا فلأن 


المنفلتة لاالى أرسلت » فإن إفسادها إذاكان ی فور الإرسال ليس يحبار كما ذكر ناآ نفا فكان تفسيره احتر ازا عن الأجراء على 
عموءه . وقوله ( من الإرسال وأخواته ) يعنى الوق والةود والركوب . قال فى النهاية : كان من حت الكلام أن يقول من 
الإرسال وأمثااه أو يقول من الإرسال وأخوامها بتأؤيل الكلمة إذ السوق والقود لما كان أندتا لا أحا للإرسال كان الإرسال أختا 
أيضا » وإلا یاز م جعل بع ضأسباب التعدى خا وبعضها أختتا من غير دليل » ولیس بشىء لأنه ليس هاهنا مونث معنوى ولف 
فما يقتضيه حى يناقش على ذلك . قال(شاة لقصاب فقئت عينها ) الحزر : القطع » وجزر ازور : حرها » والحزورما أعد من 
الإبل لانحر بقع عل الذكر والأنثى وهى «وانث » ولا قال : وجزوره ربع القيمة ول يقل:وبعيره ليتبين أن البقر والإبل وإن 
أعد الاحم كالشاة لايختلف الحواب فييبما . بل سواءكانا معداين الحم أو للحرث والحمل والركوب ففيه ربع القيمة كنا ى 
الذى لايؤ كل نلحمه كالبغل والحمار . وقال الشافعى رحمه الله : فيه التقصان واعتباره بالشاة عمل بالظاهر . ولنا ما روى خحارجة 
ابن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك » وروی عن تمر رضى الله عنه أنه قضى بذلك فتركنا 
القياس . فإن قيل : جوز أن يكون قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فیا لابو كل لحمه . فالحواب أن المعنى الذى أوجب 
ذلك ق غير المأكول منالحمل والر كوب والزيئة والحمال » والعمل موجود فى مأكول اللحم فيلحقبه. وقوله (ولأن 
فها مقاصد سوى اللحم ) دليل معقول على ذلك وهوواضح.وفيه إشارة إلى الدواب عن القياس على الشاة فإن المقصود مها 


( قوله أو يقول من الإرسال وأخواتها بتأويل الكلمة) أقول: الأظهر بتأويل الفعلة > إذ ليس المراد بالإرسال وأخراما الألفاظ بل 
معانيها ( قوله والركوب ) أقول : البقر ما خلقت للركوب والممل » إلا أن يقال: لاقائل بالفصل بين البقر والإبل . 
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وار كوب والزينة والحمال والعمل » فن هذا الوجه تشبه الآدى وقد تمسك للأكلء فن هذا الوجه تشبه 
الما كولات فعملنا بالشبيين بشبه الآدى فى إيجاب الريع وبالشبه الآلحر فى نى النصف . ولأنه إنما يمكن إقامة 
العمل بها بأر بعة أعين عيناها وعينا المستعمل فكأنها ذات أعين أربعة فيجب الر بع بفوات إحداها . قال ( ومن 
سار على دابة فى الطريق فضر بها رجل أو نخسا فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته کان 
ذلك على الناخمس دون الراكب ) هو المروى عن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما » ولآن الراكب والمركب 
مدفو عان بدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده » ولآن الناخس متعد” ف تسبيبه والراكب ف 
فعله غير متعد” فير جح جانبه فى التغريم للتعدى . حى لو كان واقفا دابته على الطريق يكون الضمان على الر اكب 


هذا الدليل لايتمشى فى غير مأكول اللحم كا حمار والبغل والفرس » بل هو يحكرم انعكاسه يقتضى أن يكون اواب ف غير 
مأكول اللحم غير الحواب ى مأكول اللحم مع أن الحواب فيهما متحد وإ نكا ن كلا منبما داخل ف المدعى هنا . وأما ثانيا 
فلأن قوله بشبه الآدى نى إتجاب الربع : يعنى عملنا بشبه الآدى فى إيجابالربع ليس بواضح» لن شبه الآدى لايقتضى إيجاب 
الربع بل يقتضى إجاب النصف . لأن الواجب ف الآدى فى الحناية المزبورة هوالنصف » وإتما المقتضى لإيجاب الريع مجموع 
الشبيين » كيف ولو كان المقتضى لمجاب الر بع شبه الآدى فقط لما احتيج إلى العمل بالشبه الآخر كنا لايخى . فالظاهر 
فى الأداء أن يقال : فعملنا بالشببين بشبه الآدى فى إيحاب المقدر من غير اعتبار النقصان » وبالشبه الآخر فى نى النصف 
الواجب وعين الآدى فوجب الربع عملا مهما . وقد أشارإليه صاحب الكانى حيث قال : فأشبه الإنسان من وجه والشاة من وجه 
فوجب تنصيف التقدير الواجب فى الإنسان علا ببما اه . نعم مراد المصنف أيضا هذا المعنى لكن عبارته لاتساعده كنا ترى 
( قوله ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده ) أقول : يرد عليه ما ذكره 


اللحم وفقء العين لايفوته بل هوعيب يسير فيلزم نقصان المالية . وقوله( ولأنه إنما يمكن إقامة العمل بها ) دليل آخر . وهو 
أيفا واضح لكنالاعهاد على الأول ؛ ألا ترى أن العينين لايضمنان بنصف القيمة » كذا قاله فخرالإسلام رحه الله » و إنما 
قال ذلا لأن المعمول به فى هذا الباب النص وهو ورد ف عين واحدة فيقتصرعليه . وقواه ( أو نخسا ) يعنى بغير إذن الراكب 
والنخس هو الطعن » ومنه خاس الدواب دلاها . فإن قيل : القياس يقتضى أنيكون الضمان على الراكب لكونه مباشرا وإن 
لم يكن «تعديا لآن ااتعدى ليس من شر طه ٠‏ فإن ‏ ختص به فلا أقل من الشركة . فابلدواب أن القياس بنرك بالأثر » وفيه أثر 
عمر وابن مسعود رضى الله عنهما » وقد أشار المصئف رحه الله إلى الحواب بقوله ولأن الراكب والمر كب مدفوعان بدفع 
الناخس » لأن فعل الراكب قد انتقل إلى الدابة لأن الوثبة المهلكة إما كانت.منها فكان مضطرا نى حركته » وفعل الدابة قد 
انتقل إلى الناحس لكونه الحاملا على ذاك ملجثا فكان الناحسيمئزلة الدافع لادابة والراكب معاعلىمافعل فى الدابة » والمدفوع 
إلى الشى ء وإن كان مباشرا لايعتبر «باشرا كما نى الإكراه الكامل » فلا يجب عليه جزاء المباشرة إن فرض مباشرا ولا التسبيب 
أيضا لآنه يعتمد التعدى وهو مفقود . فإن قيل : ١١‏ بال النفحة أوجبت الضمانعلى الناخس دون الراكب والسائق أيضا عند 
أكر المشايخ ر مهم الله وهی ما لايمكن التحرز عنبها ؟ فالهواب آنا لاتوجبه على السائق إذا كان بالإذن وهاهنا بلا إذن » فلو 
نخس وهو مأذون كان سائقا » وإمكان التحرز إئما يمكن فى حق غير المتدى وغير المأذون بذلك «تعد فلا يعتير . وقوله 
( ولآن الناخس متعد” ق تسبيبه ) دليل آخر » وفيه نظر لأن الراكب إن کان فعله معتبر | فهو مباشر والتعدى ليس من شرطه › 
( قوله والحمال والعمل .و جود الخ ) أقول : فيه بحث ( قوله فإن قيل : القياس يقتفى' أن يكون الضان على الراكب لكونه مباشرا ) 
أقول : منوع بل سبب هنا » ويحوز أن يقال : أشار إلى هذا الشارح بقوله إن فرض مباشرا ( قال المصئف : فأضيف فعل الدابة 
إليه كأنه فمله بيده ) أقول : مخالف لما أسلفه فى هذا الباب مجيبا عن الشافمى وانتقال الفعل بتخويف القتل كا في المكره » وهنا 


لي ام 

والناخس نصنمين لأنه متعد” فى الإيتّاف أيضا . قال ( وإن نفحت الناخس كان دهه هدرا ) لأنه تمر لة الحائى 
على نفسه ( وإن ألقت الراكب فقتلته كان ديته على عاقلة الناخس ) لأنه متعد" فى نسبيبه وفيه الدية على العاقلة . 
قال ( ولو وثبت باخسه على رجل أو وطثته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب) لما بيناه » والواقف 
ف ملكه والذى يسير فى ذلك سواء . وعن أنى يوسض أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين » لأن 
التلف حصل بثقل الراكب ووطء الدابة » والثانى مضاف إلى الناحس فيجب الفمان عليهما » وإن نخسا 
بإذن الراكب كان ذلك بمتزلة فعل الراكب لو حسما ء ولا ضمان عليه فى نفحتها لآنه أمره بما بملكه : إِذْ 
النعخس ف معنى السوق فصح أمره به . و انتقل إليه لمعنى الأمر . قال ( ولو وطئت رجلا فى سيرها وقد نخسا 
الناخس بإذن الراكب فالدية عليهما نصفين جميعا 


فما هر فى «سثلة السائق والقائد جوابا عن الشافعى بقوله وانتقال الفعل بتخويف القتل كما ف المكره » وهذا ويف بالضرب . 
وجه الورود غير حاف على الفطن الناظر ى المقامين( قوله ولآن الناخس متعد فى تسبيبه والراكب فى فعله غير متعد" فير جح 
جانبه فى التغريم للتعدى ) قال صاحب العناية : فيه نظر : لأن الراكب إن كان فعله معتبرا فهو مباشر : والتعدى لبس من 
شرطه ؛ وإن ل يكن معتبرا لكو نه مدفوعا فقد استغنى عن ذكره بذ کر الدليل الأول . ويمكن أن يجاب عنه بأن الراكب مباشر 
فما إذا تاف بالوطء لآنه يحصل التلف بالثقل كما تقدم » وليس الكلام هنا فى ذلك وإئما هو ش الفح بالرجل والضرب باليد 
والصدمة فكانا ٠تسيبين‏ وترجح الناخس ف التغريم لاتعدى اه كلامه . أقول : فى الحواب نظر» لأن حاصله اختيار الشق 
الأول من الترديد ومنع کون الراكب مباشرا فيا تحن فيه » فيصير حينئذ مدار هذا الدلول أن يكون فعل الراكب معتبرا فيلزم 
أن يكون .ضمون هذا الدليل منافيا مضمون الدليل ا منقدم عليه. لأن مداره أن لايكون فمل الراكب معتبر | لكونه مدفوعا بدفع 
الناخس فيتدافعان » اللهم إلا أن نيحمل أحدهما على الفرض والآخر على التحقيق فتأمل ( قوله وإن نخسا بإذن الراكب كان ذلك 
بمازلة فعل الراكب لو محسهاء ولا ضمان عليه فى نفحتها لأنه أمره بما يملكه» إذ النخس فى معنى السوق فيصح أمره به وانتقل 
إليه لمعنى الأمر) أقول : لقائل أن يقول : هب أن النخس فى معنى السوق وأن الراكب كان بملكه فأمر الناخس به » لكن 
الأمر به إنما يتناوله من حيث أنه سوق لامن حيث أنه إتلاف كما سيجىء النصريح به فى المسثلة الآنية » فن حيث أنه إنلاف 
ينبغى أن يقتصر على الناخس ولا ينتقل إلى الراكب فيجب عل الناخس الفمان لتعد"يه فى الإتلاف كما فى المسئلة الآتبة فتفكر 
ف الفرق ولعله نسكب فيه العبرات ( قوله ولو وطئت رجلا فى سيرها وقد خسما الناخس بإذن الراكب فالدية علبهما جميعا 


وإن لم يكن معتبر | لكونه مدفوعا فقد استغنى عن ذكره بذ كر الدليل الأول . ويمكن أن يجاب عنه بأن الراكب مباشر فا إذا 
أثلفت بالوطء لأنه يحمل التلف بالل كا تقدم » وليس الكلام هاهنا فى ذلك» وإئما هو فى النفح بالرجل والضرب باليد 
والصدمة فكانا متسببين » وترجح الناخس ف التغريم للتعدى» و فىاستعمال المرجيح هاهنا تسامح » لأن شرطه إذا كان 
مفقودا لايصلح معارضا حى يحتاج إلى الر جيح ؛ ولعل معناه اعتبر موجبا ف التغريم لآن الرجیح سيب الاعتبارفکان ذكرالسبب 
وإرادة المسبب . وقوله (لما بيناه ) إشارة إلى قوله ولأن الراكب والمركب مدفوعان › وق الهاية هو قوله لأنه مشعد فى تسبيبه 
ولبس بشىء فتأمل . وقوله ( والواقف ف ملكه والذى يسير فى ذلك سواء ) يعنى يجب الفمان على الناخحس ف كل حال » 
وقيد بملكه احثرازا عا تقدم من الإيقاف فى غير الملك فإنه يتنصف الضمان هناك على عاقلهما . وقوله ( والثانى ) أى الوطء 
( مضاف إلى الناخس ) لأنه كالسائق ها والسائق مع الراكب يضمنان ما وطثته الدابة » و هذه رواية ابن مماعة عن ألى يوسف 
تخويف بالضرب تأمل ( قوله عاهنا تسامح لأن شرطه الخ ) أقول ؛ أى شرط سببية لعل الراكب للفمان وهو التعدى » والضمير راجع 


إلى فعل الراكب » والشرط ليس شرطا له نفسه » بل لاعتباره فى التغريم فيئول مى إلى ما ذكرنا ( قوله لايصلح معارضا ) أقول : أى 
لايصلح فعل الراكب معارضا لفعل الناخس ( قوله و لعل ممثاه الخ ) أقرل : فيه بحث ( قراه وليس بثىء فتأمل ) أقول : لورود النظر 


س 
إذا كانت فى فورها الذى نخسا ) لأن سيرها نى تلاك الحالة مضاف إليهما » والإذن يتناول فعله السوق ولا 
يتناوله من حيث أنه إتلاف : فن هذا الوجه يقتصر عليه والركوب ٠‏ وإن كان علة للوطء فالنخس ليس 
بشرط هذه العلة بل هو شرط أو علة للسير والسير علة للوطء وبهذا لايترجح صاحب العلة ٠.‏ كن جرح إنسانا 
فوقع ف بكر حفرها غيره عل قارعة الطريق ومات فالدية عليهما لما أن ا حفر شرط علة أخرى دون علة ارح 
كذا هذا . ثم قبل : :بجع الناخس على الرأكب بما ضمن فى الإيطاء لأنه فعله بأمره . وقيل ا وهو 
الأصح فا اف لأنهلم يأمره بالإيطاء والنخس ينفصل عنه » وصار كا إذا أمر صبيا يستمساك على الدابة 
بتسبير ها فوطئت إنسانا ومات حى ضمن عاقلة الصبى فإنهم لاي رجعون عا ل الآمر لآنه أمره بالتسيير والإيطاء 
ينفصل عنه » وكذا إذا ناوله سلاحا فقتل به آخحر حى ضمن لابرجع على الآمر + ثم الناحس إتما يضمن إذا 
كان الإيطاء فى فور النخس حى يكون السوق «ضافا إليه : وإذا لم يكن فى فور ذلك فالضان على اركب 
لانقطاع أثر النخس فبى السوق مضافا إلى الراكب على الكمال(ومن قاد مم رجل فانفلتت من يد القّائد 
فأصابت فى فو رها فهو على الناخس وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره لأنه مضاف إليه » والناخس إذاكان 
عبدا فالض‌ان فى رقبته . وإنكان صبيا فى ماله لانہما مؤاخذان بأفعالهما ) ولو نخسها شىء «نصوب فالطريق 


إذا كانت نى فورها الذى نخسا : لأن سيرها نى تلك الحالة مضاف إإيبما ) أقول : ولقائل أن يقول : الراكب مباشر فما 
أتلف بالوطء الحصول التلف بثقله وثّل الدابة حميعا كما صرحوا به » والناخس مسبب كا مر ف الكتاب »؛ وإذا اجتمع المباشر 
والمسبب فالإضافة إلى المباشر أولى كنا صر <وا به سما فى مسئلة الراكاب والسائق » فا بام خرموا هنا بإضافة الفعل إلى الرااكب 
والناخس معا وحكموا بوجوب الدية عليهما جميعا فتدبر ( قوله والإذن يتناول فعله من حيث السوق ولم يتناوله من حيث أنه 
إتلاف فن هذا الوجه يقتصر عليه ) قال فى النهاية : أى يقتصر الضمان على الناخحس . أقول : ليس هذا بشرح صميح » إذ 
مقتضى هذا الوجه وهو حيئية كون فعل الناخس إتلافا أن يكون الناخس متعديا بكونه مسببا لحناية الدابة » ولا يزم منه أن 
لابوجد هناك مسبب آخر أو مباشر حى ياز م اققتصار الضمان على الناخس وقد وجد فى مسئلتنا » فن الراكب فيها مباشر » ولا 
أقل من أن يكون أيضا مسببا فلا يقتصر الضمان على الناحس بل يحب عليه وعلى الراكب حيعا كما هو جواب المسئاة . فالصواب 
أن مراد المصنف بقوله فمن هذا الوجه يقتصر عليه : أى فن .هذا الوجه يقتصر فعل الناخس وهو النخس على الناحس : أى 
لاينتفل إلى الآمر وهو الراكب › كا ينتقل إليه من وجه آخر وهو حيثية كونه سوقا كما فى المسثلة الأولى » فحينئذ ينقظم 
الكلام وينم المرام "كا لايعخى على ذوى الأفهام ( قوله والناخبس إذا كان عبدا فالضمان فى رقبته )قال فى العناية : قوله والناخس 


رحمهما الله . وقوله ( مضاف إليهما ) أى إلى الراكب والناخس . وى بعض النسخ إليها : أى إل التخسة .' وفوله ( ولا يتناو له 
من حيث أنه إتلاف ) لوجود انفصال السوق عن الإتلاف فليس عينه ولا من ضروراته . وقوله ( يقتصر عليه ) أى على الناخس 
لأن الرااكب أذن له بالسوق لابالإبطاء والإتلاف . وقوله ( والر كوب وإن كان علة ) جواب سوال تقريره الراكب صاحب 
علة الوط ء على معنى أنه يستعمل رجل الدابة فى الوضع والرفع فكان ذلك بمنزلة فعل رجله حقيقة » ولهذا يجب عليه.الكفارة 
دون الناخس » والناخس صاحب شرط فى حق فعل الوطء » والإضافة إلى العلة أولى . ووجهه أن الر كوب وإن كان علة 
للوطء لكن النخس ليس يشرط هذه العلة لتأخره عن الر كوب » بل هو شرط أو علة للسير والسير علة لاوطء ؛ فكان الوط ء 
ثابتا بعلتين فيج بالضمان عليهماء وقد مثل لذلك ,ما ذكر فى الكتاب وهو واضح . وقوله ( وصار كا إذا أمر صبيا يستمسك ) 
إنما قيد بذدلك لأنه إذالم يستمسك فلا ضمان على أحد » أما على الصى فلأن مسكه نز لة الحمل على الدابة فلا يضاف السير إليه 
وأما على الرجل فلأنه لم يسيرها » وإذالم يضف سير ها إلى أحد كانت منفلتة وفعلها جبار . وقوله ( والناخس إذا كان عبدا) 


المذكور نفا ( قال المصنف : إذا كانت فى فورها الذى نخسا ) أقول : قوله الذى بدل من الضمير المضاف إليه > وتذكير امم الموصول 


يري - 
فتفحت إنسانا ثقمتاته فالضهان على من نصب ذلك الشىء لأنه «تعد" بشغل الطريق فأضيف إليه كأنه حسما 
بفعله » والله أعلم . 
( باب جناية المملوك والجناية عليه ) 
قال ( وإذا جى العبد جناية خط 


إذاكان عبدا : يعنى و نخس بغير إذن الراكب فالضان فى رقبته يدفع ها أو يفدى اه . وقال بعض النضلاء : فيه بحث . فإنه 
إذا كان التلف بالوطء فور النخسة فعلىعاقلة الراكب نصف الدية . وى عنى العبد نصض الدية يدفع مولاه أو يفديه عل 
ماصر وا به إذا كان النخس بإذن الراكب اه . أقول : بحثه ساقط . فإن مر اد صاحبالعناية أن جواب هاءه المسثلة على و جه 
الإطلاق من غير تفصيل كما ذكر فى الكتاب إنما هو فما إذا مخس بغير إذن الراكب . لأنه لايتصور كون الضمان فى ر قبته 
فى شى ء من الصور إلا إذا كان نخس بغير إذن الراكب » لا أنه يتصورحتى يتجه عليه أن فى صورة التلف بالوطء فى فور 
النخس يجب على عاقلة الراكب نصف الدية وق رقبة العبد نصفها إذا كان النخس بإذن الراكب كنا صرحوا به : ويرشد إلى 
كون مراد صاحب العناية ما ذكر ناه أن صاحبالنهاية وغيره قالوا فى شرح قول المصنف والناخس إذا كان عبدا فالضمان 
فى رقبته » هذا إذا نخسه بغير إذن الراكب . وأما إذا مخسه بإذن الراكب فلا يخلو إما أن كانت من الدابة نفحة أو وطء فقد 
ذكر حكها فى المبسوط . وقال : إذا كان الرجل يسير فى الطريق فأمر عبد الغير فنخس دابته فنفحت فلا ضهان على واحد 
منبما » لأن فعل المأمور كفعل الآمر عبدا كان المأمور أو حرا . وإن وطئت فى فورها ذلك إنسان فقتلته فعلى عاقلة الر كب 
نصف الدية وى عنق العبد نصف الدية يدفعه مولاه أو يفديه بمنزلة السائق مع الراكب . إلا أن المولى يرجع على الآمر بالأفل 
من قيمة العبد ومن نصف الدية لأنه صار غاصبا للعبد باستعماله إياه فى نخس الدابة » فإذا لحقه ضهان بذلك السبب كان نلمولى 
أن يرجع به على المستعمل له اه تأمل . 
( باب جناية المملوك والحنابة عليه ) 

لما فرغ من بيان أحكام جناية المالك وهو الحر والناية عليه شرع فى بيان أحكام جناية المملوك وهو العيد . وأخره 
لاتحطاط رتبة العبد عن رتبة الحر . كذا فى الشروح . أقول : فيه شىء » وهو أن لقائل أن يقول : ما وقع الفراغ من بيان 
أحكام جناية الحر مطلقا بل بى منه بيان حكم جناية الحر على العبد وهو إا يتبين فى هذا الباب ٠‏ وكذا ما وقع الفراغ من بیان 


يعنى ونس بغير إذن الراكب فالضمان فى رقبته يدفع بها أو يفدى + والبائى ظاهر إلى آخره والله أعلم . 
( باب جناية المملوك وابلناية عليه ) ظ 
لما فرغ من بيان أحكام جناية المالك وهو الحرّ وابفناية عليه شرع فى بيان أحكام جناية المملوك وهو العبد » وأخره 
لاتخطاط رتبته عن رتبته . لايقال : العبد لايكون أدفى مئزلة من الببيمة فكيف أخر باب جنابته عن باب جناية البييمة » لأن 
جناية الهيمة كانت باعتبار الراكب أو السائق أو القائد وهم ملاك . قال ( وإذا جنى العبد جثابة خخطل ) اعلم أن التقييد بالحطل هنا 


بنوع تأويل أو صفة له على مذهب الكسا ( قوله يعى و نمس بغير إذن الراكب الخ ) أقول: فيه حث » فإنه إذا كان التلف بالوطء 
فى فور الننخسة فمل عاقلة الراكب نصف الدية » وف عثق العبد نصف الدية يدفعه مولاء أو يفديه على ماصر حوأ به إذا كان النخس بإذن 
الر اكب . قال العلامة الكاكى :إلا أن المول برجم على الآمر بالأئل من قيمة العبد ونصف الدية لأنه صار غاصبا للعبد باستعماله إياه 
فى نخس الدابة » وإذا لحقه ضهان بذلك السبب كان للموى أن رر جع على المستعمل له اه , 
( باب جناية المملوك وابدناية عليه ) 
٤۳ (‏ - تكلة فتح القدير حنى = ٠١‏ ) 


کک 
قيل لمولاه إما أن تدفعه بها أو تفديه ) وقال الشافعى : جنايته نى رقبته يباع فيا إلا أن يقضى المولى الأرش 
وفائدة الاختلاف فى اتباع ادانى بعد العتق : والمسئاة مختلفة بين الصحابة رضوان الله عايهم . له أن الأصل 
فى موجب الحناية أن يجب على المناف لأنه هو الحانى » إلا أن العاقلة تتحمل عنه » ولا عاقلة للعبد لآن العقل 
عندى بالقرابة' ولا قراية بين العبد ومولاه فتجب ف ذمته اق الدين » ويتعلق برقبته يداع فيه ما ف الجناة 
أحكام الحناية على الحر مطلقا بل بى منه بيان حكم الحناية العبد على الحر » وهو أيضا إنما يتبين فى هذا الباب » فالأظهر أن يقال 
لما فرح من بيان جناية ال حر على الحر شرع فى بيان جناية المملوك واحناية عليه" وما كان فيه تعلق بال ملوك البتة من جانب 
أختره لاخطاط رتبة المماوك عن المالك . ثم قال صاحب العناية : لايقال العبد لايكون أدنى منزلة من الهيمة فكيف أخر باب 
جنايته عن باب جناية البييمة » لأن جناية الببيمة كانت باعتبار الراكب أو السائق أو القائد وهو ملاك اه . أقول : فيه أيضا 
0 ؛ إذ لقائل أن يقول : إن أراد أن جناية الببيمة كانت البتة باعتبار الراكب أو السائق أو القائد فهو ممنوع فإن جنايتها 
بطريق النفحة برجلها أو ذا وهى تسير لايكون باعتبار حا مہم > وإلا لوجب عليبم الضمان فى تلك الصورة + وليس كذلك 
کا عرف ف بابها » وكذا الحال فيا إذا أصابت بيدها أورجلها حصاة أونواة أوأثارتغبارا أوحجرا صغيرا ففقأ عينإنسان 
أوأفسد ثوبه » وكذا إذا انفلتت اا مالا أو آدميا ليلا أو نهارا كنا عرف كل ذل كأيضا نی باءبا » وإن أراد أن جنايتها قد 
نكون باعتبار أحد مهم فهو مسلم ولكن لايم به تمام التقريب . ويمكن أن يقال : الصور الى لايجب فيا من فعل الميمة ضمان 
على أحد بل يكون فعلها هدرا ما لايترتب عليه حكم من أحكام الحناية فى الشرع » وإما ذكرت فى بابها استطرادا » وبناء 
الكلام هنا على ماله حكم من الأحكام الشرعية فيع التقريب ( قواه والمسثلة مختافة بين الصحابة رضى الله عنهم ) قال فى الكاق 
والكفاية : فعن ابن عباس رضى الله عنه مثل مذهبنا » وعن عر وعلى رضى الله عنهما مثل مذهبه . وقال تاج الشريعة عن 
ابن عباس رضى الله عنه كنا هو مذهبنا . وعن ۴ر وعلى' رضى الله عنهما كما هو مذهبهما > فإنهما قالا : عبيد الناس أموامم ؛ 
وجنايئهم ن قيمهم : أى أتمائهم . وقال فى غاية البيان : روى أصحابنا كالقدورى وغيره فی كتبهم عن ابن عباس رضى الله عنه 
أنه قال : إذا جنى العبد إن شاء دفعه وإن شاء فداه . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : عبيد التاس أمو الهم > وجنايتهم فى قيمتهم 
وعن غل“ رض الله عنه مثله . وقال فى معراج الدراية . روى عن على" رضى الله عنه أنه قال : عبيد الناس أموالهم جز اء 
جنا يهم فى رقاب ااناس كذهبنا » وهكذا روى عن ابن عباس ومعاد بن جل وألى عبيدة بن اراح رضى الله عنهم . وروی 


مفيد فى الحناية فى النفس : لأنه إذا كان عمدا يجب القصاص » وأما فما دون النفس فلا يفيد لأن خطأ العبد وده فيا دون 
النفس سواء فإنه يوجب المال فى الخالين » إذ القصاص لايرى بين العبد والعبد ولا بين العبيد والأحراو فها دون النفس . 
وقوله (قيل ولاه إما تدفعه بها أو تفديه ) يعبى بعد الاستيفاء » فإنه لابقضى على المولى بشى ء فى ذلك حى ببرئ الى عليه 
اعتبارا بكناية العبد يجناية اللحر » وقد بينا أنه يستأنى فى جناية الحر لأن موجبها بختلف بالسراية وعدمها » والقضاء قبل الاستيناء 
قضاء بالمجهول و هو لامجوز . وقواه ( وفائدة الاختلاف فى اتباع الحانى بعد العتق ). فعنده الوجوب على العبد فيتبهه اجى 
عليه بعد العتن » وعندنا الوجوب على المولى دون العبد فلا يتبعه يعد العتق لأنه بالعتق صار تارا للفداء وقوله ( والمسثلة 
مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم ) فعن ابن عباس رضى الله عنهما مثل مذهبنا » قال : إذا جنى العبد ادف 
وإن شاء فداه » وهكذا روى عن على ومعاذ بن جبل رضى الله علهما وغيرهما . وروى٠عن‏ على رضى الله عنه مثل 
مذهبه . قال : عبيد الناس أموالم جزاء جنایہم فى قيمتهم : أى فى أتمانهم لان المن فيمة العبد . وقوله ( فتجب فى ذمته ) أى 
فى ذمة العبد كا ف الدين » فإن الدين فى ذمته يكون شاغلا لمالية رقبته يباع فيه إلا أن يقضى المولى دينه كذلك ضمان الحناية 
وكذا فى الحناية على المال » وف بعض النسخ كما فى الذى يعنى إذا .قتل الذنى .رجلا خطأ تجب ديته فذمته لاعلى عاقلته ما 


( قوله فعن ابن عباس مثل مذهبنا قال : إذا جى العبد ) أقول : يعى قال ابن عباس : إذا جى المد الخ . 


و2 
على المال .و لنا أن الأصل ف احناية على الآدىحالة الحطإ أن تتباعد عن الانى تعر زاعن استتصاله والإجحاف به . 
إذ هو معذور فيه حيث لم يتعمد الهناية » وتجب على عاقلة ابدانى إذا كان له عاقلة : 


عن عمر رضى الله عنه مثل مذهبه » فإنه قال : عبيد الناس أموالم جزاء جنايتهم فى قيمبم : ایی عاتم . لآن المن قيمة 
العبد اه . أقو ل : قد اضطربت كلماتهم فى الرواية عن على" رضى الله عنه . فبعضم تقل الرواية عنه مثل مذهب الخدم 
وبعضهم نقاها عنه مثل مذهبنا کا ترى . ثم أقول : قد خالف الكل هنا صاحب البدائع حيث قال :ولنا إجماع الصحابة رضى 
الله عنم » فإنه روى عن على وعبد الله بن عباس مثل مذهينا بمحضر من الصحابة رضى الله عنم . ولم ينقل الإذكار علجما 
أن الأصل فى الحناية على الآدى بى حالة الحطإ أن تتباعد عن ال حائى الخ ) قال صاحب العناية : فيه نحت . وهو أن الحكر فى 
المسئلة محتلف › فإن حكها عندنا الوجوب على المولى وعنده الوجوب على العبد هما ذكرنا وهو باه على أصل وحن على أصل 
فن أبن يقوم لأحدنا حجة على الآحر . ويمكن أن يقال : الغافعى رحمه الله تعالى جل وجوب موجب جنايته ى ذءته كوجوب 
الدين نى ذمته و كوجوب الحناية على المال . فنحن إذ بينا انرق بين ما بى أصله بلا أصل فبطال . وقد بين المصنف ذلك بقوله 
لخلاف الذى فام لايتعاقلون فيا بهم فتجب فى ذمته صيانة لادم عن المدر . وقوله وإخلاف الحناية على المال لأن العوافل 
لاتعةل المال فيجب فى ذمته » وأما أصلنا فهو ثابت فى نفسه «ستندا إلى النص الذى لايعفل إبطاله ليس عقيس على مايبطل 
بإبداء الفارق » إلى هنا كلامه . أقول : جوابه ليس بتام . أما أوّلا فلأنه لاشلا أن مدار دابل الشافعى ليس على قياس وجوب 
موجب جناية العبد فى ذمته على وجوب الدين نى ذمته ووجوب الحناية على المال فى ذمته حى يلزم من بيان الفرق بين المقيس 
والمقيس عليه أن يبى مذهبه بلا أصل . بل مدار دليله على أن لا عاقلة للعبد بناء على أن العقل عنده بالقرابة لاغير : وإنما ذكر 
وجوب الدين فى ذمته ووجوب الحناية على المال فى ذمته فى ذيل دليله جرد التنظير كنا يرشد إلى ذلك كلهتقرير المصنف فلا 
يلزم من بيان الفرق بين مسئلتنا وبين ما ذكره بطريق التنظير بقاء أصله بلا أصل كا لايذى . وأما ثانيا فلأن للشافعى أن يقول : 
أصلنا مستند إلى النص كما أن أصلكم مستند إلى النص » وهو ما روى عن حمر رضى الله عنه ليس بمقيس على 'ماببطل بإبداء 
الفرق . ثم أقول الحق ف الحواب عن البحث المذكور أن يقال : الكلام ف تعليل هذه المسئلة من قبيل رد الحتلف إلى الحتلف 
وهو أن العاقلة من هى ؟ فقال الشافعى هى أهل العشيرة » وقلنا هى أهل النصرة » وقد ذكر ذلك فى أوائل كتاب المعاقل مدللا 


الات اا و لهذا بخلاف الذى يدل على صحة هذه النسخة .وقوله ( ولنا أن الأصل الخ ) ظاهر › وفيه بحث ٠‏ 
وهو أن الحكم ف المسثلة مختلف » فإن حكمها عندنا الوجوب على المولى وعنده الوجوب على العبد كما ذكرنا ٠‏ وهو بناه على 
أصل ونحن على أصل . فن أين يقوم لأحدنا حجة على الآحر . ويمكن أن يقال : الشافعى رحمه الله جعل موجب جنابنه فى ذمته 
كوجوب الدين فى ذمته وكوجوب الحناية على المال » ونحن إذ بينا الفرق بينهما بى آصله بلا أصل فبطل : وقد بين المصنف 
رحه الله ذلك بقوله يلاف الذى فإنهم لايتعاقلون فها بيهم فتجب فى ذمته صيانة للدم عن المدر » وبقوله ولاف الحناية على 
المال لأن العواقل لا تعقل الال فتجب فى ذمته . وأما أصلنا فهو ثابت فق نفسه مستند إلى النص الذى لا يعمل إبطاله ليس عقيس 
على أصل يبطل بإبداء الفارق . على أن قوله إن الأصل فى موجب الحناية أن يحب على المتلف يبطل أيضا بقولنا الأصل ذلك 
فى موجب الحناية العمد أو الحطل والأول مسلم ولا يفيده » إذ الكلام فى الحطل والثانى عين النزاع .وقوله ( لآنه هو الحا غير 
مفيد) لأنه تاج أن يقول : والأصل ف الحانى أن يكون موجب جنايته على نفسه لأنه اماف فهو مصادرة على المطلوب . 


( قوله وأما أصلنا فهو ثابت فى نفسه مستندا إلى النص الذى لايعقل إبطاله ) أقول : بل النص يدل على خلافه وهو حديث ر لا تعقل 
المواقل عمدا ولا عبدا ۾ الحديث , 


— £ 


والمولى عاقلته لأن العبد يستنصر به : والأصل ف العاقلة عندنا النصرة حى تجب على أهل الديوان : 
حلاف الذى لأنهم لا يتعاقلون فيا بينهم فلا عاقلة فتجب فذهته صيانة للدم عن المدر . وحلاف الحناية. 
على المال لأن العواقل لاتعقل المال . إلا أنه خير بين الدفع والفداء لأنه واحد ء وى إثبات الحيرة نوع 
تخفيف فى حقه كيلا يستأصل . غير أن الواجب الأصلى هو الدفع فى الصحيح » ولهذا يسققط الموجب بموت 
العبد لفوات محل الواجب وإن كان له حق النقل إلى الفداء كا فى مال الزكاة » مخلاف موت الانى الحر لآن 
الواجب لايتعاق بالحر استيفاء فصار كالعبد فى صدقة الفطر . قال ( فإن دفعه ماكده ول" اللدناية وإن فداه فداه 
بأرشها وكل ذلك يلزءه حالا ) أما الدفع ذلأن التأجيل ى الأعيان باطل وعند اختياره الواجب عين . 


ومفصلا . وقد قامت لنا حجة على الشافعى هناك فا كتفينا هنا مجعل ذلك المختلف أصلا لهذا الختلف كا ترى ( قوله والمولى عاقلته 
لأن العبد يسنصر به ) قال بعض الفضلاء : ليس مالف هذا حديث ١‏ لاتعقل العواقل عمدا ولا عبدا » اه . وقال صاحب 
التسبيل : يشكل هذا على مذهب أ حنيفة رحمه الله تعالى أن العبد إذا جلى على لحر لايعقله العاقلة عنده فلايصح هذا التعليل على 
مذهبه اه . وذكره أيضا بعض العلماء ىحاشيته على شرح صدر الشريعة لاوقاية أخذا من التسبيل كنا هو حاله فى أكثر إيراداته 
فى تلك الحاشية . أقول : فى الحواب شما ذكره كلهم هنا أن لفظة العاقلة إنما تطلق على الحماعة لاعلى الواحد كنا يفصح عنه 
كلام الفقهاء وكلمات أهل اللغة أيضا » فإن الفقهاء قالوا : العاقلة الذين يعقلون : أى يؤدون العقل وهو الدية كا سيجىء 
فى الكتاب . وف المغرب : العاقلة هى اللجماعة الى تغرم الدية » وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه : أى الذين يرتزقون من 
ديوان على حدة اه . وقال ف الصبحاح : وعاقلة الرجل عصبته . وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ . 
وقال أهل العر اق : هم أصحاب الدواوين اه . إلى غير ذلك من المعتبرات . فإذا تقر رهذا تبين أن المراد ما .ا لحديث أن العواقل 
وقوله ( إلا أنه عير ) استئناء من قو اه والمولى عاقلته جواب عا يقال او كان المولى عاقلته لما کان عیرا کیا ىسائرالعواقل . ووجه 
ذلك ما ذكره فى الكتاب » وتحقيقه أن الحطأ وجب التخفيف » ولما كان فى سائر العواقل كثرة ظهر فيها بالتوزيع والقسمة 
على وجه لايوجب الإجحاف » وأما هاهنا فالمولى واحد فأظهر ناه فيه بإثبات الحيار . وقوله ( غير أن الواجب الأصلى دو الدفع ) 
جواب تما يقال او وجب الحناية فى ذمة المولى جى وجب التخيير لما سقط بموت العبد كما فى الحر الحانى إذا مات فإن العقل 
لاسقط عن ره أن الواجب الأصلى هو الدفع . و إن كان اه <ق النقل إلى الفداء كا فى مال الز كاة فن الموجب 
الأصلى فيه جزء من النصاب . وللمالاك أن ينتقل إلى القيمة( ونهذا ) أى ولكون الواجب الأصلى هو الدفع يسقط الموجب بموت 
العبد لفوات الحل . وقواه ( فى الصحيح ) احتراز عن رواية أخرى ذكرها المرتاشى رحمه الله أن الدية هو الأصل » ولكن 
للمولى آن يدفع هذا الواجب بدفع الحانى » وإئما كان ذلك سحيحا لما ذكر فى الأسرار أن بعض مشايحنا رحمهم الله ذكر أن 
الواجب الأصلى هو الأرش على المولى وله الخلص بالدفع . ثم قال : والرواية مخلاف هذا فى غير موضع » وقد نص محمد بن 
الحسن ر حه الله أن الواجب هو العبد . وقوله ( حلاف موت الجر الحانى )جواب عا یذ کر هاهنا مستشبدا به کا ذكر ناه 1 نفا . 
ووجهه أن الواجب لايتعاق باحر استيفاء فصار كالعبد فى صدقة الفطر فى أنها تحب عن العبد على المولى ولا تسقط يموت العبد . 
قال ( فإن دفعه ملكه ول الحناية ) فإن دفم المولى العبد الحاني المكه الغنى عليه ( وإن فداه فداء بأرش الحناية ) و كل ذلك يلزمه 
حالا » أما الدفع فلأن الواجب عند اختياره عين العبد وهو ظاهر ٠‏ فالتأجيل فى الأعيان باطل لأن التأجيل شرع لاتحصيل ترفها 
وتحصيل الحاصل باطل » وأما الفداء فلأنه لما جعل بدلا عن العبد فى الشرع قام مقامه ولهذا مى فداء فيأخذ حكه . قيل كون 


( قال المصنف : والمولى عاقلته لأن العبد يستنصر به ) أقول : أليس يخالف ماقلنا لحديث م لاتعقل العواقل عمدا ولا عبدا » ( قوله 
والقسمة على وجه لايورث الإجحاف ) أقول : الظاهر أن يقال : لايو الإجحاف . 
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وأما الفداء فلأنه جعل بدلا عن العبد ف الشرع وإن كان مقدرا بالمتلف وهذا سمى فداء فيقوم مقامه ويأخذ حكه 
فنهذا وجب حالا كالمبدل ( وأيبما اختاره وفعله لاشىء لول الحناية غيره ) أما الدفع فلأن حقه »تعلق به . 
فإذا خلى بينه وبين الرقبة سقط . وأما الفداء فلأنه لاحق له إلا الأرش . فإذا أوفاه حقه سام العبد له 
الى هى الحماعات لا تعقل عبدا كما تعّل حرا : وأن مذهب ألى حنيفة رمه الله تعالى هو أن العبد إذا جنى على الحر لا تعقله 
العاقلة : أى الجماعة بل يغرم مولاه جنايته » فقول المصنف وغيره هنا والمولى عاقلته من قبيل التشبيه البليغ . ومعناه والمولى 
كعاقلته لأن العبد يستنصر به كما يستنصر الحر بعاقلته يرشد إليه قول صاحب الكانى فى كتاب المعاقل : لاتعقل الهاقلة اجى 
العبد على حر لأنالمولى فى كو نه مخاطبا يجناية العبد بمئزلة العاقلة ولا يتحمل عن العاقلة عو اقلهم فكذا لايتحمل جناية العبد عاقلة 
مولاه اه . فلا حالف ٠اذكر‏ وا هنا حديث ١‏ لاتعقل العواقل عمدا ولا عبدا» ولا يشكل هذا على مذهب أثمتنا من أن" العبد إذا 
جنى على الح لاتعقاه العاقلة فتبصر ( قوله وأما الفداء فلأنه جعل بدلا عن العبد ثى الشرع وإن كان مقدرا بالمتلف وهذا مى 
فداء فيقوم مقامهو يأخذ حكنه فلهذا وجب حالا كالمبدل ) قال ف العناية قل کون الشى علا بد عن ثى»م 0 م الانحاد غ الحكم ,ألا 
يرى أن المال قد يقع بدلا عن القصاص ولم يتحد فى الحكر فإن القعساص لابتعاق به حق الموصى له وإذا صار مالا تعلق به . 
وكذلك النيمم بدل عن الوضوء والنية من شرطه دون الأصل وغير ذلك . وأجب أن الفداء إا وجب قابلة المناية فى الاش 
أو العضو أشبه الدية والأرش وهما يثبتان مواجلا وذلك يقتضى كون الفداء كذلك . ولا اختاره المولى كان دينا ى ذهته كساثر 
الدرون وذلك يقتضى كونه كذلك . أى كسائر الديون حالا . لأن الأجل فى الديون عارض وخذا لايثبت إلا بالشرط کا 
تقدم » فتعارض جانب الحاو ل والأجل فترجح جانب الحاول بكونه فرع أصل حال موافقة بين الأصل وفرعه : وهذا كلام 
حسن وإن م يكن فى لفظ المصنف مايشعر به اه . أقول : بل هو كلام قبيح . لأن الموافقه فى الحكم بين الأصل وفرعه إن 
كانت أهرا لازما أو راجحا يرتفع السركال عن أصله : ويكنى ذكر هذه المقدمة نى الحواب عنه . ويصير بائ المقدمات 
المذكورة فى الحواب المزبور مستدر كا جدا . وإنلم تكن أمرا لازما ولا راجحا فكيف يتم ترجبح جانب الحلول بكونه 
فرع أصل حال . وقال فى العناية : ويجوز آن يقال : الأصل أن لايفارق افرع الأصل إلا بأمور ضرورية › فإن الأصل عند 
المحصلين عبارة عن حالة مستمرة لا تتغير إلا بأمور ضمرورية . والمسائل المذكورة تغيرت بذاك لأن القصاص غير صالح احق 
الموصى له بالمال فلا يتعلق حقه به ٠‏ والئراب غير مطهر بطبعه فلم يكن بد من إلحاق النية به ليكون مطهرا شرعا . علاف 
الماء ‏ وفيا نحن فيه لیس أمر ضروری بنع عن الحاول الذى هو حكم أصاه فيكون ملحقا لحقا به اه . أقول : فيه حت ؛ إذ كان 
حاصل السؤال أن کون الشىء بدلا عن شىء لايستلزم الا نحاد فى الحكم فيلزم أن يكون الراد : ى الحواب بقواه الأصل أن 
لايفارق الفرع الأصل إلا بأمور ذسرورية:هو أن الأصل أذلايفارقه ى الحم إلا بأدور ذسرورية + ولا يدل عليه التعليل الذى 
ذكره بقوله فإن الأصل عند الحصلين عبارة عن حالة مستمرة لاتتغير إلا بأمور ضرورية ٠‏ إذ الظاهر أن معى کون الأصل 
عند المحصلين عبارة عن حالة مستمرة لانتغير إلا بأمور ضرورية هو كونه عندهم عبارة عن حالة مستمرة لاتتغير نفس مها إلا 
بالضرورة لا كونه عبارة عن حالة مستمرة لايتغير حككها بعد أن تغيرت نفسها إلا بالضرورة ٠‏ والمطلوب فيا نحن فيه هو 
الثانى دون الأول فلا يتم التقريب فتأمل تفهم ( قوله وأما الفداء فلآنه لاحت اه إلا الأرش ) أقول : فيه إشكال سما ف الحصر ٠‏ 


الشى ء بدلا عن ى ء لايستاز م الاتحاد ىا لحك » ألاترى أن المال قد يقع بدلا عن القصاص ولم يتحدا ف الحكم : فإن القصاص 
لايتءلق به حق الموصى له وإذا صار مالا تعلق به ۰ وكذلاك انيمم بدل عن الوضوء والنية من شرطه دون الأصل وغير ذلك . 
وأجيب بأن الفداء لما وجب بمقابلة الحناية فى النف سأوالعض و أشبه الدية والأرش وثمايتبتان مؤجلا وذلك يقتضى كون الفداء 
كذلاك. » ولما اختاره المولى كان دينا فى ذمته كسائر الديون وذلك,يقتضى کو نه كذلك : أى كسائر الديون حالا : لآن'الأجل 
ی الديون عارض ولذا لايثبت ا تقدم » فتعارض جائب الحاول والأجل فترجح جانب الحلول بكبونه فرع 
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فإن م يختر شيئا حى مات العبد بطل حق الى عليه لفوات محل حقه على مابيناه ٠.‏ وإن مات بعد ما اختارالفداء 
لم يبرأ لتحوّل الحتق من رقبة العبد إلى ذمة المولى . قال( فإن عاد ففجنى كان حكم الحناية الثانية كحكم الحناية 
الأولى ) معناه بعد الفداء لأنه لما طهر عن اللحناية بالفداء جعل كأن لم تكن › 3 ابتداء جناية . قال ( وإن 
جى جنايتين قيل المولى إما أن تدفعه إلى و لبى الحنايتين يقتسمانه على قدرحقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحد 
واحد منهما ( لأن تعلق الأولى برقبته لابمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحقة ؛ ألا ترى أن ملك المولى لم يمنع 
تعلق الحناية 'فحق 'الجنى 'عايه 'الأول'أولى'أن'لا يمنع » ومعنى قوله على 'قدر 'حةيهما'على 'قدر رش 'جنايتهما ( وإن 
كانوا 'جماعة 'يقتسمون العبد'المدفوع 'على قدر '"حصصهم 'وإن 'فداه فداه 'مجميع أن وشهم ) لما ذكرنا ( واوقتل 
واحدا وفقاً عبن حر يقتسمانه أثلاثا ( لأن أرش اامين على النصفءن أرش النفس » وعلى هذا حك الشجات 
ز وللمولى أن يفدى من يعضهم ويدفع إلى بعضهم مقدار'ما تعاق 'به حقه من العبد ( لأن الحةوق محتافة باختلاف 
ااا وهى الكنايات الختلفة . بحلاف «قتول العبد إذاكان له وليان لم يكن له أن يغدى من أحدهما ويدفع 
إلى الآحر لأن الحتى «تحد لانحاد سببه وهى الحناية المتحدة . والحق يجب للمقتول ثم للوارث خلافة عنه فلا 


إذ قد تقرر فها قبل أن الواجب الأصلى فى جناية العبد هو الدفع فى الصحيح وخذا يسقط الموجب بوت العبد لفوات مل 
الواجب ٠‏ إلا أنه كان لامو لى حق النقل إلى الفداء هجا ى مال الزكاة . فإذن كان حق ول“ الحناية منحصرا فى الدفع عا لى ماهو 
الواجب الأ صلى فى جناية العبد . فإن لم ينحصر فيه ها معنى حصره فى الأرش بقواه لا حق له إلا الأرش › وهذا يكون مناقضا 


سے س 


أصل حال موافقة بين الأصل وفرعه : وهذا كلام حسن وإن م يكن فى لفظ المصنف رجه الله ما يشعر به » ووز أن يقال 
الأصل أن لايفارق الفرع الأصل إلا بأمور ضرورية : فإن الأصل عند الحصلين عبارة عن حالة مستمرة لاتتغير إلا بأمور 
ضرورية » والمسائل المذ كورة تغير ت بذلك » وهو أن القصاص غير صا لح حق الموصى له بالمال فلا يتعلق حقه به والأراب 
غير مطهر بطبعه فلم يكن بد من إلحاق النية به ليكون مطهرا شرعا بخلاف الماء » وفوا نحن فيه ليس أمر ضرورى ,منعه عن 
الحلول الذى هو خكم أصله فيكون ملحقا به . لايقال : قد يتضرر بوجوبه حالا فهو ضرورة » لأن ذلك لزمه باخخقياره على 
الدفع فهو ضرر مرضى . وقوله ( على مابيناه ) إشارة إلى قوله غير أن الواجب الأصلى هو الدفع الخ ( وإن مات ) أى العيد 
الحانى بعد ما اختار المولى الفداء قولا أو فعلا لم يبرأ بموت العيد عن الفداء » وطواب بالفرق بين هذا وبين خصال كفارة 
الین فإن الحانث غير عير . وإن عين أحدهما قولالم بنعين وهاهنا قد تعين . وأجيب بأن حقوق العباد أوجب رعاية لاحتياجهم 
وذلك فى التعيين قولا وفعلا ؛ وأما حقوق الله تعالى فالمقصو د منها الفعل فتعين الواجب به . وقوله (لأن تعلق الأولى) أى الحناية 
الأولى برقبته لايمنع تعلق ابلناية الثانية . فإن قيل : ما الفرق بين هذا وبين 0 تعلق الثانى به » 

حى أن الراهن لو مات بعد الرهن وعليه دیون أخرى سوى دين ن المرمبن لحقته قبل الرهن أو بعده لايتعلق سائر الديون بالرهن 
فقد منع تعلق الدين الأول برقبته غيره وهاهنا لم يملع . وأجيب بأن فىالرهن إيفاء أواستيفاء حكا فكأن المر نهن قد استوفاه فلا 
يتعلق به غيره : وليس ف الحناية كذلك . وقواه (على قدرأرش جناينهما) لأنالمستحق إنما يستحق عوضا عما فات عليه فلابد 

من أن يقسم على قدر المعو ض . وقوله (لما ذكرنا ) يعنى قوله لأن تعلق الأولى برقبته لايمنعم تعلق الثانية. وقوله (وعلى هذا 
حكم الشجات ) بعنى لو شج رجلا موضحة وآخر ها شمة وآخر منقلة ثم اختار المولى الدفع يدفع إلى صاحب الموضحة سدس 
العبد لآن له حمسمائة » وإلى صاحب الحاشمة ثائه لأن له ألفا : وإلى صاحب المنقلة نصفه لأن له ألفا وخخسمائة فيقتسمون الرقبة 
هكذا . وقوله( وهى الحنايات الختافة ) يعنى فجاز أن يختار فى أحده, خلاف ما اختاره یحی الآحر کا لو انفرد كل واحد 
مہم . وقوله ( والحق يحب للمقتول ) جواب عما يقال : الح وإن کان متحدا بالنظر إلى السبب فهو متعدد بالنظر إلى المستحقين 
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علاك التفريق فىهوجبها . قال ( فإن أعتقه المولى وهو لايعلر بالحناية فسن الأقل هن قيمته وهن أرشها . وإن 
أعتقه بعد العل بالحناية وجب عليه الأرش ) لان فى الأول فت حقه فيضمئه وحقه فى أقلهما . ولا بعر 
تارا للفداء لأنه لا اختيار بدون العم . وفى الثانى صار تارا لأن الإعتاق بمنعه من الدفع فالإقدام عليه 
احتيار منه حر : وعلى هذين الوجهين البيع والهبة والتدبير والاستيلاد . لأن كل ذلك ما يمنع الدفع لزوال 
الملاك به » حلاف الإقرار على رواية الأصل لأنه لايسقط به حق ولى الحناية. فإن المقر له بخاطب بالدفع إأيه ؛ 
وايس فيه نقل الماك لحواز أن يكون الأم ركا قاله المقر وألحقه الكرخى بالبيع وأحواته لأنه اكه ف الظاهر 
فوستحقه الم له بإقراره فأشبه البيع . وإطلاق اواب فى ااكتاب يتظرالنفس وما دونها : وكذا المعنى لايختلف 
وإطلاق البيع ياتظم البيع بشرط الحيار للمشترى لأنه يزيل الملك . لاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه . 
وبخلاف العرض على البيع لأن الملك ما زال . ولو باعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا حى يسلمه لن الزوال به : 
لاف الكتابة الفاسدة لأن موجبه يثبت قبل قبض البدل فيصير بنفسه مختارا . ولو باعه ولاه من الى عليه 
فهو مختار » حلاف ما إذا وهبه منه لأن المستحق له أخذه بغير عوض وهو متحقق ف الهبة دون البيع وإعتاق 
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لما ذكره قبيله يواه أما الدفع فلأن حقه متعلق به ( قوله وإطلاق الواب فى الكتاب ينتظر النفس وما دونها ) يريد قوله ضمن 
الأقل من قيمته ومن أرشها . وقيل بريد به قوله فى أل الباب وإذا جنى العبد جناية خطل فإنه ينتفم النفس وما دوتما » كذا 


فكان الواجب أن يكون حكر هذه المسثلة مثل الأولى . ووجهه أنا لانسلم أن المستحق متعدد بل هو واحد . لأن الحق يجب 
للمقتول الخ . لايقال : الملك يثبت للوارث حقيقة وحكا وللميت حكما فقط > لأنه ليس من أهل املك حقيقة فوجب ترجيح 
جانب الوارث » لأن ملك الميت أصل وملك الوارث متفرع عليه واعتبار الأصل أولى . قال ( فإن أعتفه المولى وهو لايعلم 
بالحناية ) الأصل فى جنس هذه المسائل أن المولى إذا علم يجناية العبد وتصرف فيه فإن تصرف بما يعجزه عن الدفع صار تارا 
للفداء وإلا فلا > وإذا لم بعلم بالحناية لم يكن عذتارا للفداء لكن يضمن الأقل من قيمة العبد ومن أرش اللحناية : وعلى هذا حرج 
الفروع المذكورة فى الكتاب . وقوله( وعلى هذين الوجهين ) يعنى قبل العلم وبعده . وقوله ( بحلاف الإفرار على رواية الأصل) 
يعنى إذا جنى العبد جناية فقال ولببا هو عبدك فادفعه أو افده فقال هو لفلان الغائب وديعة عندى أو عارية أو إجارة أو رهن 
لايصير عْتارا للفداء لما ذكر فى الكتاب » ولم تندفع عنه الحصومة حى يقم على ذلك بينة » فإن أقامها أخر الأمر إلى قدوم 
الغائب » وإن لم يقمها خوطب بالدفع أو الفداء ولا يصير مختارا لادية مع نمكنه من الدفع . وقوله ( وألحقه الكرخى بالبيع 
وأخحواته ) ف صيرورته مختارا لما ذكرفالكتاب . قال فى الإيضاح : وهو رواية خارجة عن الأصول . وقوله ( وإطلاق 
الجواب ) يريد قوله ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها الخ . وقيل يريد به قوله فى أول الباب وإذا جنى العبد جناية خطأ فإنه 
يننظ النفس وما دونه . وقوله ( وكذا المعنى لايختلف ) لآن كل واحد مال . وقوله ( لأ يزيل الملك ) لا حلاف فى ذلك ؛ 
وإنما لحلاف فالد حول ملك المشترى وعدمه وليس بمحتاج إليه هاهنا . وقوله ( بحلاف ما إذا كان الحبار للبائع ونفضه ٠‏ 
وغلاف العرض على البيع )يعنى لايصير مختارا للفداء مهما لأن الملك مازال . قبل المشترى بشرط الحيار إذا بلغ بشرط الديار 
لنفسه كان مجيزا ابيع والبائع بشرط الحيار لنفسه إذا عرض على البيع كان فاخا للبيع فلم لايكون الولى بالبيع بشرط الخيار 
لنفسه أو بالعرض على البيع مختار! للفداء ؟ وأجيب أن مة ضرورة لم تتحقق هاهنا > وهی أنه لولم يجعل عيزا وفاتعنا هناك لكان 
صر فه واقعا فى ملك الغبر على تقدير تعذر الفسخ فى الأولى وتقدير الإجازة فى الثانية ٠‏ وأما هاهنا فلو لم يجعل تارا الفداء بهذا 
التصرف ل يتبين بالدفع أنه تصرف فى ملك الغير فافترقا . وقوله ( بخلاف الكتابة الفاسدة ) بأن كاتب المسلم عبده اللحائى على 
خر أو خنزير فإنه يصير مختارا للفداء لأن موجبه يثبت بنفس العقد وهو تعليق العتق بالآداء فكانت الكتابة نظير البيع الفاسد بعد 


#44 سه 
ا مجنى عليه بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فا ذكرناه . لأن فعل المأمور مضا فإليه . ولو ضربه فنقصه فهو 
حتار إذا كان عالما بأحناية انه حبس جردا مله وكذا إذاكانت بكرا فو طا وإِن م يكن معلتما لما قلنا لاف 
التز ويج لأنه عيب من حيث الحكم . وبخلاف وط ء الثبب على ظاهر الرواية لآنه لاينقص من غير إعلاق ؛ 
ومحلاف الاستخدام لاله لحتس بالملاك 4 ولمذا لاسقط به خيار الشرط ولا دصر متارا بالإجارة والرهن 
فى الأظهر من الروايات » وكذا بالإذن فى التجارة وإن ر كبه دين . لأن الإذن لايفوت الدفع ولا ينقص 
الرقبة > إلا أن لولى الحنارة أن يدنع من قبو له لان الدين لحه من جهة المولى فازم المولى قيمته . قال ( ومن قال 
فى العناية . أقول : لاخى على ذى فطرة سايمة أنه لا سداد لما ذكر ثانيا » لأن تأخير التعرض لإطلا ق ما فى أول الباب إلى هنا 
مع كونه بعيدا عن لهج السداد فى نفسه يمنع عن الحمل عليه قول المصنف وإطلاق الحواب » لأن الإطلاق هناك ف المثلة 
لاق الحواب كا لايخى على ذوى الألباب فالمراد هو الأول لا غير( قوله وكذا بالإذن فى التجارة وإن ر كبه دين . لآن الإذن 
لا يفوت الدفع ولا ينتقص الرقبة ) آقول : فى التعليل شى ء وهو أنه إن أراد أن الإذن فى التجارة وإن ركبه دين لايفوت الدفع 


القبض . وقوله ( ذ فاد کر بس ی اد الفداء . وقيل فى العلم بالحناية وعدمه . وقواه ( واو ضربه فنقصه ) يعنى 
بأن أثر فيه حى ماو كور ولا أو قلحا سمه قاد أثر الضرب فهو ممتار إذاكان عالما بالحناية لأنه حبس جزءا منه ٠‏ وأما إذا 
ضر به ولم يعلم پا كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرش إلا أن يرضى ولى الدم أن يأخذه ناقصا . ولا ضمان على المولى لأنه لما 
رضى به ناقصا صار. كأن النقصان حصل بآ فة سياوية . وقوله ( وكذا إذا كانت بكرا فوطتها ) يعنى يصير به محتارا للفداء ٠‏ وإن 
لم يكن الوطء معاتما لما قلنا إنه حبس جز ءا منه . وقوله ( لاف التزويج ) يعنى لابصير به ختار ا لافداء لآنه لايعجز ه عن الدفع 
كما لايعجزه عن البيع + وعال المصنف رحمه الله بقوله ( لأنه عيب من حيث الحكم ) وذلك لايثبت به اختيار الفداء كما لو أقر 
عليها بالسرقة عالما بالحناية » فإن بهذا الإقرار يدخلها نوع عيب » ولكن لما كان حكما لم يثبت به اختيار الفداء » وفيه إشارة 
إلى رد طمن عيسبى حيث قال :النز ويج تعييب وبالتعييب يثبت اختيار الفداء كما لوضرب على يديها وعيبها » وذلك لأن التعييب 
حقيقة يثبت به اختيار الفداء لأن فيه حبس جزء منها » وأما الحكمى فليس كذلك . وقوله ( ومخلاف وط ء الثيب ) فإن به 
لايصير المولى مختارا للفداء مالم يكن معلقا فى ظاهر الرواية لأنه لاينقص من غير إعلاق . وقوله (على ظاهر الرواية ) احمراز 
عما روى عن أنى يوسف رحه الله أن مطلق الوطء يكون اختيارا لأن الحل مختص بالملك فكان الوط ء دايلا على إماك العين . 
فإن قيل : ما الفرق بين هذا على ظاهر الرواية وبين البيع بشرط الخيار ؟ فإن الوطء هناك فسخ لابيع وإنلم يكن معلقا > وهاهنا 
لايكون اختيارا إلا إذا كان معلقا . أجيب بأنه لو لم يحعل فسخا ابيع وقع الوطء حراما » لأنه إذا احتار الفداء بعد ذلك ملكها 
المشئرى من حين العقد ولهذا يستحق زوائدها » فتبين أن الوطء حصل ف غير ملكه فإلتحرز عن ذلك جعاناه فسخا » وهاهنا 
إذا دفعها بالحناية بملكها ولى" الحناية من وقت الدفع و لهذا لايسلم له شیء من زوائدها فلا يتبين أن الوطء كان ى غير ملكه . 

وقوله ( وبحلاف الاستخدام ) يمنى لو استخدم اليد الى بعد العم بالماية لايكون تار الفداء » حتى لوعطب ى اللدة 
لاضان عليه لأن الاستخدام لاحتص با لماك فلم يدل على الاختيار ولا يصير مختارا بالإجارة » والرهن فى الأظهر لأن الإجارة 
تنقض بالاعذار فيكون قيام حق ولى الحناية فيه عذرا فى نقض الإجارة والراهن يتتمكن من قضاء الدين واستر داد الرهن مى 
شاء فلم يتحقق عجزه عن الدفع ببذين الفعلين فلا يجعل ذلك اختيارا للفداء . وقوله ( فى الأظهر ) احتراز عا ذكر فى بعض 
نسخ الأصل أنه يكون مختارا للإجارة والرهن لأنه أثبت عليه يدا مستحقة فصار كالبيع . وقوله (وكذا بالإذن فى التجارة ) يعنى 
لايكون به مختارا لأنه لايعجزه عن الدفع ولا ينقص الرقبة ( إلا أن لولى" الحناية أن يمتنع من قبو له لأن الدين لحقه من جهة المولى) 
ووجوب الدين فى ذمة العبد نقصان لهء لأن الغرماء يتبعون ولى الحناية إذا دفع إليه فله أن يمتنع: من قہوله . قال ( ومن قال 


( قوله والراهن يتمكن من قضاء الدين الخ ) أقول . تعلق حق اجى عليه د يمى العبد سابقا على تعلق حق الراهن يوجب حة فسخ الرهن 


#488 
لعبده إن قتلت فلانا أو رميته 5 سشجحدده فأنت حر فهو تار الفداء إن فعل ذلك ) وقال زفر 5 لا جمير محتار | 
للفداء لأن وقت تكلمه لاجناية ولا علم له بوجوده : وبعد ا مناي لم يوجد منه فعل يصير به مختارا ؛ ألا ترى 
أنه لو علق الطلاق أو العتاق بالشرط ثم حلف أن لايطلق أو لايعتق ثم وجد ااشرط وثبت العتق والطلاق 
لاحنث فى ينه تلك ٠‏ كذا هذا . ولنا أنه علق الإعتاق بالحناية والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط 
كالمنجز فصار كا إذا أعتقه بعد الحناية ؛ ألايرى أن من قال لامرأته إن دخلت الدار فوالله لا أقربك يصير 
ابتداء الإيلاء دن وقت الدخول 8 وكذا إذا قال للها إذا مرضت فأنت طالق لاا فُرض حى طلقت ومات 
من ذلك المرض يصير فارًا لأنه يصير ٠طلقا‏ بعد وجود المرض . بخلاف ما أورد لأن غرضه طلاق أو عتق 
عکنه الامتناع عنه . إذ المين للمنع فلا يدخل نحته مالا مكنه الامتناع عنه . ولأنه حرضه على «باشرة الشرط 
«تعليق أقرى الدواعى إليه والظاهر أله رفعله 3 فهذا دلالة الاختيار : قال ) وإذا قطع العبد ید رجل عمدا فافع 
إليه بقضاء أو بير قضاء فأعتقه ثم مات من قطم اليد فالعبد صلح بالحناية ٠‏ . وإن لم يعتقه رد على المولى وقيل 
للأواياء اقتلوه أواعفوا عنه ) ووجه ذلك وهو أنه ذا لم يعتقه وسرى تبين أن الصنح و قم باطلا لن الصلحكان 


بغير رضا ول الحناية فهو ممنوع . كيف وقد قال متصلا به إلا أن لولى الحناية أن يمتنع من قبوله : وإذا كان له ذلك 
يفوت الدفم بغير رضاه قطعا . وإن أراد أنه لايفوّت الدفع برضا ولى الحناية فهو مسام . لكن يلزم حينئذ أن ينتفض هذا التمليل 
بما لو ذعرب المولى العبد المحانى فنقصه فإنه يصير تار | للفداء هناك إذا كان عالما بالحناية كا مر آتفا : مع أنه يمرى أن يقال 
هناك أيضا : إن الضرب وإذا نقصه لابفوت الدفع برضا ولى” الحناية . فإنه إذا ر ضى أن يأخذه ناقصا ولا ذمان على المولى جاز 
كا صرحوا به . ويمكن الحواب عنه بأن قوله ولا ينقص الرقبة من تمام التعليل : فنى صورة ما إذا ضربه فاقصه إن لم يفت 
الدفع برضا ولى احناية نقصت الرقبة . فالتعليل المذكور هنا لم بجر بعامه هناك فلم ينتقض بذلك . نعم فى عام قوله ولا بنقص 
الرقبة فما إذا ر كبه دين كلام . لأن وجوب الدين فى ذمة العبد نقصان له لأن الغرماء يتبعون ول اهناية إذا دفع العبد إل 
فيتبعرنه بديونهم كا صرح به جهور الشراح فى شرح قول المصنف إلا أن الول" الحناية أن يمتنع من قبوله لأن الدين للحقه من 
جهة المولى . وعن هذا قال صاحب الكاف : ولكن الرقبة قد انتفصت عند لحوق الدين بسبب من جهة المولى وهو الإذن فكان لولى 
الحناية أن يمتنع من قبوله ناقصا فيلزم المولى قيمته اه فتأمل (قوله ووجدذلك وهوأنه إذالم يعنقه وسرى تبون أن الصلح وقم باطلا) 


لعبده إن قتلت فلانا ) ومن علق عتق عبده يجناية توجب الدية مل أن يقول : إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر فهر 
تار لافداء إن فعل ذلك خلافا ازفر رحه الله . لأن اختيار الفداء إنما يكون بعد الحناية والعلم بها » وعند التكلم ليس شى ء منبما 
بموجود » وبعد الحناية لم يوجد منه فعل يصير به عختارا » واستشبد بالمئلة المذكورة فى الكتاب . وقوله ( ولنا) ظاهر . وقوله 
( ولأنه حرضه ) دليل آخر » ومعناة أن المولى حرض العبد على مباشرة الشرط وهو القتل أو الرى أو الشج ( بتعليق أقوى 
الدواعى إايه ) أى إلى الشرط وهو الحرية ( والظاهر أنه يفعله ) رغبة منه فى الحرية ( وهذا دلالة الاختيار ) وإنما قلنا يجناية 
لأنه لوعلقه بغيرها مثل أن يقول لعبده إن دخات الدار فأنت حر ثم جنى ثم دحل الدار فإن المولى لايصير مختارا للفداء بالاتفاق 
لعدم العلم بابمحناية عند التعليق » مخلاف ما إذا علق بالحناية فإنه علق بها أقوى الدواعى إليه » والظاهر وجودها فكان عالما با 
ظاهرا . وإتما قلنا مجناية توجب الدية لأنها لو كانت توجب القصاص لم يكن على المولى ثى ء وإعا هو على العبد » وذلك لاتلف 
بالرق والحرية فلم يفوت المولى على ول ابحنابة بتعليقه شيا . وقوله ( ووجه ذلك ) بريد بیان الفرق بين ما ذا أعتق وبين ما إذا 
لم يعتق ( أنه إذالم بعتقه وسرى تبين أن الصلح ) أى الدفع ( وقع باطلا) وسماه صلحا بناء على ما اختاره بعض المشايخ رجهم الله 


وإن نةص الدين على ماصر حوا به ( قوله وإنما قلنا بجناية توجب الدية » لأا لو كانت توجب القصاص م يكن الخ ) أقول : لايلزم ما 
( 4 - تكملة ذتح القدير حنى - ۱١‏ ) 


سا 
عن الال لأن أطراف العبد لاعرى القصاص بينها وبين أطراف الحر فإذا سرى تبين أن الال غير واجب . 
وإنما الواجب هو القود فكان الصلح واقعا بغير بدل فيطل والباطل لايورث الشببة . شما إذا وطئ المطلقة 
الثلاث نى عدتها مع العم بحرا عليه فو جب القصاص . حلاف ما إذا أعتقه لآن إقدامه على الإعتاق نلك 
على قصده تصحيح الصلح لان الظاهر أن من أقدم على تصرف بقصد تصحیحه ولا كدة له إلا وان عل 
صلحا عن الهناية وها نحدث هماو لهذا لونص عليه ورضى المولى به يصح وقد رضى المولى به لآنه لما رضى بكون 
العبد عو ضا عن القايل يكون أرضى بكو نه عوضا عن اكثير فإذا أعتق يصح الصلح فى ضمن الإعتاق ابتداء 
وإذا لم يعتق لم يوجد الصلح ابتداء والصلح الأول وقع باطلا فيرد العبد إلى المولى والأو لياء على خير م.م فى العفو 
والقتل . وذكر ف بعض النسخ : رجل تطم يد رجل عمدا فصااح القاطم المقطوعة يده على عبد ودفعه إأيه 


قال صاحب العناية فى شرح هذا امحل : يريد بيان الفرق بين ما إذا أعتق وبين ما إذا لم يعتق أنه إذا لم يعتقه وسرى تبين 
أن الصلح : أى الدفع وقع باطلا وسهاه صلحا بناء على ما احتاره بعض المشايخ أن الموجب الأأصلى هو الفداء.فكان الدفع 
بمنزلة الصلح لسةوط موجب ابلحناية به اه . واقتى أثره الشارح العينئ . أقول : فيه نظر ء لآن المصنف صرح فا مر بأن 
ا موجب الأصلى هو الدفع ف الصحيح وقال : ولهذا يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل الواجب فكيف يم تسمية الدفع هنا 
صلحا على البناء على حلاف ما اختاره وصححه نفسه فيا قبل » وخلاف ماعليه جمهورالمحققين من مشايخنا » حى أن صاحب 
الأسرار بعد أن ذكر ما اختاره بعض المشايخ من أن الواجب الأصلى هو الأرش قال : والرواية حلاف هذا فى غير موضع > 
وقد نص محمد بن الحسن رحمه الله أن الواجب هو العبد انتبى . ثم أقول : الحق عندى أن يحمل نسمية الدفع ها صلحا على 
المشاكلة بأن عبر عن الدفع بالصلح لوقوع ذكره نی صحبة ما هو صلح وما هو إذا أعتقه تدبر ترشد ( قوله والباطل لايؤرث 
الشببة كنا إذا وطئ المطلقة الثلاث فى عدا مع العلم بحر مسا عليه ) أقول : فيه حث » وهو أنه إن أراد أن الباطل لا يورث 
الشببة فما إذا علم بطلانه كا هو الظاهر ما ذكره فى تنظيره حيث قال فيه مع العلم بحر متها عليه فهو مسلم » لكن لايجدى نفعا هنا 
لأن الدافع لم يعلم أن القطع يسرى فيكون موجبه الفود » بل ظن أنه لايسرى وكان موجبه المال » ون أراد أن الباطل لا يورث 
الشببة وإنلم يعلم بطلانه فهو ممنوع + آلا بری أنه إذا وطئ المطلقة اثلاث فى عدبا ولم يعلم بحرمنها عليه بل ظن أنه تحل له فإنه 


أن الموجب الأصلى هو الفداء فكان الدفع بز لة الصلح لسقوط موجب الحناية به » وإثما وقع باطلا لأئه كان عن المال لعدم 
جريان القصاص بين أطراف الأحرار والعبيد » وإذا سرى تبين أن المال لم يكن واجبا » وإتما الواجب هو القصاص فكان 
الصلح واقعا بغير بدل : يعنى المصالح عنه» لآن الذى كان الصلح وقع عنه وهو المال قد زال» والذى وجد من القتل لم يكن 
وقت الصلح فبطل » والباطل لايورث شبهة » كا إذا طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها فى العدة مع العلم بحر متها عليه فإنه لايصير شببة 
لدرء الحد” فوجب القصاص : لاف ما إذا أعتقه لأن إقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح الصلح » لأن الظاهر من 
حال العاةل أنه إذا أقدم على تصرف يقصد تصحيحه : ولا صعة لهذا الصلح إلا جعله صلحا عن الحناية وما محدث منها فيجعل 
مصاحا عن ذلك مقتضى الإقدام على الإعتاق » ويجعل المولى أيضا كذلك دلالة » لأله لما رضى يكون العبد عوضا عن القليل 
كان بكونه عوضا عن الكثير أرضى . وشرط صحة الاقتضاء وهو إمكان المقتضى موجود » ولهذا لو نص على ذلك ورضى به 
المولى صح » فتبين أنه إذا أعتق حصل بينبما صلح جديد ابتداء » وإذا لم يعتق لم يوجد الصلح ابثداء » والصلح الأول وقع 
باطلا فيرد” العبد إلى المولى والأولياء على حير مهم فى العفو والقتل . وقوله ( وذكر فى بعض النسخ ) قال الإمام فعخر الإسلام 


ذكره المصئف وجوب التعليق يجناية توجب الدية » بل إذا كان بالأعم مثل أن يقول : إن قتلت بلا ثقييد ووجد منه ما يوجب الدية 
كالقتل بالنقل أو القتل خطأ يكون الهواب كذلك ( قوله والذى وجد من القعل لم يكن وقت الصلح الخ ) أقول : الظاهر أن يقول : 


۳4۷ 
إشكالافيا إذا عفا عن اليد م سرى إلى النفس ومات حيث لامجب القصاص هنااك . وهاهنا قال يهب . قبل 
ماذكر هاهنا جواب القياس فيكون الوضعان جميعا على القياس والاستحسان . وقيل بيا فرق . ووجهه أن 
العفوعن اليد صح ظاهرا لآن الوق كان له فى اايد من حيث الظاهر فيصح العفو ظأهرا . فبعد ذلك وإن بطل دكا 
ببق موجودأ حقيقة فكق ذلك لنع وجوب القصاص . اا هاهنا الصلح لارطل الجزاية بل شر رها ت صااح 
عنها على مال ٠‏ فإذا لم يبطل الحناية ل تمتنع العقوبة : هذا إذا لم يعتقه . أما إذا أعتقه فالتخريج «اذكرناه من 
قبل . قال ( وإذا جنى العبد المأذون له جناية وعليه ألف درم فأعتقه المولى ولم يعلى بالحناية فعليه قيمتان : قيمة 
ا 0 0 ١ 1 e‏ 
لصاحب الدين ٠‏ وقيمة لأولياء الحناية ( لأنه أتلف حقين كل واحد مابما مضمون بكل القيمة على الانفراد : 
الدفع للأولياء ٠‏ والبيع للغرماء . فكذا عند الاجماع . ويمكن اللجمع بين الحقين إيفاء من الرقبة الواسجدة بأن 


يورث الشبهة فيدر أ الحد كما صر حوا به كتاب الحدود ٠‏ وفهمأيضا داهنا من قوله مع العم محر »با عليه ( قوله أها هادذا الصلح 
لاببطل الحناية بل يقرّرها حيث صالح عنما على مال ؛ فإذا م تبطل الحناية لم تمتنع العقوبة) أقول : يرد عليه أنه إن أريد بوهم 
الصلح لا يبطل الحناية بل يقررها أن الصلح لايسقط موجب الحناية بل يبقيه على حاله فهو منوع ٠‏ كيف وقد صرحوا ف صدر 


رحه الله : وذكر فى بعض نسخ هذا الكتاب : أى كتاب الحامع الصغير هذه المسئلة على خلاف هذا الوضع . وساق الكلام 
مثل ماذكر ف المداية : وبعض الشارحين عبر عن النسخة الأولى بالنسخة المعروفة وعن الثانية بغير المعروفة . وقوله ( إلى آخر 
ماذكر نا ) يعنى وإن ل يعتقه رد" إلى مولاه ويجعل الأولياء على حير مهم بين الفتل والعفو. وقوله( وهذا الوضع يرد إشكالا ) 
قول أى الوضع الثانى وهوالنسخة الغير المعروفة » وإنماخص هذا الوضع بورود الإشكاللأنه دفع العبد ىهذا الوضع بطريق 
الصلح والصلح متضمن العفو لأنه ينى' عن الحطيطة فيكون هذا نظير العفو > ولاكذلك الوضع الأول لأن الدفع مة لبس 
بطريق الصلح بل بطريق الدفع . فلما لم يكن بطريق الصلح لم يكن فيه حط شى ء فلا يرد إشكالاءلى عسئلة العقو . وقول هذا 
الوضع : أى وضع الخامع الصغير فى النسخة المعروفة وغيرها يرد إشكالا فيا إذا عنما عن اليد وسرى إلى النفس ومات حيث 
لامجب القصاص هناك » وهاهنا قال يجب . واختلف المشايخ رحمهم الله فى الحواب عن ذلك ٠‏ فقال بعضمم : ماذكر هاهنا من 
وجوب القصاص جواب القياس فيكون الوضعان حيعا على القياس والاستحسان: يعنى وجوب القصاص فى هذه المسثلة على 
النسختين جواب القياس . ونى الاستحسان تجب الدية > وى مسثاة العفو وجوب الدية جواب الاستحسان » وف القياس يحب 
القصاص فكان الوضع فى هذه المسثلة وتلك على القياس والاستحسان » فاندفع التدافع وحصل التوافق . وقال بعضهم : بينهما 
فرق » وهو أن العفو عن اليد صح ظاهرا : لأن التق له كان فى اليد من حيث الظاهر ( فيصح العفو ظاهرا ) وتبطل به اللحناية 
' كذلك لأن العفو عنما يبطلها ( فبعد ذلك وإن بطل العفو بالسراية حكها يببى موجودا حقيقة ) وذلك كاف لنم وجوب القصاص 
( أها هاهنا فالصلح لايبطل الحناية بل يقررها حيث صالح عنما على مال » فإذالم تمتنع الحناية لم تمتنع العقوبة » هذا إذا لم يعتقه : 
أما إذا أعتقه فالتخريج على ماذكر ناه من قبل ) وهو قوله لأن إقدامه على الإعتاق يدل على قصده الخ . وقوله ( فعليه قيمنان 
قيمة لصاحب الدين وقيمة لول" الح ية ) يعنى إذاكانت القيمة أقل من الأرش . وقوله ( أتلف حقين ) واضح . وقوله ( ويمكن 
الجمع بين الحقين ) جواب عما يقال لايلزم من کون كل واحد منبما مضمونا بكل القيمة على الانفراد كونه كذلك عند 
الاجماع لحواز أن يكونا متنافيين فلا بجتمعان ليكون الإتلاف واردا عليهما . ووجهه أن الجمع بينهما ممكن أيضا من الرقبة 
الواحدة بأن يدفع إلى ول“ الحناية ثم يباع للغرماء فيكون الإتلاف واردا عليهما فيض منهما به » والأصل أن العيد إذا جنى وعايه 


م يقع الصلح عنه ( قوله و بعض الشار حين عبر عن النسخة الأول الخ ) أقول: يعى الإتقاف , 


مغ 


يدفع إلى ولي الحناية میباع للغرماء فيض نما بالإتلاف حلاف »ا إذا أتلفه أجنبى حيث جب قيحة ركم للمولى 

ويدفعها المولى إلى الغرماء . لأن الأجنى إنما يضمن للمر 0 بظهر فى مقابلته الحق لآنه دو نه 
وههنا يجب لكل واحد منهما بإتلاف الحق فلا ترجبح فيظهران فيضمنبما . قال ( وإذا استدانت الآمة انار 
لها أكثر من فەا ثم ولدت فإنه يباع الواد معها فى الدين ٠‏ وإن جنت جناية لم يدفع الولد ا والفرق أن 
الدين وصف دی فا واجب ف ذمها متعلق بر قبنها استيفاء فيسرى إلى الوادكواد المرهونة : حلاف الحناية 
لان وجوت الدفع و فى ذءة المولى لا فى ذا .و إعا يلاقيها أثْر الفعل ا حقية ی وهو الدفع والسراية ف الأو صاف 
الشرعية دون الأو صاف الحقيقية . 


كتاب الحنايات بأن مو جب القتل العمد القود إلا أن يعفوالأولياء أو يصالحوا : فقد جعلوا الصلح كالعفو فى إسقاط موجب 


الحناية » وإن أريد بذلك أن الصلح لاينائى ثبوت موجب اللحناية فى الأصل بل يقرّر ذلك حيث وقع الصلح عنه على مال » وإن 
سقط بعد ممق الصلح فهو مسلم 2ظ لكن لايم حينئذ قوم فإذا لم تبطلالحناية لم تمتنع العقوبة » إذ لايازم من عدم بطلان الحناية 


دين خير المولى بين لر لإ لتقي بيع ف دين الغريا» إن لقال لي د كان لأصصاب الولاء » وإتما بدأنا بالدفع لأن 
به توفير الحقين فإن حق ولى الحناية يصير موق بالدفع ثم يماع بعده لأرباب الديون » ومى بدأنا بدفعه ی الدين تعذ رالدفع 
باللذاية لأنه تجدد للمشترى الك ث وم يوجد ى يده جناية . فإن قيل : ٠١‏ فائدة الدفع إذا كان البيع بالدين بعده واجبا ؟ ا 
بأنها إثبات حق الاستخلاص لول الحناية بالفداء بالدين ؛ فإن للناس ى الأعيان أغراضا > وإتما لم يبطل الدين محدوث الحناية 
لأن «وجبها صيرورته حرا » فإذا كان مشغولا وجب دفعه مشغولاء ثم إذا بيع وفضل من ثمنه شى ء صرف إلى أولياء الحناية 
لأنه بيع على ملكهم : وإنلم يف بالدين تأخر إلى حال الحرية كما او بيع على مللك المولى الأول اوا قد ا يعدم م 
لیبی عليه قوله فعليه قيمتان ٠‏ لآنه او أعتقه وهو عالم بالحناية كان عليه الدية إذا كانت الحناية فى النفس لأو ليائها > وقيمة العبد 
لصاحب الدين لأن الإعتاق بعد العلم بالناية يوجب الأرش دون القيمة وقد هر . وقوله ( مخلاف ما إذا أتلفه أجنبى ) واضح . 
وقوله ( فلا بظهر فى مقابلته الحق ) يعنى حق الدفع ( لأنه دونه ) أى الحق دون الملك فيكون الحق مم المللك مرجوحا . قال 
( وإذا استدانت الآمة المأذون ها ثم ولدت ) فرق بين ولادة الأمة بعد استدانتها وبين ولادما بعد جنابتها ى أن الولد يباع معها 
فى الأولى دون الثانية . فإن الدين وصف حكى فيا واجب فى ذممبا متعلق برقبها استيفاء حى صار المولى #:وعا من التصرف 
فى رقبعها ببيع أو هبة أو غيرهما فكانت من الأوصاف الشرعية القارّة 0 . وأما 
موجب ابلحناية فالدفع أو الفداء وذلك فى ذمة المولى لاق ذمنها حى لايصير المولى #نوعا من التصرف فى رقبها ببيع أو هبة 
أو استخدام ( ونما بلاقیما أ ر الفعل الحقيى وهو الدفع )فلا يسرى إلى الولد لكو نه وصفا غير قار حصل عند الدفع . وقوله 
( والسراية فى الأو صاف المرعية دون الأوصاف ا حقيقية ) بناء على أن الو صف الحقيى فى محل لايمكن أن ينتقل إلى غيره ٠»‏ 
وأما الو صف الشرعى فهو أمر اعتبارى يت<وّل بتحوّله . واعترض بوجهين : أحدها لانسلم أن دين الأمة فى ذما ؛ فإن 
المول إن أعنقها ضبن قا واو كات فى كما لما من كا لق قل ديو [نتانا فإله الانضمن به ,.والثلى ان ماد کر غ 
لو كان حيحا لما سسرى أثر الدفع إلى أرش استحقته يجناية جنى بها عليها جان ودفعه إليما بطريق الأولى لما أن ولدها جز وها 
وأرثما لبس كذلك . ولمالم يسر إلى جزئها لكونه أثر فعل حقيى كان أولى أن لايسرى إلى ما ليس جزء منها . وأجيب عن 
الأول بأن وجوب ضمان قيمة العبد المذيون على المولى لتفويته ما تعلق به حى الغرماء بيعا واستيفاء من ينه لاباعتبار وجوب 
الدين على المولى » ؛ وللا لوجب عليه إيفاء الديون لاضوان قيمة العبد » وإنما لايضمن القائل دين من قتله لعدم الممائلة بين المتلف 


( قوله وإما لايضمن القاتل دين من قتله الخ ) أقول : الظاهر أنه كان يكنى أن يقول : وإتما لايضمن القاتل الدين لأنه لم يفوته . 


ا 

قال ( وإذا كان العبد أرجل زعم رجل آخر أن مولاه أعتقه فقتل العبد وايا اذللك الرجل الز اعم طا 
فلا شىء له ) لأنه لما زعم أن .ولاه أعتتقه فقد ادعى الدية على العاقلة وأبرأ العبد والمولى إلا أنه 
لايصدق على العاقلة من غير حجة . قال ( وإذا أعتق العبد فقال لرجل قتلت أخاك خخطأ وأنا عبد وقال 
الآخر قتلته وأنت حر فالقول قول العبد ( لأنه هنكر للضمان لما أنه أسنده إلى حالة معهو دة منافية للضان . 
إذ الكلا م فيا إذا عرف رقه : والوجوب فجناية العبد على المولى دفعا أوفداء . وصار ما إذا قال البالغ 
العاقل طلقت امرأى و أنا صبى أو بعت دارى وأنا صبى . أو قال طلقت امرأنی وأنا مجنو ن أو بعت دارى وأنا 
مجنون وقد كان جنونه معروفا كان القول قوله لما ذكرنا . قال ( ومن أعتق جارية ثم قال ها قطعت يدك 
وأنت أمبى وقالت تطعا وأنا حرة فالقول قوا : وكذلك كل ١ا‏ أخذ منبا إلا الجماع والغلة استحسانا . 
ععنى بوا فى الأصل عدم امتناع العقوبة بعد تحقق الصلح عنبا كنا هو الحال فما لعن فيه . بل لايم حينئذ الذرق رأسا بين 
صورق العفو والصاح » إذ العفوأيضا لايذاى ثبوت موجب الحناية فى الأصل قبل العفو كما لايخنى ( قوله ومن أعتق جارية ثم 
قال لا قطعت يدك وأنت أمنى وقالت بل قطعتها وأنا حرّة فالقول قرلا ) قال صاحب العذاية : هذه المسئلة أيضا مبناها على 
إسناد الإقرار إلى حالة منافية للضمان . أقول : لبس هذا بسديد » لأن مبنى هذه السئلة البى جوابما كون الول قوها ليس على 
| وهو الدين وما يقابله من العينضانا : وضمان العدوان يعتمد المماثلة وهى مسئلة تقوم المنافع وهى معر وفة . لايقال : هذا المائع 
٠‏ موجود فى صورة النزاع فهلا اعتبر لأن الإنلاف هناك لائى محلا يمكن الاستيفاء من منه : إخلاف صورة النقض . فإن قيل : 
' إذاكان تخصيص العلة . قلت : مخلصه معلوم . وعن الثانى أن الأرش بدل جزء منصل فات بالحناية وولى الحناية قد استحقها 
' بكل جزء منها فا فات من الأجزاء بعوض قام العوض مقامه . كا لو قتلت وأخذ المولى قيمتها كان عليه دفعها إلى ولى الحذاية 
اعتبارا للجز ء بالكل » لاف الولد فإنه بعد الانفصال ليس يجزء ولا بدلا عن جزء . وقوله ( وإذا كان العبد لرجل ) صورته 
٠‏ المذكورة ظاهرة . وذكر فى الكتاب الإقرار بالحرية قبل الحناية . و فالمبسوط بعدها. ولاتفارت فى ذلك . وقوله ( رإبراء 
العبد ) يعنى من كل الدية لامن قسطه فيبا » وإبراء المولى لأنه لم يداع عليه بعد الحناية إعتاقا حى يصير به تار | للفداء إن علم 
: بذاك أومسسهلكا حق الجنى عليه إن لم يعلم » وكذلك لم يكن له سبيل على أخذ العباد بعد هذا الإقرارولا على المولى بشىء و لا 
على ااعاقاة إلا حجة . وقوله ( وإذا أعتى العبد ) يعنى إذا أعتق عبد معروف بالرق (فقال ارجل قتلت أخحاك خطأ وأنا عبد 
٠‏ وقال الآتدربل قتلته وأنت جر فالقول قول العبد لأنه نكر للضمان ) لأنه أسند إقراره إلى حالة معهو دة منافية للضان عليه ٠‏ إذ 
الكلام نىعبد معروف الرق” والوجوب فى جناية العبد على المولى دفعا أو فداء . واعترض بأن العبد قد ادعى تار يخا سايقا 
فى إقراره والمقر له نكر لذلك التاريخ فينبغى أن يكون القول قوله . وأجيب بأن اعتبار ااتاريخ للترجبح بعد وجود أصل 
الإقرارء وهاهنا هو «ذكر لأصله فصار كن يقول لعبده أعتقتك قبل أن تخاق أو أخلق . وقوله ( كان القول قوله ) يعنى مع 
بمينه . وقوله (لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله لأنه .نكر الضان . قال ( ومن أعتق جارية ثم قال ها ) هذه المسئلة أيضا مبناها على 
,إسناد الإقرار إلىحالة «نافية للضهان . ومعنى قوله ( إلا الجماع والغلة ) أن يقول ها جامعتك وأنت أمبى أو أخذت منك غلة 
'عملاك وأنت أمنى وقالت بل كان ذلك بعد العتق فإن القول قول المقر الذى هو المولى استحسانا عند أنى حنيفة ؤأنى وساف 
أرحمهما الله . وقال محمد : لايضمن إلا شيئا قائما بعينه . فإنه يوام برده عليبا : يعنى لو كان أقر بأخذ شىء منها بعينه والمأخوذ 
قائم يده واختلفا فيه على هذا الوجه فإن ارد فيه جمع عليه » بناها محمد رمه الله على الأصل مذ كور . وأجاب عن تخلف 
أ( قوله فإن قلت : إذا كان تخصيص العلة ) أقول : كيف يكون تخصيص العنة والمضمون هنا ليس هو الدين بل العين الذى أتلفه ( قال 
الممنف : وكذلك كل ما أذ مها إلا الماع والغلة استحانا ) أقول: سبق ى كتاب المأذون أن للمولى أن يأحذ غلة مثله بعد الدين . 


د ده اه 
وهذا عند ألى حنيفة وأى يوسف رحمهما الله . وقال محمد : لايضمن إلا شيئا قائما بعينه يؤمر برده عليها ( لآنه 
نكر وجوب الضمان لإسناده الفعل إلى حالة معهودة منافية له كنا فى المسئلة الأولى وكا فى الوطء والغلة + 
وى الشى ء القائم أقر بيدها حيث اعترف بالأخحذ منها ثم ادعى القلك عليها وهى منكرة والقول قول المنكر فلهذا 
ا بالرد إليها . وما أنه أقرّ بسب الضمان ثم ادعى مايبرئه فلا يكون القول قوله كنا إذا قال لغيره فقأت عينك 
الهنى وعينى الهنى صحيحة ثم فقئت وقال المقرّ له لا بل فقا وعينك العنى ممقوءة فإن القول قول المقر له › 
وهذا لأنه ما أسنده إلى حالة منافية أاضمان لأنه يضمن يدها لوقطعها وهى مديونة ؛ وكذا يضمن مال الحرلى 
إذا أخذه وهو مستأمن : حلاف الوطء والغلة لآن وطء المولى أمته المديونة لايوجب العقر . وكذة أخذه من 
إسناد الإقر ار إلى حالة منافية للضمان كا فى المسثلة الأولى» وإلا لما كان القول قوها . بل كان يحب أن يكون القول قول المقر 
كا فى المسثلة الأولى . وإثما نى هذه المسئلة على أنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى مايبرثه فلا يسع قوله إلا محجة كما يظهر مما 
ذكر ف الكتاب فى تعايل جواب هذه المسثلة . نعم مبناها على قول محمد إسناد الإقرار إلى حالة منافية للضمان » إلا أن قوله ليس 
,عطاق لواب هله المسئلة : وإثما ذكر هنا بطريق الاستطراد لاالأصالة فا معنى بناء هذه المسئلة الى كان جوابها على قول 
أنى حنيفة وأنى بوسف كما صرح به فى الكتاب على أصل قول محمد فيبا ( قوله وكذا يضمن مال الح رلى إذا أخذه وهو مستأمن ) 
قال صاحب العناية : ليس له ثعاق بما حن فيه من مسثلة القطع لكنه ذكره بيانا لمسئلة أخدرى . صورنما : مسلم دخل دار ال جرب 
بأمان و أذ مال حرنى ثم أسلم الحرنى ثم حرجا إلينا فقال له المسلم أحذت منك مالا وأنت حربى فقال بل أحذت منى وأنا مسلم 
فإنها على لحلاف : كذا قيل» فإن صح ذلك فوجه قول محمد أنهأسند إقراره إلى حالة معهودة منافية للضمان » ووجه قوهما أنه 
ليس كذلك لأن مال الحرلى قد يضمن إذا أخذه دينا فكان قد أقرّ بسبب الضمان ثم ادعى مايبرثه فلا يسمع إلا حجة » إلى هنا 
كلامه . أقول : فيه نبد من الاختلال أما أولا فلأن قوله ليس له تعلق بما نحن فيه من مسئلة القطع ممنوع » فإنه وإنلم يكن داخلا 
فى مسئلة القطم نفسها إلا أنهنظير لها لاشتر | كهما ف العلة حيث لم يوجد نى كلمنهما إسناد الإقر ار إلى حالة منافية للضمانعندهما : 
وكوله نظيرا لما نحن فيه تعلق محض به . فإن التنظي ركثير الوقوع ف استدلالانهم شائع فما بينهم » فصار قوله هنا وكذا يضمن 
مال الحرنى إذا أخذه وهو مستأمن بمنزلة قوله فيا قبل كما إذا قال لغيره فقأت عينك الهنى وعينى الهنى عصيحة الخ . وأما ثانيا 


الشىء القائم بعينه بأنه أقرَ بيده : أى بيد المأخوذ منه ( حيث اعترف بالأخذ منه ثم ادعى الغلك عليه وهومنكر والقول قول 
المنكر فلهذا يؤمر باارد” عليها . وهما أنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى مايبرئه فلا يكون القول قوله ) وهلا لأنه ما أسنده إلى حالة 
«نافية للضمان لأنه يضمن يدها لوقطعها وهى مديونة » يمخلاف الوطء والغلة لأن وطء المولى أمته المديونة لايوجب العقر » 
وكذلك إذا أخذ من غلا وإن كانت مديونة لامجب الضان عايه فحصل فيبما الإسناد إلى حالة معهودة منافية للضمان ٠‏ حلاف 
غير هما (لأنه بمنزلة ما إذا قال لغيره فقأت عيناك الى وعينى العنى صحيحة ثم فقئت) يريد بذلك براءته عن ضمان العين قصاصا 
وأرشا ( وقال لر له بل فقأنها وعينك الينى مفقوءة ) يريد به وجوب نصف الدية عليه » وهذا بناء على أن جنس العضو المتلف 
إن كان صرحا حال الإتلاف ثم تلف سقط القصاص بناء على أصل أصعابنا رخمهم الله أن موجب العمد الةو د على سبيل التعيين ؛ 
وله العدول إلى المسال فقبل العدول إذا فات امحل بطل الحق . واعترض بأن ذلك فيا يحب فيه القصاص . كا إذا قطع .مين 
شخص ثم شلت ميه وفقء العين بالتعوي رلا قصاص فيه فلا يستقم الأصل المذكور . وأجيب بأن المراد فقء ذهب به نورها. 
ول تنخسف والقصاص فيه جار . وقوله ( وكذا يضمن مال الحرنى إذا أخذه وهو مستأمن ) ليس له تعلق بما حن فيه من عسثلة 
القطع : لكنه ذكره بيانا لمسئلة أخرى صورنها : مسلم دخخل دار ادرب بأمان وأخيذ مال حرلى ثم أسلم الحرنى ثم حرجا إلينا 
فقال له المسلم أخذت منك مالا وأنت حربى فقال بل أخذت مني وأناسام فإنها علي الحلاف » كذا قيلٍ » فإن صح ذلك فوجه 
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غا ٠‏ وإن كانت مديو نة لايو جب الفهان عليه فحصل الإسناد إلىحالة معهو دة هنافية للغيان . قال ر وإذا هر 
العبد المحجور عليه صبيا حرأ بقتل رجل فقتله فعلى عاقلة الصبى الدية ) لأنه هو القاتل حقيقة . وعمده وخطوه 
سواء على ما بينا من قبل ( ولا شىء على الآمر ) وكذا إذاكان الآمر صبيا لأنبما لايئاخذان بأقوالهما لآن 
المؤاخذة فيها باعتبار الشرع وما اعتبر قولهما . ولا رجوع لعاقلة الصبى على الصى الآدر اذا .وير جعون 
على العبد الآمر بعد الإعتاق لأن عدم الاعتبار لق المولى وقد زال لا لنقصان أهاية العبد . حلاف الصى لأنه 
قاصر الأهلية . قال ( وكذلك إن أمر عبدا ) معناه أن يكون الآمرعبدا والمأمور عبدا محجورا عليبما ( اب 
«ولى القاتل بالدفع أو النداء ) ولا رجوع له على الأول فى الخال . ويجب أنيرجع بعد العتق بأقل ءن الفداء 
وقيمة العبد لأنه غير مضطر فى دفع الزيادة . وهذا إذاكان القتل خطأ . وكذا إذا كان عمدا والعبد القاتل 
صغيرا لآن عمده خطأ . أما إذا كان كبيرا جب‌القصاص لر يانه بين الح والعبد . قال ( وإذا قتل العبد رجلين 
عمدا ولكل واحد منبما وليان فعفا أحد ول ىكل واحد منبما فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه 
بعشرة آ لاف درم ) لأنه لما عفا أحد وابى كل واحد ٠.بما‏ سقط القصاص وانقلب مالا فصار كا لو وجب 
المال هن الابتداء : وهذا لأن حقهم ف الرقبة أو ىعشرين ألفا وقد سقط نصيب العافيين وهوالتصف وبى 
النصف ( فإنكان قتل أحدهها عمدا والآخر خطأ فعفا أحد ولى العمد فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا 
خسة آلاف للذى لم يهف من ولبى العمد وعشرة لاف اول اللخطأ ) لأنه لما انقلب العمد مالاكان حق ولى 
الحط[ فى كل الدية عشرة لاف . وحق أحد ولبى العمد ف نصفها خسة 1 لاف » ولا تضايق ف الفداء فيجب 
خسةعشرألفا ( وإن دفعه دفعه لم أثلاثا : ثلثاه لولبى الحطل ‏ وثلثه لغير العانى من ولى العمل عند ألى حنيفة 
وقالا : يدفعه أرباعا : ثلاثة أرباعه لولبى اللحطل . وربعه لولى العمد ) فالقسمة عند*ا بطريق المنازعة . 
فلأن قوله ووجه قوهما أنه ليس كذلك لأن مال اللدرفى قد يضمن إذا أخذه دينا ليس بشرح مطابق للمشروح » وإ ما المطابق له 


أن بقال : لأن مال الحرنى قد يضمن إذا أخذه وهومستأمن تدبر( قولهوإن دفعه دفعه إليهم أثلاثا : ثلثاه لولبى الحطل» وثلثه لغير 
العاى من ولى العمد عند ألى حنيفة رحمه الله » وقالا : يدفعه أرباعا الخ ) قال صاحب الأباية : وأصل هذا ما انفقوا عليه ؛ وهو 


قول محمد رحمه الله إنه أسند إقراره إلىحالة معهودة منافية للفهان . ووجدقوهما أنه ليس كذلك لأن مال الحرلى قد يضمن إذا 
أخذه دينا فكان قد أقر ببب الضمان ثم ادعى مايبر ثه فلا يسمع إلا محجة » والله أعلم . والحاصل أنهذه المسائل على ثلاثة أوجه : 
.فى وجه يكون القول قول المولى وهو ما إذا أذ الغلة أو وطثها + ونى وجه يكون القول قول الحارية وهو ما إذا أقر المولى أنه 
أخذ منها مالا وهو قائم فى يده » وفى وجه اختلفوا وهو ما إذا استبلك مالا أو قطع يدها . وقد اتفقرا على أصلين : أحدها أن 
الإسناد إلى حالة معهودة منافية للضمان يوجب سقوط امقر به » والآخر أن من أفر بسبب الضمان ثم ادعى مايبر ثه لايسمع منه 
إلا حجة ‏ فالوجه الأول عررّج على الأصل الأول بالاتفاق » والوجه الثانى مرج على الأصل الثانى بالاتفاق » والوجه اثالث 
حرجه محمد رحمه الله على الأول وهما على الثانى . وقوله ( وإذا أمر العبد المحجور ) على الوجه الذى ذكره ظاهر . وقوله ( على 
ما بينا من قبل ) إشارة إلى ما ذكره قبيل فصل الحنين . وقوله ( لأنه غير مضطر فى دفع الزيادة ) أى لاضرورة فى إعطاء 
الزيادة لأنه يتخلص عن عهدة الضيان بإعطاء الأقل من الفداء أو قيمة العبد لأنه إتما أتلف بأمره ما هو الأقل منبما . قال ( وإذا 
اتل العبد رجلين عمدا ) كلامه واضح › ؛ إلى قوله: وإن دفعه دفعه إليهم أثلاثا : ثلثاه لولبى الط : وثلثه لغير العاف من وابى 
العمد عند أن حنيفة رمه الله » وأصل هذا ما اتفقوا عليه أن قسمة المين إذا وجبت بسبب دين فى الذمة كالغريين فى الثر كة 


( قال المصنف : ونحب أن ر جم بعد العتق ) أقول :قال صدر الشريعة فى شرح الوقاية : وإما قال : ويجب أن بر جع بعد المعى الخ إذ لارواية 
يحب أن بر جع بعد المتق 2 6 


ف 


فيسل النصف. لوي الخط بلا منازعة : واستوت مناز عة الفر يمين ى ‌النصف الآخر فيتنصف » فلهذا بشم 
أرباعا . وعنده يقسم بطريق العول والمضاربة أثلاثا . لأن الحق تعلق بالرةرة أصله التركة المستغرقة بالديون 
فيضرب هذا بالكل وذلك بالنصف . ولهذه المسألة نظائر وأضداد ذكرناها فى اازيادات .قال ( وإذا كان 
عبد بين رجلين فقتل ولى لما ) أى قريبا مما ( فعفا أحدهما بطل الجميع. عند ألى حنيفة + وقالا : يدفع 
الذى عفا نصف نصيبه إلى الآخر أويفديه بربع الدية ) وذ كرف بعض النسخ قتل وأيا هه ٠‏ والمراد القريب 
أيضا . وذكر ف بعض النسخ قو ل محمد مع ألى حنيفة ٠‏ وذکری‌اازیادات : عبد قتل ولاه وله ابنان فعفا 
احد الابئين بطل ذلك كله عند ألى حنيفة ومحمد : وعند أى يوسف الحواب فيه كالحواب ف ٠سألة‏ الكتاب : 
أن قسمة العين إذا وجبت يسبب دين ف الذمة كالغريمين نى الركة ونحوها كانت القسمة بطر يق العول والمضاربة » لأنه لاتضايق 
فى الذمة فيثبت حق كل واحد مما على وجه الككال فيضرب مجميع حقه . أما إذا وجبت قسمة العين ابتداء لابسبب دين 
فى الذمة كما ف مسئلة بيع الفضولى وهى أنفضوليا لو باع عبد إنسان كله وفضوليا آخر باع نصفه وأجاز المولى البيعين كان 
العبد بين المشتر رين أر باعا وكانت القسمة بطريق المنازعة . لأن الحق الثابت ف العين ابتداء لايثبت بصفة الكال عند المزاحمة » 
لأن العين الواحدة تضيق عن الحقين على وجه الككال . ولما ثبت هذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فى مسئلتنا هذه : 
ولعوها كانت القسمة بطريق العول والمضار بة لعدم التضايق فى الذمة . فيثبت حق كل واحد منهما على وجه الكمال فيضرب 
جميع حقه . وأما إذا وجبت قسمة العين ابتداء لابسبب دين فى الذمة كسئلة بيع الفضولى وهى أن فضوليا لو باع عبد إنسان 
كله وفضوليا آخخر باع نصفه وأجاز المالك البيعين كان العبد بين المشتريين أرباعا فكانث‌القسمة بطريق المنازعة . لأن الحق 
الثابت ف العين ابتداء لابثبت بصفة الكقال عند المز احمة » لأن العين الواحدة تضيق عن الحقين على وجه الكمال » وإذا ثبت هذا 
قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : فى هذه المسثاة ثلاثة أرباع العبد المدذوع لوابى اللحطل وربعه للساكت من واب العمد » لأن 
حق ولبى العمد كان فى جميع الرقبة » فإذا عنما أحدهها بطل حقه وفرغ النصف فيتعلق حق ولبى الحطل بهذا النصف بلا منازعة » 
بى النصف الآخر واستوت منازعة ولى اللحطإ والساكت من ولى العمد فى هذا النصف » فصار هذا النصف بينهما نصفين 
كانت اة ا يطريق المنازعة أرياغا كا قبا اللاضولين .ولق فة رجا أن أصل خا ليس ف عين العبد 
بل فى الأرش الذى هو بدل التلف » والقسمة فى غيز العين تكون بطريق العول والمضاربة . وهذا لأن حق ولبى الحطل 
فى عشرة آلاف وحق شريك العاق فى خسة فيضرب كل واحد منهما بحصته » كرجل عليه ثلاثة لاف درهم ألفان لرجل 
وألف لآخر مات وترك ألف درھم كانت التركة بين صاحى الدين أثلاثا بطريق العول والمضاربة ثلثاها لصاحب الألفين 
وثلئها لصاحب الألف كذلاك هذا حلاف بيع الفضولى لأن اللاك يثبت للمشترى ف العين ابتداء. وقوله( وإذا كانعبد بين رجلين 
فقتل مولى مما ) فسره المصنف رحمه الله بقوله : أى قريبا مما » قال الله تعالى ‏ وإنى خدفت الموالى من ورالى ‏ أى الأقارب 


لذلك . أقول : ينبغى أن لابرجع بشىء لأن الأمر م يصح والأمر لم يوقع فى هذه الورطة لكال عقل المأمور » حلاف ما إذاكان المأمور 
صبيا انى . أجيب بأن أمره استخدام وإتلاف بسببه مال المولى ‏ وإذا استخدم العبد فعطب ضمن المستخدم .كذا هذا فليتأمل ( قوله فيثبت 
حق كل واد مثبما على و جه الكال فيضرب يجميع حقه) أقول : مالف لما أسلفه وباب ما يدعيه الرجلان راجعه( قوله وأما إذا وجبت 
قسمة العين ابثداء ) أقول : وم يكن تعلق الحق بالعين على وجه الشيوع لكل واحد فالبعضض ٠‏ ولا بد من هذا التقييد على ماصرحوا فإنه 
إذا كان ثبوت دق فى المين على هذا الوجه تكون القسمة عواية ءنده وعندهما أيضا لايد من التقييد بأن لايكون تعلق الحقين على وجه 
الشيوع فى وقت واحد ولا تكون القمة عواية ( قوله فكانت القسمة بطريق المنازعة لأن الحق الثابت الخ ) أقول : فيه محث ( قوله 
٠‏ ولأ حنيفة أن أصل حقهما ليس فى عين المبد بل ف الأرش الذى هوبدل المتلف » والقسمة فى غير الءون تكون بطريق المول والمضاربة ) 
أتول : سبق من الصنف نى أرل الباب أن الواجب الأصلى هو الدفم فى الصحيج »: وإن كان للمولى حق النقل إلى الفداء » وما ذكره 
الشارح يخالفه كا لايخى . ثم قول المصئف هنا لأن الحق تعلق بالرقبة بخالف ما ذكره الشارح أيضا » إلا أن راد بالرقبة الذمة يمازا 


ە ۳ 

ر د يذ كر اختلاف اارواية . لأف يوسف رجه الله أن حق القصاص ثبت فى العبد على سبا ل الشيوع . لأن ملك 
امول لا بمنع استحقاق اللقصاص له فإذا عفا أحدهما اثقاب نصيب الآخر وهو النصف مالا. غير أنه شائع 

ف الكل فيكون نقبفه ف نصيبه والنصف ی نصيب صاحيه . فا يكون ف نصيبه سقط ضرورة أن امول 
لايستوجب على عبده مالاء وماکان فى نصيب صاحبه بی و نصف النصف وك فلهذا يقال ادفم نصف 
نصيبك أو افتده ا . وما أن مامحب من المال ر ون حى المقتول لأنه بدل دمه . ولذا تقضى نه 
ديونه وتنفذ به وصاياه . 03 الورثة حلفونه فيه عند الفراغ من حاجته والمولى لاستوجب على عبده ديئا فلا 
مخلفه الورثة فيه . 


ثلاثة أ رباع العبد المدفوع لواب اللخطل : وربعه للساكت من ولي العمد . لأن حق وأو ى العمد كان فى حميع الرقبة : فإذا عا 
أحدها بطل حقه وفرغ غ النصف فيتعلق حق وى الحطل بهذا النصف بلا منازعة »> ببىالنصف الآحر واستوت منازعة ولى 
اللحطإ والساكت من ولى العمد ى هذا النصف فصار هذا التصق بيما تصفين : فكانت القسمة بينبما بطريق المنازعة أرباعا 
كا فى مسئلة الفضوليين . ولأ حنبفة رهه الله أن أصل حقهما ليس ف عين العبد بل ف الأرش الذى هو بدل المتلف » والقسمة 
فى غير العين تكون بطريق العول والمضاربة» وهذا لأن حى ولى الحطل فى عشرة وحق شريك العانى فى خسة فيضرب كل 
واحد منهما بحصة » كر جل عليه ثلاثة لاف درهم ألف لرجل وألفان لآخر مات الدیون وترك ألفا كانت ار كة بين صاحى 
الدين أثلاثا بطريق العول والمضاربة ثلثاها لصاح الألفين وئك! لصاحب الألف ؛ فكذا هاهنا لاف بيع الفضولى. لأن 


ومحتمل أن يراد به عبد هما ا فعفا أحدهها بطل حق الآخر نى النفس والمال جميعا عند أىحنيفة رحمه الله : وقالا : 

يقال العا ادفع نصف نصيبك إلى شريككك أو افده بريع الدية . وذكر فى بعض نسخ الخامع الصغير قول مد مع 
أنى حنيفة رحمه الله » والأشور أنه مع أنى يوسف رحه الله . قال أبو يوسف ومحمد : إن حق كل واحد من الموليين فى نصف 
القصاص شائعا » لأن ملك المولى لايمنع استحقاق القصاص له ای شی الي على أصل الحرية والمولى فى دمه 
كأجنى فيستحق دمه بالقصاص الم يكن مستحةا له بالك » فإذا ءفا أحدهها انقلب نصيب الآخر وهو التصف مالاغير أنه 
شائع فى الكل فيكون نصفه ف نصيبه ونصفه ى نصيب صاحبه SS‏ 
عبده دينا » وما كان ی نصيب صاحبه بى هو نصف النصف وهو الربع فلذلك يدفم لصف نص وو رن أو يففديه بربع 
الدية . ولأنى حنيفة رحمه الله أن نصيب العاف قد سقط ونصيب الآخر وهو النصف يحتمل أن يكون كله فى ملك 5 مريكه فيلقاب 
مالا » وتمل أن يكون كله فى ملك نفسه فيبطل أصلا » ويحتمل أن يكون نصفه فی ملك نفسه و نصفه فى نصيب العاق فيئقاب 
نصف هذا النصف وهو الربع مالا » فلما احتمل هذا واحتمل ذاك لاينقلب مالا لأن المال لايجب بالشك . ووقع فى نسخ الهدابة 
فى هذا الموضع اختلاف كثير » والتعويل على المسموع . 


( قال المصئف : لأن ملك امول لابمنع استحةاق القصاص له ) أقول : قال العلامة الإتقانى : فإذا هفا أحدها انقلب نصيب الآخر وهو 
النصف مالا غير أنه شائع فى الكل فيكون نصفه فى تصيبه والنم.ف ونصيب صاحبه فا يكون فى نصيبه سقط ضرورة أن المولى لايستوجب 
على عبده مالا » وما كان فى نصيب صاحبه بى » ونصف النصف هوالريع فلهذا يقال ادفع نصف نصيبك أوافده بر بع الدية . وما أن ما 
يجب بن المال يكون حق المقتول لأنه بدل دمه وهذا يقضى منه ديونه وينفل:به وصاياه ؛ ثم الورثة يخلفونه فيه عند الفراغ من حاجته » 
والمول يستوجب على عبده دينا فلا يخلفه الورثة فيه» إلى هنا لفظ صاحب المداية فيبا فى بعضنسخها » ول يكتب هذه النسخة فى أكثر 
نسخها . والحق أن يكتب : لأنه إذا لم يكتب تخلومسئلة الحامم الصغير عن الدليل أصلا انتبى .وأنت خبير بأن التعليل المذكور يختص 
بوضع الديات » وتبق مسئلة المامع الصغير خالية عن التعليل البتة . 
٠٠ (‏ - تكلة فتح القدير حن = ٠١‏ ) 


o — 
فصل')‎ ( 

(ومن قتل عبدا خطأ فعليه قيمته لاتزاد على عشرة آ لاف درهم ٠‏ فإن كانت قيمته عشرة آ لاف درهم أو 
أكثر قضی له بعشرة 1 لاف إلاعشرة . وى الآمة إذا زادت قيمما على الديةخسة ١‏ لاف إلاعشرة ) وهذا عند 
أ فة وعد . وقال :ابو يوسف والشافعى : مجحب قيمته بالغة ما بلغت . وأوغصب عبدا قيمته عشرون 
ألفا فهلك ف بده يجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع . مما أن ا بدل المالية وهذا يجب للمولى وهو لاعملك 
العبد إلامن . حيث الماليةء وأو قتل العبد اليم قبل القبض يبى اأعقد وبشاواه اع ا -الية أصاا أو بدلا وصار 
كقليل القيمة وكالغصب . 
ملك بثبت للمشترى فالعين ابتداء : إلى هنا أشار الإمام قاضيخان والمحبولى فى ا جامع الصغير : إلى هنا كلامه . واقتى أثره 
فى هذا الشرح والبيان صاحبا العناية ومعراج الدراية . أقول : فيه نظرء لأن المصنف صرح ىأوائل هذا الباب بأن الواجب 
الأصلى فى جناية المملوك هو الدفع وهذا يسقط الموجب توت العبد افوات محل الو اجب وإن كان المولى حق النقل إلى الفداء كا 
فى مال الزكاة » وصرح به أيضا عامة الفقهاء فى كتبهم فا معنى بناء قول أنىحنيفة فى هذه المسثلة على أن أصل حقهما ليس 
فى عين العبد بل فى الأرش » وهلا يقتضى هذا أن يكون الواجب الأصلى فى جناية المملوك هو الفداء دون دفع عين العبد . ثم 
إن قول المصنف نى بيان طريقة ألىحنيفة رحه الله هاهنا لأن الحق تعلق بالرقبة ينو عما ذكره «ؤلاء الشراح فى تعليل قول 
| أنىحنيفة رحمه الله فى هذه المسئلة كنا لايخى على ذى فطرة سليمة . ش 

( فصل ف الحناية على العبد ) 

لما فرغ من بيان أحكام جناية العبد شرع ف بيان أحكام الحناية على العبد» وقدم الأولى ترجيحا مانب الفاعلية . كذا 
ف العناية وهوحق الأداء . وقال فى النهاية وغاية البيان : إنما قدم جناية العبيد على الحناية عليهم لأن الفاعل قبل المفعول وجودا 
فكذا تر يبا . أقول : فيه مث : لآئه إن أريد أن ذات الفاءل قبلذات المفعول وجو دا فهو منوع : إذ يجوز أن يكون وجود 
ذات المفعول قبل وجود ذات الفاعل مدة طويلة »مثلا يوز أن يكونعمر الجنى عليه سبعين سنة أو أكثر وعمر اللحانى عشرين 
سئة أو أقل» وإن أريد أن فاعلية الفاعل قبلمفعولية المفعول وجودا فهو أيضا ممنوع فإن المفعو لية والفاعلية توجدان معا فى آ ن 
واحد وهو آن تعلق الفعل المتعدى بالمفعول بوقوعه عليه » إذ قبل ذلك لايتصف الفاعل بالفاعليةولا المفعول بالمفعولية : و“كل 


۰ (فصل) 

لما فرغ من بيان أحكام جتاية العبد شرع ف بيان أحكام الحناية على العبد وقدم الأول تر جيحا الحانب الفاعلية ( ومن قتل 
عبدا خطأ فعليه قيمته لا تزاد على عشرة 5 لاف درهم › > فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهر أو أكثر فضى له بعشرة لاف 
درم إلا عشرة . وفى الأمة إذا زادت قيمتبا عإ لى الدية قضى لها بخمسة آ لاف إلا عشرة وهذا عند أنى حئيفة وحمد رحمهما الله ) 
وهو قول أنىيوسف رجه الله أوّلا ( وقال أبوتوسق عر وهو قول الثاقى رعواات زب فيج بالغةامابلقت ؛ ولو غصب 
عبدا قيمته عشرون ألفا وهلك فى يده تجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع . هما أن الضمان بدل المالية ) وبدل المالية بالقيمة 
فالضمان بالقيمة » أما أنه بدل المالية فلأنه ( يحب للمولى وهو لايملك العبد إلا من حيث المالية » ولو قتل العبد المبيع قبل القبض 
ببق العقد وبقاوؤه ببقاء المالية أصلا ) إن بنى العين ( أوبدلا ) إن هلكت ( وصار كقليل القيمة وكالغصب ) وأما أنه بدل المالية 


( فصل ومن قتل عبدا خطأ ) 
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ولا حنيفة ومحمد قوله تعالى - ودية مسلمة إلى أهله ‏ أوجيها «طلقا : وهى اسم للواجب يمقاباة 
الآدمية » ولأن فيه معنى الآدمية حى كان «كلفا . وفيه معنى المالية والآدمية أعلاها . فيجب اعتبار ها 
بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينهما وضيان الغصب بمقابلة المالية . إذ الغصب لابرد إلا على المال . 
وبقاء العقد يتبع الفائدة حى يبى بعد قتله عمدا وإن لم يكن القصاص بدلاعن المالية فكذلك أهرالدية . وى 
قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدهية إلاأنه لاسمع فيه فقدر ناه بقيحته رأيا . حلاف كثير القيمة لأن قيمة الحر 
ذلك غير خاف على الفطن العارف بالقواعد( قوله ولأنى حنيفة ومحمد رحمهما الله قوله تعالى ‏ ودية مسلمة إلى أهله ‏ أوجي) 
مطلقا وهی اسم للواجب ,مقابلة الآدمية )وجه الاستدلال أن الله تعالى أوجب الدية مطاقا فيمن قتل خطأ حرا كان أوعيدا . 
والدية اسم لاواجب عقابلة الآدمية ٠‏ كذا فى العناية وغيرها . أقول : لقائل أن يمول : لو كان الواجب فيمن قتل العبا أبضا 
خطأ هو الدية الى تكون واجبة بمقابلةالآدمية كان ينبغى أن لاتتفاوت ديات العبيد ف المقدار لاساو بهم فى الآدهية » كا لاتتفاوت 
ديات الأحرار ف القيمة لتساويهم فى ذلك وإن كان بعضمم أشرف من بعض بوجوه شی » مع أن ديات العريد :تفاأوت 
فى المقدار يحسب تفاوت قيمتهم كما هوا مدهب فتأمل ( قوله ولأن فيه معنى الآدمية حى كان »كفا وفيه معنى المالية والآدمية . 
أعلاهما فيجب اعتبار ها بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بيع ما ) قال صاحب العناية فى شرح هذا امحل : ولآن فيه معنى الآدهية 
حى كان مكلفا بلا حلاف » وفيه معنى المالية حى ورد عليه الملك بلا خلاف والادمية أعلاهما لامحالة فيجب اعتبارها 
بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينهما إذ العكس يفضى إلى إهدارهما حيعا . لأن الآدءية أصل لفيام المالية ,با . وق إهدار 
الأصل إهدار التابع » وإهدار أحدهما أولى من إهدارها اتهى . واعترض عليه بعض الفضلاء بأنه منقوض بصورة الغصب 
فإن فيبا هدار الأصل دون التابع انى . أقول : ليس هذا بوارد ١‏ فإن إهدار أحدهما إنما يتصور فيا إذا وجد إتلافهما معا 
فاعتبر أحدهما وأهدر الآخر بأن يعطى لإتلاف أحدها حكم شرعى دون إتلاف الآخر كا فيا تحن فيه » فإن فى قتل العبد 
إتلاف آدمية ومالية معا : مخلاف الغصب إذ ليس فيه إتلاف الآدمية أصلاء وإنما الحاصل به إتلاف المالية بإزالة اليد الحقة 
عنه وإثبات اليد المبطلة فيه » كما أشار إليه المصنف بقوله وضمان الغصب بمقابلة المالية . إذ الغصب لابرد إلا على المال ؛ 
فحيث لم يوجد فيه إنلاف الآدمية لم يلزم فيه [هدار الأصل الذى هو الآدمية : فإن معنى [هداره أن لابعطى لإتلافه حكم شرعى ؛ 
فإذا لم يوجد إتلافه لم يتصور أن يعر تب عليه حكم شرعى فن أين يلزم إهداره تفكر ( قوله وى فليل القيمة الواجب ,قابلة 
الآدمية إلا أنه لا سمع فيه فقدرناه بقيمته رأيا ) أقول : فيه إشكال » إذ قد تقرر فى علم الأصول وشاع ف علم الفروع أيضا 


— —_ 


بالقيمة فظاهر ‏ وهذا كما ترى ترجيح لحانب المالية على الآدمية لأن المماثلة واجب الرعاية » والرعاية نى ذلك أكثر لأن 
المال وإن كثر لابمائل النفس وعائل المال ( ولأبى حنيفة ومحمد رحهما الله قوله نعالى-ودية مسلمةٌ إلى أهله ‏ ) ووجه 
الاستدلال أن الله تعالى أوجب الدية مطلقا فيمن قتل مخطأ حرا كان أو عبدا ( والدية اسم للواجب بمقابلة الآدمية » ولأن فيه 
معنى الآدمية حتى كان مكافا) بلا حلاف ( وفيه معنى المالية ) حتى ورد عليه الملك بلا حلاف ( والآدمية أعلاهما ) لانمحالة 
( فيجب اعتبارها بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينبما ) إذ العكس يفضى إلى إهداره| جريعا لأن الآدمية أصل ليام المءالية بها . 
وف إهدار الأصل إهدار التابع > وإهدار أحدهما أولى من إهداره! . فإن قيل : لانسلم أن الجمع بينهما متعذر بل بإيجاب الفيمة 
بالغة مابلغت يوجد الجمع بينهما . أجيب بأن الجمع إنما يوجد بإيجاب الدية مع كال القيمة . وذلك لايجوز القول به لخروجه 
عن الإجماع . وقواه ( وضمان الغصب ) جواب عن قوهما وكان كالغصب . وقوله ( وبقاء العقد) جواب عن قوهما ولو قتل 
العبد المبيع . وقوله ( وف قليل القيمة ) جواب عن قوهما وصار كقليل القيمة . 


( قوله لأن الآدمية أصل لقيام المالية بها » .وفى إهدار الأصل إهدار التابع ) أقول : منقوض بصؤرة النصب فإن فيا إهدار الأمل 


EE‏ ا ا ل 


مقدرة بعشرة لاف درم ونقصنا نبا ف العبد إظهارا لاحطاط ر تبته. وتعيين العشرة بأثر عبد الله بن عباس 
رضى الله عنما . قال ( ونى يد العبد نصف قيمته لايزاد على خسة لاف إلا خسة ) لأن اليد من الآدى نصفه 
فتعتبر بكله . وينقص هذا المقدار إظهارا لا #طاط رتبته . وكل ما يقدرمن دية الحر فهو »در هن قيمة العبد 
لآن القيمة فى العبد كالدية فى الحر إذ هو بدل الدم على ١ا‏ قررناهء وإن غصب أدة قيمتها عشر ون ألفا فاتت 
فى يده فعليه تمام قيمنها لما بينا أن ضمان الغصب ضبان المالية . قال ( ومن قطع يد عبد فأعتقه المولى ثم مات 
من ذلك . فإن كان له ورثة غير المولى فلا قصاص فيه وإلا اقتص هنه : وهذا عند ألى حنيفة وألى e‏ 
وقال محمد : لاقصاص فى ذلك: وعلى القاطع أرش اليد . وما نقصه ذلك إلى أن يعتقه وإبطل الفضل ) وإنما 
لم يجب القصاص فى الوجه الأول لاشنباه من له الحق » 

أن الرأى والقياس لايجريان فى المقادير » بل إنما تعرف المقادير بالسمع فكيف وز التقدير بالقيمة هنا بالرأى من غير سمع؟ 
وأيضا أن العبيد لابتفاوتون فى نفس الآدمية لا عالة .وعن هذا لايتفاوتون فى شى ء من تكاليف الشرع المتوجهة عليوم من حيث 
الادمية > كااتكليف بالإيمان والصلاة والصوم وغيرها من شرائع المعاملات والعةوبات كما صرحوا به» فكيف يم تقدير 
الواجب عايهم بمقابلة الآدمية فها حن فيه بقيمتهم وهم متفاوتون فى الةم ( قوله وإن غصب أمة قيمها عشرون ألفا فاتت فى يده 
فعليه نمام قيمّها ) أقول: لقائل أن يقول : ذكر هذه المسثلة مرة فيا قبل حيث قال : ولو غصب عبدا قيمته عشر ون ألفا 
وهلك فى يده يجب قبمته بالغة مابلغت بالإجماع فا وجه الإعادة هنا »وتكرار مسئلة واحدة فى موضم قريب ايس من دأب 
المصنفين كما لاخى . ويمكن أن يقال : أصل المسئلة ما ذكر هنا فإنه المذكور فى اللخامع الصغير والبداية » والذى ذكر فما قبل إنما 
هو بطريق الاستطراد فرقا بين مسئلة قتل العبد خطأ وبين مسئلة غصبه فى الحكم »حيث يجب فى الأول أقل من عشرة لاف 
درهم إذا زادت قيمته على دية الحر عند أنى حنيفة ومحمد خلافا لأ يوسف والشافعى » وجب فى الثانية قيمته بالغة ماباغت 
بالإحماع وجا لدليلى تينك المسئلتين فى البيان فى موضع واحد( قوله وإنما لم يجب القصاص فالوجه الأول لاشتباه من لهالحق » 


وقواه ( بأثرعبد الله بن ٠سعود‏ رضى الله عنه ) وقع فى بعض النسخ : ابن عباس رضى الله عنہما وهوماروى عنه : لايبلغ 
بقيمة العبد دية الحر و ينقص هنه عشرة درام » والأول أصح لموافقته لأكثر النسخ . واعترض بأن أثر ابن «سعود رضى 
الله عنه مە‌ارض با روى أن مر وعلرا وابنعمر رذى الله عنهم أوجبوا ىقل العبد قيمته بالغة مابلغت . وأجيب بأن المروى 
عن ابن «سعود رذى الله عه أرجح : لأن فيه ذكر المقدار وهو ما لايمتدى إليه العقل » وليس فما روى عن غيره ذلك : 
بل فيه قياس سائر الأموال هن تبليغ قيمته بالغة مابلغت فكان محمولا على أنوم قالوا باأرأى » ومثله لايعارض ما هو بمازلة 
المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقوله ( لابزاد على خمسة1 لاف إلا خسة ) أى لايزاد على هذا المقدار قال ف النهاية : 
هذا الذى ذكره حلاف ظاهر الرواية . لأنه ذكر فى المبسوط .فأما طرف المملوك فقد بينا أن المعتبر فيه المالية لأنه لايضمن 
بالقصاص ولا بالكفارة فلهذا كانالواجب فيه القيمة بالغة ما بلغت . إلا أن محمدا رحمه الله قال نى بعض الروايات : القول 
بهذا يؤدى إلى أنه يجب بقطع طرف العبد ذوق مائجب بقتله إلى أن قال : فلهذا قال : لايزاد على نص بذل نفسه فيكون 
الواجب خمسة آلاف إلا خمسة . وقوله ( لأن القيمة فى العبذ كالدية فى الحر) يعنى يحب فى لموضحة العبد نصف عشر قيمة 
العبد لأنه جب فى الجر نصف عش رالدية(إذ هو) أىالقيمة( بدل الدم على ماقررنا ) إشارة إلمْقوله ولأنى حنيفة ومحمد رحمهما الله قوله 
تعالى - ودية مسلمة إلى أهله ‏ وقوله (وإن غصب أمة ) ظاهر . قال (ومن قطع بد عبد فأعتقهالمولى) صورةالمسئلة ظاهرةوكذا تحرير 
المذاهب . وقوله ( فى الوجدالاو ل) يعنى فما إذا كان له ورثة غير المولى . وقوله (لاشتباه من له الحق)يعنى المستوق وجهالته تمنم القصاص 


دون التابع ( قوله ولا بالكفارة فلهذا كان الواجب الخ ) آقول : فيه بحث , 
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لأن القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت الحرح . فعلى اعتبار حالة الخرح يكون الحق للمولى . وعلى 
اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه وتعذر الاستيفاء فلا يحب على وجه يستوق وفيه 
الكلام . واجماعهما لايزيل الاشتباه لأن الملكين فى الحالين . بحلاف العبد الموصى نخدهته أرجل و برقبته 
لآخر إذا قتل + لأن ما لكل منهما من الوق ثابت من وقت الحرح إلى وقت الموت . فإذا اجتمعا زال 
الاشتباه. و محمد فى اللحلافية وهو ما إذا لم يكن للعبد ورثة سوى المولى أن سبب الولاية قد اختلف لأنه الملك 
على اعتبار إحدى الخحالتين والوراثة بالولاء على اعتبار الأخحرى . فز لهنزلة اختلاف المستحق فيا محتاط فيه 
لأن القصاص جب عند الموت مستندا إلى وقت الحرح : فعلى اعتبار حالة الدرح يكون الحق للمولى . وعلى اعتبار الهالة 
الثانية يكون لاورثة فتحقق الاشتباه الخ ) واعتر ذر عليه بعض العلماء بأنه مامعنى هذا الر دد وقد صرحوا فا لو ضرب الأمة 
الحاملة فأعتق المو لى الأمة ثم ألقته حيا ففات الو لد بأن المعتبر حالة الضرب حبى نجب القيمة لا الدية اه . أقول: ليس هذا بشىء. 
إذ قد دمر <وا ف بيان تلات السئلة بأنا اعتير نا حاابى الضرب والتلف معا . فأوجبنا القيمة دون الدية اعتبارا لالة الضرب ٠‏ 
وأوجينا قيمته حيا اعتبارا لحالة التلف . وقد مر ذلك ف الكتاب وشروحه مفصلا فى أواخر فصل الحنين فكأن" ذلك البعض 
حفظ بعض ٠١‏ ذكر «ناك ونسى بعضه فزعم أن المعتبر هناك حالة اضرب فةط ( قوله وفيه الكلام ) قال صاحب النباية : أى 
الكلام فها إذا كان لاعبد ورثة سوى المولى . وقال : ووصل شيخى مخطه الضمير فى وفيه إلى وتعذر الاستيفاء لكن ما ل ذلك 
إلى ما 15] اه . وقال صاحب الكفاية : قوله وفيه الكلام : أى فى وجوبه على وجه يستوثى ٠‏ ولاكلام فى أصل الوجوب لآن 
الوحوب لإفادة الاستيفاء » فإذا فات المطاوب منه سقط اعتباره اه . وقال صاحب الغاية : قوله وفيه الكلام : أى كلامنا 
فى تحقق اثة اه من له حق استيفاء القصاص : يعنى أن تعذر استيفاء القصاص اتحقى اشآباه من له الاستيفاء وقد تحةق الاشتباه 
فها حن فيه فيتعذر الاستيفاء اه . واختار صاحب العناية من بين تلك الأقوال ماذكره صاحب الباية من عند نفسه حيث قال : 
قوله وفيه الكلام : آی وفيا إذا كان اه ورثة غير المولى » ونقل سائرالأقوال بقوله وقيل وقيل وقيل . أقول : ماذهب إليه 
صاحب النباية ف تفسير مراد المدئف هنا واختاره صاحب العناية ليس بشى ء عندى. لأن المصنف بعد أن قال فما قبل و[ ما 
لا يحب القصاص فى الوجه الأول مريدا به ما إذاكان له ورثة غير المولى كا صرح به الشراح قاطبة كيف يحتاج هنا إلى أن 
يقول والكلام فما إذاكان له ورثة غير المولى » وهلا يكون هذا لغوا من الكلام كا يشبد به الفطرة السليمة . وأها اذهب إايه 
شيخ صاحب النهاية وها ذهب إايه صاحب الغاية فلا يلو كل منبما عن الركاكة : بل عن اللغوية أيضا كما يدر كه الذوق 
الصحيح . وإتما الوق الصريح هذا ماذهب إليه صاحب الكفاية ٠‏ إذ ينتظم المعنى حينئذ جدا ويتعلق الكلام بقريبه ال اتصل به من 
حيث اللفظ كأ ترى ( قوله فنزل منز لة اختلاف المستحق فما يختاط فيه ) قال حمهور الشراح فتفسير مايحتاط فيه : أى الذى 
وقوله (وفيه الكلام) أى فا إذاكان له ورثة غير المولى: وقيل أى فى وجوبه على وجه يستوش لاعلى أصل الوجوب لأنه'لإفادة 
الاستيفاء فإذا فات المقصو د سقط اعتباره: وقيل : أى نى تعذر الاستيفاء . وقيل أى ف تحقق اشتباه من له القصاص + ومعناه أن 
تعذر استيفاء القصاص لتحقق اشتباه من له الاستيفاء وقد قق الاشتباه فبا نحن فيه فيتعذر الاستيفاء . وقوله(واجماعهما لايزيل 
الاشتباه) جو اب عا يقال سلمنا أن من له الح قمشتبه لكن بز ولالاشتباه باجماعهما . ووجهه أن اجماعهما لايزيله لآن املكف 
الخالين تلف . فإن الملك للموللو قت الحرح دون الموت ولاورثة بالعكس . وعندالاجماع لايثبت|ا الك لكل واحدمنهما علىالدوام 
فى الخحالين فلا يكون الاجماع مفيدا (عملاف العبد الموصى خدمتهارجل و برقبته لحر )فإن كل واحد منبما لم ينفر دبالقصاص لأن 
الموصى له بالخدمة لاملاك له ف الرقبة»والموصى له بالرقبة إذا استوف القصاص سةط حق الموصى له بالخدمة . لأن الرقبة فاتت 
لاإلى بدلفلا يملك إبطال حقهعليه : ولكن إذا اجتمعا فقد رضى الموصى له بالحدمة بفواتحقه فيستو فيه الآخر لز وال الاشتباه . 
وقوله(على اعتبار[حدى الحالتين) وهى حالة الحرح قبل العتقوالحالة الأخرىهى حالةالموت بعد العتق . وقوله( فها يحتاط فيه) 
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كا إذا قال لآخر بعتنى هذهابخارية بكذا فقال المولى زوجتا مناك لاحل له وطؤهاولانالإعتاق قاطع للسراية > 
وبانقطاعها يبى ابرح بلاسراية والسرابة بلا قطع فيمتنع القصاص.ولهما أنا تبقنا بثبوت الو لاية المولى فيستو فيه 


لايثبت بالشببات . وقالوا : فإنه يرز بهذا عمن قال لآخرلك على ألف من قرض فقال المقر له بل من من مبيع فإنه يقضى 
بالمال وإن اختلف السبب . لأن ذلك من الأموال والأموال ما يمع فيبا البدل والإباحة فلا يبالى باختلاف السبب اه . وقال 
صاحب العناية بعد نقل هذا عن الشروح : فيه نظر . لان الاحتراز بالذى لايثبت بالشببات نما يكون عما يثبت بالشبيات 
والأموال ليست كذلك اه. أقول : هذا النظر ساقط جدا . إذ لاشك أن الأموال ما ينبت بالشببات ؛ ألا یری إلى ماصرحوا به 
فى كتاب الشبادة من أن فى شبادة الناء شببة البدلية لقيامها مقام شبادة الرجال فلا تقبل فما يندرئ بالشببات من الحدود 
والقصاص وتقبل فما سوى ذلك من الحقوق مالاكانت أو غير مال . ثم قال صاحب العناية : والأولى أن يفسر مامحتاط فيه 
بالدماء والفروج . فإنه استشبد بعده ندل الوطء وهو ما يثبت بالشيبات اه . أقول : فيه خلال أما أولا فلأن المصنف ما استشيد 
بعاده بحل الوطء وما استشبد يعدم حله كما ترى . وأما ثانيا فلأن حل الوطء ليس ما يثبت بالشببات قطعا . نكم 
لانجب الحد” بالوطء بشيرة اللاك أو بشبية الل . لكن لاندل الوطء بشىء من ذلك كما عرف ف كتاب الحدود . 
فإن وجه الخال الأول بتقدير المضاف بآن يكون الأصل بعدم حل الوطء يب الخال الثانى بلا حمل توجيه . ثم إن بعض 
الفضلاء قال ى نقل عبارة العناية : وهو مايثيت بالشيبات بدل وهو ما يثيت بالشببات : وقال لفظة « ما » نافية . أقول : 
سخ العناية الى رأيناها لاتوافق ماذكره . وعلى فرض عة ذلك لايرتفع الإشكال عن كلام صاحب العناية هنا . لأنه لما فسر 
#ايحتاط فيه بالدماء والفروج لزم أن رز به عن الأ وال بالضرورة لأنها ليست من الدماء ولامن الفروج ٠‏ فإن كان عبارة 
العناية فإنه استشهد بعده بحل الوط ء وهو ءايثبت بالشببات و كانلفظة ما نافية لز م أن يرد عليه مثل النظر الذى أورده على سائر 
الشروح بأن يقال : الأموال أيضا لاتثبت بالشبهاءتعلى زعمك فصارت کا استشهد به . فا معنى الاحتر ان عنما بتفسير مايحتاط 
فيه بالدماء والفروج فيلزم أن يكون ما عده أولى مشترك الإلزام تأمل تفهم ( قوله ولأن الإعتاق قاطع للسرايةء وبانقطاعها 
يبن الحرح بلا سراية والسراية بلا قطع فيمتنع القصاص ) هذا دليل آخر محمد رحمه الله تعالى : وذلك لأن الإعتاق يصير النهاية 
بعنى فى الذى لايثبت بالشببات فإنه ترز بهذا عمن قال لآخر لك على ألف من قرض فقال المقر له لا بل من تمن 
«بيع فإنه يقضى بالمال وإن اختلف السبب . لأن ذلك من الأموال والأموال مما بقع البدل والإباحة فيها فلا يبالى 
باحتلاف السبب . كذا فى الشيروح . وفيه نظر : فإن الاحبر از بالذى لايثبت بالشببات إتما يكون عما يثبت بالشبهات » 
والأموال ليست كذاك . والأولى أن يفسسر مايحتاط فيه بالدماء والفروج فإنه استشهد بعده بحل الوط ء وهو ما ينبت بالشبيات 
أو يفسر بالذى لايجرى فيه البدل . وهو راجع إلى الأول . وقوله ( ولأن الإعتاق قاطع للسراية ) دليل آخر » وذلك لأن 
الإعتاق يصير الهاية مخالفة لابداية . ذلك بمنع القصاص ؛ ألا ترى أنن من جرح عبد إنسان ثم أعتقه مولاه ثم مات العبد من 
تلك الخراجة لم يكن عليه القصاص ولا القيمة : وإنما يضمن النقصان ..فإن كان خطأ فبالاتفاق : وإ ن كان عمدا . فعند عمد 
رحمه الله لآن الدايل وهو تخالفة اللراية للبداية لافصل بينبما وبانقطاعهما يبنى الدرح بلاسراية والسراية بلا قطع فيمتنع القصاص 
كأنه تلف بآ فة سماوية . فإن قول : ينبغى أن يحب أرش اليد للمولى لكو نه جرحا بلا سراية. أجيب بأنه لامب نظرا إلى حةيقة 
الحناية وهو القتل لأنه إذا رى تبين أن الحناية قتل لا قطع ( وما أنا تيقنا ) ثبوت ولاية الاستيفاء فى العمد للمولى فيستوفيه 


(قوله والأموال ليست كذلك ) أقول . فيه خحصث ( بل هى كذلك ؛ ألا يرى أنها تنبت بشهادة رجل وامرأتين على ما ءر تفصيله ولعل 
الشيية إنما نشأت من اشتباه الشببة بالشك فإنها لاتثبت بالثانى دون الأول فتأمل ( قوله فإنه استشمد بعده عل الوطء ) أقول : أى بعدم حل 
الرطء فالمضاف مقدر ( قوله وما يثبت بالشبات ) أقول : لفظة « ما» نافية , 


ف هالا ہہ 


وهذا لن المقضى له لوم معلوم والحكم متحد في وجب القول بالاسكيفاء . حلاف الفصل الأو ل ؛ لآن 5 
له ممهول » ولا معتبر باختلاف السب هاهنا لأن الحم لاممتلف : مخلاف تلك المسئلة لأن ملك الم 

يغاير ملك النكاح حكما » والإعتاق لايقطع السراية لذاته بل لاشتياه من له الحق : وذلك فى الخطل دون 
العمد لأن العبد لا يصلح مالكا للمال » فعلى اعتبار حالة الخرح يكون الحتق للمولى . وعلى اعتبار 
حالة الموت يكون لالميث كر يته فیقی ھ4 درو نه ومذ وصاياه أعجاء الاشتياه 8 أما العولل فوجبه القصاص 
والعبد مبى على أصل الحرية فيه . وعلى اعتبار أن يكون الحق له فالمولى هو الذى يتولاه إذ لا وارث له 
سواه فلا اشتياه فيمن له الحق 5 وإذا امتنع القصاص ف الفصاين عند ند حك ارش اليد 5 وها نقصه من 
وقت الحرح إلى وقت الإعتاق كاذ كرنا لأنه حصل على ملكه ويبطل الفضل. وعندهما الجواب ف الفصل الأول 


عخالفة لابداية وذلك يمنع القصاص ؛ ألا يرى أن من جرح عبد إنسان ثم أعتقه مولاه ثم مات العبد من تلك الحراحة لم يكن 
عايه القصاص ولا القيمة »و نما يضمن النقصان ؛ فإن كان خطأ فبالاتفاق . وإن كان عمدا فعند محمد ره الله تعالى : لأن الدليل 
وهو مخالفة النهاية للبداية لايفصل بينهما » و بانقطاعهما بى الحرح بلاسسراية والسراية بلا قطع فيمتنع القصاص كأنه تلف بآ فة 
سماوية . كذا فى العناية وكثير من الشروح . وقال فى العناية بعد ذلك : فإن قيل : ينبغى أن يجب أرش اليد للمولى لكونه جرحا 
بلا «مراية . أجيب بأنه لايحب نظرا إلى حقيقة اللحناية وهوالقتل :لأنه إذا سرى :بين له أن الحناية قتل لاقطع اه. أقرل : فيه 
بحث » وهو أنه إن أر اد بقوله فى الال ينبغى أن يجب أرش اليد للمولى أنه ينبغى أن يجب ذلك فى مسئلة الكتاب كا هو الظاهر 
من قوله أرش اليد دون أن يقول أرش الحرح فلا ورود لاسوال المذكور أصلاء إذ يحب أرش اليد للمولى عند محمد فى ممئلة 
الکتاب على ماصرح .به ف الكتاب : فلا مال للسوذال على دايل محمد رحمه الله بأنه ينبغى على مقتضاه أن يحب أرش اليد للمولى » 
وإن أراد به أنه ينبغى أن يحب ذلك فى السثلة الى ذكروها هاهنا على سبيل التنوير » وهى أن من جرح عبد إنسان ثم أعتقه 
مولاه ثم مات العبد من تلك الحراحة فللسئال المذكور ورود . ولكن الحواب عنه بما ذكره منتقوض عسئلة الكتاب فإنه يجرى 
فيها أيضا مع أنه يجب فيها أرش اليد عند محمد كا تحققته تدبر ( قوله وذلك فى اللحطل دون العمد لن العبد لايصلح مالكا للمال؛ 
فعلى اعتبار حالة الحرح يكون اللا للمولى » وعلى اعتبارحالة الموت يكون للميت لحريته فجاء الاشتباه ) أقول : فى هذا المقام 
ضرب من الإشكال لأن المق على اعتبار حالة الموت وإن كان للميت» إلا أنه لايتقرر عليه بل ينتقل إلى المولى بالوراثة ؛ 


( لأن المقضى له) وهو المولى ( معلوم والحكم ) وهواستيفاء القصاص ( متحد فوجب القول يثبوث الاسئيفاء حلاف الفصل 
الأول ) يعنى ما إذا کان له ور ثة غير المولى حيث لم يحب القصاص بالاتفاق ( لأن المقضى له جهول ) لأنا لو اعتير نا حالة 
الخرح كان المقضى له هو المولى» ولو اعتبر نا حالة الموت كان الورثة ( ولا معتبر باختلاف السبب هنا ) أى فى الفصل الثالى 
وهو ما إذالم يكن للعبد ورثة سوى المولى فى العمد ؛لأن الحكى وهو استرفاء القضاص لابختلف وهو فى الحالين لواحد وهو 
المولى : حلاف تلاك المسئلة : يعنى المستشبد بها بقوله كا إذا قال لآخر بعتى هذه الحارية الخ فإن الحكم فيبا مختلف ( لأن ملك 
اين يغاير ملك النكاح حككا ) لأن ملك النكاح يثبت الحل مقصودا وملك البين قد لابثبته ولو أثبته لم يكن مقصودا ؛ واختلف 
الحم كما اختلف السبب . وقوله ( والإعتاق لايقطم السراية ) جواب عن قوله ولأن الإعتاق قاطع للسراية » ومعناه الإعتاق 
قاطع للسراية فى صورة الحطل دون العمد» وذلك لأنه لايقطع السراية ( لذاته بل لاشتباه من له احق > وذلك نى اللخطإ لأن 
العبد لايصلح مالكا للمال ) فيكون التق حالة الحرح للمولى لكونه قبل العتق ( وعلى اعتبار حالة الوت يكون للميت خربته 
فتقتمى منه ديو نه وتنفذ وصاياه فجاء الاشتباه » أما العمد فوجبه القصاص والعبد مبى على أصل الحرية فيه ) فالحق للعبد والمولى 
يستوفيه بطريق الحلافة عنه. إذ الفر ض أنه ( لاوارث سواه فلا اشتباه فيمن له املق ) والحاصل من هذا كله أن صور من قطع 
يد عبد غير ه فأعتقه المولى ثم مات لاتزيد على أربع > لأنه ما أن قطع عمدا أو خطأ . فإن كان الأول فإما أن يكون للعبد وارث 


کے وب 
کالحواب عند محمد فى الثانى . قال ( ومن قال لعبديه أحدكا حر ثم شجا فأوقع التق على أحدهما فأرشهما 
الدولى ) لأن العتق غير نازل ف المعين والشيجة تصادف المعين فبقيا ملو كين فى حى الشجة ( ولو قتلهما رجل 
تخب دية حر وقيمة عبد ) والفرق أن البيان إنشاء ٠ن‏ وجه وإظهار هن وجه على ٠اعرف‏ : وبعد الشجة بى محلا 
للبيان فاعتبر إنشاء ق<قهما . و بعد الموت لم ببق محلا للبيان فاعتيرناه إظهارا عضا » وأسدهها حر بين فتجب 
قيمة عبد ودية حر . مْلاف ما إذا قتل كل واحد ٠نهما‏ رجل حيث تجب قيمة المملوكين . لأنا لم ثليقن بقتل 
فكان من له ال نى المال على كلتا الحالتين هو المولى فلا اشتباه ؛ ألا يرى إلى قول المصنف نى صورة العمد وعلى اعتبار أن 
يكون ال العبد فالمولى هوالذى بتولاه » إذ لاوارث سواه فلااشتباه فينمن له الحق » وإن ادعى أناختلاف من اه التق ابتداء 
كاف ف نحقق الاشاباه المقتضى لقطع الإعتاق الدسراية واتحاده بالنظر إلى الانهاء: وال.ال غير مفيد ى دفع ذلاك يتجه الإشكال 
على صورة العمد . فإن حق القصاص فى هاتيك الصورة لامبد على اءتبار حالة الدرح لكون العبد هينى على أصل الحرية فى حق 
القصاص كما صر<وا به . وللمولى على اعتبارحالة الموت بناء على أصل أنى حنيفة رحمه الله تعالى من أن حق استرماء القصاص 
ابت لاوارث ابتداء من غير أن بنتقل إلبه بطريق الوراثة كأ فى الدية . لآن ملك القصاص إما يثبت بعد اموت والميت ليس من 
أهله لأنه ملاث الفعل ولا يتصور الفعل من الميت » مخلاف الدية لأن المت من أهل الملك فى الأموال . كا إذا نصب شبكة 
. وتعقل مبا صيد بعد هوته على ما تقرر كله ىأول باب الشهادة فى القتل من كتاب الحنايات فيلزم اشتباه من له الح ابتداء 
فى صورة العمد أيضا على أصل أنى حنيفة ر حه الله تعالى » فلا يظهر الفرق بين صورق اللعطل والعمد بالوجه المذكور ی الكتاب 
على أصله فلا يتم التقريب على قوله فى متنا فليتأمل ى الدفع ( قوله وبعد الشجة بی محلا ابیان فاعتبر إنشاء فى حقهما ) أقول 4 
لقائل أن يقول : الظاهر المطابق لوضع المسئلة أن يقال : فاعتبر إنشاء ىحق من أوقع العتق عليه وهو أحدهما المتعين بالبيان 
سوى المولى أو لم يكن . فإن كان يقطع الإعتاق السراية بالاثفاق فلا يحب القصاص بخهالة المقضى له والمقضى به » وإن لم يكن 
لايقطعها عنده) خلافا محمد رجه الله > وإن كان الثانى فالإعتاق يقطعها بالاتفاق سواءكان له وارث أو لم يكن » فلا نبجب 
القيمة أو الدية بل يحب نقصان القيمة بالقطع والباق ظاهر . قال ( ومن قال لعبديه أحد كا حر ثم شجا ) إذا قال لعبديه أحدكما 
حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهها : أى بين ذلك المهم بالتعيين ىأحدهما » وإنما ذكره بلفظ أوقع يدل به على أن العتق لم 
ينزل على أحدها ىق الأرش معينا وإن كان ظهر وةوع العتق على أحدهما نى بعض الصور يما فى الموت والقتل » فإنه إذا 
قال أحدكا حر فات أحدهما أو فقتل تعين العتق للآخر ( فأرشبما لامولى لأن العتق غير ناز ل ف المعين » والشجة تصادف المعين 
فبقيا ملو كين فى حق الشجة ) فيكون أرشهما للمالك( واو قتلهما رجل نجبدية حر وقيمة عبد ) لا قيمة عبدين ولا دية حرين 
( والفرق أن البيان وهو تعيين العتق المبهم فى أحدهما إنشاء من وجه إظهار من وجهعلى ماعرف ) نى أصولالفقه أن البيان إنشاء 
من وجه حى يشترط صلاحية ال للإنشاء » فلومات أحدهما فبين العثق فيه لايصح . وإظهار من وجه حى يجبر عليه ؛ 
ولو كان إنشاء من وجه لما أجبز عليه إذ المرء لايجبر على إنشاء العتق والعبد ( بعد الشجة محل لابيان فاعتبر إنشاء فى حقهما و بعد 
الموث لم ببق لاله فاعتيرناه إظهارا عضا » وأحدهما حر بيقين فتجب قيمة عبد ودية حر » لاف ٠١‏ إذا قتل كل واحد منبما 
رجل ) والأصل فى هذا أن القاتل إما أن يكون واحدا أو اثنين » فإن كان واحدا فإما أن قتلهما معا أو متعاقبا ؛ فإن كان الأول 
فا حكم ماذ كر نا دمن وجو بالقيمة لامولى والدية لاورثة > فإن م يكن له ورثة غير المولى فظاهر » وإن كانت فكل وانحد مهما 
تچب ديته فى حال وقيمته حال ٠‏ ويقسم ذلك باعتبار الأحوال . وهذا إذا استوت القيمتان . وأما إذا اختلفتا فعليه نصف 
قيمة كل واحد منبما ودية حر لأنا نتيقن أنه قتل عبدا ورا وقتل الحر يوجب الدية » وليس أحدهما أولى من الآخر فيلز مه 
نصف قيمة كل واحد مهما ونصف”دية كل واحد منهما . وإن كان الثانى فقد تعينت اهرية فى الثانى بقتل الأول » فكان على 
القاتل قيمة الأول للمولى ودية الثانى لاورثة . وإن كان القائل اثنين فإما أن قتلا معا أو متعاقبا » فإن كان الأول كان على كل 


با س 

كل واحد مهما حرا وكل منهما ينكر ذلك » ولأن القياس يأنى ثبوت العتق فى المجهرل لأنه لابرد فائدة : و[ءا 
صصحناه ضرورة صمة التصرف وأئيتنا له ولاية التقل من الجهول إلى المعلوم فيتقدر بقدر الضرورة وهى ف 
انس دون الأطراف فب مماوكا فحقها . قال( ومن فقأ عينى عبد » فإن شاء المولى دفع عبده وأخطذ قيمته وإن 
شاء أمسكه » ولا شى ء له من النقصان عند ألىحنيفة > وقالا: إن شاء أمساك العبد وأخذ ما نقصه ؛ وإن شاء دفع 
العبد وأخذ قيمته ) وقال الشافعى : يضمنه كل القيمة ويمسك اجلثة لأنه يحعل الضمان مقابلا بالفانت فبى الباق 
على ملكه > ها إذا قطع إحدى يديه أو فقأ إحدى عيليه . ونحن نقول : إن المالية قائمة في الذات وهی معتيرة 
فى حق الأطراف لسقوط اعتبارها فى حق الذات قصرا عليه . وإذا كانت «متبر ة 

فتأمل فى التوجيه ( قوله ونحن نقول : إن المالية قائمة فى الذات وهى معتبرة فى حت الأطراف للسقوط اعتبار ها فى حق الذات 
قصرا عليه ) قال حمهور الأيراح فى حل هذا المقام : يعنى أن المالية معنيرة فى حق الأطراف كا ألما معتبرة ى حق الذات 
لسقوط اعتبار المالية ف.حق الذات قصرا عليه : أى لأن اعتبار المالية فى حق الذات مقتصرا عليه ساقط بالإجماع : يعى لم 
يقتصر اعتبار المالية على الذات فحسب » بل اعتبرت فى حق الذات والأطراف جيعا > هذا زيدة ما قالوا . أقول : فعلى هذا 
المعبى يكون كلام المصنف هنا مثافيا .لما ذكره ف تعليل المسئلة المارة فى صدر هذا الفصل من قبل ألى حنيفة ومحمد رهما الله 
تعالى حيث قال : ولأن فيه : أى فى العبد معنى الآدمية حى كان مكلفا وفيه معنى المالية والآدمية أعلاهما فيجب اعتبارها 
بإهدارالأدلى عند تعذر الجمع بدبما اه . فإن مداول ما قاله هناك أن المالية الى ھی ادلی من الآدمية مهدرة فىحق ذات العبد 
لتعذر الجمع بينها وبين الآدهية » وإنما المعتبرة فيه هى الآدمية عند أنى حنيفة ومحمد رحنهما الله : ومدلول كلامه هنا على 
المعنى المذكورآن المالية معتبرة ىحق ذات العبد وأطرافه ميا عند أعتنا فبينهما تدافع لايخى . ثم إن صاحب العناية من بين 
هرالاء الحمهور قال ف تقرير المعنى المذ كور : وحن نقول إن المالية قائمة فى الذات وهىمعتبرة فى حق الأطر اف ٤‏ لأن اعتبارها 


واحد مهما قيمة عبد لأن كل واحد من القاتلين إا قتل أحدهما بعينه : والعتق فى حق العين كأنه غير ازل وإنما هو نازل 
ف المنكرء ولا ننيقن أن كل واحد منهما قاتل لذلك المنكر فيجب على كل واحد منبما القدر المتيقن به وهو القيمة : ول يبي 
فى المبسوط أن ذلك للمولى أو لور هما . وقبل هذا والأول سواء النصف المولى من كل واحد منبما والنصف الورثة ٠‏ فإن 
العتق فى حق المولى ثابت فى أحدهما فلا يستحق بدل نفسه فيوزع ذلك علبهما نصفين » وإن لم يدر أبهما قتل أولا فالحكم كذلك » 
وإن كان الثانى فعلى الفاتل الأول قيمته لمولاه وعلى الثانى دية الثانى لو ره ؛ لآن العتق تعين فيه » وقد ظهر لك من هذا أن ماذ كره 
المصنف رحه الله ف إذا كان قتلهما معا سواءكان القاتل واحدا أو اثنين . وقوله ( ولأن القياس ) معطوف على أن فى قوله 
والفرق أن البيان إنشاء . ووجهه أن القباس ( بأ ثبوت العئق ف اللههول) لأنه لايفيد فائدة العتق من أهلية الولاية القضاء 
والشبادة » وما هو كذلك فلا معتبر به نى الشرع ( ونا سمحناه ضرورة صحعة التصرف وأثبتنا له ولاية الثقل من الجهول إلى 
المعلوم ) بطريق البيان بتعيين المبهم فى أحدهما بعيئه ( فيتقد ربقدر الضرورة وهى فى النفس ) لأنما محل العثق ( دون الأطراف ) 
لأنه إن حلها حل تبعا في العبد مملوكا فى حت الأطر اف على أصل القراس . قإل ( ومن فقأ عبى ملوك ) هذه المسثلة تسى 
مسثلة الحثة العمياء وصور ما ظاهرة » ودايل الشافعى رحه الله ذلك » وقاس على ماإذا فطع بدى حر أومدبر » وعلى ما إذا 
قطع إحدى يديه وفقأ إحدى عينيه . ونحن نقول : إن المالية قائمة فى الذات رهى معتبرة ى حل الأطراف » لأن اعتبارها 
فى حت الذات : أى جميم البدن وحده مقتصرا عليه ساقط بالإحاع »> فإن الشرع قد أوجب كال الدية بتفويت جنس النفعة 
بويت الأطراف » ولأنها أولى باعتبار المالية فيا لأنها يسلك بما مسلك الأموال» وإذاكانت معتبرة فى الأطراف كان قباءها 
فہا كقيامها فى الذات وفواهها بغواماكفوائها بفواتالذات » فكان إتلاف الأطراف كإنلاف الذات من وجه بتفويت جنس 


( فوله فإن الشرع قد أوجب كال الدية بتفويت جنس المنفعة بتفويت الأطراف ) أفول : فيه بحث . 
( ۹ - تكلة فتح القدير حنى - ٠١‏ ) 


ند ۹ ت 

وقد وجد إتلاف الافس من وجه بتفويت جنس المنفعة والضمان يتقدار بقيمة الكل فوجب أن يتملك الحثة 
دفعا للضرر ورعاية لاممائلة . حلاف ما إذا فقأ عینی حر لان ليس فيه معنى المالية . ومحلاف عينى المدبر 
لأنه لايقبل الانتقال من »للك إل مللك » وى قطع إحدى اليدين وفقء إحدى العينين لم يوجد تفويت جنس 
المنفعة . وما أن معنى المالية لما كان معتبرا وجب أن بتتخير المولى علىالورجه الذى قلناه كما ؤسائر الأهوال 
فإن من حرق ثوب غيره شخرقا فاحشا إن شاء المالك دفع الثوب إايه وضمنه قيمته » وإن شاء أ سات الثوب 
ضمنه النقصان . وله أن المالية وإن كانت معتبرة ى الذات فالادمية غير مهدرة فيه وى الأطراف أيضا : أل 
ترى أن عبدا او قطع يد عبد آخخر يؤهر المولى بالدفع أو اافداء ودذا من أحكام الآدءية + لأن موجب الحناية 
على امال أن تباع رقبته فيا ثم ءن أحكام الأولى أن لاينقسم على الأجزاء › 


فى حق الذات : أى فى يع البدن وحده مقتصرا عليه ساقط بالإجماع › فإن الشرع قد أوجب كال الدية بتفويت جنس المنفعة 
بتفويت الأطراف اه . أقول : فيه حال زائد . أما أوّلا فلأنه فسرالذات مجميع البدن » وليس بصحيح لأن حيع البدن من 
الأطراف . قال فى الصحاح : بدن الإنسان جسده » وقوله تعالى ‏ فاليوم ننجيلك ببدنك - قالوا : يحسد لارؤح فيه اه . وإتما 
المراد بالذات ما يقابل الأطر اف وهوالافس وإتلافها بإزالة الروح . وأما ثانيا فلأنه علل سقوط اقتصار اعتبار المالية على الذات 
بقوله فإن الشرع قد أوجب كال الدية بتفويت جاس المنفعة بتفويت الأطراف ١‏ وليس بسديد لأن إيجاب الشرع كال الدية 
بتفويت ذلك لايدل على اعتبار المالية فى حق الأطراف لحواز أن يكون إيجابه إياه للآدمية كما فى الخر" تدبر . وقال تاج 
الشريعة هن الشراح ى حل كلام المصنف هنا : يعنى أن اعتبار الممالية فى الأطراف لا فى الذات لأنها تسلك مسلك الأموال 
وهذا لابتحملها العاقلة : وفسرالذات فقول المصنف الم الية قائمة فى الذات بالعبد حيث قال : أى فى العبد . وقال ى شرح 
قوله لسقوط اعتبارها ىحق الذات قصرا عليه : يعنى أن سقوط اعتبار المالية مقتصرا فى النفس لا فى الأطراف » ووجوب 
لضان بدل الآدمية لا بدل المااية . ولهذا لامجاوز على عشرة لاف بل ينقص عشرة فتكون المالية ف العبد باعتبار الأطراف اه , 
أقول : هذا المعنى هو المطابق لا ذكره المصنف نى تعليل المسئلة المارة فى صدر الفصل من قبل ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله . 
وإنكان فى استفادته هن عبارة المصنف هاهنا محل كثير كا ترى ١‏ لكنه غير مطابق لما ذكره هناك من قبل أ يوسف » 
وكلامه هنا مسوق لإقامة الحجة على الشافعى من قبل أتمتنا جميعا ولهذا قال : ون نقول :فلا بد أن يطابق لأصلهم حميعا وقد 
فات ذلك . وبالحملة إن كلام المصئف رجه الله هنا ليس يخال عن الاضطراب كما لايذهب على الفطن » ا الکافى 
ثفطن له حيث ترك أسلوب ثقرير المصنف هنا وسلك مسلكا آحر ف التقرير والبيان مع كون عادته أن يقتى أثر الصنف 
ف وضع المسائل وتقر يرالدلائل ( قوله وله أن المالية وإن كانت معتبرة فى الذات فالآدمية غير مهدرة فيه وفى الأطراف أيضا ) 
المنفعة (وقد وجد إتلاف النفس من وجه بتفويت جنس المنفعة ) فيجب الضمان (والضان يتقدر بقيمة الكل ) و أداء قيمة الكل 
يقتضى ( تملك الحثة دفعا للضرر ورعاية للماثلة يخلاف ما إذا فقأ عينى حر لأنه ليس فيه معنى المالية » ويمخلاف عينى المدبر 
لأنه لايقبل الانتقال من ملك إلى ملك ؛ وف قطع إحدى اليدين وفقء إحدى العينين لم يوجد تفويت جنس المنفعة ) حى يصير 
يمنزلة إنلاف النفس . ولا فرغ من الاستدلال على الشافعى رحمه الله شرع ف الاستدلال لبعض أعصابنا ر مهم الله فقال ( ولهما ) 
أى لأىيوسف ومحمد رحمهما الله ( أن معنى المالية لماكان معتيرا وجب أن يتخير المولى على الوجه الذى ذكر ناه ) وهوقوله 
وقالا إن شاء أمسلك العبد الخ وبين الملازمة بقوله ( كا فى سائر الأموال» فإن من حرق ثوب غيره رقا فاحشا إن شاء المالك 
دفع الثوب ليه وضمنه قيمته » وإن شاء أمسك الثوب وضمنه النقصان : وله أن المالية وإن كانت معتبرة فى الذات فالآدمية غير 
مهدرة فبه وى الأطراف أيضا ؛ ألا ترى أن عبدا الخ ) وهو واضح . وقوله( ثم من أنحكام الأولى ) أى الادمية ( أن لاينقسم 
على الأجز اء ) لأى لايتوزع كال بدل النفس على النفس والفائت من الطرف » بل يكون بإزاء الفائت لاغير كنا ى فقء عينى 


ات 
ولا يتملاك الحثة . ومن أحكام الثانية أن ينسم ويتملك اللحثة فوفرنا على الشيبين حظهها من الحكر . 


قال ( وإذا س جى المدبر أو أم الو لد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته.ودن ن أرشما ( لما روى عن أنى عبيدة 
رضى الله عه أنه فضى مجناية المدبر عا ی ولاه : ولآنه صار \ail«‏ عن تسليمة فى الناية بالتدبير 1 والاستيلاد ن 


أقول : الظاهر من هذا البيان أن المالية و الآدمية معتبر تان معا ى ذات العبد : أى نفسه وأطرافه أيضا عند أنى حنيفة رحه الله . 
وقد مر من المصنف فى أول الفصل أن المعتير ى ذات العبد عند ای حنيفة ومحما رحمهما الله هى الأدهية دون المالية . فإ 
مهدرة ؤذاته عندهما فى فصل الحناية . وهذا لوزادت قيمته على تمام الدية بنقص عنه عشرة دراهم عندهما فكان بين كلاهيه 
ف المقامين تدافع > الهم إلا أن حمل قوله دنا إن المالية وإن كانت معتبرة ف الذات على عرد الفرض فالمعنى أن المالية وإن 
( فصل فى جناية المدبر وأم الولد والحناية على كل واحد مأبما ) 
لماذكر باب چاو وا اة عل قا من هر أ كلق استحقاق اسم المماو كية وهو العبد .ثم ذكر فصل من هو 
أحط رتبة فى اسم المملو كية وهو المدبر وأم الولد . كذا نى الشروح . قال بعض الفضلاء : فيه أن اللاك كامل فى المدبر 


الح ( ولا يتملك ابمثة ) وقوله ( ومن أحكام افانية ) أى الال ( أن ينقسم ) أى موجب ابلناية وهو الغهان على الأجراء 
والحثة وتملك الحئة كنا فى نخريق الثوب . ( فوفرنا على الشببين حظهما من الحكم ) يعنى بالنظر إلى الآدمية ينبغى أن لامجب 
الضمان متوزعا بل بإزاء الفائت ت لاغير » وبالنظر إلى المالية ليس له أن يأخخذ كل بدل العين مع إمساكه الحثة كا أنه ليس له 
ذلك ف المال > وفما قالا إلغاء لحانب الأآدمية حيث جعلا ه كالثوب ا حروق » وفما قال الشافعى رحه الله إلغاء لحانب المالية 
ملا يك جمله كي زه عيناه فوفر نا على الشببين حظهما و قلنا : إن شاء المولى دفع عبده وأخخذ قيمته نظرا إلى المالبة » 
وإن شاء أمسكه ولا شى ء له نظرا إلى الآدمية » والله أعلم . 
( فصل جناية المدبر وأم الولد) 

لما ذكر باب جناية المملوك والحناية عليه قدم من هو أ كمل فى استحقاق | مم المملوكية وهو العبد . ثم ذكر فصل من هو 
أحط رتبة منه فى | سمالمملوكية وهو المدبر وأم الولد » غير أن أ لراك الور اشاس الور لك الاسم حى أن القاضى 
ا اا واو أتى أيضا فالأنوثة والاتحطاط فى اسم المملوكية أوجبا تأخير ذكرها عن ذكر 
المدبر . قال ( وإذا جى المدبر وأ الود اة سن لو الخ ) جا لیر عل سيد ال ون اه حال( وى اد 
با عبيدة بن الخراح رضى الله عنه قضى بجناية المدبر على مولاه ) وكان أميرا بالشام » وقضاياه تظهر بين الصحابة رضى الله 
عنهم » و كان حكمه بمحضر من الصحابة ولم ينكره عليه أحد فحل محل الإحماع ( ولأنه صار مانعا من تسليمه ) كما ذكره ى 
الكتاب » ويضمن المولى الأقل من قيمته ومن الأرش لأنه لاحق لولى اللحناية فى أكثر من الأرش ولا منع من المولى فى أكثر 


( قوله وفيما قاله الشافعى إلغاء مانب المالية أصلا حيث جعله كحر فى“ عيئأه ) أقول : الشافعى اعتير المالية فيما إذا قتل المبد خطأ » 
فا باله اعتير هاهنا الآدمية . 
( فصل فى جناية المدبر وأم الولد ) 
. ( قوله وهو المد ) أقول : الأول وهو القن ( قوله ثم ذكر فصل من هو أحط رتبة فى اسم المملوكية وهو المدبر وأم الولد ) أقول : 


#14 

غير اختياره الفداء فصار كما إذا فعل ذلك بعد الحناية وهو لايعلم : وإنما جب الأقل من قيمته ومن الأرش 
لأنه لاحق اولى” الحناية فى أكثر هن الأرش . ولا منع من المولى فى أكثر من القيمة » ولا تخيير بين الأقل 
والأكثر لأنه لايفيد فى جنس واحد لاختياره الأقل لاعالة . مخلاف القن لأن الرغبات صادقة فى الأعيان 
فيفيد التخيبر بين الدفم والفداء ( وجنابات المدير وإن توالت لاتوجب إلا قيمة واحدة ) لأنه لامنع منه إلا 
فى رقبة واحدة : ولآن دفع' القيمة كدفع العبد وذلك لايتكرر فهذا كذلك . ويتضاربون بالخصص فما ؛ 
وتعتير قيمته لكل واحد فى حال ابلوناية عليه لأن المنع فى هذا ااوقت يتحقق . قال ر ذإن جنى جناية أخرى 
وقد دفع المولى القيمة إلى ول الأولى بقضاء فلا شى ء عليه ) لأنه جبور على الدفع . قال ( وإن كان المولى دفع 
القيمة بغير قضاء فالولى” باللحيار » إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولل" الحناية » وهذا عند أبى حنيفة » وقالا : 
لاشىء على المولى) لأنه حين دفع لم تكن الحناية الثانية موجودة فقد دفع كل الحق إلى مستحقه وصار کا إذا 
دفع بالقضاء . ولأنى حنيفة أن المولى مجان بدفع حى ولى” الحناية الثانية طوعا » وولى الأولى ضامن بقيض حقه 


وأم الولد دون الرق كما صرحوا به > مخلاف المكاتب فإنه على العكس اه . أقول : فى اواب عنه من طرف الشراح أن كمال 
الملك ف المدبر وأما الولد بالنسبة إلى المكاتب حيث يعلكهما المولى يدا ورقبة » مخلاف المكاتب فإن مولاهبملكه رقبة لا يدا كما 
عرف فى عله لاينانى أكلية الملك فى العبد . فإن مولاه كما يملكه يدا ورقبة يملكه من جهات عامة التصر فات فيه . بحلاف المدبر 
وأم الولد فإن مولاهما لايملك التهرف فم ما من جهة البيع والبة وأشباهها لأنهما لابصلحان ذلك عندنا على ماعر ف أيضا ى عله. 
ولا بى أن أكلية الملك فى العبد كافية ف تقديمه على المدبر وأم الو لد ف الذكر باب جناية المملوك واحناية عليه > وقد أفصح 


من القيمة . وقوله ( ولايخير بين الأقل وال كر ) واضح وقوله ( ويتضاربون بالحصص فیا ) أى ف اأقيمة (وتعتبر قيمته لكل 
واحد فى حال الحناية عليه ) قال فى النباية : ومن صورته ماذكره ف المبسوط قال : وإذا قتل المدبر رجلا خطأ وقيمته ألف 
درهم ثم زادت قيمته إلى ألفين م قل آخحر خطأ ثم أصابه عيب فر جعت قيمته إلى خسمائة ثم قل آخخر خخطأ فعلى مولاه ألفا درهم 
لأنه جنى على الثانى وقيمته ألفان » واو م يكن منه إلاتلك الحناية لكان المولى ضامنا قيمته ألفين ثم ألف من هذا الولى القتيل 
الأوسط خاصة : لأن ولى” الأول إنما ينبت حقه ف قيمته يوم جنى على وليه وهو ألف در قاد بع له فى الآلف الثانية فيسام 
ذلك اول" القتيل الأوسط وخسمائة من الألف الأولى بين ولى" القتيل الأول وبين الأوسط » لأنه لاحق فى هذه اللحمسمائة اول 
القتيل الثالث . وإنما حقه فن قيمته يوم جى على وليه فتقسم هذه الحمسهائة بين الأوسط والأول يضرب فيا الأول بعشرة ؟ لاف 
والأوسط بنسعة آلاف لأنه وصل إليه من سحقه ألف واللحمسمائة الباقية بيهم حبعا يضرب فيها الآخر بعشرة آلاف + لأنه 
ما و صل إليه شىء من حقه » ويضرب الأول بعشر لاف إلاما أخذ لأنه وصل إليه من حقه مقدار المأخوذ فلا يضرب به » 
و كذاك الأوسط لايضرب با أحذ ف المرتين ١‏ وإ نما يضرب إا بى من حقه فنقسم الحمسمائة بينهم على ذلك . وقوله ( فلا شىء 
عليه ) أىعلى المولى لأنه ٠‏ ازمه أكثر من قيمة واحدة يجناياته وهومجبور على الدفع فلم يبق عليه شى ء. وقوله ( وإن دفع قيمته 
بغير قضاء فالولى" بالحيار ) أى فولى” الحناية الثانية بالحيار( إن شاء اتبع المولى ) بنصف قيمته فى ذمته ثم يرجع المولى على الأول ' 
لآنه تبين أنه استوق منه زيادة على مقدار حقه ( وإن شاء اتبع ول" الحناية ) الأولى وهذا عند ى حنيفة رحه الله » وقالا : 
لاشىء على المولى ) لأنه لبس يجان ف الدفع ( لأنه حين دفع لم تكن الحناية الثانية موجودة وقد دفع كل الق إلى مستحقه فصار 
كنا إذا دفع بالقضاء ) لأنه فعل بنفسه عين ما يأمره القاضى لو رفع إليه فيكون القضاء وغير القضاء فيه سواء كا فى الرجوع 
فى الحبة . ولأنى حنيفة رحمه الله أن كل واحد من الدافع والقابض جان » أما الدافع وهو المولى فلأنه دفع حق ولى المحناية الثانية 


فيه أن الاك كامل ف المدبر وأم الولد دون الرق على ما صر وا به » مخلاف المكاتب فإنه على المكس . 


۵ -- 
ظلما فيتخير ٠‏ وهنا لآن الثانية مقارنة حكا من وجه وهذا يشارك ولى الحناية الأولى . ومتأخرة حكما من 
حيث أنه تعتبر قيمته يو م اللحناية الثانية فى حقها فجعات كالمقارنة فى حى التضمين لإبطاله ما تعلق به هن حق 
وى" الثانية عملا بالشبهين . ( وإذا أعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لم تازمه إلا قيمة و احدة ) لأن الضمان إتما 
وجب عليه بالمنع فصار وجود الإعتاق من بعد وعدمه بمنزلة ( وأم الولد بمنزلة المدبرفجيع ماوصفنا ) لآن 
الاستيلاد مانع من الدفع كالتد بير( وإذا أقرَ المدبر بجناية الحطا م جز إقراره ولا يلزهه به شىء عتق أو لم يعنق ) 
لان موجب جناية اللحطل على سيده وإقراره به لاينفذ على السيد ؛ والله أعلم . 


عنه عبارة الشراح حيث قالوا : قدم من هو أ كمل فى .استحقاق اسم المملوكية وهو العبد تبصر ( قوله عملا بالشببين ) قال حمهور 
الشراح : يعنى ما عملنا بشبه التأحر ف ضمان الحناية حتى اعتبر نا قيمته يوم الحناية الثائية فى حقها وجب أن نعمل بشبه المقار نة 
فى حق تضمين نصف المدفوع اه . أقول : فيه نظر ء إذ لخصم أن بقول : قد لحقتى العمل يشبه المقارنة فى ححق قشر بك ولى” 
الجناية الثانية لول“ الحناية الأولى ‏ إذ لولا العمل بذلك لكان المدفوع كله اولى” الحناية الأولى . خاصة لتقدمه فى استحقاقه 
المدفوع على ولى الحناية الثانية حقيقة وحكما . ولكن لما جعلنا الثانية مقار نة للأولى حكما عملنا بشبه المقار نة فشركنا ولى الثانية 
اولى" الأولى كنا دل عليه قول المصنف لأن الثانية مقارنة حكما من وجه ولهذا يشارك ولى ابناية الأولى . فإذا وقع العمل بشبه 
المقارنة مرة فقد وجد العمل بالشببين فلم يبق الاحتياج إلى العمل بشببهما مرة أخرى بتضمين بعض المدفوع للمولى . وقال 
صاحب الغاية فى بيان معنى المقام : جعلت الثانية كالمقارنة فى حق التضمين إذا وقع بغير قضاء لأنه أبطل ما تعلق به حى الثانى . 
ولم تجعل كالمقار نة إذا وع بقضاء لأنه جبور بالدفع ملا بشببى المقار نة والتأخر اه . وقد نقله صاحب العناية بقبل بعد أن ذكر 
المعنى الأول ولم يتعرض له بشىء . أقول : فيهخال » لأن العمل بالشببين أمرواجب مهما أمكن على ماعرف فىموضهه : فلما 
أمكن العمل ہما فى صورة واحدة ما نحن فيه وهى ماإذا وقع الدفع بغير قضاء كا ظهر نما سبق لم يصح المصير فى اعتبار العمل 
بها إلى التوزيع على مجموع الصور تين كا فعله ذلك القائل » وإتما كان يصح ذاك لولم يتصورالعمل بهما فى صورة واحدة . 
بل كان اعتباره موقوفا على مجموع الصورتين وليس فليس » ثم إنه يرد عليه أيضا أن يقال : يتحةق العمل بالشبيين بأن مجعل 
الثانية كالقارنة للأولى فى حق ريلك ولى الثانية اولى” الأولى . وأن تجعل متأخدرة.عنها من حيث أن يعبر قيمته يوم الحناية فلم 
يقتض العمل ببما ٠١‏ هو المطلوب دنا انا لا . 


طوعا » وأما القابض وهورلى الحناية الأولى فيقبض حق ولى الأائية ظلما . والرجوع على الحانى جائز فيخير فى الرجوع وبين 
ذلك بقوله ( وهذا لأن الثانية متقارنة كما من وجه وهذا يشارك ولى الحناية الأولى ؛ ومتأحرة حكما من حيث أنه يعتبر يمه 
يوم الحناية الثانية فى حقها . فجعلت الثانية كالمقارنة للأولى ى حق التضمين لإبطاله ) أى إبطال المولى ( ماتعلق به من حق ولى“ 
الحناية الثانية ) وذلك لأنه يجب عليه الضمان باعتبار منع الرقبة بالتدبير السابق : وذلك فى حق أولياء الحنايتين سواء فيجعل كأن 
الدفمكان بعد وجو د اللحنايتين جميعا ٠.‏ وهناك اودفع إلىأحدهها جميع القيمة بغير قضاء كان للآخر الخيار فكذلك هاهنا . وقوله 
( عملا بالشييين ) يعنى لا عمانا بشبه التأخر فى ضمان الحناية حنى اعتبر نا قيمته يوم الحناية الثانية فىحقها وجب أن يعمل بشبه 
مهار نة فىحق تضمين نصف المدفوع » وقيل جعلت الثانية كالمقار نة ى حق التضمين إذا دفع بغير قضاء لأنه أبطل مانعلق به 
حق الثانى » ولم مجع ل كالمقار نة إذا دفع بقضاء لأنه جبور بالدفع عملا بشببى المقار نة والتأحر . وقوله ( وإذا أعتق المولى المدبر 
الخ ) واضح . 


( قوله وجب أن يعمل بشبه المقارنة ) أقول : قد عمل به فى حق تشريكه لول المناية الأولى » ثم الأول تبديل الصف بالبعض . 
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قال ( وهه ن قطع يد عبده نم غصبه رجل وهات فى رده من القطع فعليه قيمته أقطع » وإن كان الم 
رده ف يد الغاصب ات من ذلك ف بد الغاصب لا شی ء عليه ) والفرق أن الغصب قاطع للسراية لآنه سيب 
الملك” كالبيع فيصير كانه هلك ر ف سماو به فتجب قيمته أقطع چ و بو جد القاطع ف الفصل الاق فكانت 


7ت 


( باب غصب العبد والمدبر والصيى والحناية ف ذلك ) 

قال فى النباية : لما ذك ر حكم المدبر فى ابحناية ذکر فى هذا الباب مايرد عليه وما يرد منه وذكر حکم من ا 
واقتى أثره صاحب العناية . أقول : فيه قصور وفتور . أما أوّلا فلأن وجه ذ كر غصب العبد ى هذا الباب كان ضائعا على هذا 
التوجيه . وأما ثانيا فلأن ما ذكر فى هذا الباب ما يرد على المدبر ويرد منه هن قبيل الناية عليه أو الحناية نه فكان من حكم 
المدبر فى الحناية . فا معنى قوله لما ذكر حكر المدبر نى اللحناية ذكر ى هذا الباب مايرد عليه وما يرد منه . وأما ثالثا فلأن 
الصى ليس علحق بالمدير فىتحكه المذ كور فى هذا الباب نا لانذى على الناظر المتأمل فى المسائل الآنية ى هذا الياب . نعم يجوز 
أن يعد" مدا بالمدير بل بالعبد ئی کو نه شحجو را عن التصر فات على هابين فى كتاب الحجر . ولكنه لايقتضى ذ کر حکه ی هذا 
الباب دون الباب السابق فلا يم التقريب ف قوله وذ كر >< ۾ من يلحى به . وقال فى معراج الدر أيه ل ل 
اا شرع في زياد مارر د طا وما نوز م غا ود كن بحكر من يلح بما اه . أقول : وقع فيه تدار ك دفع الحذور الأول 

من المحذورات الواردة على تقر ير صاحبى الذباية والعناية . ولكن بی المحذور ان الأخير ان منبا واردين عليه أيضا كا ترى . 
وقال فى غاية البيان : لما ذكر جناية العبد د والمدبر ذكر ف هذا الباب جنايمهما مع غصببما لآن المفر د قبل المر كب ثم جر كلامه 
إلى بيان حكم غصب الصى اه وتبعه العينى . آقول : هذا أشبه الوجوه المذ كورة وإن أمكن التقرير بأحسن منه تدبر ( قوله 
والفرق أن الغصب قاطع للسسراية لأنه سبب الملك كالبيع فيصير كأنه هلك بآ فة سماو ية الخ ) واءئرض الإمام قاضيخان ى شرح 
الخامع الصغير على هذا التعليل بعد أن نقله عن بعض المشايخ > ثم علل المسئلة بوجه آحر حيث قال بعد نقل ذلك : إلا أن هذا 
الف مذهبنا ٠‏ ذإن الغصب لايقطع السراية ملم يملك البدل على الغاصب بقضاء أو رضا . لآن السراية إتما تقطع به باعتبار 
تبدل الملك ؛ وإتما يتبدل الك به إذا ملك البدل على الغاصب » وأما قبله فلا كما نص عليه بی آحر رهن الجامع والباب الثانى 
من جناباته ؛ إلا أنه إنما ضمن الغاصب هنا قيمة العبد أقطع لأن السراية وإن لم تنقطع فالغصب ورد على مال متقوم فانعقد سبب 
الضمان فلا يرأ عنه الغاصب إلا إذا ارتفع الغصب ٠.‏ وم يرتفع لآن الشى ء إعا ير تفع عا هو فوقه أو مثله ؛ ويد الغاصب ثابتة على 
المغصوب حقيقة 0 > ويد نون e‏ ا ا ت يده على العبد حقيقة : 


( باب غصب العبد والمدبر والصى والحناية ف ذلك ) 
ااذ كر حكم المدبر فى الحناية ذكر ف هذا الياب ما يرد عليه وما يرد منه وذكر حكم من يلحق به . قال ( ومن قطع يد 
عبده ثم غصبه رجل ) ذكر هذه المسئلة أن غصب العبد بعد أن قطع المولى يده يقطع السراية وقبله لايقطعها . وفرق بينهما 
( بن الغصب سبب املك كالبيع . فيصير كأنه هلك بآ فة سماوية فيجب قيمته أقطع . ولم يوجد القاطع فى الفصل الثانى فكانت 


( باب غصب العبد والمدبر والصبى والحناية فى ذلك ) 
( قوله وم يوجد القاطع فى الفصل الثانى » فكانت السراية مضافة إلى البداية فصار المولى متلفا فيصير مستردا أقول' : هذا الفرق مشكل 


2 
السراية مضافة إلى البداية فصار المولى متلفا فيصير «ستردا . كيف وأنه استولى عليه وهو استر داد فبيرأ الغاصب 


عاية م اخئل بأفعاله 5 قال ) ومن غصب مديرا فجی عنذه جناية ثم رده على المولى فجی عنذه جناب أخرى 
فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ) لان المولى بالتدبير السابق أعجز نفسه عن الدفم ٠ن‏ غير أن يصير محتارا لاغداء 
فيصير هبيطلا حق أو أياء الحناية إذ حقهم فيه و كنع إلا رقبة واحدة فلا يزاد على قرمما . ويكون بين ولى 
المنايتين نصفين لاستوائءهما ف الموجب . قال ( ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب) لأنه استحق نصف 
اليدل يسبب كان فى رد الغاصب فصار كا إذا استحق نصف العبد مما السبب. 


عليه بعد الغصب لأن الغصب يرتفع بها: إلى هنا كلام قاضيخان . وقد نقله جماعة من الشراح و يتعرضوا له بشىء . وأما 
صاحب العناية فبعد أن نقل ما قاله قاضيخان أورد على ما اختاره من التعليل نظرا حيث فال : وفيه نظر » لأنا لانسلم أن يد 
الغاصب عليه ثابتة حكما » فإن يد المولى ثابتة عليه حكما ولايثبت على الشى ء الواحد يدان حكبتان كالما و اليد اللقيفية 
واجبة الرفع لكو نما عدوانا لاتصلح معار ضا ولاه ر جحا انى .أقول : نظره ساقط » إذ لا وجه نع ثبوت يد الفاصب عليه 
حکا » فإن معنى ثبو ت اليد على الى ء حكها أن يتر تب على تلاك اليد حكم من الأحكام : وقد تر تب على يد الغاصب فما نحن فيه 
السراية مضافة إلى البداية فصار المولى متلفا فيصير مستر دا ) و كيف لايكون مستردا ( وأنه استولى عليه وهو استرداد فير أ 
الغاصب عن الفمان ) واعترض الإمام قاضيخان بأن هذا تالف مذهبنا . فإن الغصب 'لايقطع السراية ما لم يملك البدل على 
الغاصب بقضاء أو رضا » لأن السراية إما تنقطع به باعتبار تبدل الملك . وإنما يتبدل الملك به إذا ملك البدل على الغاصب ٠‏ أما 
قبله فلا . قال: نص عليه ىآحر رهن الحامع الثانى من جناياته : إلا أنه إنما ضمن الغاص ب هنا قيمة العبد أقطع لأن السرابة 
وإن لم تنقطع فالغصب ورد على مال متقوم فانعقد سبب الضمان فلا يبرأ عنه الغاصب إلا إذا ارتفع الغصب ولم يرتفع . لأن 
الشىء إنما برتفع بما هو فوقه أومثله » ويد الغاصب ثابتة على المغصوب حقيقة وحكما > ويد المولى باعتبار السسرابة بات عليه 
حكا لاحقيقة » لأن بعد الغصب لم ثثبت يده على العبد حقيقة ٠‏ والثابت حكا ذون الثابت حقيقة و حكما فلم يرتفع الغصب 
باتصال:السراية إلى فعل المولى فتقزر عليه الضمان » وفيه نظر لأأنا لانسلم أن يد الغاصب عليه ثابتة حكما . فإن يد المولى ثابتة عليه 
حكا » ولا تثبت على الشى ء الواحد يدان حكيتان بكمالهماء واليد الحقيقية واجبة الرفع لكو نما عدوانا لايصلح معارضا ولا 
مرجحا . وقوله ( وإذا غصب العبد المحجورعليه ) واضح . وقوله ( مراخذ بأفعاله ) يعنى فى حال رقه » وأما ف أقواله ؛ فإن 
كان فما يوجب الحدود والقصاص فكذلك » وإنكان فما يجب بهالمال فلايؤاخد به ی‌رقه ؛ وإتما يواخف به بعد الحرية , 
وله ومو غ ار واضح . وقوله ( من غير أن يصير مختارا للفداء) لأن المولى لم يعلم وقث التدبير يجناية تحدث من 
المدبر فى المستقبل فصار هذا بز لة إعثاق العبد الحانى منغير علم يجنايته فإن فيه الأقل من قيمته ومن الأرش فكذا هذا . وقوله 
( فيصير) ظاهر. وقوله ( فصار کا إذا استحق نصف العبد بهذا السبب ) أى بسبب كان عند الغاصب کا إذا غصب عبدا 


لأن السراية إنما تنقطم باءتبار تبدل الملك لاختلاف المستحقين والغصب ليس بسبب الماك وصفا والناصب لابملك إلا بأداء الغمان ضرورة 
كيلا يحتمم البدلآن فى ملك واحد وذلك بعد ملك المولى البدل ؛ ولم يوجد تحققه لأن معنى قولحم بقعلع السراية أن ما حصل من لفلف 
بالسراية يكون هدرا » إلا أن ينسب ذلك إلى غير الحافى » كذا فى شرح الزيلعى » وفيه أن المراد بقطم السراية ليس ماهو 
المعروف » بل أن لايجمل الملاك مضافا إلى قطع المولى فيبرأ الناصب عن الفمان فإنه يجمل فى حق الفاصب كأنه مات بآ فة مماوية فيضمن 
فليتأمل ( قوله لأن السراية نما تنقطع به ) أقول : ضمير به راجع إلى الغصب ( قوله ولا يغبت على الثىء الواحد يدان حكيتان ) أقول : 
قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ على اليد ما أخذت حى تر ده . 
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قال ( يدفم إلى ولى اول ¢ یرجم بذلا على اأغاصب : وهذا عند أىحنيفة وأ بوسف رهما 
الله . وقال محمد رحمه الله : يرجع بنصف قيمته فيسام له ( لن الذى يرجع به المولى على الغاصب عوض ما 

لولى” الحناية الأولى فلا يدفعه إليه كيلا يؤدى إلى اجماع البدل والمبدل فى ملك رجل واحد » وكيلا يتكرر 
الاستحقاق . وما أن حق الأول فى حميع القيمة لأنه حين جنى فى حقه لابزاحمه أحد » وإنما انتقص باعتبار 
مز احمة الثانى فإذا وجد شيئا من بدل العبد فى يد المالاك فار غا يأخذه ليع حقه فإذا أخذه منه يرجع المولى بما أخذه 
وجوب الضمان بالإخاع . وأما سند هنعه فليس بتام أيضا إذ لامحذور أن يثبت على الشىء الواحد يدانحكيتان بكقاهما هن 
جهتين #تلفتين وهاهنا كذلك » فإن ثبوت يد المولمعلى العبد المغصوب نه حكها باعتبار «سراية القطع الذى صدر هنه فى يده ) 
وثبوت يد الغاصب عليه حكما باعتبار ثبوت يده عليه حقيقةفاتلفت الحهتان ( قوله وقال محمد رحه الله : يرجم بنصف فيمته 
فيسلم له » لأن الذى يرجع به المولى علىالغاصب ءوض ٠١‏ سلم أولى الحناية الأولى فلا يدفعه إليه كيلا يؤدى إلى اجماع البدل 
والمبدل فى ملك رجل واحد ) قال تاج الشريعة جوابا عنه منقبل الإمامين : وهما يةولانليس هذا ءوض ما أخذه ولى” ابلدناية 
الأولى حى يجنمع البدل والمبدل فى ملك رجل واحد» بل هو عوض ما أخذه ول" اب حناية الثانية فلا يجتمع البدل والمبدل فى ملك 
واحد اه . أقول : فيه نظرء لأن الذى يرجع به:المولى على الغاصب كيف يصاح أن يكون عوض ما أخذه ولى الحناية الثانية 
و الحناية الثانية فى مسئلتنا هذه وقعت عند المولى لاعند الغاصب . فأنى يصح أن يأنحذ المولى من الغاصب عوضا عما دفعه إلى ولى” 
الحناية الى صدرت هن ٠١‏ بره حال كونه نى يده . والعهادة فى ثل ذلك على ذى اليد دون غيره كا لاريب فيه . وعن هذا 
فرق محمد بين هذه المسئلة وبين المسئلة الآنية الى هى عكس هذه المسئلة حيث وافق الإمامين هناك كنا ستطلع عليه . وقال 
صاحب العناية : والدواب أن المولى».لك ٠اقبضه‏ من الغاصب ودفعه إلى ول" الحناية الأولى عوضا عما أخذه ولى” الحناية الثانية 
درن الأولى فلا يجنمع البدل والمبدل فى ملك شخص واحد اه . أقول : هذا قريب مما ذكره تاج الشريعة > إلا أن فى تقريره 
مساغ التخلص عا أوردناه على تقرير تاج الشريعة حيث اعتبرالتعارض فى جانب الدفع إلى ول“ الحناية الأولى لا فى جانب 
الرجوع على الغاصب تأمل تفهم . ثم إن الأظهر ف الحواب عما قاله محمد من اللجمع بين البدل والمبدل ما ذكره جمهور الشراح 
وعزاه صاحب الغاية إلى الإمام قاضيخانحيث قال : وجوابه ما قال فخر الدين قاضيخان أن ما أخذه المولى من الغاصب هو 
بدل عن المدفوع إلىولى” ابحناية الأولى من العبد فما بين المولى و الغاصب . وأما فىحق ولى الحناية الأولى فلا يعتبر بدلا عن 
العبد بل يعتبر بدلا عن الميت ويكون الشىء الواحد بدلا عن عين فى حق إنسان: ويكون بدلا عن شیء آخر فى حق غيره 
كالئصر الى إذا بام الحمر وقضى منه دين المسلم يجوز ويكون المأخوذ بدل الحمر فى حق النصرانى وفى حق المسلم بدل دينه 
كلا هاهنا اه ( قوله وما أن بحن الأول ىجميم القيمة لأنه حين جنى فى حقه لايزاخه أحد » » وإنما انتقص باعتبار مزاحمة 
الثانى 0 ف العناية : واعتر ض بأن الثانية مقار نة للأولى حكا فكيف يكون حق الأول فى حيع القيمة . والحواب أن 


اي ا إن ولق الحنايتين کان للمولى أن يأخذ من الغاصب نصف قيمته ١‏ كذا هذا , 
وقوله ( ويدفعه) أى النصف المأحوذ من الغاصب ( إلى ول ابلحناية الأولى ثم يرجع بذلك ) أى بالمدفوع إلى ولى "ال حناية( على 
الفاصب + وهذا) أى هذا الدفع الثاني واارجوع الثاني( عند أنى حنيفة و أىيوسف رحمهما الله ) وقال محمد رخمه الله : يرجع 
بنصف قيمته فيسلم له ) أى لايدفعه إلى ولى" الحناية الأولى( لأن الذى ورجع به المولى على الغاصب ءوض «اسلم أولى الحناية 
الأولى فلا يدفعه إليه لثلا يوادى إلى اجماع البدل والمبدل فى ملك رجل واحد وللا يةك ر رالاس تحقاق) وااو اب أن المولى هلك 
ما قبضه من الغاصب ودفعه إلى ولى الهناية الأولى عوضا عما أخذه ول" الحناية الثانية دون الأولى فلا يجتمع البدل والمبدل فى 
ملك شخص واحد ( وما انس الأرل جع اة > لأنه حين جنى فق حقه لايزاحه أحد » وإنما انتقص حقه 
إمزاحة الثانى » فإذا وجد شيا من بدل العبد نى يد المالك و أخذه إتماما لحقه » وإذا أحذه منه يرجع المولى بما أحذه 


— ۳4 = 

على الغاصب لآنه استحق من يده سبب كان ى ب الخاسب . قال ( وإن كان جنى عند المولى فغصيه رج 
فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قي ته بينهما نصفان ويرجع بنصفالقيمة على الغاصب ) لما ينا فى الفصل 
الأول :غير أن استحقاق النصف حصل بالحناية الثانية إذکانت ١‏ هى ى يد الغاصب فيدفعه إلى ول الحناية الأولى 
دلايرجع ٍ يه على الغاصب وهذا بالإجماع , 2 و ف الع باد فال (وهءنغص ب عبدا فجنى فى يده 9 رده جى 
جنار أخرى ذإن المولى «دفعه إلى وا ی الحنايتين * م ير جع على الغاصب باص ف القرحة فيدفعه إلى الأول ويرجع به 

على الغاصب .و هذا عند ألى حنيفة وألىيوسف رها الله. وقال محمد رهه الله :رر ا فيم له. 
وإن جنى عند الیل 9 غصبه فجنى يده دفعه المولى نصفين وبر ج بنصضقيدته فيدفعه إلى الأول ولاابرجع به 

( واب واب ف العبد کاب حو اب ف المدبرق یع ماذ کر: نا »لاان ف هذاالفصل يدقع امرك العيد و الأول يدفع القيمة . 
قال ( ومن غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه 3 جى عاده جناية فعلى المولى قيمته 
بهما فان ) لآل منغ رقبة واحدة بالتدبير فيجب عليه قيمة واحدة ( م برجم بقيمته على الغاصب ) لآن 
الحنايتين كانتا ى يد الغاصب ( فيدفع نصفها إلى الأول ) لآنه استحق كل القيمة > لأن عند ودود اللحناية عليه 
لا حق لغيره » وإثما انتقص حك المراحمة من بعد . قال ( ويرجع به على الغاصب ) لأن الاستحقاق سيب 
كان فى بده ويسم له » ولا يدفعه إلى ولى الحناية الأولى > ولا إلى ول العناية الثانية لأنه لاحق اه إلا 
فى النصف لسبق حق الأول وقد وصل ذلك إليه . ثم قيل : هذه المسثاة على الاحتلاف كالأولى : وقيل على 


المقارنة جعلت حا فى حق التضمين لا غير » والأولى متقدمة حقيمة وقد انعقدت موجبة لكل القيمة من غير مزاحم وأمكن 
توفير موجبها فلا بمتنع بلا مائع اه . أقول : فى الحواب بحث » لأنا لانسلم أن المقارنة جعلت حكا فى حق التضمين لا غير بل 
جعات حكها أيضا فىدق مشاركة ول الحناية الثائية لولى اللحناية الأولى كما أرشد إليه قول المصنف فى الفصل السابق ؛ لأن 
الثائية مقارنة حكنا من وجه وهذا يشارك ول الحناية الثانية الأولى اه. فإذا جعات المقارنة حكما فىحق مشار كة ول" الحناية 
الثانية أيضا كان ولى” الحناية الثانية مز احا لول" الحناية الأولى فى استحةاقه جميع القيمة . فكيف يأخذ ولى” الدنابة الأولى وحده 
كل القيمة مع مز احمة ولى الثائية له فى استحقاقه إياه » وإن كان الاعتبار لتقدم الأولى حقيقة دون المقار نة المىكية ينبغى أن 
لايستحق ول الثائية شيئا من قيمة المدبر + وليس الأمر كلك بالإجماغ فليتأمل فى اللهواب الشافى ( قوله ولا إلى ول الحناية 
الثائية لأنه لا حق له إلا ف النصف لسيق حق الأول ) أقول : لقائل أن يول : إن كان حق ولم" الحناية الثانية يتعلق رأسا بنصف 


على الغاصب لأنه استحق من يده بسبب كان فى يد الغاصب ) واعثْر ض بأن الثانية مقار نة للأولى فكيف يكون حي الأول 
ف جميع القيمة . والحراب أن المقارئة جعلث حكما فى حى التضمين لاغير > والأولى متقدمة حقيقة وقد انعقدت موجبة لكل 
القيمة من غيرمز احم وأمكن توفير موجبها فلا يمتنم بلا مانع . قال ( وإن كان جنى عند المولى فغصبه رجل ) هذه المسئلة 
عكس المسئلة المتقدمة من حيث الوضع وحكه ما ذكره وهو بالاتفاق , والفرق لحمد رحه الله بيئها وبين المسئلة المنقدمة أنه منى 
دفع نصف المقبوض من الغاصب إلى ولى الحناية الأولىلم يواد" إلى الجمع بين البدل والمبدل » لأئه لما كانت اللحناية الأولى عند 
المولى كان ما أحذه المولى من الغاصب بدلا عا دفع إلى ولى" الحناية الثانية دون الأولى » لأن الثائية هى الموجودة عاد الغاصب . 
وإذالم يكن بدلا عا دفع إليه لايلزم بالدفع حع بين البدل والمبدل . وقوله ( ثم وضع ) يعنى أنعمدا رحمه الله وضع فى الخامع 
الصغير هذه المسئلة ى العبد بعد ماوضعها فى المدبر و كلامه فيه واضح . وقوله ( ومن غصب مدبرا فجنى عنده جناية ) كذلك . 
وقوله ( ثم قيل هذه المسئلة على الاختلاف ) يعى قال بعض المشايخ رحهم الله : فى هذه المسثلة حلاف عمد رحمه الله أيقيا 
كا وال الأول حى بي لول ما رج يدن القيمة عل الناصين ول ناخد ول ا الأول ماب مر بحقة : وقيل 
( 47 - تكلة فتح القدير حنى  ٠١‏ ) 


۷۰ — 
الاتناق . والفرق مد أن فى الأو لی الذى يرجع به عوض عما سام لول" الحنابة الأولى لأن الحناية الثانية كانت 
فيد المالك . فلو دفع إليه ثانيا رتكرر الاستحقاق . فأها فى هذه المسئلة فيمكن أن يجعل عوضا عن الحناية 
الثانية لحصوذا ف بد الغاصب فلا يؤدى إلى ماذ كرناه . قال ( ومن غصب صبيا حرا مات فی بده فيجأة أو 
بحمى فليس عليه شىء . وإن مات من صاعقة أو نبسة حية فعلى عاقلة الغاصب الدية ) وهذا استحسان . 
كان مكاتيا صغيرا لايضمن مع أنه حر يدا » فإذا كان الصغير حرا رقبة ويدا أولى . وجه الاستحسان أنه 
لابضمن بالغصب واكن يضمن بالإتلاف . وهذا إتلاف تسبيبا لأنه نقله إلى أرض مسبعة أو إلى ٠كان‏ 
الصواعق : وهذا لأن الصواعق والحرات والسباع لاتكرن فى كل مكان » فإذا نقله إليه فهو معد فيه وقد 


القيمة لا بكلها كما هو الظاهر من قوله لأنه لاحق له إلا نى النصف ينبغى أن لاتكون الى وجبت على المولى بين واب الحنايتين 
نصفين كما هو المذكور فى وضع المسئلة » بل ينبغى أن يكون بينهما أثلاثا : ثلثاه لولى الحناية الأولى » وثلثه لولى” الحناية الثانية 
لأن حق ول الحناية الأولى قد تعلق بكل القيمة كنا صرح به المصنف فيا قبل حيث قال : لآنه استحق كل القيمة ٠‏ وعلى تقدير 
أن يتعلق حق ول" الحناية الثائية بنصف القيمة يكون حقه ف القيمة نصف حق ولى ابحناية الأولى فينبغى أن يتضاربا فى القيمة 
بقدر حقيهما فيها » إذ قد مر فى الفصل السابق أن جنايات المدبر إذا توالت لاتوجب إلا قيمة واحدة لأنه لامنع من ال مولى إلا 
فى رقبة واحدة . وأولياء الحنايات يتضاربون با لحصص فيا وإنكان حى ولى الحناية الثانية يتعلق أيضا بكل القيمة ٠‏ ولكن 
يسقط نصفها بالتزاحم فيكون حقه الباق له نصفها : وكان هذا هوالمراد بقول المصنف لاخق له إلا فى النصف ينبغي أن يدفع 
المولى ما يرجع به على الغاصب ثانيا إلى ول" الحناية الثانية » لأن حقه كان فى كل القيمة كون الحناية الأولى » إلا أنه سقط . 
نصفها بالتزاحم + فلما اندفع التزاحم بوصول حتق ولى الحناية الأولى إليه بهامه كان ينبغى أن يعود حق ولى الحناية الثانية 
فى النصف الساقط بالتز احم إليه كحق ولى المحناية الأول . ثم أقول : يمكن أن يجاب بأن بختار ااشق الثانى ٠‏ ويقال فى الفرق 
بين وابى الحنايتين إن حق الأول يتعاق بكل القيمة ثم ينتقص نصفها بيز احم الثانىمن بعد ذلك ولكن لايسقط بالكلية وح الثالى 
اشا بلك بكلها ولكن يسقط نصفها بالكلية بتز احم الأول . و ذلك لأنه لاحق لغير الأول عند وجو د الحناية الأولى . فانعقدت 
سببا مو جبا لاستحقاق كل القيمة . و انتقاص حقه [ئما كان يعارض حدوث الم احمة بعد ذلك . مخلاف ا حناية الثانية فإنها وجدت 
والمراحم مقارن فلم تنعقد سببا موجبا لاستحقاق الزائد على النصف فسقط ما وراء النصف والساقط متلاش فلا يعود كما تقرر 
عندهم > ومر فى مواضع شی من الكتاب » هذا غاية ماتيسر من الكلام فى توجيه المقام ( قوله فأما ى هذه المسثلة فيمكن أن 
جعل عوضا عن الحناية الثانية لحصوهما فى يد الغاصب فلا يوّدى إلى ماذكرناه ) قال صاحب العناية : فيه نظر » فإن الحناية 


على الاتفاق » ويأخذ ولى الحناية الأولى تمام حقه وهونصف القيمة من المولى إذا رجع على الغاصب . فيل وهذا هو الصحيح ٤‏ 
لأن محمدا رحمه الله ذ كر هذه المسثلة فى لامع الصغير بلا حلاف » وكذا قرره فخر الإسلام رحمه الله وغيره فى شروح ال حامع 
الصغير › فعلى هذا يحتاج محمد رحه الله إلى الفرق بين هاتين المسئلتين وقد ذكره فى الكتاب »› لكن قوله ( فأما فى هذه المسئلة 
فيمكن الخ ) فيه ظر » فإن الحناية الثانية ون حصلت ف يد الغاصب لكن أنحذ المولى منه حقها أوّل مرة ولم ببق لوليها استحقاق 
حى يجعل المأخوذ من الغاصب ثانيا فىمقابلة ما أخذه . وقوله ( ومن غصب صبيا حرًا ) أى ذهب به بغير إذن وليه فيكون 
( قوله قيل وهذا هو الصحيح ) أقول : القائل هو الإثقاى ( قوله فيه نظر فإن الحناية الثانية الخ ) أقول : فيه نظر » فإله لما أخذ ولى 
الحناية الأول مارجع به المولى أول مرة على الغاصب عوضا عما سلم لولى الثانية لوجدانه شيشا فارغا من بدل المقل فيد المالك رجع المولى 
ثانيا على الغامب » لأن الاستحقاق كان بسبب كان فى يدهء ولا يلزم فى ذلك أن يبق لولى الثانية استحقاق كا لايذى فتأمل . 


N 
أزال حفظ الولى” فيضاف إايه . لأن شرط العلة ينزل منز اة ااعلة إذا كان تدبا كالحفر فى الطريق . لاف‎ 
اموت فجأة أو بحمى . لأن ذلك لايختلف باختلاف الأماكن . حى أو نقله إلى .وضع يغاب فيه الحمى‎ 
والأمراض نقول بأنه يضمن فتجبالدية على العاقلة الكو نه قتلا تسبيبا . قال ز وإذا أودع صي عبدا فتاه فعلى‎ 
عاقلته الدية : وإن أودع طعاما فأكله م يضمن ) وهذا عن أنى حنيفة ومهمد . وقال أبو يوسف وااشافعى‎ 
يضمن ف الوجهين جميعا » وعلى هذا إذا أودع العبد الحجور عليه مالا فاسبلكه لايواحذ بالضمان فى الال عند‎ 
ألى حنيفة ومحمد » ويو اخذ به بعد العتق . وعند أنى يوسف والشافم ی يؤاخذ به ی الحال . وعلى هذا الحلاف‎ 
الإقراض والإعارة ف العبد والصبى . وقال محمد فى أصل الع الصغير : صى قدعقل . وى الجاع ااکہہ‎ 
وضع المسئلة ی صی ابن اثنى عشرة سنة . وهذا يدل على أن غير العاقل يضدن بالاتفاق لأن التسليط غير »>تبر‎ 
وفعله معتبر. هما أنه أتلف مالامتقوما مءصوما حقا لمااكه فيجب عليه الضمان كا إذا كانت‌الوديعة عبدا وكا إذا‎ 
أتلفه غير الصبى فى يد الصبى المودع . ولأى حنيفة ومحمد أنه أتلف هالا غير معصوم فلا يجب الضمان كما إذا‎ 
أتلفه بإذنه ورضاه » وهذا لأن العصمة تثبت حقا له وقد فوا على نفسه حيث وضع المال‎ 
الثائية وإن حصلت ف يد الغاصب لكن أنخذ المولى منه حقها أولمرة ول يبقلوليها استحقاق حى يجعل المأخخوذ من الغاصب ثانيا‎ 
فى مقابلة ما أخذه اه . أقول : هذا النظر ناڈى“ من غلط فى استخراج مراد المصنف ره الله . فإن الشارح المذكور زعم‎ 
أن مراد المصنف بما يجعل عوضا عن الحناية الثانية فى فوله يمكن أن يحول عوضا عن الحناية الثانية هو الذى يرجم به المولى على‎ 
الغاصب ثانيا فبنى نظره المز بورعليه ؛ ولاشك أنمراد المصنف بذلك هو الذى يرجم به المولى على الغاصب أوّل هرة . وهو‎ 
النصف الذى كان حقا لولىالحناية الثانية ورجع به المولى على الغاصب أول مرة فى ضمن رجوعه عليه بالكل فلا اتجاه أصلا‎ 
. لما قال » وماذا بعد الحق إلا الضلال‎ 


٠‏ ذكر الغصب فى هذا الموضع بطريق المشاكلة » وهوأن بذ كر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته » وكلامه ظاهر خلا أنه يرد 
على وجه الاستحسان ما إذا غصب مكاتبا ونقله إلى هذه الأما كن وهلك فإنه لاضمان والتعدى ف التسبيب فيه موجو د . وأجيب 
بأن المكاتب فيد نفسه وإن كان صغيرا فإنه ليس لأحد ولاية تزويجه فكان كالحر الكبير » والحر الكبير فى يد نفسه ١‏ فكذا 
المكاتب وإن كان صغيرا .فإن قيل ما حكم الحر الكبير إذا نقل إلى هذه الأماكن تعديا فأصابه شى ء من ذلك ؟ أجيب بأن 
حكه أن ينظر إن كان الناقل قيده ولم يمك ن التحرز عنهضمن لآن المغصوب عجز عن حفظ نفسه ما صام فيه فيجب الضمان على 
الغاصب و إن لم يمنعه من حفظ نفسه لايضمن لأن البالغ العا ل ذا لم يحفظ نفسه يماصنم فيه فيجبالذمان على الغاصب » وإن ل بمنعه 
من حفظ نفسه لايضمن لأن البالغ العاقل إذا لم حفظ نفسه مع إمكانه كانالتلف مضافا إلى تقصيره لا إلى الغاصب فلا يضمن 
فكان حك ار الصغير حكم الحر الكبير المقيد بحيث لايمكنه حفظ نفسه . قال (وإذا أودع صبى عبدا فقتله ) كلاءه ظاهر .وذ كر 
فى شرح الطحاوى : ومن أودع عند صى مالا فهلك فى يده لاغمان عليه بالإجاع : وإن اسباكه الصبى فإنه ينظرإنكان 
الصى مأذونا له ف التجارة يضمن بالإحاع . وإن كان محجورا عليه ولكنه قبل الوديعة بأمر وليه ضمن بالإجماع + وإن قبل 
بغير إذن وليه فلا ضمان عليه فى قول ألى حنيفة و#مد رحمهما الله لاق الحال ولا بعد الإدراك . وقال أبو يوسف رحه الله : 
يضمن ف الحال » وأجمعوا على أنه لو استّبلك مال الغير من غير أن يكون عنده وديعة ضمن ى الحال وهو تفسير حسن . وقوله 
وهنا ندال عل أن خب العاقل يمن بالانقاق) اسه با بر الإسلام رغه اديت د كرو اشا المخد ا . وأما 
فى غيره من شروح اللدامع الصغير لصدر الإسلام وقاضيخان والعرتاثى فالحكم على خلاف هذا حيث قالوا فيبا : هذا لحلاف 
فيا إذا كان الصی عاقلا وإن لم يكن عاقلا فلا يضمن فى قولم جیما . وقوله ( وكا إذا أتلفه غير الصبى ف يد الى" المردع ) 


اا 
فى بد مانعة فلا يبى مستحقا للنظر إلا إذا أقام غيره هام نفسه فى الحفظ ١‏ ولا إقامة هاهنا لآنه لاولاية له على 
الاستقلال على الصبى و لاللصبى على نفسه . لاف بالغ و المأذون له لأن لهماولاية على أنفسبما و حلاف ما إذا 
ا عبد لان توه إذ هو مبى عا ى أصل الحرية ى<ق الدم و حلاف ٠١‏ إذا أتلفه غير الصبى 
6 بل الصى لاله سقطت العصمة بالإضافة إلى الصبى الذى وضع بده المال دون غيره . قال ) وإن اسہلاک 
مالا ضمن ) يريد به من غير إيداع لآن الصبى يذاخذ بأفعاله : وة القصد لامعتبر ہا ف حقوق العباد . 
والله أعلم بالصواب َ 

( ياب المسامة ) 
قال ( وإذا وجد القتيل فى حلة ولا يعم من قتله استحلف خمسون رجلا منم 1 


مس ل سا سس س 


( باب القسامة ) 
لما كان أمر القتيل يئول إلى القسامة فيا إذا لم يعلم قاتله ذكرها ى باب على حدة فى آخر الديات . ثم إن القسامة فى اللغة : 


يعنى أنه يضمن المتاف . ولوكان التسليط على الاسبلاك ىحق الصبى المودع لثبت فى حق غيره أيضا لأن المال الذى ساط 
على اسسهلا كه منز لة المال المباح فكل من أتلفه لامجب الضان عليه » ومعنى التسليط تحويل بده فى المال إليه . وقوله ( فى بد 
مانعة ) أى من الإيداع والإعارة : ر بعنى أن المودع وضع المال شيد مانعة عن الإيداع » ومن فعل كذلك لايستحق النظر لأنه 
أوقم قع «اله ويد تمنع بد غيره عليه باختياره : إلا إذاكان و ضعه فيبا ر بإقامة غير ه معام نفسه فى الحفظ > ولم توجد الإقامة لآنه 
لاولاية له على الصى ولالاصبى على نفسه فكان تضييعا من جهته . وى قوله ( لأنه لاولاية له على الصبى)فيه نظر + لأن إقامة 
غيره مقام نفسه لايستدعى ثبوت ولاية القم على امقام مقام نفسه» وإلا لانسد” باب الوديعة . ويمكن أن يقال : إنما قال ذلك 
جوابا عما يقال : او كان الإيداع من الصبى تسليطا له على الإنلاف لضمن الأب مال الو ديءة بتسليمه ابنه الصغير ليحفظها : 
لآن التسليم إليه تضييع على هذا 0 يضمن بالتضييع . ومع ذلك لاضمان عليه فكأنه قال : إقامة غير ه مقام نفسه 
تستلزم إا ولاية القع على من أقامهمقامه "كا ف هذه الصورة أو ولاية القام عل نفسه کا فى سائر صور الودائع » ولم يوجد 
شىء من ذلك ف إيداع الصبى الأجنى . وقوله ( لأن عصمته لقه ) أى-لدق العبد يعنى لا باعتبار أن المالك يعصمه لأن عصمة 
المسالك نما تعتبر فما اه ولاية الاستبلاك حى يمكن غيره من الاسّبلاك بالتسلرط » وليس للمولى ولاية اسنبلاك عبده فلا يجوز 
له نمكين غيره من الاسببلاك : فلمالم يو جد التسليط منه يضمن المسّولك سواء كان صغيرا أو كبيرا » مخلاف سائر الأموال 
فإن للمالك أن يستهلكها فيجوز تمكين غيره من استبلاكهما بالتسليط . ونوقض ما إذا أودع الصى شاة فخنقها فإنه لايضمن 
ورت الشاة ما كان يملك ذلك بحكم ملكه فلم يوجد التسليط . وابلدواب أن كلامنا فما لايملك إتلافه من حيث كونه أجنبيا 
والشاة ليست كذلك » وبا لم ملك خنقها من حيث أنه تضييع فكان كالتسبيب . وقوله ( لأنه سقطت العصة بالإضافة إلى 
الصبى الذى وقع ف يده المال دون غيره ) يعنى أن المالك بالإيداع عند الصبى إنما أسقط عصمة ماله عن الصى لا عن غيره 
وماله معصوم فى حق غيره "نا كان » والله تعالى أعلم . 
( باب القسامة ) 
لما كان أمرالقتيل ى بعض الأحوال يثول إلى القسامة ذ كرها فى آلحر الديات فى باب على حدة . وهى ف اللغة : اسم وضع 


( قوله ولوكان التسليط) أقول :أى ثبت ( قوله فيه نظر » لأن إقامة غيره مقام نفسه الخ ) أقول : فى تمشية النظر تأمل . 
( باب القسامة ) 


ت 
بتخير هم الول“ بالله ماقتلناه ولا علمنا له قاتلا) وقال الشافعى :إذاكان هناك لو ثاستحلف الأواياء خسين يمينا 
و يقضى لم بالدية على المدعى عليه عمدا كانت الدعوى أوخطاً . وقال مالك : يقضى بالقود إذا كانت‌الدعوى 
فى القتل العمد وهو أحد قولى الشافعى . والموت عندهما أن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه أوظاهر 
يشبد للمدعى من عداوة ظاهرة أو شبادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل الحلة قتلوه . 


اسم وضع موضع الإقسام . كذا فى عامة الشروح أخذا من المغرب . وقال فى معراج الدراية : القسامة لغة ه.صدر أقمم قسامة 
أو اسم وضع موضع الإقسام انى . أقول : لايرى وجه صعة لكون,القسامة مصدر أقسم كما لايخ على من له دربة بعلم الأدب. 
وأما ف الشريعة فهى أعان يقسم بها أهل محلة أو دار وجد فيا قتيل به أثر جراحة يول كل منم بالله »1 قتلنه وما علمت له قاتلا 
كذا ف العناية . أقول : فيه فصور : فإنه يرج منه ما إذا وجد القتيل لا فى محلة ولا فى دار بل فى .وضع خارج من مصر أو 
قرية قريب منه بحيث يسمع الصوت «نه مع أنه يجب فى هذه الصورة أيضا قسامة شرعية كنا صرحوا به ويجىء فى الكتاب. 
ولايقال : إنه بنى الكلام على ماهو الأكثر وقوعا : لأن المقام عقام تعريف لمعي القساءة فى الشر بعة فلابد من أن يكون جانا 
ومانعا كما لاى. فالأولى أن يز اد عليه قيود ويقال :هى فى الشمريعة أيمان يقسم .ا أهل محل أو دار أو موضع خارج من مصر 
أوقرية قريب منه بحيث يسمعالصوتءنه إذا وجد ىشىء منبا قتيل به أثر لايعلم »ن قتله يقول كل واحد ميم بالله ماقتلت ولا 
عامت له قاتلا . وقال فى الثهاية : وأما تفسيرها شر عا 4] روى أبو يوسف عن أنى حنيفة أنه قال : فى القتيل يوجد فى الحلة أو 
دار رجل فى المصر إن كان به جراحة أو أثر ضرب أوأثر خنق ولايعلم من قتله يقسم خسون رجلا من أهل الحلة كل مهم باه 
ماقتلته ولا علمت له قاتلا انتبى . أقول: فيه سماجة لاى . إن ما روى أبو يوسف عن أنى <ئيفة على ماذكر فى النهاية إتما 
هو اة اشام لا تقر لش اة فرعا م فإ اترم قبل القصورات . وناذ كر فيا تصديق ين قل الفرطيات کا ترى:: 
نعم يمكن أن يواخذ منه تفسير القسامة شرعا بتدقيق النظر . لكنه فىموضع بيان معنى القسامة شرعا فى أول الباب تعسف خارج 
عن سئن الصواب . ثم قال فى التباية : وأءا شر طها فهو أن يكون المقسم رجلا بالغا عاقلا حرا . فلذاك لم يدخل فى الفسامة المرأة 
والصى والجنون والعبد : وآن يكون ف الميت الموجود أثرالقتل . وأما لو وجد ميتا لا أثر به فلا قسامة ولا دية . ومن شر وطها 
أرضا تكيل الهين باللبمسين اتبى . وف غاية البيان أيضاكذلك . أقول : فيه كلام . أما أوّلا فلأن شر وطها غير «نحصرة بما 
ذكر ٠‏ فإن منها أيضا أن لايعلم قاتله » فإن علم فلا قسامة فيه ولكن يجب القصاص أو الدية كنا تقدم . ومنها أن يكون القتيل من 
بنى آدم فلا قسامة ى ببيمة وجدت ف محلة قوم ولا غرم فيا . وما الدعوى من أولياء القتيل لأن القسامة بمين والهين لالجب 
' بدون الدعوى كنا سائر الدعاوى . وما إنكار المدعى عايه لأن الوين وظيفة المتكر. ومنها المطالبة بالقسامة ء لآن اليينحق 
المدعى وحق الإنسان يوق عند طليه كما فى سائر الأيمان . ومنبا أن يكون الموضع الذى وجد فيه القتيل ملكا لأحد أو نى يد أحد 
فإنم یکن ملكا لأحد ولا فى بد أحد أصلا فلا قسامة فيهولادية . ومنها أن لابكونالفتمل ملكا لصاحب الماك الذى وجد فيه ٠‏ 
مؤ ضع الأقسام . وف الشرع أبمان يقسم بها أهل محلة أو دار وجد فيا قتيل به أثر ء يقول كل واحد منهم بالله ما قتلته ولا علمت 
له قاتلا . وسببها وجو د القتيل فما ذكرناء وركها إجراء اهين المذكورة على لسانه وشرطها بلوع المقسم وعقله وحريته ووجود 
أثر القتل فى الميت وتكيل الهين خسين . وحكها القضاء بوجوب الدية : إن حلفوا والخبس إلى الحلف إن أبوا إن ادعى الولى 
العمد» و بالدية عندالنكول إن ادعى الخطأ . ومحاسنها تعظم خطر الدماء وصيانما عن الإهدار وخلاص الم بالقتلعن القصاص 
ودليل شرعيتها الأحاديث المذكورة على ما سأتى . وقوله ( يتخيرهم الولى) أى يختار من القرم من يحلفهم . وقوله ( باه 
ما قتلناه )على طريق الحكاية عن الجميع » وأما عند الحلف فيحلف كل واحد منهم بالله ماقتلت ولا يحلف بالله ماقتلنا بدو از أنه 


( قوله وشرطها بلوغ المقمم وعقله وريت ) أقول : وذكورته » وبحوز أن يقال : أشار إليه بلفظ المقسم وفيه ثىء. والأصرب 
أن يقال ٠المرأة‏ من أهل القسامة فى الملة ؛ ألا يرى إذا وجد قتيل فىقرية لامرأة » فعند أب حنيفة و محمد القسامة عليها كا يمىء 
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وإن لم يكن الظاهر شاهدا له فذهبه مثل مذهبنا : غير أنه لايكر ر الهين بل يردها على الولى » فإن حلفوا لادية 


علييم الشافمى ف البداءة بيمين الولى قوله عليه الصلاة والسلام للأولياء؛ فيقسم منكم خسون أنهم قتلوه»ولأن 
اليين نجب على من يشهد له الظاهر ولهذا جب على صاحب اليد : فإذا كان الظاهر شاهدا للولى يبدأ بيمينه 
ورد الهين على المدعى أصل له كا ف التكول »غير أن هذه دلالة فيا نوع شبهة والقصاص لامجامعها والمال 
يجب معها فلهذا وجبت الدية . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « البينة على الماعى والهين على من أنكر 6 
وفىرواية « على المدعى عليه؛ وروى سعيد بن المسيب« أن النى عليه الصلاة والسلام بدأ بالييود بالقسامة وجعل 


فلا قسامة ولادية فى قن أو مدير أو أم ولد أومكاتب أو مأذون وجد قتيلا ى دار مولاه . نص فى البدائع على هاتيك الشروط 
كلها بالوجه الذى ذكرناه مع زيادة تفصيل »فا وجه ذكر بعض الشروط وترك أكثرها . وأما ثانيا فلأنه إذا وجد قتيل 
ى دار مكاتب فعله القسامة 3 وإذا حاف يجب عليه الأقل من قيمته ومن الدية 3 نص عليه ى البدائع 2 وقال : ذكره 
القاضى ى شر حه #تصر الطحاوى 5 فا ہنی جعل کون الم حرا من شروطها . الهم إلا أن يقال 08 المكاتب حر يدا وإن 
م يكن حرا رقبة كما صرحوا به وهر فى الباب السابق فو جا فيه الحرية فى الحماة فجاز اثر اط الهرية ف القسامة مطلقا بناء على 
ذلك . لكن لايخى ما فيه . وقال فالعناية : وشرطها باوغ القسم وعقله وحريته ووجود أثر القتل فى الميت وتكميل الین 
خسین انى . أقول : فيه شىء من الإخلال زائد علىما فى اانباية وغاية البيان وهو أنه لم يتعرض فيه لاشتراط الذكورة 
ف المقسم مع كونها شر طا أيضا . ثم أقول : فى إمكان توجيه ذلك احمالان : أحدها أنه اكتنى فى إفادة ذلك الشرط أيضا بتذ كير 
فى أحكام الشرع . وثانيهما أنه ترك ذكر اشتراط الذكورة بناء على وجوب القسامة على المرأة فى مسئلة عند ألىحنيفة ومحمد 
رحمهما الله > وهى ماسيجىء ىآخر هذا البابمن أنه لو وجد قتول فى قرية لامرأة؛ فعند أنى حنيفة ومحمد عليها القسامة تكرر 
عليما الأيمان والدية على عاقلتها . وقال أبو يوسف : القسامة على العاقلة أيضا فكانت المرأة أهلا لاقسامة ف الحملة عندهما ( قوله 
وإنلم يكن الظاهر شاهدا له فذهبه مثل مذهبنا ) أقول : فى تحريرالمصنف هنا قصور بل اختلال : أما أولا فلأن مذهب الحصم 
مثل مذهبنا إذا لم يكن هناك اوث : أى قرينة حال توقع ف القلب صدق المدعى سواء كان ذلك اللوث من قبل علامة القتل على . 
واحك بعينه كالدم ٠‏ أو من قبل ظاهر يشهد للمدعى كعداوة ظاهرة ووها فلا وجه لتخصيصه بالثانى كما هو الظاهر من 
قواه وإنلم يكن الظاهر شاهدا له بعد عطف قوله أو ظاهر يشبد للمدعى فما قبل على قو له علامة القتل على واحد بعينه ٠‏ فحق 
العبارة أن يقال : وإن لم يكن هناك لوث. وأما ثانيا فلأن إيراد الضمير المغرد فى قوله فذهبه بعد أن ذكر فما قبل مذهب كل 
واحد من الشافعى ومالك وإن قال الارث عندهما الخ من قبيل الإغلاق حيث لايفهم أن مرجعه أى منهما » وعن هذا حمله 
بعض الشراح على الشافعى و بعضهم على مالك فحق المقام الإظهار دون الإضمار كا لايخى ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 
« البينة على المدعى : والهين على من أنكر » وى رواية « على المدعى عليه » ) أقول : لقائل أن يقول : إن قوله عليه الصلاة 
والسلام « واليين على المدعى عليه» إن أفاد قصمر البين على المدعى عليه بناء على ماصر حو ا به فى علم الأدب من أن المعرف بلام 


باشرالقتل بنفسه فيجترئ على الهين بالله ماقتنا . وقوله ( وإن لم يكن الظاهر شاهدا اه فذهبه ) أى مذهب الشافعى رجه الله 
(كذهبنا غير أنه لايكرر الهين ) وقوله ( ولان الین تجب على من يشهد اه الظاهر) يعنى كا فى سائر الدعاوى : فإن الظاهر 
يشهد المدعى عليه لآن الأصل براءة ذمته » فأما فى القسامة فالظاهر يشبد للمدعى عند قيام الاوث فتكون الهين حجة له » وبقية ' 


فى آخر الباب ( قال المص:ف : وإن ل يكن الظاهر شاهدا الخ ) أقول : الظادر أن يقول: وإن ل يكن ثمة لوث فإن التكرة إذا أعيدت 
معرفة تكون عين الأول » لكن المراد من الظاهر هو اللوث كا لايخ . ظ 
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الدية عليهم لوجود القتيل بين أظهره » ولأن الهين حجة للدفع دون الاستحقاق وحاجة الول إلى الاستحقاق 
ولهذا لايستحق بيمينه المال المبتذل فأولى أن لايستحق به النفس الحترمة . وقوله يتخيرهم الولى” إشارة إلى أن 
حيار تعيون االحمسين إلى الولى لأن اليين حقه . والظاهر أنه يمتار من ينمه بااقتل أو يختار صاللى أهل 
الحلة لما أن حر زم عن الهين الكاذية أبلغ التحرز فيظهر القاتل .و فائدة الهين التكول . فإ نكانوا لايباشر ون 
ويعلمون يفيد يمين الصالح على العلم بأبلغ ما يفيد بين الطالح . ولواخحتاروا أعبى أو محدودا فی قذف جاز 
لأنه مين وليس بشهادة . قال ( وإذا حلفوا قضى على أهل المحاة بالدية ولا يستحلفالولى” ) وقال الشافعى 
لامجب الدية لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديثعبد الله بن سبل رضى الله عنه ه تنكم الهو د بأيمامها » ولان 
الحنس إذا جعل مہتداً فهر مقصور على الحبر وه الكرم التقوى والتوكل على الله ووالأئمة من قريش » وقد أشارإليه المصنف 
فى باب الهين من كتاب الدعوى حيث استدل فيه على أن لاير د المين على المدعى عندنا لةوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ البينة على 
المدعى » والهين على من أنكر » وقال: فى وجهه جعل جنس الأبمان على المنکرین وليس وراء الحنس شىء انذبى . ازم أن 
لايصح تحليف غير المدعى عليه من أهل الحلة فما إذا ادعى الولى القتل على بعض منبم بعينه مع أنه يستحلف خسون رجلا من 
أهل المحلة فى هذه الصورة أيضا كما صرح به المصنف فما سيجىء . وجعل إطلاق جواب الكتاب دليلا عليه وقال : وهكذا 
الواب فى المبسوط وإن لم يفد قو له عليه الصلاة والسلام « واليين على المدعى عليه » قصر الهين على المدعى علبه لايئبت المدعى 
هاهنا بالحديث المذكور فلا يصح التعليل به.الاهم إلا أن يقال : يجوز أن يثبت به المدعى هنا بوجه آخر وهو أنه عليه الصلاة 
والسلام ذكر قوله المزبور بطريق القسمة بين اللحصمين والقسمة تناى الشركة : وقد أشار اللصنف إليه أيضا فى باب الهين من 
كناب الدعوى حيث قال : ولا ترد اليون على المدعى لقوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المدعى . والمين على من أنكر » 
قسم والقسمة تناف الشر كة » وجعل جنس الأبمان على المذكر ينو ليس وراءالحنس شى ء اننهى .ولا يخى أن منافاة القسمة الشر كة 
إنما تقتضى أن لابحلف المدعى لاأن لايحلف غير المدعى والمدعى عليه كما فا تمن فيه فى صورة إن ادعى الولى القتل على بعض 
معين من أهل الحلة . نعم يلزم أن ينتقض ببذه الصورة قول المصنف ف باب المين وجعل جنس الأيمان على المنكربن وليس 
٠وراء‏ الحنس شىء تأمل تقف ( قوله وفائدة الهين النكول .فإذا كانوا لايباشرون ويعامون يفيد يمين الصالح على العام بأبلغ 
ما يفيد بين الطالح ) أقول : لافائدة هنا لذكر المقدمة القائلة وفائدة الهين النكول :بل فيه حال لأن موجب الدكول فى هذه 
المسثلة حبس الثالئل حتى علف لاالقضاء بما ادعاه الولى كا سيق فى الكتاب . فإنما بظهر فائدة الهين على الصالح فى إظهاره 
القاتل تحرزا عن الهين الكاذبة لا ف مجر د نكوله حى يلزم المصير إلى ذكر المقدمة المز بورة + ثم إن كون فائدة الهين النكول إنما 
هو نى الأموال لا فى باب القسامة لأن اليمين فيه مستحقة لذاها تعظيما لأمر الدم ولهذا مجمع بينها وبين الدية . بحلاف الاكرل 
فى الأموال كا سيأقى بيانه فى الكتاب ٠‏ فلا معنى لذكر ثلك المقدمة هاهنا . ولقد أصلح صاحب الكاق ثقرير هذا امحل حيث 
قال : وله أن تار المشايخ والصلحاء منهم لآنهم بتحر زون عن الهين الكاذبة أكثر ما بتحرز الفسقة › فإذا علمو القاتل فيهم 
أظهر وه ولم يحلفوا انبى . بى ى هذا امقام إشكال على كل حال » وهو أنه لو أخبر بعض من أهل الحلة بأنه يعلم أن القاتل أحد 
من أهل الحلة بعينه أوأحد من غير أهلها لابقبل قوله ولايعمل به لكونهم منهمين بدفع اللحصومة عن أنفسهم “ما صر حوا.به» 
كلامه واضح. وقوله ( لأنه بمين وليس بشهادة ) ترز عن اللعان حبث لا يجرى الاعان بينمما لما أن اللعان شبادة والأعى 
وا محدود فى القذف ليسا من أهل أدائها , قوله ( وإذا حلفوا قضى على أهل الحلة ) أى على عاقلة أهل الحلة ( بالدية ) فى ثلاث 
سنين. وقوله ( تبرئكم الیو د بأيمامها ) قصته أن عبد الله بن سبل وعبد الرحمن بن سمل وحويصة ومحيصةخرجوا ى النجار ة إلى 
خيير وتفرقوا لحوانجهم » فوجدوا عبد الله بن سبل قتيلا ی قليب من خيبر يتنشحط فى دمه » فجاءوا إلى رسول الله صلى الله 
لليه وسلم ليخبر وه 1 فأراد عبد الرحمن وهو أخو القتبل أن يتكلم » فقال صلى الله عليه وسلم : الكبر الكبر : فتكلم أحد يه 
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الهين عهد فى الشرع هبرئا لامدعى عليه لامازءا کا ی سائر الدعاوى . ولنا أن الى عليه الصلاة والسلام جمع 
بين الدية والقسامة فى حديث ابن سبل وفى -حديث زياد بن ألىهريم . و كذا جمع عمر رضى الله عنه بينهما على 
وادعة . وقوله عايه الصلاة والسلام « ترم اليبود » محمول على الإبراء عن القصاص والحبس : 

وسيجى ء فى الكناب تفصيله فا الفائدة نى استحلافهم على العلم رأسا : ولم أر أحدا من الثقات حام حول حل هذا الإشكال سوى 
صاحب البدائع فإنه قال : فإن قيل : أية فائدة ف الاستحلاف على العلم وهم لو علموا القاتل فأخبر وا به لكان لايقبل قوهم 
لأنهم يسقطون به الضمان عن أنفسهم فكانوا مّبمين دافعين الغرمعن أنفسهم . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسار « لاشسبادة 
للم مم ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاشہادة لحار المغنم ولا لدافع المغرم » قيل إعا استحافو ا على العلم اتباعا للسنة 1 

لأن السنة هكذا وردت لما روينا من الأخبارفاتبعت السئة من غير أن يعقل فيه المعنى . ثم فيه فائدة من وجهين : أحدها أن 
من اللخائر آن يكون القاتل عبدا اواحد منبم فيقر عليه بالقتل فيقبل إقراره » لأن إقرارالمولى علىعبده بالقتل الحط صحيح فيقال 
له ادفعه أوافده ويسققط الحكم عن غير ه فكان التحليف على العلم مفيدا؛ وجائز أن يقر على عبد غير ه فصدقه مولاه فيؤمر بالدفع 

أو الفداء ويسقط الحكم عن غيره فكان مفيدا فجاز أن يكون التحليف على العلم لهذا المعبى ى الأصل » ثم بی هذا الحكم. 

وإن لم يكن اواحد من الحالفين عبد كاارمل فق الطواف « فإن النى صلى الله عليه وسلم كان رمل ف الطواف إظهارا لاجلادة 
والقوة للكفرة ويقول : رحم الله امرأ أظهر البو م الخلادة مننفسه» ثم ز ال ذلك اليوم وبى الرمل ف الطواف كذا هذا . والثاى 
أنه لايمتنع أن يكون واحد منهم أمر صا أو مجنونا أو عبدا حجو را بالقتل» فلو أقر به يلزمه فى ماله فيحلف بالله ماعامت له 
قاتلا . لأنه لو قال علمت له قاتلا وهو الى الذى أمره بقّتله لكان حاصل الضان عليه ويسقط المكر عن غير ه فكان مفيدا ». 
إلى هنا لفظ البدائع فليكن هذا على ذكر منك ( قوله ولنا أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الدية والقسامة نى حديث ابن سبل ) 
قال بعض الفضلاء : فيه بحث : فإنه لم يج رالقسامة بينهم بالكلية » ولا وداه ردول الله صلی الله عليه وسلم من عنده . وق 
رواية :من إبل الصدقة » على ما ذكرف الصحيحين وغيره| ونقله الشراح هنا انى . أقول : أشار رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم إلى وجوب القسامة على اليهود بقوله «تبر نكم الو د بأعامباه وإنما لم يجرالقسامة بينهم لعدم طلب أولياء القتيل إياها حيث 
قالوا ؛ لان ضى بأيمان قوم كفار لايبالون ماحافوا عليه » ومطالبة ول القتيل بالقسامة شرط لإجرائها على ا حصو م كما عر فته فها 
مر أثناء أن ذكر نا شروط القسامة على التفصيل نقلا عن البدائع » وإما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده أو عائة من 
إبل الصدقة على سبيل ال+مالةءنهم بناء على أن أهل الذمةمن أهل البرإليهم » وقد أفصح عنه صاحب اللهاية ومعراج الدراية هنا 

حيث قالا بعد نل الحديث : إنما ودى رسول الله عليه الصلاة والسلام لآنه تجوز الحمالة عن أهل الذمة » فإن قضاء دين الغير 

بر له » وأهل الذمة من أهل البر الهم حى جاز عندنا صرف الكفارات إليهم :ولا جوز من مال الز كاة إلاعلى سبيل الاستقراذس 

على بيت المال اننهى . ثم إن هذا القدرمن التوجيه إنما يحتاج إليه على ما روى من حديث عبد الله بن سهل بن ألى حثمة كما 

وقع فى الصحيحين . وأما ٥ا‏ رواه سعيد بن المسیب كا وقع فى شرح الآثار الطحاوى قصرا على الز هرى وأخرجه كثير من 
امحدثين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب منهم عبد الرزاق رواه فى مصنفه ١‏ ومنهم ابن ألى شيبة رواه ايضاق مصنفه › 


حويصة أومحيصة وه وال كبر منهما وأخبره بذلك . قال : ومن قتله ؟ قالوا ؛ ومن يقتله سوى اليرود ؟ قال عليه الصلاة والسلام : 
بر تنكم الود بأغانہا 3 فقالوا 0 للا نرضى بأثمان قوم كفار لايباالون ما حافوا عليه ٠‏ فال عليه الصلاة و السلام : أتحلفون 
وتستحفون دم صاحبكم ؟ فقالوا : كيف تحاف على أمرلم نعاين ولم نشاهد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه 0 


( قال اللصئف : ولنا أنه مع بين الدية والقساءة فى حديث ابن سهل) أقول : فيه حث ٠‏ فإنه / بحر بيهم القسامة بالكلية ٠‏ و ]نما وداه 
رسول الله صل الله عليه ولم من عنده . وف رواية : من إبل الصدقة على ما ذكر فى الصحيحين وغيرها ونقله الشراح هنا . 
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وكذا اليين مبرئة ما وجب له البين والقسامة ماشرءت لتجب الدية إذا نكلوا . بلشرءت ايظهر القصاص بتحرزهم 
عن الهين الكاذبة فيقروا بالقتل : فإذا حلفوا حصلت البراءة عنالقصاص . ثم الدية تحب بالقتل الموجود منهم 
ظاهرا لوجود القتيل بين أظهرهم لابنكوهم ٠‏ أو وجبت ضرم فى المحافظة هما فى التمتل اللحطإ ( ومن ای 
منهم الهين حبس حى يحلف ) لأن الهين فيه «ستحقة لذاتها تعظها لأدر الدم ولهذا يجمع بينه وبين الدية + 


ومنهم الواقدى رواه ف مغازيه غزوة خيبر . فإيجاب النى صل الله عليه وسلم القسامة والدية على اليهود صربح بين وقد ذكره 
المصنف إحمالا من قبل حيث قال : وروى ابن المسيب «أن النى عليه الصلاة والسلام بادأ بالود ف القسامة وجمل الدية عليهم 
لوجود القتيل بين أظهرهم » وفصله الشراح حيث قالوا : روى الزهرى عن سعيد بن المسيب أن القسامة كانت من أحكام 
الجاهلية فقررها رسول الله صلى الله عله وسلم فى قتيل من الأنصار وجد فى جب اليورد يبر » وذكر الحديث إلى أن قال 
فألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهو د الدية والقسامة انتبى . وكذا أمر إيحاب القسامة والدية معا على البهود ظاهر على 
ماروى عن ابنعباس رضى الله عنہما : أن النى صلی الله عليه وسلل كتب إلى أه لخيبر : إن هذا تیل وجد بين أظهركم فا الذى 
يخرجه عنكم ؟ فكتبوا له إن مثلهذه الحادثة وقعت ىبى إسرائيل » فانزل الله تعالى علىموسى عليه الصلاة والسلام أمرا » 
فإن. كنت نبيا فاسأل الله تعالى مل ذلك ٠‏ فكتبإليهم : إن الله تعالى أرانى أن أختار منكم خمسين رجلا يحلفون بالله ماقئلنا ولا 
علمنا له قاتلا ثم تغرمون الدية > قالوا : لقد قضيت فینا بالناموس : أى بالوحى ۽ كذا ذكر الحديث ف الكاى والبدائع 
وغيرهما » فظهر أن مشأ البحث المز بور عدم الإحاطة بجوانب المقام حبرا ( قوله وكذا اليين تبرئ عا وجب له القصاص 
والقسامة ماشرعت لتجب الدية إذا نكلوا بل شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم عن الهين الكاذبة فيقروا بالقتل » فإذا حلفوا 
حصلت البراءة عن القصاص ) أقول : الظاهر أن المراد بهذا الحواب هو عن قول الشافعى » ولأن اليين عهد فى الشرع مبرئا 
للمدعى عايه ٠‏ لکن يرد عليه أنه [ما يم فبا إذا ادعی ول القتيل القتل العمد » فإن الموجب حينئذ هو القصاص على تقدير أن 
يقروا بذلك » فإن حلفوا حصلت البراءة عنه . وأما فا إذا ادعى القتل خطأ فلا بم ذلك » لأن الموجب حينئذ هوالدية على 
تقدير أن يقروا به » فإذا حلفوا لاتعصل البراءة عنها بل تجب الدية عليهم أيضا عندنا . ويمكن أن يقال : ول القتيل وإن ادعى 
القتل اللحطأ يحلف أهل الحلة بأنا ماقتلناه ولاعلمنا له قاتلا بإطلاق القتل عن قيد العمد والمحطإ فيجوزإن وقع القتل منهم عمدا 
وم يعلمه الولى" بل ظن أنهم قتلوا قريبه خطأ , فلو أقروا فى مثل ذلك بالقتل العمد تحرزا عن الآبمان الكاذبة بناء على إطلاق 
القتل فى تحليفهم لظهر القصاص : فإذا حلفوا حصلت البراءة عنه قطعا . فإن قلت : إذا كانت دعوى الولى مخصوصة بالقتل 
الحطأ كيف يصح إطلاق القتل عند التحليف وهل له نظير فى الشرع ؟قلت : لاغرو فى ذلك ؛ وله نظير فى الشرع » ألا يرى 
أنه لو ادعى الولى على واحد من أهل الحلة بعينه قتل قريبه عمدا أو خطأ استحلف خمسون منهم بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا 
51 استحلف كذلك لو ادعاه على ميعهم على ماسيجىء فى الكتاب فتأمل »> فإن حل هذا امحل بهذا الوجه ما يضطر إليه 
فى تصحيح كلام المصنف هنا وإن كان يرى تعسفا ف بادئ الرأى ( قوله ثم الدبة تجب بالقتل الموجود ميم ظاهرا لوجود 
القتيل بين أظورهم لابنكولم) أقول : لا وجه لذكر قوله لابتكولم هنا »> بل الحق أن یذ کر بدله لابأعائهم لآنا الآن بصدد 
بيان موجب أبمامهم » وأما موجب نكولم فنا يأتى بيانه من بعد بقوله ومن أنى منهم اليين حبس حى يحلف فلا ارتباط لقوله 
لا بنكوطم بما ن بصدده > ولآن الظاهر أن قوله ثم الدية تجب بالقتل الموجود مهم ظاهرا الخ جواب عن قول الشافعى لاماز ما 
كا فى سائر الدعاوى : يعنى ما عهد اليين فى الشرع ملزماكا فى سار الدعاوى ؛ فالدافع له أن يقال : الدية إنما تحب بالقتل 
الموجود منهم ظاهرا لابأيمانهم 5 فل يكن اليين ملز ما هتا كا فى سائر الدعاوى 1 فةوله لابنكولم حشو محض فى دفع ذلك ٠‏ 
وإنها اللازم أن يقال بدله لا بأيمانهم كا لاعن ( قوله ومن أنى منهم اليين حبس حى يحلف )قال تاج الشريعة : هذا إذا ادعى 


فوداه عاثة من إبل الصدقة ) واستدل الشافعى رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام « تبرئكم الود بأيمانها» على أنه لادية بعد 
( مغ - تكلة فتح القدير حنى  ٠١‏ ) 
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لاف التكول فى الأموال لأن المين بدل عن أصل حقه وهذا بسةط ببذل المدعى وفيما حن فيه لايسقط 
ببذل الدية : هذا الذى ذكرنا إذا اد عى الولى" لقتل على جمدم أهلانحلة . وكذا إذا ادعى على البعض لابأعيا نم 
والدعوى ف العمد أو الط لأنبم لايتميز ون عن الباق . ولو ادعى على البعض بأعيائهم أنه قتل وليه عدا أوخطاً 
فكذلك اواب : يدل عليه إطلاق الحواب فالكتاب : وهكذا الحواب فى المبسرط . وعن ألىيوسسف ف 
غير رواية الأصل أن فى القياس تسقط القسامة والدية عن الباقين من أهل الحلة » ويقال للولى أك بيئة ؟ فإن 
قال لايستحلف المدعى عليه يمينا واحدة . ووجهه أن القيا سيأباه لاحمال وجود القتل من غيرهم ٠‏ وإتما عرف 
بالنص فيا إذاكان فى مكان ينسب إلى المدعى عليهم والمدعى يدعى القتل عليهم » وفها وراءه بى على أصل 

القياس وصار "ما إذا ادعى القتل على واحد من غير هم . 


الولى القتل عمدا » أما إذا ادعاه خطأ فنكل أهل الحاة فإنه يقضى بالدية على عاقلته ولا >بسون ليحلفوا انهى . وأما سائر 
الشراح فلم بقيد أحد مهم هاهنا مال ما قيده تاج الشريعة : إلا أنصاحى الذباية والعناية قالاا فى صبدر هذا الباب : حك القسامة 
القضاء بوجوب الدية إن حلفوا » والحبس حى #لفوا إن أبوا او ادّعى الول العمد » ولو ادعى الحطأ فالقضاء بالدية عند 
النكول انى . ولا عى أنظاهر ما ذكراه هناك يطابق ماذكره تاج الشريعة هنا . أقول : لايذهب عليك أن الظاهر من إطلاق 
جواب مسثلة الكتاب هنا ومن اقتضاء دليلها الذى ذكره المصنف ومن دلالة قوله ذها بعد هذا الذى ذكر ناه إذا ادعى الول“ 
القتل على جميع أهل الحلة » ركذا إذا ادعى على البعض لا بأعيانهم » والدعوى نى العمد أو االخطأ أن يكون الحيس إلى أن حلف 
الناكل موجب النكول فكل واحدة من صورتى دعوى العمد ودعوى اللحطإ » وعن هذا ترى أصعاب المتون قاطبة أطلقوا 
جواب هذه المسئلة » وكذا أطاقه الإمام قاضيخان نى فتاواه حيث قال : وإن امتنعوا عن الهين حبسوا حى لفو انبى . وكذا 
حال سائر ثقات الأئمة فى تصانيفهم . و كأن صاحب الغاية تنبه لهذا حيث قال فى صدر هذا الباب : حك القسامة القضاء 
بوجوب الدية على العاقلة ثلاث سنين عندنا » وعندالشافعى إذا حلفوا برئوا » وأما إذا أبوا القسامة فيحبسون حى يحلفوا أو 


يقروا انّبى فإنه جرى فى بيان حها أيضا على الإطلاق كا ترى . ثم أقول : التحقيق: هاهنا هو أن فى جواب هذه المسثلة 
روايتين إحداها أنهم إن نكلوا حبسوا حى يحلفوا على الإطلاق وهو ظاهر الروايتين عن أتمتنا الثلائة » والأخرى أنهم إن 
نكاوا لاون بل يقضى بالدية على عاقلّبم ى ثلاث سنين بلا تقييد بدعوى الحطلء وهو رواية الحسن بن زياد عن ىيو سف . 
وقد أفصح عنه فى الحيط البرهانى حيث قال : ثم ى كل موضع وجبت القسامة وحلف القاضى خمسين رجلا فتكلوا عن الحلف 
حبسوا حتى يحلفوا » هكذا ذكر فى الكتاب . وزوى الحسن بن زياد عن أنى يوسف أنه قال : لامحبسون » ولكن يقضى بالدية 
على عاقلذهم فى ثلاث سنين . وقال ابن أنى مالك : هذا قوله الآخر» وكان ما ذكر فى هذه الرواية قول أنىحنيفة ومحمد وهو 
قول ألى يوسف الأول : إلى هنا لفظ الحيط . ثم أقول : :بى هاهنا إشكال » وهو أنه قد مر فى باب المين من كتاب الدعوى 
ا ادع فاا على غيره فجحد استحلف بالإجماع . ثم إن نكل عن اليين فما دون النفس يلزمه القصاص ؛ وإن نكل 
فى النفس حبس حى محلف أو يقر عند أنى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : لزمه الأرش ف النفس وفما دوا انى . 
فقتضى إطلاق ذلك أن کو مرغية رل الا افا هو اا ال دزن اکن انبرش وعم واد 
ول القتيل القصاص مع أن المذ كور ف عامة الكتب أن يكون موجب النكول فى القسامة هو الحبس إلى الحلف بلا حلاف فيه 
من ألى يوسف ومحمد كما هو ظاهر الرواية . نعم قد ذكر أيضا نى المحيط والذخيرة أنه روى الحسن بن زياد عن ألى يوسف أنه 
وإلا لما كان نمة براءة . ووادعة قبيلة من همدان . وقوله ( يدل عليه إطلاق اواب فى الكتاب) أى فى كتاب القدورى » أشار 
به إلى ما ذكره بقوله : وإذا وجد القتيل فى محلة لايعلم من قتله استحلف خسون رجلا منهم الخ( وهكذا الحواب ف المبسوط) 


- ۳۷۹ — 
ون الا عل ىأهل اخلة لأنه لافصل فىإطلاق اأنصوص بين دعوى ودعوى فنوجبه 
بالنص لابألقياس ٠‏ بحلاف !١‏ إذا ادعى على واحد من غيرهم لأنه ليس فيه نص . فاو أوجبناهما لأوجبناهما 
بالقياس وهو تع * م حكم ذلك أن يثبت ما اداعاه إذا كان له بياة ٠‏ وإن م تكن استحافه يمينا واحدة لأنه 
ليس بقسامة لانعدام النص وامتناع القياس . ثم إن حلف برئ وإن نكل والدعوى ف المال ثبت ه ١‏ وإك 
كان فى القصاص فهو على اختلاف مضى فى كتاب الدعوى . قال ( وإن لم یکل أهل المحاة كررت الأيمان 
عام حی تم خسرن ) لما روى أن عمر ری الله عنه لا قضى فى القساهة واف إأيه تسعة وار رجا 
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فكرر الهين على رجل هنهم حى نمت خسين ثم قضى بالدية . وعن شريح والاتخعى رحمهما الله مثل ذلأك . 
ولآن اللحمسين واجب بالسنة فيجب إتماءها ٠١‏ أمكن . ولا يطلب فيه الوقوف على الفائدة لفو بااسة ١‏ ثم 
فيه استعظام أمر الدم . فإن كان العدد كاهلا فأراد الولى أن يكرر على أحدم فليس اه ذلاك . لأن المصير إلى 
التكرار ضرورة الإ كمال . قال ( ولا قسامة على صبى ولا نون ) لأنبما ليسا من أهل القول الصحيح والمين 
قول صحيح . قال ( ولا امرأة ولا عبد ) لأنهما ليسا من أهل النصرة والمين على أهلها . قال ( وإن وجدءيةا 
لا أثر به فلا قساهة ولا دية ) لأنه ليس بقتيل : إذ القتيل فى العرف من فانت حياته بسبب يباشره حى وهأءا 
ميت حتف أنفه » والغرامة تتبع فعل العبد والقسامة تنبع ااحمال القتل ثم يحب عليهم القسم فلا بد هن أن يكون 
به أثر يستدل به على كونه قتيلا . وذلك بأن يكون به جراحة أوأثرضرب أو خنق . وكذا إذا كان خرج 
الدم من عينه أو أذنه لأنه لايمخرج ٠ا‏ إلا بفعل من جهة الحى عادة . بخلاف ٠ا‏ إذا حرج هن فيه أودبره أو 
ذكره لأن الدم حرج من هذه المخارج عادة بغير فعل أحد . وقد ذكرناه فى الشهيد ( واو وجد بدن القتيل أو 
أكثر من نصف البدن أو النصف ومعه الرأس فى حلة فعلى أهلها القسامة والدية : وإن وجا نصفه مشةوقا 


يقضى بالدية فى القسامة أيضا عند التكول» لکن یہی إشكال التناى بين ما ذكر ف المقامين على قول ألى بوسف فى ظاهر 
الرواية وعلى قول محمد مطلقا فتأمل فى الدفع ( قوله وى الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل الحلة لأنه لافصل ف إطلاق 
النصوص بين دعوى ودعوى فنوجبه باانص لا بالقياس ) أقول : فيه بحث : لأنه إن أراد بإطلاق النصوص إطلافها بحسب 
لفظها فهو مسا . لكن لايجدى هنا نفعا ٠‏ إذ من القواعد المقررة عندهم أن النص الوارد على خلاف القياس يخنص بمورده ‏ 
والنصوص فما حن فيه واردة على حلاف القاس كما صزحوا به فلابد وأن تكون مخصومة بموردها . وهو ما إذا وجا القتول 
فى مكان ا إلى المدعى عليهم والمدعى يدعى القتل عام كنا ذكر فى وجه القياس» وإن أراد بإطلاقها إطلاقها بحسب المورد 
أيضأ فهو #نوع إذالم يسمع فى حق القسامة نص ورد فما إذا ادعى الولى القتل على بعض من أهل الحلة بعينه كا لايخى على من 
تنيع النصوص الواردة نى هذا الباب ( قوله ولا امرأة ولا عبد لأنهما ليسا من أهل النصرة والبين على أهلها ) أقول : يشكل 
إطلاق هذا بقول أى حنيفة ومحمد فى مسئلة تجىء فى آخر هذا الباب » وهى أنه لو وجد قتيل فى قرية لامرأة فعند ألى حنيفة 


ومحمد علا القسامة يكرر علا الأبمان والدية على عاقلها . وأما عند أى يوسف فالقسامة أيضا على العاقلة انيت : وسيجىء 


يى أوجب القسامة والدية فما إذا كان الدعوى على البعض بعينه . وقوله (على اختلاف مضى فى كتاب الدعوى ) بين ألى حنيفة 
وصاحبيه حيث قال : ومن اداعى قصاصا على غير ه فجحد استحلف بالإجماع الخ . قال ( وإن لم يكل أهل الحلة خسين ) واف 
إليه : أى أنى إليه ؛ وأهل اللغة يقولون وافاه . ولم يذكر الأنف وحكمه حكر دبره وذكره وذكر الفم مطلقا ؛ وقد قيل : إذا 


( قال المصنف : ثم يحب عليهم القمم ) أقول : فيه أنه تكرار , 


۳ 


بالطو ل أ و-جد أقل م الصف ومعه اارأس أو وجد بده أو رجاه أو را فلا شی ء علييم ( لان هذا حم 


عرفناه بالنص وقد ورد به ف البدن . إلا أن للأكثر حكر الكل تعظما للآدى : مخلاف الأقل لآنه ليس ببدن ولا 
ملح به فلا تجرى فيه القسامة . ولأأنا او اعتبر ناه تتكر رالقساءتان والديتان بمقابلة نفس واحدة ولاتتواليان › 
فى كتاب المعاقل ما بتعلق بهذا من الحواب وما فيه من اللخلل ( قوله لأن هذا حكر عر فناه بالنص وقد ورد به فى البدن إلا أن 
للأكثر حكر الكل تعظها للآدى . مخلاف الأقل لأنه ليس ببدن ولا ملح به فلا تجرى فيه القسامة ) يعنى أن وجوب القسامة 
على أهل الحلة وو جوب الدية على عواقلهم ثبت بالنص على خلاف القباس » والنص ورد ف كل البدن وأكثر البدن كل حکا 
وإن م يكن كلا حقيقة » فالحق أكثر البدن بالبدن فى وجوب القسامة والدية تعظما لأمر الدم وما سواه ليس بكل أصلا لاحقيقة 
ولاحکا فى على أصل القياس فلم تجب فيه القسامة والدية »> كلا فى غاية البيان . أقول : فى هذا التعليل شىء ؛ وهو أنه قد 
ذكر فى وضع المسئلة أنه لو وجد بدن القتيل أو أكثر من نصف البدن أو النصف ومعه الرأس فى محلة فعلى أهلها القسامة والدية . 
والتعليل اذ كور [نما يفيد وجوب القسامة والدية على أهل المعلة فما إذا وجد بدن القتيل أو أكتر من نصف البدن ف هاتيلك الحلة 
لا فا إذا وجد النصف ومعه الرأس فيا » فإن الموجود فيا فى هذه الصورة ليس كل البدن ولا أكثره » فلم يكن ماورد فيه 
النص ولا ملحقا به فلم يم التتقريب »اللهم إلا أن يقال : النصف إذا كان معه الرأس يصبر ف حكر اکر البدن بناء على شرف 
الرأس وكونه أصلا كا صر حوا به » فيصيرقول المصنف : إلا أن الأكر حكر الكل تعظها للآدى شاملا لما هو الأ كر حقيقة 
أو حکا فيم التقريب بهذا التأويل . ثم بى شىء آخر . وهو أن قول المصنف لاف الأقل لأنه ليس ,بدن ولا ملحق به فلا 
نجرى فيه القسامة قاصرعن إفادة تمام المقصود ؛ إذ قد ذكر من قبل أنه إن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو وجد أقل من النصف 
ومعه الرأس أو وجد يده أو رجله أو رأسه فلا شىء عليهم . ولا مخى أن قوله مخلاف الأقل الخ لايشمل ماوجد نصفه مشقوقا 
بالطول فلا يحصل تام التقريب . فالأولى أن يقال : بحلاف الأقل والنصف الذى ليس معه الرأس الخ » وكأن صاحب الغاية 
ذاق هذه البشاعة حيث قال فى شمر حه بدل قول المصنف مخلاف الأقل الخ وما سواه ليس بكل أصلا لاحقيقة ولا حكما فبى 
على أصل القياس فلم تب فيه القسامة والدية اه . وأورد بعض الفضلاء على قول المصنف إلا أن للا کر حكي الكل تعظيا للآدى 
حيث قال فيه عث . لأن هذا قياس انى . أقول : ليس ذاك بوارد » فإن هذا الذى ذكره المصنف ليس بقياس بل هو إلحاق 
بدلالة النص كا ,رشد إليه قوله ولاملحق به فى قو له خلاف الأقل لآنهليس ببدن ولاملحق به : والذى لايجوز ىهذا الباب هو 
القياس لادلالة النص "كما لاينى ( قو له ولآنا او اعتبر ناه تتكر رالةسامتان والديتان »قابلة :نفس و احدة ولا تتواليان ) يعنى لووجبت 
بالأقل اوجبت بالأكثر أبضا إذا وجد » وكذلك لو وجبت باانصف لؤجبت باانصف الآخر أبضا إذا وجد » فيلزم أن تقكرر 
الةسامتان والديتان ف مقابلة نفس واحدة : وذلك لايجوز إذ لم تشرعا مکررتین قط . قال فى غاية البيان : كان ينبغى أن يقول : 
يتكرر القسامة والدية بلفظ الممر د ولا يذك رهما بلفظ التدنية لأنه حينئذ يكون أكير من القسامتين والديتين وليس كذلك » وقصد 


حح سو 


صعد من جوفه إلى فيه » وأما إذا نز ل من رأسه إلى فيه فليس يصلح دليلا على القتل ء ذ كره فخر الإضلام فىشرح الزيادات وكلامه 
ظاهر . وقوله ( ولأنا لو اعتبر ناه يجتمع فيه القسامتان والديتان ) وى بعض النسخ يتكرر ذلك » لأنه إذا وجب بالأقل وجب 
بالأكتر إذا وجد » وكذلاك او وجب باانصف لوجب باانصف الآخر فتتكر رالقسامتان والديتان عقاباة نفس واحدة » وذلك 
لايجوز . فإن قيل : ينبغى أن تجب القساءة إذا وجد الرأس لأنه يعبر به عن يع البدن . أجيب بأن ذلك بطريق المجاز والمعتبر هو 
الحقيقة » ولأنه لووجبت به لوجبت بالبدن بطريق الأولى فازم التكرار . وقيل كان ينبغى أن يقول تتكرر القسامة والدية بلفظ 


( قال الصئف : إلا أن للأكثر حك الكل تعظيما للآدى ) أقول : فيه يحث » لأن هذا قيامن . 


امات 

والأصل فيه أن الموجود الأول إنكان حال لو وجد الباق تجرى فيه القساءة لانجب فيه .وإ نكان محال أو وجد 
الباق لاتجرى فيه القسامة تحب : والمعى ما أشرنا إأيه. و صلاة الحنازة فى هذا تنسحب على هذا الأصل لآنها 
لاتتكرر ( ولووجد فيهم جنين أوسقط ليس به أثرالضرب فلا شىء على أهل الحلة ) لأنه لايفرق ااكبير حالا 
( وإن كان به أثر الضرب وهو تام الحاق وجبت القسامة والدية علبهم ) لأن الظاهر أن تام الحلق ينفصل حيا 
( وإن كان ناقص الحلق فلا شى ء عليهم ) لأنه يتفصل ميتا لاحيا . 

صاحب العناية توجيه عبارة المصنض حيث قال بعد نقل ماق غاية البيان : و جوز أن يكون مراده القسامتان والديتان على الفطعتين 
يتكرران ف خسین نفسا اى . أقول : ليس هذا بشى ء لأن القسامة فى الشرع اسم لمجموع أيمان يقسم بها خمسون من أهل الحلة 
وكذا الدية اسم مجموع ما وجب من المال بمقابلة دم إنسان فكيف بتصور أن يتحققا ىكل واحد من خسين نفسا حى يصح 
تو جيه تكرر القساهتين والديتين على القطعتين بتكر رهما فى حمسين نفسا . و إتما الموجود نى أحاد حمسين نفسا بعض القسامة والدية 
لأنفسبما . والكلام فى إسناد التكرر إلى نفس القسامتين والديتين فلا مساغ لذلك التو جيه( وله والأصل فيه أنالموجود الأول 
إن كان حال لو وجد الباق تجرى فيه القسامة لامجب الخ ) أقول : فيه نظر ؛لآنه إذا كان الباق نصف القترل مشقوقا بالطول مشلا 
يصدق عليه أنه حال لو وجد لاتجرى فيه القسامة . إذ قد صرح فيا قبل بأنه إن وجد نصفه مشقوقا بالطول فلا شی ء علبهم مع أنه 
لا تجب القسامة حينقذ ف الموجود الأول أيضا بناء على ذلك المصرح به فما قبل فانتقض عل هذه الصورة قوله وإن كان بحال 
لو وجد الباق لاتجرى فيه القسامة تحب كما لايخى ( قوله ولو وجد فيهم جنين أو سقط ليس به أثر الة-رب فلا شىء على أهل 
الحلة ) أقول : نى محرير هذه المسئلة بهذا الأو وره و الأرل أن انين على ماصرح به فى عامة كتب اللغة الو لا 
مادام فى البطن فكيف يتصور أن يوجد فيهم جنين وحده وهو فى بطن أمه ؟ أما وجوده مع أمه فهو بمعزل عما تحن فيه لكون 
الحكم هناك للام دون الحنين . والثانى أن ذكر الحنين يغنى عن ذكر السقط . لأن السقط على ماصرح به فى كتب اللغة الولد 
الذى سقط قبل تمامه . والحنين يعم تام الحلق وغير تامه . والثالث أن قوله ليس به أثر الضرب غير كاف نى جواب المسثلة» 
إذ لابد فيه من أن لايكون به أثر الحراحة والحنق أيضا كما تقرر فيا سبق . فالافتصارهنا على ثنى أثر الضرب تقصير : والأظهر 
أن يقال : ولو وجد فيم ولد صغير ساقط ايس به أثر القتل فلا شى ء عليهم تادبر ( قوله.وإن كان به أثر الضرب وهو تام الحلق 
وجبت القسامة والدية عليهم : لآن الظاهر أن تام اللحلتى ينفصل حيا ) فإن قيل : الظاهر يصلح لادفم دون الاستحقاق ولذا قلنا 
فى عين الصبى ولسانه وذ كره إذالم تعل صعته حكومة عدل عندنا وإن كان الظاهر سلامتها . أجيب بأنه إتمالم يحب ف الأطراف 
قبل أن يعلم صما مايحب فى السام لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال وليس ها تعظم كتعظم النفوس فلم يحب فيا قبل العام 
بالصحة قصاص أو دية . بحلاف الحنين فإنه نفس من وجه عضو من وجه . فإذا انفصل تام الخلق وبه أثر الضرب وجب فبه 


والديتين » ويجوز أن يكون دراده القسامتان والديتان على القطعتين يتكرران فى خسين نفسا . وقوله ( والمعنى ما أشرنا إليه ). 
يريد به التكرار المذكور وعدمه . وقوله ( لأن الظاهر أن تام الحلق ينفصل حيا ) اعتر ض عليه بأن الظاهر يصلح للدفع دون 
الاستحقاق وهذا قلنا فى عين الصبى” وذكره.ولسانه : إذالم تعلم صمته حكومة عدل عندنا وإن كان الظاهر سلامتها . وأجيب 
عنه بأنه إنمالم تيجب فى الأطراف قبل أن تعلم عنما مايجب فى السلم لأن الأطراف بساك ببا مساك الأموال وليس لما تعفام كتعظم 
افوس فلم يجب فيبا قبل العلم بالصحة قصاص أو دية » بخلاف الحنين فإنه نفس من وجه عضو من وجه » فإذا انفصل نام 
الحلق وبه أثر الضرب وجب فيه القسامة والدية تعظها للنفوس > لأن الظاهر أنه قتيل لوجود دلالة القتل وهو الأثر إذ الظاهر 
( قوله ويحوز أن يكون مر اده القسامتان و الديتان على القطمتين يتكر ران فى سين نفا ) أقول : جزء الدية لايسمى دية حى يقال يتكرر 
فى سين نفسا فتأمل ( قوله واعترضس عليه بأن الظاهر » إل قوله : وأجيب عنه بأنه الخ ) أقول : الامتراض والحواب للإتقاق . 


AY — 

قال ( وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل الحلة ) لأنه فى يده فصار كا إذا 
كان فى داره.وكذا إذا کان قائدها أو را کےا ( فإن اجتمعوا فعليهيم ) لآن القعيل فى يدم فصار كا إذا وجد 
دار هم . قال ( وإن مرت دابة بين القريتين وعايها قتيل فهو على أقرببما ) لما روى «أن انى عايه اأصلاة 
والسلام آنی بقتيل وجد بين قريتين فأهر أن يذرع» . وعن عمر رضى الله عنه أنه اا كةب إايه فى القتيل 
اذى وجد بين وادعة وأرحب كتب بأن يقيس بين قريتين : فوجد القتيل إلى وادعة أقرب فقضى عايهم 
بالقسامة . قيل هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت . لأنه إذا كان ببذه الصفة يلحقه الغوث 
فتمكمبم النصرة وقد قصروا . قال ( وإذا وجد القتيل فى دار إنسان فالقساءة عليه ) لأن الدارى يده ( والدية 

على عاقلته ) لان نصرته مهم وقوته مم . 
القسامة والدية تعظما لانفوس . لأن الظاهر أنه قتيل لوجود دلالة القتل وهو الأثر . إذ الظاهر من حال تام الحلق أن ينفصل حيا ؛ 
وأما إذا وجد مينا ولا أثر به فلا هب فيه شی ء لن حاله لاتفوق حال الكبير . وإذا وجد الكبير ميتا ولا اثر به لالجب فيه شى ء 
ذكذا هذا » كذا قال هور الشمراح . ورد صاحب العناية جوامم المز بود حيث قال بعد ذكر السوثال والاواب : وهذا کا 


من حال تام اللحاق أن يتفصل حيا : وأما إذا انفصل ميتا ولا أثر به فلا يجب فيه شى ء لآن حاله لايفوق حال الكبير + فإذا 
وجد الكبير میتا ولا أثر به لا جب فيه شىء فكذا هذا › وهذا كما ترى مع تطويله لم يرد" السوال . ورعا قواه لأن الظاهر إذا 
لم يكن حجة للاستحقاق ف الأموال وما يسلك به مسلكها فلأن لايكون فيا هو أعظم خطرا أولى . والصواب أن يقال : الظاهر 
هاهنا أيضا اعتير دافعا لما عسى يدعى القاتل عدم حياته. وأما دليل الاق فهو حديث حمل بن مالك وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام « أجمع كسجع الكهان : قوموا فدوه» قال ( وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل الخ ) إذا وجد القتيل على دابة 
يسوقها رجل فالدية على عاقلة السائق دون أهل المحلة سواء كان مالكها أو لم يكن . وكذا إذا کان قائدها أو راكبها لآنه ف يده 
فصار كنا إذا كان فى داره : فإن اجتمع الراكب والسائق والقائد فالدية عليوم لأن القتيل فى يدم فصار "ما إذا وجد فى دارهم 
وطواب بالفرق بين هذه المسثلة وبين ١‏ إذا وجد القتيل فى الدار فإن الدية هنا على عاقاتهم والقسامة عليهم سواء كانوا ملا كا أو 
لم يكو نوا وهناك على المالك لاعلى السكان . وأجيب ألا بأنا لانسلم أن الدية لانحب على مالك الدابة بل جب عليه ؛ والمذ كور 
فى الكتاب فيا إذا لم يكن للدابة مالك معروف وإنما يعرف ذلك بقول القائد أو السائق أو الراكب . وأما إذا كان لا مالك 
معروف فإنها تجب عليه . وثانيا وهو المغهو م من إطلاق جواب الكتاب أن القسامة جب على الذى فى يده الدابة . والدية على 
عاقلته سواء كان لادابة مالك معروف أو لم يكن : والفرق أن العبر ة نى هذا الباب لارأى والتصرف والتدبير » وذلك فى الدار 
امالك لأن بده لاتنقطع عنبا بالإجارة » وأما فى الدابة فالتصرف والرأى والتدبير إلى من بيده الدابة لزوال يد المالك عا 
بالإجارة و بالانفلات فتكون القسامة على الذى فى يده الدابة . وقوله ( وادعة وأرحب ) هما قبيلتان من همدان وما بعده ظاهر : 


( قوله وأما إذا انفصل ميتا ) أقول : الظاعر إذا وجد ميتا ( قوله وهذا كا رى مع تطويله ‏ يرد السؤال وريما قواه ) أقول : بل 
برده » فإن حاصله كون الظاهر حجة للاستحقاق هنا تعفليما لأمر النفوس . ومنع كلية القضية القائلة أن لايكون حجة للاستحقاق . 
ديقرى هذا المنم ما سبق من المصنف ف الدرس الأمس » ثم الدية تجب بالقتل الموجود مهم ظاهرا فليتأمل ( قوله فلأن لايكون فيما 
هو أعقام خطرا أولى ) أقول : الاستحقاق هنا للمال أيضا لاغير ( قوله وأما دلبل الاستحقاق فهو حديث حمل بن مالك ) أقول : ذلك 
فى الغرة » و القسامة و الدية ليستا فى معناها ( قوله فالتصرف والرأى والتدبير إلى من بيده الدابة ) أقول : ما الحواب إذا كان المالك مم 
الراكب يسوق الدابة أو يقردها » أو يكون الراكب هو المالك والآخر يقود أو يسوقءفإن إطلاق الكتاب يشمل هذه الصور . 
قال الإتقاى : فيما سيجىء من مثلة السفينة : لو كان صاحب السفينة مهم ينبنى أن تجب عليه كا فى الدار » فينبفي أن يكون 
هنا كذلك - 
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قال ( و تدخحل السكان فى القسامة مع اللاك عند أنى حنيفة ) وهو قول محمد ( وقال أبو.وسف هو عايهم 
حيعا ( لان ولاية التدبير كا تكون بالملك تكون بالسكنى ) ألا ترى أنه عايه الصلاة والسلام .جعل القسامة 
والدية على اليبود وإن كانوا سكانا يبر . ولمما أن المالك هو الختص بنصرة البتّعة دون اأسكان لأن 
سكنى الملاك الم رار اذوغ نكانت ر ر إأمم فيتحقق التقصير نهم . وأما أهل خيبر فالنبى عليه 
الصلاة والسلام أقرهم على أملاكهم فكان يأخذ منم على وجه الخراج . قال ( وهى على أهل الخطة دون 
المشترين ) وهذا قول ألىحنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : الكل «شتر كون لأن الضمان إا جب بنرك الحفظ 
تمن له ولاية الافظ وبمذا الطريق يمجعل جانيا مقصرا : والولاية باعتبار الملاك وقد استووا فيه . وما أن صاحب 
الخطة هوا ختص بنصرة البفعة هو المتعاردف ٠.‏ ولأنه أصيل والمشرى دحیل وولاية التدبير إل الأصيل , وقيل 
أبو حنيفة بنى ذلك على ما شاهد بالكوفة . قال ( وإن ہی واحد هنهم فكذلك ) يعنى دن أهل اللحطة لا بينا 

( وإن لم يبق واحد ٠نم‏ بآن باعوا كلهم فهو على المشعرين) لآن الولاية انتقات إليهم او حلصت فم 
ترى مع تطويله لم يرد السوكال ور با قوّاه . لآن الظاهر إذا لم يكن حجة للاستحقاق ف الأموال وما يسلك يبا مسلكها فلأن 
لايكون فيا هو أعظم خطرا أولى انتهى . أقول : ليس الأءر كما زعه . فإن حاصل جواببم منه عدم كون الظاهر حجة 
يجب الدية بالقتل الموجود مم ظاهرا لوجود القتيل بين أظهره, . فقوا لأن الظاهر إذا لم يكن حجة للاستحقاق الأمول وما 
يسلك بها مسلكها فلن لايكونفيا هو أعظم حطر ا أولى ممنوع . فإن ما ازم من عدم كون الظاهر حجة ف الأموال وما يسلك به 
مسلكها إهدار أمر حقير » وما لزم من عدم كو نه حجة فى النفوس إهدار أمر خطير : ولا شك أن إهدار الحقير أهون وأولى 
من إهدار اللخطير . ثم قال صاحب العناية : وإلصو اب أن يقال : الظاهر هنا اعتبر دافعا لما عسى يدعى القاتل عدم حياته . وأما 
دليل الاستحقاق فهو حديث حمل بن مالك وهو قوله صلى الله عليه وسلم « أسجع كسجع الكهان ؛ قوموا فدوه» انى . أقول 
يرد عليه أن حديث حمل بن مالك ورد نى جنين انفصل ميتا » وموجبه الغرة وهى نصف عشر الدية » وإتما سماها رسول الله 
وقوله ( ولا تدخل السكان ف القسامة مع الملاك ) يشير إلى اختلاط السكان بالملاك . وقوله ( وهو قول محمد ) بشير إلى أن 
محمدا ليس فى هذا القول بأصيل » فإنه ذكر ف الأسرار بعد ماذكر الاختلاف بين ألىحنيفة وأى بوسف رحمهما الله هذا 
الاختلاف فقال : وقول محمد مضسطرب ( وقال أبو بوسف ) يعنى آخخرا وكان قوله أولا كةولهما وما بعده ظاهر. وقوله 
( وهو على أهل اللحطة دون المشترين) الحطة : المكان الحختط لبناء دار أوغيرها من العمارات » ومعناه على 'أصعاب الأملاك 
القديمة الذين كانوا ملكو نما حين فتح الإمام البلدة وقسمها بين الغائمين فإنه خط خطة لتنميز أنصباوهى ؛ والضمير راجع إلى 
المذكور وهو وجوب القسامة والدية : أى القسامة على أهل اللحطة والدية على عاقلمم . وقوله ( وقيل إن أبا حنيفة رحمه الله بی 
ذلك علىما شاهد بالكوفة ) يعنى من أصماب اللحطة فى كل محلة هم الذين يقومون بتدبير ا محلة ولا يشار كهم المشئرون فى ذلك › 
ويحوز أن يكون فيه تلوبح إلى الحواب عا يقال : ما الرق بين الحلة والدار » فإنه لو وجد قتيل فى دار بين مشر وذى خطة 
فإنبما متساويان فى قسامة والدية بالإجماع > وى الحلة فرقا فأوجبا القسامة على أهل الخطة دون المشترين مع أن كل واحد 
ا لو انفرد كانت القسامة عليه والدية على عاقلته . ووجه ذلك أن فى العرف أن المشئرين قلما يزاحمون أصعاب اللحطة فى 
التديير والقيام حفظ احلة » ولیس ق حت الدار كذلك فإن نى عمارة ما استر م من الدار و إجار ہا وإعار ما هما متساويان فكذلك 
نى القيام بحفظ الدار . وقوله لما بينا) إشارة إلى قوله إن صاحب الخطة هو الختص . وقوله ( ولأنه أصيل ) والمشعرى دخيل , 

وقوله ( لآن الولاية انتقلت إليهم )يعى على قول أنى حنيفة ومحمد رحمهما الله أو حلصت لم على قول أنى بوس , 
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ازوال» ٠ن‏ يتقدمهم او زا مهم (وإذا وجد قتيل ودار فالقساءة علىرب الدار و على قوهه و تدخدل العاقلة ف القساءة 

إن كانوا حضورا . وإنكانوا غييا فالقسامة على رب الدار بكر عليه الأمان ) وهذا عند ألى حايفة و محمد . 
وقال أبو يوسف : لاقساء.ة على العاقلة لان رب الدار أخص به هن غيره فلا یشار که غير ه فا كأهل المحلة 
لايشاركهم فيها عواقلهم كنا أن وز ازهتهم نصرة البقعة كما تلزم صاحب الدار فيشاركونه فى القساءة 
قال ( وإن وجد القتيل فى دار مشتركة نصفها لرجل وعشرها لرجل ولآخرمابى فهوءلى رءوس الرجال لأن 
صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير فى التدبير فكانوا سواء فىالفظ والتقصير فيكون على عدد الرءوس بمنزلة 
الشفعة . قال ( ومن اشترى دارا ولم يةبضها حى وجد فيها قتيل فهو على عاقلة البائع ون کان فی ابيع خيار 
لأححد هما فهو على عاقلة الذى فىيده ) وهذا عند أىحنيفة وقالا : إن لم يكن فيه خيار فهو على عاقاة المشترى 
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صلى الله عليه وسلم ديةحيث قال فدو ' لكو :با بدل النفس "كما تقرر فى باب الحنين + والكلام هنا ى جنين انفصل حيا بناء على 
أن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا والموجب فيه القسامة والدية كما ذكر فى الكتاب » فأين هذا من ذلك . وقد كان صاحب 
العناية ذكر حديث حمل بن مالك وباب الحنين على التفصيل حيث قال : وهذا الحديث حديث حمل بن مالك بالحاء المهملة 
سي بو عومسم و DG‏ كن و ركد 
اكيم أوليائها إلى رسول الله صلى الله عليه وسام . فقال عليه الصلاة والسلام لأواياء الضاربة : دوه . فقال أخوها + 
أندى من لاصاح ولا استبل ولا شرب ولا أكا ل ومثل دمه بطل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أسيع كسجع الكهان» وى 
رواية ه دعنى وأراجيز العرب . قوموا فدوه» الحديث اننبى فكأنه نسى ما قدمت يداه ( قوله وإذا وجد قتيل ی دار فالقسامة 
على رب الدار وعلى قومه : وتدخل العاقلة فى القسامة إذا كانوا حضورا . وإن كانوا غيبا فالقسامة على رب الدار يكرر 
عليه الآيمان ) فال صاحب العناية فى شرح هذا المقام : يعنى إذا وجد القتيل فى دار فالدية على عاقلة صاحبها باتفاق 
الروايات . وى القسامة روايتان : فى إحداهما تجب على صاحب الدار وىالأخرى على عاقلته ؛ و بهذا يندفع مايرى من التدافع 


وقوله ( لزوالمن يتقدمهم) يرجع إلى قوله انتقلت إأيہم. وقواه ( أويزاخهم ) يرجع إلى قوله أو حلصت لم . وقوله ( وإذا 
وجد القتيل فى دار) يعنى إذا وجد الفتيل فى دار فالديةعلى عاقلة صاحها باتفاق الروايات. وق القسامة روايتان: فىإحداهما بجحب 
على صاحب الداروف الأخخرى على عاقلته » وبہذایندفع مايرىمن التدافع بين قوله قبل هذا وإن وجد القتيل فى دارإنسان-فالقساءة 
عليه ؛ وبين قوله هاهنا فالقسامة على رب الدار وعلى قومه حمل ذاك على رواية وهذا على آخرى . وحكى عن الكرخى رحه الله 
أنه كان يوفق بينهما ويقول : الرواية الى توجبما على صاحب الدار محمولة على ما إذا كان قزءه غيبا » والرواية الى توجما 
غلى قومه محمولة على ما إذاكانوا حف ورا » كذا فق الذخيرة ٠‏ والمذكور ف الكتاب يدل على أنها عليهما حميعا إذا كانوا حضورا 
ويوافقه روايةفتاوى العتانى وما بعده ظاهر قال ومن اشر یدازا فلم يقيضنا حى رحد فا قتيل الغ ) أعدوا غل أن ويتوب 
الضمان عند وجود القتيل يتعلق بولاية الحفظ لأنه ضهان ترك الحفظ . ثم اختلفوا فقال أبوحنيفة رحمه الله : ولاية الحفظ باليد 
والملك سببها > وقالا: ولاية الحفظ تستفاد بالملك » فإذا وجدا فىواحد ارتفع لحلاف » وإن كان لأحدهما الملك وللآخخر اليد 
كان اعتبار اليدعنده أولى لأن القدرة الحقيقية ثبآت بها و عندهها اعتبار الملك وعلى هذا إذا اشعرى دارا فلم يقبضبا حی وجد فيها 
قتيل فإما أنيكو ن البيع باتا أو فيه الحيار : فإن كان الأول فهو : أى المذكور وهو الدية على عاقلة البائع » وإ ن كان الثانى فهو 
على عاقلة من هى فى يده عند ألى حنيفة رحمه الله : وعادهما إن كان الأول فعلى عاقلة المشر ى . وإن کان الثانى فعى الذى 


( قوله وق الأخرى على عاقلته ) أقرل:الأظهر أن يقول :وى الأخرى عليه وعل عاقلته حى يستقيم تفريم اندفاع التدافم عليه (قوله وإن 
كان الثاني فهرعل عاقلة من هى ؤيده ) أقول : لاأدرى مافائدة هذا التفصيل والإبهام > فإن اليد للبائع » إذ الفرض انتفاء قيضي المشتر ى 
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وإن كان فيه خيار فهو على عاقلة الذى تصير له . لأنه إئما أنزل قاتلا باعتبار التقصير فى الحفظ 
ولا بحب إلا على من له ولاية الحفظ . وااولاية تستفاد بالملك ولحذا كانت الدية على عاقلة صا عب الدار دون 
المودع » والملاك للمشيرى قبل القبض ف البيع البات . وق المشروط فيه الخيار يعتبر قرار الك كما فى صدقة 
الفطر . وله أن القدرة على الحفظ باليد لابا ملاك + ألا يرى أنه يقتدر على الحفظ بايد دون الماك ولا يقتدر 
بالملاك دون اليد » وف البات اليد للبائع قبل القبض » وكذا فما فيه اللخيار لأحدهما قبل القبض لأنه دون البات . 
ولو كان المبيع فى يد المشترى والحيار له فهو أخص الناس به تصرفا . واو كان الخيار للبائع فهو فى بده 
مضمون عليه بالقيمة كالمغصوب فتعتبر يده إذ با يقدر على الحفظ . 

بين قوله قبل هذا وإن وجد القتيل فى دار إنسان فالقسامة عليه ٠‏ وبين قوله هنا فالقسامة على رب الدار وعلى قومه حمل ذاك 
على رواية وهذا على أخخرى انّبى . أقول : فيه #ث ؛ أما أولا فلأن قول المصنف فما قبل وإن وجد القتل فى دار إنسان فالقسامة 
عليه وإن جاز أن حمل على إحدى الروايتين اللتين ذكرهما صاحب العناية إلا أن قوله هاهنا فالقسامة على رب الدار وعلى 
قومه لاوز أن محمل على الأرىمنبما. فإن القسامة فيبا على عاقلةة صاحب الدار لاعلى صاحب الدارو علىعاقلته حيعا : وفما 
ذكره المصنف هاهنا على رب الدار وعلى قومه حميعا فتغايرا . وأما ثانيا فلأن قول المصنف فتدخل العاقلة ى القسامة إن كانوا 
حضورا » وَإنْكانوا غيبا فالقسامة على رب الدار يكرر عليه الأيمان صربح ف التوفيق بين المسثلة الى ذكرها هنا وبين المسثلة 
المذكورة فيا قبل . حيث كان وجوب القسامة على رب الدار وعلى قومه فيا إذا كان قومه حضورا ووجوبا على 
رب الدار زجلا إذا كانوا غيبا . والمصير إلى الحمل على الروايتين إنما يكون فيا لايمكن التوفيق . وهو حلاف مدلول 
كلام المصنف صراحة فكيف يصح أن يكون شرحا لمراده ( قوله لأنه إما أترل قاتلا باعتبار التقصيز فى الحفظ » ولا يجب إلا 
على من له ولاية الحفظ والولاية تستفاد بالك ) أقول : هذا التعليل على قول أنى يوسف مشكل » لأنه إن أراد بقوله والولاية 
تستفاد بالملك الحصر بمعنى أن الولاية تستفاد بالملك لابغيره .وينتقض ذلك با مر من أن السكان يدخلون ف القسامة والدية مع 
الملاك عنده بناء على أن ولاية التدبير كا تكون بالملك تكون بالسكنى » وإن لم يرد بذاك معنى الحصر لايم التقريب فى إثبات 
مدعاهما فى هذه المسثلة كما لايخى ( قوله وله أن القدرة على الحفظ باليد دون الملك؛ ألا يرى أنه يقتدر على الحفظ باليد دون 
الملك ولا يقتدر بالملك دون اليد ) أقول : هذا التذوير غير واضح » لأنه إن أراد باليد اليد مطلقا : أى سواء كانت يد أصالة 
أو يد نيابة فليس بصحيح > إذ اد يجب شى ء من القسامة والدية على المودع ونحوه بالاتفاق لكون يده يد نيابة لايد أصالة كا 
صرحوا به قاطبة » فلو أمكن الاقتدار على الحفظ بيد النيابة أيضا لما صح ذلك » وإن أراد بها يد الأصالة فةط كا هو الظاهر 
فالحصم وهو -صاحباه لابسام أنه يقتدر على الحفظ بيد الأصالة فقط بدون الملك » ولا أنه لايقتدر عليه بالملك بدون تلك اليد 
بل يقول : ولابة الحفظ إنما تستفاد با ملك دون اليد كما فى مسئلتنا المتنازع فيا . و بالحملة ما ذكر فى هذا التنوير ليس بأجلى من 
تصير له ودليلهما واضح . وقواه ( ولهذا ) أى ولكون ولاية الحفظ تستفاد بالملك (كانت الدية ) فى هذا الموضع ( على عافلة 
صاحب الدار دون المودع ) لعدم ملكه وإن كان له بد . وكذا دليل ألىحنيفة واضح » ولم يذكر الحواب عن فصل الو دبعة 
المستشبد به لآنه قد الدرج ف دليله » وذلك لآنه قال( إن القدرة على الحفظ باليد ) أطاق اليد راطق يتصرف إلىالكامل والكامل 
فى اليد ما كان أصالة ويد المودع ليسث كذاك» وكذلك المستعير والمستأجر . قيل ما الفرق لآلى حنيفة بين الحناية وصدقة الفطر 
فإنه يعتبر البتة املك فى الثانية دون الأولى. والحواب أن صدقة الفطر مؤئة الملك فكانت على المالك؛ والحناية موجبة للضمان 
بنرك الحفظ » والحفظ إنما يتحقق باليد ما ذكر من الدليل . 


فى الصورتين الضمان على عاقلة البائع . وهذه الركاكة مخصوصة بتقريره » وسباق المصنف سام عن أمثالها . 
٩4 (‏ - تكلة فت القدير حنى - ٠١‏ ) 


امم 
قال ) ومن كان ی بده دار فو جد فيبا قتيل م تعقله العاقلة-حى تشہد الشهود أنه للذى ی بده)لانه لايد مدن الملك 
لصاحب اليد حى تعقل العراقل عنه . واليد وإنكانت دليلا على الملك لكنها محتملةفلا تكى لإيجاب الدية على 
العاقلة كنا لاتكنى لاستحقاق الشفعة به ف الدار المشفوعة فلابد منإقامة البينة . قال ( وإن وجد قتيل فى سفينة 
فالقسامة على من فيا من الركاب والملاحين) لأنها فى أيديهم واللفظ يشمل أر بابها حى نجب على الآرباب الذين فيها 
وعلى السكان. وكذا على من بمدها والمالك فى ذلك وغير المالك سواء؛وكذا العجلة . وهذا على ما روى عن 
أفيو سف ‌ظاهر . والفرق هما أن ااسفينة تنقل وتحول فيعتبر فيبا اليد دون الملك كا فى الدابة: يلاف الحلة والدار 
لا لاتنقل : قال ( وان وجل ق مسجد عاة فالقسامة على أهلها ) لآن الد بير فيه امم ( وإث وجد ی المسجد 
الحامم أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال ) لآنه للعامة لابختص به واحد منهم : وكذلك 


أصل المسثلة ( قوله ومن كان ى يده دار فوجد فيها قتيل لم تعقله العاقلة حى يشهد الشمود أنها للذى نى يده ) قال صاحب العناية : 
ولا ختلجن ف وهمك صورة تناقض ق عدم الاكتفاء باليد مع ما نقدم أن الاعتيار عند بى حنيفة لايد » لأن اليد المعتبرة عنده رهى 
الى تكون بالأصالة والعاقلة تنكر ذلك اتبى . أقول : لقائل أن يقول : هب أن اليد المعتيرة عنده هى الى تكون بالأصالة 
لكن كيف يم على أصله التعليل الذى ذكره المصذف بقوله لأنه لابد من الملك لصاحب اليد حى تعقل العواقل عنه ؛ وهلا 
ينافض هذا مامر من أن الاعتبار عند أ حنيفة لليد دون املك كا ى المسثلة المتقدمة آ نفا » فإن الك هناك للمشير ی مع أن 
الدية عنده لعاقلة البائع لكونه صاحب اليد قبل القبض كا مر تف صيله . وقال صاحب الغاية هنا : ولا يلزم أبا حنيفة أنه يعتبر 
اليد نى استحقاق الدية حنى قال فى الدار المبيعة نى يد البائع يوجد فيها فتيل أن الدية تب على عاقلة البائع لأنه يعتبر يد الملك 
لاعير د اليد فلم يغبت هنا يد املك إلا باا لبينة اہی . وذكر فى معراج الدراية ما يوافقه حيث قال : وفى جامع الكر ابيسى اعتير 
أبوحنيفة يد الملك لا جر د اليد فى المسئلة المتقدمة . وهنا لايثبت يثبت ذلك إلا بالبينة فلا يرد نقضا عليه انهى . أقول : هذا التوجيه 
مشكل . لأن الملك فى المسثلة المتقدمة كان للمشرى لا محالة » وعن هذا نشأ النزاع بين أنى حنيفة وصاحبيه فى تلك المسئلة » إذ 
لو كان املك أيضا للبائع لما صار محل الحلاف وإقامة الحجة من الحانبين على مامر بيانه » فإذا كان الملك هناك للمشترى فكيف 
يتحقق لابائع إذ ذاك يد الملك » إذ ثبوت يد الماك له يقتضى ثبوت نفس الملك أيضا فيلز م أن يجتمع على الدار المبيعة فى حالة 
واحدة ملكان وهما ملك البائع وملك المشترى وهو محال » وإن أريد بيد الملك غير معناه الظاهر : أى اليد الى كان لصاحبها ملك 
فى الأصل : وإن زال ذلك الملك فى الحال بالبيع فا معنى اعتبار مثل ذلك الآمر الزائل فى ترتب الحكم الشرعى عليه فى الخال ظ 

وقوله ( ومن كان فى يده دار فوجد فيها قتيل لم تعقله العاقلة ) يعنى إذا.أنكرت العاقلة كون الدار أصاحب اليدء وقالوا: إا 
وديعة أومستعارة أو مستأجرة ( حى تشمد الشهود أنها للذى يده ) ولايختلجن” فى وهمك صورة تناقض ف عدم الاكتفاء باليد 
مع ما ثقدم أن الاعتبار عند ألى حنيفة لايد > لأن اليد المعتبرة عنده هى الى تكون بالأصالة كما تقدم والعاقلة تنكر ذلك » والباق 
واضح . وقوله ( واللفظ) أى لفظ القدورى وهو قوله على من فيها من ال ركاب والملاحين يشمل أر بابها : أى ملا كها وغير 
ملاكها . وقوله ( وهذا ) أى كون اللاك وغيره, سواء فى القسامة ( على ما روى عن ألى يوسف رحه الله ) أن السكان تدخل 
فى القسامة مع اللاك ( ظاهر ) وأما على قول أنى حنيفة و محمد رحمهما الله فلا بد من الفرق وهو ماذكره فى الكتاب وهو ظاهر , 
قال ( وإن وجد فى مسجد علة ) كلامه واضح سوى ألفاظ تذكرها . 


( قال المصنف : لأنه لابه من املك لصاحب اليد حى تعقل المواقل عنه ) أقول : يناقض ما تقدم » فإن البائع إذا لم يقبض المشترى الدار 


الحسور العامة ومال بيت اال مال عاءة المساحين ( واو وجد ىاأسوق إن كان ماوكا)فعند ألى يوسف نجب 
على السكان وعندهما على المالك . وإن لم يكن مملوكا كااشوارع العامة انى بأيت فيا فعلى بيت المال ) لأنه 
لجماعة المسلمين ( ولو وجد فى ااسجن فالدية على بيت المال . وعلى قول أى رو سف الدية والقسامة على 
أهل السجن ) لمهم سكان وولاية التدبير إليهم » والظاهر أن القتل حصل منم . ودا بقو لان إن أل السجن 
«مهررون فلا يتناصرون فلا يتعلق بهم اجب لأجل النصرة : ولأنه بنى لاستيفاء <تموق السلمين . فإذا كان 
غنمه يعود إإيهم فغرمه يرجع علييم . قالوا : وهذه فريعة امالك والساكن وهى #تلف فما بين أف حنيمة 
وأى يوسف . قال ( وإن وجد فى برية ليس بقرماعمارة فهر هدر ) وتمسير المرب ١اذ‏ كرا هر اسماع الصرت 
لأنه إذا کان ذه الحالة لاياحقه الغوث من غيره فلا بو ټی اخ بالتقصير . ودنا إذا م کن اوک لحد . 
أما إذا كانت فالدية والقسامة على عاقاته ( وإن وجد بين قريتين كان على أقر مما ) وقد بيناه ر وإ وجد 
فى وسط الفرات عر به الماء فهو هدر ) لأنه ليس فى بد أحد ولا فى ماكه ( وإن كان تحتبسا بااشاطی فهو على 
أقرب القرى من ذلك المكان ) على التفسير الذى تدم لأنه اختص بنصرة هذا الموضع فهو كالموضوع على 
الشط والشط فى يد من هو أقرب منه ؛ ألا ترى أنبم يستقون منه اء ويوردون ببائمهم فيبا ٠.‏ حلاف المر 
الذى يستحق به الشفعة لاختصاص أهلها به لقيام يدهم عايه فتكون القسامة واادية عايهم . قال ( وإن ادعىااولى 
ع واحد من أهل امحلة بعينه لموتسقط القساءة عنم )وقد ذكرناه وذكر نا فيه القراس والاست<سان . قال ( وإ 
ادع على واحد من غير هم سقطت عنهم) وقد بيناه من قبل. ووجه الفرق هوأن وجوب القسامة عليهم دايلعلن 
أن القاتل مم فتعييئهو احدا منهم لاينافى ابتداء الأمر لأنه مم بم بحلاف ماإذا عون هن غيرهم لأنذلك بيان أنالقاتل 


وهل يليق أن يعد ذلك أصلا لإمامنا الأعظم فعليك بالتأمل الصادق ( قوله وإن ادعى على واحد من غير هم سقطت عنهم وقد 
بيناه من قبل ) قال صاحب العناية : يريد به قوله هذا الذى ذكر نا إذا ادّعى الولىالفتل على جميع أهل المحلة اى . وافتى أثره 
العينى . أقول : الظاه ر أنه أراد به قوله يلاف ما إذا ادعى على واحد من غير هم لأنه ليس فيه نص » فلو أوجبناها لأوجبناها 
بالقياس وهو متنع فإنه هو المطايق لهذه المسثلة الى ذكرنها المصنف هنا دون ما حمل عليه الشارحان المز بوران كا لابخى على 
الفطن( قوله وجه الفرق هو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن لقاتل منهم ) أقول : لقائل أن يقول : إن أريد أن وجو 
قوله ( فعند أنى يوسف ع السكان ) ( 5 سواء كان_السكان ملاكا أو غير ملاك . وقوله ( كالشوارع العامة 
الى ت فا نكن بيت المال ) قال ف اللهاية : وإ نما أراد به أن يكون نائيا عن امحال": أما الأسواق اأبى تكون ف المحال فهى 
محفوظة بحفظ أهل الحلة فتكون القسامة والدية على أهل المهلة » وكذا نى السوق النائى إذا كان من يسكنبا ف الليالى أو كان لأحدهم 
فيما دار 4لو كة تكون القسامة والدية عليه لأنه باز مه صيانة ذلك الموضع فيو صف بالتقصير فيجب عليه موجب التقصير . وقول 
( وقد بيناه) يعنى ق مسئلة : وإن هرت دابة بين قريتين وعليها قتيل . وقوله( وإن وجد فى وسط الفرات) يريد به الفرات وكل 
نهر عظم لعدم خصوصية الفرات بذلك . وكذلك ذكر الوسط ليس اتخصيص بل الماء مادام جاريا بالقتي لكان حكم الغط 
كحكم الوسط . قالوا : هذا إذا كان موضع انبعاث الماء نى دار الحرب » لأنه إذا كان كذلك فقد يكون هذا قتيل دار 
الشرك > وأما إذا كان موضع انبعاث الماء .فى دار الإسلام فتجب الدية فى بيت المال لأن موضع انبعاث الماء فى يد المسلمين 
فسواء كان قتيل مكان الانبعاث أو مكان آخر دون ذلك فهو قتيل المسلمين فتجب الدية فى بيت المال . وقوله ( على التفسير 
الذى تقدم ) أراد به قوله قيل هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت . وقوله ( تسقط الفسامة عنهم ) يعنى والدية 
على عواقلهم . وقوله ( وقد ذكرناه ) يعنى المذكور فى بعض النسخ وهو قوله ولو ادعى على البعض بأعيانهم أنه فتل وليه الخ . 
وقوله ( وقد بيناه من قبل ) يريد به قوله هذا الذى ذكرنا إذا ادعي الولى القتل على حيع أهل الحلة , 


AA — 

ليس منهم ٠‏ وهم إنما يغرمون إذا كان القاتل هنهم أكو لمم قتلة تقديرا حرث لم بأخحذوا على يد الظالم : ولأن أهل 
الحملة لايقوءون عجرد ظهور القتيل ان أظهرم إلا بدعوى الولى . فإذا ادعى القتل على ا دعواه 
علييم وسقط لفقد شرطه .قال ر وإذا التى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل الحلة ) لأن ااقتيل بين 
أظهرهم والحفظ عام ( إلا أن يدعى الأواياء على أولاك أو على رجل «نهم بعينه فلم يكن على أهل الحلة شىء ) 
لأن هذه الدعوى تضمنت براءة أهل الحلة عن القساءة . قال ( ولا على أولئك حى يقيموا البينة ) لأن بمجر د 

الدعوى لايثبت الحق الحديث الذى رويناه . أما يسقط به الحق عن أهل الحلة لآن قواه حجة على نفسه 

القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم بدون أن يتعين خصو صه فهو مسلم » لكن لانسللم أن تعيينه واحدا منهم لايناى ابتداء الأمر 

حينئد . فإن ابتداء الأمر إذ ذاك كون ااقاتل منهم بدون أن يتعين خصوصه » وبتعبينه واحدا منهم يلزم أن يتعين خصو ضه وان 

كان منبم . ولا ريب أن تعين خصوص القاتل ینای عدم تعينه . وإن أريد أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم 

تعين خصو صه فهو منوع كا لايخى . وإن أريد أن وجوب القسامة علي,م دليل على أن القاتل منبم سواء تعين حصو صه أو لم 

يتعين فهو أيضا منوع ٠‏ إذ لايظهر وجه كون الحناية الصادرة عن واحد مهم عند تعين خصوصه سببا أوجوب الغرم عليهم 

حميعا؛ ألا يرى أنه إذا أقر واحد منرم بعينه بقتلالقتيل الموجود بين أظهرهم أو ثبت ذلك بالبيئة لامجب شى ء علىغيره أصلا . 

فإن قبل : يجوز أن يكون سبب وجوب الغرم علء,م حيعا عند تعين خصوص القاتل ميم كوم قتلة أيضا تقديرا بب ركهم 

التصيرة لأعدم أخذهم على يد ذلك القاتل الظالم كما يشعر به قول المصنف فها بعد : وهم إغا يغر مون إذا كاذ القاتل مهم لكو نهم 

قتلة تقديرا حيث لم يأخذوا على يد الظالم . قلنا : ذلك إا يظهر إذا علموا قتل ذاك الظالم فتركوا النصرة . وآما إذالم يعلموا ذاك 

بأن كان قتله خفية فلا . و لن سل ذلك مطلقا لعدم احتياطهم فى حفظ الحلة يشكل عا إذا أقرّ واحد منم بعينه بالقتل أو ثبت 

ذلك بالبينة . فإنه لانجب على غير ه شى ء هناك مع تحقق ذلك السبب فيه أيضا فتأمل فى التوجيه . وذكر فى الشروح نقلا عن 

المبسوط أنه روى ابن المبارك عن أى حنيفة أنه تسقط القسامة والدية عن أهل المحلة » لأن دعوى الولى على واحد منم بعينه 

تكون إبراء لأهل امحلة عن القسامة . فإن القسامة فى تيل لايعر ف قاتله . فإذا زعم الولى أنه يعرف القاتل منهم بعينه صار هبر ثا 

لهم عن القسامة و ذلك صحبيح منه انى . قلت : هذه الرواية أظهر عندى دراية . والله تعالى أعلم بالصواب ( قوله ولأن أهل 

المحلة لايغر دون جرد ظهو رالقتيل بين أظهرهم إلا بدعوىالولى فإذا اد عى القتل علىغيره امتنع دعواه عليهم وسقط لفقدشرطه ) 

أقول : يشكل هذا التعليل عا إذا ادعى الولى” على واحد من أهل المحلة بعينه فإنهم إذا لم يغرموا حجر د ظهور القتيل بين أظهر هم 

إلابدعوى الول" فإذا ادّعى الول على واحد منهم بعينه دون غيره لز م أن تسقط الغرامة عن غيره منهم لفقدشرط الغرامة وهو 

دعوى الولى عليوم فتفكر فى الفرق ٠‏ ولعله لايتيسر بدون التعسف . قال العينى : واعلم أن قوله وجه الفرق إلى قوله قال وإذا 

التى قوم بالسيوف لم بوجد فى كثير من النمخ ولذالم يشرحه أكثر الشراح انّبى . قلت : وعن هذا ترى ١ا‏ فيه من الوهن .كا 

نبوت عليه آ نفا ئى الموضعين ( قوله وإذا التى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل الحلة لأن القتيل بين أظهرهم ) أى وجد 

بين أظور هم : أى بيهم . والظهر والأظهر يجيئان مقحمين كنا فى قوله عليه الصلاة والسلام « لاصدقة إلا عن ظهرغنى » أى 

صادرة عن غنى فالظهر فيه مقحم كا فى ظهر القلب وظهر الغيب » وكذا فى الأظهر. يقال : أقام بين أظهر هم : أى بينهم ؛ 

وقوله( فأجلوا عن قتيل) أى انكشفوا عنهوانفرجوا » وقوله(لأنالقتول بين أظهر هم)أى وجد بين أظهرهم يعنى بينهم و الظهر والأظهر 
يحيئان مقحمي نكما فى قوله صلى الله عليه وسلم « لاصدقة إلاعن ظهرغنى » أى صادرة عن غنى . فإن قيل : الظاهر أنقاتله منغير أهل 
امحلة وأنه من خصمائه . أجيب بأنه قد تعذرالوقوف على قاتله حقيقة فيتعلق بالسبب الظاهر وهو وجو ده قتيلا فى ناتم . وقوله 
( لأن عجر د الدعوى لايثبت الحق ) أى الاستحقاق عند إنكار المدعى عليه للحديث الذى رويناه : أى فى أوائل باب القسامة » 


( قوله لما علمتغير مرة أنالظاهرلايصلح حجة للاستحقاق ) أقول : مع أن أستعظام أمر الدم باق على حاله حيث يحب على أهل الحلة القسامة زالدية 


رامد 
(ولووجد قتيل ى معسك رأقاموا بفلاة من الأرض لاه للك لأحد فيا . فإن وجد فىخباء أوفسطاط فع لى من يسكنبا 
الدية والقسامة . وإن كان خارجا من الفسطاط فعلى أقرب الأخبية ) اعتبارا لليد عند انعدام الملك ( وإن كان 
القوم لقوا قتالا ووجد قتبل بين أظهر هم فلا قسامة ولا دية ) لأن الظاهر أن العدر قتله فكان هدرا . وإنم 
يلقوا عدوًا فعلى ما بيناه ( وإن كان للأرض مالك فالعسكر كااسكان فيجب على المالك عند ألى حنيفة ) 
خلافا لی نوست وقد كر ناه ال ونوإذا قال ا خلت ول فلان اسلف بالل اقلت ولاعت اه قاتلا 


كذا ف الشروح . فإن قيل : الظاهر أن قاتله من غير أهل الحاة وأنه من خصمائه. قلنا: قد تعذر الوقوف على فاتله حقيقة فيتعلق 
الحكم بالسبب الظاهر وهو وجوده قتيلا فى حابم : كذا فى النباية والعناية . أقول : يرد على هذا الو اب أن يقال : ٠١‏ بالكم 
نجملون هذا الظاهر وهو وجوده قتيلا ى لهم موجبا لاستحقاق القسامة والدية على أهل الحلة ولا مجعلون ذاك الظاهر وهو 
كون قائله حصا من غير أهل الحلة دافعا للقسامة والدية عن أهل المحلة . مع أن الأصل الشائع أن يكون الظاهر حجة لللدفع دون 
الاستحقاق . فالأظهر فى الحو اب أن يقال : الظاهر لايكون حجة الاستحقاق فب حال القتل مشكلا , فأوجبنا القسامة والدية 
على أهل الحلة ورود النص بإضافة القتل إلي,م عند الإشكال ٠‏ فكان العمل عا ورد فيه النص ‏ وسيأى مثل هذا عن قريب 
( قوله وإن كان القوم لقوا قتالا ووجد آتيل بين أظهرهر فلا قسامة ولا دية لأن.الظاهر أن العدو قتله فكان هدر ) 
وأوله قوله صلى الله عليه وسلم « او أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماءقوم وأمو الم لكن البينة على المدعى واليين على من 
أنكر» . لايقال الظاهر أنهم قتلوه لما علمت غير مرة أن الظاهر لايصلح حجة الاستحقاق . وقوله(وإن وجد ىخباء أوفسطاط) 
الحباء : اللايمة من الصوف . والفسطاط : الحيمة العظيمة فكان أعظم من الحباء . وقوله ( فعلى أقرب الأخبية ) قيل هذا إذا 
نزاوا قبائل قبائل متفرقين . أما إذا نز لوا تلطين فالدية والقسامة عليهم . وقوله ( وإن كان القوم لقوا قتالا ) يجوز أن يكون 
حالا : أى مقاتلين : ووز أن يكون مفءولامطلقا لأن لقوا ف معنى المقائلة : وأن يكون مفعولا له:أى لاقتال . وقوله ( لأن 
الظاهر أن العدو قتله فكان هدرا )يوج إلى ذكر الفرق بين هذه وبين المسلمين إذا اقتتلوا عصبية فى محلة فأجلوا عن قتيل فإن 
عم القسامة والدية كما مر نفا . وقالوا ى ذلك : إن القتال إذا كان بين المسلمين والمشركين فى مكان فى دار الإسلام ولا 
يدرى أن القاتل من أيهما يرجح احهال قتل المشر كين حلا لامر المسلمين على الصلاح فى أنم لایر کون الكافرين فى مثل ذلك 
الحال ويقتلون المسلمين . وأما فى المسلمين من الطرفين فليس نمة جهة الحمل على الصلاح حيث كان الفر يقان مسلمين فببى حال 
القتل مشكلا فأوجبنا القسامة والدية على أهل ذلك المكان لورود النص بإضافة القتل !ادبم عند الإشكال فكان العمل بما ورد فيه 
النص أولى عند الاحمّال من العمل بالذى لم يكن كذلك . وقوله ( وإن لم يلقوا عدوا فعلى ما بيناه ) إشارة إلى قوله ولو وجد 
قتيل فى معسكر أقاموا الخ . وقوله ( وقد ذكر ناك ) إشارة إل ماذكر عند قوله ولا يدخل السكان مم اللاك فى الفسامة عند 
أنى حنيفة رحه الله وهو قول محمد . وقال أبو بوسف : هو عليهم جميعا . وقوله ( وإذا قال المستحلف قتله فلان استحلف بالله ) 


( قال المصنف : وإن كان القوم لقوا تتالا ) أقول : قال صاحب النهاية : انتصاب قتالا تحتمل أن يكرن على الحال : أى المقاتلين » 
وأن يكون على المفعول به كا ف قوله بعده وإن ل يلقوا عدوا » وأن يكون على المفعول له : أى لقتال انبى . والمفعول به محذوف؛ 
أى لقوا العدو ( قوله وقوله لأن الظاهر أن المدو قله الخ ) أقول : الفرق ظاهر » فإن الظاهر هنا حجة للدفم عن المسلمين فيعاح 
حجة » وثمة او كان حجة لكان حجة للاستحقاق وذاك غير جائز فيجب على أهل الحلة لانص ( قوله وأما فى المسلمين من الطرفين © إلى 
قوله : فب حال القتل مشكلا )أدول : وذلك أن تقول : العداوة “رفم الإشكال فلا يلزم من انتفاء جهة الحمل على الصلاح كون حال القعل 
مشكلا » ولو صح ما ذكره لكان الأمر كذلك إذا كانت إحدى الطائفتين الموارج ( قال المصنض : وإن كان للأرض مالك فالمسكر 
كالسكان ) أقول : قال الزيلعى : وإن كان للأرض مالك يحب على المالك بالإماع لأمهم سكان فلا بز احمون المالك ف القسامة والدية ؛ 
وهذا عندهما ظاهر » و الفرق لأف يوسف بيئه وبين الحلة والدار أن السكر نز لوا فيه للانتقال والارتحال لاالقرار فلا يعتبر إلا الغرورة » 
بحلاف الدار والحلة فإنهم يسكنون فيه القرار فلا بد من اعتباره انتبى . ولا عى عليك مهالفته لما نص عليه الصئف من خلاف أب يوسف 


۳4۰ ب 
غير e‏ بريد ار مة عن نفسه له فلا فیحلف ما ذكرنا ٠‏ لأنه لا 0 بالقتل على 
0 رم تقيل ا ) وهذا عند ای حذيفة 2 00 : تقل ا e‏ بعرضمة أن بص یر وا 0 
وقد يطلت العرضية بدعوى اولى المَتل عا لى غير هم فتقبل شہا دمم کااو کہ يل بالاصومة إذا عزل قبل الخصوءة . 
وله آم خصماء بإنز الم قائلين التقضير الصادر منهم فلا تقبل ادتبم ون خر جوا دن جاة الحصوم كااودى 
إذا خرج من الوصا ر رول ماقيلها 9 شېد . قال رضى الله عنه : وعلى هلين اأ إتمخر جح كثير هن السا ثل 
من هذا الحنس . قال ( واو ادعى على واحد هن أهل الحلة بعينه فشبد شاهدان من أهلها عليه لم تقبل الشهادة ) 


قال فى العناية : قو له لأن الظاهر أن العدو قتله فكان هدرا بحوج إلى ذكر الفرىّ بين هذه وبين المسلمين إذا اقتتلوا عصبية ف علة 
فأجلوا عن قتيل فإن عليبم القسامة والدية كما مر آنفا . وقالوا فى الفرق : إن القتال إذا كان بين المسلمين والمثشر كين 
فىمكان ف دار الإسلام ولا يدرى أن القاتل هن أيبما يرجح احهال قتل المشر كين خلا لأمر المسلمين على الصلاح فى أنهم 
لايئر كون الكافرين فى مثل ذلك الحال ويقتلون المسلمين. وأما فى المسلمين من الطر فين فليس ثمة جهة الحمل على الصلاح حيث 
كان الفريقان مسلمين فيو حال القتل مشكلا فأوجبنا القسامة والدية على أهل ذلك المكان لورود النص بإضافة القتل إليهم عند 
الإشكال . وكان العمل بما ورد فيه النص أولى عند الاحمال من العمل بالذى لم يكن كذلك انى . وقال بعض الفضلاء طعنا 
فى المصير إلى الفرق المذكور : الفرق ظاهر» فإن الظاهر هنا حجة للدفع عن المسلمين فيصلح حجة » وئمة لوكان حجة لكان 


يعنى لانسقط الهين عنه بقوله قتله فلان . غاية ما فى الباب أنه استئنى عن بمينه حيث قال قتله فلان » وهذا لايناى أن يكون 
المقر شريكه فى القتل وأن يكون غيره شريكا معه : وإذا كان كذلك يحلف على أنه ما قتله ولا عرف اه قاتلا غير فلان . قال 
( وإذا شبد اثنان من أهل الحلة الخ ) إذا ادعى الولى على رجل من غير أهل الحلة وشبد اثنان من أهل احلة عليه أنه قتله قال 
أبو <نيفة رحه الله : لم تقبل شباد-بما 3 وقالا 0 تقبل لأنهم كانوا بعر ضية أن يصير وا خخصماء وقد بطلت بدعوى ااولى القتل 
عل غيزهم فتقبل شبادهم . كالو كيل بالحصومة إذا عزل قبل الخصومة . ولأنى حتيفة رحمه الله أنهم جعلوا خصماء تقديرا 
اتقصير الصادر بم ."ون خرجوا دن حملة الحصوم فلاتقبل شہاد ہم كااوصى إذا خرج من الوصاية بعل ماقيلها إا ببلوغ 
الغلام أو بعزل القاضى . وقواه ( وعلى هذين الأصلين ) يعنى الأصلين المجمع علمما أحدهما أن كل من انتصب خخصما فى حادثة 
ثم خرج من كونه حصا لم تقبل شبادته فى تلك الحادثة بالإحماع . كالو كيل إذا خاصم ثم عزل » والثانى إذا كانت لرجل 

عرضية أن يصير خصما ثم بطلت تلك العرضية فشهد قبلت شبادته بالإجماع . وأبوحديفة رحه الله جعل ٠١‏ حن فيه من الأصل 
الأول لأنهم صاء رواخصماء قهذه الحادثة لوجود القتيل ب بين أظه رهم فإنه السبب الموجب للقسامة والدية. قال عمر : وأنا أغر مكم 
الدية لوجود القتيل بين أظهركم . وبدعوى الولى القتل على ) غير أهل الحلة لا يتبين أن هذا السبب لم يكن ولكن خرجوا بذلك 
عن كو مهم خصماء وها جعلاه من الأصل الثانى لشم إتما يكو نون خصماء ء لوادعى الولى القتل عام »ذفإذا ادعى على غير هم زالت 
العرضية فتقبل شبادهم . وقوله ( يتخرج كثير من المسائل من هذا الحنس ) . أما على الأصل الأول فسئلة الوكيل إذا خاصم 
ف بحاس الحكم ثم عزل ٠كا‏ هر والوصى فى حقوق الیتم خاصم أو لم يخاصم كما مر . وأما على الأصل الثانى فسئلة الشفيعين إذا 
شبداعل المشترى بالشراء وها لايطلبان الشفعة تقبلشهادهمالاًنهما بعر ضية أن يصيرا خصمين بطلب الشفعة وقد بطلت بتركها . 
وقواه ( ولو اداعى ) ظاهر. وقوله ( على ما بيناه ) إشارة إلى ما ذكر من مسثلة وإن ادعى الولى على واحد من أهل الحلة 


( قال المصنف : لأنه لما أقر بالقعل على واحد ) أقول : إقرار القتل هنا على التجوز كا لاخنى , 


- أ 
يحلفون بالله ما قتلناه ولا يزدادون على ذلك لأنهم أخبروا أنبم عرفوا الفاتل .قال ( ومن جرح فى قبيلة فنقل 
إلى أهله مات من تللك الدراحة ٠‏ فإن كان صاحب فراش حى مات فالقسامة والدبة على القبيلة . وهذا قول 
ألى حنيفة . وقال أبو يوسف : لا قسامة ولا دية ) لأن الذى حصل ف القبيلة وامحلة مادون النفس ولا قسامة 
فيه . فصار كما إذا لم يكن صاحبفراش . وله أن الحرح إذا اتصل بهالموت صار قتلا ولهذا وجبالقصاص . 
فإن كان صاحب فراش أضيف إليه . وإن م يكن احتمل أن يكنون الموت من غير الحرح فلا يلزم بالشلك 
(ولوأن رجلا معه جريح به رمق حمله إنسان إلى أهله فكث يوما أو يومين ثم مات لم يضمن الذى حاه إلى 
أهله فى قول أن بوسف وى قياس قول ألى حنيفة يضمن ) لآن يده بز لة امحاة فوجوده جر يحا ىده كوجوده 
فما » وقد ذكرنا وجهى القواين فما قبله »ن مسئلة القبيلة ( واو وجد جل قتيلا فى دار نفسه فديته على عاقاته 
لورثته عند ألى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد وزفر لاشىء فيه ) لأن الدار فى يده حين وجد الخريح 
حجة للاستحقاق وذلك غير جائز فيجب على أهل امحل للاص انى . أقول : لبس هذا الفرق بتام فضلا عن كونه ظاهراء 
إذ لانسلم أن الظاهر عة لو كان حجة لكان حجة للاستحقاق . بل يوز أن يكون حجة لدفع القسامة والدية عن أهل الحلة : 
ولا يكون حجة للاستحقاق على المسلمين الذين اقتئاوا عصبية فى ذلك امحل فيز م أن يكون هدرا فلا بد ى نمام الفرق بين 
المسثلتين من المصير إلى «اذكره المشايخ من البيان » ونقله صاحب العناية كا تحققته ( قوله ولو وجد رجل قتيلا فى دار نفسه 
فديته على عاقلته اورئته عند أنى حنيغة ) قال صاحب العناية : اعلم أن المصنف قال فديته على عاقلته لور ثته عند أنى حنيفة » 
ثم قال فى دليله وحال ظهور القتل الدار لاورئة فتجب على عاقلهم ٠‏ وفيه تناقض ظاهر ومحخالفة بين الدايل والمداول . ودقع 
ذلك بأن يقال : عاقلة اميت إما أن تكون عاقلة الورثة أو غير هم : فإن كان الأول كان الدية على عاقلة الميت وهم عاقلة الورثة 
فلا تناى بينهم » وإن كان الثانى كان الدية على عاقلة الورثة » ولا كان كل منبما مكنا أشار إلى الأول فى حكم المسئلة وإلى 


فى بيان الفرق بقوله وهو أن وجوب القسامة عليهم دلبل على أن القاتل منهم فتعيينه واحدا منهم لايناق ابتداء الأمر . وقوله 
( ومن جرح ف قبيلة ) يعنى ولم يعلم اخارح . لأنه لو علم سقط القسامة + بل فيه القصاص على الخارح إن كان مدا والدية على 
العافلة إذا كان خطأ » فإذالم يعلم امارح فإما أن يصير صاحب فراش حين جرح أويكون جبيحا حيلئذ بحيث يجىء ويذهب ٠‏ : 
فإن كان الثانى فلا ضمان فيه بالاتفاق » وإن كان الأول ففيه القسامة والدية على القبيلة غند ألىحنيفة رحه الله » وعند ألى يوسف 
لا ذىء عليه وهو مذهب ابن ألى ليلى . ووجه قول أنى يوسف ظاهر . ووجه قول ألى حنيمة أن ابرح إذا اتصل به الموت 
صار قثلا ولهذا وجب القصاص . واعترض عليه بأنه لو كان كذلك لما افترق الحكر بین صير ورئه صاحب فراش وعدم 
صير ورته كذلك كا لايفئرق نی حق القصاص » فإنه إذالم يكن وفت ابلارح صاحب فراش ثم مرى فات وجب القصاص , 
وأجيب بأن القسامة والدية وردثا فى قتيل فى علة لم يعلم له فاتل بالنص على خلاف القياس فيراعى ذلك بقدر الإمكان › 
والجروح فق حلة لم يعلم جارحه إذا صار صاحب فراش فتيل شرعا لآله صار مريضا مرض الموت وحكه حكم الميت 
فى التصرفات فجعل كأنه مات حين جرح فوجبت الدية والقسامة .'وأما إذا كان صحيحا يذهب ويجىء فهو فى حك التصرفات 
لم يجعل كالميت من حين جرح » فكذالك فى الدية والقسامة . وقوله ( ولو أن رجلا معه جريح الخ ) حكه ظاهر منسئلة من 
جرح ف قبيلة ذنقل إلى أهله ولهذا قال فى آخره : وقد ذكرنا وجهى القولين فا قبله فى «سئلة القبيلة . وقوله ( وأو رجد رجل 
قتیلا فى دار نفسه ) اعام أن المصنف رمه الله قال : فديته على عاقلته لورئته عند أنى حنيفة ره الله . ثم قال فى دليله : وحال 
( قال المصنف ولو وجد رجل قغيلا ودار نفسه فديته على عاقلته ) أقول : أ عل عاقلة ور مه عل تقدير المفساف » و إنما قال هكذا بناء على 
الظاهر من اتحاد عاقلة الورثة مع عاقلة القثيل » حى أو اختلفت العراقل تكون عل عاقلة الورثة كا صرح به المصنف ف تقرير الدليل , 


— * الا ابت 

فيجعل كأنه قتل نفسه فيكون هدرا . وله أن القساءة إنما تجب بناء على ظهور القتل . ولهذا لايدخل فى الدية 
من مات قبل ذلك » وحال ظهور القتل الدار لاررثة فتجب على عاقاهم > لاف المكاتب إذا وجد قتيلا 
الثانى فى دليلها . وعلى التقدير الثانى يقدر فى قوله فالدية على عاقلته مضاف : أى على عاقلة ورثته . إلى هنا كلامه . أقول : 
ماذكره فى الدفع كلام مشوش خال عن التحصيل سها قوله وعلى التقدير الثانى يقدر نى قوله فالدية على عاقلته مضاف : أى 
على عاقلة ورثته . . فإن حك المسئلة المذ كور ة وهو وجوب الدية على العاقلة عند أنى حنيفة يعم الصورتين قطعا : أى صورة إن 
كان عاقلة الميت عاقلة الورئة . وصورة إن كان عاقلة الميت غير عاقلة الورئة . فا معنى تخصيص حككها بالصورة الأولى 
يعجر د الإشارة إلى إمكانبا ؟ ثم إن تقدير المضاف وعدم تقديره متناقضانلايمكن اجماءهما فى محل واحد حى يقدر المضاف ' 
فى قول المصنف فالدية على عاقلته على التقدير الثانى ول يقدر على التقدبر الأو ل كا يشعر به قو له وعلى التقدير الثانى يقدر فى وله 
فالدية على عاقلته مضاف : أى على عاقلة ورثته . فالوجه ئى الدفع أن يقال : المضاف مقدر البئة فى قوله فالدية على عاقلته : 
أى على عاقلة ورئته فيو افق الدليل ويتناول الصورتين معا . أما تذاوله الصورة الثانية وهى إن كان عاقلة الميت غير عاقلة الورثة 
فظاهر . وأما تناوله الصو رة الأولى وهى إن كان عاقلة الميت عين عاقلة الورثة فلأن عاقلته وعاقلتهم إذا اتحدتا يصح:سبمهم إلى 
الورئة كنا يصح نسبهم إلى الميت : بل تكون سيم إلى الورثة أولى هاهنا لأن الدار لا كانت حال ظهور القتل اورثة لاللميت 
وكان و جوب القسامة والدية بناء على ظهور القتل كا ذكره المصنف نى الدليل كانت الدية على عاقلة الور ثة لا على عاقلة الميت . 
وقال صاحب النهاية فى شرح.قول المصنف فديته على عاقلته اور ثته : أى على عاقلة ورثته لورثته لأنه لما وجد قترلا فى الدار 
المملركة لورثته لاله لأنه ميت والميت ليس من أهل اللاك كانت الدية عدبم . وإئما قال الدية على عاقلته بناء على الظاهر . 

وهو أن عاقلة الوارث والمورّث «تحدة . وإن کان ق موضع تلف العاقلة ينبغى على قياس هذه الطريقة وهى آن الدار ملو كة 
لاورثة لا للميت أن تكون الدية على عاقلة الورثة وهى ااا شي لالد قتيلا فما كانت القسامة 
عاك دوت غافكة يمن أن كر ن الدية عق غافلة اقل ٠‏ كذا ف الوط اتبى , أقول + الأيتفب هل ذى فطرة طليمة أن هذا 
أولى بما ذكره” صاحب العناية . إلا أن نى تفريره أيضا شيثا من الر كاكة › فالأرجح ما قررناه من قبل تأمل ترشد ( قوله وله 
أن القسامة إنما تجب بناء على ظهور القتل ولهذا لايدخل فى الدية من مات قبل ذلك » وحال ظهور القتل الدار لاورئة فتجب 
على عاقلّهم ) اعترض عليه بن الدية إذا وجبت على عاقلة الورئة فإئما وجبت لاورثة فكيف يستقم أن يعقلوا عنهم لهم . 
ظهور القتل الدار الورثة فتجب على عاقلهم :وفيه تناقض ظاهر ومخالفة بين الدليل والمداول + ودفع ذلك بأن يقال عاقلة 
اميت إما أن تكون عاقلة الورثة أو غير هم . فإن كان الأول كانت الدية على عاقلة الميت وهر عاقلة الورثة فلا تناق بيهم ٠‏ 
وإن كان الثانى كانت الدية على عاقلة الورثة» ولا كان كل منہما مکنا أشار إلى الأول فى حك المسثلة وإلى الثانى فى دليلها. 
وعلى التقدير الثانى يقدر فى قوله فالدية على عاقاته مضاف : : أى على عاقلة ورئته ٠‏ وما ذكر ف الكتاب من وجه المسئلة 
للجانبين ظاهر . واعتر ض على وجه ألى حنيفة رهه الله بأن الدية إذا وجبت على عاقلة الورثة فإنما وجبت للورثة فكيف يستقم 
أن يعقلوا عنبم لم . وأجيب بأنها تجب للمقتول حى تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ثم يخلفه الوارث فيهء وهو نظير الصى 
والمعتوه إذا قتل أباه جب الدية على عاقلته وتكون مير اثا له . ثم اعلم بأنه صنع مثل ذلك فى ذكره الدية فى الحكم والقسامة , 
فى دليل أنى حنيفة رحمه الله إشارة إلى أن القسامة واجبة ديهم وجوب الدية وهو اختيار بعض المشابخ » فإن القسامة لم تذ كر 
فى الأصل . واختلف المشابخ ف وجوبها على العاقلة على قول ألى حنيفة » فليم من قال : لا تيجب لأنها تختص ممن بعلم محال 
القتيل وليس هاهنا من يعلمه فلا تلزم القسامة '» ومنهم من قال : تجب لهواز أن يكون خاعة اتفقوا على قتله فقتلوه فى داره 
فيكون ثمة من يعلم حاله . واختاره المصنف واكتى بذ كرها ف الدليل عن ذكر الدية لأن وجوبها يستلز م وجوب الدية؛ وما 
ألطفه بر | بل الله ثراه . ولما استشعر ورود مسئلة المكاتب إذا وجد قتيلا ف داره كالنقض على ما ذكر أشار إلى الحواب بقوله 
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فى دار نفسه لن حال ظهور قتله بقرت الدار على حكم ملكه فيصير كأنه فتل نفسه فیېدر دمه ( واو أن رجلين 
كانا فى بيت وليس معهما ثالث فوجد أحدهما مذبوحا . قال أبو يوسف : يضمن الآخخر الدية » وقال محمد : 
لايضمنه ) لأنه يحتمل أنه قتل نفسه فكان التوهم . ويحتمل أنه قتله الآخر فلا يضمنه بالشك . ولأنى بوسف 
أن الظاهر أن الإنسان لايقتل نفسه فكان ااتوهم ساقطا كا إذا وجد قتدل فى محلة ( واو وجد قتيل فى قرية لامرأة 
فعند ألى حنيفة ومحمد عليها القسامة تكرر عليها الأبمان : والدية على عاقلتها أقرب القبائل إايها فى الأسب . وقال 
أبو يوسف : على العاقلة أيضا ر لأن القسامة إنما جب على من كان ءن أهل النصرة واهرأة ليست من أهلها 
فأشببت الصى . ولهما أنالقسامة لنى النهمة وتهمة القتل من المرأة متحققة . قال المتأخرون : إن امرأة للخل مع 
العاقلة نى التحمل فى هذه المسئلة لأنا أنز لناها قاتلة والقائل يشارك العاقلة ر واو وجد رجل قتيلا فى أرض رجل 
إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها » قال : هوعلى صاحب الأرض ) لأنه أحق بنصرة أرضه من 

أهل القرية . 


وأجيب بأنها تجب للمقتول حى تقضى هنبا ديو نه وتنفذ وصاياه ثم يخلفهاوارث فيه وهو نظير الصبى والمعتوه إذا قتل أباه تيجب 
الدية على عاقلته وتكون مير اثا له كذا ف العناية وعليه أ كر الشراح . أقول : ير دعلى ظاهر هذا اواب أنه ينا ماذ كر وضع 
جواب المسثلة » فإن المذكور فيه فديته على عاقاته لور؛ته عند ألى حنيفة » ومقتضی جواب الاعثر اض أن تكون ديته له 
لا لورثته . ويمكن دفعه بأن المراد بالمذكور فى وضع جواب المسثلة أن دية المقتول على عاقلته لور ثته فى انی ال حال : أى تصير 
هم بالحلافة عن المقتول بعد أنكانت له أولا » ومثل هذا النسامح فى العبارة ليس بعزيز فى كلمات الثقات . ثم أقرل : بى 
هنا إشكال قوئ » وهو أنه قد مر أن دعوى ولى القتيل شرط اوجوب القسامة والدية وول القتيل فيا حن فيه هو الورثة فلا بد 
من دعواهم » فيلزم أن تكون دعواهم على أنفسهم لن الدار كانت لم حال ظهور القتل » ولا خی مافيه . ويمكن دفعه أيضا 
بتمحل فليتأمل . وأجاب صاحب الغاية عن أصل الاعثر اض بوجه آنحرحيث قال : قلت العاقلة أعم من أن تكون ورثة أو غير 
ورثة » فا وجب على غير الورثة من العافلة يجب لاورثة منهم انى . أقول : ليس هذا بشىء . أما أوَلافلآن الدية اسم لمجموع 
ما قدره الشرع من الأنواع المخصو صة من المال كا تقرر ىأول الديات » وبعض ذلك لايسمى دية ها صرحوا به » فلو كان 
ما يحب للورثة من العاقلة ما وجب على غير الورثة منهم فقط لما تم جواب هذه المسثلة وهو قوله فديته على عاقلته لورثته ؛ 


لأن حال ظهوره الخ : يعنى إما صاردم المكاتب هدر لأن حال ظهور قتله بقيت الدار على حكم ملكه لآن الكتابة لاتنفسخ إذا 
مات عن وفاء بل يقضى بد"ما عليه » وإذاكان الدار على حم ملك نفسه جعل قتبل نفسه » ومن قتل نفسه كان دمه هدرا ؛ 
عخلاف ال فإنه حال ظهور قتله لم تكن الدار على حكم ملكه لعدم قابلية اميت الملك » و[نما انتقل إلى ورثته فكان كفتيل وجد 
ف دار غيره ولم يعلم له قاتل فتجب فيه الأسامة والدية . وقوله ( ولو أن رجلين كانا فى بيت ) ظاهر . وقوله ( كا إذا وجد 
قتيل ى ملة ) بعنى أن توهم قتل نفسه فيه موجود ولم يعتبر فكذلك هاهنا . وقوله ( قال المتأخرون ) أىمن مشايختا رهم الله 
1 ( إن المرأة تدحل مع العافلة فى التحمل ی هذه المسئلة ) يشير إلى أا لاتدخل نى غير هذه الصورة على ما يحىء ف المعاقل إن 
شاء الله تعالى وإثما دنحلت فى هذه الصورة لأا نزلت قائلة تقديرا حيث دخلت ف القسامة » فكما دخلت فيها دحلت ف العقل 
أيضا » مخلاف غير ها من الصور فإنها لاتدخل فيه فى القسامة بل تجب على الرجال قلا دحل ف العقل أيضا . وقوله ( لأنه أحن 
بنصرة أرضه ) لأن الحفظ والتدبير فى الأرض إلى صاحب الأرض لا إلى أهل القرية » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( قال المصنف : وتبمة القعل من المرأة متحققة ) أقول : مالف لما مر فى بيان قوله ولا قسامة على المرأة » وأشار الأكل إلى جوابه ى 
الدرس الثانى من المعاقل . 

( ٠ه‏ تكلة فتح القدير حنق - ٠٠١‏ ) 


A 
) كتاب المعاقل‎ ( 


المعاقل جمع معقلة : وهى الدية . وتسمى الدية عقلا لأنبا تعقل الدءاء من أن تسفلك : أى تك . قال 
( والدية ى شبه العمد واللحطإ : وكل دية نجب بنفس القتل على العاقلة : والعاقلة الذين يعقلوذ) يعنى يدون 
لأن دية المقتول مجموع مايجب على العاقلة كلهم لاما يحب على يعض منهم . وأما ثانيا فلأن امحذور المذكور ف الاعثر اض المزبور 
إما هو أن يكون الذين عقلوا عنم هم الذين عقلوا للم وهم الورثة كا ينادىعليه قول المعتر ض فكيف يستقم أن يعقلوا عنهم 
لم لا أن يكون من وجبت الدية عليبم عين من وجبت في حى يقال إن من وجبت الدية عليهم غير الورثة ومن وجبت 
لم هم الورثة فلا اتحاد , على أن العاقلة إذاكانت أعم من أن تكون ورثة أو غير ورثة كا صرح به ذلك اليب تكون الورثة أيضا 
تمن وجبت عليهم الدية ۽ لآن الدية [نما نجب على العاقلة كلهم لاعلى بعض منهم فيلز م انحاد من وجبت الديةعليهم . ومن وجبت 
لم بالنظر إلى الور ثة لاعالة فلا يصح ادو اب المزبور على كل حال كا لای . 


( كتاب المعاقلى ) 


أقول : هكذا وقع العنوان ى عامة المعتبر ات : لكن كان ينبغى أن يذ كر العواقل بدل المعاقل » لأن المعاقل حمع المعقلة وهى 
الدية كنا صرح به المصنف وغيره فيصير المعنى كتاب الديات » وهذا مع كونه مؤديا إلى التكرار ليس بتام فى نفسه » لأن 
بيان أقسام الديات وأحكامها قد مر مستوى شكتاب الديات: وإ نما المقصود بالبيان هاهنا بيان من تحب عليهم الدية بتفاصيل 
أنواعهم وأحكامهم وه العاقلة » فالمناسب فى العنوان ذكر العواقل للها حمع العاقلة . قال صاحب النهاية : لما كان موجب 
القتل الحطا واف معناه الدية على العاقلة لم يكن بد من معرفتها ومعرفة أحكامها فذكرها فى هذا الكتاب انبى . واقتى أثره 
صاحب العناية . أقول : ليس ذاك بسديد + لأن مداره أن يكون المقصود بالذات نى هذا الفصل معرفة الديات نفسبا ومعرفة 
أحكامها ٠‏ وليس كذلاث فإن محلها كتاب الديات واستوفيت هناك على التفصيل ٠‏ وإتما المقصود بالذات هنا معرفة العواقل 
وأحكامها وذكرالدية على سبيل الاستطراد » واولا ذلك لما ذكر الكتاب هنا بل كان يأبغى أن يذ كر الباب أو الفصل لكون 
المذكورهنا إذ:ذاك شعبة من الديات » بخلاف العواقل فإنها أمر مغاير للدياث ذاتا وحكما فكانت محلا لذ كر الكتاب » وكأن 
ذينك الشارحين إنما اغيرا بذ كر المعاقل فى عنوان هذا الكتاب بدل العواقل كا فصلناه آ نما . والوجه السديد هنا ما'ذ كره 
صاحب معراج الدراية حبث قال : لما بين أحكام القتل الحطل وتوابعه شرع فى بيان من يجب عليه الدية » إذ لابد من معر قا 
انہی ( قوله والدية ىشبه العمد والحطل وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة ) قال حمهورالشراح : قوله وكل دية مبتدأ 


) کتاب المعاقل ( 


لماكان موجب القتل اللنطإ وما فى معناه الدية على العاقلة لم يكن من معر فما بد » فد كرها وأحكامها نى هذا الكتاب . 
وقال (المعاقل جمع «عقلة) بفتح المم وضم القاف وبين معناها . وقوله ( وكل دية.) مبتدأ . وقوله ( على العاقلة ) خبره . وقوله 
( وجبت بنفس: القتل ) يعنى ابتداء » فإن مامحب منها يسبب الصلح أو الأبوّة فهى فى مال القاتل لاعلى العاقلة  ,‏ 


سا 


( كتاب المعاقل ) 


أقول ۽ ان الأولى أن يقال : كعاب المواقل › لان المعاقل مع معقلة وهى ألدية کا قال دو ¢ فكأنه قال : كتاب الديات فصار 


ا E‏ 
العقل وهو الدية . وقد ذكرناه ثىالديات . والأصل فى وجو بها على العاقلة قواه عليه الصلاة وااسلام فى -+ديث 
حمل بنمالك رضى الله 33 للأولياء 0 تمرهوا فدوه ( ولان اانغس جرءة لاوجد إلى الإهدار والخاطئ ەوادور . 
وكذا الذى تولى شبه العمد نظرا إلى الآلة فلا وجه إلى إيجاب اعقوبة عليه . وى إنجاب ال عفاى إجدائه 


£ 


١ 
وإنما خصوا بالضے ل4 إا صر لقوة ف ولاك‎ ٠. واستئصاله فيصير عقو رة فضم إليه العاقاة نحقيقا للتخفيف‎ 
ا‎ 


بأنصاره وهم العاقلة فكانوا هي المقصرين فى تر كهم مراقبته فخصوا به . قال ( والعاقاة أهل الديوان إن كان 
القاتل من أهل الديو ان يوذ منعطاياهم فثلاث سنين) وأهل الديوان أهل الرايات وهم الحيش الذين كتبت 
أساميهم ف الديوان وهذا عندنا . وقال الشافعى : الدية على أدل العشيرة لأنه كان كذلاف على عهد رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ولا نسخ بعده ولأنه صلة والأؤلى بها الأقارب . ولنا قضية عمر زضى الله عنه فإنه لما 
دون الدواوين جعل العمل على أهل الديوان . وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم من غير اكير 
مهم . وليس ذلك بنسخ بل هو تقريرهعنى أن العق لكان عل ىأهل النصرة وقدكانت بأنواع : بالقرابة والحاف 
والولاء والعد . وفى عهد عمر رضى الله عنه قد صارت بالديوان فجعلها على أهله اتباعا للمعنى وهذا قالوا : 
لو كان اليو م قوم تناصرهم بالحرف فعاقلهم أهل الحرفة . وإن كان بالحاف فأهله والدية صلة كنا قال ؛ إكن 
إيجابها فماهو صاة وهوالعطاء أولى منه فى أصول وام . والتقدير بغلاثسنين» روى عن النى عليه الصلاة والسلام 
وقوله على العاقلة خبره . أقول : فيه خلل » إذ او كان الأم ركا قالوه لكان قوله و كل دية وجبت بنفس القّل على العاقلة كلاما” 
مستأنفا مستقلا وكان ما قبله وهو قواه والدية ىشبه العمد و الحط كلاما تاما مستقلا أيضا فيلز م أن يكون قواه والدية مبتدأ » 
وقوله فى شبه العمد واللخط| خبره فيصير المعنى والدية كائنة أو واجبة فى شبه العمد واللحطإ ؛ وهذا مع استاز امه أن يكون قوله 
والدية فى شبه العمد والحطأ مستدركا لاطائل تعته هاهنا + إذ كون الدية واجبة فى شبه العمد والحطل » وقد ذكر مفصلا فى أول . 
كتاب الحنايات و كتاب الديات» وليس له تعلق بكتاب المعاقل يفوت به المعنى القصود هاهنا وهو بيان كون الدية فى شبه 
العمد والحطل على العاقلة » إذ هذه الحيثية تصير هذه المسثلة من مسائل كتاب المعاقل . والحق الصريح عندى أن قوله والدية مبتدأ 
وقوله فى شبه العمد والخطأ صفته : أى الدية الكائنة أوالواجبة فى شبه العمد واللحطإ » وقوله و كل دية وجبت بنفس القتل عطف 
على قوله والدية فى شبه العمد واللحطإ » وقوله على العاقلة خبر المبتد! وهو قوله والدية فيصير الحكم بكونبها على العاقلة هنسحبا 


وقوله( وقد ذ كرناه ) يعنى الدية بتأويل العقل . وقوله(وكذا الذى تولىشبه‌العمد ) وهوالذىضربه بالسوطالصغير حى قتله . 
وقوله ( وفىإيجاب مال عظم إجحافه) فسر الإجحاف بقوله واستئصاله.وقوله( إتماقصر) يعنى أن القاتل إنما قصر حالة الرى 
فى التنبت والتوقف . وقوله ( وتلك ) أى القوّة . وقوله ( كتبت أسامهم ف الديوان ) الديوان : الحريدة : من دون الكتب إذا 
جمعها لما قطع من القراطيس مجموعة . ويروى أن عمر رضى الله عنه أول من دون الدواوين :. أى رتب الحرائد لاولاة 
والقضاة » ويقال فلان من أهل الديوان : أى ممن أثبت اسمه ف الحريدة . وقوله ( من عطاياهم ) العطاء اسم مايعطى والجمع 
أعطية » والعطايا حع عطية وهو بمعنى العطاء ». وقوله ( وذلك ليس بنسخ بل هو تقرير معنى ) جواب عن قول الشافعى ره 
الله ولا نسخ بعده . وقوله( بالحلف) الحلف بكس الحاء: العهد بين القوم ومنه قولم تحالفوا على التناصر والمراد به ولاء الموالاة. 
وقه له ( والولاء) أى ولاء العتاقة . وقوله ( والعد ) هو من:العديد وهو أن يعد فيهم يقال فلان عديد بنى فلان إذا عد فيهم . 


أقرل : وفيه بحث , 


45" 
ومحكى عن عمر رضى الله عنه : ولآن الأخذ من العطاء للتخفيف والعطاء يرج نى كل سنة هرة ( فإن 
حرجت العطايا فى أكثر من ثلاث سنين أو أقل 3 هنا ( لحصول المقصود وتأويله ذا كانت العطايا للسنين 
المستقبلة بعد القضاء . حى لو اجتمعت فى السنين المساضية قبل القضاء ثم حرجت بعد القضاء لايوؤخذ منها 
لان الوجوب بالقضاء على ما بين إن شاء الله تعالى : ولو خرج للقاتل ثلاث عطايا فى سنة واحدة معناه 
فى المستقبل يأخخذ منها كل الدية لما ذكرنا . وإذا كان حيع الدية فى ثلاث سنين فكل ثلث «نها فى سنة » 
على المعطوف والمعطوف عليه حيعا فلا يلزم المهذورأصلا ويحصل المعنى المقصود هنا بلاريب( قوله ولأن الأخا. من العطاء 
للتخفيف . والعطاء رخ فى كل سئة مرة ) أقول : نى مام هذا التعليل كلام . لأنه يو زأن يكون العطاء الخارج فى سنة واحدة 
أو فى سنتين وافيا بام الدية لكثرة آحاد العاقلة » فيمكن أحذها بالقَام منالعطاء الدارج فى سنة أو سنتين » فلا يفيد هذا التعليل 
المزيورالمدعى وهو التقدير بثلاث سنين . وأيضا يجوز أن لاتكون العطايا الخارجة ىثلاث سنين وافية بعام الدية لقلة آحاد 
العاقلة » فلا بد أن تو“خحذ إذ ذاك من العطايا اللحارجة فى أكبر من ثلاث سنين » فلا يفيد التعليل المد كور المدعى من هذه 
الحرثية أيضا كا ترى . نعم يفيد التأجيل مطلقا لكن المدعى هنا هوالتأجيل بثلاث سنين لا التأجيل مطلقا ( قوله فإن خرجت 
العطايا فى أكثرمن ثلاث سنين أو أقل أحذ مها لحصول المقصود ) أقول: فيه يحث »وهو أن القياس كان يأبى إيجاب المال 
ععقابلة التفسن احبر مة لعدم المماثلة بينهما . إلا أن الشرع ورد بذلك كماصرحوا به » والشرع إثما ورد بإيجابه مجلا بثلاث 
ساين : فإنه هوالمروى عن الى صلى الله عليه وسلم وهو امحكى عن مر رةى الله تعالى عنه کا مر آ نفا » فينبغى أن يختص 
التأجيل بثلاث سنين: إذ قد تقرر عندهم أن الشرع الوارد على خلاف القياس يختص با ورد به » وسيجىء نظير هذا 
فى الكتاب نى تعليل أن ما وجب على القائل فى ماله كما إذا قتل الأب ابنه عمدا ليس بعال" عندنا بل مو“جل بثلاث سئين فتأمل 
هل يمكن دفعه ؟ ( قوله واوخرج لاقاتل ثلاث عطايا سنة واحدة ) قال صاحب معراج الدراية : وف بعض النسخ : ولو حرج 
. للقابل : أى للعام القابل وهو الأصح انى . وتبعه الشارح العينى”. أقول : كيف يكون ذاك هو الأصح » وحينئذ يازم أن 
يكون قول المصنف معناه ف المستقبل لغوا عضا » لأن ما رج للعام القابل : أى المقبل لايكون إلا ف المستقبل قطعا » فا معنى 
تفسير المراد بقوله معناه ى المستقبل اللهم إلاأن يفرق بين خروج ف العام القابل وبين روج للعام القابل ويدعى إمكان كون 
ادر وج للعام القابل ف الماضى بأن نرج العطاء ف الماضى لام القابل : أى لأجل العام القابل بطريق تعجيل إعطاء عطية العام 
الآنىأيضا لمصلحة لكنه تعسف لايخى . نم فى النسخة الأولى أيضا كلام » وهو أنه قال فى جواب هذه المسثلة يواخذ منها كل 
الدية » ولا شك أن كل الدية إنما يوتخذ من العطايا الى خرجت للعاقلة أحعهم لاما حرجت للقاتل فقط » إلا أنه بمكن أن 
يقدر المضاف فى قوله واو حرج لاقاتل : أى لو خرج لعاقلة القاتل وتقدير المضاف طريقة معهودة فحينئذ ينتظم جواب المسئلة 
كنا لاى ( قوله يوئخذ منها كل الدية لما ذكرنا) قال الشراح : قوله لما ذكرناإشارة إلى قوله لأن الوجوب بالقضاء . 


وقوله ( فإن ر جت العطايا فى أكر من ثلاث) أى ثلاث سنين أو أقل مثل أن تخرج عطاياهم اثلاث فق ست سئين يوخل مم 
و كل ناسين الدية و إن ريت مطاياق الثلاث زوين واج علس الدية فيا . وقوله (لحصول المقصود) يعنى أن 
المقصود أن يكون المأوذ منم من الأعطية ؛ وذللك صل بالآخذ من عطایاهم سواء كانت ف أكثر من ثلاث سنين أو فى أقل 
منها . وقوله ( وتأويله ) أى تأوي ل كلام القدورى رحه الله » فإنه أطلق ذكر السنين > وما يواخذ منهم ی ثلاث سئين بعد 
القضاء فيكون المر اد ثلاث سنين ف المستقبل فلا بد من التأويل . وقوله (لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله لأن الوجوب بالقضاء. 
وقوله ( وإذا كان حيع الدية ) واضح . 


( فوله وقوله لما ذ كرنا إشارة إلىةوله لأن الو جوب بالقضاء ) أقول : و لعل الأظهر أن يكون إشارة إلى قوله لحصول المقصودة. 


۳Y 
وإن كان الواجب بالعقل ثلث دية النفس أو أقل كان فى ساة واحدة وها زاد على الثلث إلى مام الثلثين فى ااسنة‎ 
الثانية » وما زاد على ذلك إلى تمام الدية فى السنة ااثالثة . وها وجب على العاقلة من الدية أو على القاتل بأن‎ 
قتل الأب ابنه مدا فهو فى ماله فى ثلاث سنين . وقال الشافعى رحه الله : ما وجب على القاتل فى ماله فهو‎ 
حال » لأن التأجيل لتخفيف لتحمل العاقلة فلا ياحق به العمد المح . ولنا أن القياس يأباه والشرع ورد به‎ 
. مو جلا فلا يتعد اه‎ 


أقول : أراهم خرجوا هنا عن سان الصواب إذ الظاه رأن قوله لما ذ كر نا دليل على قوله يوكخذ منباكل الدية فحينئذ لاال لكون 
قوله المزبور إشارة إلى قوله لأن الوجوب بالقضاء . إذ لاتأثير لكون الوجوب بالقضاء فى أن ير'خذ كل الدية من العطايا 
الحارجة ىسنة واحدة فى مسئلتنا هذه + بل نما يكون قوله المزبور حينئذ إشارة إلى قو له لنصول المقصو د فإنه يصلح أن يكون 
دليلا عليه إذ ذاك كما لاعى على ذى مسكة . نعم لو جعل قوله المز بور دليلا على قوله معناه ف المستقبل اصح جعل ذاك إشارة 
إلى قولهلآن الوجوب بالقضاء لكن جعله دليلاعلى ما وقع ذكره من المصنف استطرادا وبالتبع وهو قوله معناه فى المستقبل 
وترك ما هو أصل المسثلة ومقصود بالدات هنا اليا عن الدليل بالكلية مما لاتقبله الفطرة السليمة . على أنه لو كان مراد المصنف 
ذلك لما أخر قوله لما ذكرنا عن جواب المسئلة بل كان عليه أن يذكره منصلا بقوله معناه فى المستقبل ( قوله وها وجب على 
العاقلة من الدية أو على القاتل بأن قتل الأب ابنه عمدا فهو نى ماله فى ثلاث سنين ) أقول : هذا النحرير #تل ؛ إذ الظاهر أن 
پر« ما ۾ فى قوله وه) وجب على العاقلة إنما هو قوله فهو فىماله ؛ إذ لوكان خبره فى ثلاث سنین لم يكن لافاء ى قوله فهو ماله 
معنى » بل لم يظهر لضمير هو ف‌قوله فهو ماله ارتباطا بما قبله » ودذا كله مما لا سترة به عند من له دربة بأساليب الكلام 
'والقواعد الأدبية » فإن كان خبر ما قوله فهو فى ماله لم يصح معنى الكلام فى المقام » فإن ما وجب على المافلة من الدية لوس 
من مال القاتل بلا ريب . فالحق فى حرير المقام أن يقال : وما وجب على العاقلة من الدية أو على القائل فى ماله بأن قتل الأب 
ابئه عمدا فهو فى ثلاث سنين ( قوله وانا أن القياس يأباه » والشرع ورد به مرئجلا فلا يتعدداه ) قال صاحب العناية فى شرح 
قو له إنالقياسيأباه : أىالقياس يأنى يجاب المال يمقابلةالنفس : يعنى لايقتضيه لأن القياس من حجج الشرع وهى لاتتناقضاننبى . 
أقول : ليس هذا بشرح صحيح. أدا أولا فلأنه اوكان معنى قول المصنف إن القياس يأباه هو أنه لايقنضيه لما أثبت دليانا 
المذكور هاهنا مداعانا » فإن إيجاب المال بمقابلة النفس لايكون حينئذ مالفا للقياس » لأن عدم اقتضاء القياس إياه ليس 
باقتضاء لعدمه » والخالفة إنما تتحقق ف الثانى دون الأول » فإذالم يكن ذلك مالفا للقياس لم بازم من ورود الشرع بإيجاب المال 
فى الحطل مئجلا أن لايتعدى غيره : لأن الذى لابتعدى مورده إتما هومايخالف القياس كا نقرر فىعلم الأصول . وأما ثانيا 
فلأنه إن أراد بقواه وهى : أى حجج الشرع لاتآناقض أن حججه المعمول بها لاتانافض فسلر » لكن القياس فيا بحن فيه ايس 
بمعمول به بل هو مر وك بالنص الوارد بإيجاب المال فلا محذور فى اقتضائه عدم إيحاب المال قابلة النفس » وإن أراد به أن 
حجج الشرع لانتناقض مطاقا : أى سواء كانت معمولا بها أولأ فمنوع ٠‏ كيف وقد وضعوا فى كتب الأصول بابا للمعار ضة 
بين الآدلة الشرعية والر جيح : وبينوا أحكام ذلك على التفصيل . والعجب من الشارح المزبور أنه رفض هنا عدة من الةو اعد 


وقوله ( وانا أن القياس يأباه ) أى القياس يأ إيجاب المال يمقابلة النفس : يعنى لايقتضيه لأن الفياس من حجج الشرع وهى 
لاتنناقض » والشرع وردبه : أى بإيجاب المال مرجلا ف الحطل فلا يتعداه . فإن قيل : هذا ليس ف معنى المحطل فلا يلحق به . 
قلنا: هو فى معناه من حيث كونه مالا وجب بالقتل ابتداء » والمساواة من جميع الوجوه غير ملتزمة » وكون التأجيل التخفيف 
حكة لاير تب الحكي عليها . 


( قوله وكون التأجيل للعخفيف حكة لايترتب الحكر علها) أقول : يعني لايترتب الحكم على الحكة , 


AA > 


ولوقتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية فى ثلاث سنين اعتبارا .للجزء بالكل إذ هو 
بدل النفس : وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين ٠ن‏ وقت القضاء بالدية لان الواجب الأصلى المثل والتحول إلى ل . 
بالقضاء فيعتبر ايتداؤها من وقته كا فى ولد المغرور. قال ومن لم يكن من أهل الذيوان فعاقلته قبيلته ) لان 
نصرته بم وهى المعتبر ة فى التعاقل . قال ( وتقسم علبهم فى ثلاث سنين لايزاد الواحد على أربعة دراهم ى كل 
سنة وينقص هنها ) قال رضى الله عنه : كذا ذكره القدورى رنه الله مختصره . وهذا إشارة إلى أنه يزاد على 
أربعة من جميع الدية » وقد نص محمد رحه الله على أنه لايزاد على كل واحد من جميع الدية فى ثلاث سنين على 
ثلاثة أو أربعة فلا يرخف من كل واحد فى كل سنة إلا درم أو درهم وثاث درم وهو الأصح . قال (وإن 
م يكن تتسع القبيلة لذلك ضم إلبهم أقرب القبائل ) معناه : نسبا كل ذلك لعنى التخفيف ويضم الأقرب 
الفقهية بلا ضرورة أصلا . ثم قال ذاك الشارح : فإن قيلهذا ليس فى معنى الحطل فلا يلحق به . قلنا : هو فى معناه من حيث 
كو نه مالا وجب بالقئل ابتداء . أقول : إن قيد الابتداء فى قوله وجب بالقتل ابتداء يناى ٠ا‏ مر منه ف أوّل كتاب المعاقل فإنه 
لما قال ف الكتاب هناك وكل دية وجبت بنفس الْقَدّل على العافلة ٠‏ قال ذلك الشارح وغيره فى شرح قوله وجبت بنفس القتل : 
بعنى ابتداء ٠‏ وقالوا : يخترز به عن دية نبجب بسبب الصلح أو الأبوة فى القتل العمد » فإنها فى مال القاتل لاعلى العاقلة انهى . 
ووجه المنافاة غير خاف على ذى مسكة( قوله ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية ى ثلاث سنين اعتبارا 
الجزء بالكل ) أقول : قد مر نى كتاب الحنايات أنه إذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من حميعهم » وقالوا ف بیان وجهه : إن 
كل واحد منبم قاتل بوص ف الكمال » لأن القتل لايتجزأ فجاء الماثل بين الو احد والجماعة من هذه الحيثية فوجب القصاص 
على جميعهم » فلقائل أن يقول هنا : فلم لا نبجب على كل واحد من العشرة القاتلين واحدا خطأ دية كاملة باعتبار أن كل واحد 
مہم قاتل بوصف الككال كا فى العمد بناء على أن القتل لايتجزأ » وقد مر فى كتاب الديات أنه قد روى أن عمر رضى الله عنه 
قضى بأربع ديات فى ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر فليتأمل ف الفرق ( قوله وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين 
من وقت القضاء بالدية لآن الواجب الأصلى المثل والتحول إلى الفيمة بالقضاء فيعتبر ابتداواه من وقته ) قال الشراح ف بيانه 


وقوله ( لان الواجب الأصلى المثل ) لأن ضمان المتلفات إنما يكون بالمثل بالنص » ومثل النفس النفسءإلا أنه إذا رفع إلى القافى 
ونحقق العجز عن استيفاء النفس لما فيه من معنى العقوبة حول ادق إلى القيمة بالقضاء ( فيعتير ابتداوئها من وقته ) أى من 
وقت القضاء ( ا فى ولد المغرور ) فإن قيمته إتما تحب بقضاء القاضى وإن كان رد عينه قبل القضاء متعذرا » لكن جعل 
الواجب رد العين و تحول إلى القيمة بالقضاء لما تحقق العجز عن رد العين » وطذا لو هلك الولد قبل القضاءلم يضمن المغر ورشيئا 
وهذا هو الموعود من قبلبقوله لأن الوجوب بالقضاء علىمانبين . وقوله (وهذا) أى قولالقدورى رحمه الله لايز اد الواحد على 
أر بعةدراهم ىكل سنة وينقص مما( إشارة إلى أنه يجو زأن يزاد على أر بعة من خميع الدية) فإذا أخذمن كل واحدمنهم فكلسنة ثلاثة 
أو أربعة دراهم كان من جميع الدية تسعة أو اثنا عشر »ولیس كذلك فإن مدا رحمه الله نص على أنه لايز اد على كل واحد من 
جميع الدية فى ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة فلا يوأحذ من كل واحد فى كل سنة إلا درهم أودرهم وثلث درهم . وقوله ( وهو 
الأصح ) احتراز ا ذهب إليه بعض مشايخنا رحمهم الله ما فهم من إشارة كلام القدورى ذكر ف المبسوط وقال ذلك غلط . 
وقوله ( ضم إلهم أقرب القبائل معناه نسبا ) قالوا هذا ابدواب إنما يستقم فى حق العرب »“لآن العرب حفظت أنسابهم فأمكننا 


( قال المصنف :لأن الواجب الأصل المثل والتحول إلى القيمة بالقضاء ) أقول : بل الواجب الأصل الدية » قال الله تعالى ‏ ودية مسلمة إلى 
أهله ‏ فليس التحول إلها بالقضاء » فإن القضاء قضاء الله تعالى لاحكم إلا حكه ( قال المصنف :ومن ل يكن من أل الديوان فعاقلته قبيلته 
لأن نصرته بهم ) أقول : أى بالقبيلة > ويحتمل أن الباء للملابسة ؛ والمعى : لآن نصرة القبيلة ملتبسة به ( قوله ما فهم من إشارة كلام 
القدورى ) أقول : من المنشلية فى قوله ما . 
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فالأقر ب على ترتيب العصيات : الإخوة 09 بوم كم الأعام ” م بنوهم e‏ الاباء والآبناء فقيل يدخلون 
لقربهم » وقيل لايدخلون لأن الهم لنى الحرج حى لايصيب كل واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة : وهذا 
ال ا نلك رلك را ا : وعلى هذا حكم الرايات إذا لم يسع اذالك أهل.رابة 
ضم الم أقر بالرايات : يعى أقربهم نصرة ة إذا حر 0 أمر الأقرب فالأقرب : ويفوض ذلك إلى الإمام لأنه 
هو العالم به 4 ثم هذاكله عندنا . وعند الشافمى رحمه الله يجب على كل واحد نصف دینار فيسوى بين الكل 
لأنه صلة فيعتير بالزكاة وأدناها ذلك إذ حمسة درا عندهم نصف دينار » ولكنا نقول : هى أحط رنبة 
e‏ بألا ترى اها لا تونحذ من أصل الال فينتقص مہا ميا لزيادة التتخفيف ( واو كانت عاقلة اارجل أععاب 
الرزق يقضى بالدية فى أرزاقهم فى ثلاث سنين فى كل سنة الثلث ) لأن الرزق فى حقهم عنزلة العطاء قائم 
مقامه إذ كل منهما صلة من بيت المال + ثم ينظر إن كانت أرزاقهم تخرج فى كل سنة .فكما يرج رزق 
يخذمنه الثلث بمزلة العطاء » وإن كان يرج فى كل ستة أشهر وخرج بعد القضاء يخذ هنه سدس الدية 
وإن كان يرج ف كل شہر يكخذ من كل رزق بحصته من الشهر حى يكون المستوق ى كل سنة مقدار 


لأن ضمابٍ المتلفات إنما يكون بالمثل بالنص » ومثل النفس النفس » إلا أنه إذا رفع إلى القاضى وتحقق العجز عن استيفاء النفس 
اا فيه من معنى العقوبة وهو رفوع عن الخاطى' تحوّل الحق بالقضاء إلى امال الذبى . أقول : فيه نظر » لأنهم إن أرادوا أن 
ضمان المتافات مطلقا حى النفس المتلفة بالقتل خطأ إنما يكون بالمثل بالنص فهو ممنوع ٠‏ كيف وقد قال الله تعالى ‏ ومن قتل 
موامنا حطأ فتحرير رقبة موامنة ودية مسلمة إلى أهله ‏ الآية :وهو نص صريح فى كون جزاء القتل خطأ تحرير رقبة مؤممة ودية 
مسلمة إلى أهله لا قتل القاتل بمقابلة ذاك . نعم إن قوله تعالى ۔ فاعتدو | عليه بمثل ما اعتدى غليكي ۔ كان يقتضى بإطلاقه أن يكون 
الضان فى النفس المتلفة لقتل خحطا أيضا بامثل لولم يكن حكم القتل خطأ خصصا منه بنص آخر وهو قوله تعالى - ومن قتل 
موامنا خطأ فتحرير رقبة موامئة ودية مسلمة إلى أهله ‏ و لما خص به من ذلك كان جواب الدية ل ف القتل خطأ منصوصا عليه من 
قبل رب العزّة ثابتا قبل القضاء بل قب لأن يلق القاضى ٠‏ وإن أرادوا أن ضمان المتلفات ما عدا النفس إئما يكون بالمثل بالنص 
فهو مسام لا محالة » ولكن لايجدى شيئا فيا نحن فيه كما لای ( قوله وقيل لايدخلون لآن الضم لنى الميرج حى لابصيب كل 
واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة وهذا المعنى إنما يتحقق عند الكثرة» و الآباء والأبناء لايكثر ون ) أقول : فيه كلام . وهو أن 
عدم كارة الآباء مسلم > وأما عدم كثرة الأبناء ككثرة الإخوة فمنوخ . كيذ كيف وإخدوته أبناء أبيه » فإذا جاز أن يكثر أبناء 
یه فلم لاوز أن يكثر أباء نفسه فأمل ( قوله وإن كانت عاقل ار جل اماب الرزق يقضى بالدية أرزاقهم یثلاث سنن 
فى كل سنة الثلث » لأن الرزق فى حقهم منز لة العطاء قائم مقامه » إذ كل منهما صلة من بيت المال ) قال تاج الشريعة : الفرق 


لجاب العقل على أقرب القبائل من حيث النسب أما فح العجمى فلا يستقم لأن العجم ضيعوا أنسابهم فلا ننا زيجاب العقل 
على أقرب الفبائل من القائل نبا » فبعد ذلك اختلف المشايخ رحهم الله؛ فقال بعضهم : يعتبر امحال” والقرى الأقرب فالأقرب 
وقال بعضيم يحب الباق فى مال اباي وقوله ( فيسو بين الكل ) يعنى الآباء والأبناء وغيرهم لأنه صلة لأنه يجب على العافلة 
على سبيل المواساة . وقوله ( ولو كانت عاقلة الرجل أععاب‌الرزق ) قبل الفرق بين العطبة والر زق أن الغطية مايغر ض للمقائلة 
والرزق مايجعل للفقراء المسلمين إذا لم يكو نوا مقاتلة والبافى ظاهر . 


ل ( قال المصيف الو 0 50 
الرزق ما رج الجندى عن رأس كل شهر » وقيل يوما بيوم ٠‏ والمرتزقة الذين يأخذون الرزق يوما بيوم وإن م يثبتوا فى الديوان , 


EN 


الثلث وان رع ا أحذ من رزق ذلك الشهر بحصة الث شهر » وإنكانت لم أرزاق 
ف كل 0 وأعطية ف كل سنة فرضت الدية فى الأعطية دون الأرزاق لأنه اسر < إما لان الأعطية أكثر 3 
أو لأن الرزق لكفاية الوقت فيتعسر الأداء »نه والأعطيات ليكونوا فى الديوان قائمين بالنصرة فيتيسرعلبهم . 

قال (وأدخل القاتل مع العاقلة فيكون فما يؤدى كأحدم ) لأنه هو الفاعل فلا معنى لإراجه ومئاخذة غيره . 
وقال الشافعى : لا يجب على القاتل شىء ء من الدية اعتبارا للجزء بالكل ف الننى عنه واللخامع كونه ا 

بين الرزق والعطاء أن الرزق ما يفرض للإنسان فى مال بيت المال بقدر الحاجة والكفاية يفرض له ما يكفيه كل شمر أو كل 
يوم : والعطاء مايفرض كل سنة لا بالحاجة انى . أقول : تفسير العطاء بما ذكره لايلاثم مسثلة مرت فيا قبل وهى قوله ولو. 
حرج للقاتل ثلاث عطايا ى سنة واحدة يو“ حذ منبا كل الدية » فإن المفهوم ملا جواز أن يفرض لرجل عطاء فى كل نة من الثلاث 
فتخرج له فى سنة واحدة ثلاث عطايا . والظاهر من التفسير المز بور أن يكون العطاء مايفرض كل سنة مرة واحدة . نعم يلاثم 
قول المصنف قبل تلك المسئلة : والعطاء يخرج فى كل سنة مرة واحدة» فالذى يمكن فى التوفيق أن يحمل قول المصنف والعطاء 
نرج فى كل سنة مرة واحدة ء وكذا التفسير الذى ذكره تاج الشريعة للعطاء على ما هو الأ كبر الأغلب وقوعا : ومثل هذا 
لبس بعزيز فى المتعارف . وقال صاحب الغاية : الفرق بين ‌الر زق والعطية أن الرزق مايفرض لكفاية الوقت » والعطية مايفر ض 
ليكونوا قاين بالنصرة . ثم قال : قال صاحب المغرب : العطية مايفرض امقاتلة » والرزقمايجعل لفقراء المسلمين إذا م 
يكو نوا مقائلة . وفيه نظر» لأن مدا قال : إذا كان لم أرزاق وأعطيات فر ضت الدية نى أعطياتهم دون أرزاقهم + فعلم بذلاك 
أن الرزق يفرض للمقاتلة أيضا انى . أقول : إنصاحب المغرب قد ذكر الفرق بين الرزق والعطاء فى الموضعين من المغرب : 
أحدهما موضع بيان الرزق ٠‏ والثانى موضع بيان العطاء : فقال نى الأول : الرزق مايخرج للجندى عند رأس كل شمر » وقيل 
يوما بيوم . ثم قال : وى تصر الكرخى : العطاء مايفرض لامقاتاة » والرزق للفقراء . وقال فى الثانى : العطاء اسم مايعطى 
والحمع أعطية وأعطيات » وقوله لايجوز بيع العطاء والرزق ففرق ما بينهما أن العطاء مارج للجندى من بيت المسال فى السنة 
مرة أو مرتين » والرزق مايخرج ج له كل شهر . ثم قال : وق شرح القدورى ف العاقلة . الدية فىأعطياتهم .ثلاث سنين » فإن 
لم يكونوا أهل عطاء وكانت لم أرزاق جعات الدية ى فى أرزاقهم . وقال : الفرق بينهما أن العطية مايفرض للمقاتلة » والرزق 
مايجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة انبى . فنظر صاحب الغاية لايرد على ما ذكره فى الموضع الأول قط » و كذا 
لايرد على ما ذكره ف الموضع الثانى أولا بقوله ففرق ما بينهما أن العطاء ماخر ج للجئدى من بيت المال ف السنة مرة أو مر تين 
والرزق مايخرج له كل شبر» وإ نما برد على ما نقله من شرح القدورى بقوله وقال : الفرق بينهما أن العطية مايفرض للمقاتلة » 
والرزق مامجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقائلة » وهو ليس بمرضى عند صاحب المغرب » فنسبة ذلك القول إلى صاحب 
المغرب نفسه وإيراد النظر عليه ليس كا ينبغى . والعجب هاهنا من صاحب العناية أنه خص بالذكر من بين ما ذكروا ف الفرق 
بين العطية والرزق ذلك القول الذى رده صاحب الغاية ولم يتعرض لما فيه من المحذور ولم يذكر شيئا يدفعه مع ظهور أن 
المسثلة الاتية فى الكتاب بقوله وإن كان تلم أرزاق فى كل شبر وأعطية فى كل سنة فرضت الدية فى الأعطية دون الأرزاق يأى 
ذلاك القول جدا ( قوله وأدخل القاتل مع العاقلة فيكون فا ا يودى كأحدهم ) قال صاحب النباية : : اعلم أن القاتل نما يكون كأحد 
العراقل فى أداء تصيبه من الدية إذا كان القاتل من أهل العطاء فى الديوان . وأما إذا لم يكن هو من أهل العطاء فلا يجب عليه 
شى ء من الدية عندنا 4 لأن الدية توحذ ٠ن‏ الأعطيات وقال وهوهكذا منصوص ف المإسوط واقت ىأثره ىتقييد هذهالمسثلة 
بالوجه المز بور أكثرالشراح منهم صاحب العناية . أقول : هذا مشكل عندى : إذ قد مر نى الكتاب أن" من لم يكن من أهل 


وقوله 0 وأدخل القائل مع العاقلة ) بعی إذا كان القاتل من أهل الديوان : أما إذا لم يكن فلاشىء عليه من الدية عندنا أيضا 
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قلنا : جاب الكل إجحاف به ولا كذلك إيجاب الدزء: ولو كان الخاطئ معذورا فالبرىء منه أولى . قال اله 
تعالى - ولا تزر وازرة وزر أخرئ - ( وليس على النساء والذرية من كان له حظ فى الديوان عفل ) لقول عر 
رضى الله عنه : لايعقل مع العاقلة صبى ولا امرأة . ولأن العقل إنما يجب على أهل النصرة لر كهم مراقبته : 
والناس لايتناصرون بالصبيان والنساء ولحذا لايوضع عاءهم ما هو خلف عن النصرة وهو الحزية : وعلى هذا 
لو كان القاتل صبيا أو امرأة لاشىء عليبما من الدية لاف الرجل . لأن وجوب جزء من الدية على القائل 
باعتبار أنه أحد العواقل لأنه ينصرنفسه وهذا لايوجد فيهما : والفرض فما هن العطاء المعو نة لاللنتصرة كفرض 
أزواج النى عليه الصلاة والسلام ورضى الله عنهن( ولا يعقل أهل مصر عن ٠صر‏ آخر ) يريد به أنه إذا كان 


الديوان فعاقلته قبيلته لأن نصرته بهم وهى المعتبرة ف التعاقل ولاشلك أن قبيلة منلايكون من أهل العطاء فى الديوان قد لاتكون 
هى أبضا من أهل العطاء ف الديوان وقد مر أيضا آم قالوا : لوكان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلهم أهل الحرفة وإن كان 
بالحلف فأهله وعلىمةتضى ماذ كر ف النهاية من قوله لأن الديةتو'خذ من الأعطيات ف تعليل قو له وأما إذا م يكن من أه ل العطاءفلا يحب 
عليه شى ء من الدية عندنا أيضا يلزم أن لانجب الدية على العاقاة أيضا فيا إذا لم يكن القائل ولاعاقلته من أه لالعطاء لعدم إمكان 
الأخذمن الأعطيات هناك لاق حق القاتل ولانىحق عاقاته واللازم باطل لا محالة فإن وجوب الدية على العافلة فى القتل الحط! وشبه 
العمد مجمع عليه فإذا وجب عليبوالدية البتة ينبغى أن يجب عل القائل أيضا شى عمنها وإن لم يكن من أهل العطاء للعلةالى ذ كرت 
ف الكتاب وهى أن القاتل هو الفاعل فلامعنى لإخراجهومر*اخذةغيرهفتدبر (قوله وعلى هذا لوكانالقاتل صبيا أوامرأة لاشى ععليهما ) 


( وعلى هذا لوكان القاتل صبيا أو امرأة لا شىء عليبما من الدية) قيل إنه يناقض قوله فى المسئلة الى ذكرها قبل المعاقل 
فما إذا وجد القتيل فى دار امرأة حيث أدخلها المتأخرون هناك ف تحمل الدية مع العاقلة وليس بصحيح » لأن فرض 
المسئلة فما إذا كانت قاتلة حقيقة وهناك تقدر قاتلة بسبب وجوب القسامة . لايقال:إذالم يجب على المرأة شى ء من الدية وهى 
قاتلة حقيقة فلأن لا بحب عليها شى ء منبا وهى قاتلة تقديرا أولى . لأنا نقول : القسامة تستلرم وجوب الدية على الماسم » إما 
بالاستقلال أوبالدخول فالعاقلة عندنا بالاستقراء وقد تحقق الملزوم فيتحةق اللازم حلاف القّل مباشرة فإنه قد لايستاز م الدية , 
فإن قلت : هذا الحواب ينبنى على إيحاب القسامة عليها وى ذلك تناقض لأنه قال قبل هذا : ولا قسامة على صبى » إلى أن قال : 
ولاامرأة وعبد . وقال هاهنا : ولو وجد قتيل قرية لامرأة » فعند أىحنيفة وتحمد رحمهما الله القسامة عليما ثكرر الأيعان 
وذلك تناقض البتة , فالحواب أن ذلك مذ كور فى سياق قو له وإن م تكمل أهل الحلة سين كررت الأيمان ؛ ومعناه لايكمل أهل 
العلة سين من الصبى والمرأة والعبد لأمهم ليسوا من أهل النصرة والهين على أهلها ؛ وأما هاهنا فالقتيل وجد فى قرينها تيجب 
عليها نفيا لمهمة القتل فإنها تتحقق مها » ويتبين منهذا أن القسامة إذا وجبث على جماعة تعلل بالنصرة ؛ فن كان أهلا ها يدخل 
ومن لا فلاء فلا يدخل الصبى والعبد والمرأة؛ وإذا وجبت على واحد تعلل بثهمة القتل . فن كان من أهلها وجيت عليه ومن 
لا فلا فتدخل المرأة» والله أعلم . قوله ( والفرض لما من العطاء ) جواب ما يقال فرض الإمام لنساء الغراة وذراريهم من 


( قال المصنف : قال الله تعالى ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أقول :قال القاضى فى تفسيره؛أى ولا تحمل نفس آهمة ثم نفس أخرى . 

وقال القاضى فتفسير سورة الأنعام جواب عن قوم - اتبعوا سبيلنا ولنحمل غطاياكم - انى . فعلى هذا لأيتجه السك بها فى هذا المقام 

لإثبات الملازمة . وأما المصنف لم حمل علىهذا المعنى بل قال : أى لاتحمل نفس حاملة جل نفس أخرى فاستدل بها فيلزم النسخ أو التخصيصس 

( قوله وهى قاتلة حقيقة ) أقول : الواو حالية ( قوله أو بالدخول ف العاقلة مندنا بالاستقراء) أقول : فيه حث ؛ألا يرى أنه لايحب على 

تلك المرأة دية على رواية الأصل » بل أدخلها المتأخرون فى تحملها مم العاقاة ( قال المصنف : و الفرض فما من العطايا المعوئة لاللنصرة 

كفرض أزواج النبى عليه الصلاة والسلام ) أقول : قال الإتقانى : بيانه أن بنيهما تصلح لمعاونة الحند بالطبخ والحياطة و حفظ المتزل 
( ١ه‏ - تخلة فتح القدير حنق - ٠١‏ ) 


)ا 
لأهل كل مصر ديوان على حدة لأن التناصر بالديوان عند وجوده . ولو كان باعتبار القرب فى السكنى فأهل 
مره 00 من أهل مصر آخر ( ويعقل أهل كل مصر من أهل سواد ) لأنهم أتباع لآهل المصر» فإنهم 
إذا حز بهم | مر اسةنصروا r‏ فيعملهم أهل المصر باعتبار معنى القرب فى النصرة ( ومن كان مز له بالبصرة 
وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة) لأنه يستنصر يأهل ديوانه لايجبرانه . والحاصل أن الاستنصار بالديوان 
أظهر فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة و النسب والولاء وقرب السكنى وغيره وبعد الديوان النصرة بالنسب على 
ما بيناه » وعلى هذا حرج كثير من صور مسائل المعاقل ( ومن جنى «جناية من أهل المصر وليس له فى الديوان 
عطاء وأهل البادية أقرب إليه ومسكنه المصر عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصر ) ولم يشترط أن يكون بينه 
وبين أهل الديوان قرابة » قيل هو صعيح لأن الذين يذبون عن أهل المصبر ويقومون بنصر ٣م‏ ويدقعون عنهم 
أهل الديوان من أهل المصر ولا خصون به أهل العطاء . وقيل تأويله إذاكان قربا 8 وق الكتاب إشارة امه 
حيتت ث قال : وأهل البادية أقرب إأيه من أهل الممر » وهذا لان الوجوب عليهم كم القرابة وأهل المصر 
أقرب منهم مكانا فكانت القدرة على النصرة للم وصار نظير مسئلة الغيبة المنقطعة ( ولوكان البدوى نازلا 
فى المصر لامسكن له فيه لايعقله أهل المصر ) لأن أهل العطاء لاينصرون من لامسكن له فيه » كما أن أهل . 
البادية لاتعقل عن أهل المصر النازل فم لآنه لايستنصر بهم ( وإن كان لأهل الذمة عواقل معروفة يتعاةاون 


قال صاحب النباية : إن قوله دنا لايجب عل المرأة شى ء دن الدية وإن كانت هى القائلة يالف المسئلة الى ذكرها قبيل 
كتاب المعاقل فما إذا وجا القتيل دار امرأة حيث أدخلها المتأخرون هناك فى تحمل الدية مم العاقلة انى . وقال صاحب 
العناية بعد نقل ذلك بقيل : ولوس بصحيح لأن فرض الط فما إذا كانت قاتلةحقيقة وهنالك تقار قائلة بسبب وجو بالقسامة . 

لايقال : إذالم يجب على المرأة شى ء منالدية وهى قاتلة حقيقة فلأن لامجب عليها شى ء منها وهى قاتلة تقديرا أولى . لأنا نقول : 

القُسامة تستازم وجوب الدية على المقسم إما بالاستقلال أو بالدخول فالعاقلة عندنا بالاستقراء » وقد محقق الملزوم فيتحقق 
اللازم » مخلاف القتل مباشرة فإنه قد لايستاز م الدية انهى . أقول : فيه نظر . لأن استاز ام القسامة وجوب الدية على المقسم 
عندنا إه) بالاستقلال أو بالدخول فالعاقلة بالاستقراء ممنوع » فإنه إذا وجد القتيل فى قرية امرأة فعند أبى حنيفة ومحمد نبجب 
عليها القسامة ولا: يجب عليها شى ء من الدية على ما هو المنصوص عليه من محمد كما ذكر فى غاية البيان والكفاية وغيرهها » 
والمتأحرون وإن قالوا : إن المرأة تدخل مع العاقلة فى تحمل الدية فى تلك المسئلة إلا أن تعليلهم إياها بقولم لأنا أنز لناها قائلة 
والقاتلة تشارك العاقلة كنا مر فى الكتاب قبيل كتاب المعاقل يأ الفرق بين القاتلة حقيقة والمقدرة قاتلة » بل يقتضى قياس المز لة 
قاتلة على القائلة حقيقة وإلا لايم تعليلهم المذكور لاعلى قاعدة الفقه ولا على قاعدة الميز ان كما يظهر بالتأمل الصادق . فالحق 
ف التو فيق بين المسئلتين المد كو رتين ف المقامين ٠١‏ ذ كره سائر الثم راح فإنه قال ف الكفاية : هذا مالف ماذكر قبيل المعاقل من # 


العطاء » والعطاء إنما يدفع بنصرة أهل الإسلام كما فى حق الغراة ‏ ثم الغز اة عواقل لغير هم فكلا النساء . ووجهه ما قاله أن 
الدفع إليبن باعتبار المعو نة : أى معونه الإهام لهما لاباعثبار نصر مما غير ها . وقوله ( وأهل البادية أقرب إليه ) يعنى نسبا. وقوله 
( قيل هو صحيح ) الضمير راجح إلى قوله لم يشعرط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة . وقوله ( من أهل المصر ) بيان لقوله 

أهل الديوان : أى أهل الديوان الذين هم من أهل المصر . وقوله ( وصار نظير مسئلة الغيبة المنقطعة ) يعنى أن لاولى” الأبعد أن 

ونحو ذلك » ولا تصلح للنصرة لضعفهما . فكان الفرض المعونة لا النصرة » ويحوز أن يقال : الفرض لما من الإمام على سبيل العون 

لما كفرض ددع النبى عليه الصلاة والسلام لا لوجود النصرة مهما لغيرهما » فلم يدل فرض العطاء النصرة انى . والتشيه فى قول 
معنف كفرض أزواج النبى عليه الصلاة و السلام على الاحمال الأول نى كون الفرغ لا النعرة لأ فى كونه المعونة كا لا عى : 


اد ا 

مها فقتل أحدم قتيلا فديته على عاقلته عير لة المسلم ( لام التزموا أحكام الإسلام فى العا لات لا سها فى المعانى 
العاصمة عن الإضرار ٠‏ ومعنى التناصر «وجود فى حقهم ( وإن م تكن م عاقلة معر وفة فالدية فى اله ثى ثلاث 
سنين من يوم يقضى با عليه ) كما فى حق المسلم لما بينا أن الوجرب على القاتل وإنما يتحرّل عنه إلى العاقلة أن 
لو وجدت » فإذا لم توج بيت عليه ماز لة تاجرين مسلمين فى دار الحرب فقتل أحدها صاحبه يقضى بالدية 
عليه فى ماله لأن أهل دار الإسلام لايعقلون عنه . وتمكنه من هذا القتل ليس بنصر”بم ( ولا يعقل كافر عن 
مسلم ولا مسلم عن كافر ) لعدم التناصر 


اختيار المتأخرين أن المرأة تدخل ف التحمل مع العاقلة » إلا أن ذلاك ليس بأصل الرواية وإنما هو اختيار بعض المتأخرين : وما 
ذكر هنا هو اختيار الطحاوى وهو الأصح وهوأصل رواية محمد انّبى . وقال فى معراج الدراية : هذه المسثلة مخالفة 1-| هر 
قبيل كتاب المعاقل أنه لو وجد قتيل أى دار امرأة أن المرأة تشارك العاقلة عند المتأحرين : إلا أنه ءكن أن يكون هذا على رواية 
المتقدمين أن المرأة لاتدخل ف العواقل فى صورة من الصور انى . وقال فغاية البيان : فإن قات : قد مر قبيل كتاب المعافل 
أن القتيل إذا وجد فى قرية امرأة تيجب القسامة عليها والدية على عاقاتها عند أىحنيفة ومحمد» وذهب المشايخ المتأخرون إلى أنها 
تشارك العاقلة فى الدية فكيف لم تشاركهم هنا . قلت : نة أيضا لاتشار كهم فى الدية على ما هو المنصوص من محمد › وإما 
استحسن المتأخرون فى تلك المسئلة خاصة انبى . ثم قال صاحب العناية : فإن قلت : هذا الحواب يبتنى على إيجاب القسامة 
عليها وف ذلك تناقض : لأنه قال قبل هذا ولا قسامة على ص إلى أن قال ولاامرأة ولا عبد.. وقال هاهنا : اووجد قتيل فى قرية 
لامرأة فعند أنى حنيفة ومحمد القسامة عليها تكرر الأمان وذلك تناقض البتة. فالحواب أن ذلك مذكور فى سياق قوله وإن 
لم يكل أهل الحلة خسين كررت الأيمان » فعناه لايككل أهل الحلةخسين من الصبى والمرأة والعبد لأنهم ليسوا من أهل النصرة 
والهين على أهلها » وأما هنا فالقتيل وجد فقرينها فتجب عليه نفيا لذبمة الفتل فإنها تتحقق منها » وتبين من هذا أن القسامة 
إذا وجبت على الجماعة تعلل بالنصرة » فن كان أهلا لها يدخل ومن لا فلا » فلا يدخل الصبى والعبد والمرأة » وإذا وجبت على 
واحد تعلل بهمة القتل » فن كان من أهلها وجبت عليه ومن لا فلا فتدخل المرأة » إلى هنا كلامه . أقول : فيه أيضا نظر . 
أما أوّلا فلأن کون ذلك مذكورا فى سياق قوله وإن لم يكل أهل الحلة سين كررت الأبمان منوع » بل ذلك مسثلة مبتدأة 
مقصودة بالبيان على الاستقلال » إذ لو كان معناه لايكئل أهل الحلة سين من الصبى والجنون والمرأة والعبد لاثى صلاحيهم 
للقسامة مطلقا : أى سواءكانوا منضمين إلى الغير لتكيل الحمسين أو كانوا منفردين وحدهم ازم أن يكون بيان حال الصبى 
والمجنون والعبد فى أمرالقسامة عند كونهم منفردين غير منضمين إلى الغير مترو كا بالكلية فى هذا الكتاب و كثير من الكتب 
المعتير ة » إذ الفرض أن عدم الصلاحية للقسامة حال الانضمام إلى الغير لتكيل الحمسين لايستاز م عدم الصلاحية لها حال الا نفراد 
إذ هو حاصل الحواب الذى ذكره لدفع التناقض بين المقامين نى حى المرأة كا ترى . وأما ثانيا فلأن ماذكره من أن القسامة إذا 
وجبت على الجماعة تعلل بالنصرة » وإذا وجبت على الواحد تعال بنّهمة الققل من عندياته لايساعده العقل ولا النقل » أما عدم 
مساعدة العقل فلأن كل واحد من ترك النصرة واحهال القتل متحقق فى كل واحدة من صورتى وجوب القسامة على الجماعة 
ووجوبها على الواحد » فتعليل إحداهما بالأول والأخرى بالثانى دون العكس أو الجمع نحكر بحت . وأما عدم مساعدة النقل 
فلأنہم كانوا يعللون وجوب القسامة والدية مطلقا بكل واحدة منالعلتين المذكورتين كا لاخ على منيراجع المعتبر ات وقد .رت 


يزوّج إذاكان الأقرب غائبا . وقوله (لا سها فى المعانى العاصمة ) كحد القذف والسرقة والقصاص ووجوب الدية . وقوله 
( فالدية فى ماله فى ثلاث سنين ) أى لاعلى بيت المال » لأن النصرة الموجبة للعقل غير موجودة بين الذنى والمسلمين لا نقطاع 
الولاية بيئنا » حلاف المسلم فإن ديته على بيت المال إذا لم يوجد له عاقلة على ظاهر الرواية وسيجى. وقوله ( وتمكنه من هلا 
القتل ليس بنصرتهم ) أى ليس بسبب نصرة أهل الإسلام إياه . وقوله ( لعدم التناصر) لان التعاقل يبتني على الموالاة وذلك 
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والدكةار بتعاقاون فما بم وإن اخحتافت الهم لأن الكفركاه ملة واحدة.قالوا :هذا إذا لم تكن المعاداة فا بيهم 
ظاهرة آم( إذا كانت ظاهرة کااہو د والنصارى يابغى أن لارتعاقاون e‏ عن بعضص 3 و عن 
أىيوسف لانقطاع التناصر . ولوكان القاتل من أهل الكوفة وله بها عطاء فحول ديوانه إلى البصرة م رفع إلى 
القاضى فإنه يقضى بالدية على عاقلته «ن أهل البصرة . وقال زفر : يقنفهى على عاقلته من آهل اكور وهو 
رواية عن أو يوسن . لأن الموجب هو الحناية وقد تحققبت وعاقلته أهل الكوفة : وصار كا إذا حول بعد 
القضاء . وانا أن امال إنما يحب عند القضاء لما ذكرنا أن الواجب هو المثل و بااقضاء ينتقل إلى المال» وكذا 
الوجوب عل القاتل وتتحمدل عنه عاقاته . و إذا كان كذلك تحمل عنه من يكون عاقلته عند القضاء ٠‏ بحلاف 
م بعد القضاء لان الوااجب ود تقرر بالقضاء فأ يأتقل بعك ذلك 4 لكن حصة القاتل توخذ من عطائه بالبصرة 
لأنها توتنخذ من العطاء وعطاه بالبصرة . 
الإشارة إلى ذلك ف مواضع من نفس الكتاب فتذكر ( قوله والكفار يتعاقلون فما بينهم وإن اختلفت مللهم لأن الكفر كله ملة 
واحدة ) قال بعض الفضلاء : هذا مالف ١ا‏ سبق فى أول باب جناية المملوك أن أهل الذمة لايتعاقلون فما بينهم . وجوابه أن 
ذلك مبنى على الغالب انتبى . أقول : يأنىهذا الحواب قول المصنف هناك فلا عاقلة بعد قوله نهم لايتعاقاون فما بينهم لأن 
الذكرة المتفية تفيد العموم على ها عرف . فالأولى فى الدواب أن يقال : المراد هناك نى الوقوع : أى لم يقع التعاقل فا بيهم » 
والمراد هنا بیان الحواز: أى وقع التعاقل فما بينهم جاز ولا يضر اختلاف مللهم تبصر ( قوله واو كان القاتل من آهل الكوفة 
وله مها عطاء فدول ديوانه إلى البصرة ثم رفم إلى القاضى فإنه يقضى على عاقاته من أهل البصرة ) أقول : لقائل أن يقول : قد 
هر فى أو ائل كتاب المعاقل أن العاقاة ما خصو بالضم إلى القاتل فى أداء الدية » لأن القاتل إنما قصر لقوة فيه » وتلك القوة 
بأنصاره وهم العاقلة فكانوا هم المقصرين ى تركهم مراقبته فخصوا به » ولا ريب أن مقتضى ذلك أن يكون القضاء بالدية 
فى هذه المسئلة على عاقلة القاتل من أهل الكوفة كا ذهب إليه زفر لأن الحناية نما صدرت عنه حال كون عاقلته أهل الكوفة 
فالتَوْة فيه وقت صدورها عنه إنما كانت بأنصاره الذين هم أهل الكوفة » والتقصير فى مراقبته وقتئذ إنما وقع منهم + إذ لاشلك 
أن عهدة المراقبة فى ذلك الوقت كانت عليهم لاعلى أهل البصمر ة فكان ينبغى أن يقضى بالدية علييم لاعلى أهل البصرة . ويمكن 
لواب بأن ١ا‏ ذكره هناك حكة أن خصت العاقلة باأفم إلىالقاتل ف تحمل الدية لاعلته » وقد تقرر عندهم أن اة تر اعى 
فى الحنس لای كل فرد. كما فى الاستبر اء فى البكر فلا يقدح عدم عشية «اذكر هناك ف مسكلتنا هذه » فإن ملاك الأمر فى نمام 
جواب المسثلة هوالدليل » وقد ذكره المصنض بقوله وانا أن المال إتما يجب عند القضاء الخ » ولا محالة أنه بقتضى أن يقضى 
بالدية على أمل البصرة لاعلى أهل الكوفة » لآن وجوب الدية لما كان عند القضاء لا قبله وكان ديوان القاتل متحولا إلى 
البعمرة قبل القضاءلم ببق مجال أن يقضى بالدية على أهل البصرة فإنهم لم يكو نوا عاقلة القاتل و قت القضاء » ولم جب عليهم الدية 
حال کو نېم عاقلته لعدم سبق وجو بها القضاء » فلا بد أن يقضى مها عل من هو عاقلته وقت الوجوب عقیقا لاتخفيف عن 
ينعدم عند اختلاف الللة ‏ قال الله تعالى - والذين كفروا بعضهم أواياء بعض - وقوله ( والكفاريتعاقلون فما بينهم ) ظاهرا 
لا ألفاظا نذكرها . وقوله ( وعاقلته أهل الكوفة ) الواوللحال . وقوله ( لكن حصة القاتل توحذ من عطائه بالبصرة ) يعنى 
( قال المصنف : والكفار يتعاقلون فيما بيهم وإن اختلفت مللهم ) أقول : مالف لما سبق فى أول باب جناية المملوك أن أهل الذمة 
لايتعاقلرن فيما بيهم . وجوابه أن ذلك مبى على الغااب ( قال المصئف : فإذا كان كذلك يتحمل عنه من يكون عاقلته. عند القضاء ) أقول : 
نيه أن تحنل العاقلة لتقصيرهم فى ركهم «راقبته على ما مر غير مرة »> وهذا التقصير إنما وقع من أهل الكوفة »> فينبغى أن تڃب عليهم 
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ا ما إذا قل تالعاقلة بعد القضاء عليهم حي ثيفهم الم أقرب القبائل فى النسب : لأن فى النقل إبطال حم 
الآول فلا يجوز حال :و ف الضم تكثير ا مححملين لا قضى بدعلييم فكان فيه تقر ير ا حكم الأول لاإبطاله: وعلى هذا 
لو کان القاتل مسكنه بالكو فة وليس له عطاء فلم يض عايه حى استو طن البصرة قضى بالدية على أهل البصرة .ولو 
كان قضى بها على أعل الكوفة لم ينتقل عنم : وكأا البدوى إذا ألحتق بالديوان بعد القتلقبل القضاء يقضى بالدية 
على أهل الديوان . وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لايتدول عنبم . وهنا لاف ما إذا كان قوم هن أهل 
البادية قضى الدية علييم ف أمواهم فى ثلاث سنين ثم جعلهم الإمام فى العطاء حيث تصير الدية فى أعطياتهم وإن 
كان قضى بها أول مرة فى أموالم لانه ليس فيه نفض القضاء الأول لأنه قضى بها فى أمر الم وأعطيائهم أمو الم . 
غير أن الدية تقضى من أيسر الأموال أداء . والأداء من العطاء أيسر إذا صاروا من أهل العطاء إلا إذا ل يكن 
مال العطاء من جنس «اقضى به عايه بان كان القضاء بالإبل والعطاء دراه فحيلاذ لاتتحول إلى الدراهم أبدا 
لما فيه من إبطال القضاء الأول . لكن يقضى ذلك من مال العطاء لأنه أيسر . قال ( وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ) 
لأن النصرة بهم يويد ذلك قوله عليه الصلاة وااسلام « مولى القوم منبم » . قال ( ومول الموالاة يعقل عنه مولاه 
وقبيلته ) لأنه ولاء بتناصر به فأشبه ولاء العتاقة » وفيه حلاف الشافعى وقد مر ئى كتاب الولاء . قال (ولا 

تعقل العاقلة أقل من نصف عش رالدية وتتحمل 
القاتل المعذور كما تقرّر فما مر ( قوله نخلاف ما إذا قلت العاقلة بعد القضاء علي م حيث يضم إليم أقرب القبائل فى النسب الخ ) 
قال جماعة من الشراح مم صاحب العناية فى شرح هذا المقام : قوله لاف ١‏ إذا قات العاقلة متعاق بقوله بتخلاف ما بعد القضاء 
وهمناه لايقضى بالدية على عاقلته من أهل البصرة إذا كان القاضى قضى بديته على عافلته من أهل الكوفة › لخلاف ما إذا قات 
العاقلة يموت بعضهم حيث يضم إليهم أقرب القبائل فى النسب وإن كان بعد القضاء مع أن فيه أيضا نةل الدية من الموجودين 
وقت القضاء إلى أقرب القبائل . وقد ذکرالفرق بینہما بقوله لآن فى النقل إبطال حكم الأول فلا يجوز بحال » وف الضم تكثير 
التحملین لما قضى به علمم فكان فيه تقربرحكم الأول لا إبطاله انى . أقول : مقدسهم القائلة مع أن فيه أيضا نقل الدية من 
الموجو دين وقت القضاء إلى أقرب القبائل مع كونها مستدركة فى بيان معنى المقام غير صميحة فى نفسها ؛ إذ ليس فبا إذا قلت 
العاقلة بعد القضاء نل الدية م نأحد إلى أحد قط : بل إنما فيه تكثير المتحملين لما قضى به عليوم > ولا شك أن التكثير يغاير 
النقل بل ينافيه . وعن هذا قال المصنف ف الفرق بين الم ورتين : إن ف النقل إبطال حك الأول > وی الضم تقرير حكم الأول 
لا إبطاله » ولو كانت المقدمة الكاذبة معتيرة فىمعنى المقام لقال المصنف فى الفرق بين الصورتين المذكورتين إن أمر النقل 
فى صورة القلة كذا و صورة التحول بعد القضاء كذا تأمل تقف (ةو له قال ولا تعفل العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل 


وإن كان بعد القضاء . وقوله ( حلاف ما إذا قلت العاقلة ) متعلق بقوله حلاف مابعد القضاء ومعناه لايقضى بالدية على عاقلته 
من أهل البصرة إذا كان القاضى قضى بديته على عاقلته من أهل الكوفة : بخلاف ما إذا قلت العافلة موت بعضهم حيث يفم 
إليهم أقرب القبائل فى السب وإنكان بعد القضاء مع أن فيه أيضا نقل الذية من الموجودين وقت القضاء إلى أقرب القبائل ؛ 
وقد ذكرالفرق بينهما بقوله لأن فى النقل إبطال حكم الأول فلا يجوز بحال » و الضم تكثير المتحملين لما قضى به عل م فكان 
فيه تقربر الحكم الأول لاإبطاله . وقوله ( لكن يقضى ذلك ) أى الإبل من مال العطاء بأن يشترى الإبل من مال العطاء . قال 
( وعاقلة امعت قبيلة مولاه ) كلامه واضح . وقوله (ولا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية ) لن القصاص لايحب ف مده 


( قال المصئف : ومو الموالاة يمقل عنه مولاه وقبيلته ) أقول : لابد على قول من يقول لأيدخل الآباء والأبناء فى العاقلة لأنجم لايكار ون 


— £) 


نصف العشر فصاعدا ) والأصل فيه حديث ابن عباس رضى الله عنهما موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام « لاتعقل العواقل عدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولامادون أرش الموضحة » وأرش 
الموضحة نصف عشر بدل النفس »> ولآن التحمل للتحرز عن الإجحاف ولا إجحاف ف القليل وإتما هو فى 
الكثير : والنقدير الفاصل عرف بالسمع. قال ( وما نقص من ذلك يكون فى مال الخانى ) والقياس فيه التسوية 
بين القليل والكثير فيجب الكل على العاقلة كما ذهب إليه الشافعى »أو التسوية فى أن لامجب على العاقلة شىء» 
إلا أنا تركناه بما روينا » وبا روى أنه عليه الصلاة والسلام أوجب أرش ال حنين على العاقلة وهو نص ف عش ر بدل 
الرجل على مامر فىالديات . فا دونه يسلك به مسلك الأموال لأنه يجب بالتحكم كما يحب ضهان المال بالتقويم 
فلهذا كان فى مال ابحانی أخحذا بالقياس . 
نصف عشر الدية فصاعدا ) قال فالنباية : والدايل على أنها لاتتحمل ما دون نصف العشر أن القصاص لايجب فىعمده ولا 
بتقدر أرشه فصار كضمان الأموال . كذا نى شرح الأقطع انى . واقتى أثره صاحب العناية . أقول : يرد عليه أن لكل 
مفصل من أصبع فيا ثلاثة مفاصل ثلث عشر الدية كنا مر فى كتاب الديات حيث قال: وى كل أصبع من أصابع اليدين أو 
الرجلين عشر الدية . ثم قال : وف كل أصبع فيبا ثلاثة مفاصل ؛ فنى أحدها.ثلث دية الأصبع فكان لكل مفصل من أصبع فربا 
ثلاثة مفاصل أرش مقدر هو أقل من نصف عشر الدية . ويب القصاص ف عمده لاعالة لإمكان رعاية الممائلة الى هى مبنى 
القصاص كما تقرر ىباب القصاص فما دون النفس من كتاب الحنايات » فانتقض به كل واحد من قوله إن القصاص لالجب 
ی‌ مده ومن قوله ولا يتقدر أرشه كنا ترى . نعم قد تدارك صاحب الغاية إصلاح المقدمة الثائية : أعنى قو له ولا يتقدر أرشه 
حيث قال : ويدل عليه من جهة النظر أن مادون الموضحة ليس له أرش مقدر ى نفسه فأشبه ضمان الأموال . ثم قال : فإن 
قيل : أرش الأتملة مقدر وهو ثلث دية الأصبع فينبغى أن تتحمله العاقلة . قيل له ليس أرشها مقدرا بنفسها بل هو مقدر بغير ها 
وهو الأصبع » وحن إنما شبهنا مادون الموضحة بالأموال من حيث أنه ل يكن له أرش مقدر بنفسه اننهى . لكن بقيت المقدمة 
الآولى وهی قوله إن القصاص لايجب فى عمده عبروحة تدبر(قوله والأصل فيه حديث ابن عباس رضى الله عنهما موقوفا عليه 
ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتعةل العو اقل عمدا ولا عيدا ولا صلحا ولا اعتّر افا ولا ما دون أرش الموضحة: ) 


ولا يتقدر أرشه فصا ركضمان الأموال . قيل هذا إذا كانت الحناية فما دون النفس » فأما بدل النفس فتتحمله العاقلة وإن كان 
أقل من نصف العشر ؛ ألا ترى أن القبيلة إذا كانت ماثة كانت الدية على عاقلم م > وإن كان نصيب كل واحد مہم ماثة 
درم لأا بدل النفس : وكذلك من قل عبدا قيمته مائة وخمسون درث.ا فإنه تتحمله العاقلة » لأن تحمل بدل النفس ثابت بالنص 
والتحمل فما دون النفس ثابت بعلة النص فلا يعتير للتحمل فما دون النفس مقدار لم يوجد فالتحمل لا النص ولا علته فيجب 
فى ماله . وقوله ( ولاعبدا ) قال أبو عبيد : اختلفوا ى تأويل قوله صلى الله عليه وسلم 9 لاتعقل العواقل عمدا ولا.عبداه فقال لی 
محمد بن الحسن رحه الله : إنما معناه أن يقتل العبد حرا فليس على عاقلة مولاه شى ء من جناية عبده » إنما جنايته فى رقبته أن 
يدفعه إلى الى عليه أو يفديه . ثم قال : وهذا قول أىحنيفة . وقال ابن أنى ليل : إنما معناه أن يكون العبد ممنيا عليه يقتله حت 
أو يجرحه يقول : فليس على عاقلة الحانى شى ء إنما ثمنه فى ماله خاصة . قال أبو عبيد : فذاكرت الأصمعى فى ذلك فإذا هو 
یری القول فيه قول ابن أنى ليلى بريه على كلام العرب » ولا يرى قول ألىحنيفة جائزا » يذهب إلى أنه لو كان المعنى على 
ماقال لكان الكلام لاتعقل العاقاة عن عبد ولم يكن ولا تعقل عبدا » ومعنى قول الأصمعى إن فى كلام العرب يقال عقلت 
بالعقد فيه تأمل ( قوله وقوله ولا عبدا ء قال أبو عبيد : اختلفوا فى تأويل قوله عليه الصلاة والسلام « لاتعقل المواقل عمدا ولا عبدا » 
فقال لي محمد بن الحسن : لما مناه أن پقتل العبد حرا الخ ) أقول : قال الإتقاى : واحتج محمد فى ذلك بشيء رواه عن أبن عباس , 


ا 
قال ( ولا تعقل العاقلة جناية العبد ولا مالزم بالصاح أو باعتراف الحانى ) لما روينا . ولأنه لاتناصر بالعبد 
والإقراروالصلح ل يازمان العاقلة لقصو رالولاية عنهم . قال(إلاأن يصدقره) لأنه ثبت بتصادقهم والامتناع كان 
لحقهم وهم ولاية على أنفسهم ( ومن أقرَ بقتل خط ولم يرفعوا إلى القاضى إلا بعد سنين قضى عليه بالدية فى ماله 
فى ثلاث سنين من يوم يقضى ) لآن التأجيل من وقت القضاء فى الثابت بالبينة فى الثابت بالإقرار أولى ( ولو 
تصادق القاتل وول الحنارة على أن قاضى يلد كذا فذضى رالدرة على عاقلته بالكوفة بالبينة وكدميما العاقلة فلا 
شى ء على العاقلة ) لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم ( ولم يكن عليه شىء ى ماله ) لأن الدية بتصادقهما تةررت 


قال أبو عبيد: إختلفوا فى تأويل قوله عليه الصلاة والسلام « لاتعمّلالعواقل عمدا ولا عبدا ؛ فقال محمد بن الحسن : إنما معناه 
أن يقت لالعبد حرا فليس على عاقلة مولاه شى ء منجناية عبده : إنما جنايته فى رقبته أن يدفعه إلى الجنى عليه أو يفديه . ثم قال : 
وهذا قول أنىحنيفة . وقال ابن أنى ليل : إنما معناه أن يكون العبد مجنيا عليه يقتله حر أو يمرحه فليس على عاقلة اللحانى شى ء 
إنما تمنه ماله خاصة. قال أبوعبيد : فذاكرت الأصمعى فذاك فإذا هو يرى القول فيه قول ابن أى ليل على كلام العرب» 
ولا يرئ قول أىحنيفة جائزا » يذهب إلى أنه لوكان المعنى علىماقال لكان الكلاملاتعةل العاقلةعن عبد وم يكن ولانعقل عبدا. 
ومعنى قول الأصمعى إن فكلام العرب يقال عقلت القتيلإذا أعطيت ديته وعقلت عن فلان إذا لزمته دية فأعطيئها عنه. فال 
الأصمعى : كلمت أبا يوسف القاضى فى ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه ندى فهمته . وأجيب بأن عقلته 
يستعمل ف معنى عقلت عنه . وسياق الحديث وهو قوله « لاتعمل العاقلة مدا » وسياقه وهو قوله صلى الله عليه وسلم « ولاصلحا 
ولا اعتر افا » يدلان على ذلك لأن معناه عن عماء وعن صلح وعن اعتراف » كذا فى العناية . أقول : الحراب محل الكلام » 
إذ للخصم أن يمنع كون معناه ماذكر ويقول: بل معناه لاتعقل العاقلة من قتل عمدا بصيغة الجهول» ومن صو لح عن دمه ومن 
اعرف بقتله على صيغة الجهول أيضا فيثول المعنى ف الكل إلى معنى عقلت الفتيل لا إلى معنى عقلت عن فلان فلا يتم الحواب ٠‏ 
إلزاما ( قوله لأن التأجيل من وقت القضاء فالثابت بالبينة فى الثابت بالإقرار أولى ) قال صاحب العناية : يريد أن النابت 
بالبينة أقوى منه بالإقرار » لآن الثابت بها كالثابت معابنة » وف القتل معاينة الدية إنما نمب بقضاء القاضى فهذا أولى انهى . 
ورد" عليه بعض الفضلاء حيث قال : ليس كلام المصنف ف الدية بل فى التأجيل كما لايخنى » وقال : ولعل الأولى أن يقال: 
إذا ثبت القتل الحطأ بالبينة يلزم الدية على العافلة ومع هذا يوئجل إلى ثلاث سنين فقا التخفيف ٠‏ فى الثابت بالإقرار أولى وجل 


القتيل إذا أعطيت ديته ؛ وعقلت عن فلان إذا أزمثه دية فأعطيما عنه . قال الأصمعى : كلمت أبا يوسف القاضى ذلك بحضرة 
الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلث عنه حى فهمته . وأجيب بأن عقاته يستعمل فى معنى عقلت عله ٠‏ وسياق الحديث وهو 
قوله صلى الله عليه وسام « لاتعقل العاقلة عمدا» وسياقه وهو قوله « ولا صلدا ولااعّر افا يدلان على ذلك » لآن معناه عن عمد 
وعن صلع وعن اعرا » وعلى هذا ققوله بعد هذا ( ولا ثعقل العافلة جناي اميد ) إضافة المصدر إلى فاعله , وأما إذا جى 
ا لحر على العبد فقتله نحطأ كانت على العاقلة , وقوله ( والإقرار والصلح لاياز مان العاقلة لقصور الولاية عنهم ) إلا أن فى الإقرار 
تجب الدية فى ثلاث سنين » وف الصلح عن العمد يجب المال حالا إلا إذا شرط الأجل فى الصلح فيكون مجلا . وقوله( فى 
الثابت بالإقرار أولى) يريد أن الثابت بالبينة أولى منه بالإقرار » لأن الثابت بها كالثابت معايئة . وى القتل معاينة الدية إنما نمب 


' قالحمد ؛ حدثتى عبد الرحمن بن أبى زياد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسود . عن ابن عباس قال: « لاتعقل العاقلة مدا 
ولا صلحا ولا اع افا ولا ما جنى المملوك » قال محمد: أفلا ترى أنه قد جعل الحناية جناية المملوك( قوله وأجيب بأن عقلته يستعمل الخ ) 
أقول : فيه حث » إذ يجوز أن يكون الى : لاتعقل العاقلة من قعل مدا » ولا من صولح عن دمه » ولا من اعترف بقعله فإن الخصم 
يذهب إل أن المعنى ذلك ( قوله وف القتل معايئة الدية ) أقول : ليس كلام المصنف ف الدية بل فى التأجيل كا لاخنى » ولعل الأول أن يفال : 
إذا ثبت القعل الحطأ بالبيئة تازم الدية العاقلة » ومع هذا يؤجل إلى ثلاث سنين تحقيقا للتخفيف » فى الثابت بالإقرار أولى أن يؤجل 
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على العاقلة بالقضاء وتصادتهءا حجة فى حقهما ٠‏ يلاف الأول ( إلا أن يكون له عطاء ممهم فحيلك يلزمه 
بقدر حصته ) لأنه فى حق حصته مقر على نفسه وفحق العاقلة مقر عليهم . قال ( وإذا جنى الحر على العبد 
فقتله خطأ كان على عاقاته قيمته ) لأنه بدل النفس على ماعرف من أصلنا . وف أحد قولى الشافعى تجب فى ماله 
لآنه بدل المال عنده وطذا يوجب قيمته بالغة مابلغت ٠‏ وما دون النفس هن العبد لاتتحمله العاقاة لآنه سلك 

به مسلك الأموال عندنا على ماعرف . 
اتخفيف لآن الوجوب حينئذ على المقر و-حده دون العاقلة فليتأمل انى . أقول : ليس ما قاله بسديد . إذ ليس كلام المصذف 
هنا أصالة فى الدية ولا فى التأجيل نفسه . لأن وجوب الدية بطريق التأجيل فى القتل اللحطل » إذ قد علم فى كتاب الحنايات وق 
كتاب الديات وفيا مر غير مرة فكتاب المعاقل » و إا الكلام هاهنا أصالة ىكو ن التأجيل من وقت القضاء دون وقت الإقرار . 
وها فصر المصنف البيان عليه فى تعليل هذه المسئلة » وما ذكره ذلك البعض بقوله ولعل الأولى أن يقال الخ إتما يفيد كون 
الدية مجلة إلى لاث سنين فى هذه المسئلة » لاكون التأجيل فيبا من وقت القضاء دون وقت الإقرار » والمقصود بالبيان هنا 
هو الثانى دون الأول . وأما ما ذكره صاحب العناية فيفيد الثانى لأنه قال : وف القتل معايبة إنما تحب الدية بقضاء القاذى فهذا 
أولى » وهذا ينبت كون التأجيل من وقت الفضاء دون وقت الإقرار » لأن وجوب الدية إذا كان بقضاء القاضى: فلا جرم 
لابتحقق وجوما قبل قضاء القاضى وتأجيل الدية فرع وجو ببا لا محالة » إنما يتصور التأجيل من وقت القضاء لا قبله . وعن هذا 
قال ى المبسوط كما نقل عنه فى النهاية : والتأجيل فيه من ؤقت القضاء لامن وقت الإقرار » لأن الثابت بالإقرار بالقتل لايكون 
أقرى من الثابت بالمعابنة » وف القتل المعاين الدية ]ما نجب بقضاء القاضى فهنا أولى انّبى ( قوله وما دون النفس من العبد ٠‏ 
لاتتحمله العاقلة لأأنه يسلك به مسللكالأموال عندنا على ما عرف) أقو : فيه كلام » وهوأنه إن كان مراد المصنف بقواه على 
ماعرف ماذكره فى باب القصاص فيا دون النفس ف تعليل أن لاقصاص بين الرجل والمرأة فما دون النفس ولا بين الحر والعبد 
ولا بين العبذين عندنا بقوله ولا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم القائل بالتفاوت ف القيمة > کا صرح به صاحب 
الغايةحيث قال هنا : لنا أن الأطراف يسلك برامسلك الأموال . وهذا لايجرى القصاص فالعمد بين طرف الح روالعيد فلا 
تتحمله العاقلة كطر ف البهيمة » وقد مر ذلك فى ,اب التقصاص فا دون النفس » وهذا معنى قواه على ماعرف »انى . ينتقض 
حينشذ ماذ كره فى تعليل مسئلتنا هذه بتحمل العاقلة مادون الئفسمن الحر إلى مادون نصف عشر الدية » فإن الدايل المذكورهنا 
بجرى هناك أيضا مع نلف الحكى عنه وإن كان «راده به ما ذكره فى فصل بعد باب جناية المملوك من أن المعتبر فيا دون 
النفس من العبد هى المالية دون الآدمية » حلاف النفس من العبد فإن المعتبر فى إتلافها هى الآدمية دون المالية عندنا جاز أن 


ل س 


بقضاء القاضى فهذا أولى . وقوله ( وئصادقهما حجة فى حقهما ) لأن أحد المتصادقين ولى' القتيل » ومن زعمه أن الدية إنما 
وجيت لاعلى المقر فإقراره حجة على نفسه . وقوله ( حلاف الأول ) أراد به قوله والإقرار والصلح لايلزمان العاقلة فيفهم 
من هذا أنه يلزم موجب الإقرار فى مال المقر وإنما وجبت الدية هناك فى مال المقر لأن هناك لم يوجد تصادقهما بقضاء الدية على 
العاقلة فيجب ف مال المقر مرورة . فإن قيل : لما كان أصل الوجوب عليه وقد نحوّل بز عه إلى عاقلته بقضاء القاضى » فإذا 
وى على العاقلة مجحو دهم عاد الدين إلى ذمة الحيل . أجيب بأن هذا يستقم فيا إذا کان أصله دينا لدفع التوى عن مال المسلم » 
وهذا ليس كذلك فإنه صلة شرعت صيانة لدم المقتول عن المدر ٠‏ فبعد ماتقرر على العاقلة بقضاء القاضى لايتحول إايه محال 


للعخفيف ؛ لأن الوجوب حيئئذ على اشر وده دون العاقلة فليتأمل ( قول فيفهم من هذا أنه يلزم موجب الإقرار الخ ) أقول : الفهم منه 
.بعيد » ولعل المراد به قوله ومن أقر بقتل خطإ إلى قوله قضى عليه بالدية فى ماله ( قوله أجيب بأن هذا يستقم فيما إذا كان أصله دينا لدفم 
الترى الخ ) أتول : قوله لدفع متعلق بقوله يستقي . 


¢۹ 

وفى أحد قوليه العاقاة تتحمله كما فى الح وقد مر من قبل . قال أصصابنا : إن القاتل إذا لم يكن له عاقلة فالدية 
فى بيت المال لأن جماعة المسلمين هم أهل نصرته وليس بعضهم أخص من بعض بذلك ؛ وهذا لو ءات كان 

ميراثه لبيت المال فكذا مايلزمه من الغرامة يلزم بيت الال . وعن أى حنفة رواية شاذة أن الدية فى ماله . 
ووجهه أن الأصل أن نبجب الدية على القاتل لأنه بدل متلف والإتلاف منه . إلا أن العاقلة تتحملها نحقيقا 
التخفيف على مامر . وإذا لم يكن له عاقلة عاد ا حكم إلى الأصل ( وابن اللاعنة تعقله عاقلة 
أمه ) لان نسبه ثابت ما دون الأب ( فن عقاوا عنه 3 ادعاه الأب رجعت عاقلة الأم بما أدت 
على عاقاة الأب فى ثلاث سنين من يوم يقضى القاضى لعاقاة الأم على عاقلة الأب ) لأنه تبي ن أن الدية واجبة 
عام »> لأن عند الإكذاب ظهر أن السب لم يزل كان ثابتا من الأب حيث بطل اللعان بالإكذاب » ومى 
ظهر من الأصل فقوم الم تحمارا ماكان واجبا على قوم الأب فيرجعون عليهم لأنهم مضطرون فى ذلك : 
وكذلك إن مات المكاتب عن وفاء وله ولد راك یود كتابته حی جى ابنه وعقل عنه قوم أمه ثم أد يت 
الكتابة لأنه عند الأداء يتخول ولاه إلى قوم أبيه من وقت حرية الأب وهوآخر جزء من أجزاء حياته فينبين 
أن قوم الام عقلوا عنهم فيرجعون عليهم » وكذلك رجل أمرصبيا بقتل رجل فقتله فضمنت عاقلة الصبى الدية 
رجعت بها على عاقلة الآمر إن كان الأمر ثبت بالبينة » وى مال الأمر إن كان ثبت بإقراره فى ثلاث سنين من 
يوم يقضى بها القاضى على الآمر » أو على عاقاته لأن الديات تجب موئجلة بطريق التيسير . قال رضى الله عنه : 
هاهنا عدة مسائل ذكرها محمد متفرقة . والأصل الذى يرج عايه أن يقالى : حال القاتل إذا تبدل حكا فانتقل 
ولاه إلى ولاء بسيب أمرحادث م تنتقل جنايته عن الأول قضی ہا أو م بقض » > وإن ظهرت حالة خحفية مثل 
لاينتقض ماذكره هنا بتحمل العاقلة مادون النفس من الحرّ إلى مادون نصف عشرالدية ؛ إذلم يصرح أحد بسقوط اعتبار 
الآدمية فى أطراف الحر بالكلية » إلا أنه لايم الدليل المذكور هنا حينئذ على أصل أنى حنيفة » فإنه يعتبر المالية والآدمية معا 
فى أطراف العبد » وإنما يتم هذا على أصل ألى يوسف ومحمد فإنهما لايعتبر ان الآدمية فيها بالكلية : وقد مر ذلك كله فى الفصل 
المزبور فى بيان مسئلة من فقأ عينى عبد إنسان » والمسئلة الى نحن فيها متفق علي بين أثمتنا فلا معنى لأن يبنى دايلها على أصل 
بعض منهم دون بعض » وبالحملة لايخلوالأقام على كل حال عن نوع من الاضطراب كما ترى ( قوله وفى أحد قوليه تتحمله 
كا فى الح وقد مر من قبل ) قال صاحب الغاية : أى نى أول فصل بعد باب جناية المملوك » واقتى أثره ىهذا التفسير صاخب 


سواء استونى من العاقلة أو م يستوف . وقوله (وقد مر من قبل ) أى فى أول فصل بعد باب جناية المملوك . وقوله ( قال أصمابنا 
رحمهم- الله : إنالقاتل إذا لم يكن له عاقلة فالدية فى بيت المال ) يعنى إذا كان القاتل مسلما بدايل قوله لأن جماعة المسلمين هم 
أهل النصرة » والنصرة بالولاية وهى منقطعة بيننا وبينهم : والبائى ظاهر . وقوله ( ثم أدديت الكتابة ) أى فإنه حينئذ يرجم قوم 
الأم على الأب . وقوله ( والأصلالذى يرج عليهأن يقالحال القاتلإذا تبدلحكما فانتقل ولاوه إلىولاءبسبب حادث لم تنتفل 
جئايته عن الأولى قضى بها القاضى أولميقض) كالمواود بين عبد ودرة إذاجنى ثم أعتقالعبد لاتتحول الحنايةعن عاقلة الأم لأن هاهنا 
تېد "ل حاله بأن انتقل ولاوثه عن موالى الأم إلى »وال الأب . و کالغلام إذا حفر بثرا قبل أن يعتق أبوه ثم سقط ى البئر رجل 
بعد ما أعتق أبوه فإن القاضى يقضى بالدية على عاقلة الأم ولا يجعل على عاقلة الأب من ذلك شيئا » لأن الحادث بعد الحفر ولاء 
العتاقة فيعثبر بالملك الحفر او وجد فى ملك ثم محدث فيه ملك آخر للغير قبل الوقوع فإن الحناية لاتتحول إلى الملك الحادث بل 
تبى ئى الللك الذى وجد فيه الحفر » فإن العبد إذا حفر بثر فى طريق المسلمين بغير إذن مولاه فقبل أن يقع فيه إنسان باعه ثم وقع 
فى ملك المشترى إنسان فات فالضمان على البائع لا على المشترى » لأن ملك المشترى حادث بعد الحفر فكذا الولاء الحادث بعد 
( ۲ه - تكلة فتح القدير حن - ٠١‏ ) 


نت ا 
دعوة ولد الملاعنة حولت الحناية إلى الأخرى وقع القضاء بم أو لم يقع 5 ولو جلت حال الداني 0 
العاقلة تبدلت كان الاعتيار فى ذلك لوقت القضاء . فإن كان قضى با على الأولى لم تاتقل إلى الثانية + 
م یکن قضى بباعلى الأو لى فإنه يقذبى برا علىالثانية . وإنكانت العاقلةواحدة فلحقها زيادة أو نقصان 0 
فيح م الحناية قبل القضاء و بعده إلا فيا سيق أداوؤه من فن أحكرهذا الأصل متأملا بمكنه التخريج فما ور د عايه 
من انق ئر والأضداد. 


العناية والشارح العينى ول يتعرض لتفسير ذلك أصلا سائر الشراح . أقول : لوكان مراد المصنف بقوله وقد مر من قبل مافسره 
به هولاء الشر اح الثلاثة كانت حوالته هنا غير رانجة قطعا » إذلم يذ كر فى ذلك الفصل تحمل العاقلة ما دون النفس ولا تحماها 
دية النفس لا عند الشافعى ولا عندنا كما لاع على من تتبع مسائل ذلك الفصل بر مما . 


( كتاب الوصايا ) 


قال الشراح : إيرادكتاب الوصايا فى آخر الكتاب ظاهر المناسبة » لآن آخر أ<وال الآدى ف الدنيا الوت » والوصية 
معاملة وقت الموت . أقول : يرد عليه أن كتاب الوصايا ليس بمورد ىآخر هذا الكتاب » وإنما المورد فى آحره كتاب الحنثى 
كا ترى . نمم إن كثير | من أصعاب التصانيف أوردوه فى آخر كتبهم » لکن الكلام فى شرح هذا الكتاب . ويمكن اللدواب من 
قبل الشراح تحمل الآخر فى قو فى آخر الكتاب على الإضانی › فإن آخره الحقيى وإن کان کناب الحنثى إلا أن كتاب الوصايا 
أيضا آخره بالإضافة إلى ١ا‏ قبله حيث كان فى قرب آخره الحقيى » وعن هذا ترى القوم يقولون وقع هذا فى أوائل كذا 
وأواخره » فإن صيغة الجمع لاتتمشى فى الأول الحقيى والآخرالحقيى > وإنما الخلص من ذلك تعمم الأول والآخر للحقيق 
والإضافى . ويمكن أن بقال أيضا : لماكان ماذكر فى كتاب الحنثى نادرا من حيث الوقوع ومن حيث المسائل أيضا جعلوه 
الحفر يعتبر به فلا تتحول الحناية وإن ظهرتحالة خفية مثل دعوة ولد الملاعنةحولت الحناية إلى الأخرى وقع القضاء بها أو لم 
بقع » وقد ذكر صورته ف الكتاب » و كما إذا مات المكاتب عن ولد حر ووفاء فل يو'دوا مكاتبته حى جنى ابنه وهو من 
امرأة حرة مولاة لببى تمم والمكاتب لرجل منهمدان فعقل عنه جنايثه قوم أمه ثم أد يتالكتابة إن عاقلة الأم يرجعون إا أدوا 
على عاقلة الأب » لأن عت قالمكاتب عند أداء البدل يستئد إلى حال حياته » فتبين أنه كان للولد ولاء من جائب الأب حين جنى 
وأن موجب جناينه علىموالى أبيه فلذلك يرجعون على موالى الأب ولوم يختلف حال الحانى ولكن العاقلة تبدلت كان الاعتبار 
ف ذلك إوفت القضاء كما ذكر فى الكتاب فى صورة نحويل الديوان من الكوفة إلى البصرة من قبل» وإن كانت العاقلة واحدة 
فلحقها زيادة أونقصان اشيركوا فى حك الحناية قبل القضاء وبعده » كنا إذا فلت العاقلة بعد القضاء عليهم وبعد أخذ البعض 
منهم ضع إليوم أقرب القبائل نسبا وقد تقدم . وقوله ( إلا فا سبق أداوئه ) استثناء من قوله اشتركو! : يعنى لايشتر کون فيه بل 
بقع ذلك من الذين أدوا قبل غم أقرب القبائل الهم . 


) كتاب الوصايا ( 


) کتاب الو صارا ( 


ا ا 


٠. 


ف حكم العدم واعتبروا كتاب الوصايا آخر الكتاب . ثم إن الوصية ئى اللغة اسم بمعنى المصدر الذى هو التوصية »> وهنه قوله 
تعالى ‏ حين الوصية ‏ ثم سمى الموصى به وصية » ومنه قو له تعالى - من بعد وصية توصون بها وق الشريعة : تمليك مضاف إلى 
ما بعد الموت بطريق التبرّع » سواء كان ذلك فى الأعيان أو فى المنافع ٠‏ كذا فى عامة الشروح.قال بعض التأحرين : ثم 
الوصية والتوصية وكذا الإيصاء فى اللغة : طاب فعل من غير ه لينمعله فى غيبته حال حياته أو بعد وفاته . وف الشريعة : تمايك 
مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل التبرّع عينا كان أو منفعة + هذا هو التعريض المذكور فى عامة الكتب » والوصية بهذا المعنى 
هى الحكوم عليها بأنها مستحبة غير واجبة » وأن القياس يأنى جوازها . فعلى هذا يكون بعض المسائل مثل مسثلة الوصية يموق 
الله تعالى وحقوق العباد . والمسائل المتعلقة بالوصى مذكورة فى كتاب الوصايا بطري التطفل : لكن التحقيق أن هذه الألفاظ كنا 
أنها موضوعة فى الشرع للمعنى المذ كور موضوعة فيه أيضا لطلب شى ء من غيره ليفعله بعد مماته فقط ‏ نقل هذا عن مبسوط 
شيخ الإسلام خواهر زاده ‏ لكن يشترط استعمال لفظ الإيصاء باللام فى المعني الأول وبإلى نى المعنى الثانى » فحيتئذ يكون 
ذكر المسائل المذكورة على أنها من فروع المعنى الثانى لاعلى سبيل التطفل › إلى هنا لفظه . أقول : ماعده تحقيقا ليس بشىء . 
أما أولا فلآن” الى تكون من فروع المعنى الثانى من المسائل المذكورة إنما هى المسائل المتعاقة بالو ص دون مسائل الوصية المتعاقة 
بحقوق الله تعالى وحقوق العباد» فإن استعمال لفظ الإيصاء فيما باللام لا بإلى ؛ يقال أوصى لقوق الله تعالى أو لحةوق العباد 
ولا يقال أوصى إليها كنا لای » فبى أمر التطفل ى حق تلك المسائل من المسائل الى ذكرها من قبل إذ لم يشملها شىء من 
المعنيين المذكورين قط . وأما ثائيا فلأن مسائل التبرعات الواقعة من الإنسان فى مرض موته بطريق التنجيز مذكورة أبضا 
فى كتاب الوصايا »ومنها باب العتق فى المرض کا سيجىء فى الكتاب » ولا ريب فى عدم شمول شى ء من المعنيين المذكورين 
شيثا من تلك المسائل» فبق أمر التطفل فى حت تلك المسائل كلها بالنظر إلى ذينك المعنيين معاء فن أين كان ارتكاب جمعهما 
ف لفظ واحد بتأويل بعيد مع عدم عموم المشترك عندنا حقيقيا بأن يعد" تحقيقا كما زعمه ذلك القائل .ثم أقول : الوجه فى التفصى 
عن أمر التطفل فى حق المسائل الى ذكرها ذلك القائل حمل معنى الوصية شريعة على ماذكره صاحب البدائع حيث قال : وأما 
بيان معنى الوصية فالوصية اسم لما أوجبه الموصى ف ماله بعد موته . ويقرب منه ماذكره صاحب الوقاية حيث قال : هى 
إمجحاب بعد الموت فإنهما يشملان تلك المسائل حملة كا لا حى على المتأمل » والوجه ى التفصى عن أمر التطفل فى حق مسائل 
كتاب الوصايا كلها من المعاقات والمنجزات حمل معنى الوصية شريعة على مانقله صاحب النباية عن الإيضاح حيث قال : 
ذكر ف الإيضاح : الوصية ما أوجيها الموصى فى ماله بعد موته أو مرضه الذى ماتفيه انبى . فإنه يشمل جميع ماذكر فى كتاب 
الوصايا كا لا حى على ذى مسكة . ثم إن سبب الوصية سبب سائر التبرعات» وهو إرادة تحصيل ذكر الخير فى الدنيا ووصول 
الدرجات العالية فى العقى . وشرائطها : كون الموصى أهلا لاتبرع » وأن لايكون مديونا » وكون الموصى له حيا وقت 
الوصية ؛ وإن لم يكن مولودا » حى إذا أوصى للجنين إذاكان موجودا حيا عند الوصية يصح وإلا فلاء وإتما تعرف حياته 
فى ذلك الوقت بأن ولد قبل ستة أشهر حيا » و كونه أجنبيا حتى أن الوصية للوارث لانجوز إلا بإجارة الورثة » وأن لايكون قاتلا 
وكون الموصى به شيئا قابلا للتمليك من الغير بعقد من العةود حال <ياة الموصى سواء كان موجودا نى الحال أو معدوما › وأن 
يكون بمقدار الثلث حى أنها لاتصح فما زاد على الثاث ؛ كذا فق النباية وف العناية أيضا بطريق الإحمال . أقول : فيه قصور » 
بل خلل . أما أوّلا فلأنه جعل من شرائطها أن لايكون الموصى مديونا بدون التقييد بأن يكون الدين مستغرقا لتركته » والشرط 
عدم هذا الدين المقيد دون عدم الدين المطلق كما صرح به فى البدائع وغيره . وأما ثانيا فلأنه جعل من شرائطها كون الموصى 
حيا وقت الوصية » والشرط كونه موجودا وقت الوصية لا كونه حيا فيه » ألا يرى أنهم جعلوا الدليل عليه الولادة قبل سنة 
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باب فى صفة الوصية مايجوز من ذلك وما يستحب منه 
وما يكون رجوعا عنه 
أشبرحيا : وتلك إنما تدل على وجود الحنين وقت الو صية لا على حياته فى ذلك الوقت كا لايخى على العارف بأحوال انين 
فى الرحم وبأقل مدة الحمل وعن هذا كان المذ كور فى عامة المعتبرات عند بيان هذا الشرط أن يكون الموصى له موجودا وقت 
الوصية بدون ذكر فيد الحياة أصلا. و أما ثالئا فلأنه جعل من شرائطها أن يكون الموصى به مقدار الثاث لازائدا عليه » وهو 
ليس بسديد على إطلاقه فإن الموصى إذا ترك ورثة فإنما لانصح وصيته بما زاد على الثلث إن لم نجزه الورثة ؛ وإن أجازوه حت 
وصيته به . وأما إذالم يرك وارثا قتصح وصبته ما زاد على الثلث حى يجميم ماله عندنا کا تقرر فى موضعه فلا بد من 
التقييد مرتين : مرة بأن يكون له وارث . وأحرى بأن لانجيزه الوارث . 1 
( باب فى صفة الوصية مايجوز من ذلك وما يستحب »نه وما يكون رجوعا عنه ) 
قال بعض التأخرين فى حل هذا التر كيب : أى مايجوز منه وما لا جوز : وما يستحب منه وما لايستحب . وقال : ثم 
ظاهر الإبدال يفيد أن المراد ببيان صفة الوصية بيان ما يجوز منه وما يستحب منه . لكن الظاهر كما صرحوا به أن المراد به 
ما ذكره بقواه الوصية غير واجبة وهى مستحبة ‏ فالأولى إيراده بالواو العاطفة اتهى . أقول : فيه خلل فاحش . آما أولا 
فلأنه سلك مسلك التقدير فى قول المصنف مايجوز من ذلك وما يستحب منه حيث قال : أى مايجوز منه ومالا يجوز وها يستحب 
منه وما لايستحب . ولا يذهب علياك أن ذاك التقدير إن صح فى قواه مامجوز من ذلك لايصح ف قوله وما يستحب منه . إذ 
ليس فى جنس الوصية مايلو عن الحواز وعدمه لكونهما نقيضين لايرتفعان عن شى ء » فلم يبق من جنس ااوصية شىء يغاير 
ما يجوز منه وما لاجوز حى يصلح ذلك لأن یذ کر بعدهما : فإن قيدكل واحد منهما بشىء رج منه مايستحب منه لایب من 
ذلك شی ء يغاير مايجوز منه وما لاوز وما يستحب منه حى يندرج فيا لايستحب منه فيصح تقديره . لايقال : المراد با لحواز 
تساوى الطرفين وبعدم الخواز عدم صعة طرف الفعل أصلا لامجرد رفع النساوىحبى يكو نا من قبيل النقيضين فيبى الاستحباب 


( باب ف صفة الوصية مايجوز من ذلك وما 'يستحب منه وما يكون رجوعا عنه ) 

إير اد كناب الوصايا فى آخدر الكتاب ظادر المناسبة . لأ نآندر أحوال الآددى فى الدنيا الموت » والوصية معاءلة وقت الموت 
وله زيادة اختصاص بكتاب الحنايات والديات لما أن الحناية قد تفضى إلى الوت الذى وقته وقت الوصية . والوصية اسم بمعنى 
المصدر . ثم مى الموصي به وصية . وهى فى الشريعة تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطري قالتبرع . وسببها سبب التبرعات 
وشرائطهاكون الموصى أهلا اتبرّع . وأن لايكون مديونا : وكون الموصى له حيا وقت الوصية وإن لم يواد » وأجنبيا عن 
امير اث » وأن لايكون قاتلا » وكون المودى به بعد موت الموصى شيئا قابلا لاتمليك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصى 
سواء كان هوجودانى الخال أو معدوما » وأن يكون بمقدار الثلث . وركنها أن يقول : أوصيت بكذا لفلان وما يجرى راه 
من الألغاظ الم تعملة فيها . وأهاحكم الوصية فتى حق الموصي له أن يملك الموصي به ملكا جديدا كا فى المبة وفى حق الو صي 


- 


( باب فق صفة الوصية مايجوز من ذلك وما يستحب مئه وما يكون رجوعا عنه ) 
( قوله وسبيبا سب التبرعات ) أقول : وهو طلب زيادة الزلى فى العقبى كا مر فى الوقف ( قوله وشرائطها كون الموصى أهلا 


للتبرع وأن لايكون مديونا ) أقول: أى دينا مستغرةا لتركته ( قوله وأجنبيا عن الميراث ) أقول : أى وقت الموت ( قوله وأن لايكون 
قاتلا ) أقول ؛ قال فى البدائع : وأن لايكون حربیا غير مستأدن > فإن كان لاتصح الوصية له من مسلم أو ذى. 


الات 

قال ( الوصية غير واجبة وهى مستحبة )والقياس يأنى جواز ها لأنه تملياك مضا ف إلى حال زوال مالكيته : 
ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قيل ملكتلك غدا كان باطلا فهذا أولى . إلا أنا استحسناه لاجة الناس إليها . 
فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر فى عله . فإذا عرض له المرض وخاف البيات يحتاج إلى تلاق بعض مافرط 
منه من التفريط ماله على وجه لومضى فيه يتحةّق مقصده المآ لى . ولو أترضه البرء يصرفه إلى مطليه الحالى ٠‏ 


والوجوب واسطة بينهما . ويموز أن يكون المراد بما لايستحب منه ما هو الواجب منه . لآنا تقول : نى الاستحباب يعم ابلدواز 
والوجوب وعدم صحة طرف الفول أصلا 5 فن أين يدل مالا يستحب منه على ما هو الواجب منه فقط حى جوز أن براد ره 
ذلك .ولان سلم جواز إرادة ذلك به يفسد معنى المقام إذ يازم حيأئذ أن يدرج فى عنوان الباب ما هو الواجب من ااوصية 
فيخالف ما ذكره فى أول الباب من أن الوصية غير واجبة وهىءستحبة . وبالحملة لم يوجد لما ارتكبه حمل يح قط . 
فالصواب أن لاتقدير فى شى ء من كلام المصنف هاهنا .فإن صفات الوصية الشرعية هى اواز والاستحباب والرجوع عنبا : 
أى كو نا مرجوعا عنبا » وهذه الصفات كلها حاصلة ما ذكره فى عنوان الباب صراحة فلا حاجة إلى تقدير شىء أصلا حى 
عدم الحواز فإنه صفة لاوصية الغير الشرعية . وعنوان الباب إثما كان فى صفة الوصية الشرعية . نعم فد يذ كر فى أثناء مسائل 
الباب مالا يجوز من الوصايا . اككن لأجل إزالة أن يتوهم كونه من الوصايا الحائزه الشرعية . لا لآنه مقصود بالبيان بالذات 
كنا هو الحال فى مسائل سائر الكتب . وآما ثانيا فلأن قوله لكن الظاهر كما صرحوا به أن المراد ماذكره بقوله الوصية غير واجبة 
وهى مستحبة ليس بسديد ؛ إذ لانسلم أن الظاهر ذلك . ولا نسلم أن أحدا سواه صرح به ٠‏ وإنما الذى مرحوا به أن صفة 
الوصية فى الشرع ماذكره المصنف بّوله الوصية غير واجبة وهى مستحبة : لا أن مراد المصنف بالصفة فى قوله باب ى صفة 
ااوصية هو الذى ذكره بقوله الوصية غير واجبة وهى مستحبة ؛ ألا يرى أنهم إنما ذكروا ما صرحوا به عند بيان متعافات 
الوصية من سبببا وشرائطها وركنها وحكمها وصفبا لاعند شرح قول المصنف باب فى صفة الو صيةالخ وكم بين المقامين ؟ وأما 
ثالنا فلأنةوله فالأولى إيراده بالواو العاطفة لايكاد يصحإذ او أورده المصنف بالواوالعاطفةعلىفرض أن يكون المراد بالصفة 
ىقوله باب فى صفة الوصيةماذكره بقواه الوصية غير واجبة وهى مستحبة كما زعمه القائل لصارمعنى الكلام باب فى صفةالوصية 
أى فما يستحب مها وفها يجوز من ذلك وما يستحب منه: فيصير قوله وه يستحب منه لغوا من الكلام لكونه تكراراعضا فكأن 
هذا القائل نسى قول المصنف وما يستحبمنه عند كتب قوله فالأولى إيراده بالواو العاطفة وأعمرى إنه عجيبمن مثله ( قوله 
الوصية غير واجبة وهىمستحبة ) أقول : الحكم بالاستحباب على الوصية مطلقا لايناسب ما ٠ر‏ آنفا فى عنوان الباب من قوله 
مايجوز من ذلك وما يستحب منه» ولا ما سيأتى فى الكتاب من أن الوصية بالثلث الأجنى جائزة وبدون الثلث مستحبة إن كانت 
الورثة أغنياء أو يستغنون بنصيبهم »وإن كانوا فقراء لايستغنون بما يرون فرك الوصية أولى > فكان الظاهر أن يقال : الوصية 
غير واجبة بل هى مستحبة أو جائزة » اللهم إلا أن يوجه قوله وهى مستحبة بأن المراد به أن غاية أمرها الاستحباب دون 
الوجوب لا أنها مستحبة على الإطلاق > فكأنه قال : إنها لاتصل إلى مرتبة الوجوب بل قصارى أمرها الاستحباب » لكن يرد 


إقامة الموصى له فا أوصى به عقام نفسه كالوارث . وصفنها ما ذكره بقوله ( الوصية غير واجبة وهى مستحبة ) فقوأه غير 
واجبة رد لقول من يقول : إن الوصية لاوالدين والأقربين إذا كانوا من لايرثون فرض » ولفول من يقول : الوصية واجبة 
على كل أحد من له ثروة ويسار لقوله تعالى - كتب عليكم إذا حضر أحلكم الوت إن ترك خيرا الوصية لاوالدين والأقريين- 
والمكتوب علينا فرض » ولمالم يفهم الاستحباب من نى الوجوب لحواز الإباحة قال : وهى مستحبة . والقياس يأنى جوازها 
لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته » ولو أضافه إلى حال قيامها بأن قال ملكتك غدا کان باطلا فهذا أولى › إلا آنا 


( قوله إذا كانوا من لا يرثون ) أقول : ببب الكفر أو الرق . 


a= 
وف شرع الوصية ذلك فشرعناه » ومثله فى الإجارة بيناه » وقد تبى المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة كما‎ 
فى قدر التجهيز والدين . وقد نطق به الكتاب وهو قوله تعالى - من بعد وصية يوصى بها أو دين - والسنة وهو‎ 
قول النبى علره الصلاة والسلام « إن الله تعالى تصداقى عايكم بثلث أموالكم فىآخر أعمار م زيادة لكم ی أعمالكم‎ 
عليه النقض بالوصية لقوق الله تعالى كالصلاة والز كاة والصوم والحج الى فرط فيبا » إذ الظاهر أنها واجبة كما صرح به‎ 
الإمام الزيلعى فى التبيين . قال فى العناية أخذا من النباية : قواه غير واجبة رد لقول من يقول : إن الوصية للوالدين والأقربين‎ 
إذا كانوا من لايرثون فر ضس »> ولقول من بقول : الوصية واجبة على كل أحد من له ثروة ويسار لقو له تعالى - كتب عليكم‎ 
إذا حضر أحدك, الموت إن ترك خيرا الوصبة لاوالدين والأقربين - والمكتوب علينا فرض »؛ ولا م يفهم الاستحباب من نى‎ 
الوجوب لحواز الإباحة قال : وهى مستحبة الّبى . أقول : فى قوله غير واجبة رد" لقول من يقول : إن الوصية لاوالدين‎ 
والأقربين إذا كانوا من لايرثون فرض نظر . لأن الفرض غير الواجب عندنا » إذ اللفرض مائبت بدليل قطعى والواجب‎ 
ماثبت بدلبل ظنى كما تقرر فى عار الأصول . فلا باز م من كون الوصية غير واجبة كونها غير فرض فكيف بحصل الرد بقوله‎ 
الوصية غير واجبة لقول من يقول : إنها فرض فى حت الوالدين والأقربين » بل الظاهر أن الرد” لقول ذلك إتما يحصل بقوله‎ 
وهى مستحبة . ثم إن ف أساوب تحر يره سماجة ظاهرة إذ الظاهر من تأخير قواه لقوله تعالى - كتب عليكم - الخ عن جموع‎ 
القولين أن تكو ن الآبة ا مذ كور ة دايلا علا . بل المتبادر أن تكون دليلا على قر بنا » ولا مى أنها لاتصاح لأن تكون دليلا‎ 
على القول الثاتى : وصاحب النباية وإن شاركه فى تأخير ذكر الدايل المذ كور عن مجموع القولين المربورين إلا أنه ذكر دليلا‎ 
آنحر بعده من السنة حيث قال : وقال عليه الصلاة والسلام « لال ار جل ومن بالله واليوم الآخرإذا كان له مال يريد الوصية فيه‎ 
أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه » انى . فجاز أن يجعل الدليل الأول دليلا على القول الأول» والدليل الثانى على‎ 
القرل الثانى بطريق التوزيع على الف والنشر المرتب . وأما صاحب الغاية فقد قصر الذكر على دليل واحد فقصر. ثم اعلم أن‎ 
ا حواب عن كل واحدمن دايل الحصمين مستقصى ومستوف ف النهايةوغيرها فلا علينا أن لانذكره هاهنا( قوله وقد تبىالمالكية‎ 
بعد الموت باءتبار الحاجة كما فى قدر التجهيز والدين ) قال صاحب العناية : قوله وقد تبى المالكية بعد الموت جواب عن وجه‎ 
إذ لابصلح الحواب عن وجه القياس المذكور بمجرد بقاء المالكية‎ ٠ القباس » وافتنى أثره الشارح العينى . أقول : فيه حث‎ 
بعد الموت : فإنه قال فى وجه الفياس : واو أضيف إلى حال قيامها بأن قال ملكتك غدا كان باطلا فهذا أولى » فاللازم من‎ 
بقاء المالكية بعد الموت انتفاء أولوية البطلان لا انتفاء نفس البطلان فلا يجدى نفعا » الاهم إلا أن بتمحل بأن يقال : معنى‎ 
کو نه جوايا عن وجه القياس عر د تضمنه قدح مقدمة مذكورة فيه وهی قو له لأنه تمليك مضا ف إلى حال زوال مالكيته لاكونه‎ 
جوابا قاطعا له عن عرقه . والأوجه أن يكون هذا الكلام جر د تتم لوجه الاستتحسان » فإنه لما كان ى نجويز تمليك مضاف‎ 
إلى حال زوال المالكية نوع استبعاد لكون المليلك فرع بقاء الملك تدارك دفعه بأن قال : إن المالكية لاتزول عن الإنسان‎ 
بل تبى مالكيته بعده فى<ق ما يحتاج إليه كما فى قدر التجهيز والدين ومنه الوصية بقدر الثلث ( قوله وقد‎ ٠ بالكلية بعد الموت‎ 
نطق به الكتاب وهو قوله تعالى - من بعد وصية يوصى بها أو دين ) قال صاحب العناية : وقد استدل أبوبكر الرازى على‎ 
نسخ قو له تعالی - كتب عليكم إذا حضرأحد کم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين - ببذه الآية » وقد ذكره‎ 


استحسناه لحاجة الناس إليها » إلى آخر ٠اذكر‏ فى الكتاب . وقوله ( ومثله فى الإجارة بيناه )نى أنها عقد يأنى القياس جوازها 
لكونها مضافة إلى زهان ف المستقبل » وكان جوازه بالاستحسان لحاجة الناس إليه . وقوله ( وقد تبس المالكية بعد الموت ) 
جواب عن وجه القياس . وقوله ( وقد نطق به الكتاب وهو قوله تعالى ‏ من بعد وصية يوصى بها أودين - إلى آخر ماذ كر ) 
بیان لوجه الاستحسان . وقد استدل أبو بكر الرازى رحمه الله على نسخ قول تعالى - كتب عليكم إذا حضر أحدكم المونتب يهذه 
الآة » وقد ذكره الإمام امحقق فخر الإسلام فى أصوله وقررناه فى التقرير بأن الله تعالى رتب المواريث على وصية لكرة 


فا 
تضعونها حيث شم » أو قال « حيث أحببم » وعليه إجماع الأمة .ثم تصح للأجنى ف الثلث من غير إجاز ة 
الورثة لما روينا » وسنبين ما هو الأفضل فيه إن شاء الله تعالى . قال ( ولا تجوز بما زاد على الثلث ) لقول 
النى عليه الصلاة والسلام فى حديث سعد بن ألىوقاص رضى الله عنه « الثاٹ والثلث كثير » بعد مانى وصيته 
الإمام المحقق فخر الإسلام فى أصوله »وقد قررناه فى التقرير بأن الله تعالى رتب اأواريث على وصية نكرة » والوصية الأولى 
كانت معهودة فإنها الوصية لاوالدين » فلو كانت تلك الوصية باقية مع المير اث ار تب هذه الوصية عليها وبين بأن هذا المقدار 
بعد المقدار المفروض » لأن امحل محل بيان مافرض للوالدين » وحيث رتبها على وصية منكرة دل على أن الوصية المفروضة 
لم تبق لازمة بل بعد أ وصية كانت نصيههما ذلك المقدار وذاكيستاز م انتفاء وجوب الوصية المهروضة »وإذا اننسخ الوجوب 
. انتسخ الهواز عندنا انى . أقول : يرد عليه أن هذا لابدل على أن الوصية الأولىلم تبق لازمة » فإن المواريث وإن لم نرتب 
فى هذه الآبة الوصية الأولى المعهودة لكنها رتبت على وصية مطلقة حيث قيل من بعد وصية بوصى بها فدخلت نلك الوصية 
الأولى أيضا تحت إطلاق هذه الوصيةرالمنكرة فن أين يلزم انتفاء وجوب الوصية الأولى حنى يلزم انتساخ الآيةالأولى :هذه 
الآية . وفائدة ترتيب المواريث'على الوصية المطلقة دون الوصية الأولى المعهودة فقط إفادة تأخر المواريث عن الرصية 
الشرعية أيضا كا هو المذهب فى مقدار الثاث. وعن هذا أورد القاضى البيضاوى فى تفسير الآبة الأولى على من قال كان هذا 
الحكم فى بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث بأن قال : فيه نظر » لأن آي المواريث لاتعارضه بل تؤكده من حيث أنها تدل على 
تقديم الوصية مطلقا اننهى .ثم إن بعض الفضلاء رد قول صاحب العناية ار تن هذه الوصية عليها فى وله فلو كانت تلك الوصية 
باقية مع الميراث لرتب هذه الوصية عليها حيث قال: ولعل هنا سبوا » والعبارة الصحيحة لرتبه عليها اتهى . أقول : إما 
الساهى نفسه » لأن مراد:صاحب العناية ببذه الوصية فى قوله ارتب هذه الوصية هو الميراث › ومراده بالوصية هنا وصية الله 
تعالى لاوصية العباد كما فى قوله تلك الوصية وإنما عبرعن الميراث بالوصية تأسيا بكلام الله تعالى» فإنه تعالى قال ى أول آية 
المواريث - يوصيكم الله فى أولادكم ‏ وقال المفسرون: أى بام رکم وبعهد إايكم فى شان میرائہم .ثم قال تعالى فى آخر تلك الآية 
- وصية من الله - فلم يكن ف العبارة المذ كورة سمو بل كان فيها لطافة وحسن ( قوله ولا تجوز بما زاد على الثلث لقوله عليه 
الصلاة والسلام فى حديث سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه « الثلث والثلث كثير » بعد ما نى وصيته بالكل والنصف ) قال 
بعض المتأخرين : يعنى أن هذا الحديث دل على عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث صراحة » وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ إن 
الله تعالى تصق عليكم بثلث أموالكم » الخ وإن دل عليه أيضا لأنه دل على جواز الو صية بالثلث على حلاف القياس فبى مافوقه 


والوصية الأولى كانت معهودة فإنها الوصية للوالدين »فلو كانت تلك الوصية باقية مع الميراث لرتب هذه الرصية علبها ؛ 
وبين بأن هذا المقدار بعد المقدار امغر وض» لأن امحل عل بيان ما فرض للوالدين » وحيث رتبها على وصية منكرة دل على أن 
الوصية المفر وضة لم تبق لازمة بل بعد أى و صبة كانت نصيبهما ذلك المقدار » وذلك يستلزم اثتفاء وجوبالوصية المفروضة ٠‏ 
وإذا انتسخ الوجوب انتسخ الحواز عندنا , وذكر فخر الإسلام وجها آخر وقد قررناه فى التقرير واستدلاله بالسنة ظاهر , 
أوقوله ( وعليه ) أى على جوازالوصية (إحماع الأمة ) وقوله( لما روينا ) إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ بثلث أمولكم 0 
من غير تقييد بإجازة . وةوله ( وسنبين ما هو الأفضل فيه ) أى ف فعل الوصية أو فى قدر الوصية ( ولا تجوز بما زاد على الثلث 
لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث سعد بن ألى وقاص ) وهو ماروى محمد بن الحسن رحه الله فى كتاب الآثار قال : أخبر نا 


( قولة فلو كانت تلك الوصية باقية مع الميراث لرتب هذه الوصية ) أقول : لعل هنا سهوا » والعبارة الصحيحة : لرتبه عليها ( قوله بل 
أبعد : أى وصية كانت نصيهما ) أقول : ولنا فيه بحث » فإن دلالة ماذكره على عدم بقاء لزوم الوصية المفروضة منوعة » وإ نما دلالته 
عل أن تأخير الميراث ليس عن الوصية المفروضة فقط » بل هو متأخير عنها وعن غيرها أيضا إن وجدت » كيف ولو رتب الميراث على 
الوصبة المفروضة لم يدل الكلام على تأخير المير اث عنالوصية بالتبرعات معأنهمقصود وعليك بالتأمل ( قول المصنف :ولا تجوز ما زاد على 
الثلث “لقوله عليه الصلاة والسلام نى حديث سعد « اثلث والثلث كثير » ) أقول : قال النروى : يجوز رفع الثلث ونصبه › فالرفع عل أنه 


414 
بالكل والنتصف ولان حدق الورثة ۰ و هذا لاه ازعقد سلب الزوال الهم وهو استغناو'ه عن الال فأو جب 
تعلق حقهم به . إلا أن الشرع لم يظهره فىحق الأجانب بقدر الثلث ليتدارك تقصيره على مابيناه: وأظهره 
فى حق الورثة لأن الظاهر أنه لايتصدق به علييم عرزأ عا يتفق من الإيثار على مانبينه. وقد جاء فى الحديث 


على الأصل لكن لا بطريق الصر ادة وهذا استدل عليه ذا دون ذاك اننهى . أقول : ليس هذا بسديدء إذ لامخنى عليك آن 
قوله عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى تصداق عليكم بثلث أموالكم » الخ لايدل على عدم جوازالوصية يما زاد على الثلث 
لاصراحة وهو ظاهر : ولا دلالة لأن مفهوم الخالفة غير معتبر عندنا كنا عرف ٠‏ وإنما يدل على جو از الوصية بالثاث . 
فجوازالوصية عا زاد على الثلث وعدم جوازها مسكوت عنبما بالنظر إلى ذلك الحديث فلا معنى لقوأه وقوله عليه الصلاة 
والسلام «إن الله تصداق عليكم بثلث أموالكم ؛ الخ وإن دل عليه أيضا . ولاوجه لتعليل ذلك بقوله لأنه دل على جوازااو صية 
بالثلث على لاف القياس فب ما فوقه على الأصل . فإن بقاء ما فوقه على أصل القياس ليس دلول ذلك الحديث أصلاء 
وإنما هو مقتضى القياس فلاجال للاستدلال على عدم جواز الو صية بما زاد على الثلث بذلك الحديث. وقال ذلك البعض : إلا 
أن لقائل أن يقول : نى جوازالوصية بالكلى والنصف وإثبات جوازها بالثلث لايدل صراحة على نى جوازها بما بين النصف 
والثلث » فاارجوع إلى الأصل فىهذا المقدار ضرورى ف الاستدلال بحديث سعد أيضا انى . أقول : هذا أيضا ليس بتام . 
لأن نى جواز الوصية بالكل والنصف وإثبات جوازها بالثلث وإن م يدل على تى جوازها بما بين النصف والثلث إلاأن قوله 
عليه الصلاة والسلام و والثلث كثير » بعد إثبات جواز ها بالثاث بقوله الثلث بالنصب على تقدير أعطالثلث أو أوص الثلث : 
أو بالرفع على أنه مبتدا حذوف الخبر : أى الثلث كاف . أو على أنه فاعل محذوف الفعل : أى يكفيك الثلث يدل على نى 
الزيادة على الثلث » فإن المراد به أن الثلث كثير لاوز التجاوز عنه » إذ لا فائدة فى ذكر قوله والثلث كثير بعد قوله الثلث 
سوى نى جواز التجاوز عن الثلث فيحمل عليه لا حالة » وقد أشارإليه المصنف فى تقريره حيث قال لةواه عايه الصلاة والسلام 
ف حديث سعد رضى الله عنه « الثلثوالثلث كثير » بعد نى و صيته بالكل والنصف :ولم يقل لحديث سعدء فقول ذلك القائل 
فاار جوع إلى الأصل فى هذا المقدار ضرورى ف الاستدلال يحديث سعد أيضا نوع ( قوله ولأنه حق الورئة وهذا لأنه انعقد 
سيب الزوال إليهم وهو استغناركه عن المال فأو جب تعلق حقهم به ) وأوضحه صاحب الكاق بأن قال : ولآنه انعقد سبب 
زوال أملاكه عنه إلى غير ه لأن المرض سيب الموت وبالموت يزول ملكه لاستغنائه عنه : ولو تحقق السبب لزال من كل وجه » 
فإذا انعقدت ثبت ضرب حق اننهى . أقول : ى هذا التعليل قصور . لأنه إتما يتمشى فما إذا وقعت وصيته حال «رضه لا فما 
إذا وقعت حال ته . إذ لاينعقد سبب الزوال إليهم حال الصحة 'عدم استغنائه عنما"ه ف حالصمته » فلا توجب وصيته 
فى تلك الحا'ة تعلق حقهم به > فالأولى فى تعليل هذه المسئلة ماذكره صاحب البدائع حيث قال : ولأن الوصية بالمال إيجاب 


أبو حنيفة قال ؛ حدثنا عطاء بن السائب عنأبيه عنسعد بن أنى وقاص قال « دخل النى صلى الله عليه وسلم يعودنى فقلث 
بارسول الله أفأوصى عالى كله ؟ قال لا . فقلت: فبالنصف ؟ قال لا » قلت : فبالئلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير » لاتدع 
أهلك يتكففرن الناس » وى #عيح البخارى ١‏ إنك أن تدع ورئتك أغنياء حبر من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » . وقوله 
( وهذا لأنه )ظاهر» والضمير البارز فى قوله لم يظهره وأظهره للاستغناء . وقوله( تحر زا عا يتفق من الإيثار) أى احترازا 
ما يوجد من تأذى البعض وقطيعة الرحم بسبب( إيثار ) البعض على البحض على مانبينه ) يعنى عند قوله بعد هذا ولا مجو ز 
لوارثه وقد جاء فى الحديث الحيف ف الوصية . روى بالحاء المهملةوسكون الياء وهو الظلم ٠‏ وروى الحنف بال محم والنرن 


فاعل: : أى يكفيك الثلث ١‏ أو عل أنه مبتدأ مهذوف الخبر أو عكسه . والنصب على الإغراء أو على تقدير أعط الثلث ( قال المصنف : وهذا 
لأنه انعقد سيب الزوال إلهم ) أقول : فرق بين انعقاد المبب وتحققه كا يعلم من الكافى حيث قال : لأن المرض سبب الموت » وبالموت 
زول ملكه لاستغنائه عنه » ولو حقق السبب لزال من كل وجهء فإذا انعقد ثبت ضرب حق انهى . وف مباحث العلة من كتب الأصول 


ل لاو 
٠‏ الحيف ف الوصية من أكبر الكبائر » وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية لاوارث . قال ( إلا أن يزه 
الورثة بعد موته وهم كار ) لآن الامتناع للحقهم وهم أسقطوه ( ولا معتبر بإجازتهم فى حال حباته ) لأنها قبل 
ثبوت الح إذ الحق يثبت عند الوت فكان طم أن يردوه بعد وفاته . حلاف ما بعد الموت لآنه بعد ثبوت الحق 
فليس لم أن يرجعوا عنه : لآن الساقط متلاش . 


اللاك عند الموت ؛ وعند الموت حق الو رثة متعلق بماله إلا فى قدر الثاث . فاو صية بالزيادة على الثاث تتضمن إبطال حقهم . 
وذلك لايحوز من غير إجازتهم :وسواء كانت وصيته فى المرض أو ف الصحة لأن الوصية إنجاب مضاف إلى زمان الموت 
فيعتبر وقت الموت لا وقت وجود الكلام »إلى هنا لفظه تدبر ( قو له إلا أن يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار ) استثناء من قو له 
ولا يجوز بما زاد على الثلث. قال بعض المتأخرين فى شرح قوله ولا يحوز يما زاد على الثلث : أراد لانجوز فى حق الفضل على 
الثلث بل فى حق الثاث فقط» لا أنه لانجوز هذه الوصية أصلا . وقال هنا : فإن قلت : كيف يجوز إعمال اللفظ الواحد 
فى بعض مدلوله دون بعض» وبأى تو جیه أمكن ذلك حى جازت ف الثاث وبطلت فالفضل إن ردوا ؟ قلت: يجعله فى حكم 
وصايا متعددة بأن يحول مثلا قو له أو صيت لفلان بثلنى مالى فى قوة أوصيت له بثلثه وثلثه الآخر» ويجعل قوله أوصيت له بعشرة 
آ لاف درهم وقد كان ثلٹ‌ماله تمانية آ لاف بز لة أن بقال أوصيت له بهانية آ لاف وبألفين إلى غير ذلك صيانة اكلام العاقل 
عن إلغائه ما أمكن »وحذرا عن إبطال حق يمكن إثباته بعقد صدر عن عاقل بلفظ وز تصحيحه بضرب من التأويل فتدبر 
فإن هذا مما يهم فهمه اتى . أقول :حسب أنه أتى بأمر مهم بتوقف عليه صمة معنى المقام » ولم يدر أنه إما ارتكب شططا ٠‏ 
فإن عة بعض أجز اء شى ء واحد وفساد بعض آخر منه ليس مستبعد لابحسب العقل ولا بحسب الفقه؛ ألا رى أنهم صرحوا بأنه 
إذا جمع بين عبد ومدبر فى بيع بصفقة واحدة أو جمع بينعبد ومكاتب أو أم ولد فيه صح البيع فى العبد بحصته من المنو فسد 
فها ضم إليه من المدبر أو المكاتب أو أم الولد بناء على أن الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إلى الآخر » وكذا الحال فيا إذا حع بين 
الأجنبية وأختها فى النكاح» والحذور بحسب العقل إنما باز م أن لو كان عل الصحة والقساد واحدا » وأما إذا كان متعددا بأن 
كان عل الصحة بعضا من شىء ذى أجزاء ومحل الفساد بعضا آخر منه كنا فما تحن فيه فلا محذور فيه عقلا أصلا : فلا وجه 
لعل وصية واحدة فى حكم وصايا متعددة بلا أمر داع إليه » وصيانة كلام العاقل عن الإلغاء مهما أمكن » والحذر عن إبطال 
حق يمكن إثباته بعقد صدر عن عاقل مما لايدعو إليه أصلا فما تحن فيه لأن إلغاء الوصية فيا فضل عن الثاث إذا رده الورثة ؛ 
وإثباتها فى مقدار اثلث ضرورى على مقتضى الشرع سواء جعلت وصية بما زاد على الثلث بكلام واحد ىحكم وصايا «تعددة 
أو أبقيت على حالها الظاهرة من كلامه .وبالحملة ماذهب إليه ذلك البعض هنا أمر وهمى لا أصل له كا ترى ( قوله لأن 
الساقط متلاش ) قال الشراح قاطبة : قول المصنف هذا تعليل اقوله فكان لم أن يرد وه بعد وفاته » وتقريره لآن إجاز مهم 
فى ذلك الوقت كانت ساقطة لعدم مصادفتها علهاوالساقط متلاش فإجاز تم متلاشية فكان لم أن ير دوا بعد الموت ما أجازوه 
فى حال حياة المورث اننهى . أقول : فيه إشكال . أما أوّلا فلأنه لا وجه لن بقال : إن إجاز مم فى حال حياة المورث ساقطة › 
لأن إجاز مهم فى ذلك الوقت غير معتبرة أصلا اما صرح به فا قبل و بينه؛ والسقوط إما يستعمل فبا له ثبوت واعتبار فى الأصل 
لكن زال ذلك لداع ؛ ألايرى أنه لايقال سقط حق غير الوارث عن مال المورث بل يقال لم يتعلق به حقه أصلا . وأما ثانيا 
فلأنه يلزم الفصل بين المدعى ودليله على تقدير كون قوله المذكور تعليلا لما ذكروه بمسئلة أخرى مع دليلها رهى قوله 
مخلاف.ما بعد اموت لأنه بعد ثبوت التق فليس لم أن ير جوا عنه » ولايى ر کا كته وبعده عن شأن المصنف . ولق عندى 


المفتورحتين وهو المميل . وقوله ( إلا أن تجيز الورئة ) استثناء من قوله ولا تجوز يما زاد على الثلث . وقوله ( لأن الساقط 

متلاش ) دليل قوله فكان لم أن بر دوه بعد وفاته . وتقريره لأن إجاز مم فى ذلك الوقت كانت ساقطة لعدم مصادتتها ملا 

والساقط متلاش فإجاز هم متلاشية» فكان لم أن يردوا بعد الموت ما أجازوه فىحال حياة الموصى . فإن قيل : لانسلم عدم 

مصادفة امحل فإن حق الورثة ثبت نى مال المورث من أوّل المرض حى منع عن التصرف ف الثلثين » فاما مات ظهر أنها صادفت 
٠۴ ( ْ ْ‏ - تكلة فتخ القدير حت - ٠١‏ ) 


n BVA -- 

غاية الأمر أنه يستند عند الإجازة ‏ لكن الاستناد يظهر فى حق القائم وهذا قد مضى وتلاشى » ولأن 

الحقيقة تثبت عند الموت وقبله يغبت مجر د الق » 
أن قول المصتف هذا تعلبل لقوله قبيله فليس لم أن يرجعوا عنه : يعنى أن إجازتهم بعد الموت إسقاط لحقهم بعد ثبوته والساقط 
متلاش لابعود فلم يتيسر للم الرجوع عنه فحينئذ ينتظم الفظ واعنى كا لايذى ( قوله غاية الأمر أنه يستند عند الإجازة ) وى 
بعض النسخ عند الاستغناء ( لكن الاستناد يظهر ىحي القائم وهذا قد مضى وتلاشى ) هذا جواب عن شببة ترد على هذا 
التقرير » وهى أن حق الورثة وإن ثبت عند الموت إلاأنه بستند إلى أوّل المرض » فبالموت يظهر أن حقهم كان ثابتا قبل الوت 
فينبغى أن تصير إجا زم فى حال حياة المورث بز لة إجاز هم بعد موته بسبب الاستناد . فأجاب بأن الاستناد نما يظهر فى حق 
القائم كما فى العقود الموقوفة إذالحقنها الإجازة فإنما تصح إذا كان المعقود عليه قالما > وكشبوت الك فى المغصوب عند أداء 
الضمان » وهذا أى ما نحن فيه من الإجازة ى حال حياة المورث قد مضى وتلاشى لكونه لغوا وقتثذ فلم يكن قابا فلا يظهر 
ىحقه الاستناد . هذا خلاصة ما فى عامة الشروح ٠‏ وإلى هذا التقرير أشار فخر الإسلام فى مبسوطه كما فصل ف النهاية . وقال 
صاحب العناية فى تقرير السرئال والحوابهنا : فإن قيل : لانسلم عدم مصادفة امحل فإن حق الورثة ثبت فى مال المورث من 
أول المرض حى منع عن التصرف ف الثلثين ١‏ فلما مات ظهر أنها صادفت محلها فصارت كإجاز مم بعد موت المورث بسبب 
الاستناد . أجاب بقوله غاية الأمر : بعنى أن حقهم وإن استند إلى أول المرض لكن الاستناد يظهر فى حق القاكم يعنى كما 
ى العقود الموقوفة إذاحقتها الإجازة ‏ و كثبوت ال الك ف الغصب عند أداء الضمان » فإن الملك يغبت فيهما مستندا إلى أوّل العقد 
والغصب » وهذا يعنى ما تحن فيه من الإجازة قد مضى وتلاشى حبن وقع إذلم يصادف عله فلا بلحقها الاستناد اننبى . أقول : 
فيه خلل . فإنه قال ىأ ول تقرير السوثال : لانسلم عدم مصادفة امحل واستند إلى منع ذلك بقوله فإن نحق الورثة ثبت فى مال 
المورث من أول المرض حى منع من التصرف ف الثلثين . وقال فىآخر تقرير الدواب تعليلا لقول المصنف : وهذا قد مضى 
وتلاشى إذْلم يصادف غله > وعدم مصادفتها ل هو الذى قد كان منع فى أوّل السؤال فحتم الحواب به مصادرة كما لايق 
( قوله ولأن الحقيقة تنبت عند الموت وقبله يثبت عر د الق ) قال بعض الفضلاء : ظاهره حالف لما سبق 1 نفا من قوله إذا 
الحق يثبت عند الموث » إلاأن المراد هنا ثبوته بطريق الاستناد حلاف ماسبق "كما لايخى اننهى . أقول : مذشأ توه الخالفة الغفول 
عن قيد جر د فى قول المصنف وقبله يثبت ممرد ادق عفإن المراد به الحق الذى لامجامع الحقيقة وهو الحق الذى ينم تصرف 
المورث ف الثلشبن قبل موته كا تقرر من قبل فى تعليل عدم جواز الوصية يما زاد على الثلث بقواه ولأنه حق الورثة إلى آخره » 
والمراد بالحق ف قوله فما سبق آنفا » إذ الحق يثبت عند الموت هوا حق امجامع للحقيقة فلا مخالفة أصلا . وأما الحق الثابت 
بطريق الاستناد فإئما يتصوّر عند الموت لكون الاستناد فرع تحقق حقيقة الملك الى تثبت عند الموت فلا حاجة إلى أن عمل على 


معلها فصارث كإجاز نهم بعد موت المورث بسبب الاستناد . أجاب بقواه ( غاية الأمر ) يعنى أن حقهم وإن اسئند إلى أرّل 
المرض لكن الاستناد بظهر فى حق القائم : يعنى كا فى العقود الموقوفة إذا لقا الإجارة » و كثبوت الملك فى الغصب عند 
أداء الضمان : فإن الملك يثبت فيهما مستندا إلى أول العقد والغصب ( وهذا ) يعنى مانحن فيه من الإجازة ( قا. مضى وتلاشى ) 
سين وقع إذ لم يصادف عله فلا يلحقها الاستناد . وقوله ( ولآن الحقيقة ) دليل آخرتقريره حقيقة الملك للوارث تثبت عند 
اموت لا قبله » وإتما ينبت قبله جر د حق الملك" 


أد المر ضف علة تشبه الأسباب ( قال المصئف : ولان الحقيقة تثبث عند الموت » وقبله يثبت جرد الحق ) أقول : ظاهره مالف لما سبق 
آنفا من وله إذ الحق يغبت عند اموت » إلا أن ال اراد هنا ثبرته بطريق الاستناد » مخلاف ماسبق كا لاع , 
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فلو استند من كل وجه يناب حقيقة قبله . والرضا ببطلان المق لايكون رضا ببطلان الحقيقة .وكذا إن 
كانت الوصية للوارث وأجازه البقية فحكه ماذكرناه , 


ذلك قول المصنف وقبله يثبت عر د الحق؛ بل لا وجه له بالنظر إلى ربط ما بعده به كنا يظهر بالتأمل الصادق ( قوله فلو اساند 
من كل وجه لانقلب حقيقة قبله ) يعنى لو استند ملك الورثة إلى أول المرض من كل وجه لانقاب الوق حقيقة قبل الموت ٠‏ 
وذلك باطل لاستلز امه وقوع الحكم قو لالسبب وهو مرض الموت . قال صاحب العناية : وإنما فيد بقوله من كل وجه دفعا إوهم 
من يقول : حق الورثة يتعاق بمال المورث من أول المرضحتى منع ذلك التعلقتصرف المورث فى الثائين فيجب أن يظهر أثر 
ذلك التعلق فى حق إسقاطهم بالإجازة أيضا .وجه الدفع أنه لو ظهر أثر ذلك التعاق فى ذلك أيضا لانقاب الى حقيةة من كل 
وجه وهو لايجوز لما مر الى . أقول : لمانع أن يمنع استاز ام أن يظهر أثر ذلك التعلق فى حق إسقاطهم بالإجازة أيضا انقلاب 
الحق حقيقة أصلا فضلا عن استلزامه انقلابه إياها من كل وجه بو از أن يظهرأثر ذلك النعلق برد تعلق حقهم بال المورث 
من أوّل المرض ف كلا الأمرين معا بدون أن ينقلب التق حقيقة أصلاء إذلا ريب أن لزوم ذلك الانقلاب ليس ببديبى ول يقم 
عليه برهان » وهذا وقع على اعتبار إجازنهم قبل الموت أيضا اجتهاد مالك وابن ای ایی والزهرىوالأوزاعى وعطاء و غير هم 
كنا ذكروا . ثم قال صاحب العناية : فإن قيل: الوارث إذا عفا عن جارح أبيه قبل موت أبيه فإنه يصح وياز م ٠ن‏ ذلك أحد 
أمرين : إما أن لايلزم من الاستناد من كل وجه قاب الحق حقيقة » وإما أن لايكون هذا القلب مانعا . أجيب بأن هذا القابمانع 
إذا لم يتحقق السبب والحرح سبب الموت وقد تعقق بخلاف الإجازة : فإن السبب لم يتحقق نة لأن السبب هو «رض الموت 


( فلو استند ) ملكه إلى أول المرض ( من كل وجه لانقلب الحق حقيقة ) وذلك باطل لوقوع الحكم قبل السبب وهو مرض 
الموت » وإنما قيد بقوله من كل وجه دفعا لوهم من يقول حق الوارث يتعلق يمال المورّث من أول المرض حى منع ذلك 
التعلق تصرف المورث ف الثلثين فيجب أن يظهر أثرذلك التعلق فى حق إسقاطهم بالإجازة أيضا . ووجه الدفع أنه لو ظهر 
أثر ذلك التعلق ف ذلك أيضا لانقلب الحق حقيقةمن كل وجه » وهولايحوز لما مر. فإن قيل : الوارث إذا عفا عن جارح أبيه 
قبل موت أبيه فإنه يصح ويلزم من ذلك أحد أمرين : إما أن لايلزم من الاستناد من كل وجه قلب التق حقيقة .و إما أن 
لايكون هذا القلب مانعا. أجيب بأن هذا القلب مانع إذالم يتحقق السبب والحرح سبب الموت وقد تحقق » بحلاف الإجازة 
فإن السبب لم يتحقق أمة لأن السبب هو مرض الموت ومرض اموت هو المتصل بالموت » فقبل الاتصال لو انقلب الحق حقيقة 
وقع الحكم قبل السبب وهو باطل » فنحن بين أمرين : إما أن نبطل العفو عن الخارح نظرا إلى عدم الحقيقة » وإما أن نجيز 
الإجازة نظزا إلى وجود الحق وى ذلك إبطال لأحدها . فقلنا : لامجوز الإجازة نظرا إلى انتفاء الحقيقة » وجاز العفو نظرا إلى 
وجود الحق » ولم نعكس لكون العفومطلوب الحصول .وقوله ( والرضا ببطلان الحق لايكون رضا ببطلان الحفيقة ) جواب 
عما يقال الإجازة إسقاط من الوارث لحقه برضاه فكان كسائر الإسقاطات وفيه لارجوع فكذا فبا .ووجهه أنه قد عرف أن 
ئمة حقا وحقيقة » وإنما رضى ببطلان الحق لاببطلان الحقيقة لأن الرضا ببطلانها يستلزم وجودها ولا وجود لها قبل السبب , 
وقوله ( وكذا إن كانت الوصية للوارث ) ظاهر . 


( قال المصنف : فلو استند من كل وجه ) أقول : لو حذف هذه الشرطية واكتنى بقوله والرضا ببطلان الحقيقة الخ كا فى الكاى لكان 
له وجه ( قال المصنف : ينقلب حقيقة قبله ) أقول : ف الملازمة كلام ( قوله فلو أستند إلى أول المرض ) أقول : فيه محث ( قوله فإن 
قيل : الوارث إذا عفا عن جارح أبيه ) أقول : أى جارح خطأ ( قوله وإما أن لايكون هذا القلب مانما ) أقول: الأول :و إما أن لايصلح 
هذا العفو أو تبديل مانعا بقوله باطلا فتأمل » فإن لما فى الكتاب وجها ظاهرا » ثم قوله هذا القلب : يعى لزوم القلب » وقوله مائعا : 
يعى عن صحة الإجازة ( قوله لأن السبب هو مرض الموت ومرض الموت هو المتصل بالموت ) أقول :وكذلك السبب المرح المتصل بالمرت 
فلا فرق » و لذلك قالٍ: فنحن بين أمرين الخ '( قوله وفى ذلك إبطال أحدها ) أقول : يعى الحقيقة , 
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2 وكل ماجاز بإجازة الوارث يتملكه الجاز له من قبل الموصى ) عندنا . وعند الشافعى من قبل الوارث : 
و الصحيح قولنا لأن ااسبب صدر من الموصى ٠‏ والإجازة رفع امان وليس من شرطه القبض فصار كالمر ہن 
إذا أجاز بيع الراهن . 
ومرض الوت هو الماصل بالموت ٠‏ فقبل الاتصال او انقلب الحق حقيقة وقع الحكم قبل السبب وهو باطل فنحن بين أمرين : 
إما أن نبطل العفو عن الخارح نظرا إلى عدم الحقيقة : وإما أن نجيز الإجازة نظرا إلى وجود الاق » وى ذلك إبطال لأحدهها » 
فقلنا : لاوز الإجاز ة نظرا إلى انتفاء الحقيقة وجاز العفو نظرا إلى وجو د الحق : ولم يعكس لكو ن العفو مطلوب الحصول اه . 
أقول : فيه خلل » لأن قوله فنحن بين أمرين الخ مفرعا على ما قبله ليس بسديد . أما أوّلا فلأن قوله وإما أن نجيز الإجازة نظرا 
إلى وجود التق ما لاممال له بعد أن قرّرفما قبل أن ذلك يستلزم انقلاب الحق حقيقة > وأن انقلاب الحق حقيقة مانع إذا لم 
يتحقق السيب لاستاز امه وقوع الحكم قبل السبب » وإن السبب لم يتحقق فى صورة الإجازة قبلالموت بناء على أن السبب هو 
مرض الموت ومرض الوت هو المتصل بالموت . وأما ثانيا فلأن قوله ولم يكس لكون العفو مطلوب الحصول غير تام لاقتضائه 
جواز العکس لولا کون العفو مطلوب الحصول › مع أن ما قرره فیا قبل وما ذكر فى الكتاب يمئعان جواز ذلك أصلا . 
وبالحملة لاال اربط قوله فنحن بين أمرين الخ بما ذكره نفسه فيا قبله بل بما ذكر فى الكتاب أيضا » فالوجه ترك ذلك 
والاكتفاء فىالحواب عن النقض بصحة عفو الوارث عن جارح أبيه قبل موت أبيه بما ذكره قبله كما فعله صاحب النهاية 
ومعراج الدراية . ثم إن بعض الفصثلاء أور د على قواه لأن السبب هومرض ااوت وءرض الموت هوالمتصل بالموت بأن قال : 
ركذا اديب الخرح المتصل باوت فلا فرق . وقال : ولذلك قال فنحن بين أمرين الخ انّبى . أقول: ليس شىء من كلاميه 
عستقم . أما نقضه بالخرح فلآن الخرح فعل واحد صادرعن اللتارح لاتكرر فيه إلى أن يموت الجر وح حى يقال : إن السبب 
هو ارح المتصل بالموت . بل إنما السبب هوالخرح الواحد الصادر عن الحارح > إلا أنه يحتمل أن يكون قاتلا وغير قائتل : 
وبالموت يظهر أنه قائل . مخلاف المرض فإنه حالة انفعالية تتكرر وتتجدد إلىالموت : فالقاتل منها هى الى تتصل بالموت فهى 
السبب للموت فافترقا . وأما قوله ولذلك قال فتحن بين أمرين الخ فلأن فاء التفريع تنانى ذلك كا لايخى على من له در بة 
بأساليب الكلام ( قوله وكل ما جاز بإجازة الوارث يتملكه الجاز له من قبل الموصى عندنا وعند الشافعى من قبل الوارث ) 
وقوله ( وكل١ا‏ جاز بإجازة الوارث يتملكه الجاز له من قبل الموصى ) ذكره تءريا على مسئلة القدورى . وجه قول الشافعى 
ر حمه الله أن بنفس الموت صار قدر الثلثين من اال ملو كا لاوارث ؛ لأن امير اث يثبت لاوارث بغير قبوله ولا يرتد برده » 
فإجازته تكون إخراجا عن ملكه بغير عوض . وذلك هبة لاتم إلا بالقبض . ولنا أن الموصى صدر منه السب و کل هن 
صدر منه السبب يثبت منه الملك ٠‏ و كل ذلك ظاهر فالموصى له يتملك من الموصى . وقوله ( والإجازة رفع المائع ) جواب 
عن جل الإجازة إندر اجا عن الملك : بى أن الإجازة ليست بسبب للخروج عن الملك وإتما هو رفع للمانع . وقوله ( وليس 
من شرطه القبض ) رد لكونبا هبة فكأنه يقول : لو كان هبة لكان القبض شرطا وهو ممنوع فصار مانتحن فيه » كالمر تمن إذا 
أجاز بيع الرهن فى كون البب صدر من الراهن والملك للمشترى يثبت من قبله » فإجازة الم رمن رفع المائع . وعورض بأن 
الوارث إن أجاز الوصية فى ٠رض‏ موته كان من ثلث ماله » وذلك يدل على كونه مالكا فيكون العّليك من جهته . وأجيب 
بأن الوارث كان له حى أسقطه بالإجازة » وإسقاط الحقوق الماية معتبر »من الثلث وإن لم يكن تمليكا كااعتق » والفائدة 
تظهر فيا إذا أجاز فى مشاع يحتمل القسمة فإن الإجازة صحبحة ونصير ملكا للموصى له قبل التسلم ويجبر الوارث على التسلم 
بعدها عندنا » ولو كان العليلك من جهة الوارث 


قوله وقوله وليس من شرطه القبض رد لكونها هبة ) أقول: كيف يكون ردا » إذ الشافمى يقول : بكون القبض من.شريله 
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قال ( ولا تجوز للقاتل عامدا كان أو خاطنا بعد أن كان «ياشرا ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لاوصية 

للقائل » ولأنه استعجل ما أخره الله تعالى فيحرم الوصية كا يحرم الميراث . وقال الشافعى : 
قال صاحبا النباية والعناية : وجه قول الشافعى إن بنفس الموت صار قدر الثاثين من المال ماو كا للوارث لأن الميراث يثيت 
للوارث من غير قبوله ولا یرت برده »فإجازته تكون إخراجا عن ماكه بغير عوض » وذلك هبة لاتم إلا بالقبض انهى . 
وهكذا ذكر فى الكاى أيضا . أفول : قد قصروا فى تقرير وجه قول الشافعى نى مسئلتنا هذه حيث قيدوا المال الذى صار 
ملو کا لاوارث بنفس الموت بقدر الثاثين فلز م أن لايتمشى فما إذا كان ما أجازه الوارث أقل من قدرالثلث أو كان فدر الثلث 
كا فى صورة إجازته الوصية لوارث أو قاتل بأقل من الثلث أو بالثلث ءفإن الحكم فى تلك الصو رة أيضا داخل فى كلية مسثلتنا 
هذه مع عدم جريان ما ذكروا من الدايل للشافعى فيبا كما ترى.فالأولى فى بیان وجه الشافعى هنا ماذكر فى معراج الدراية “ن 
أن الشارع أبطل الوصية ما زاد على الثلث وللوارث وللقاتل و الإجازة لاتعمل فالباطل فتكون هبة مبتدأة لها تمليك بلا عوض اه 
فإنه يم الكل ثم إن الصحيح فى هذه المسثلة قولنا لما ذكرفى الكتاب ( قوله ولا#وز لاقاتل عامدا كا نأو خاطتا بعد أن كان 
مباشرا لقو له عليه الصلاة والسلام « لا وصية لاقاتل » ) أقول : لقائل أن يفول : إن هذا الحديث ما يعار ضه إطلاق قوله تعالى 
- من بعد وصية يوصى با أو دين - وعموم قوله صلى الله عليه وسلم د إن الله تعالى تصداقى عليكم بثلث أموالكم فى آخخر أعمار كم 
زيادة لكم فى آعالکم تضعونما حيث شم » أو قال « حيث أحببم » کا مر .ثم إن هذا الحديث من قبيل أخبار الآحاد فلا يصلح 
أن يدون مقيدا لإطلاق الكتاب قط على ماعرف ف أصول الفقه: وإن صلح أن يكون منصصا لعموم ذلك الحديث الآخخر 
فما يتصوّر ذلك عند ثبوت 7أحر ورود هذا الحديث عن ورود ذلك الحديث وهو ليس بثابت قط ؛ فإذا لم بعلم التاريخ 
حمل على ا مقار نة فيلزم أن يتعارضا و يتساقطا فى حت الوصية للقاتل كما هو مقتضى قاعدة الأصول على ما عرف فى عله » فن 
أين ينم الاستدلال بهذا الحديث على عدم جواز الوصية للقاتل ؟ قال فى البدائع : قال مالك : تصح الوصية للقاتل » واحتج با 
ذكر نا من الدلائل لو از الوصية فى أوّل الكتاب من غير فصل بين القاتل وغبره.ثم قال : ولنا ما روى عن النى صلى الله علبه 
وسام أنه قال « لا وصية اقاتل » وهذا نص . ويروى أنه قال « ليس اتل شی“ » ذكر شىء نكرة ى عل النى فيم الميراث 
والوصية حيعا . وبه تبين أن القاتل خصوص من عمومات جواز الوصية انى . أقول : ليت شعرى من أين تبين أن القائل 
مخصوص من عموهات جواز الوصية .ومن شر ط التخصيص أن يكون امخصص متأخرا عن العام ى الورود وهو لم بثبت قط ٠‏ 
واو ثبت تأر هذا الحديث لم يصلح أن يكون مخصصا لكتاب الله تعالى لكونه خبر الواحد؛ ومن الدلائل المذكورة ف أول 
الكتاب لحواز الوصية من غير فصل بين القاتل وغيره كتاب الله تدالى كا عرفته فكيف بكون القاتل خصو صا منه ( فوله ولأنه 
استعجل ما ره الله تعالى فيحر م الوصية ,كما بجر م المير اث ) قال فى العناية :ورد" بأن حرمان الإرث لايستلز م بطلان الوصية 
كا ئى الرق واختلاف الدين. وأجيب بأن حزمان القاتل عن المير اث بسبب مغايظة الورثة مقاسمة قاتل أبيهم فى تر كته والموصى له 


انعكست هذه الأحكام لكون الإجازة حينئذ هبة . قال (ولا تجوز للقاتل عامداكان أوخاطيا الخ ) لاتجوزالوصية لباشر القتل 
عامدا كان أو خاطثا لقوله صلى الله عليهوسلم دلاو صية للقاتل: (ولأنه استعجلما أخره الله فيحرم الوصية كما يحرم الميراث) ورد 
بأن"حرمان الإرث لايستاز م بطلان الوصية كا فى الرق واختلافالدين . وأجيب بأنحرمان القاتلعن الميراث بسبب مغايظة الورثة 
مقاسمة قاتل أبيهم ف تر كته والموصى له يشار كه نى هذا المعنى فجاز القياس عليه . والمشابية بين المقيس والمقيسعليه من كل 
وجه غير ملّزم » ولعل التفصى عن عهدة كونه قياسا على طريقتنا عسر جدا » وسلوك طريق الدلالة أسبل ( وقال الشافعى 


( قوله لانمكست هذه الأحكام ) أقرل : كا عند الشافنى ( قال المصنف : ولأنه استعجل ما أخره الله تعالى فيحرم الوصية ) أقول : فيه 
تأمل > فإن هذا مذهب المعتزلة » والأجل عندنا واحد . والحواب أنا لانقول : اامبد قطع عليه الأجل كا تقوله المعتز لة بل نقول كما قلنا 
فى تأويل قوله عليه الصلاة والسلام «الصدقة تزيد فىالعمر »( قوله مقاسمة قاتل أبيهم ) أقول :مثلا ( قوله وسلوك طريق الالالة أسبل ) أقول: 
نم لو ثبت شرط الدلالة » وذلك عل نظر . : | 
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تجوز للقاتل وعلى هذا الحلاف إذا أوصى لرجل ثم إنه قتل الموصى تبطل الوصية عندنا » وعنده لاتبطل › 

والحجة عليه ى الفصلين مابيناه ( واو أجاز مما الورثة جازعند ألى فة وعم : 
یشار که ف هذا ال قاد اقا عليه . والمشاببة بين المئيس والمقيس عليه من كل وجه غير ملز م انى . أقول : لا الرد 
شىء ولا الحواب . أما الأول فلأن التعليل المذ كور نى الكتاب لايدل على قياس ار مان من الو صية مطلقا على الحرمان من 
الميراث حى يرد بأن حرمان الإرث لايستلز م بطلانالوصية كا فى الصورتين المزبورتين ٠‏ بل إعا يدل على قياس حر مان 
القاتل من الوصية على حرمانه من الميراث لعلة الاستعجال بفعل محظور وهو القتل » ولاشك أن هذه العلة غير متحققة 
فى صورق الرق واختلاف الدين فلا مجر ى هذا القياس فيهما . وأما الثانى فلأن كون حرمان القاتل عن الميراث بسبب مغايظة 
الورثة مقاسمة قال مور مم فى تر كته منوع .كيف ولو كان الأمر كذلك لحاز أن يرث القاتل عند إجازة سائر الورثة إياه 
وتر كهم المغايظة ‏ كا جازت الوصية له عند ألى حنيفة و محمد رحمهما الله إذا أجاز دا الورثةوليس كذلك كا صرحوا به . 
وأيضا إو كان الأمر كذلك لزم أن لا بحرم القائل عن المير اث إذا م يكن للمقتول وارث غير القاتل وليس كذلك قطعا . والحق 
أن سبب حرمان القاتل عن المير اث صدور جناية عظيمة منه وهى القتل بغير حتى ٠‏ فإنه يستدعى العقوبة بأبلغ الوجوه + وقد 
جعلها الشرع حر مانه عن الميراث » والقاتل الموصى له يشار كه فى هذا المعنى . فجاز قياس حرمانه عن الوصية على حرهانه عن 
الميراث وإليه أشار المصنفبةوله ولأنه استعجل ما أخدّره الله تعالى : يعنى استعجله بارتكاب جناية عظيمة فيحرم الوصية كا 
بحرم الميراث » وقد صرح به صاحب البدائع حيث قال : ولأن القتلبغيرحق جناية عظيمة فيستدعى الزجر بأبلغ الوجوه . 
وحرمان الوصية يصلح زاجرا كحرمان الميراث فيثبت انى . ثم'قال صاحب العناية : ولعلالتفصى عن عهدة كونه قياسا 
على طريقتنا عسر جدا وسلوك طريق الدلالة أسمل اذى . أقول : فيه حث . لأن من شرط طريق الدلالة أن يكون المعنى الذى 
كان الححكم لأجله فى المنطوق متححققا ف الملحق بالدلالة بطريق الأولوية أو بااتساوى : وتحقق ذلك فا تمن فيه بطريق المذ كور 
بمنوع على أصل ألى حنيفة وممد ‏ فإن المعنى المقتضى لحر مان القاتل عن الميراث لايتغير ولا يتكسربإجازة الورثة أصلا وهذا 
لايرث القاتل سواء أجازه الورثة أو لم تجزه لاف المعنى المقتضى حر مانه عن الوصيةفإنه يتغير و يتكسر بإجازة الورئةعند ألى حنيفة 
ومحمد ولهذا تصح الوصية له عندها إذا أجاز ماالورثة كا ستطلع عليه عن قريب فكان ذلك المعنى ىحق الميراث أقوى منه 
فح الوصية عندها فلم يوجد شرط طريق الدلالة ى شأن الوصيةعلى أصلهما ثم أقول : هاهنااحمال آخر وهوأن لايكون 
مراد المصنف بقوله كا بحرم المير اث القياس الفةهى و لا الإلحاق بطريق الدلالة بل كان هراده به جرد التنظير والتشبيه ؛ 


رحمه الله : تجوز الوصية للقاتل ) مطلقا لآنه أجنى منه فصحت له كما صحت لغيره ( وعلى هذا الحلاف ) بيننا وبينه ( إذا أوصى 
لرجل ثم إنه ةل الموصى بطل الوصية عندنا > وعنده لاتبطل والحجة عليه فى الفصلين ) يعنى فما إذا كان القتل قبل الوصية 
أو 'بعدها ( مابيناه ) يعنى من الحديث فإنه بإطلاقه لايفصل بين تقدم ارح على الوضية وتأخرهعنها » ومن المعقول الذى ذكره 
واعئر ض عليه بأن ذلك صحبح إذا كان القتل بعد الوصية . وأما إذا كان الحرح قبلها فلا استعجال نمة . وأجيب يجعل الخارحم 
مستعجلا وإن تقدم جرحه على الوصية لما ذكرشيخ الإسلام رحمه الله أن المعتبرفى كون الموصى له قاتلا أو غير قاتل اواز 
الوصية وفسادها يوم الموت لا يوم الوصية › فبالنظرإلى وقت الموت كان القتل موئخرا عن الوصية . واعثر ض بنقض إحمالى 
بأن ماذكرتم لو صح جميع مقدماته لما عتق المدبر إذا قتل مولاه لأن التدبير و صية وهى لاتصح للقاتل . وأجيب بأن عتقه من 
حيث أن مونه جعل شرطا لعتقه وقد وجد» ولكن يسعى المدبرفى حيع قيمته لأنه تعذرالرد من حيث الصورة لوجود شرط 
العتق الذى لايقبل الرد فيرد منحيث المءنى بإيجاب السعاية ( ول وأجازت الورثة الوصية للقاتل جاز عند ألى حنيفة ومحمد > 


( قوك فبالنظر إلى وقت الموت كان القعل محرا عن وقت الوصية ) أقول : فيه تأمل , 
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وقال أبو يوسف : لانجوز) لأن جنايته باقية والامتناع لأجلها . وما أن الامتناع لمق الورثة لأن نفع 
بطلانها يعود إلييم كنفع بطلان الميراث ٠‏ ولأنهم لايرضونما للقاتل كا لايرضونما لأحدم . قال ( ولا تجوز 
لوارثه ) لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى أعطى كل ذى حى حقه : ألا لا وصية لوارث » ولأنه 
يتأذى البعض بإيثار البعض فى جويزه قطيعة الرحم ولأنه حيف بالحديث الذى رويناه : ويعتبر كونه وارثا 
أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت . وحكه بثبت بعد الموت 


ويدل عليه أنه لولم یذ کر قوله کا يحرم الميراث لم دليله العقلى بلا احتياج إليه فإن استعجال القاتلماأخدّره الله تعالى جرم 
عظم يستدعى حرمانه عن الوصية مع قطع النظرعن استدعائهحر مانه عن‌المير اث وعلى هذا المعنى لايتوه,الرد المذكور أصلا 
وتسقط الكلمات المتعلقة به بحذافيرها كا لايى ( قوله وما أن الامتناع احق الورثة لأن تمع بطلانها يعود إلييم كتفع بطلان 
الميراث ) أقول : : أرئ دليلهما هذا ضعيفا جدا ٠‏ فإن قوله إن الامتناع احق الورثة ليس بظاهر على الإطلاق : إذ قد تقرر 
فما مر أن الشرع لم يعتبر تعلق حقهم بقدر الثلث ولهذا جازت الوصية بهذا القدر للأجانب وإنلم يجزها الررثة ٠‏ وفيا تحن فيه 
م جز الوصية يشىء للقائل بدون إجازة الورثة فكيف يتصور أن يكون الامتناع فى قدر الثلث أيضا لحقهم . م إن تعليل ذلك 
بقوله لأن نفع بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الميراث ليس بتام : لأن جر د عود نفع بطلانما إلييم لو اقتضى كون الامتناع 
فى الوصية لحقهم لاقتضى كونه نى الإرث أيضا لحقهم ٠‏ فلزم أن يجوز إرث القاتل أيضا بإجاز هم عندهما ولم يقل به أحد . 
قال ف العناية : فإن قيل : ما الفرق بينها وبين اير اث إذا أجازت الورثة حيث صحت ف الوصية دون الميراث . أجيب بأن 
الإجازة تصرف من العبد فتعمل فما كان من جهة العبد والوصية من جهة العبد فته مل فيه . حلاف المير اث فإنه من جهة الشرع 
لاصنع لاعبد فيه فلا يعمل فيه تصرف العبد انى . أقول : فيه نظر » لأن الكلام هنا ليس نى نفس الوصية والميراث حى 
يتم الفرق بينهما بأن أحدهما منجهة العبد والآخر من جهة الشرع : بل ما الكلام هنا ئى أن حر مان الفائل عن الوصية كحرمانه 
عن الميرراث أم لا » ولا شك أنه لا فرق بين حرمانه عن الوصية وحرمانه عن الميراث فى كونبما من جهة الشرع نظرا إلى 
دليلهما » وفكونها من جهة العبد نظرا إلى صدور سبمما وهو القتل عن العبد ؛ فا معنى أن تعمل الإجازة الى هى تصرف من 
العبد ف ار تفاع أحدهما دون الآخر » وبعبارة أخرى إن الميراث وإن كان من جهة الشرع بدون صنع العبد إلا أن خرمان 
القاتل عنه كان من جهة العبد حيث باشر القتل » » فكان فعله هذا مانعا عن مير اثه من المقتول فلم لانجوز أن تعمل الإجازة فى رفع 
هذا المانع الذى كان من جهته وبصنعه ( قوله ولأنه حيف بالحديث الذى رويناه ) قال صاحب العثاية : قوله بالحديث الذى 
رويناه إشارة إلى ماتقدم فى كتاب البة فيمن حصص بعض أولاده ف العطية انى . أقول : هذا خبط ظاهر من الشارح المزبور 
إذلم يتقدم من المصنف ف كتاب البة ذكر حديث ىحق من حصص بعض أولاده فى العطية » بل لم يتقدم منه مة ذكر تاك 
المسئلة قط فكيف تتصور الحوالة عليه بها هاهنا . والصواب أن مراد المصنف هنا بقوله بالحديث الذى روبناه هو الإشارة إلى 
ماذكره فى هذا الكتاب فا مضى عن قريب بقوله وقد جاء نى الحدبث « الحيف فى الوصية من أكبر الكبائره وفسروه بالزيادة 


وقالأبويوسئ لايحوز لأن جنايتهباقية والامتناع لأجلها . ولهما أن ا تیالو رة إلىآخرما ذ کر ف الكتاب .فإنفيل : ماالفرق 
بينها وبين الميراث إذا أجازت الورثة حيث عدت الوصية دون الميراث ؟ أجيب بأن الإجازة تصرف من العبد فتعمل فيا كان 
من جهة العبد والوصية من جهة العبد فتعمل فيه . لاف المير اث فإنه من جهة الشرع لاصنع للعبد فيه فلا يعمل فيه تصرف 
العيد . وقوله ( ولأنهم لايرضونها ) أى الوصية ( لقائل كالايرضونما لأحدهم ) أى لأحد الورثة » وف الوصبة لأحدم إن 
أجازها البقية نفذت فكذا القاتل . وقوله ( ولا تجو زلوارثه ) أى لوارث الموصى ( لةوله عليه الصلاة والسلام ه إن الله أعطى كل 
اذى حى حقه » ألا لا وصية لوارث هولأنه يتأذى البعض إلى آخر ما ذكر فى الكتاب . وقوله ( بالحديث الدى رويناه ) إشارة 
إلى ما تقدم فى كتاب المبة فيمن نخصص بعض أولاده فى العطية . وقوله ( يعتبر كونه وارثا غير وارث وقت الموت ) 


YE 
واهبة من المريض لاوارث فى هذا نظير الوصية ) لأنبا وصية حكا حى تنفذ من الثلث . وإقرار المريض‎ ( 
. للوارث على عكسه لأنه تصرف ف الحال فيعتبر ذلك وقت الإقرار‎ 


على الغلث وبالوصية لاوارث انى( قوله وإقرار المريض للوارث عل حكن ال صاحب النباية ومعراج الدراية : أى على 
عكس الوصية يتأويل الإيصاء . وقال صاحب العناية : أى على عكس الوصية بتأويل الإوصاء أو المذكور . ورد عليه التأويل 
الثاى بعض الفضلاء بأن قال : الوصية هى الم كورة يالماء لاالمذ كور فالأ رلى أوماذ ك5 رانچ أقول : رد "ه ساقط لأن الوصية 
ما تكون ھی المذكورة بتاء التأنيث لاا د كور أن لو كان الآلف واللام ی اسم العو ل حر ف تعريف . وقد تقرر وعم الأدب 
أن الألف راللام 0 اسم الفاعل و المنعول عند غير المازلى منعامة أمة العر بية اسم موصول لاحرف تعريف وصلته اسم الفاعل 
أو الفعول . فحينئذ يصير لفظ المذكور ف معى ماذكر فيءود الضمير المستتر فى اسم الفاعل والمفعول إلى الموصول الذى هو 
الألف واللام . ولا ياز م إلحا تاء التأنوث بصلتهلعدم علامة التأنيث ف لفظ ذلك ا ٠‏ فإنه فى اللفظ مفرد مذ كر صالح 
للمثى والجموح والموانث أيضا ككامة ١٠ا»‏ و كلمة«من» كما صرحوا به . نعم يحو ز إلحاقها باعتبار المعنى المراد بذلك هنا وهو 
الوصية . لكن الأمر فى كلمة ما أيضاكذلك فلا فرق بين المذكور وما ذكر فىجواز تذكير الصلة نظرا إلى لفظ الموصول 
وجوازتأنيئها نظرا إلى المعنى المر اد بالموصول . وعن هذا ترى ثقات آهل العر بية يو'ولون الموانث الذى عبر عنه بضمير المذ كر 
أو باسم الإشارة المذكر ىمواضع شى من كتب علم البلاغة بل فى التفاسير أيضا بالمذكور كما يؤولونمها بما ذكر من غير فرق 
ذ كرف فتاوى قاضيخان : ول وأو صى لإنحوته الثلاثة المتفرقين وله ابن جازتالو صية لهم بالسوية أثلاثا لأنهم لايرثون مع الابن 
فإنكانت له بنت مكان الابنجازت الوصية للأخ لأب وللأخ لأم : وبطلت للأخ لأب وأم لأنه يرثه مع البنت » وإن لم يكن 
له ابن ولا بنت كانت الو صية كلها للأخ لأب لأنه لايرئه . وبطلت للأخ لأب وأم وللأخ لأم لأنهما يرثانه . وقوله ( وإقرار 
المريض لاوارث علىعكسه ) أى على عكس الوصبة بتأويل الإيصاء أوالمذ كور : أى يعتبر فى الإقرارللوارث وقت الإقرار 
لاوقت الموت . ذكرق النباية أن اعتبار وقت الإقرار دون وقت الموت ليس على إطلاقه . بل ذلك إذا كان كونه وارثا 
بسبب حادث . وأما إذا كان كونه وارثا بسبب كان وقت الإقرار فيعتبر كونه وارثا وقت الموت أيضا . ثم بين ذلك 
فى مريض أقر لابنه العبد فأعتق فات الأب حيث صح الإقرار لآن ورائته ثبتت بسبب حادث وهو الإعتاق وقبله كان عبدا 
وكسب العبد لمولاه فهذا الإقرار فى المعنى حصل للمولى وهو أجنى فلا يبطل بصيرورة الابن وارثا بسبب حادث . واو أقرٌ 
لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبله حى صار الأخ وارثا بطل إقراره عندنا . لأنه لما كان وارثا بسبب قاكم وقت الإقرار تبين 
أن إقراره حصل لوارثه وذلك باظل » هذا حاصل ما ذكره . وأرى أن إطلاق المصنف يغتى عن ذلك التطويل » وذلك لأنه 
قال يعتير فى إقرار المريض لوارثه كونه وارثا عند الإقرار والعبد ليس بوارث عند الإقرار لكونه محروما فلا يكون إقرارا 
للوارث وكلامنا فيه والأخ لبس بمحروم فيكون وارثا عند الإقراروإن كان محجوبا » والإقرار لاوارث باطل . 


( قوله بتأويل الإيصاء أو المذكور ) أقول : الوصية هى المذكورة باهاء لا الماكور » فالأولى أو ماذكر ( قوله ثم بين ذلك فى مريض 
أقر لابنه العبد فأعئق فات الأب صح الإةرار ) أقول : قوله أقر لابنه العبد الذى ليس عليه دين .. قال فى الكاق فى فصل ف اعتبار حالة 
الوصية قبيل باب الععق فى امرض ؛ وإذا أوحى المريض لابئه الكافر أو الرقيق أو وهب له وسلمه أو أقر له بدين فأسلم الابن أوعتق قبل 
موته بطل ذلك كله › أما١الوصية‏ والمبة فلما مر أن الممتبر فيهما حال الموت » وأما الإقرار وإن كان ملزما بنفسه ولكن سبب الإرث 
وهو البنوة قا وقت الإقرار فيورث تبمة الإيثار فصار باعتبار الهمة ملحقا بالوصايا » ذلك كن أقر لأخيه وله ابن فهلك الابن ثم 
هلك المقر والأخ المقر له و ارثه أنه باطل لما قلنا انى . ولا عى عليك مخالفته لما ذكره صاحب الهاية فتأمله ( قوله وكلامنا فيد والأخ 
ليسن بمحروم ) أقول : فيه حث اء فإنه يقتضى أن لاتجوز الوصية للأخ ولا الإقرار له أصلا مع و جود الابن فليتأمل ء فإن ٠راده‏ يكون 
و ارثا عند الإقرار بالتبين .د أما إذا م يمت الابن ت تبين أنه ليس موار ث فيصح . 


— Y0 
? قال ) إلا أن جز ها الورثة ( وروی هذا الاستثناء فا روبناه 3 ولأن الامتناع لحقهم فتجوز بإجاز م‎ 


ثم إن كان المراد بقوهم بتأويلالمذكور ف أمثال هذا المقام أن يقال بتأول الشىء المذكور على أن يقدر الموصوف المذكر كان 
الأمر أسهل ويرتفع الاشآباه بالكلية. ثم إذالشراح قاطبة قالوا ى تفسير قول المصنف وإقرار المريض للوارث على عكسه: أى 
يعتير فى الإقرارللوار ثوقت الإقرارلاوقت!اوت . وقال صاحب الاية بعد ذلك : إناعتبار وقت الإقراردون وقتالموت ليس 
على إطلاقه : بل ذلك إذا كا نكونه وارثا بسببحادث» وأما [ذا کان کو نه وار ٹا بسبب كانوقتالإقرار فيعتب ركو نه وار ٹاو قت 
الموت أيضا » ثم بين ذلك ى مريض أقرٌ لابنه العبد فأعتق فات الأب حيث صحالإقر ار لآن وراثته تثبت بسبب حادث وهو 
الإعتاق وقبله كان عبدا وكسب العبد ولاه » فهذا الإقرار ى المعنى حصل للموك وهو أجنى فلا ببطل بصيرورة الابن 
وارثا بسبب حادث . ولوأقر لاحره وله ابن ثم مات الابن قباه حى صار الأخ وارثا بطل إقراره عندنا لأنه ماکان رارثا 
بسبب قائم وقت الإقرارتبين أن إقراره حصل اوارثه وذلك باطل + هذاحاصلماذكره. وقال صاحب العناية بعد تقل 
ماذكر فالنهاية على الوجه المزبور. وأرى أن إطلاق المصئف يغنى عن ذلك التطويل وذلك لأنه قال : يعتبر نى إفرار 
ااریض لوارثه كونه وارثا عند الإقرار + والعبد ليس بوارث عند الإقرار لكونه حروما فلا يكون إقرارا للوارث و كلامنا فيه 
والأخ ليس بمحروم فيكون وارثا عند الإقرار » وإنكان محجوبا والإقرار للوارث باطل انّبى . أقول : فيه نظر لأن مدار 
هذا التوجيه أن يكون مراد المصنف بالوارث ما يعم الحجوب ويقابل المحروم » وليس بسديد . إذ لو كان مراده بالوارث هنا 
ذلك لكان مراده به فى قوله ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية أيضا ذلك ٠‏ وإلا لم يتم قوله وإقرار 
المريض للوارث على عكسه . فإن أمر الانعكاس [نما يتحقتى عند اتحاد المراد بالوارث . ولو كان المراد بالوارث هناك أيفا 
ذلك لفسد المعنى ٠‏ إذ لايد أن الموصى له إذا كان عجوبا عن المير اث عند موت الموصى وز الوصية له كما يدل عليه قطعا 
ماذكره الإمام قاضيخان فى فتاواه » ونقله الشراح بأسره عنه من قبل وهو أنه لو أوصى لإخوته الثلاثة المتفرقين وله ابن 
جازت الوصية لم بالسوية أثلاثا لأنهم لايرثون مع الابن »> فإن كانت له بنت مكان الابن جازت الوصية للأخ لأب والأخ لأم » 
وبطلت للأخ لأب وأم لأنه يرث مع البنت » وإن لم يكن له ابن ولا بنت كانت الوصية للأخ لأب لأنه لابرئه » وبطلت للأخ 
لأب وأم وللأخ لآم لأنهما يرثانه انى . فظهر أن المراد بالوارث هنا ماثبت له الإرث بالفعل بأن لايكون محروما ولا محجوبا 
فاحتيج إلى التقبيد فى صورة الإقرار بما ذكره صاحب النباية . ثم إن صاحب الغاية رد على صاحب النهاية هنا يوجه آخر حبث 
قال : وذكر فى وصايا الخامع الصغير : لو أن المريض أقر لابنه بدين وهو نصرانى أو عبل ثم أسلم الابن أو أعتق العبد ثم مات 
الرجل فالإقرار باطل » لأنه حين أقر كان سبب النهمة بينهما قائما وهو القرابة الى صار بها وارثا فى ثانى الحال , ثم قال : ؛ 
فعن هذا عرفت أن ماذكر بعضهم ى شرحه سبو منه لايصح نقله وهو أنه قال : أقر لابنه بدين وابنه عبد ثم أعقق ثم مات الأب 
وهو من ورثته فإقراره بالدين جائز لأن كسب العبد لمولاه » فهذا الإقرارحصل من المريض ف المعنى للمولى وهو أجنى منهأه, 
أقول : الساهى هنا صاحب الغاية نفسه » لأن ذلك البعض الذى نسب السهو إليه » فإن المصنف ذكر ماذكره ذلك البعض نقلا 
من كتاب الإقراز فی فصل اعتبار حالة الوصية من باب الوصية بالثلث فما سيأتى . واعئر ف صاحب الغاية أيضا ثمة أن الصدر 
الشبيد وغيره ذكروا ماذكره المصنف هناك نقلا عن كتاب الإقرار »فا قاله هنا من أنه سبو منه لايصح اعله غفول عن ذلك 
وسهو من نفسه کا لایخ . نعم ما ذكره ذلك البعض هنا حالف رواية وصايا الخامع الصغير لكن لايلزم منه السو » فإنه بى 
كلامه هنا على رواية كتاب الإفرار » ومثل هذا ليس بعزيز فى كلمات الثقات , ثم إن تاج الشريعة بعد أن فسر قول المصنف 


وقوله( إلاأن تميز ها الورثة ) استثناء من قوله ولا تجو زلوارثه وبروى هذا الاستثناء فا روبناه من قوله صلى الله عليه وسلم : آلا 
لاوصية لوارث » . وقوله ( ولأن الامتناع لحقهم ) أى لحقهم الذى هو تأذيهم بإيثار البعض دون البعض » وبالتفسير على هذا 
الوجه يندفع ماقيل لو كان الامتناع لحقهم سلحازفيا دون الثلثين أجازوا أو لم يجيزوا لأنه لاحق لم فى الثاث كما فى الوصية للأجنى 


( 4ه - تكلة فت القدير حنى - ٠١‏ ) 


س لغ 


ولو أجاز بعضس وود بعض جوز على اهيز بقدر حصته اولايته عليه وبطل ی حق الراد” . قال ( ويجوز 
أن يرصى المعو للكافر والكافر السام ) فالآو ل لقوله تعالى - لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم ف الدين - 
الآية . والثانى لأن.م بعقد الذمة ساووا المسلمين : الات اجا التبرّع من اللحانيين فى حالة الحياة 
فكذا بعد الممات ( وف الحامع الصغير الوصية لأهل الحرب باطلة ) لقوله تعالى ‏ إنما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم فى الدين - 


وإقرارالمريض للوارث على عكسه بقوله : أى يعتبركونه وارئا وغيروارث وقت الإقرار لازمان الموت . قال : فلو كان 
وقت الإقرار وارثا لايصح الإقرار وإن لم يكن وارثا زمان الموت » ولولم يكن وقت الإقرار وارثا صح الإقرار وإن صار 
وارثازمان الموت » لآن الإقرارإيجاب فى الخال ولهذا بملكه المقر له ى الخال ويصح رده ق الحال انى . أقول : فيه حت » 
فإن قوله فاو كان وقت الإقرار وارثا لايصح الإقرار وإن لم يكن وارثا زمان الموت مما ينافيه مانص عليه الإمام قاضيخان 
فى فتاواه فى فصل إقرار المريض من كتاب الإقرار حيث قال : واو أقرٌ اوارث ثم خرج من أن يكون وارثا بأن أقر الأخ له 
ثم واد له ابن ثم مات المريض صح إقراره انى . ثم إن لبءض المتأخرين هنا كلمات مفصلة غير خالية عن الاختلال فى بعض 
مواضعها تركنا ذكرها وبيان اختلاها مخافة من الإطناب الممل( قوله قال ومجوز أن بوصى المسلم للكافر) قال فى الكفاية : 
أراد به الذى بدايل التعليل » ورواية الخامع الصغير أن الوصية لأهل الحرب باطلة انى . أقول : فيه أن قوله ويجوز أن 
بوصى المسام للكافر لفظ القدورى والتعليل ورواية الحامع الصغير إتما هما من كلام المصنف » فكيف يصح جعل كلام المصنف 
دليلا على إرادة القدورى بالكافر الذى دون مطل تی الكافر كما هو الظاهر من لفظه : على أن المراد بأهل الحرب نى رواية 
التامع الصغير هو الحرى الغير المستأمن . لآن لظ الجامع الصغير هكذا الوصية لحرنى هو فى دارهم باطلة كا ذكر فى الكاق 
وغيره فبى الحرى المستأمن خارجا ع نمسئلة الجامع الصغير : فكيف تكون رواية الخامع الصغير دليلا على کون المراد بالكافر 
ئی لفظ الكتاب هو الذى دون مايم الحرنى المستأمن 3 وقد صرح فق امحيط وغيره بأنه يجوز أن يوصى المسلم للحرلى المستأمن 
فى ظاهر الرواية كما يجوز أن يوصى للذنى . نعم يجوز أن يكون اختصاص التعليل الذى ذكره المصنف بالذى دليلا على حمل 
المصنف مر اد القدورى بالكافرعلى الذى » وإن لم يكن دليلا على أن يكون مر اد القدورى بذلك فى نفسه هو الذى . وأما ذكر 
المصنف رواية الجامع الصغير الى تختص بالحرنى الغير المستأمن فلا يكون دليلا على حمل المصنف أيضا إياه على الذى فقط كما 
لايخى ( قوله وى الحامع الصغير الوصية لأهل الحرب باطلة ) قال شراح الحامع الصغير : ذكر ف السير الكبير ما يدل على 
جواز الوصية لم » فوجه التوفيق بين الروايتين أنه لاينبغى أن يفعل . وإن فعل جاز وثبتاللك لأنهم من أهل الملك انهى . 


وله ( ولو أجاز بعض ) ظاهر . قال ( ووز أن يوصى المسلم للكافر ) وصية المسلم للكافر الذى وعكسما جائزة » فأما الأولن 
فلقوله تعالى - لايا كم الله عن الدين لم يقاتلو كم فى الدين ‏ الآية » ننى النبى عن الب الهم ؛ والوصية لم بر إلييم فكانت غير 
ية . وأما الثاني فلما ذكرة فى الكتاب. وأما الوصبية أل المرب قى :زواية ابلا الصخير باطلة» وقائر اى شروخ الخايع 
الصغير : إنه ذكر ى السير الكبير مايدل على جواز الو صية لهم . ووجه التوفيق فيق بين الروايتين أنه لاينبغى أن يفعل » وإن فعل 
لبت الماك فم لأثهم من أهل الملك. . وأما وصية الحرنى بعد مادخل دار نا بأمان فإلما جائز زة » لأن له ولاية تمليك ماله ىحياته 
( قال المصنف : والثانى لأمهم بعقد الذمة ساووا الملمين فى العابلات ) أقرل ؛ لااخثصاص هذا الدليل بالثالى » بل يم الأول أيضا 
( قوله وإنما جعل هذا التصديق أفضل )١(‏ ) أقول : فيه بحث . 
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۷ 
قال ( وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له حال الحياة أو ردها فذلك باطل ) لأن أوان ثبوت حكه 
بعد الموت لتعلقه به فلا بعتبر قبله كا لايعتبر قبل العقد . قال ( ويستحب أن يوصى الإنسان بدون الثلث ) 
سواء كانت الورثة أغنياء أو فتراء » لأن فى التنقيص صاة القريب برك ما اه علييم . يلاف استكال الثاث ٠‏ 
واقتی أثرهم صاحب الكاق وشراح هذا الكتاب . أقول : والإنصاف أن لفظة باطلة نى عبارة الجامع الصغير مما بأ التوفيق 
مذ كور جدا » إذ قد تقرر عنده, أن الباطل من العقود لايفيد الملك : لاف الفاسد مها فإنه بفيد الملك عند قق القبض . 
فلو كان المد كور نى الخامع لفظة فاسدة بدل لفظة باطلة لكان لذلك التوقيق وجه وليس فليس . ثم أقول : لعل الحق هنا رأى 
صاحب الحيط ٠‏ فإنه لم يقبل قوم ذكر ف السير الكببر مايدل على جواز الوصية للحرلى : بل نقل ما ذكر فى السير الكبير 
واستنبط منه بطلان الوصية للحرنى حيث قال : وفى شرح الطحاوى قالوا : وذكر فى السير الكبير مايدل على جواز الوصية 
للحرلى . واختلف المشايخ فيه : منرم هن وفق بين «اذكر فى الأصل وبين ماذكر فى السير الكبير فقال : لاينبثى للمسلم أن 
يوصى لالدرنى كنا ذكر فى الأصل » ولكن لو فعل جازت وثبت الملك للموصى له كما ذكر فى السير الكبير . ومنهم من قال 
فى المسئلة روايتان » هكذا قالوا . والمذكور ف السيرااكبير أن الوصية للحرلى باطلة . والصورة المذكورة عة لوأوصى ملم 
لحرنى والحرنى ی دار الحرب لانجوز فإن حرج الحرنى الموصى له إلى دار الإسلام بأمان وأراد أخذ وصيته لم يكن له من ذلك 
شىء وإن أجازت الورثة لأن الوصية وقعت بصفة البطلان فلا تعمل إجازة الورثة فيبا » فقد نص على عدم الحواز فى أصل 
المسثلة ونص على البطلان فى الفرع وأنه دليل على بطلانها » إلى هنا لفظ المحيط فتأمل . ثم إن صاحب الدرر والغرر بعد أن 
ذكر التوفيق المارّ الذكر فى عامة الكتب وعزاه إلى الكاى والنهاية قال : أقول لايحى بعده » بل وجه التوفيق مايدل عليه قول 
الجامع الصغير وهو ئی دارهم فإنه احتراز عن حرنى ليس ف دارهم وهو المستأمن » فإن الحرنى مادام فى دار الحرب ممن يقائلنا 
مخلاف المستأمن فإنه ليس كذلك » وهو المراد مما ذكر فى السير الكبير » انى كلامه . أقول : هذا كلام عجيب » فإن لفظ 
السير الكبير على مانقله صاحب المحيط : لوأوصی مسلم لحرا وال ری ی دار الحرب لامجوز اتبى » فكيف يمكن أن يكون 
المستأمن هو المراد مما ذكر فى السير الكبير ( قوله وقبول الوصية بعد الموت» فإن قبلها الموصى له حال الحياة أو ردةها فذلك 
باطل ) قال بعض المتأخرين : لاي أن بیان وقت القبول حقه أن يقدم على بیان وجوب القبول فينبغى أن يقدم قوله فالموصى به 
بملك بالقبول على قوله وقبول الوصية بعد الموت فضلا عن أن يتوسط بينهما مسثلة استحباب الوصية بما دون الثلث اه . أقول : 
خبط ذلك القائل فى تحريره هذا خبط عشواء » لأن بيان وقت القبول إن كان حقه أن بقدم على بيان وجوب القبول فكيف 
يصح قوله فينبغى أن بقدم قوله فالموصى به يملك بالقبول على قوله وقبول الوصية بعد الموت » لأن الذى ينبغى أن يقدم إنما 
هو ما حقه أن يقدم وهو بیان وقت القبول على مقتضی صريح كلامه المذكور › فيلزم أن يكون الذى ينبغى عكس ماذكره 
وذلاك عين ما وقع فى كلام المصنف » فكأنه أراد أن يقول : لاي أن بيان وجوب القبول حقه أن يقدم على بان وقت القبول 
فخبط فى محريره حيث عكس الأمر ( قوله ويستحب أن يوصى الإنسان بدون الثلث سواء كانت الورثة أغنياء أو قراء ٠‏ 
لأن فى التنقيص صلة القريب بترك ماله عليهم ) أقول : لقائل أن بةول : كا أن نى التنقيص صلة القريب كذلك ف التكميل 


معصو م عن الإبطال وورثة الحربى ليست كذلك . وقوله (وقبول الوصية بعد الموت ) على ماذكره فى الكتاب ظاهر » والقبول 
ليس بشرط لصحة الوصية » وإتما هو شرط ثبوت الملك الموصى له » والوصية شه بالميراث من حيث أنها تملك بالموت ؛ 
وشبه بالهبة من حيث أنها تملك بتمأيك الغير » فاعتبر نا شبه المبة فى حق القبول مادام مكنا من الموصى له فقلنا : لاتملك قبل 
القبول » واعتيرنا شبه الميراث بعد القبول فقلنا إنه يملكها بعده من غير قبض عملابالشببين بقدر الإمكان . وإن ما تالموصى له من 
غير رد وقبول فقد ذكرف ألكتاب أن الوصية تبطل قياساء ويلزم ذلك ورثة الموصى له ردوا أوقبلوا فى الاستحسان . وقوله 
( ويستحب أن يوصي الإنسان ) واضح. وحاصله أن التقلبل ف الوصية أفضل » وإلبه الإشارة ى قر له « إنك أن تدع عبالك ٠‏ 


ا 
لأنه استيفاء تمام حقه فلا صلة ولا منة . ثم الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها ؟ قالوا : إن كانت الورثة 
فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالتر ك أولى لما فيه من الصدقة على القريب . وقد قال عليه الصلاة والسلام « أفضل 


الصدقة على ذى الرحم الكاشح » ولأن فيه رعاية حق الفقراء والقرابة جيعا ؛ 
صدقة على الأجنى . وفما إذاكانت الورثة أغنياء كانت الصلة له هبة مجم » فالصدقة أولى من المبة كنا سيجىء التصر بح به 
ف تعليل كون الوصية بدون الثلث أولى من تر كها فما إذاكانت الورثة أغزياء أو يستغنون بنصيبهم : فينبغى أن يكون التكميل 
أيضا أولى من التنقيص فما إذا كانت الورثة أغنياء لتلك العلة فا وجه التعمم هنا . والحواب أن فى التنقيص أصل صلة القريب 
لا زياد”,! » وف التكيل زيادة الصدقة لا أصلها لتحةق أصلها عا دون الثلث بدون التكيل » فى اختيار التكيل تفويت صلة 
القريب عن أصلها : أى بالكلية : وايس ف التنفيص تفويت الصدقة بالكلية بل فيه تفويت بعضما » فكان فى اختيار التنقيص 
العمل بالفضيلتين معا فضيلة الصدقة وفضيلة صاة القريب . وى اختيار التكقيل العمل بفضيلة واحدة فقط وهى فضيلة الصدقة 
ولا ريب أن العمل ہما معا أولى من العمل بأحدهما فقط ( قوله ثم الوصية بأقل من الثلث أولى أم تر كها ) أقول : ولقائل أن 
يقول : قد حكم فما مر نفا بأن الوصية بدون الثاث مستحبة سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء » ولا شك أن المستحب هو 
الذى كان فعله أولى من تركه فا معنى الترديد هنا بأن الوصية بأقل من الثلث أولى أم تر كها والتفصيل بقوله قالوا إن كانت 
الورثة فققراء الخ . والحواب أن الاستحباب فى قواه سابقا ويستحب أن يوصى الإنسان بدون الثاث ليس بناظر إلى قو له أن 
يوصى الإنسان بل إلى قوله بدون الثلث : أى مصب الإفادة فى ذلك الكلام قبده لا نفسه » فآ ل معناه إلى أن التنقيص عن الااث 
فى الوصية مستحب مطاتا . وهذا إنما يقتضى أن يكون التنقيص من الثاث فى الوصية أولى من التكيل مطاقا وهذا قال المصنف 
فى تعليله : لأن ف التنقيص صلة القريب برك ماله عليم » وهذا المعنى لاينافى أن يكون ترك الوصية بالكلية أولى من التنقيص 
عن الثلث أيضا فى بعض الصورء فبين المصنف ذلك عا قالوا : إن كانتالورثة فقراء ولا يستغنون بما يرئون فيركها بالكلية 
أولى ٠‏ وإت كانوا أغنياء أو يستغذون بنصيييم فااأوصية أولى 1 فلم يكن ترديده و تفص له هاهنا عالفا اا سبق ۲ نفا > بل کان 
بملاحظة ذلك ورعايته على حاله : هكذا ينبغى أن بهم هذا امقام ( قوله لما فيه من الصدقة على الةريب » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام « أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح » ) والكاشح : العدو الذى أولى كشحهءوهو مابين الخاصرة إلى الضلع . 
وقيل الكاشح :هو الذى أضمر العداوة فى كشحه. وإنما جعل هذا التصد'ق أفضل لأن ف التمصدق عليه مخالفة النفس وقهرها ؛ 
كذا فى العناية وغير ها . أقول : فيه شى ء : وهو أن الحديث حينئذ [عا يدل على أفضلية الصدقة على ذى الرحم الكاشح لاعلى 
أفضلية الصدقة على القريب «طلقا كما هو المطلوب فلا يم التفريب»؛ وقد تبه له بعض الفضلاء حيث قال : هذا الحديث لابى 
بام المدعى"و لذاك لم يصدار ه بأداة التعليل . إلا أن قوله ولذلك لم يصدره بأداة التعليل لايجدى نفعا » لآن ذلك الحديث فى مقام 
التعليل هنا سواء صدره بأداة التعليل أو لم يصدره بها » ولهذا صدره صاحب الكاق باللام حيث قال : لقوله عليه الصلاة والسلام 
« أفضل الصدنة على ذى الرحم الكاشح » ثم إن بعض المتأخرين كأنه قصد دفع ذلك القصور وإصلاح المقام فقال فى شرح قول 
المصنف لما فيه من الصدقة على القريب : هذا قياس من الشكل الأول كبراه مطوية وهى وكل صدقة على القريب أولى 
من الصدقة على غير ه أقها دايلها مقامها وهو قوله وقد قال عليه الصلاة والسلام ١‏ أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح » 


الحديث » ومعناه ورثاك أقر ب إليك من الأجاب »فير ك المال لهم خير من الو صية : وهو مروې عن أى بكر و عر قالا: لن يوصى 
بالحمس أحب إلينا من أن يوصى بالر بع » ولآن يوصى بالربع أحب إلينا من أن بر صى بالكل . والكاشح : العدوّ الذى ولى كشحه » 
وهو ما بين اللخادسرة إلى الضلع . وقيل الكاشح : الذى أضمرالعداوة فى كشحه » وإئما جعل هذا النصدق أفضل لأن ف التصد ق 


( قال المصنف : وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام « أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح ) أقول : هذا الحديث لايق بام المدعى ولذلك 
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وإن كانوا أغنياء ا ستغنول بنصيبيم فالوصية اول لزه کون صدقة عا لى الأجنى ٠‏ وا برك هبة هر ن القريب 
دالاو أولى لآنه ببتغى ما وجه الله تعالى . وقيل و ف هذا اأوجه ر لاشيال كل يما على فك يا وهو اإصدقة 
والصلة فير ر E‏ دن . قال ( والموصى به علاك او ادا ار فر» وهو أحد قولى الشافعی . هر 
را 5 : الوصية حت الميراث 7 إذ كل لمهأ حلانة لما أنه انتقال م م الإرث شت من غير قبول فكذلك 
00 صية . ولنا أن الوصية إثيات لماك حديل > وهذا لا رو الموصى له بالعيب . ولا يرد عليه بالعيب 5 ولا 

ى أسول إثبات الملك لغيره إلا بقبو له ٠‏ أما الوراثة فخاافة حى ب شت فم هذه الأحكام فيثيت جيرا ٥ن‏ 
الشرع من غير قبول . قال ( إلافى «سئلة واحدة وهى أن يموت الموصى م يموت الموصى له قبل القبول 
فيدخل الموصى به : ق ملك ورثته ) استحسانا . والقياس أن تبطل الوصية لما بينا أن الملك هوقو ف على القبول 
فصار کوت المشرى قبل قبوله بعل إنجاب البائم . و<حه اللاستحسان أن الوصية من جانب الموصى قد عت 
عموته ماما لايلةءحه الفسخ من جهته ٠.‏ وا توفت لق المودى له . فإذا مات دحل ف ماک 3 ف البيع 
المشروط فيه الحيار للمشيرى إذا مات قبل الإجازة . 


فإنه بصر حه يدل على أفضلية الصدقة على ذى ر حم كاشح منالصدقة على ذى رحم غي ركاشح . وتخصيص الكاشح بذىالرحم 
يدل على أفضلية الصدقة على ذىاارحم مها علىغير ذى الرحم اذنهى . أقول : ليس ذاك أيضا بتام فإنا إن أتمضنا عن منع قوله 
فإنه بصريحه يدل على أفضلية الصدقة على ذى الرحم كاشح من الصدقة على ذى رحم غير كاشح نمنع جدا قوله وأخصيص 
الكاشح بذى الرحم يدل على أفضلية الصدقة على ذى الرحم على غير ذى الرحم » فإن تخصيص الكاشح بذى الرحم إئما يدل 
على أن يكون التصدق على ذى الرحم تأثير ى أفضلية الصدقة » کا أن لکو نه كاشحا تأثير | فيها » ولا باز م منه أن بكرن اتاق 
على ذى الرحم الغير الكاشح أفضل من التصد ق على غير ذى الرحم الكاشح : لأن فى كل منهما انتفاء أحد سبى الأفضاية 
المستفادين من الحديث الشريف » فن أين يعم أفضلية أحده| من الآخر تأمل تف ( قوله وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم 
فالوصية أولى لأنه يكون صدقة على الأجنى » والترك هبة من القربب والأول أولى) أقول : لمانع أن يمنع كون الوصية صدقة 
على الآجنى مطلقا » إذ الأجنى المودى له قد يكون غنيا أيضا فلم يثبت أولوية ألو صية هن تركها على الإطلاق فا إذا كانت 
الورثة أغنياء أويستغنون بنصيبهم فتدبر ( قوله ولهذا لابرد الموصى له بالعيب ولا يرد عليه بالعيب) قال جاعة من الشراح مهم . 
صاحب العناية : صورة الأول أن يشترى المريض شيئا ويوصى بهارجل ثم الموصى له يجده معيبا فإنه لاير ده على بائعه . و صورة 
الثاني أن بإودى مجميع ماله لإنسان 2 باع شيا من ار كة ووجد المشترى به عيبا لايرده على المرصى اه انہى . أقول . 
فى تصوير الثانى ما ذكر نظر ؛ لأن الموصى إذا باع شيئا من الموصى به يصير راجعا عن و صيته كنا سيجىء تفصيله عن قريب + 


عليه مخالفة النفس وقهرها . وقوله ( والموصى به يلك بالقبول ) واضح وقد تقدم لنا الكلام عليه قبيل هذا . وقوله ( وهذا 
لايره الموصى له بالعيب ) صورته أن يشترى المريض شيئا ويوصى به لرجل ثم الموصى له يجده معيبا فإنه لایر د ٠‏ على بائعه 
( ولا يرد عليه بالعيب ) صورته أن يوصى مجميع ماله لإنسان ثم باع شيئا من التركة ووجد المشترى به عيبا لابرد ه على الموصى 
له » ولو كان ثبوت الملك للموصى أله بطريق الخلافة لثبت ولاية الرد فى الصورتين حميعا كما نى الوارث . وقوله (و لايملك 
أحد إثبات الملك لغيره إلا بقبوله ) اثلا يعود على موضوعه بالنقض » وذلك لأن تنفيذ الوصية لمنفعة الموصى له ولو أثبتنا 
الملك له قبل قبوله ار ما تضرر » فإنه او أوصى له بعبد أعى وجب عليه نفقته بلا منفعة تعود إليه » وأمثال ذلك كثيرة . 
وقوله (إلاق مسئلة واحدة) استثناء من قوله والموصى به يملك بالقبول : يعنى إلا فى مسثلة واحدة » فإلها تملك بدون القبول . 


م يصدره بأداة التعليل .( قوله ثم باع شيئا من التركة ) أقول : أى باع الموصى ( قوله لاي ده عل الموصى له ) أقول : بعد موت المومى 


€ 
قال (ومن أوصى وعايه دين عبط بماله لم تجز الوصية ) لن الدين يقدم على الو صية لأنه أهم الحاجتين فإنه 
فرض والوصية تبرع واا بيدا بالأهم فالأهم . ( إلا أن يبرئه الغرماء ) لآنه لم يب الدين فتنفف الوصية 
على الحد المشروع لحاجته إليها . قال ( و لاتصح وصية الصبى ) وقال الشافعى : تصح إذا كان ى وجوه الخير 
لأن عر رضى الله عنه أجاز وصية يفاع أو يافاع وهو الذى راهق الحم ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه فى نيل 
الزلى » ولو م تنفذ ببق على غيره . ولنا أنه تبرّع والصى ليس من أهله. ولان قوله غير مازوم وى تصحيح 
وصيته قول بإلزام قوله والأثر حمول على أنه كان قريب العهد بالحام عازا أوكانت وصيبته فى تجهيزه وأمر 
دفنه » وذلك جائز عندنا › 
فى الصورة المذكورة يكون عدم ثبوت ولاية رد المشترى ما اشتراه من الموصى على الموصى له بالعيب لرجوع الموصى عن 
وصية ما باعه من النر كة ببيعه وعدم تعلق حق الموصى له بذلك بعد نحقق الرجوع عن الوصية لا لكون الوصية إثبات ملك 
جديد فلا ينم التريب(قوله ومن أوصى وعليه دين عبط بماله لم جز الوصية لأن الدين مقدم علىالوصية لأنه أهم الحاجتين فإنه 
فرض والوصية تبرع ) أقول : هذا التعليل منةوض بالوصية بنحو الحج والز كاة والكفارات فإنها واجبة على ماصرحوا به . 
فالأولى فى التعلول البسط بأن يقال : لأنه حق العبد وأدارئه فرض » والوصية تكون بطريق التبرع ف الغالب وقد تكون بطريق 
الوجوب » وذلك فيا إذا كانت لأداء حةوق الله سبحانه وتعالى الفائئة كالحج والزكاة ونحوهما » وأيا ما كان يقدم الدين عليها. 
أما فى الشق الأول فظاهر لأن أداء الدين فرض والفرض مقدم على التبرع لامحالة . وأما فى الشق الثانى فلأن الدين حق العبد 
وحق العبد مقدم على حق الله تعالى إذا اجتمعا لاحتياج العبد دون الله تعالی کا عرف فى عله ( قوله والأثر محمول على أنه كان 
قريب العهد با حلم مجازا ) يعنى كان بالغالم عض على بلوغه زهان كثير » ومثله يسمى يافعا مجازا تسمية للشىء اسم ماکان عليه 
كذا فى العناية وغيرها ( أو كانت وصيته فى تجهيزه وأمر دفنه وذلك جائز عندنا ) قال صاحب الغاية : وفيه نظر عندى » لأنه 
صرح الراوى بأنه أو صى لابنة عم له بعال فكيف يسمى ذلك وصية بتجهيزنفسه . و كيف يحتمل أن يقال إنه كان أدرك لكن 
سمی غلاما مجازا لأنه صح فى رواية الحديث أنه كان غلاما لم يحتلم انهى . ورد" صاحب العناية حاصل نظره . والحواب عنه 
حيث قال : ورد بأنه صح فى رواية الحديث أنه كان غلاما لم يحتلم وأنه أوصى لابنة عم له مال فكيف يصح التأويل بكونه 
يافعا مجازا أو بكون الوصية فى التجهيز وأمر الدفن ؟ وأجيب بأن قوله كان غلاما لم يحتلم معنى اليافع حقيقة فيجوز أن يكون 
الراوى نقله معناه » وقوله أنه أوصى لابنةعم له يمال لايناى أن يكون مما يتعلق بتجهيزه وأمر دفنه . أقول : ليس ذاك الوب 
وقوله (لآن الدين مقدم على الوصية) يعنى ف الحكم . فإنقيل : هذا التقدم مخالف لنظر الكتاب وهو قوله تعالى - من بعد وصية 
بوصی با أو دين - فالحواب ما ذكرناه فى مختصر الضوء ف الفرائض . قال ( ولا تصح وصية الصبى ) كلامه واضح . وقوله 
( ولو م تذفذ تبى على غيره) يعنى إذا نفذنا الوصية كان مااه باقيا على نفسه فإنه يحصل له بسبما نيل الزلى والدرجة العليا » ولول 
تنفذ يبى ماله على غيره فكان الوصية أولى . وقوله ( والأثر محمول على أنه كان قريب العهد بالحلم ) يعنى كان بالغالم يحض 
على بلوغه زمان كثير : ومثله يسمى يافعا مجازا تسمية لاشیء باسم ماکان عليه » أوكانت وصيته فى نجهيزه وأمر دفته . ورد” 
بأنه صح فى رواية الحديث أنه كان غلاما لم يحتلم وأنه أوصى لابنة عم له مال فكيف يصح التأويل بكونه يافعا عجازا أو بكون 
الوصية فى التجهيز وأمر الدفن ؟ وأجيب بأن قوله كان غلاما لم يحتلم معنى اليافع حقيقة فيجوز أن يكون الراوى نقله بمعناه . 
( قال المصنف : فإنه فرض والوصية تبرع ) أقول: فيه أن بعض الوصايا واجبة > كالوصية بالحج والزكاة . فالدليل قاصر كا لامخى ' 


( قوله ورد بأنه يمح ف رواية الحديث أنه كان غلاما » إلى قوله : نقله بمعناه ) أقول : الرد للإتقافى » وفى شرح الوجيز للرافعى 
ىوصيةالصبى المميز وتدببر» قولان آر جحهماعند الأستاذ أي منص ور أهما سميحان لما روى أن غلاما من غسانحضير ته الوفاة وله عشر سنين 


أ 
وهو يحرز الثواب بالرك على ورثته كما بيناه . والمعتبر ف النفع والضرر النظر إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما 
يتفق بحكر المدال اعتيره بالطلاق فإنه لايماكه ولاوصيه وإن كان يتفق نافعا فى بعض الأحوال » وكذا إذا 
أوصى ثم مات بعد الإدراك لعدم الأهلية وقت المباشرة » وكذا إذا قال إذا أدركت فثلثمالى لفلان وصية 
لقصور أهليته فلا يملكه تنجيزا وتعليقا كما فى الطلاق والعناق : 


بسديد . أما أوّلا فلأنه إذا كان لفظ اليافع فى الأثر امز بور مجازا عمن كان بالغالم مض على بلوغه زمان كثير كان معن اليافع 
حقيقة غير مراد فى ذلك الآثر بل غير واقع فى أصل القصة » فلو كان الراوى نقاه معناه الحقيى لز م أن يكذب فى نقله ولا حى 
ما فيه . وأما ثانيا : فلأن قولهوقوله أنه أوصى لابنة عم له مال لايناى أن يكون ما يتعلق بتجهيزه وأمر دفنه ممنوع جدا ؛ فإن 
معنى أوصى له مال ملكه إياه وما يتعلق بتجهيزه وأمر دفنه لايكاد أن يكون ملكا لغيره كا لاي . نم او کان المروى فالأثر 
أنه أوصى إلى ابنة عم له بكلمة إلى بدل كلمة اللام لم يلزم التناق » لأن معنى أوصى إليه جعله وصيا فيجوز أن تكون ابنة عه 
وصيته فى تجهيزه وأمر دفنه » ولما كان المروى ف ذلك أنه أوصى لابنة عم له يمال لم يبق للتأويل المذكور مجال ( قوله وهو 
حرز الغواب بالرك على ورثته كما بيناه ) قال ى العناية : قواه محرز الثواب جواب عن قوله ولآنه نظر له بصرفه إلى نفسه 
فى نيل الزللى » وقوله كما بيناه إشارة إلى قوله فالرك أولى لما فيه من الصدقة عن القريب الخ ؛ فإنه يفيد إما أفضلية التر ك 
فى الأواب أو تساويبما فيه انى . أقول : فيه إشكال » لأنه إن أراد أن قوله لما بيناه إشارة إلى قوله فالئرك أولى لما فيه من 
الصدقة إلى آندره : أى إلى آخ رتعليل تلك المسثلة وهو مايذبى عند قوله وإن كانوا أغنياء ياز م أن لايم كلام المصنف هنا فإنه 
إنما يتمشى فى صورة إن كانتالورثة فقراء فلا محصل الهواب عن قول الشافعى رجه الله تعالى : ولأأنه نظر له بصرفه إلى تفه 
ف نيل الزلى فى صورة إن كانوا أغنياء : ويلزم أن لايصح قول الشارح فإنه يفيد إما أفضلية الترك فى الثواب أو تساويهما فيه 
إذ الأفضلية متعينة حينئذ فلا معنى للترديد » وإن أراد بقوله الخ قوله والموصى به يملك بالقبول لتناوله صورة إن كانوا أغنياء 
أيضا يلز م أن لايجرى كلام المصنف هنا » وكلام الشارح أيضا فى صورة إن كانوا أغنياء إلا على الفول الضعيف المذكور 


وقوله ( أنه أوصى لابنة عم له يمال ١‏ )لاينانى أن يكون ما يتعلق بتجهيزه وأمر دفنه . قال الطحاوى : والاحتجاج بهذا الأثر 
لايصح من الشافعى لأنه مرسل » لآنه رواية عمروبن سلم وهولم يلق عمر » وعندنا المرسل وإن كانحجة لكن هذا يخالف قوله 
عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث » وفيه نظر » لأن المراد بالقلم التكليف وما حن فيه ليس منه . وقال ابن حزم؛ هو 
مخالف لقوله تعالى - وابتلوا البتانى ‏ الآبة » فإنها تدل على أن الصى منوع عن ماله . وقوله ( وهو يحرز الثواب ) جواب عن 
څوله ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه فى نيل الزلنى . وقوله ( كما بيناه) إشارة إلى قوله فالرك أولى لما فيه من الصدقة على القريب 
الخ » فإنه يفيد إا أفضلية الأرك فى الثواب أو تساويهما فيه . وقواه ( والمعتهر فى النفع والضرر ) تنزل ىالحواب كأنه يقول : 
سلمنا أن بالوصية محصل اواب دون تر كها » لكن المعتبر فى النفع والضرر هو النظر إلى أوضاع التصرفات دون العوارض 
اللاحقة ؛ ألا ترى أن الطلاق لايصح منه وإن أمكن أن يكون نافعا بأن يطلق امرأة معسرة شوهاء وبتزوج بأختها الموسرة 


فأومى لبنت عم له وله وارث » فرفعت القضية إلى عمر فأجاز . وعن عن أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة » ولأن الرصية 
لاتزيل ملكه ف الال وتفيد الثواب بعد الموت فتصح كسائر القربات » وبهذا القول قال مالك وأحد . والثانى وهو الأظهر عند الأكارين 
وبه قال أبو حنيفة إنبما باطلان كهبته وإعتاقه » وذلك لأنه لآعبارة له وهذا لايصح بيعهو إن كان فيه غبطة انى ( قوله وقوله إنه أومى 
لابنة عم له بمال لايناق أن يكون مما يتعلق بتجهيزه وأمر دفنه) أقول : لوأريد ذلك لقيل إلى ابنة عم له ( قوله وهو عخالف لقوله تعالى 
ن وابعلوا اليتاى ب الآية ) أقول : هله الآية فى أوائل سورة النساء ( قوله أو تساو هما فيه ) أقول : فيه بحث » فإن التساوى فيه ميف 3 
ولذلك أورده المصئف بصيغة المريض ( قوله كأنه يقول : سلمنا أن بالرصية صل الثواب ) أقرل : فيه حث » فإن الوصية نوع 


, هله العيارة ليست بنسخ المن الى بأيدينا اه مصححه‎ )١( 


FY -‏ 
لاف العبد والمكاتب لآن أهايتهدا «ستتمة والمانع حق المولى فتصح إضافته إلى حال سقوطه . قال ( ولا 
تصح و صية المكاتب وإن ترك وفاء ) لأن ماله لايقبل التبرّع . وقيل على قول أنى حنيفة لاتصح . وعندها 
تصح رد ذا إلى »كاتب يقو لكل ملو ك أماكه فا أستقبل فهو حر ثم عتق ملك »والحلاف فيا «هروف عرف 
فمو ضعه . قال (وتجو زالوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل منستة أشهر من وقت الوصية )أها الأول فلأن 
الوصية استخلاف هن وجه لأنه ماه خايفة فى بعض ماله واللحنين صاح خايفة فى الإرث فكذا فى الوصية 
إذهى اخته : 


هناك بقيل EE‏ بين الو صية وتركها على القول الختار المذكور هناك أوّلا وهو كون الوصية أولى من تر كها . وبالحملة 
لايخلوالمقام على كل حال عن نوع من الاختلال . قال بعض التأخرين هنا بعد نقل ماق العناية : وفيه أن التساوى مبنى على قول 
ضعبف كا سبق ولا حاجة إليه نى المقصود انى . أقول : إن قولء ولا حاجة إليه فى المقصود ليس بصحيح » إذ لا أفضلية 
لرك فى صورة إن كانت الورثئة أغئياء : بل الأفضلية فبا للوصية على القول الحختار أو الوضية وتر كها سيان فيها على القول 

الضعيف كا تقرّر فيا سبق » والمقصود هنا هو ادراب عن قول الشافعى ولآنه نظر له بصر فه إلى نفسه فى نيل الزلى » ولا 
ربب أن ذلك المةصود لايحصل بقول المصنف دنا وهو يحرز الاواب بالترك على ورثته فى صورة إن كانوا أغنياء إلا بالتغبث 
بالقول الضعيف ف :لك المسئلة وهو تساوى الوصية وتر كها إذ على الول الحختار فيا تكون الوصية أفضل فلا يتيسر إحراز 
النواب بتر كها فتحققت. الحاجة إلى ذكر التساوى ليم الو اب بالنظر إلى تلك الصورة أيضا . وعن هذا أورد بعض الفضلاء 
على ما فى العناية ما أورده ذلك لم يذ كر المقدمة القائلة ٠‏ لاحاجة إليه ف المقصود حيث قال : فيه حث » فإن التساء ى أيه 
ضعيف . ولذلك البعض أورده المصنف بصيغة الريض انذْبى( قوله وتجوزالوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة 
أشهر من وقت الوصية ) أى ونجوزالوصية للحمل «ثل أن يقول أوصيت بثلث مالى لما فى بطن فلانة وبالحمل كا إذا أوصى 
مما فى بطن جار بته ولم يكن منه لکن بشرط أن يعلم أنه موجود ف البطنوقت الوصية له أو به بأن جاءت به لأقل من ستة أشمر من 
الحسناء لكون ذلك من العوارض . والوصية فى الأضل تبرّع والصى ليس من أهله . وقوله ( لاف العبد والمكاتب ) يعنى 
إذا قال العبد أوالمكاتب إذا أعتقت فثلث مالى وصية يصح ( لآن أهليب! مستتمة ) أى تامة والمانع حق المولى فتصح إضانفته إلى 
حال سقوط المانع . وقوله( ولا تصح وصية المكاتب ) يعنى تنجيزه لأن الإضافة إلى العتق صحيحة كا مر آ تفا . وقوله ( واللحلاف 
فما معروف عرف ی موضعه ) يعنى فى باب الحنث فى ملك المكاتب والمأذون من أيمان ال لامع الكبير » وما عرف ثمة هو أن 
المكاتب إذا قال كل ملو ك أملكه فيا أستقبل فهو حر فعتق فلك لم يعتق عند ألى<نيفة وعتق عندهما . هما أن ذكر الملك ينصرف 
إلى ملك كامل قابل للإعتاق وهو ما بعد الحرية . ولأ حنيفة أن للمكاتب نوعين من الماك : أحدهما ظاهر وهو ما قبل الإعتاق . 
والثانى غير ظاهر وهو مابعد الإعتاق فبنصرف اليين إلى الظاهر دون غير الظاهر . وقوله ( وتجوز الوصية للحمل ) مثل أن 
يقول أوصيت بثلث مالى لما فى بطن فلانة ( وبالحمل) كا إذا أوصى بما فى بطن جاريته ولم يكن من المولى إذا عل أنه ثابت » 
موجود فى البطن وق تالوصية له أو به ؛ ومعرفة ذلك بأنجاءت به لأقلمن ستة أشهرمنوقت الوصية علىماذ كر هالطحاوى و اختاره 
المصنف وعصحه الإسبيجالى شرح الكاق » ومن وقت موت الموصى على ما ذهب إليه الفقيه أبو الليث واختاره صاحب 
النهاية ( أما الأول ) وهو الوصية لاحمل ( فلأتها استخلاف من وجه لأنه مجعله خليفة فى بعض ماله ) بعد موته لا أنه ملکه 
فى .الخال والاستخلاف يصلح له الحنين إرثا فكذا و صية لأنبما أحتان . فإن قيل : لو كانتا أختين لما جاز ردها كالم جز رده 


مضبوط.ليس كالطلاق وغيره فليتأمل ( قال المصنف وتجوز الوصية للحمل وبالحمل. إذا ومع لأقل من سعة أشبر ) أقول : هذا إذا 
لم تكن المرأة الى أوصى عملها معتدة » فإنها حينئذ إذا و لدت لأقل من سنتين حى حك بثبوت النسب كان ذلك حكنا بوجوده والبطن سين 
الوصية أو حين موت الموصى ففى كلامه نوع قصور ( قوله واختاره صاحب الهاية ) أقول : صاحب الكافى أيضا . ش 


E 
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وقت الوصية على ماذكره الطحاوى وصمحه الإسبيجانى فى شرح الكائى واختاره الصنف » أو من وقت موت الموصى بأن 
جاءت به لأقل من ستة أشور من وقت موته على ماذكره الفقيه أبو الليث ى باب الو صايا والإمام الإسبيجالى فى شرح الطحاوى 
واختاره صاحب الہاية . هذا زبدة ماق العناية وغاية البيان . قالبعض ااتأخر ين بعد أن شرح المقام بهذا المذوال : أقول : ليس 
مى هذا الاختلاف على الاختلاف فى أنه هل يكى فى صعة الوصية وجود الموصى له وبه وقت موت ااوصى . أو لابد مم ذلك 
من وجو دهما وقت الو صية لاتفاق مشايمنا على أن الشرط لصحا وجو دهما وقت الموت فةط لاوقت الوصية أيضا لأا لباك 
بعد الموت فلابد من وجو دهما إذ ذاك دون وقت الإ يجاب بدليل ماذكره الإمام قاضيخان » وسيجىء أيضا أنه لو قال أوصيت 
بثلٹ مالى لفلان ولیس له مال ثم استفاد مالا كان للموصى له ثلث ماترك . وبدليل ماذكره صاحب الحيط نقلا عن الأصل أنه 
إذا أوصى بثلث ماله لبنى فلان ولي لغلان ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون بعد ذلك ومات الموصى كان الثاث للذين حدثوا 
من بنيه » فتبين أن مذشأ الاختلاف ليس بذاك بل خصوصية فى السثاة اعتبر ها الطحاوى ولم يتنبه هما غيره : وهى أن المفهوم 
عرفا ولغة إذا قيل أوصيت لما فى بطنها بكذا كونه موجودا قبطا وقتئذ لأن المعنى اا ثبت ونحقق فى بطنها فى هذا الوقت . 
إلى هنا كلام ذلكالبعض . أقول : فيه اختلال فاحش . فإن قوله لاتفاقمشانخنا على أنالشرط لصحا وجودشما وقت الموت فقط 
لاوقت الوصية أيضا ممنوع . كيف وقد وضع ف الحيط والذخيرة فصل على حدة لبيان أن المعتبر اصحة الإنجاب فى الوصايا 
وجود الموصى به يوم موت الموصى أووجوده يوم الوصية . وذكر هناك أن حاصل هذا الفصل أن الموصى به إذا كان معينا 
يعتبر لصحة الإيحاب وجوده يوم الوصية : حى أن من أو صى لإنسان بعين لابملكه ثم هلمكه يوما من الدهر لاتصح الوصية . 
وإذا كان العين الموصى به فى ملك المودى يوم الوصية فالوصية تتعلق به حى إذا هلك ذلك العين تبطل الوصية . وهتى كان 
الموصى به غير معين وهو شائع فى بعض الر كة فكذلك يعتبر لصحة الإيجاب وجود الموصى به يوم الرصية وتنعلق الوصية به . 
فلو قال أوصيت لك بثلث غنمى أو بشاة من غنمى وليس ف ملكه غنم يوم الوصية لاتصح الوصية » حى لو وجدت الموصى 
أغنام بعد ذلك قبل أن يموت لايكون الموصى له من الأغنام الحادثة شىء » ومى كان الموصى به غير معين وهو شائع فى میم 
التركة يعتبر لصحة الإيجاب وجود الموصى به يوم موت الموصى . فإذا أوصى ارجل بثلث ماله وله مال فهلك ذلك المال 
واكتسب مالا غيره فإن ثلث ماله الذى| كتسبه للموصى له ولم تتعلق الو صية بالمال ا!وجود يوم الوصية حى لاتبطل يبلاكه اه , 
فقد ظهر للك بذلك أن المعتبر لصحة الإيجاب فى أكثر أفسام الوصايا وجود الموصى به وقت الوصية لاوقت اموت » فلا معنى 
لقوله باتفاق مشايخنا على أن الشرط لصحا وجودهما: أى وجود المودى له وبه وقت الموت فقط لاوقت الوصية أيضا . 
وقوله نى عليل ذلك لأنها تمليك بعد الموت فلا بد من وجودهما إذ ذاك دون وقت الإيجاب ليس بتام » لأن سبب الاستحقاق 
هو الوصية فيجوز أن يعتير وجودهما وقت وجود ذلك السبب › كما يجوز أن يعتبر وجودهما وقت نحقق الحكم وهر الملك ؛ 
ومن هذا منشأ الاختلاف.الواقع بين المشايخ على مامر من قبل » وقوله بدليل ما ذكره الإمام قاضيخان . وسيجىء أيضا أنه 
لو قال أوصيت لفلان بثاث مالى و ليس له مال ثم استفاد مالا كان للموصى اه ثاث ماترك ليس بصحيح » لأن ذلك نما يكون 
دليلا على كون المعتبر وقت الموث فيا إذا كان الموصى به غير معين وهو شائع فى يع التركة كما هو الحال فى قواه أوصيت 
يثلث مالى لفلان لا فما إذا کان ا مو صى به معينا كمافما نحن فيه » وعن هذا قال صاحب اللهاية وغيره فى شرح تللك المسئلة الى ستجىء 


أجاب بقوله ( إلا أنه ) أى فمل الوصية أو الإيصاء ( يرتد” بالرد لما فيه من اليك ) دون الميراث لعدم ذلك فيه . وقوله 
( مخلاف المبة ) متصل بقوله وتجوز الوصية للحمل : يعنى أن الهبة الحمل لاتصح ( لأنها.تمليك محض ) والحنين ليس بصالح 
لذلك لأن الملك بالهبة [نما يغبت بالقبض ( ولا قدرة لأحد عليه ليلكه شيا ) يحصل الملك فيه بالقبض . 


( هه - تكله نتح القدير حنى - ٠١‏ ) 


4 مد 


وأما الثانى فلأنه بعرض الوجود . إذ الكلام فما إذا على وجوده وقت الوصية › 

فى الکتاب : هذا إذا کان الموصى به غير معبن وهو شائع فى يع التركة كا فى اسم المال » وأما إذا كان معينا فى نوع ٠ن‏ 
المال فالحكم مخلافه . ونقاوا عن الذخيرة مانقلناه عن المحيط والذخيرة من التفصيلفما مرآ نفا . وقوله وبدليل ماذكره صاحب 
الوط نقلا عن الأصل أنه إذا أوصى بثاث ماله لبنى فلان و ليس لفلان ابن يوم الوصية ثم حدث اه بنون بعد ذلك ومات الموصى 
كان الثلث الذين حدثوا من بنيه ليس بتام » لأنماذكره صاحب الحيط هناك جواب ظاهر الرواية » ولا يلزم منه أن يكون 
الحواب فى غير ظاهر الرواية, أيضا كذلك سما عند الطحاوى » فن أين يثبت الاتفاق بذلك وعن هذا قال صاحب البدائع : 
ثم يعتبر ذلاك من وقت الوت نى ظاهر الرو اية » وعند الطحاوى من وقت وجو د الوصية انتبى . وقوله فتبين أن منشأ الاخحتلاف 
ليس بذاك بل حصو صية ف المسئلة الى اعتبرها الطحاوى ولم يتنبه لها غيره » وهو أن المفهوم عرفا ولغة إذا قيل أوصيت لما 
فى بطنها بكذا کونه موجودا فى بطنها وقتئذ لايكاد يصح . إذ لانسلم جدا أن المفهوم عرفا ولغة إذا قيل أو صيت لما فى بطنها 
بكذاكونه »وجو دا وقتئذ » بل یکنی كونه موجودا وقت موت ااوصی لثبوت حكم الوصية عند موته » و كيف يتصور من 
أساطين الفةهاء سا حاب ظاهر الرواية أن لايتنبهوا لما ينهم من الكلام عرفا ولغة » ولا ينبغى أن ينسب إلى أحد منهم الغفاة 
عن شى ء من اللغة والعرف فضلا عن‌الغفلة عنهما معا . وقوله لأن المعنى لما ثبت وتدقق فى بطنها فىهذا الوقت محكر بحت » بل 
المعنى لما ثبت وتحقق فى بطنها . وأماكون ثبوته فى وقت الوصية أو فى وقت الموت فأمر خارج عن مفهوم نفس اللفظ » وإتما 
المعين له شىء آخر هو عل الاجتّهاد من الفريقين : وقد بينه صاحب البدائع بأن قال : وجه ما ذكره الطحاوى أن سبب 
الاستحقاق هو الوصية فيعتبر وقت وجوده . ووجه ظاهر الرواية أن وقت نفوذ الوصية واعتبارها نى الحكر وقت الموت فيعتبر 
وجوده من ذلك الوقت انى . ثم إن ذلك البعض قال : واعام أن ى كلام صاحب الكانى هنا اضطرابا لأنه دل أوّله على أن 
اعنبار المدة من وقت الوصية فيبما : أى ف الموصى له وبه . وآخخره دل على أنه من وقت الموت إذاكانت الوصية للحمل ولم 
يظهر لى وجهه التبى . أقول : إن صاحب الكاش . قال فى أول كلامه : ووز الوصية للحمل وبالحمل إن ولدت 
لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية » ثم قال فى آخره : وأما الثانى فلأنه تجرى فيه الوراثة فتجرى فيه الوصاية لما مر من 
أن الوصية أخت المير اث وقد تيقنا بوجو ده يوم الموت مى جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من يوم الموت اننهى . فيجوز فيه 
الوجهان : أحدهما أن يكون المضاف مقدرا فى قواه من وقت الوصية فيكون المعنى من وقت وجوب الوصية » ولا نى أن 
وقت وجوب الوصية هو وقت موت الموصى فيوافق أول كلامه آخحره » وقد أشار صاحب معراج الدراية إلى تأويل كلام 
المصنف بهذا الوجه ليوافق كلامه ماذكر فى المبسوط . وثانيهما أن يكون مراده بإيراد آخر كلامه مالفا لأوله هو الإشارة إلى 
وقوع الروايتين فى تعبين أول المدة الى يعلم فيبا وجود الحمل فى البطن » وقد حى على ذلك البعض كل من ذينك الوجهين حيث 
قال :لم يظهر لی وجهه . ثم إنه أخطأ فى قو له وآخره دل على أنه من وقت الموت إذا كانت الوصية للحمل » فإن الذى فى آخره 
إنما هو الوصية بالحمل لا الوصبة للحمل لأنه قال فيه : وأما الثانى ولا ريب أن الثانى فى قوله و تجوز الوصية الحمل وبالجمل هو 
الوصية بالحمل . ثم إن الزيلعى قال فى شرح الكنز : وذ کر ف الکائی ما يدل على أنه إن أوصى له يعتبر من وقت الوصية » وإن 
أوصى به يعتبر من رقت الموت انى . أقول : ليس ذاك أيضا بسديد » لأن عبارة الكافى فى أول الكلام هكذا : ونجوز 
الو صبة للحمل وبالحمل إن ولدت لأقل من ستة أشبر من وقت الوصية ٠‏ ولا بى أن قوله من وقت الوصية إن لم يتعلق بقوله 
بالحمل فقط لكو نه قريبا منه فلا أقل من أن تعلق بمجموع قوله لحمل وبالحمل » فن أين يدل ذلك على اختصاص الاعتبار 
دن وقت الوصية بما إذا أوصى له . نم ماذكره صاحب الكانى فى آخر كلامه يدل على کون الاعتبار من وقت الموت فبا إذا 
:أوصى بالحمل » وبهذا تر د الالفة بين أوّل كلاءه وآخدره ولص مابيئاهآ نفا من أحد الوجهين فتبصر ( قوله وأما الثانى فلاله 
:بعرض الوجو د إذ الكلام فما إذا علم وجو ده وقت الو صية) قال صاحب العناية : ئى شرح هذا امحل : وأما الثانى وهو الو صية به فلأنه 


— 2 
وبابها أوسع الحاجة الميت وعجزه : وطذا نصح ی غير الموجود كالئرة فلأن تصح فى الموجود أولى . قال 
( ومن أوصى بجارية إلاحملها صدت الوصية والاستثناء ) لأن اسم الخارية لايتناول الحمل انظا ولكنه يستحق 
أى الحمل بعر ضية الوجود » إذ الكلام فما إذا عام وجوده وقت الوصية ٠‏ فإن وضغ المسثلة فما إذاوضعت لأقل من ستة شير 
من وقت الوصية أو الموت وبذلك يعلم وجوده وقت الوصية لامحالة انى . أقول : فيه خلال ظاهر : فإن زبادة قوله أو الموت 


فى قوله من وقت الوصية أو الموت مع كونما غير مطابقة للمشروح تفتضى أن لايصح قول وبذلك يءل, وجوده رقت الوصية 
لاعالة » إذ على تقدير أن وضعت لأقل من ستة أشر من وقت موت الموصى لابعلم وجوده وقت الوصية أصلا فيا إذا مضت 
بين الوصية والموت مدة يصير بها زمان وضع الحمل أكثر من ستة أشبر من وقت الوصية . وهذاهما لاسترة به ( قوله وءن 
أوصى بجارية إلا حملها صحت الوصية والاسبتثناء لآن اسم الحارية لايتناول ا لحمل لظا ولكنه يستدق بالإطلاق تبعا » فإذا أفرد 
الأم بالوصية صح إفرادها ) أقول : لقائل أن يقول : هذا التعليل ينتقغي بصورة البيع » فإنه إذا باع جارية إلا خلها فسد ابيع 
مع إمكان جريان هذا التعليل هناك أيضا . لايقال : إما فسد البيع لأصل وهو أن مالايصح إفراده بعقد لايصح استئناه من 
ذلك العقد والحمل ما لايصح إفراده بالبيع فلا يصح استثاوه منه كما مر فى باب البيع الفاسد من كتاب البيوع ٠‏ يلاف الأمر 
ف الوصية : فإن إفراد الحمل بالوصية يصح فكذا استاناوه منبا كما سيأتى ف التعليل الثالى . لأذا تقول : ذلك الفرق موجب 
التعليل الاآتى وكلامنا فى هذا التعليل الأول فلا معنى للخلط . ثم إنصاحب العتاية قال فى شرح أوّل هذا التعليل : لآن اسم الخارية 
فإن وضع المسئلة فبا إذا وضعت لأقلمنستة أشورمن وقت الو صية أو اموت وبذلك يعلى وجود وقت الوصية لامحالة . ولقائل أن 
يقَول: كلام المصنف تناقض ظاهر لا نه لايعلم وجود شىء إلابعد أن يكونموجودا .وإذاكانءوجودا لايكونبءرض الوجود . 
والحواب أن معنى قوله بعرض الوجود بعرض وجود يصلح لورود القبض عليه: ومعنى قوله إذا عل وجوده تحققه وكونه فى بان 
الم فاندفع التناقض . وقوله ( وبابها أوسع لحاجة الخ ) وإن اختلج ف ذهنك تناقض آخر بين سعيه لإثباتالوجود بلحو ازالو صية 
وتوضيحه للجواز يصحدّها غير الموجود ؛ فاحواب ستسمعه إن شاء اللهتعالى . وقوله(ومن أوصى بجاربة )يعنى من قال أوصيت هذه 
.الحار ية لفلان إلا حملها حت الوصية والاستئناء حيعا (لأن اسم الحارية لايتناول الحمل لفظا )لأنه ليس بمو ضوع لهولا هو داخل ف 
الموضوع ومالايتناوله اسم الحارية صح استثنائهمن ابحارية كقميصها وسسراوياهاهما يتلبس بباء وف هإشارة إلىهايقال الحمل جز ء 
من الام قبل الانفصال كاليد والرجل » ولواستتى اليد أر الرجل لم يحرفكذلك الحمل . وذلك لأن اسم ال حاريةيتناو مما . فإن 
قيل : كيف صح الاستثناء وهو تصرف افظى لايرد على مالا ينناوله اللفظ . فالدواب أن ته باعتبار تقرير ملك الموصى فيه 
كنا كان قبل الوصية » كا لو قال أوصيت لفلان بألف درهم إلا فرسا > فإن الوصية فى الألف ععبحة والإستثناء أيضا ديح 
فی تقريرملكه فى الفرس لا باعتبار حر وجه عن المستثنى منه فإنه لم يكن داخلا . فإن قيل : لانسلم أن اسم الحارية لايتناول الحمل 
فإنه لولم يستان استحقه الموصى له › ولو لم يتناوله لما استحقه كغيره من أحواله . أجاب بقوله ولكنه يستحق بالإطلاق تبعا : 
يعنى أنه لم يتناوله بالعموم بل يستحق إذا أطلق الموصى عن قيد الإفراد ء فإذا أفرد الأم ل يبق مطلقا بل تقيدت الأم بالإفراد 


( قولة فإن وضع المسئلة فيما إذا و ضعت لأقل من ستة أشبر ٠ن‏ وقت الوصية أو الموت » وبذلك يعلم وجوده وقت الوصية لامحالة ) 
أقول : فيه بحث » فإنها إذا وضعته لأقل من ستة أشبر من دوت الموصى لايعلم وجود الحمل وقت الوصية › إذ قد يكون بين الموت والوصية 
شهر أو شهران أو أزيد فليتأمل ( قوله والحواب ستسمعه ) أقول : فى آخر باب الوصية بالخدمة والسكنى حيث فرق المصدف بين المرة 
المعدومة والولد المعدوم ( قوله ولا هو داخل فى الموضوع ) أقول : عطف على قوله ليس بموضوع ( قوله وما لايتناوله اسم الحارية صح 
استثناؤه ) أقول : الاستدل بهذا على عدم ححة الاستثناء أظهر كا لای على من يعرف معى الاستثناء » ثم قوله صح استثنازه : يعى لتقرير 
املك ( قوله لأن اسم الحارية يتنارهما ) أقول : إن أراد مقصودا فليس كذلك » ون أراد تبما فالحمل كذلك ( قوله كا لو قال أوصيت 
لفلان بألف درم إلا فرسا ) أقول : فيه حث » فإنه صرح لى كتاب الإقرار أن ما لايتناوله اللفظ مقصودا بل يدخل فيه تبما لايصح 
استثناوه لأن الاستثناء تصرف لفظى » ولو صح الاستثناء باعتبار تقرير الملك لصح ف الإقرار أيضا استثناء البناء من الدار والفص من 


4*6 لد 

بالإطلاق تبعا . فإذا أفرد الأم يالو صية صح إفرادها ٠‏ ولأنه يصح إفراد الحمل بالوصية فجاز اسكثناوه ¿ 
وهذا هو الأصل أن ما يضح 3 راده بالعقد بصع استئناواه هاه . إذ لافرف بیہما ٠وما‏ ع إفرا اده بالعقد 
لايصح استثناواه نه .وقد هر فى البيوع . قال ( ويجوز للموصى الرجوع عن الوصية ) لأنه تبرع لم يتم فجاز 
1 .عنه كاضة وقد مناه ىكتاب الهبة .ولآن المبول يتوقف على الموت والإيجحاب يصح إيطاله ري 

. قال (وإذا صرح 1 رجوع أو فعل مايدل على ١‏ رجوعكان 1 رجوعا ( آم( الصر ببح فظاهر .وكذا الدلالة 
1 0 عه 5 ل عمل الصر بح فام “مام فو اه قل أبطات . وصارکالیع بشر ط الديار ة ونه إنه بطل الخيار فيه بالدلالة. 2 
كل فعل لو فعاه الإنسان 6 ملاک 4 لعير لغير ينقطم به حقى المالك .فإذا فعله الموصى کان رجوعا > وقك عددنا هذه 
الأفاعيل فى كاب الغصب . وكل فعل يوجب زيادة ف الموصى به ولا يمكن تسا العین إلا با فهو رجوع إذا 
فعاه . ثل السويق أنه بالسمن والدار اک فيه الموصى والقطن شو به والبطانة ببطن م والظهارة بظهر م ¢ 
لأنه لابمكنه تسايمه بدون الزيادة . ولا يمكننقضها لأنه حصل فى ملاك الموصى من جهته » حلاف مخصيص 
الدار الموصى بما وهدم بئائها لأنه تصرف فى التابع > وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصى فهو رجوع . 
كما إذا باع العين الموصى به ثم اشتراه أو وهبه م رجع فيه لأن الوصية لاتنفذ إلا فى ماكه ٠‏ فإذا أزاله كان 
رجوعا . وذبح الشاة الموصى م رجوع لآنه للصرف إلى حاجته عادة» فصار هذا المعى أصلا ارفا 2 وغسل 
الثوب الموصى به لايكون رجوعا لآن من أراد أن يعطى ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا . قال ( وإن جحد 
الوصية لم يكن رجوعا ) كذا ذكره محمد . 


لايتناول الحمل لأنه ليس بموضوع له ولا هو داخل ف الموضوع » وما لايتناوله اسم ابدارية يصح استثناؤه من ا لحار بة كقميصها 
وسراويلها مما يلتبس بها انتهى . أقول : مقتضى تقريره هذا أن يكونقول المصنف لأن اسم الحارية لايتناول الحمل لفظا صغرى 
لقياس ءن الشكل الأول كبراه مطوية وهى قوله وما لايتناوله اسم الحارية صح استثناوه من الحارية » وأن يكون ذلك القياس 
وحده دليلا مستقلا على صحة استثناء الحمل فى مسئلتنا هذه ؛ لكن فيه بحث وهو أنه كيف يتم الاستدلال بعدم تناول امم المحارية 
للحمل على ضعة استثنائه منبا : ومعنى الاستئناء يقتضى خلاف ذلك » فإن معناه هوالإجراج عا يتناوله صدر الكلام كنا هو 
المتعار ف 5 المنع من دخول بعض مانناوله صدر الكلام كنا اختاره صاحب التوضيح . وقال المصنف فى باب الاستثناء من 
نصحت الوصية بها مفردة.. وقوله( ولآنه يصح) قد ذكره ف البيوع . قال ( ويجوز للموصى الرجوع عن الوصية ) الرجوع 
عن الوصية جائز اوجهين : أحدها أنه تبرع ل يم لان تمامها موت الموصى والتبرع التام كاطبة جاز الرجوع فيه قفا ل بم 
أولى . والثانى أن القبول يتوقف على الموت ٠‏ والإيجاب المفرد يجوز إبطاله ى المعاوضات كا فى البيع فى التبرع أولى ٠‏ ثم 
الرجوع قد بكون دمريحا وهو أن يقول رجعت عا أوصيت به لفلان . وقد يكون دلالة وله أنواع ذكر المصنف لا فى الكتاب 
ضوابط هى جامعة واضحة . وقوله ( وإن جحد الو صية لم يكن رجوعا > كذا ذكره محمد) اعلم أن محمدا ذكر ی الخامع أن 
جدود الوصية ليس برجوع » وذكر ف المبسوط أنه رجوع ؛ فن مشايمنا من حمل المذكور فى الخامع على الحدود فى غيبة 
الموصى له » وهوليس برجوع فى الروايات كلها لأن االمحود [ نما يلتفت إليه إذا صح الإنكار » والإنكار على الغائب لايصح لزه 
من باب المعارضة الأقنضية معارضا ؛ والمذ كور ف المبسوط محمول على الححود محضرة الموصى له وهو رجوع فالروايات كلها 


الحاتم و الشخلة من البستان فليتأمل فى الفرق ( قوله اعلم أن مدا ذكر ف الجاع ) أقول : يعى فى الحامع الكبير ( قوله وهو رجوع 
فى الروايات كلها ) أقول : على قول هؤلاه المشايخ . ١‏ 


5 FV — 


كتاب الإقرار : الاستثناء ها لولاه لدخل نت اللفظ . وعلى كل من التعبيرات فتناول صار الكلام للمسآثى مما لابد منه 
فى الاستئناء الحقينى الذى هو المتصل . وأما المتقطع فصيغة الاستثناء از فيه كا عرف ف محله سا فى كتب الأصول . ويمكن 
أن يقال : إن صيغة الاسئثناء وإنكانت ازا فى الماقطع إلا أن لفظ الاستنناء حقيقة اصطلاحية فى القسمين معا كا نص عليه 
صاحب التلويح ف فصل الاستثناء ٠‏ فيجوز أن يراد بالاستثناء ا مذ كور فى هذه المسئلة هو الاستثناء امنقطع وهو لايقنضى تناول 
صدر الكلام للمستثنى بل يناف ذلك فيكم التقريب . وقال صاحب العناية بعد كلاءه السابق : وفيه إشارة إلى ١ا‏ يقال الحمل جزء 
من الأم قبل الانفصال كاليد والرجل . ولو استفى اليد أو الرجل لم جز فكذلك الحمل : وذلك لأن امم الحار بة بتناو مما اه . 
واعتر ض بءض الفضلاء على قو له لأن اسم الحارية يتناو هما حيث قال : إن أراد مقصو دا فليس كذلك . وإن أراد تبعا فالحمل 
كذلك انى . أقول : هذا ىغاية السقوط » إذ لاشك أن المراد أن اسمها يتناو هما مقصودا . وقوله فليس كذلك ليس بشى ء 
إذ لاريب أن اسم الحارية فما إذا قال أوصيت بمذه الحارية يتناولها تجميع أجز اها الحقيقية مقصودا + إذ لامعنى لإيصاء الخارية 
بدون يدها أو رجلها أونحو ذلكلامتناع الانتفاع بها بدو ن أجز ابا الحقيقية لعدم انفكا كها عا مخلاف الحمل فإنه ليس نجزء 
مها حقيةة قبل الانفصال أيضا . بل هو بمنزلة الحزء ما عند اتصالهبها كماصرح به المصنف فى البيوع ويمكن انفكا كها عنه 
بوضعها إياه فجاز أن لايكون مقصوذا عند إيصائبا كا لا بى . ثم قال صاحب العناية : فإن قيل : فكيف صح الاستثناء وهو 
تصرف لفظى لابرد على ما لايتناو اه اللفظ . فالحواب أن صحته باءتبار تقرير ملاك المودبى فيه كا كان قبل الو صية كا أو قال 
أوصيت لفلان بألف درهم إلا فرسا : فإن الوصية ف الأاف صعيحة والاستثناء أيضا ميح ى تقرير المكه فى الفرس لاباعتبار 
خر وجه من المستثى منه فإنه لم يكن داخلا انبى . وقال بعض الفضلاء : فيه بحث : فإنه صرح فى كتاب الإقرا رأن مالا يتناوله 
اللفظ مقصودا بل يدخل فيه تبعا لايصح استثناراه . لأن الاستثناء تصرف لفظى . ولو صح الاستثناء باعتبار تقرير املك لصح 
فى الإقرار أيضا استئناء البناء من الدار والفص من اللخاتم والنخلة من البستان فليتأمل فى الفرق انهى . وقصد بعض المتأخرين 
الحواب عنه فقال : فإن قلت : يشكل حينئذ ما ذكر فى كتاب الإقرار أنه لو قال هذه الدار لفلان إلا بناءها فإنه لى وللمقر 
له الدار والبناء لأن الدار اسم لما أدير عليه الخط والبناء يدخل تبعا . والاستئناء إنما يصح هما يتناو له الكلامنص! لاتبعا فلم 
حكوا ببطلان الاستثناء هناك ولم يصححوه باعتبار تقرير الملك كنا صعحوا به هنا ؟ قلت : إا لم يصححوا ذلك لااستاز امه 
إيطال حق ثبت بالإقرار » ولایاز م ذلك نى الوصية لأنها تبرّع يصح الرجوع عنه غايته أن يحمل الاستثناء على الرجوع عنها 
فى حق التايم اننبى : أقول : جوابه ليس مستقم > فإن إبطال حى ثبت بالإقرار إتما يلزم ىتلك المسئلة المذكورة ى كناب 
الإقرار على تقدير أن لايصح الاستفناء ذيبا ولا يجعل البناء للمقر له » وأما على تقدي ر أن يصح الاستئناء فما فلا ياز م إبطال ذلك 
أصلا » إذ يصير الإقرار حينئذ خصو صا با عدا البناء » إذ قد تقرّر نى مباحث الاستثناء أن حكم الكلام يتوقف فا وقع فيه 
الاستثناء على تمام الكلام بذ كر ااستثى فيثيت الحكم فما عدا المستئنى فيصير معنى قوله مثلا هذه الدار لفلان إلا بناءها على تقدير 
أن يصح الاستثناء غير بناء هذه الدار لفلان ١‏ وببذا يندفع التناقض المتوهم بين أول الكلام وآخره فى أمثلة الاستثناء » فظهر أنه أو 
صح الاستثناء فى مسثلة الإقرارلم يستلزم ذلك إبطالحق ثبت بالإقرار قط . ثم إن المصير إلى خمل الاستثناء فا حن فيه على 


لصحة الإنكار حينقذ . ومنهم من حمل المذكور فى الخامع على صورة الححود لاعلى الححود الحقينى فإنه قال فيه : إذا أوصى 
الرجل ارجل يثلث ماله ثم قال لقوم اشبدوا أنى لم أوص افلان لابقليل ولا بكثير لايكون هذا رجوعا » لأن قوله اشبدوا ىف 
لم أوص لفلان طلب شبادة الزور منم فيكون معناه قد أوصيت لفلان بكذا » إلا أنى سألتكم أن تشهدوا لی بالباطل › وطلب 
شبادة بالباطل لايكون رجوعا لأنه ليس مجحود حقيقة » وما ذكره ف المبسوط على الححود الحقيى وهو رجوع على الروايات 
كلها . ومنهم من قال : المذكور نى الحامع جواب القياس » والمذكور فى المسوط جواب الاستحسان . وميم من قال : 


2 
وقال أبويوسف : يككون رجوعا » لأن الرجوع نى ى الحال واللتحود نى فى الماضى والحال . فأولى أن 
يكون رجوعا 1 وحمد أن الحو د نی فى الماضى والانتفاء الال ضرورة ذلك » وإذا كان اتا في الال كان 


االححود لغوا » 


الرجوع عن الوصية فى حق التابع ليس يسديد أيضا . إذ لو كان الأمر كذلاك لما احتيج إلى شىء من التعليلين المذكور ين 
ف الكتاب لمسئلتنا هذه » ولزم أن يكونذلك من قبيل التزام مالا ياز م : فإن مسئلة جوازالرجوع عن الو صية ستجىء بتفاصيلها 
وتفاريعها بعيد هذه المسئلة ( قوله وقال أبويوسف : يكون رجوعا » لأن الرجوع تى ف الحال والححود نى ف الماضى 
والحال » فأولى أن يكون رجوعا ) قال بعض المتأخرين : قلت هذا كلام ظاهرى » وإلا فالنى ثى الرجوع عنما بمعنى فسخها 
ورفعها وى الححود بمعنى سلما وى وقوعها وأين هذا من ذاك انتهى . أقول : ليس المراد بقول أنى يوسف إن جحود 
الوصية يكون رجوعا عنبا أن الححود والرجوع متحدان معنى . بل المراد أنبما متحدان حكما وهوإبطال الوصية بأن لايثبت 
الك للمو صى له فى تركة المودى فكون النتى فىالرجوع بمعنى الفسخ وق الححود بمعنى سلب الوقوع إتما يناش الاتحاد فى المعنى 
لاالاتحاد فى الحكم > وهبنى استدلاله المذكور على الثانى دون الأول فلا محذور على أن ماذكره ذلك البعض على تقدير وروده 
إا يئول إلى ماذكره المصنف فى التعليل الثانى محمد رحه الله كنا لايخنى على المتأمل فلا وجه لنسبته إلى نفسه بقوله قلت قواه 
محمد أن الححود نى فى ألماضى والانتفاء فى الحال ضرورة ذلك » وإذا كان ثابتا فى الحال كان الححود أغوا) قال صاحب 
العناية فى شرح هذا ااتعليل : ولحمد أنالححود وهو أن يقول لم أوص لفلان أوما أوصيت له نى فى الماضى لكونه موضوعا 
للك : والانتفاء فى الحال ضرورة ذلك لاستمرار ذلك إن ثبت مالم يتغير . وإذا كان الكذب ثابتا فى الخال لكونه كاذيا 
فى جحوده : إذ الفرض أنه أوصى ثم جحدكان الى ف الماضى باطلا فيبطل ما هو من ضرورته وهو الانتفاء فى الحال 
فكان ا لححو د لغوا انى . أقول : فيه خلل . أما أوّلا فلأنه جعل اسم كان فى قول المصنف وإذا كان ثابتا فى الحال الكذب » 
وليس بمستقم لأن الكذب مالم يتقدم ذكره فى كلام المصنف لا افظا ولا معنى ولا حكما » فكيف يصح أن يكون اسم كان 
فى قوله المذكور ضميرا راجعا إلى الكذب . وأما ثانيا فلأنه لو كان المراد ذلك لز م أن يكون قول المصنف ق الحال فى قوله 
وإذا كان ثابتا فى الخال مستدركا لا طائل نحته ‏ فإن ثبوت الكذب ئى الححود يقتضى كون الححود لغوا من غير فصل بين أن 
يكون ثبوت ذلك ف الحال أو ىغيره منالأزمان . وأما ثالثا فلأنه لوكان المعنى ذاث ا محقق الفائدة من قول المصنف والانتفاء 
فى الخال ضرورة ذلك » فإنه إذا كان الكذب ف .جدوده ثابتا بناء على كون الفرض أنه أوصى ثم جحد كان جحوده لغوا 
باطلا لاحكم له أصلا سواء كان الانتفاء فى الحال من ضرورة ذلك أو لم يكن من ضرورته . ثم قال صاحب العناية : وى بعض 


ف المسئلة روايتان . قال شيخ الإسلام : وهوالأصح . ومنهم من قال : المذكور ف اللخامع قول محمد » والمذكور ف المبسوط 
قول أىيوسف . قال شس الأنمة الدرخسى :هو الأصح » لأن المعلى قال فى نوادره : قال : سأات أبا يوسف عن ر جل أوصى 
' أرجل بوصية ثم جحد » قال : يكون رجوعا . وسألت محمدا قال : لايكون الححود رجوعا » وهو تار المصنف 
واستدل لأىيوسف بأن الرجوع نى فى الحال والححود نى فى الماضى والحال » وإذا كان نى الخال وحده رجوعا فنتى الماضى 
والحال أولى أن يكون رجوعا ( ولمحمد أن الححود ) وهوأن يقول لم أوص لفلان أو ما أوصيت له ( تى فى الماضى ) لكونه 
موضوعا لذلك : والانتفاء فى الحال ضر ورة ذلك لاستمرار ذلك إن ثبت مالم يغير » وإذا كان الكذب ثابتا فى الال لكو نه 
كاذبا فى جحوده إذ الفرض أنه أوصى ثم جحد كان النى فى الماضى باطلا فيبطل ماهو من ضرورته ؤهو الانتفاء فى الخال 
فكان اللاحود لغوا . وى بعض الشروح جعل اسم كان فقوله وإذا كان ثابتا فى الخال الوصية وى بعضها الحق وكلاههما 


( قوله وإذا كان الكذب ثابتا فى الحال ) أقول : لاخ عليك أن الكذب غير مذكور هنا » ولا هو فى حكرم المذكور حى رر جع إليه 
الضمير › و أيضا إذا كان المراد ذلك. كان التقؤيد بقوله ف الحال خاليا عن الفائدة ( قرله وكلاهها 


۳۹ 
أولآن الرجوع إثبات ف الماضى ونى ى الال والدود نى ف الماضى والحال فلا ع رجوعا حقيقة . 
وهذا لايكون جحو د النكاح فرقة 


الشروح جعل اسم كان ى قوله وإذاكان ثابتا فى ا حال الوصية وى بعضها الحق و كلاهما مصادرة على المطلوب فتأمل انبى . 
أقول : فيه نظر » لأن المصادر على الطلوب إنما تلز م أن أوكان مع ىكلام المصنف : وإذا كان الو صية أوالحق ثابتا فى الحال لعدم 
كون الححود رجوعاكان الود لغوا . وليس معناه ذاك بل معناه : وإذاكان الإيصاء أو الحق ثابتا فى الحال لكو نه كاذبا 
٠‏ فى جحو ده » إذ الفرض أنه أوصى فما مضى ثم جحد كان الححود لغوا حيث كان الى ى الماضى باطلا لظهور الكذب فبطل 
ماهو من ضمرورته وهو الانتقاء فى ا حال : ولا مصادرة فى هذاكا لايخى على ذى مسكة ( قوله أولآن الرجوع إثبات فى المافى 
ونى فى الحال والححود نى ف الماضى والحال فلا يكون رجوعا حقيقة ولحذا لايكون جحو د النكاح فرقة ) قال فى العناية : 
فيه نظر من وجهين : أحدهما أنه قال نى الدليل الأول : إن الححود نى فى الماضى والانتفاء فى الحال ضرورة ذلك . وهنا 
قال : والححود نتى فى الماضى والخحال وبينبما تناف . والثانى أنه لايلزم من عدم كون الححود رجوعا حيقفة عدم جواز 
استعماله فيه مجازا صونا لكلام العاقل عن الإلغاء . وابلدواب عن الأول أن قوله تى ف الماضى والحال معناه نى ى الماضى 
وضعا وحقيقة وى الخال ضرورة لا وضعا وهو الأول فلا تنائى . وعن الثانى بأن الرجوع والحجود بالنظر إلى الماضى متضاد ان 
والتضاد ليس من وزات الجازى الألفاظ الشرعية على ماقرر ناه ف الأنواروالتقرير اننبى. :أقول : يرد على جوابه عن النظر 
الثانى أن جوازاستعمال الححود فق الرجوع حازا لابتوقف على اعتبار علاقة انحا زالتضاد" ببنبما حى يلزم من عدم كو نالتضاد 
من مجوّزات الجاز فى الألفاظ الشرعية أن لاوز استعمال الححود ف الرجوع مجازا أصلا » بل يجوز أن تكون العلاقة بينهما 
اشر اكهما فى معنى خاص وه و كونبما نافيين فى الحال وإنكان الححود نافيا نى الماضى أيضاكا أفصح عنه فى غابة البيان . 
وعن هذا قال فى الدخيرة واابسوط :والأصح قول أ يوس رجه الله . ووجهه أن الححود كذب حقبقة إلا أنهيحتمل الفسخ 
محازا فيحمل على" الجاز وهو الفسخ صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء بقدر الإمكان : وأمكن حمله على الفسخ لأن الموصى بنفرد 
بفسخ الوصية » بخلاف البيع والإجارة إذا جحد أحد المتعاقدين لأن هناك تعذر حمله على الفسخ لآن أحد المتعاقدين هناك لاينفرد 
بالفسخ حى لو تجاحدا نول بانفساخ العقد ولاف مالو جحد الزوج النكاح من الأصل بأن قال لم أت وجك لأنهناك أيضا 


مصادرة عن المطلوب فتأمل . وقوله (أو لأن الرجوع إثبات فى الماضى وت فى الخال » والححود نى ف المناضى والحال ) دلبل 
آخر. تحقيقه أن أحدها مركب من الثى والإثبات والآخخر عر دالت : فلا يكون الود رجوعا حقيقة ولا العكس أيضا . وفيه 
.نظر من وجهان : أحدهما أنه قال ف الدليل الأول : إن الححود ثى ف الماضى زالانتفاء فى ا حال ضر ورة ذلك ٠‏ وهاهنا قال ؛ 
والححود نى ف الماذى وا حال وبينهما تناف . والثائى أنه لايلزم من عدم كون الححود رجوعا حقيقة عدم جواز استعماله فيه 
ممازا صونا لكلام العاقل عن الإلغاء . والحواب عن الأول أن قوله ثى فى الماضى رالحال معناه نى فى الماضى وضعا وحقيفة » 
وى الخال ضرورة لا وضعا وهو الأول فلا تناق . وعن الثائىبآن الرجوع والححود بالنظر إلى الماضى متضادان ؛ والتضاد” 
ليس من وزات الجاز فى الألفاظ الشرعية على ما قررناه ف الأنوار والتقرير » ولهذا لايكون جحو د اللكاح فرقة : بعنى 
مستعار | للطلاق » لأن الححود يقتضى عدم النكاح فى الماضى والطلاق يقتضى وجوده. فكانا متقابلن فلا يجوز استعارة 
أحدهها للآخر . 1 


مصادرة عن المطلوب ) أقول : فيه محف » فإنه إذا جعل اسم كان غير الوصية واستدل على صدق المقدم بمذكرء كا فمله الإتقافى 
لايلزم المصادرة » فإن الماعى هو عدم كون المحود رجوعا كا لاعنى ( قوله والحواب عن الأول أن قوله الخ ) أقول : ويحوز أن 
عاك لك أرقا بان مبنى على التنزل والتسلم ( قوله وعن الثانى بأن الررجوع والححود بالنظر إلى الماامى الخ ) أقول: وقد سبق منه أيضا 
فى باب الوكالة با مصومة والقبض . 


r د‎ 

( ولو قال كل وصية اھ ا لفلان فهو حرام وربا لايكون رجوعا ) لأن الوصف يستدعى بقاء الأصل 
( لاف ما إذا قال فهى باطلة ) لأنه الذاهب المتلاشى ( ولو قال أخرتها لايكون رجوعا ) لأن التأخير ليس 
للسقوط كتأخير الدين ر يلاف ما إذا قال تركت ) لأنه إسقاط ( ولوقال العبد الذى أوصيتبه لفلان فهو لفلان 
كان رجوعا) لآن اللفظ يدل على قطع الشركة ( لاف ماإذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآآخر) لأن امحل يحتمل 
الشركة و اللفظ صالح لها(وكذا إذا قال فهو لففلان وارئىيكون رجوعا عن الأول) لما بينا ويكون وصية للوارث . 
وقد ذكرنا حكه ( ولو كان فلان الآخر ميتا حين أوصى فالوصية الأولى على <الها ) لآن الوصية الأولى إنما 
تبطل ضرورة كوتها للثانى ولم يتحقق فبى للأول ( ولو کان فلان حين قال ذلك حیا ثم مات قبل موت الموصى ` 
فهى للورثة ) لبطلان الوصيتين الأولى بالرجوع والثانية بالموت . 


قال ( ومن 5 لرجل بثلث ماله وار ثلث 0 الورثة فالات پیم ما ( لأنه ر ضيق الثاث عن 
حقهما إذ لايزاد عليه عند عدم الإجازة عا ا وقد تساو یا ى سبب الاستحقاق فیستو ران ی‌الاستحمافق ¢ 
وامحل يقبل الشركة فيكون بيمما ( وإن أوصى لأحدها بالثلث وللکحر بالسدس فالثاث بيئهما أثلاثا ) لأن 
کل مہا یدل سبب e‏ الات عن 5 فيقتسمانه على قدر <قيهما 53 ف الات - الديون 
م لأحدها جميع ماله ا 00 ماله ولم جز الورئة 3 فاليلك ہیما على أزيغة أ عادهما . وقال 
أبو حنيفة : الثلث بيتّهما نصفان : ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له با زاد على الثاث إلا فى الحاباة والسعاية 
تعذر حمله على الفسخ . لأن النكاح لابحتمل الفسيخ ولا بمكن أن يجمل كناية عن الطلاق » إذ لامشابمة بينهما ن الححود يتى 
العقد والطلاق يقطع العقد ولا ينفيه انى تبصر . 

' ( باب الوصية بثلث المال ) 
لما كان أقصى با نور وله سائل e N‏ إجازة الور ثة ثلث المال ذكر تلك المسائل الى تتعلق به ىهلا الباب 
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وقوله ( ولو قال كل وصية أوصيت بها ) واضح . وقول ( لأن اللفظ يدل على قطع الشركة ) قيل لأنه لم يد كر بيئهما حرف 
الاشتراك » وإتما جعل تلك الوصية بعينها لغيره . وقوله (لما بينا) إشارة إلى هذا التعليل . وقوله ( وقد ذكر نا حكمه ) زريد 
به مانقدم من التوقف على إجازة بقية الورثة فإن أجازوا جاز وإلا فلا . 
(باب الوصية بثلث المال) 

لما كان أقصى مايدور عليه مسائل الوصايا عند عدم إجازة الورثة ثلث المال ذكر تلك المسائل الى تتعلق به ى هذا الباب 
بعد ذكر مقدمات هذا الكتاب . قال ( ومن أوصى لرجل بثلث ماله الخ ) ومن أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لاخر أيضا 
بذلكفالورثة إما أن يز وهما أولا » فإن أجازوا فلهما الثاثان ولم الثاث » وإنلم يجيزوا فالثلث بينهما نصفان » إذ لايز اد على 
الثلث حينقذ بزل ايها أولى به من الآخر فتساويا فى سبب الاستحقاق والتساوىفيه يوجب التساوى نى الاستحقاق » فإن 
كان امحل يقبل الشركة جعل بينبما » وإن لم يكن كر جلين أقاما البينة على نكاح امرأة تبطل البينتان حميعا . وقوله ( وإن أ وصى 
لأحدهما: بالثلث وللآخر بالسدس ) واضح . وقوله ( ولا يضرب أبو حنيفة ) أى لای جعل من ضرب ف ماله سہما : أى جعل 


(باب الوصية يثلث المال) 


(قوله أى لامجعل من ضرب ف ماله سهما ) أقول : المراد بالضرب الفرب المصطلح بين الحساب وتفصيله فى شرح الوقاية لعمدر' الشريغة 


HE 
و الدراهم المرساة ) لمما فى الخلافية أن الموصى قصد شيئين الاستحقاق والتفضيل . وامتنع الاستحقاق دق‎ 
الورثة ولا ءانع من التفضيل فيثبت ا فى المحاباة وأختيها . وله أن الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم‎ 
الإجازة من الورثة + إذ لانفاذ ها بحال فيبطل أصلا . والتفضيل يثبت فى ضمن الاستحقاق فبطل بطلانه‎ 
كانحاباة الثابتة يضمن البيع : لاف مواضع الإخاع لأن لا نفاذا فى الحملة بدون إجازة الورثة بأن كان‎ 
تحن فيه . ودنا لاف ما إذا أوصى‎ ٠١ فى المال سعة فتعتبر فى التفاضل لكونه مشروعا فى الحماة . مخلاف‎ 
> بعين من تركته وقيمته تزيد على الثلث فإنه يضرب بالثاث وإن احتمل أن يزيد امال فريخرج من اأثاث‎ 


بعد ذكر مقدمات هذا الكتاب » كذا فى الباية والعناية ( قوله وهذا لاف ما إذا أوصى بعين تر كته وقيمته تز يد على الغلث 
فإنه يضر ب بالثاث وإن احتمل أن يز يد المال فيخرج من الثلث ) أشار بهذا الكلام إلى صورة نقض ترد على وجه اأفرق 
لألى حنيفة ر حه الله بين المسائل الثلاثالجمع عليباوبين الحلافية ٠‏ وهى على ماذ كر ى الكاى و مەر اج الدر اية ما إذا أوصى بعبد بعينه 
لإنسان قيمته آلف وبعبد آخر بعياه لإنسان آخر قيمته ألفان ولا مال له سواهما فإن الحلاف المذكور ثابت فيه أيضا ٠‏ مع أنه 
يتصور هناك تنفيذ الوصية لكل واحد منبما فى جميع ماسياه له با ون إجازة الورثة لاحتهال أن يزيد مال الميت فيخرج العبدان من 
الثلث . وقال تاج الشريعة وصاحب العناية ى تصوير صورة النقض هنا بأن كان عبدا أوصى به لرجل وبثلث ماله لأر ولا 
ومفعول لايضرب محذوفا: أى لايضرب شيثا وصورة الحاباة عبدان لر جل قيمة أحدهما ألف ومائة وقيمة الآحر سهائة وأوصى 
بأن يباع أحدهما لفلان بمائة والآخر لفلان تمائة فإنه حصلت الحاباة لأحده| بألف وللآخر مخمسمائة والكل و صية لأنه فى حال 
المرض » فإن لم يكن له غيرهما ولم تجز الورثة جازت الاباة بقدر الثاث فيكون بينهما أثلائا يضرب الموصى له بالألف بحسب 
وصيته وهى الألف والموصى له الآحر بحسب وصيته وهى خسمائة . فلوكان هذا كسائر الوصايا على قول ألى حنيفة وجب أن 
لايضرب الموصى له بالألف فى أكثر من خسمائة . وصورة السعاية أن يوصى بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف وقيمة لآخر ألفان 
ولا مال له غيرهما إن أجازت الورثة عنقا حيعا . وإن ل يحيزوا عتا من الثلث وثلث ماله ألف فالألف بينبما على قدر وصاءهما 
ثلنا الألف الذى قيمته ألفان ويسعى فى البائى والثلث للذى قيمته ألف ويسعى ف الباق . وصورة الدراهم المرسلة : أى المطاقة 
هی أن يوصى لرجل بألفین و للآخر بألف درهم وثلث ماله ألف دره, ول جز الورثة فإنه يكون بينبما أثلاثا كل واحد مهما 
يضرب يجميع وصيته » لأن الوصية نى خر جها صميحة بحواز أن يكون له مال آخر برج هذا القدر من الثلث ؛ ولاكذلك فا 
إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخخر بنصف ماله أو يجميع ماله : لآن الافظ فى رجه لم يصح لأن ماله او کر أو حرج له مال 
آحر يدحل فيه تلك الوصية ولا مخرج من الثلث (لمما فى الحلافية ) وهى ما إذا أوصى لأحدها مجميع ماله ولآخر بثلثه ( أن 
الموصى قصد شيشن الاستحقاق ) على الورثة فما زاد على الثلث وتفضيل بعض أهل الوصابا على بءض ( وقد اءثنع الاستحفاق 
لحق الورثة ولا مانع من التفضيل فيثبت كما فى الحاباة ) والسعاية والدراهم المرسلة . ولأىحنيفة أن الوصية وقعت بغير المشروع 
وحاصله أن التفضييل إئما يثبت بناء على الاستحقاق » وإذا بطل الاستحقاق بطل ماثبت ى ضمنه ( كالحاباة الثاببة ى ضمن 
ابيع ) تبطل ببطلان البيع » وهذا لأن الريادة لما بطلت بی كل منبما موصى له بالئلث وى ذلك يتساويان فكذلك جاهنا 
( مخلاف مواضع الإجماع ) يعبى الحاباة وأختها وهو واضح . وقوله ( وهذا لاف ما إذا أوصى بعين من تر كته ) صورة 
نقض ترد على المسائل الجمع علبا . وقوله ( وإن احتمل أن يزيد المال فيخرج من الثلث ) يعنى بأن كان عبدا أوصى به ارجل 
ويثئلث ماله لآآحر ولا مال له سوى العبد ولم تجز الورثة فالثاث ينما نصفان » وإن احتمل أن يكتسب هذا العبد مالا فنصير ر قبته 


( قولة وصورة الدراحم المرسلة : أى المطلقة ) أقول : يعى غير المقيدة بأنها ثلث أو صف أو نحوههما » كذا وصدر اثر يعة ( قوله ررق 
نقض ترد على المائل الجمع عليها ) أقول : أى على دليلها . 
(1 - تكلة فت القدير حش = ١١‏ ) 
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لأن هناك الحق تعلق بعينالتركة . بدليل أنه لو هلك واستفاد مالا آخرتبطل الوصية و الألف المرسلة لوهاكت 
الركة تنفد فيا ستشاد فام يكن متعلمًا بعين ماتعاق به حن الورثة 7 قال (وإذا أوصى صاب أنه فالوصية 
باطلة . ولوأوصى عثل نك ب انه جاز ( لان الأول وصية عمال الغير 3 لکن نصيب الابن ها إصاابهة روک اموت 
والثانى وصية بمثل نصيب الابن ومثل ثل الشىء غيره وإن كان يتقدر به فيجوز . وقال زفر : جور الأول 
أيضا فينظر إلى ال حال والكل ماله فيه وجوابه ٠اقانا‏ . قال ( وءن أودى بسهم من ماله فاه أخس سام اأورثة 
إلا أن ينقص عن السدس فيم له السدس ولا يزاد عايه » وهذا عند ألى حنيفة ؛ 


مال سوى العبد ولم جز الورثة فالثلثبينهما نصفان » وإن احتمل أن يكتسب هذا العبد مالا فتصير رقبته مساوية لألث المال 
أو بظهر له مال يث يصيرالعبد ثلث المال اه . أقول : فيه خلل » لأن الموصى به يصير إذ ذاك هو العبد وثلث المال » ولا 
يتصور حينفذ تنفيذ الو صية لكل واحد من الموصى له فى جميع ما مياه أله بدون إجازة الورثة وإن زاد مال الميت جدا » لأن العبد 
يكون زائدا على الثلث فىتلك الصورة لاعالة » ولا يصح تنفيذ ما زاد على الثلث بدون إجازة الورثة فتكون تالك الصورة 
محالفة لامسائل الثلاث المجمع عليباحيث أمكن ى هاتيك المسائل الثلاث تنفيذ الوصية ف جميع ماسماه هما فى الحملة » بخلاف تلك 
الصورة فلا تصلح لأن تكون صورة نقض للفرقالمذ كورمن قبل ای <نيفة هنا بل إتما تكون نظير اللحلافية المذكورة من قبل 
( قواه لأن هناك الحق تعلق بعين الثر كة بدليل أنه اوهلك واستفاد مالا آندر تبطل الوصية »وف الألف المرسلة لو ملكت ار كة 
تنفذ فما يستفاد فلم يكن متعاقا بعين ماتعلق به حق الورثة ) هذا هواب محواب عن النقض الذى أشار إليه آ نا . قال الز يلعى : 
نى التبيين بعد مائقل ما ف المداية هنا : وهذا ينتقض بالمحاباة فإنها تعلقت بالعين مثله ومع هذا يضرب با زاد على الثلث اه . 
أقول: ليس هذا النقض بوارد لأن الحاباة «تعلقة بالمن لا بالعين » وقد أفصح عنه صاحب الكافى حيث قال : والوصية 
بالسعاية بز لة الدراه, المرسلة » وكذا بالحاباة لأنها وصية بالْن فصارت يز لةا مال المرسل اه ( قوله واو أوصى بسهم من ماله 
فله أخس سام الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيم له السدس ولايز اد عليه ) اعلم أن هذا امحل من مداخض هذا الكتاب ولهذا 


مساوية لثلث المال أو بظهر له مال بحيث يصير العبد ثلث المال . وقوله( لآن هناك الحق:تعاق بعين التر كة ) يعنى أن حق 
الموصى له تعلق بعين انر كة » ولهذا لوهلكت العين بطلت الو صية وإن استفاد مالا أندر » وحق الورثة أيضا يتعلق بعين الْر كة 
فما زاد على الثلث فيبطل حقه فبا زاد على الثلث لاستحالة اجماع الحقين » مخلاف الألف المرسلة » وهذا لو هلكت ينفذ فما 
يستفاد فلم تتعلق بعين ما تعلق به حق الورثة فلا يلزم بطلانه . قال( ومن أوصى بنصيب ابنه ) ومن أوصى بنصيب ابنه وهو 
موجود بطلت وصيته ون لم يكن له ابن صمت( ون أوصى بمثل نصيب ابنه جاز ) کان له ابن أو لم يكن ( لأن الأول وصية 
بمال الغير لأن نصيب الابن مايصيبه بعد الموت ) بنص الكتاب » والوصية يمال الغير لاأنجوز ( والثانى وصية مال نصيب الابن › 
ومثل الى ء غيره وإن كان يتقدر بقدره ) وقال زفر : جازت الأولى كالثانية نظرا إلى حال الوصية » فإن المال كله له 
فى ذلك الحال لكو زه حيا بعد وللمالك أن يتصرف نى ملكه كيف يشاء ( وجوابه ماقلنا) وهو قوله لأن الأول وصية عال الغير ٠‏ 
(قؤله ولو "أرصى بسهم من ماله ) معناه فله السدس لايز اد عليه ولا ينقص منه . فإن قيل : أحس” الأنصباء أقله والمن أقل 
من السدس فكيف جعله ععنى السدس : قلت : جعله بمعناه ما ذكر فى الكتاب من الأثر و اللغة . أما الأثر فا روى عن ابن 
مسعو د و قار فعه إلى النى صلى الله عليه وسلم فیا يروى أنالسهمهوالسدس . وأما اللغة فإن إياس بن معاوية قاضى البصرة قال : 

السرم أن اللغة عبارة عن السدس . واعلم أن عبارة المشايخ والشارحين فى هذا الموضع اختلفت اختلافا لابكاد يعلم منه شی ء 5 
وسبب ذلك اختلاف رواية المبوط والخامع الصغير . قال فى الکائی : فعلى رواية الأصل جوز أبو حنيفة التقصان من السدس 
وميموزالريادة على السدس 3 وعلىرواية الجامع الصغير جوز الزيادة علىالسدس وم يجوز النقصان عنالسدس » ورواية المصنف 
تخالف كل واحد منهما لأن قوله إلا أن ينقص عن السدس فيم له السدس ليس ف رواية المبسوط . وقوله ( ولا يزاد عليه ) 


( قوله وم يجوز التقصان عن السدس ) أقول إلى هنا لفظ الكاف ( قوله وةواه ولا يزاد عليه الخ ) أقول : فيه تأمل» فإن الطاه ر أن المراد نى 


E 
وقالا : له مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة ) لأن السبم يراد به أحد سام‎ 
الورثة عرفا لاسما فىالوصية. والأقل متيقن به فبصرف إليه . إلا إذا زاد على الثاث فيرد” عايه لآنه لامز يد عايه‎ 
عند عدم إجازة الورثة . وله أن السهم هوالسدس هو المروى عن ابن مسعود رضى الله عنه . وقاد رفع إلى‎ 
» النى" عليه الصلاة والسلام فها يروى‎ 
حير الشراح فى حله ؛ فقال أكثره, منبم صاحب العناية : معناه فله السدس لايز اد عليه ولا ينقص عنه . أقول : لايخ على‎ 
ذى فطرة سليمة أنه لوكان المراد هذا المعنى لما كان لأدائه بعثل هذا الآر كيب المعضل المشوّش وجه : وهل يليق هذا عنصب‎ 
المصنف . وقال بعفهم : معنى قوله ولا يزاد عليه ى هذه الصورة ااستئناة الكتاب وهى ما إذا كان أخس السام أنقص من‎ 
, السدس ليوافق رواية الجامع الصغير فع لی هذا يكون مای الكتابساكتا عن بیان ال حكر إذاكان أخس السرام أزيد من الساءس اه‎ 
أقول : لايخنى على الفطن أن قول المصنف رجه الله ى تعليل قول أنى حنيفة فى هذه المسثلة : وله أن السهم هو السدس الخ‎ 
يقتضى أن يكون ما للموصى له فى هذه المسئلة عنده هو السدس مطلقا : أى سواء كان أخس السام هو السدس أو ناقصا عنه‎ 
أو زائدا عليه ؛ فلا جال لأن يكون مانى الكتاب موافقا لرواية الجامع الصغير على مقتضى التعليل الم كور . فإن ىرواية الجامع‎ 
الصغير جوز الزيادة على السدس دون التقصان عنه » والتعليل المذكور ينا ذلك وقال صاحب العناية : فإن قيل : أخس‎ 
. الأنصباء أقله والمن أقل من السدس فكيف جعله بمعنى السدس ؟ قلت : جعله ععناه لما ذكره فى الكتاب من الأثر واللغة اه‎ 
أقول : الحواب منظور فيه » لأن ما ذكر فى الكتاب إنما يستدعى جعل السهم بمعنى السدس لاجمل أخس الأنصباء الذى هو‎ 
أقلها بمعنى السدس » وكلام السائل فى الثانى دون الأول كا ترى . والحق و الحواب مايفهم ما ذكر فى النباية نقلا عن المبسوط‎ 
وهو أن أقل الأنصباء باعتبار الأصل وهو القرابة إنما هوالسدس » وأما المُن فإما هو أقلها باعتبار الارض وهو الزوجية » وما‎ 
يكون عارضا مز احمة ما هو أصل كالمعدوم فيحمل اللفظ على أقل مايستحق من السام بالقرابة وهو السدس . ثم قال صاحب‎ 
العناية : واعام أن عبارة المشايخ والشارحين فى هذا الموضع اختلفت اختلافا لايكاد بعلم منه شىء » وسبب ذلك اختلاف رواية‎ 
» المبسوط وال حامع الصغير. قال ف الكاق : فعلى رواية الأصل جوز أبوحنيفة النقصان عن السدس ولم يجوز الزيادة على السدس‎ 
وعلى رواية الجامع الصغير جوزالزيادة على السدس ولم يجوز النقصان عن السدس ؛ ورواية المصنف نالف كل واحدة متهما‎ 
> لأن قوله إلا أن ينقص عن السدس فيم له السدس ليس ى رواية المبسوط » وقوله ولا يزاد عليه ليس فى رواية الخامع الصغير‎ 
فإما أنه اطلع على رواية غيرهما » وإما أنه جمع بينبما + إلى هنا لفظ العناية . أقول : كيف يتصور الجمع بينهما وقد صرح‎ 
فى الكانى بأن أبا حنيفة جوّز على رواية الأصل النقصان عن السدس ول جوز الزيادة على السدس + وجوز على رواية الجامع‎ 
الصغير الزيادة على السدس ول يجوز النقصان عن السدس » ونقل صاحب العناية ما فى الكاق على وجه الارتضاء . ومعنى رواية‎ 
المصنف على ماصرح به الشارح المزبور فى صدر المسثلة أن أبا حنيفة رحمه اللهلم يجوز النتقصان عن السدس ولا الزيادة عليه » فلا‎ 
جرم تكون هذه الرواية منافية لكل واحدةمن روايى المبسوط والحامع الصغير لاتتحمل الجمع بينهما كا لايخ » فلا وجه لقوله‎ 
وإما أنه حع بينهما . وأورد بعض الفضلاء على قواه وقوله ولا يزاد عليه : ليس فى رواية الحامع الصغير حيث قال فيه تأمل ؛‎ 
فإن الظاه رأن المراد نى الز يادة على السدس إذانقص أخس السام عن السدس لامطلقا فحينئذ يكون ما فى الكتابرواية الجامع‎ 


ننس را لحان اف اناد اله ES‏ او ا : له مثل نصيب أحد الورثة ولا 
يزاد على ألثاث إلا أن يز ه الورثة) ومفزعهما العرف( فإن السهم يراد به أحد سام الوزئة عرفا لاسها'ى الوصية » والأقل 
متيقن فيصر ف إليه إلا إذا زاد : أى الأقل ( على الثلث فير د إليه لأنه لا مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة ) ولأنىحنيفة ما ذكرناه 


الزيادة علي السدس إذا نقص أخس السهام عن السدس لا مطلقا فحينئذ يكون مافي الكتاب رواية امام الصغير , 
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ولآنه بذ كر ويراد به السدس . فإن” إياسا فال : السبم فاللغة عبارة عن السدس. ويذ كر ويراد به مم من 


سهام الورثة فيءتاى ماذ کرنا ُ 


الصغير اه . أقول : ايس هذا مستقم > فإن التعليل الذى ذكره المصنف من قبل أفى حنيفة رحمه الله تعالى بةوله وله أن السبم 
هو السدس الخ بقتضى لاعالة أن يكون المر اد با فى الكتاب تى الزيادة على السدس مطلقا كما يقتضى أن يكون المراد به تى 
التقصان عن السدس مطلقا . فلا حال لأن يكون المراد به رواية الحامع الصغير : كما لامجال لأن يكون المراد به رواية الآصل 
وقد كنت قببت عليه فما هر آنفا ( قوله ولأنه يذ كر وير اد به السدس الخ ) قال صاحبالعناية : قواه ولأنه يذ كر ويراد به 
السدس الخ مشكل ‏ لأأنه وقع فى بعض نسخ الداية فيعطى ماذكر نا وى بعضما فيعطى الأقل منبما. وفسر الأول بعض الشار حين 
فقال : يعنى إن كان أخس سبام الورثة أقل من السدس يعطى السدس لما ذكرنا أن السهم عبارة عن السدس. وإن كان 
أخس السيام وإن كان أكثر من السدس فليس ذلك بدليل لما نى الكتاب فإن فيه الزيادة على السدس . وقد قال فى الكتاب : 
ولا یز اد عایه وإن كان ء٠راده‏ السدس فا عة عمل باادايلين اه . واعتر نس يعض اافضلاء على قو اه وقد قال فى الكتاب ولا يزاد 
عله ديث قال : فيه حث : إذ ليس ااراد يى الزيادة مطلقا ٠‏ بل على تقدير كون أعس السهام ثاقصا عن السدس فيصلح ذلاك 
دايلا لا فى الكتاب اه . أقول : قد مر منا غير مرة أن قولالمصنف رحه الله ىتعليل هذه السثلة من قبل ألىحنيفة بقوله ولهأن 


آنفا فىجواب السوؤال من أثرابن مسءود وقول إياس . وقوله( ولأنه يذ كر ويراد به السدس الخ) مشكل » وذلك لأنه وقع 
ف بعض نسخ المداية فيعطى مذ كر نا » وى بعضها فيعطى الأقل مثبما . وفسر الأولى بعض اشا ر حن فقال : يعى إن كان أخحس 
سام الورثة أقل من السدس يعطى السدس لما ذكرنا أن السوم عبارة عن السدس . وإن كان أحس السهام أكثر منه يعطى ذلك 
لن السهم يذكر ويراد به سهم من سام الورثة عملا بالدليلن . فإن كان مراده بقوله ذلك أحس السام وإن كان أكثر من 
السدس فليس ذلك بدايل لما ذكر ى الكتاب » فإن فيه الزيادة على السدس » وقد قال فى الكتاب : ولا يزاد عليه وإن كان 
مراده السدس فا ثم عمل بالداياين . وأها الثائية وهوقوله فيعطى الأقل منهما يدى إل النتقصان عن السدس وف الكتاب إلا أن 
يتقص عن السدس فينم اه السدس . وأيضا قوله ( ماذكرنا ) إن أراد به السدس فلا تعلق لقوله وقد يذكر ويراد به سهم من 
سام الورئة بالدايل لآنه يم بقول إياس وإن أراد به الأقل مهما عاد الاعتر اض المذ كور وهو الأداء إلى النقصان عن السدس » 
وأرى أن المراد بقوله ماذكر نا هو الأقل مثهما ليكون معنى النسختين واحدا » وأشار بذلك إلى رواية المبسوط وهى ماذكرنا 
من جواز النقضان دون الزيادة على السدس تنما بذلك على أن المذكور ى الكتاب من قوله إلا أن ينقص عن السدس فينم له 
السدس ولايزاد عليه ليس رواية واحدة. و[ ما هوم رکب منروايتين فإن كانهذا مراده ذهو كا ترى تعمية ٠‏ وإنكان غير ذلك 
اله أعلم به > وجهد الل دموعه . وصورة المسئلة ما إذا أوصت المرأة بسهم من مالها ثم ماتت وتر كت زوجا وبنتا على رواية 


( قوله وتدقال فى الكتاب ولا يزاد عليه ) أقول : فيه حث . إذ ليس المراد نى الزيادة مطلقا »بل على تقدير كون أخس السهام ناقصا 
٠ن‏ السدس فيصلح ذلك دليلا لما فى الكتاب . ذم برد عليه أن العمل بالدليلين يوجد إذا أعطى السدس إذا كان أخس السام أكثر 
وأعطى ذلك إذا كان أقل مع أن فيه العمل بالمتيقن فجعل ما ذكر دليلا ارواية المبسوط أولى كا لايخ ( قواه وأيضا قوله ما ذكرنا 
الخ ) أقرل : ( لا جوز أن يكون عى الكلام أن السہم يذكر وبراد به السدس » وید کر وراد به سهم من سهام الورثة فيعطى -السدس 
لتعيئه بأثر ابن م-ود ذليةأمل ( قوله وأرى أن المراد بقوله ما ذكرنا هو الأقل ) أقول : كيف راد ماذكزه وأثر ابن مسعود يدل 
على تعين السدس فلا يستقيم التفريع ف قوله فيعطى » وأرى أن ذلك ليس إشارة إلى رواية المبسوط ولا إلى رواية الخامع الصغير » 
رإلا فيلزم الخالفة بين الدليلين فتدبر ( قوله على رواية 
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قالوا : و ف عرفهم ٠‏ وف عرفنا امم كالخمزء . قال (ولوأوصى نجزء ٠ن‏ ماله قيل لاورئة أعطوه 
ماشئم ) لآنه جهول بتناول القايل وااكثير . غير أن الحهالة لاتمنع صة الوصية وااورئة قانمون متام المودى 


فإليهم البيان . 


مسئلة الكتاب نى الزيادة مطلقا فلا يصلح ما ذكر هبعض الشارحين دايلا عايء كا قاله صاحب العناية . ثم قال صاحب العناية : 
وأما الثانية وهو قوله فيعطى الأقل منهما فتؤدى إلى النقصان عن السدس وق الكتاب إلا أن ينقص عن السدس فيم أه السدس . 
وأيضا قو له ماذكرنا إن أراد به السدس فلا تعلق لقوله وقد يذ كر ويراد به سم من سام الورثة بالدليل لآنه بم بقول إياس 
وإن أراد به الأقل مهما عاد الاعتر اض المذكور وهو الأداء إلى النقصان عن السدس اه . وقصد بعض الفضلاء أن يجيب عن 
قوله وأيضا قوله ماذكرنا الخ حيث قال: م لايجوزأن يكون معنى الكلام أن السهم يذكر ويراد به السدس ويذكر ويراد به 
سهم من سام الورثة فيعطى السدس لتعينه بأثر ابنمسعؤد رضى الله عنه فليتأمل اه . أقول : ليس هذا بشىء . لأن أثر ابن 
مسعود رضى الله عنه هو الدليل الأول . فلو كان معنى الدليل الثانى ما ذكره ذلك اإقائل كان مدار هذا الدليل أيضا أثر ابن 
مسمعود فيلز م التكرار والاستدراك كما لى . ثم قال صاحب العناية : وأرى أن المراد بقوله ماذكرنا هو الأقل منبما ليكون 
معنى النسختين واحدا . وأشار بذلك إلى رواية المبسوط وهىماذكر نا من جواز النقصان دون الزيادة على السدس تنبيبا بذلك 
على أن المذكور فى الكتاب من قوله إلا أن ينقص عن السدس فيم له السدس ولا يزاد عليه ليس رواية واحدة ٠‏ وإتما هو 
مر کب من رواينين اه . أقول : هذا الذىذهب إليه سقم جدا لاينبغى أن ريده العاقل فضلا عن مثل المصنف الفطن الكامل 
فإن قوأه فيعطى ما ذكرنا مذ كور بصدد إقامة الدليل على ماقدمه من الرواية اخالئمة لرواية المبسوط ورواية الجامع الصغير كا 
اعرف به هذا الشارح فما قبل ٠‏ فكيف يصح منه الإشارة فى الدليل إلى مالف المدعى وينافيه . ثم إن کون المذكور ی ‌الكتاب 
مر كبا من روایی المبسوط واللخامع الصغير ما لا جال له كما بيناه فما قبل فلا وجه لقو له وإنما هومر كب من روايتين ( قوله ولو 
أوصى مجزء من .ماله قبل لاورثة أعطوه ماشتتم لأنه جهول يتناول القليل والكثير . غير أن الخهالة لاتمنع عة الوصية والورثة 
قائمون مقام الموصى فال م البيان ) قال صاحب التسبيل : أقول: دلت هذه المسئلة على أن أحدا أو أقر بمجهول كو له لفلان 
على" دين ولم يبين قدره فات هلا نور ورثته على البيان » وكذا لوأقم البينة على إفراره بمجهول ينبغى أن يقبل و يبر ورثته 
على البيان اه . ورد عليه بعض المتأخر ينحيث قال بعد نقل ذلاك :قلت : عاذكره قياس مع الفارق . لأن الإقرار ولو بمجهول 
يوجب تعلق الغير به من وقت الإقرار فيجرالمقر على بيانه بطلب المقر له . فإذا فات الحبر فى حياته بوفاته سقط سما إذا كان 


الجامع الصغير يعطى السدس فقول ألى حنيفة » وعندهما يعطى ااربع : أى مثل الربع فيعطى الخمس تجعل المئلة على قوله على 
ستة لحاجتنا إلى السدس للموصى له سهم بقيت خمسة ازوج منه الربع ولا يستةم عليه فيضرب فى أصل المسثلة مرج الكسر وهر 
أربعة تبلغ أربعة وعشرين كان للموصى له سهم يضرب فى أربعة فهو أربعة وهو سدس المال بی عشر ون لازوج مها الربع وهو 
خمسة والباق ثابنت » وعلى قودما على خسة يزاد مثل أخس »مهام الورئة ؛ وهو واحد على الفريضة وهى أربعة فتصير خمسة 
يعطى الموصى له سما والزوج سما وهو ربع الباق بعد نصيب الموصى له وما بى فللبنت ء وإ نما كان كذلك لأن المودى 
أوصى عثل نصيب الزوج ومثلالشى ء غيره فيزاد مثل الربع على الأربعة ليكون المريد مثلا لاربع » وأما على رواية الأصل 
فتدخر مجه كتخر جهما > وعلى هذا قس أمثالها وخرّجها على الروايتين . وقوله ( قالوا) أى مشايمنا كان هذا ئی عرفهم وق 
عر فنا السهم كابلزء ( ولوأوصى يجزء من ماله قي لللورثة أعطوهماشتم لأنه مجهوليتناول القليل والكثير غير أن ابكهالة لاتمنع 
عة الوصية والورثئة قاتمون مقام الموصى فإلوم البيان) ولو أوصى ببعض من ماله أو بطائفة أو بنصيب أو بشىء فالحك_كذلك 


الجامع الصذير يعطى الدس ) أقول : بل ذلك رواية المبسوط على ما نقله من الكافى »وعلى رواية الجامع الصغير يمطى له الربع ( قوله وأا 
على دواية الأصل فتخريحه الخ ) أقول : فيه نظر » بل على رواية المامع الصغير تريحه كتخريجهما , 


€ - 
قال ( ومن قال سدس مالی لفلان ثم قال فى ذلك الجاس أو فى علس آآخر له ثاث مالى وأجازت الورثة فله 
أفلدن واه ساس واد ( لان السدس ذكر معرفا بالإضافة إلى المال 3 والمعرفة إذا أعيدت یراد باأثالى عبن 
الأول هو المعهود 8 اللخة 5 قال ) وهن اوي بثاث در اهمه أو بثاث غنمه فهلك tl}‏ ذلك وبی اده وهو 
حرج من اث ماببى “ن ماله فاه ايع ها 8 ( وقال زفر : له اث ماببى : لان كل واحد مما »شرك بيهم 


بتقصير من المقر اه فلم ينب عنه ورئتء » بحلاف الوصية بمجهول لعدم ثبوت حى الغير إلا بعد موت الموصى فقبل موته لا جير 
على بيانه و بعد مو ته تعلق الحق بتركته ولا يمكن جبره فيجبر من يقوم مقامه إحياء لحق ثابت اه . أقول : ليس هذا بسديد » لام 
صرحوا بأن ليس من شرط القياس أن يكون المقيس فى معنى المقيس عليه من كل الوجوه : بل يكلى الاشراك فى علة مى 
«دار الحكر ف المقيس عليه » فجر د الفرق بين ما نحن فيه وبين الإقرار بالمجهول فى كون تعلق حق الغير به فى الإقرار من وقت 
الإقرار و 7 الوصية بعد الموت لايضر بصحة القياس النفهم مما ذكره صاحب التس.هيل » ونما يضر بها الةرق فى العاة الى هى 
«دار الحكر . وهو ليس عتحقق هنا > فإنه ما كان مدار ثبوت الحبر بالبيان لورثة الموصى الذين يقومون مقام الموصى إحياء 
حق ثابت بالوصية كان ينبغى أن يثبت الحبر بالبيان لورثة لمر بالههول أيضا إذا مات مجهلا إحياء لحق ثابت بالإقرار » فقول 
ذلك البعض فإذا فات احبر ى حياة امقر بوفاته سقط إن أراد به أنهسقط عنه الحق أصلا فليس بصحيح ؛ إذ لاشك أنه لاتسقط 
حقوق العاد المتعلقة بالمال موت من عليه الحق بل توثنخذ منتركته » وإن أراد به أنه سقط عنه احبر لعدم إمكانه وإن كان 
بى أصل الحق عليه فهو مسام 2 لکن لانسلم قوله فلم ينب عنه ورثته ؛ فإنه لما بى حق المقَر عليه وكان ذلك عليه مهولا ممتاجا 
إلى البيان لعدم إمكان القضاء باجهول وكان من عليه الحق عاجز | عن البيان بعد مو ته کان ينبغى أن ینوب عنه ورثته ئی البیان كما 
ف الوصية بلمجهول تأمل تقف ( قوله ومن قال سدس مالى لفلان ثم قال ى ذلك املس أو فى مجلس آخحر له ثلث مالى وأجازت 
الورثة فاه ثلث المال ويدخل السدس فيه ) لأن الكلام الثانى يحتمل أنه أراد به زيادة السدس على الأول حتى يتم له الثلت » 


وقوله ( وأجازت الورثة فله ثلث المال) فإن قيل : إذا أجازت الورثة كان الواجب أن يكن له نصف المال وإلا 
لم يبت لقو له وأجازت الورثة فائدةفالحواب أن معناه حقه الثلث وإن أجازت الورثة ٤‏ لأن السدس يدخل فى الثلث من حيث أنه 
محتمل أنه أراد بالثانية زيادة السدس على الأول حى يم له الثلث » ويحتمل أنه أراد بها إيجاب الثاث حل انين فيجعل السدس 
داحلا فى الثاث لآنه متيقن وحملا لكلامه على مايملكه وهو الإيصاء بالثلث . وقوله (والمعرفة مى أعيدت يراد بالثانى عين الأول ) 
قد قررناه ف التقرير مستوق بتوفيق الله تعالى . قال ( ومن أوصى بثلث دراهمه أو يثلث غنمه ) ومن أوصى بثلٹ دراهمه أو 
بثلث غنمه ( فهلك ثلثا ذلك وبى ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بى من ماله فله جميع مابى . وقال زفر : له ثلث مابى » لان كل 
واحد منهما ) أى من الهالك والباق ( مشتر ك بين الورئة والموصى له والمال المشير ك يتوى ماتوى منه على الشركة ويبى مابى منه 
علها ؛ و صار کا إذا كانت الر كة أجناسا مختلفة ) وهو القياس ( ولنا أن هذا جنس واحد والحنس الواحد يمكن فيه جمع حق 
أحدهم فى الواحد ) أى مكن جنع حق شائع لكل واحد فى ( فرد وهذا يجرى فيه الجبر على القسمة ) مع مافيه من الجمع › وإذا 
أمكن ادمع جمعنا حق الموصى له فها بى تقديما للوصية على الإرث لأن الموصى له جعل حاجته فى هذا المعين مقدمة على حق 
الورثة بقدر الموصى به » فكان حق الورثة كالتبع وحق الموصى له كالأصل » والأصل فى مال اشتمل على /أصل وتبع إذا هلك 
ئی ء منه أن يجعل الحالك من التبع دون الأصل » كال المضاربة إذا كان فيه ربح وهلك بعضه يصرف امالك إلى الربح الذى هو 


( قوله لأن كل واحد منبما: أى من امالك والباق ) أقول : اجوز أن يكرن المعى كل فرد من نوعي الدراهم والفم > بل هذا المعني 
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مقدمة فجدعناها فى الواحد الباق وصارت الدر ام كالدر م . حلاف الأجناس الحتلفة لأنه لايمكن الجمغ 
فا جيرا فكذا تقدععا 0 قال 2 ولو أوصى بثاث ابه فهلك ثائاها وای اا وهو حرج دن اث مابى دن هأله 
لم يستحق إلا ثلث مابى مدن الثياب : قالوا : هذا ) إذا كانت الثياب من أجناس عولفة ولو کانت من جنس 
واحد فهو مز لة لرام وكذللك المكيل والموزون مز انها لآنه يجرى فيه المع جيرا بالقسمة ( ولو أوصى 
بثلث ثلاثة من رقيقه فات اثنان لم يكن له إلا ثاث الباق .وكذا الدورالختافة ) وقيل هذا على قول ألىحنيفة 
وحده لآنه لايرى الحبر على القسمة فيها . وقيل هو قول ااكل لأن عندهما القاضى أن بجنهد ويجمع وبدون 

ذلك يتعذر امع > والأول أشبه للفقه الم كور . 
داخلا فى الثلث حملا لكلامه على المتيقن » هذا زبدة ماف الشروح . قال بءض المتأخر ين بعد ذكز الدليل على هذا المذوال : هكذا 
قالوا » وهذا كما ترى حمل للكلام على أحد متمايه . ولك أن تقول : لما كان الكلام محتملا للمعنيين و كان القدر الثابت به 
بيقن على الاحتالين الثاث . قلنا : ماثبت به من الوصية هوالثاث لكن لابطريقحمله على أحد #تمليه كنا زعوا : بل مجعله بمئز لة 
أن يقال بدأ ثلث مالى وصية لأن المتيقن ثبوت الثاث عجموع الاحمالين لا بأولهما » إلى هنا كلامه . أقول: ليس هذا بشىء 
إذ لاشك أن المتيقن تيوت اقلت بأو ل الاحمهالين + فإن زيادة الثاث على السدس كا هو الاحتال الأول يقتضى ثبوت الثلث بلا 
ريب »© وانضيام الاحمال الان إليه ما يفيد جواز إرادة النصف ولا تأثير له فق ثبوت الثلث لثبوثه بدون ذلك . فالمعى الصحيح 
أن يكون له نصف المال وإلالم يبق لقوله وأجازت الورثة فائدة . فالهواب أن معناه حقه الذلث وإن أجازت الورثة لأن 
السدس يدخل ف الثلث من حيث أنه يحتمل أنه أراد بالثانية زيادة السدس على الأولحى بم له الثنث > ويحتمل أنه أراد بها 


ثبع لا إلى رأس المال ( وصارت الدراهم) أى صارت الوصية بثلث الدراهم كالوصية بالدره الواحد , واو أوصى بدرهم وله 
ثلاثة دراهم فهلك درهمان وبى درهم وهويخرج من الثلث كان له الدرهم فكذلك هذا . وقوله ( حلاف الأجناس الختلفة ) 
جواب عن قول رفركا إذاكانت التركة أجناسا » ووجهه أن الجمع فما غير مكن » فإنه إذا تركها وطلب بعض الورثة القسمة 
وأنى الباقون فإن القاضى لايجبر هم على القسمة »> لآن الغرض من القسمة الانتفاع فلا بد من المعادلة وهى فما متعذرة » وإذا 
تعذر ابلحمع تعذر التقلديم لأن فيه الجمع فب الكل مشثركا بين الورثة والموصى له أثلاثا » فا هلك هلك على الشركة وما بى بى 
علها أثلاثا » وظهر من هذا قوله ولو أوصى بثلث ثيابه » وأما إذا أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه من جس واحد أو بثلث ثلاثة 
من الدور فليس له إلا الثلث الباق لكثرة التفارت » هكذا أجاب محمد فى اللخامع الصغير من غير ذكر خلاف . واجتلف 
المشايخ ( فقيل هذا قول أنى حنيفة وحده لأله لايرى الحبر على القسمة ) فيها فأما على قولهما فالدور جنس واحد و كذلك 
الرقيق » فيكون للموصى له العبد الباق والدار البافية لأن للقاضى أن يقسم قسمة واحدة فبجمع نصيب كل واحد منهم فى عبد 
باعتبار القيمة لاتحاد الخنس » و إلى هذا مال الفقيه أبو الليث والإمام فخر الإسلام . وقيل المذكور فى الخامع قول الكل لن 
عندهما لامجب على القاضى القسمة بل يجوز له ( أن جمد ويجمع وبدون ذلك ) أى بدون اجتهاد القاضى وجمعه ( يتعذر الجمع ) 
وإذا هلك لم يكن هناك قعل من القاضى فكان المال على الشركة ما بى وما هلك ( والأرْل ) وهو أن يكون ف المسثلة احتلاف 
( أشبه للفقه المذكور ) وهو أن أبا حنيفة لايرى اللخبر على القسمة فى الرقيق والدور الختلفة لأنه جلها أجناسا مختلفة » وها 


- 


ألأم لقوله يتوى ماتوىالخ . قال العلامة الإتقانى فو جه قول زفر: إن الموصى لما مات بك المال مشُركا بين الورثة والموصى له ؛ والمال 
المشرك إذا هلك بعضه هلك عل الشركة » و إذا بق يبق على الشركة فكذلك هاهنا اللى هلك هلك أثلاثا » واللى بى بى أثلاثا » وبقول 
زفر نأخذ فهو القياس انى » رفيه فوائد لأتحمى ( قوله وظهر من هذا قوله ) أقرل : قوله قوله فاعل ظهر . 
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قال ( ومن أوصى لرجل بألف د, رهم وله مال عين ودين . فإن خرج الألفمن ثاث العرن دفع إلى الموصى له ) 
لاه أمك. ن إیفاء کل ذى دق حقه من غير محس فيصار إليه ٠‏ وإن م رج دفع إليه ثلث العين » وكاما خرج 
شى ء من الدين أخذ ثلثه حى يستونى الألف لآن الموصى له شريك الوارث . وف نخصيصه بالعين نجس ى 
حق إلورئة لآن للعين فضلا عن الدين . ولآن الدين ليس بال فى مطلق الخال وإتما ييصير مالا عند الاسترفاء 
فإئما يعتدل النظر بما ذكر ناه . قال ( ومن أوصى لزيد وعرو بثاث ماله فإذا عمرو ميت فالثاث كاه لزيد ) 
لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يزاحم الى الذى هو من أهلها كا إذا أوصى إزيد وجدار . وعن ألى يوسف 
إيجاب ثلث على السدس فيجعل السدس داخلا ف الثلث لأنه متيقن وحلا لكلامه على مابملكه وهو الإيصاء بالثلث اه . أقول : 
فى قوله وحملا لكلامه على مايماكه وهو الإيصاء بالثلث بحث : لأن مايملكه إتما يكون هو الإيصاء بالثاث إذا لم تجز الورثة . وأما 
إذا أجازت كا هو الفروض هنا فيملك الإيصاء بما زاد على الثاث أيضا » ويتملكه المجاز له من قبل الموصى عندنا "كما مر 
فى أوائل هذا الكتاب فلا تنم هذه العلة تدبر ( قوله لأنه أمكن إيفاء كل ذى حق حقه من غير بحس فيصار إليه ) أقول : فيه 
تأمل فإنه إنما يظهر أن لوكان حق الموصى له فى العين خاصة وليس كذلك بل هو شائع فى العين والدين معا كنا صرحوا به . 
وقالوا : الأصل فيه أن الوصية المرسلة تكون شائعة ىكل المال لكون الموصى له إذ ذاك شريلك الورثة » وعن هذا لايأخذ 
الألف كلا ى صورة إن يخرج الألف من ثلث العين » وإذا كان حق الموصى له شائعا نى جيم الْر كة الذى هو العين والدين 
كشيوع حق الورئة فيه كان تخصيص حي الموصى له بالعين فى صورة إن حرج الألف من ثلث العين مسا فىحق الورثة كنا 
فى الصورة الأخخرى ءإذ يلرم حينئذ أن يأخذ الموصى له جميع حقهمن العين الذى له فضل على الدين ويأخذ الورثة بعض حقهم 
من العين وبعض حقهم هن الدين » وهذا بحس فى حقهم لاعالة مناف لما يقتضيه حق الشركة من تعديل النظر للجانبين فليتأمل 
ف الدفع ولعله تسكب فيه العبرات ( قوله ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد . لآن:الميت 
لبس بأهل للوصية فلا يزاحم الى الذى هومن أهلها كا إذا أوصى ازيد وجدار ) قال صاحب العناية فى شرح هذا اقام : 
يريان ذلك لأمهما يجعلائها جنسا واحد ا.قال ( ومن أوصى لرجل بألف درهم ) ومن أوصى ارجل بألف درهم (وله مال عين 
ودين فان خوج الألف من ثلث اين ) أن كان ل لاة لاف درهي قدا دقع ) الألف مه( إلى للوصى له) وان م شرج 
لإن كان النقد الفا دقع مت ليه اله زو كلما حرج شی دن الدين أخذ ثلثه حى يستوق الألف لأن الموصى له شرياك الوارث ) 
والأصل ف المال المشترك أن يوق حق كل من الشر کاء بلا بخس . ولا خس فى حق أحد بتخصيص الموصى له بالعين فى 
الأول فيصار إليه » وف الثانية بحس فى حق الورثة بتخصيص الموصى له بألفين ( لأن للعين فضلا على الدين ) على ماذكر 
فى الكتاب فكان فيا ذكرنا تعديل النظر للجانبين . قيل الموصى به ألف من المال والدين ليس بال » فإن من حلف أنه لامال 
له م يحنث بديون له على الاس . سلمناه ولكن لانسلم أن الموصى له شريك الورثة مطلقا » فإن من أوصى لرجل بى ء معين 
وهو يحرج من الثلث فهلك فلا ضهان على الوارث » ولو كان شريكا له لوجب على ال وارث حصة الموصى له فوا بى من المال . 
وابلدو اب عن الأول أن الموصى به ألف أعم من أن يكون مالا فى الحال أو فى المآ ل لأن الوصية تتعلق بالتركة و كلاهما رة 
وعن الثانى بأنه شر يك الوار ثإذاكانت غير معين . وأما فى المعين فإن الو ار شكال مو دع لايضمن إذالم يتعد". وقوله (ومن ا 
لزيد وجمري يثلث ماله ) واضح » واندفع بقوله ( فلا يزاحم الحى ) ما إذا أوصى لزيد وعمرو وها بالحياة فات ثم مات أحدها 
فإن الباق نصف الثلث لوجود المراحمة بينبما حال ا ملك ٠‏ ثم بعد ذلك موت أحدهما لايبطل حقه بل يقو م وار فيه مقامه کوٹ 


( قوله فإن الباق نض اثلث لوجود المزاحة بينهما) أقول : قد سيق أن الرصية ملك بالقبول إلا فى ٠سئلة‏ فتذكر فإنه ينفعك هاهنا 
( قوله حال الملك ) أقول: يعنى حال مرت الموصى 


5 
رحمه الله أنه إذا لم بعلم بموته فلهنصف الثلث + لأن ااوصية عنده صميحة لعمرو فلم يرض للحي إلانصف الثلث 
بحلاف ما إذا علم بموته لأن الوصية للميت لغوفكان راضيا بكل الثلث للحي » وإن قال ثلث مالى بين زيد 
وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث . لأن قضية هذا الافظ أن يكون لكل واحد منہما نصف الثاث 
بخلاف ماتقدم » ألا تری أن من قال ثلث مالى لزيد وسكت كان له کل الثلث : ولو قال ثلث مالى بین فلان 
وسكت لم يستحق الثاث . قال ( ومن أوصى يثلث ماله ولا مال له واكتسب مالا استحق الموصى له ثلث 
ماعلكه عند الموت ) لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى مابعد الموت ويثبت حكه بعد فيشترط وجود 
امال عند الموت لاقبله » وكذلك إذا كان له مال فهللك ثم اكتسب مالا لما بينا . ولو أوصى له بثاث غنمه 
فهلك الغم قبل موته أو لم یکن له غنم ف الأصل فالوصية باطلة لما ذكرنا أنه إيحاب بعد الموت فيعتير قيامه 
حينشذ » وهذه الوصية تعلقت بالعين فتبطل بفواته عند الموت . وإن لم يكن له غنم فاستفاد ثم مات فالصحيح 
أن الوصية تصح » لأنها لوكانت بلفظ المال تصح » فكذا إذا كانت بامم نوعه : وهذا لأن وجوده قبل 


واندفع بقوله فلا يزاحم الح ما إذا أوصى لزيد وعمر و وهما بالحياة فات ثم مات أحدهما فإن للباق نصف الثلث لوجود 
المزاحمة بينهما حال الملك» ثم بعد ذلك موت أحدهما لايبطل حقه بل يقوم وار ته فيه مقامه كو ت أحد الورثة بعدموت المورّث ام . 
أقول : فى تقرير الشارح المذكور هنا قصور. أما ألا فلأنه أضاف اندفاع الإشكال بالمسئلة انى ذكرها إلى قوله فلا بز احم 
٠‏ الح مع أن اندفاعه بمجموع التعلول بل بةو له لأن الميت ئيس بأهللاوصية فى الحقيقة » وإما قولدفلا يز احم الحى متفرع على 
ذلك » والأصل أن يضاف الحكم إلى الأصل دون الفرع . وأما ثانيا فلأن الظاهر من قوله أوجود المزاحة بينبما حال الك 
أنيكون المر اد با مز احة المنفية فى قول المصنف فلا يز احم الى هو اازاحمة حال الكو هى حالموت الموصى و ذلك مع كونه غير 
تام ى نفسه » لأنه إذا أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله وهما بالحياة فات أحدهما قبل موت الموصى كان للباق مما نصف الثلث 
لا كله كما صرحوا به » مع أن العلة هناك أيضا التزاحم ؛ وإن التزاحم فيه إنما يتصور فى حال إيجاب الموصى لا قحال الملك 
إذاكان أحدهما ميتا فى حال الملك ولا تزاحم للميت غير مطابق لما ذ كره الشارح المذ كور ف تعلول جراب ظاهر الرواية فبا 
بعد بحيث قال : وم يغرق بين عام المودى مياته وعدمه ف ظاهر الر واية لآن استحقاق الى منهما لجميع النلث بعدم المز احمة عند 
إيحاب الموصى » وق هذا لافرق بين العلم وعدمه اه . وأما ثالنا فلأنه لم يتمرض لبيان اندفاع الإشكال ممسئلة أحرئ أبضا بعبارة 
الكتاب » وهى أى تلك المسثلة ما إذا أوصى لزيد وعمرو وهما بالحياة فمات أحدها قبل موت الموصى فإن اباق نصفالثلث 
هناك أيضا کا ذكرنا من قبل مع أن التعليل|ذكو ر ف الكتاب يفيد اندفاع ذلك أيضا . فالتقرير الظاهر الواسم ى شرح هذا 
هذه المسثلة وبين مالوأوصى ازيد وعمرو وهما بالحياة ثم ماث الموصى ثم مات أحدهماكان لباق نصف الثلث والنصف الآخمر 
لورثة الميت منبماء وكذلك لومات أحدهما قبل موت الموصى كان للباق نصف اثلث » ولكن هنا كان النصف الآخر للموصى 


أحد الورثة بعد موت المورّث » ولم يفرق بين علم ا موصى حياته وعدمه فى ظاهر الرواية » لأن استحقاق الح ملهما لجميع 
الثلث بعدم المزاحمة عند لمجاب الموصى » وش هذا لافرق بين العم وعدمه › والف مير فى قوله لأن الوصية عنده للموصى 
والباق ظاهر. وقوله ( ومن أوصى بثلث ماله ) ظاهر. وقوله ( فالصحيح أن الوصية تصح ) احبر از عن قول بعض المشايخ إن 
الوصية باطلة لأنه أضاف إلى مال حاص فصار بمئزلة التعبين » كا لو أوصى هذه الشاة ولم تكن فى ملكه ثم مللك فإنها غير 
ضصيحة . قال الفقيه أبو الليث : هذا القول ليس بصحيم عندنا » لأنه أضاف الوصية إلى غنم مرسل بغير تعيين فصار ,منزلة 


~— 


( قوله قال الفقيه أبو الليث ) أقول : فى كتاب نكت الوصايا . 


( ۷ه - تكلة فتح القدير حمنق - ٠٠١‏ ) 


0س 
الموت فضل والمعتبر قيامه عند الموت ؛ ولوقال له شاة من مالى وليس له غنم بعطى قيمة شاة لأنه لا أضافه إلى 
امال علمنا أن مراده الوصية بمالية الغاة إذ ماليا توجد فىمطلق المال » ولو أوصى بشاة ولم يضفه إلى ماله 
ولا غم قيل لايصح لأن المصحح إضافته إلى الممال وبدونها تعتبر صورة الشاة ومعناها » وقيل نصح لآنه لما 
ذكر الشاة ولیس ف‌ماکه شاة علم أن مراده المسالية ؛ ولو قال شاة ٠ن‏ غنمى ولا غم e‏ باطاة : لأنه 
لما أضافه إلى الغم عامنا أن مراده عين الشاة حيث جعلها جز ءا من الغنم > لاف ما إذا أضافه إلى المال وعل 
هذا رج كثير من المسائل . قال ر ومن أوصى بثاث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمسا كين 
فلهن ثلاثة أسهم من خسة أسهم ) قال رضى الله عنه : وهذا عند أى حنيفة وألى يوس رحمهما الله , 


لما أن فى المسثلة الأولى قد تمت الوصية لما موت الموصى ثم بعد ذلك موت أحدهما لايبطل حقه بل يقوم وارثه فيه مقامه كوت 
أحد الورثة بعد موت المورّث » وف المسئلة الثانية لما ما تأحدهما قبل موت المر صى بطلت حصته لأن الوصية فى معنى عقد 
مضاف إلى ما بعد الموت فيشترط. بقاء من أوجب له عند وجو د الوصية ولم يوجد حيث مات قبل موت الموصى فيبطل نصيبة › 
كا لو مات أحد الورثة قبل موث المورث ولللآتخرنصف الثلث » لآن الانقسام قد حصل بينهما عند الإيجاب لكون كل واحد 
مهما أهلا لإيحاب الو صية له فببطلانحق أحدهها لايزداد نصيب الآخرء كنا لو رد أحدهما الوصية كان للآخرنصف الثاث » 
وهذا على خلاف مسئلة الكتاب فإن فيها للحى كل الثلث » لأن الميت ليس من أهل الوصية لهء فإتما ينتقص حقه بإثبات المز احمة 
ولم تثبت الزاحمة حيث كان الآخحر ميتا فب الثلث للحى منبما بمئزلة ما لو قال ثلث مالى لفلان والمولى فالئلث كله لفلان ء إلى 
هنا لفظ الثراية فتبصر ( قوأه ولوقال شاة من غنمى ولا غنم له فالوصية باطلة لأنه لما أضافه إلى الغثم علمنا أن مراده عين الشاة 
مدي جعله جزءا من الغثم ) اعلم أنه وقع فىعبارة الوقاية ولا شاة له موضع ولا عنم له الواقع فى عبازة المداية فى وضع هذه 
المسثلة فقال صدر الشربعة ى شرحه لاو قاية : واعلم أنه قال فى المداية ولا غم له وقال ف المن ولا شاة له : وبينهما فرق لآن 
الشاة فرد من الغثم » فإذالم يكن له شاة لايكون له غنم » لکن إذالم يكن له غنم لايلزم أن لايكون له شاة لاحمال أن يكون له 
واحد لاكثير ١‏ فعبارة الهداية تذاولت صورتين : ما إذالم يكن لهشاة أصلا » وما يكون له شاة لاغنم له » فى الصورتين تبطل 
الوصية : وعبارة الل ل تتناول إلا الصورة الأولى ولم يعلم منها الحكم ىالصورة الثانية » فعبارة الهداية أشمل لكن هذه أحوط اه 
كلامه . ورد" عليه صاحب الإصلاح والإيضاح حيث قال ىشرحه : إتما قال ولا شاة له وم يقل ولا غنم له كما قال صاحب 
الهداية » لأن الشاة فرد من الغنم » فإذا لم يكن له شاة لايكون له غنم بدون العكس ؛ والشرط عدم الخنس لاعدم الجمع حى 
او وجد الفرد تصح الو صية يفصح عن ذلك قول الحا کے الشہید ف الكاق : ولو قال شاة من غنمى أو قفيز من حنطى فإن 
الحنطة اسم جنس لا امم جمع اه . وقال فى حاشيته : أحظأ هنا صدر الشريعة حيث قال تبطل الوصية ى الصورتين اه . وقصد 
بعض المتأخرين أن يجيب عنه حيث قال بعد نقل كلام صدر الشريعة : واعترض عليه بعض الأفاضل بما حاصله أن عبارة 
الوقاية هى الصواب ‏ وأن الحكم فى وجود الفرد عة الوصية » وزعم أن الشرط عدم الحنس لا عدم الجمع . قلت : بعد تسليم 
أن الغثم جمع أو اسم جمع لا اسم جنس أن نى الغثم كا وقع فى عبارة الحداية وعامة الكتب هو الصواب » وأنه لائصح الوصية 
بوجود شاة واحدة لأن الشرط عدم الجمع لا عدم الخنس كا زعه المعتر ض لأنه أوصى بشاة من غنمه » فإذا لم يكن له غم 


إضافته إلى ثلث المال . وقوله ( وعلى هذا حرج كثير هن المسائل ) فما ماذكره ف المبسوط بقوله لو قال بقفيز من حنطة من 
هالى وبثوبا من مال فإنه يصح الإيماب وإنلم يكن ذلك فى ملكه » بحلاف ما إذا قال من حنطى أو من ثيابى فإنه إذا لم يوجد 
ذلك فى ملكه أو .هلك قبل موته فلا شىء للموصى له ؛ والفرق ماذكرناه . قال :ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أولادى) 
ماذکره واضح صورة وتعليلا » خلا قوله وأصله أن.الوصية لأمهات الأولاد جائزة فإنه تاج إلى بض بيان » وهو أن 
الوصية هن جائزة استحسانا . والقياس أن لاتصح لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ؛ فإئما تستحدق الو صية بعد موت 
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وعن خمد رحمه الله أنه يقعم على سبعة ام فن 22015 واكل فريق سبمان :وأصله أن ااوصيةلأمهات الأولاد جائرة 
والفقراء والمساكين جنسان » وفسرناهما فى الزكاة محمد رحه الله أن المذكور افظ اليم وأدناه فى الميراث اثنان 
جد ذلك فى القرآن فكان من كل فريق ائنان وأمهات الأولاد ثلاث فلهذا يقم غا سيءة . وما أن المع 
بل فرد لم يتحقق شاة من غنمه فتبطل الوصية فهذا هو السرّ فى تعمم الغنم دون الشاة إلى هناكلامه . أقول : الظاهر عندى ما 
ذكروه نى تعليل هذه المسئلة أن تصح الوصية بوجود شاة واحدة . لأن الموصى به ى هذه المسئلة وهو الشاة يصبر موجودا 
حينئذ فتصير الوصية بشىء موجود لامعدوم > ولا مانع لصحة الوصية هنا سوى کون الموصى به معدوما . فإذا وجدت شاة 
واحدة انتى المائع . نعم لا يوجد حينئل ما أضيفت الشاة إايه م نالغم على على تقدير أن يكون الغنم اسم جمع لا اسم جنس لكون 
المقصود من الإضافة إلى الف نم تعبين أن مراده عين الشاة لاماليتها » ويحصل ذلك المقصود من عرد الإضافة إليبا . ولا يقتفى 
و ا اه . و مما يرشد إلى كون جواب هذه المسئلة فما إذالم توجد شاة أصلا أنه قال الحا كم 
الشبيد فى الكاق :راو قال جل من تين أن قد مو خطلى SEE‏ . وقال شيخ الإسلام 
علاء الدين الإسبيجالى فى شرحه : لأنه لما أضافه إلى الذ: نم علمنا أن مراده الوصية بعين الشاة لأنه جعله جزءا من الغنم > وأنه 
يصلح جزما الغم بصورته ومعته قصارت الوصرة بشىء عدوم ولا وجود له عند الوت أيغا لا تصع اه امل تهم ر قو 
وأصاه أن الوصية لأمهات الأولاد جائزة ) وهذا اسحسان:وكان القياسأن لاتصحالوصية لأم الولد لأن الوصية تمليلك مضاف 
مولاها وذلك حال حلول العتق بها فالعتق لها وهى أمة فتستحق الوصية وهى أمة › والوصية لأمته بشىء غير رقبسما باطلة . 

O‏ حلول العتق مها بدلا لة حال الموصى . لأن الظاهر من حاله أن يقصد 
و صية صحيحة لا باطلة » والصحيحة هى المضافة إلىمابعد عتقها . فإن قبل : الوصية بثاث المال لعبده جائزة ولم يعتق بعد موته 
وأم الولد ليست أقل حالا منه فكيف لم تصح الوصية ها قياسا . أجيب بأن الوصية بثاث المال للعبد إنما جازت لتناوله ثلث 
رقبته فكان وصية برقبته » والوصية برقبته إعناق وهويصح منجزا ومضافا » بخلاف أم الولد فإن الوصية لها بذلك ليست إعتاقا 
لأنها تعتق بموت المولى وإن لم يكن ثمة وصية أصلا . ولفائل أن يقول : الوصية بثلث المال إما أن صادفتها بعد موت الأولى وهى 
حرة أو أمة » فإن كان الأول فلا وجه لذى القياس » وإن كان الثانى فكذلك لابا كالعبد الموصى له بثاث المال . والحواب 
أنها ليست كالعبد لأن عتقها لابد وأن يكون بموت المولى » فلوكان بالوصية أيضا توارد علتان مستقلتان على معلول واحد 
بالشخص وهو ثلث رقبها وذلك باطل . وقوله ( وأدناه فى الميراث ) قيد بذلك احثرازا عن فصل الز كاة » فإن لفظ الجمع 
٠‏ هناك منص رف إلى الواحد بالإجماع بين أدابنا » ثم لماكان لفظ الجمع ف الميراث مصروفا إلى الاثنين والوصية فى معناه ٠ن‏ 
حيث أن كلا منهما تمليك المال بعد ألموت كان الحمع هناك أيضا منصرفا إلى الاثنين . وقوله ( جد ذلك فى الفرآن ) يريد به قوله 


( قوله والوصية لأمته بشىء غير رقبتها باطلة ) أقول: فيه بحث » لأن بطلان الوصية لأمته بثىه غير رقبتها إنما هو لأنما ايت من آهل أن 
ملك ما سوى رقبتها ولأنها تكون وصية لاوارث » وليس إحدى تينك الملتين »وجودة فى آم الولد . أما الأولى فلأن الموصى له بملك 
الوصية بالقبؤل وهى حينئذ حرة أهل لأن تملك . و أما الثانية فلأنها لاتنقل إلى الوزثة حى يلزم الوصية وارث فليتأمل ( قوله فإن قيل : 
الوصية يثلث المال لعبده جائزة ولم يعتق بعد موته ) أقول: وف امحيط وف الكانى ف المتفرقات من كتاب الوصايا : واو أومى بثلث 
ماله لعبده ءتق ثلثه بعد موته عند أ حنيفة لأنه من حملة مال الميت فلك ثلث نفسه كا بملك ثلث سائر أمواله » ومن ملك نفسه عتق وسعى 
فى ثلی قيمته للوارث وملك ثلث سائر أمواله لأنه كالمكاتب عنده والوصية لامكاتب صصيحة» وعندها يمتق كله ويبدأ بالعتق من الثلث » 
فإن فضل شىء دفع إليه وهى حیندذ فرع تجزي الإعتاق انهى . وى المحيط : ولو أوصى لعبده بشىء من رقبته يصح > واو أوصى له بثىء 
من ماله لايصح لأن العبد من أهل أن بملك رقبته وليس من أهل أن ملك ماسوى رقبته » ولأن الوصية لعبده بمال وصية لوارثه لأن 
الملك ف العبد والمرصى به يقم اوارثه » والوصية اوارثه باطلة > فأما الوصية باارقبة فوصية له لالوا رثه » أن الوصية بالرقبة إعتاق 
ولو أومى له بثلث ماله ورقبته أقل من ثلثه عتق لأنه أوصى له بثلث رقبته » فإن رقبته من مال الميت » والوصية للعبد برقبته جائرة 


fe —‏ .- 
الحلى بالألف واللام يراد به الحنس » وأنه يتناول الأدنى مع احمال الكل » لاسما عند تعذر صرفه إلى الكل 
فيعتبر من كل فريق واحد فبلغ الاب خمسة والثلاثة للثلاث . قال ( ولو أوصى بثلثه لفلان وللمساكين فنصفه 
لفلان ونصفه لامسا كين عندهما ) وعند محمد ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين » ولو أوصى للمساكين له صرفه إلى 
مسكين واحد عندهما . وعنده لايصر ف إلا إلى مسكينين بناء على ما بيناه . قال (ومن أوصى لرجل بمائة درم 
ولآخحر بماثة ثم قال لآحر قد أشركتك معهما فله ثلث كل مائة ) لأن الشركة للمساواة لغة »> وقد أمكن إثباته 


إلى ما بعد الموت فهى إا تستحق الو صية بعد موت مولاها :وبعدموتمولاها حال حلول العتق بها فالعتق يحلها وهى أمة » 
والوصية لأمته بشىء غيرر قبنّبا باطلة . وجه الاستحسان أن الوصية مضافة إلى ما بعد عتقها إلى حال جلول العتق بها بدلالة حال 
الموصى ؛ لأن الظاهر من حاله أن يقصد بإيصائه وصية صعيحة لاباطلة » والصحيحة هى المضافة إلى ما بعد عتقها » كذا 
فى عامة الشروح » وعزاه جماعة من الشراح إلى الذخيرة . أقرل : فا ذكروا من وجه القياس نظر » لأن قوم وبعد موت 
مولاها حال حلول العتق بها تمنوع ٠‏ بل حال حلول العتق بها إنما هى حال موت مولاهالا بعد موت مولاها » إذ لا شك أن 
أم الولد تعتق حين موت مولاها ولا ينتظرعتقها إلىما بعد موته ٠‏ فهى بعد موتمولاها حرة فلم تكن الوصية لأم الولد وصية 
للأمة فى شىء » فلم يتم وجه القياس ولم يحتج إلىماتكلفوه فى وجه الاستحسان . ولعل الإمام قاضيخان والإمام امحوونى عن هذا 
قالا : أما جواز الوصية لأمهات أولاده فلأن أوآن ثبوت الوصية وعملها بعد الموت وهن حرائر بعد الموت فتجوز الوصية 
لحن كا ذكره صاحب النهاية نقلا عنبما . ثم قال ف العناية : فإنقيل : الوصية بثلثالمال اعبده جائزة ولم بعتتق بعد موته وأم الولد 
ليست أقل حالا منه فكيف لم تصح لها الوصية قياسا . أجيب بأن الوصية بثاث المال للعبد إنما جازت اتناوله ثلث رقبته فكانت 
وصية برقبته ؛ والوصية برقبته إعتاق وهو يصح منجزا أو مضافا مخلاف أم الواد فإن الوصية ليست إعتاقا لأا تعتق يموت 
المولى وإن لم يكن نمة وصية أصلا . ولقائل أن يقول : الوصية بثلث المال أما إن صادفنها بعد موت المولى وهى حرة أو أمة » 
فإن كان الأول فلا وجه لننى القياس » وإن كان الثانى فكذلك للہا كالعبد الموصى له بثلث المال . والحواب ألما ليست كالعيد 
لأن عتقها لابد وأن يكون موت المولى » فلوكان بالوصية أيضا توارد علتان مستقلتان على معلول واحد بالشخص وهر ثلث 
رقبها و ذلك باطل » إلى هنا لفظ العناية . أقول : لايذهب على ذى فطرة سليمة أن السرئال الثالى وجوابه لغو من الكلام بعدآن 
ذكر هاقبلهما على الوجه الذى قرره + لأن العر ديد الواقع فى هذا السؤال إن كان على موجب الاستحسان دون القياس فالشق 
الأول ٠تعين‏ » ولا ءعنى لقواه فلا وجه لننى القياس » وإن كان على مقتضى القياس كا هو الظاهر فالشق الثانى عختار . والفرق 
بين أم الولد والعبد الموصى له بثلث المال قد علم فى جواب السوًال الأول قطعا فلا معنى للإعادة وقوله ومن أوصى لرجل 
بكاثة در هم ولآخر بماثة ثم قال لآخر قد أشركتك معهما فله ثلث كل مائة ) قال صاحب النهاية: وهذا استحسان » وف القياس 
تعالى ‏ فإن كان له إخوة فلأمه السدس - والمراد بها الاثنان فصاعدا وقد عرف موضعمهء وكذا قوله( ونه ينال الأدنى مع 
احتال الكل) قال (ومن أوصى لرجل إعائة درهى) صورة المسئلة ظاهرة ودليلها وجه الاستحسان والقياس أن يكون له نصفكل 
ماثة لأن لفط الإشراك يقتضى التسوية عند الإطلاق » قال الله تعالى - فهم شركاء فى الثلث ‏ وقد أشر ك الثالث فها أوصى به لكل ن 
واحد مهما فى استحقاق المائة وذلك يوجب أن يكون له نصفكل مائة . وجه الاستحسان أنه أثبت الشركة وهى تقتضى المساواة 
والمساواة إئما تثبت إذا أخذ من كل واحد مهما ثلث المائة مقتضى إشراكه إياهما حلة واحدة » وإتما يأخذ نصف كل مائة 


ويستحق ثلث باق اال لأنه حر » وإن كان الثلث أقل عتق بقدر الثلث وله ثلث ماسوى رقبته من المال لأنه حر عندهما » و مازلة 
المكاتب عند أ حنيفة » والوصية لسر أو للمكاتب جائزة » وإن بى كان ثلث مابق من المال مثل ثل السعاية يتقاصان وإن كان أكثر 
أخذ الفضل مهم » وإن كان أقل أعطى الفضل انهى كلامه . 
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بين الكل با قاناه لاتحاد المال لأنه يصيب كل واحد هنهم ثانا مائة : لاف ما إذا أوصى لرجل بأر بعمائة‎ 
ولآخر بمائتين ثم كان الإشراك لأنه لامكن تميق المساواة بين ااكل لتفاوت المالين فحملناه على «ساواته‎ 
كل واحد بتنصيف نصيبه عملا باللفظ بقدر الإهكان . قال ( وهن قال لقلان على" دين فصل قوه ) معئاد قال‎ 
ذلك لورئته ( فإنه يصدق إلى الثلث) وهذا استحسان . وف القياس لايصدق لأن الإقرار با نجهول وإن كان‎ 
صيحا لكنه لايحكم به إلابالبيان وقوله فصدقوه صدرغالفا للشرع لأنالمدعى لابصدق إلا حجة فتعذر إثباته‎ 
إقرارا مطلقا فلا يعتبر . وجه الاستحسان أنا تعلم أن من قصده تقديمه على ااورثة وقد أكن تفيل تصده بطريق‎ 
الوصية وقد يحتاج إليه منيعلم بأصل الحق عليه دون مقداره سعيا منه فى تفريغ ذمته فبجعاها وصية جعل‎ | 
التقدير فيها إلى الموصى له كأنه قال إذا جاءكم فلان وادعى شيئا فأعطوه من مالى ماشاء . وهذه معتبرة من‎ 
الثلث فلهذا يصدق على الثلث دون الزيادة . قال ( وإن أوصى بوصايا غير ذلك يعزل الثاث لأصماب الوصايا‎ 
والالثان للورثة ) لآن هراهم معلوم + وكذا الوصايا ٠عاوءة وهذا تجهول فلا بزاحم المعاوم فيقدم عزل‎ 
المعلوم > وف الإفراز فائدة أخرى وهو أن أحد الفريقين قد يكون أعلم بمقدار هذا الحق وأبصر به والآخر ألد‎ 
اه نصف كل مائة لأن لفظ الإشر اكيقتضى النسوية عند الإطلاق . قال الله تعالى - فهم شركاء فالثلث  وقد أشرك الثالث فیا‎ 
يوصى به لكل واحد مهما ى استحقاق المائة وذلك بوجب أن يكون اه نصف كل مائة . وجه الاستحسان أنه ألبت الشركة‎ 
ينهم وهی تقتضى المساواة » وما تثبت المساواة إذا أخذ من كل واحد منهما ثلث الماثة » أما إذا أخذ من كل واحد منهما‎ - 
نصف المائة حصل له ماثة فلا تثبت المساواة بيهم » فعلم بهذا أنه أشركه معهما حملة واحدة فلا يعتبر بإشراكه إياه مع كل واحد‎ 
منهما متفرقا انى : واقتى أثره صاحب العناية . أقرل : فيه بحث » لأن الشركة لامساو اة لغة كا صرح به المصنف فيقتضى لفظ‎ 
الإشراك النسوية بلا ريب » فإن كان معنى قول الموصى للثالث قد أشر كتكمءهما إشراكه معهما حملة واحدة أى التسوية ين‎ 
» الكل لا إشر اكه مع كل واحد منهما منفردا : أى تسويته مع كل واحد بنصف نصيبه بعينه فلا معنى لوجه القياس المذكور‎ 
وإن كان معناه هو الثانى فلا معنى لوجه الاستحسان المذكور . وبالحملة ماذكره الشارحان المزبوران من وجهى القياس‎ 
والاستحسان معنيان متضاد ان لايمكن اجماعهما فى محل واحد ؛ فعنى كلام المرصى لغة وعرفا أحدهما لاغير فلم يصلح هذه‎ 
٠ المسئاة للقياس و الاستحسان على ماذ كراه. وعن هذالم أر أحدا ذكرالقياس والاستحسان ف هذه المسثئلة سوى ذينك الشارحين‎ 
والذى يظهر من كلام المصنف هو أن النسوية بين الكل هو المعنى فما أمكن نحقق المساواة بين الكل ؛ وإلا يحمل على المساواة مع‎ 
كل واحد بنصف نصيبه عملا بالافظ بقدر الإءكان » و بهذا فرق بین المسئلتين كنا ترى ولا غبار .فيه ( قوله وى الفياس لايصدق‎ 
+ لأن الإقرار بامجهول وإن كان صيحا لكنه لايحكم به إلا بالبيان ) یعی لاحك به إلا إذا قرنببيان من جهة المقر وقد فات بمرته‎ 
كذا ف العناية وغيرها . أقول : لقائل أن يقول: لم لاينوب عنهالورثة ف البيا نكما فى الوصية بالجهول مثل أن أوصى يجزء من‎ 
مالهفإنه يقال هناك للورثة أعطوا ماشم بناء على أنه تجهول يتناول القليل والكثير والورئة قا مون مقام الموصى فإليهم البيان كنا مر‎ 


لو کان اشتراكه مع كل واحد منفر دا ولیس كذلك ( حلاف ما إذا أوصى لرجل بأربعمائة درهم ولاخر بمائتين ثمكان الإشر اك 
أى ثم قال لاخر أشركتاك معهما فإن له نصف كل ما لكل منهما لأن تحقق المساواة فيهم غير مكن ( لتفاوت المالين ) فلا بد" 
من العمل بمفهوم لفظ الإشراك ( فحماناه على مساواته لكل) واحد ملہما كما هووجه القياس( عملا باللفظ بقدرالإمكان ) 
وقوله ( ومن قال ) يعنى لورئته ( على لفلان دين فصدقوه ) يصدق إلى الثلث استحسانا ( وى القياس لايصدق لأنه أقر 
بمجهول ) والإقرار با چهول و إنكان صحبحا لكن إذا اقتر نبه من جهة المقر بيان وقد فات بموته » وقوله فصدقوه : يعنى 
فيا قال لا يصلح بيانا لكونه (صدر الفا للشرع لأن المدعى لايصدق إلا بحجة فتعذر إثباته إقرارا.مطلقا من كل وجه ؛ فلا 
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منازعة ) وإذا ر يقال و ا صدقوه فا شم ويقال صدقوه فا شم ( ل 0 دين 
فى حق المستحق وصية فى حق التنفيذ : فإذا أقر كل فريق بشىء ظهر أن فى التركة دينا شائعا 
فى النصيبين ( فيوحذ أصحاب الثلث بثلث ما أقر وا والورثة بثلبى ما أقروا ) تنفيذا لإقرار كل فريق فى قدر حقه 


فى الكتاب فتأمل( قوله وإذا عزل يقال لأععاب الوصايا صدقوه فما شم ويقال للورثة صدقوه فيا شم لآن هذا دين فى حق 
المستحق و صية فى حق التنفيذ الخ ) قال صاحب العناية : حاصله أنه تصرف يشبه الإقرار لفظا ويشبه الوصية تنفيذا » فباعتبار 
شبه الو صية لايصدق فى الز بادة على الثلث » وباعتبار شبه الإقرار يجعل شائعا فف الأثلاث › ولا خصص بالثلث الذى لأععاب 
الوصايا عملا بالشببين اه . و قد سبقه تاج الشمريعة إلىبيان حاصل هذا المقام بهذا الوجه . أقول : فيه كلام » وهو أن العمل 
مجموع الشبيين إن كان أمرا واجبا كما هو الظاهر المعروف فا بام لم يعملوا بشبه الإقرار فى هذا التصرف إذالم يوص بوصايا 
غير ذلك كا تقدم » بل جعلوه وصية جعل التقدير فيا إلى المودصى له كنا إذا قال إذا جاءکے فلان وادعى شيئا فأعطوه من مالى 
ونم يعتبروا شبه الإقرار قط حيث لم يجعلوا له حكما أصلا فى تلك الصورة وإ لم يكن ذلك أمرا واجبا فكيف يصلح ذلك تعليلا 
لواب هذه المسثلة فى هذه الصورة . واعترض عليه بعض الفضلاء بوجه آحر حيث قال : فيه محث ٠‏ فإنه ايوخل بقوله 
ف هذه الصورة لا فى الثاث ولا فىأقل منه » بل يوثخذ بقول الورثة وأسعاب الرصايا فتأمل اه . وقصد بعض المتأخرين أن 
عيب عنه فقال فى الحاشية بعد نقل ذلك قلت بعد تسلم ذلك أنعدم التصديق فى الز بادة على الثلث لايوجب التصديق ى الثاث ٠‏ 
للك ىى رر ریا ا د بشو هم فلا اعتبار فيهفتأمل اه . أقول : ليس هذا بمستقم » فإن مراد ذلك 
المعتر ض أنه لايوئخذ بقول المدعى فى هذه الصورة لاف الثلث ولاف أقل دنه كما لايوئخذ بقو له فى الز يادة على الثلث بل يواخذ 
بول الورثة وأصحاب الوصايا بالغا ما بلغ . فن أينيظهر اعتبار شبه الوصية » و ليس مراده أن قول صاحب العناية فباعتبار شبه 
الوصية لايصدق فى الزيادة يدل على أن يصدق ف الثلث وما دونه » وليس كذلكحى يم ال لواب عنه بها ذكره ذلك اليب 
تأمل نقف . ثم إن الإمام الز يلعى استشكل هذا امحل بوجه آندرحيث قال فى شرح الكنز : هذا مشكل من حيث أن الورثة 
كانوا يصدقونه إلى الثاث ولا يازمهم أن يصدقوه فى أكثر من الثاث وههنا ازمهم أن يصدقوه فى أكثر من الثلث لآن 
أصحاب الو صايا أخذوا الثلث على تقدير أن تكون الوصايا تستغرق الثلث كله ول يبق فى أيديهم من الثلث شى ء فوجب أن لايلز مهم 
تصديقه انتهى . أقول : هذا الإشكال ساقط جدا » إذ لايلزم الورثة فى هذه الصورة أن يصدقوه إلى الثاث » كا لاياز مهم أن 
بصدةوه فى أكثر من الثلث و إتما لازم لم ولأصعاب الوصايا فى هذه الصورة أن يصدةره فا شاءوا » وليس فى هذه الصورة 
إلزام الورئة أن يصدقره فى أكثر من الثلث » فإن أععاب الوصايا فما إذا كانت الوصايا تستغرق الثلث كله لايأخذون 
الثلث بطريق العلك التام » بل [تما 7 بطريق العزل والإفراز» فكان ذلك الثلث باقيا على حكم جو از تصرف الورثة فيه “ 
يعتير . وجه الاستحسان أنا نعلم أن المقر قصد بهذا الكلام تقديمه على الورثة ) وهو مالك لذلك فى الثلث وأمكن تنفيذه بطريق 
الوصية فينفذ . فإن قيل : لو كان قصده الوصية لصرح بها . أجاب بقوله ( وقد يحتاج ) أىالمقر إلى مثل هذا الكلام لعلمه بأصل 
الحق الذى عليه دون مقداره سعيا منه فى تفريغ ذمته فببجعلها ) أى هذه الوصية ( وصية جعل التقدير فيما إلى ا لمو صى له كأنه 
قال إذا جاءكم فلان واد عى شيئا فأعطودمن مالى ماشاء وهذه معتبرة من الثلث فاهذا يصدق إلى الثاث دون الزيادة ) وقوله (فإن 
أوصى بوصايا غير ذلك الخ ) واضح »وحاصله أنه تصرف يشبه الإقرار لفظا ويشبه الوضية تنفيذا فباعتبار شبه الوصية لايصدق 
فالزيادة على الثلث » وباعتبار شبة الإقرار يهل شائعا ف الأثلاث ولا بخصص بالثلث الذى لأععاب الوصايا عملا بالشهين . 


( قوله فباعتبار شبه الوصية لايصدق ف الزيادة ) أقول : فيه بححث فإنه لايؤخذ بقرله فى هذه الصورة لافى الثلث ولا فى أقل منه بل يذ بقول 
الورثة رأصحاب الرصايا فتأمل . 
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وعلى كل فريق منهما اليين على العلم إن اد عى المقر له زيادة على ذلك لأنه يحلف على ماجرى بينه وبين غيره . 
قال ( ومن أوصى لأجنبى ولوارثه فللأجنى نصف الوصية وتبطل وصية الوارث ) لأنه أوصى بما يملا 
الإيصاء به وبما لاعلا فصح ف الأول و بطل ف الثانى ء مخلافها إذا أوصى لی وهيت لأن الميت ليس بأهل 
للوصية فلا يصلح مزاحما فيكو نالكل للحى والوارث من أهلها ولهذا تصح بإجازة الورئة فافتر قا . وعلى هذا 
إذا أوصى للقاتل وللأجنى › وهذا مخلاف ما إذا أقرّ بعين أو دين اوارثه وللأجنى حيث لايصح ف حق 
الأجنبى أيضا > لأن الوصية إنشاء تصرف والشركة تثبت حكرا له فتصح فى حق من يستحقه منهما وأما الإقرار 
فإخبار عن كائن » وقد أخبر بوصف الشركة فى الماضى » ولا وجه إلى إثئباته بدون هذا الوصف لأنه حلاف 
ما أخبر به » ولا إلى إثبات الوصف لأنه يصيرالوارث فيه شريكا ولأنه لو قبض الأجنبى شيئا كان للوارث أن 
يشاركه فيبطل فى ذلك القدر ثم لایزال يقبض ويشاركه الوارث حتى يبطل الكل فلا يكون مفيدا وف الإنشاء 


بتصديةهم المدعى فا شاء » ولا يضر بذلك عدم بقاء ذلاك الثاث ف ایدم من جهة العزل والإفراز » ولان سلم عدم بقاء ذلك 
الثلث الخصوص ف أيديمم من كل الوجوه حى من جهة جراز تصرفهم فيه بتصديةهم المدعى أيضا فیکنی جو از التصرف هم 
فى مطاق الثلث الشائع فى جميع !لال ؛ وعن هذا قالوا : إن هذا تصرف يشبه الإقرار والو صبة . فباعتبار شبه الوصية لاإتصدق 
ف الزيادة على الثلث » وباعتبار شبه الإقرار يجءل شائعا ف الأثلاث ولا بخص بالثاث الذى لأصحاب الوصايا عملا بالشبوين تأمل 
ترشد ( قو له وعلى كل فريق مهما ليون على العلم إن اد”عى امقر له زيادة على ذلك) قال بءض المتأخرين : ينبغى أن لابحلف الورثة 
إذا بلغ ما أحذ من الفريقين ثلث المال إن كان ما اد”عاه زائدا عليه ر يلف أصحاب الوصايا لبقاء شى عمنالالث ف أيديوم فتأمل اه 
أقول : ليس هذا بكلام صحيح . أما قوله ينبخى أن لابحلف الور ثة إذا بلغ ما أخذ من الفريقين ثلث المال إن كان ما اداعاه زائدا 
عليه فلأن تحليف الورثة فما إذا كان ما ادعاه زائدا على الثلث ليس بموجب هذه المسثلة » بل لكون المدعى هناك ممن يدعى حقا 
لنفسه من تركة الميت » ولاريب أن ادعاء ما زاد على الثأث من تر كة المهت لا نع صحة الدعوى » فإذا صمت الدعوى فلا جرم 
يحلف الورثة إذا أنكر وا . وأما قوله ويحلف أصحاب الوصايا لبقاء شى ء من الثلث فى أيديهم فلأن دعوى الدين لاتخنص بالئلث 
الذى فى أيدى أصعاب الوصايا » بل يختص بثلث مال الميت مطلقا والمدعى فما إذا أدعى زائدا علىالثكث إ نما يدعى الدين فى حق 


وقوله ( ومن أرصى لأجنى ولوارئه) ظاهر . وقوله ( وهذا) أى هذا الإيصاء ( لاف ما إذا أقرْ بعين أو دين لوارثه 
وللأجنبى حيث لايصح فى حق الأجنى ) كما لايصح فى حق الوارث ( لأن الوصية إنشاء تصرف ) أى ابتداء تمليك من غير 
أن يكون بيلهما شركة قبلها » والشركة إتما ثثبت حكما له عقيبه فحيث لم بقع المّليك الذى هو السبب صعيحا لايثبت حكه 
» وهو الشركة فكان نصيب كل مهما مفرزا عن نصيب الآخر بحسب عحة السبب وعدمها . وأما فى الإقرار فسبب الشركة غيره 
وهو ماکان سببها قبلها » فإن الإقرار يقتضى سبق الخبر به وهو المال المشرك بينبما . وفى ذلك : أى فى الإقرار بالمال المشرك 
إقرار للوارث على ماذكر فى الكتاب وهو باطل » ولا فرق فى ذلك بين ما إذا تصادقا على ذلك أو جحد الأجنى أو الوارث 
ذلك أو أنكر اه جميعا عند ألى حنيفة وألى يوسف . وقال محمد : إذالم يتصادقا صح ى حصة الأجنى › لآن الوارث مقر ببطلان 
حقه وببطلان حق شریکه فيبطل فى نصبه ويثبت فى نصيب الآخر > وقالا : إثباته مشتركا هو المبطل وقد وجد . ولقائل أن 


( قال المصنف : ولأله لو قبض الأجنبى شيئا الخ ) أقول: ينبغى أن يتأمل أنه هل يكن جعله دليلا بلا ملاحظة الدليل الأول .( قال 
المصنف : حنى يبطل الكل فلا يكون مفيدا ) أقول: لأنه لو صح لى نصيب الأجنبى فا أخذ يأخذ الوارث نصفه منه لأنه أخذ عض دين 
مشر ك فى زعمه فبطل ذلك النصف ويضير للورثة فيرجع الوارث ثانيا عليه بنصف ما بی فى يده لأنه لم بسلم له ما أخذ أولا واستحق مكلا 
إلىأن بى فى يده فلس فلا يكون مفيدا فى حق الأجنبى فافهم › إلا أن هذا التقرير لايلائم ظاهر كلام المصنف ثم لاز ال يقبض فيبطل 
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حصة أحدها مناز ة عن حصة الآخر بقاء وبطلانا . قال( ومن کان له ثلاثةأثواب جيد ووسط وردىءفأوصى 
بكل واحد لرجل فضاع ثوب ولا يدرى أيها هو والورئة جحد ذلك فالوصية باطلة ) ومعنى جحودهم أن 
يقول الوارث لكل واحد منهم بعينه الثوب الذى هو حقك قد هلك فكان المستحق مجهولا وجهالته عنع عة 
القضاء و تحصيل المقصود فبطل . قال( إلا أن يسام الورثة الثوبين الباقبين » فإن ساموا ز ال المائع وهو الححود 
فيكون لصاحب اليد ثلثا الثوب الأجود . ولصاحب الأوسط ثاث الحيد وثلث الآدون فثبت الآدون » 

ولصاحب الأدون ثلثا الثوب الأدون ) لأن صاحب اليد لاحق له فالردىء بيقين: لأنه إما أن يكون وسطا 
أو رديئا ولا حق له فيهما : وصاحب الردىء لاحق له فى الحيد الباق بيقين + لأنه إما أن يكون جيدا أو وسطا 
ولا حق له فيهما » ومحتمل أن يكون الردىء هو الردىء الأصلى فيعطى من حل الاحمال » وإذا ذهب ثاما 
الحيد وثلنا الأدون لم يبق إلا ثاث ابحيد وثلث الردىء فيتعينحق صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة . قال 
( وإذاكانت الدار بين رجلين فأوصى أحدهما ببيت بعينه لرجل فإنها تقسم » فإن و قع البيت فى نصيب الموصى فهو 


الزيادة على اثلث لا الوصية :حتى لو ادعى الوصية فيه لاتسمع دعواه رأسا فضلا عن التحليف ( قوله ومعنى جحودهم أن يقول 
الوارث لكل واحد بعينه الثوب الذى هو حقلك قد هلك ) أقول : فى ظاهر تعبير المصنف هاهنا فساد لأن هلاك حق كل واحد 
متهم نما يتصور فما إذا ضاع الأثواب الثلاثة معاء والمفر وض ف وضع المسئلة أن يضيع ثوب واحد مها غير معلوم الحصوصية » 
فكيف يصح أن يقول الوارث لكل واحد مْهم الثرب الدى هو حقك قد هلك فإنه كذب ظاهر لاينيغى أن يسمع أصلا › 


يقرل : هذا الإقرار بالنظر إلىالأجنى صحيح ٠‏ وبالنظر إلى الوارث غير صعيح » فا وجه ترجيح جهة الفساد حيث تعدى إلى 
إبطال حت الغير ؟ فالحواب أن وجه ذلك هو القاعدة المستمرة وهى أن اليقيّن لايزول بالشك . وتقريره أن حصة كل منهما 
غير ممتازة عن غيرها » ف ىكل جزء فر ضته يشر كان فيثبت للأجنى املك فيه بالنظر إلى عصة الإقرار له ولا يثدت. بالنظر إلى 
الوارث ول يكن له ملك قبل الإقر ار فلا يثبت بالشلك . وقوله ( بقاء وبطلانا ) أى بقاء فى <ق الأجننبى وبطلانا فى حق الوارث 
بعنى تبنی الوصية صمبحة فى حق الأجنى وتبطل فىحق الوارث لامتباز حصة كل منبما عن حصة الآخر . قال ( ومن كان له 
ثلاثة أثواب جيد ووسط وردىء الخ ) رجل له ثلاثة أثواب جيد ووسط وردىء » مخرج من ثلث ماله وأوصى بكل ثوب منها 
لرجل بعينه ثم مات فهلك أحد الأثواب ولا يدرى أيها هو وقالت الورثة لكل واحد مهم بعينه قد هلك الثوب الذى هو حقك 
كانت الوصية باطلة لكون المستحق جهولا وجهالته تمنع صمة القضاء وحصيل المقصود وهواتمام غرض الموصى ( إلا أن تسام 
هم الورثة الثوبين الباقيين) فإن المانع حينقذ قد زال فيقسم فبا بيهم على ماذ كر المصنف نى الكتاب » وهو واضح إذا ابتدأ 
بتعليل جانب صاحب الحيد وصاحب الردىء » وإن ابثدأ بتعليل جانب صاحب الوسط فله وجه آلحر » وهو أن يقال : الهالك 
إن كان أرفع من الباقيين فحق صاحب الوسط فى الحيد منهما » وإن كان المالك أردأ من الباقيين فحق صاحب الوسط ” 
ف الردىء مما » فحقه يتعلق بهذا مرة وبذلك أخرى » وإن كان المالك هوالوسط فلا حقله ى الباقيين » فإذاكان حقه يتعلق 
بكل واحد من الباقيين حال ولا يتعلق فى حالين فيأخد ثلث كل واحد فبی صاحب اللحيد وصاحب الردىء فصاحب الحيد 
يدعى الحيد ولا يدعى الردىء لأنه لاحق له فيه قطعا وصاحب الردىء يدعى الردىء دون ابلحيد فيسل ثلثا الحيد لصاحب الحيد 
وثلنا الردىء اصاحب الردىء . وقواه( وإذا كانت الدار بين رجاين ) ظاهر إلى قوله وههنى المبادلة فى هذه القسمة تابع 


فى ذلك القدر » لكن الأمر سبل ( قال المصدف : لأنه إما أن يكون وسطا أو رديثا ولا حق له فيا ) أقول : وحتمل أن يكون الميد 
هوالحيد الأصل ( قوله فإذا كان حقه يتعلق الخ ) أقول : مثلا يتعلق بالحيد حال كون المالك أجود › ولا يتعلق به “حال كونه و سملا 
وحال کونه أردأ من الردىء » وكس .عليه تعلقه بالردى» , 
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الموصى له ) عند ألى حترفة وأنى يوسف رحبهما الله وعند محمد نصفه للموصى له . وإن وقع ی نيب الآخر 
فلاوصى له مثل ذرع البيت . وهذا عند أى حذمة وأ يوسف . وقال محمد : مثل ذرع نصف ابيت له 
أنه أوصى بملكه وبملك غيره : لأن الدار يجميع أجزائها ٠شتركة‏ فينفذ الأول ويوقف الثانى . وهر أن ءاه 
بعد ذلك بالقسمة الى هى مبادلة لاتنفذ الوصية السالفة . كا إذا أوصى بلك الغير ثم اشتراه . ثم إذا اقتسموها 
ووقع البيت فى نصيب الموصى تنفذ الوصبة ىعن الموصى به وهو نصف اابيت. وإن وقع فى نصيب صاحبه 
له مثل ذرع نصف البيت تنفيذا لاوصية فى بدل الموصى به عند فواته . كالحارية الموصى بها إذا قتات رطا 
تنفذ الوصية فى بدا . بحلاف ما إذا بيع العبد الموصى به حيث لاتتعاق الوصية ب#منه . لآن الوصية تبطل 
بالإقدام على البيع على مابيناه ولاترطل بالقسمة . وما أنه أوصى با يستقرءاكه فيه بالقسمة . لأن الظاهر أنه 
بقصد الإيصاء بملك منتفع به من كل وجه وذلك يكون بالقسمة . لأن الانتفاع بالمشاع قاصر وقد استقر .اكه 
ف جمبيع البيت إذا وقع ف نصيبه فنتفذ الوصية فيه ..ومعى المبادلة ىهذه القسمة تابع ٠‏ وإعا المتمصود الإفراز 

تكيلا للمنفعة ولمذا يحبر على القسمة فيه » وعلى اعتبار الإفراز يصير كأن البيت ماكه هن الابتداء ؛ 


فضلا عن أن ير تب عليه حكم شرعى بل قوله لواحد منم بعينه اللوب الذى هو حقك قد هلك يقتضى الاعتراف بكون 
الثوبينالباقيين لصاحبيه . والأولى ف التعبير ماذ كرهشر ح الحامع الصغير سا الصدر الشهيد والإمامقاضيخان وهو أن المراد بجحود 
الورثة أن يقولوا : حق واحد منكم بطل ولا ندرى من بطل حقه ومن بوحقه » فلا نسلم إليكرشيئا . والذى يمكن فى :وجيه 
كلام المصنف أن يكون مراده معنى جحودم أن يقول الوارث لكل واحد بعينه : الثوب الذى قد هلك حتمل أن يقول حقك 
فكأنه تسامح فى العبارة بناء على ظهور المراد . ووافقه صاحب الكاى ىهاتيك العبارة مع ظهور ر كاكما ( قوله ومعنى المبادلة 
فى هذه القسمة ابع » وإئما المقصود الإفراز تككيلا للمنفعة ولهذا يحبر على القسمة ) قال صاحب العناية : فيه نحث . وهر أنه 
قال فى كتاب القسمة : والإفراز هوالظاهر ى المكيلات والموزونات » ومعنى المبادلة هو الظاهر فى الحيوانات والعروض ٠‏ 
وما تحن فيه من العروض فكيف كانت المبادلة فيه تابعة ؟ وأجيب بأنه قالهناك بعد قوله ومعنى المبادلة هو الظاهر ف العروض 
إلا أا إذا كانت من جنس واحد أجبر القاضى على القسمة عند طلب آحد الث ركاء وما نحن فيه كذلك ؛ فكان معنى المبادلة فيه 
تابعا كما ذكر هاهنا لأن الحير لايحرئ ف المبادلة > ويكون معنى قوله هناك ومعى البادلة هوااظاهر فى الحيوانات والعروض 
إذا لم تكن من جنس واحد > وإلى هذا أشار بقوله : وإتما المقصود الإفراز تكيلا للمنفعة ولهذا يجبر على القسمة فيه اه . وقد 
سبقه إلى أصل هذا السوكال ولواب صاحب النباية . أقول : قد خبط الشار ان المربوران ف اللحواب المذكور جدا حيث قصدا 
التوفيق بين كلاى المصنف ف المقامين » ولكن خالفا دمريح ما ذكره المصنف فى كتاب القسمة وما أطبقا عليه مع سائر الشراح 
فى بيان مراده هناك ؛ .فإن المصنف قال هناك بعد قوله ومعنى المبادلة هو الظاهر ى الحيوانات والعروض : إلا أنها إذا كانت 
من جنس واحد أجبر القاضى على القسمة عند طلب أحد الشر كاء لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصد . وقال : معنى المبادلة 


وأما قوله( هذا ) ففيه محث وهو أنه قال فى كتاب القسمة : والإفرازهوالظاهر ف المكيلات والموزونات ومعنى المبادلة هو الظاهر 
فى الحيوانات والعروض » وما نحن فيه من العروض فكيف كانت المبادلة فيه تابعة ؟ وأجيببأنهقال هناك بعد قوله ومعى 
المبادلة هو الظاهر فى العروض إلا أنها' إذا كانت من جنس واحد أجبر القاضى على القسمة عند طلب أحد الشر كاء وما نحن 
فيه كذلك فكان معنى المبادلة فيه تابعا كنا ذكر هاهنا لأن الحبر لايجرى فى المبادلة . ويكون معنى قوله هناك ومعنى المبادلة هو 
الظاهر ف احيوانات والعروض إذالم تكن من جنس واحد ٠‏ وإلى هذا أشار بقوله ( وإنما المقصود الإفراز تكثيلا للمنفعة ولهذا | 
يحبر على القسمة فيه ) والباى ظاهر . 
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ةق 
وإن وقع فى نصيب الآخرتنفذ فى قدر ذرعان جميعه مما وقع تقض ع إن ا عراف اولاق 
مراد الموصى من ذكر البيت التقدير به تحصيلا لقصو ده ما أهكن :إلا أنه يتعين البيت إذا وقع فى نصيبه جمعا 
بين ابمحهتين التقدير والمايك . وإن وقع فى نصيب الآخر عمانا بالتقدير» أو لأنه أراد التقدير على اعتبار 
أحد الوجهين والقّليك بعينه علىاعتار الوجه الآخر كا إذاعاقعتق الو لد وطلاق المرأة بأوّل ولدتلده أمته. فالمراد 
فى جزاء الطلاقهطاق الولد وق العتق ولدحى م إذا وقع البيت فى نصيب غير الموصى والدارماثة ذراع والبيتعشرة 
أذرع يقم نصيبه بن الوضى هوین الورثة على عشرة أسهم تسعة منها للورثة وسيم للموصى له + وهذا عند 
محمد فيضرب الموصى له بخسة أذرع نصف البيت وهم بنصف الدار سوى البيت وهو خسة وأربعون 


ما جرى فيه الحبر کا ی قضاء الديون » وقال ذلكالشارحان وسائرااشراح ف شرح ذلك المقام لما ورد علىةوله ومعنى المبادلة 
هو الظاهر فى الحيوانات والعروض أن يقال : لوكان معنى المبادلة هو الظاهر فى الحووانات والعروض لما أجبر القافى على 
القسمة فى ذلك . أجاب بقوله إلا أئبا إذاكانت من جنس واحد أجبر القاضى على القسمة عندطلب أحد الشركاءلآن فيه معنى 
الإفراز لتقارب المقاصد . ولا منافاة بين اهبر والمبادلة » فإن المبادلة مما يرى فيه اللابر لدفع الضرر عن الغير » کا ى قضاء 
الدين فإن المديون يمير على قضاء الدين والدیون تقضى بأمثالها فصار مايوادى بدلا عما ى ذمته اه . ولا يذهب على ذى مسكة أن 
أن ٠ض‏ مون الحواب المد كور هنا ما يناف ذلك : والمنوات ف حل مراد الصف يقوله هنا ومعق المبادلة فى هذه القسمة تابع 
على وجه يندفع عته الوا الذى محل الشارحان المز بو ران لدفعه ما محلاه أن يقال : بعنى أن معنى المبادلة وإن كان ظاهرا 
ف غير المكيل والموزون إلا أنه يبجعل ذلك المعنى فى هذه القسمة ثابعا ويجءل معى ی الإفراز فيبا مقصودا تصحيحا لتصرف 
الموضى وقصده الذى هو تكيل النفعة : فإن مبنى الوصية على المساهلة وسرعة الكبوت » وقد أفصح عن هذا امعى الإمام 
قاضيخان حيث قال : ولهما أن القسمة فيا لايكال ولا يوزن وإن كانت مبادلة من وجه حى لاينفرد أحدهما بالقسمة » ولو 
اشر با دارا وافتسمالم يكن لأحدهما أن يبيع نصيبه مرابحةعلى ما اشترى فهى إفراز فق بعض الأحكام ؛ ألا یری أنه يجير عليها . 
ولو بنى أحدهها فى نصيبه بعد القسمة بناء ثم استحق الأرض لايرجع على شريكه بقيمة الإناء ولا ثبت للشفيع الشفعة فى القسمة › 
والمشترى او قاسم البائع لم يكن للشفيع نقضه » ولو كانت القسمة مبادلة من كل وجه لكانت الأحكام على عكسها فثبت أا 
إفراز من وجه مبادلة من وجه فتجعل إفرازا فى حكي الوصية تصحيحا للو صية لأن مبناها على المساهلة وسرعة الأبوت وهذا 
صعت الو صية بالمعدوم على خطر الوجود كالمرة والغلة » وإذا جعلت القسمة إفر ازا ظهر أنه أوصى عا مملكه اه تدبر ( قوله وإن 
وقع فى نصيب الآخر تنفذ فقدر ذرعان خیعه ما وفع فى نصيبه » إما لآنه عوضه كما ذكر ناه ) يعنى فى الحارية الموصى بها 
كذا فى العناية وغير ها . أقول : لقائل أن يقول : ليس قدر ذرعان جیعه ما وقع فى نصيبه عوضه : أى عرض جميع ذلك البيت 
الواقع ف. نصيب الآخر » بل قدر ذرعان نصفه ما وقع فى نصيبه عوض نصفه » ولا معاوضة فى نصفه الآخر لأن الدار جميع 
أجزائها كانت مشتر كة بين الموصى وصاحبه فيكون ذلك البيت » وما وقع فى نصيب الموصى مشار كين بينهما قبل القسمة 
فالمعاوضة بعد القسمة إنما تتصوّر بين نصف ذلك البيت الواقع فى نصيب الآخر وبين قدر ذرعان نصفه ذلك مما وقع فى 'نصيب 
الموصى ؛ وأما نصفه الأتدر وقدرذرعان نصف ذلك مما وقع أىنصيب الو صى فباقيان على حالهما الأصلية فى ملك الموصى 
وصاحبه » فلم يكن قوله إما لأنه عرضه صا حا لن يكون دليلا مستقلا نى إفادة المطلوب هاهنا وهو أن يكون قدر ذرعان ميغ 
البيت الموصى به ملكا للموصى له عندهما فا إذا وقع ذلك البيت نى نصيب الآخر بدون ملاحظة أحد الدليلين الآتيين وتحرير 
واوله (إمالآنه عوضه كا ذكر ناه ) يعنى فى الخحارية الموضى با ول دار اد التقدير غلل اعتبار أحد الوجهين ) 
بس اتروع ف ا و الآخر) يعنى فى وقوعه فى نصيبه . 
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بل كل خمسة سبما فبصير عدرة . وعندهما يقسم على أحد عشر سما لان لموصى له يضر ب بالعشرة وهم 
مخمسة وأربعين فتصير السهام أحد عشر الموصى له سبمان ولم تسعة . ولو كان »كان الوصية إقرار قيل هو 
على الحلاف » وقيل لاخلاف فيه محمد . والفرق له أن الإقرار بملك الغير صحيح . حى أن من أقر ملك الغير 
لغيره ثم ملكه يوؤمر بالتسام إلى امقر له » والوصية بملك الغير لاتصح : حى لوداكه بوجه هن الوجوه ثم مات 
لاتصح وصيته ولا تنفذ . قال ( ومن أوصى من مال رجل لحر بألف بعينه فأجاز صاحب المال بعدءوت 
الموصى فإن دفعه فهو جائز وله أن يمنم) لأن هذا تبرع بمال الغير فيتوقف على إجازته + وإذا أجاز يكون 
تبرعا منه أيضا فله أن بمتنع من التسام » لاف ما إذا أوصى بالزيادة على الئاث وأجازت الورثة لآن الوصية 
فى مخرجها ححيحة لمصادفنها ملك نفسه والامتناع لمق الورثة : فإذا أجازوها سقط حقهم فنفذ هن جهة 
الموصى . قال ( وإذا اقتسم الابنان تركة الأب ألفا ثم أقر أحدهما لرجل أن الأب أوصى له بثاث ١اله‏ فإن 
امقر يعطيه ثلث ما ئى بده ) وهذا استحسان » والقياس أن يعطيه نصف ها فى بده وهو قول زفر رخه الله . 
لأن إقراره بالألث له تضمن إقراره بمساواته إياه. والتسوية فى إعطاء النصف ليبى له النصف. وجه الاستحسان 
أنه أقر له بثلث شائع فالتركة وهى فى أيديبما فيكو ن هرا بثاٹ ما فى يده » بخلاف ما إذا أقر أحدهما بدين 
المصنف يقضى استقلاله يها كنا ترى فتأمل ( قوله والفرق له أن الإقرار يملك الغير صميح حى أن من أقرٌ ملا الغير لغيره 
ثم ملكه ومر بالتسلم إلى المقر أه الخ ) أقول : في هكلام » وهو أن هذا الفرق [ نا يتمثى ئى صورة إن وقع الببت بعد القسمة 
فى نصيب الموصى » وأما ف صورة إن وقع بعدها فى نصيب الآلحر فلا » لأن الموصى حينئذ كان مقرًا بلك الغير لغيره و 
يصر مالكا له بعد ذلك حى يوامر بتسليمه إلى المقر له » ومسئلتنا تعر الصورتين فلا يتم التقر يب ( قوله وجه الاستحسان أنه أقرٌ 
بثلث شائع ف التركة وهى فى أيديهما فيكو ن مقر ا بثلث ما فى يده ) قال صاحب التسبيل : أقول مضى فى فصل إقرار المريض 


وقوله ( فتصير السبام أحد عشر الموصى له سهمان ولم تسعة) فإن قيل : ينبغى أن بقسم نصيب الموصى بين الورثة 
والموصى له على خسة أسهم سهم للموصى له وأربعة للورثة » لأنه لما سحت الوصية عندهما ىعشرة أذرع بى حق الورثة 
فى أربعين . قلنا : زعم الورثة أنحقهم فى خسة وأربعين وحق الموصى له ىخسة تمسكا بمذهب عمد وزعم الموصى له أن حقه 
فى عشرة وح الورثة ف أربعين فيعتبر زعم كل فريق » فجعلنا كل خسة سبما فصار الكل أحد عشر . وقوله (وقيل لاخلاف 
فيه محمد ) بل قوله فى الإقرار كقوهما فى الوصية والباقى ظاهر . قال ( ومن أوصى من مال رجل لآخر بألف ) ومن أوصى 
من مال رجل لآخر بألف بعينها فبلغه فإما أن يجيز الوصية أولا » فإن كان الثانى بطلت » وإن كان الأول جازت » فإن 


( قال المصئف : وعندهما يقمم على أحد عشر سبماء لأن الموصى له يضرب بالعشرة وهم خمسة وأربعين فتصير السيام أحد عشر ) أقول: 
قال الإتقافى : ولنا فيه نظر » لأنه على هذا التقدير كان ينبنى أن يكون نصيب شريك الموصى خسة وأربعين ذراعا فينقص إذن مله خسة 
أذرع لأن نصيبه من جميع الدار خمسون ذراعا كاملا وقد نقص اللحمسة فلا يجوز لأنه حينئذ يلزم تمليك الموصى ملك شريكه وايس له 
ذلك » وأيضا إذا كان للموصى له سهمان من أحد عشر ينقص نصيبه لامحالة لأن همين من أحد عشر أقل من حمة » وأيضا يزاد 
حق الورثة أيضا بسهم لآن هم ما وراء قدر اليت من نصيب الموصى زنصيبه مسون ذراعا وربع الموصى له عشرةمن نصيبه فب ىأر بعون 
وهم أخذوا خسة أجرى . وقال بعض المشايخ : يقسم نميب الموصى بين الموصى له و الورثة على خسة أسهم أخرى عندهاءفالعشرة أذرع 
للموسى له وأربدون ذراعا الورثة فيجعل كل عشرة سجماء وهذه القسبة أصحعندى الى . هذا النظر يرد على تقدير الكاق ورودا ظاهرا . 
( قوله وحق الموصى له فى خمسة تمسكا بمذهب محمد » وزعم الموصى له أن حقه لى عشرة ) أقول : فيه بحث » فلم لم يعتير زه ما 
بمذهب محمد إذا وقع البيت فى نصيبه ( فال اممف : والامتناع لمق الورثة ) أقول : وقد مر فى أوائل تاب الوصايا أن كل ما جاز 


حا وات 

لغيره لأن الدين مقدم على الميراث فيكون مقرًا بتقدمه فيقدم عليه . أما الموصى له بالثاث شر يك او ارث فلا 
بسلم له شی ء إلا أن بسلم الورثة مثلاه . ولآنه لو أخذ منه نصف ما ى يده فرعا يقر الابن الاخر به أيضا فياخذ 
نصف ما فى يده فيصير نصف التركة فيزاد على الثاث . قال ( ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد .وت 
الموصى ولدا وكلاهما مخُرجان من الثاث فهما للموصى له ) لأن الأم دخات فى 'لوصية أصالة والولد تبعا حين 
كان متصلا بالأم . فإذا ولدت قبل القسمة والتركة قبلها «بقاة على ملك الميت حى يقضى بها ديونه دخل 
فى الوصية فيكونان للموصى له ( وإن لم يرجا من الثاث ضرب بالثاث وأخذ مانخصه منهما رما فى قول 
ای يوسف ومحمد . وقال أبوحديفة : بأحذ ذلك من الأم . فإن فضلشى ء أخذه من الولد ) . وى الحامع الصغير 
عن صورة وقال : رجل له سمائة دري وأمة تساوى ثلاعاثة درم فأودى بال حار ية لرجل ثم مات فولدت ولدا 
يساوى ثلاتماثة درهم قبل القسمة فللموصى له الأم وثاث الولد عنده . وعندها له ثلثا كل واحد منهما . هما 
ماذكرنا أن الولد دحل فى الوصية تبعا حالة الاتصال فلا يخرج عنها بالانفصال كا فى البيع والعتق فتنفذ الوصية 
فهما على السواء من غير تقديم الأم . وله أن الأم أصل والواد تبع والتبع لايزاحم الأصل ٠‏ فاو نفذنا الوصية 
أن ابنه لوأقر بأخ فجحده أخوه الآخر دفع إليهالمقرَ نصف نصيبه كا قال زفر رحمه الله تعالىهنا لأنه قر بالمساواة . وعند مالك 
يدفع إليه ثلث نصيبه كما قلنا هنا تحن . والحاصل أننا عملنا هنا بأصل مالك آمة وعمل زفر هنا بأصلنا مة » فلا بد للأمة الحنفية 
من الفرق بين الإقرار والوصية أو الانحاد » ويحتمل أنيكون ف المسثلة روايتان » إلى هنا لفظ التسبيل . وقصد بعض المتأخرين 
أن يجيب عنه فقال بعد نقل ذلك . قلت : الفرق بِينهما بين فإن المساواة من اللوازم البينة للإخوة دون الوصية بالثاث فإنها 
ليست من لوازمها فضلا عن كونما بينة » فالإقرار بالأخ يتضمن الإقرار بالمساواة . بحلاف الإفرار بالوصية فإنه لايتضمن 
الإقرار بها اه . أقول : ليس هذا بشىء > فإن الذى من لوازم الإخوة إتما هو المساواة فى حلة المركة لا المساواة فما ئی ید أحد 
الأخوين فقط كنصف التر كة مثلا » وإلا ياز م أن يكون حصة أحد الإخوة النصف وحصة مجموع الأخوين النصف » وهذا 
ظاهر البطلان » والمساواة فى حلة التر كة إنما تقتضى كون حصة الأخ المقر له ثلث ما فى يد المقر لانصفه كا فيا نحن فيه من 
الإقرار بو صية ثلث المال فورد ما قاله صاحب التسميل من مطالبة الفرق بين المسئلتين . ثم إن قول ذلك البعض دون الوصية 
بالثلث فإنها ليست من اوازمها فضلا عن كونها بينة ليس بتام أيضا » لأن المساواة إغا لاتكون من لوازم مطلق الو صية مع 
مطلق الورثة : وأما فما نحن فيه فالمساواة لازمة قطعا لاتحصار الوارث ف الابنين + وكون إقرار أحدهها بوصية المورّث ارجل 
بثلث ماله فلابد من الوق بين المسئلتين بو جه آخحر كا لاع . 


دفعها إلى الموصى له تمت ٠‏ وان لم يدفع فله أن كنع وإن أجازها » لأن هذا تبرع يال الغير إلى آخر ما ذكر ی‌الکتاب وهو 
واضح إلى قوله ( فيكون مرا بتقدمه فبقدم عليه ) فن كان الدين مستغرقا جميع نصيبه دفعه إليه كله والياق ظاهر . وقوله ( فلا 
بخرج عنها بالانفصال کا ف البيع ) يعنى تسمرى الوصية إلى الولد الحادث قبل القسمة كما يسسرى البيع إلى الولد الحادث قبل 
القبضن وإذا سرت الوصية إلى الولد صاركأن الو لد كان موجو دا فأودى ,مما وقيمم»ا فل نصض المال تنفذ الوصية فى ثلنى 
كل واحد منبا كذلك هاهنا ( وله أن الأم أصل ) يعنى فى الوصية ( والولد تبع فيه ) أى ى الوصية على تأويل الإيصاء . ونم 
بإجازة الورثة يتملكه الجاز له من قبل الموصى عندنا خلافا للشافعى ( قال المصنف : أما المودى له بالثلث شريك الوارث ) أقول: وكذا 
الأخ الذى أقر أحد الابتين بأخوته وأنكر الآخر شريك الوارث مع أنه یعطی له نصف ما فى يد المقر كا سبق فى آخر كتتاب: الإقرار فلا بد 
من الفرق ( قال المصمئف : وإن م حرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما خصه مبما حميعا ) أقول : الظاعر أنه بالحاء المهملة : أى 
مايصير حصته مهيا > يقال حصي منه كذا : أى صار حص منه . 


- ٤1 = 


0 جميعا تنتقض الوصية فى بعض الأصل وذاك لايجوز بحلاف ابيع لان تتفي البيع فى التبع لايوادى إلى نقضه 
ف الآصل بل يبى تاما صصیحا فيه . إلا أنه لايقابله بعض العّن ضر ورة «قابلته بالواد إذا اتصل به القبض . 
ولكن القن تابع فى البيع حى ينعقد البيع بدون ذكره وإن كان فاسدا ( هذا إذا ولدت قبل القسمة . فإ 
ولدت بعد القسمة فهو للموصى له) لأنه نماء خالص ماكه لتقرر »اكه فيه بعد القسمة . 


) فضل ف اعتيار حااة الوصية ( 


قال ( وإذا أقرّ المريض لامرأة بدين أو أوصى لها بشىء أو وهب هما ثم تزوجها ثم مات جاز الإقرار 
وبطلت الوصية والمبة ) لأن الإقرار مازم بنفسه وهى أجنبية عند صدوره . وخذا يعتبر هن جيع المال . ولا 
يبطل بالدين إذا كان فى حالة الصحة أو فى حالة المرض ٠‏ إلا أن الثانى يؤخر عنه . 


سس —~ 


( فصل فى اعتبار حالة الو صية ) 
لما ذكر الحكم الكلى. فى الوصية وهو الحكم الذى يتعاق بثاث المال ذكر فى هذا الفصل أحكاما تتعلتق بالأحوال المتغيرة 
من وصف إلى وصف لما أنهذه الأحوال نز لة العوارض والأحكام المتعاقة بثلث المال نز لة الأصول . والأصل مقدم على 
ر العارض » كذا ف الشروح ( قوله وإذا قر المريض لامرأة بدين أو أوصى ها بشىء أو وهب لا ثم تزوّجها ثم مات جاز الإقرار 
وبطلت الوصية والهبة ) قال صاحب انهاية : وهذا بناء على أن المعتبر فى جو از الوصية وفسادهاكون الموصى له وارئا وغيروارث 


كانت الأم أصلا لأن الإيجاب تناولها قصدا ثم سرى حكم الإيجاب إلى الولد. ولا مساواة بين الأصل والتبع فتنفذ الوصية بالأم 
ثم يكون له من الولد قدر ما بى من الثلث » وتنفيذ الوصية فى حميع الأم كان مستحقا قبل الولادة فلا يعتبر بزيادة المال لأنه 
يوادى إلى نقصها فى بعض الأصل . وذلك لايجوزلآن فيه إبطال الأصلبالتبع . وقوله( إلا أنه لابقابله بعض العوض ) جواب 
عا يقال لانسلم أنتنفيذ البيع ف التبع لايو'دى إلى نقصه ف الأصلفإن بعض امن لايقابله شی ء ف ذلك وفيهنقض له حصته . ووجهه 
أنه نما لايقابله بعض العن ضر ورة مقابلته بالولد إذا اتصل به القبض »فإن العوض الواحد لايقابل بعرضين لكن لاوجب ذلك 
التقض ف اللمبيع لأن امن تابع إلى آخر ماذكره . وقوله ( وإذا اتصل به القبض) إنما قبد بذلك لأن مقابلة بعض المن بال ولد ما 
يكون أن اوكان مقبوضا بالأصل » حى اوهلك قبل القبض بآ فةسهاوية لايقابلهشى ءمن المن بل يأخحذ الم مجميع امن والله أعلم. 
( فصل فى اعتبار حالة الوصية ) 

قال فالنباية :لا ذكر الحكم الكلى فى الوصية وهو الحكم الذى يتعلق بثلث المال ذكر .فى هذا الفصل أحكاما تتعلق 
بالأحوال المتغيرة من رصف إلى وصف الما أن هذه الأحوال بمزلةالعوارض والأحكام المتعلقة بثاث المال بمنزلة الأصول 
والأصلى مقدم على العارض . قوله ( وإذا أقرَ المريض لامر أة ) واضح مبناه أن المعتبرى جواز الوصية وفسادها كون امو صى له 
وارثا وغير وارث يوم الموت لايوم الوصية » والمعتبر فى فساد الإقرار وجوازه كون المقر له وارثا الحال > لآن الإقرارتمايك 
للحال» فى كان امقر له وارثا يوم الإقرار لايصح إقراره إذا كان المقر مريضا . وقوله ( لأن الإقرار ملزم ) فيه تلوبح إلى 
رد قول زفر ٠‏ وهو أن الإقرار أيضا باطل لأأن إقرار المريض ينز لة القليك ولهذا يصح للوارث . ووجه ذلك أن الإقرار يئبت 
الجكم بنفسه من غير توقف على أمر زائد كالموت باب الوصية . وقوله ( إلا آن الثانى يؤخر عنه ) أى تنفيذ حكم الإقرار 


( فصل فى اعتيار حالة الوصية ) 


كك 
بخلاف الوصية لأنها إيجاب عند الموت وهى وارثة عند ذلك » ولا وصية للوارث » والبة وإنكانت منجزة 
صورة فهى كالمضاف إلى مابعد الموت حكا لأن حكها يتقرر عند الموت ۽ ألا ترى أنها تبطل بالدين 
المستغرق وعند عدم الدين تعتبر هن الثاث . قال ( وإذا قر المر يض لابنه بدين وابنه تصراف أو وهب له 
أو أوصى له فأسلم الابن قبل موته بطل ذلك كله ) أما الحبة والوصية فلما قانا إنه وارث عند الموت وهما 
إنجابان عنده أو بعده. والإقرار وإن كان مازما بنفسه ولكن سبب الإرث وهو البنوّة قام وقت الإقرار فيعتبر 
ف إيراث تمة الإيثار . بحلاف ماتقدم لأن سيب الإرث الزوجية وهى طارئة حى لو كانت الزوجية قائمة وقت 
الإقرار وهى نصرائية ثم أسامت قبل مو ته لايصح الإقرار لقيام ااسب حال صدوره » وكذا اوناك الابن عبدا 
أومكاتبا فأعتق لما ذكرنا وذ کر فى كتاب الإقرار إن ل يكن عليه دين يصح لأنه أقرٌ لولاه وهو أجنى : وإن 
كان عليه دين لايصح لأنه إقرار له وهو ابنه : والوصية باطلة لما ذكرنا أن المعتبرفيها وقت الموت. وأما 
المبة فيروى أنها تصح لأنها تمايك فى الخال وهو رقيق .وفيعامءة الروايات هى فىمرض الموت عئزاة الوصية 
فلا نصح. قال ( والمقعد والمفلوج 
يوم الموت لايوم الوصية ٠‏ والمءتبر فى فساد الإقرار وجوازهكون اءقر له وارثا لاحال لأن الإقرار تمليك لاحال » فى كان 
امقر له وارثا يوم الإقرار لابصح إقراره إذا كان المقر مريضا اه . واقتنى أثره فى هذا التقرير صاحب العناية . أقول : 
ف عبارهما خلل حيث قالا : لآن الإقرار تمليك للحال » مع أنهم قد صرحوا ف كتاب الإقرار بأن الإقرار ليس بتمليك بل هو 
إظهار للممّر به » وقالوا : ولهذا لو أقر لغيره بالمال والمقرله يعلم أنه كاذب فى إقراره لايل له أخذه » وفرعوا على ذلك 
٠‏ مسال كثيرة : منها أن المريض إذا أقر بجميع ماله لأجنبى صح إقراره ولا يتوقف على إجازة الورثة » ولو كان تمليكا مبتدأ 
لم ينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم إجازهم » فح العبارة أن يقال : لأن الإقرار تصرف ف الخال كا قاله المصنف رحمه الله 
فى أوائل کتاب الوصايا فتذ كر( قو له وكذا لو كان الابن عبدا أو مكاتبا فأعتق لما ذكر نا) قال صاحب النهاية والعناية فى شرح 
هذا المقام : أى لاتصح الوصبة والهبقه الأن الوصية مضافة إلىوقت الموت » أما إذا أقر له بدين ثم أعتق قبل الموت لم يذ كرهنا 
وذكرف كتاب الإقرار أنه إن لم يكن عليه : أى على العبد دين يصح اه . أقول : لاع على ذى فطرة سليمة أن ماذهبا إليه 
فى شرح هذا المقام مما يأباه سداد المعنى وانتظام الكلام » فإنهما حملا قول المصنف وكذا لوكان الابن عبدا أو مكاتبا على عدم 
ععة الوصية والمبة فقط » مع أن الظاهر من قوله المذ كورعوم عدم الصحة للصور الثلاث المد كورة فا قبل جميعا وهى الإقرار 
والهبة والوصية » لأنه كان عاما هما فى المسثلة السابقة ؛ فانتظام إطلاق التشبيه فى قوله وكذا لو كان الابن عبدا أو مكاتبا يقتضى 
العموم لها فىهذه المسئلة أيضا سها مع انضهام قوله لما ذكرنا إليبا » فإن ماذكره من قبل من الدليل يدل على عدم الصحة 
ف الصورالثلاث جميعا بلا ريب . ثم إن قوهما أما إذا أقرٌ له بدين ثم أعتق قبل اموت لم يذ كر هنا » إن أراد بذلك أن صورة 
الإقرار لم تذكرهنا بعينها صراحة فهو مسلم لكن صورتا الوصية والهبة أيضالم تذ كرا هنا بعينهما صراحة بل اندرجتا فى إشارة 
فى حالة المرض يؤخرعن تنفيذ حكم الإقرار الذى ف حالة الصحة ( بحلاف الوصية لأنه) يعنى الوصية بتأويل الإيصاء . وقوله 
( وكذا لو كان الابن عبدا أو مكاتبا فأعتق ) يعنى لاتصح الوصية أوالمبة لأن الوصية مضافة إلى وقت الموت »ء أما إذا أقرَّ له 
بدزين ثم أعتق قبل اموت لم يذ كر هاهنا ( وذكر ف كتاب الإقرار أنه إن لم يكن عليه ) أى على العبد ( دين يصح ) إلى آخخر 
ما ذكرق الكتاب . وقوله( والمقعد والمفاوج ) المقعد منلايقدر على القيام والمفاوج منذهب نصفه وبطل عن الحس والركة 


( قوله أما إذا أقر له بدين ثم أعتق قبل الموت ل يذكر هاهنا ) أقول : فيه محث > فإن لفظ الحامع الصغير هاهنا حكذا على ما نقله 
الإتقانى . وقال فى المريض أقر لابئه وهو نصراف بدين أو وهب له هة فقبضها أو أوصى له وصية ثم أسلم الابن تم مات الرجل قال ذلك 
كله باطل » وكذلك إن كان الابن عبدا فأعتق ى هذا اه , 


- 
والاشر " والمسلول إذا تطاول ذلك وم مفهنه الموت فهبته من جميع المال ) لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا 
من طباعه ولهذا لايشتغل بالتداوى »ولو صار صاحب فراش بعد ذلك فهو رض حادث ( وإن وهب عند 
ما أصابه ذلك ومات من أيامهفهومن الثلث إذا صار صاحب فراش)لأنه ناف منه الموتوهذا يتداوى فيكون 
مرض الموت » والله أعلم : 


بات الع ر ت 


قال : ومن أعتق فى مرضه عبدا أو باع وحالی أو وهب ؤذلك كاه جائز وهو معتبر من الثلت . ويضرب 
به مع أصعاب الوصايا . 


قوله وكذا او كان الابن عبدا أومكاتبا فأعتق قا معنى جعل هذه المسثلة شاملة لصو رق الوصية والهبة دون صورة الإقرار؛ وإن 
أراد بذلك أن صورة الإقرار لم تذكرهنا أصلا لاصراحة بعيئبا ولا اندر اجا فىإطلاق إشارة شى ء فهو ممنوع > فإن مسئلتنا 
هذه مع ماقبلها من مسائل ال حامع الصغير ولفظ اللتامع الصغير هناعلى مانقل فى غاية البيان هكذا : وقال ف المريض أقر لابنه وهو 
نصر انى بدين أو وهب لههبة فقبضها أو أوصى أهوصية مم أسلم الابن ثممات الرجل قالذلك كله باطل » وكذلك لوكان الابن 
عبدا فأعتق ى هذا اه . ولايذهب عليك أن صورة الإقرار وصور الوصية والحبة سيان ف الاندراج نحت إطلاق إشارة قوله 
كذلك لو كان الابن عبدا فأعتق فى هذا . فالحق أن مراد المصنف بقوله وكذا لو كان الابن عبدا أو مكاتبا فأعتق لما ذكرنا هو 
أنه يطل الإقرار والبة والوصية كلها فى هذه المسثلة أيضا لدليل ماذكرناه فى المسئلة السابقة » وأن مر اده بقوله وذ كر فى كتاب 
الإقرار إلى قوله قال والمقعد بيان أن فى صورة الإقرار رواية للصحة أيضا »وكذا فى صورة الحبة » وأما فى صورة الوصية فلا 
رواية الصحة أصلا تبصر ترشد . 
( باب العتق فى مرض الموث ) 
قال هور الشراح : الإعتاق فى المرض من أنواع الوصية »لكن لما كان له أحكام مخصوصة أفرده بياب على حدة ؛ 
وأخدّره عن صريح الو صية لأن الصريح هو الأصل اه . , أقول: فيه فتور » لأن الإعتاق فى المرض ليس من أنواع الوصية بل 


هو أمر مغاير لاو صية حقنيقة » فإن الوصية إيجاب بعد الموت وهذا منجز غير مضاف کا سبصرح به المصنف رهه الله فكيف 


( والأشل ) من شات يده ( والمسلول ) هو الذي رفن السل » وهو عبارة عن اجماع المرة ئى الصدر ولفثبا . وقوله 
( صارظبعا من طباعه ) يعني حرج منأن يكون مريضا مرض الموت فيعتبرتصرفه من جميع المال ( فلو صار بعد ذلك صاحب 
فراش فهو رض حاث ) فيعتبر فيه نصر فه من الثلث كا لو تصرف عند ما أصابه ذلك وصار صاحب فراش ومات من یامه 
( لأنه مخاف منه الموت ولهذا يتداوى فيكون هرد ض الموت » والله أعلم ) ٠‏ 
( باب الإعتاق فى مرض الموث ) 
الإعتاق فى المرض من أنواغ الوصية »> لكن لما كان له أحكام مخصوصة أفرده يباب على سحدة » وأخذره عن صريح 
الوصية لأن الصر بح هو الأصل . قال ( ومن أعتق عبدا فى مرضه ) كلامه واضح . 


( باب العتق فى مرض الموت ) 


( قال الصنف ؛ ويضرب به مع أصصاب الوصايا ) أقول : الأظهر أن يقال : يضر ب كل من هؤلاء تحكم كل من العتق و الحاباة و الحبة 


if. . 

وف 0 النسخ فهو وصية مکان قر له جائز »والمراد الاعتيار ل الات والضرب مح اععاب الوصايا 
0 > وكذلك ما ابتدأ المريض إبجابه على نفسه كالفمانت والكفالة فى حكم الوصية لأنه بهم فيه كا 
ف اطبة 3 وکل ما اوه يبيعل الموت فهومن ٠‏ العاث ٠:‏ وإن او ف حال دته 0 حالة الإضافة دون حالة 
العمقد . وما نذه من الاتصرف فالمعتر فيه e‏ العمل . فن كان صرحا فهو من حح المال وإن کان مر ضا 
فن الثلث . وكل مرض صح منه فهو كحال الصحة لأن بالرء تبين أنه لاحق فى ماله . قال ( وإن حالى ثم 
أعتق وضاق الناث عنما فامحاياة أولى عند ألى حنيفة ؛ وإن أعتق ْم حالى فهما سواء » وقالا : ااعتق أولى 
ف المسئلتين )والأصل فيه أن الوصايا إذا م 4 وہر ا ما جاوز الثلث فكل م و یضر ب جح و صد 

فى نفس الاستحقاق : وإ نما قدم العتق الذى ذكرناه 


يكون هذا من أنواع ار نع إنه فى حكم الوصية إذا وجد فىمرض اموت حيث يعتبر من الثلث لامن جميع المال كما 
سبق أيضا فى الكتاب » فالوجه أن يقال :اكان الإعناق فى المرض أمرا يغاي حقيقة الوصية ولكن كان فى حكمها أفرده 
بباب على حدة وأخدّره عن حقيقة الوصية لكونها هى الأصل ( قوله وى بعض النسخ فهو وصية مكان قوله جائز ) أقول : 

فى عبارة المصنف هنا تسامح » فإن قوله جائز فى النسخة الأولى مول ف الكلام . وقوله فهو وصية فى هذه الننخة مو ضوع 
ومحمول فكيف بكون الثانى مكان الأول »فالظاهر أن يقال مكان قوله فذلك كله جائز ( قوله وإنما قدم العتق الذى ذكرناه 


وقوله ( والمراد الاعتبار من الثلث ) أى المراد بقوله فهو وصية'الاعتبار من الثلث لاحقيقة الوصية » لآن الوصية عبارة عا 
أوجبه المرصى ف ماله بعد موئه متطوعا . وقوله ( كالضمان والكفالة ) غاير بينهما بالعطف لأن الفمان آعم من الكفالة » فإن 
من الضمان مالا يكون كفالة بأن قال لأجنى خالع امر أتك على ألف على أنى ضامن » وكذا لو قال بع هذا العبد بألف على أنى 
ضامن لك مممسماثة من المن سؤى الألف » فإن بدل الخلع يكون على الأجنى لاعلى المرأة » واللحضمماثة على الضامن دون 
المشترى . وقوله ( وما نفذه منالتصر ف ) أى نمه فى الخال ولم يضفه إلى مابعدالم وت( فالمعتبر فيه حألة العقد» فإن كان صديحا 
فهو من حيع المال؛ وإن كان مريضا فهو من الثلث » وكل مرض صح فنه فهو كحال الصحة لأنه بالبرء تبين أنه لا حق 
لأحد فى ماله ) وقوله ( فإن حالى ثم أعتق ) صورته رجل باع ى مرضه عبدا يساوى ألفين من رجل بألف وأعتق عبدا يساوى 
ألفا و لا مال له سواث! ( فامحاباة أولى ) وإن ابتدأ بالعتق تحخاصا فيه ( عند ألى حنيفة ) فى الأول يسام العبد للمشتر ى بألف » وم يبق 
من الثلث شى ء إلا أن العتق لايمكن رده فيسعى العبد ى قيمته للورثة »وق الثانية يتحاصان فى مقدار الثاث ( وقالا : العتق أولى ) 
سواء قدم المحاباة أو أخرها فيعتق العبد محانا لأن قيمته بقدر الثلث »وير المشترى إن شاء نقض البيع ورد العبد لما لزمه من 
الزيادة فى المن من غير رضاه ٠‏ وإن شاء أمضى العقد وأد ى كال قيمة العبد ألى درهم والأصلالمذ كور أى‌الكتاب ظادر. وقوله 
( إلا العتق الموقع ) أى الانجز لا المفوض إلى إعتاق الورثة مئل أن يقول أعتقوه أو بوصى بعتقه بعد موته مستثنى من قوله لايقدم . 
وقوله ( كالتدبير الصحيح ) احتراز عن الفاسد منه مثل أن يقول أنت حر بعد مون بیوم کا سيجىء . وقوله ( والمحاياة فی 
البيع ) بالرفع معطوف على قوله إلا العتق الموقع . 


مع أعصحاب الوصايا : اى ف الثلث. ( قال المصنض : لما إيجاب بعد الموت ) أقول : ياس من الشكل الفا , 


= 

نفا لأنه أقرى فإنه لايلحةه اللفسخ من جهة الموصى + وغيره يالحقه . وكذلك الحاباة لأيلحقها الفسخ من جهة 
الموصى »و إذا تقدم ذلك فا بى من الثاث بعد ذلك يستوى فيه من سواشما من أهل الوصاياءولا يقدم البعض 
على البعض . هما فى اللحلافية أن العتق أقوى لأنه لابلحقه الفسخ والمحاباة ياحقها » ولا معتبر بالتقديم ' 
الذكر لأنه لايوجب التقدم فى الثبوت . وله أن الحاباة أقوى . 

نفا لأنه أقوى » فإنه لايلحقه الفسخ من جهة الموصى وغيره ياحقه الفسخ + وكذلك الحاباة لايلحقها اللفسخ من جهة الموصى ) 
أقول : ئى هذا التدرير قصور بل لل . أما أوّلا فلأن قيد من جهة الموصى ف قوله فإنه لايلحقه الفسخ من جهة الموصى حشر 
مفسد لأنه يدل بطريق مفهوم اغالفة المعتبر عندنا أبضا فى الروايات . كا صرحوا به على أن يلحقه الفسخ من جهة غير الموصى 
کا فى اللحاباة مع أن الفسخ لايلحق العتق من جهة أحد أصلا وإن لق امحاباة من جهة غير الموصى وهو المشترى . وأما ثانيا 
فلأن قوله وغيره يلحقه الفسخ يوهم بإطلاقه أن يلحت الفسخ الحاباة أيضا من جهة الموصى مع أنه قال وكذا المحاباة لايلحقها 
الفسخ من جهة الموصى . فالحق فى تحرير هذا امقام أن يقال : فإنه لايلحقه الفسخأصلا والحاباة لايلحقها الفسخ منجهة الموصى 
وأما غيرهما فيلحقه الفسخ من جهة الموصى وغير الموصى أيض! . ثم إن كثير | منالشراح مم صاحب العناية قالوا فى تفسير قول 
المصنف هنا وغيره يلحقه الفسخ : أى غير العتق الموقع ياحقه الفسخ كالوصية بالعتق والوصية بالمال اه . أقول : ليس ذلك 
بسديد » فإن العتق المعلق غير العتق الموقع وهذا عطفه المصنف عليه فيا قبل حيث قال : إن الءئق الموقع ثى المرض والعتق 
المعلق يموت الموصىكالتدبير الصحيح مع أنه لاعذى أن العئق المعلتى أيضا لاياحةه الخ عندنا . فالحق أن يقال ىتفسير 
قوله وغيره يلحقه الفسخ : أى غير العتق الذى ذكرناه 5 نفا وهو العتق الموقع فى المرض والعتى المعاق بمرت المودى 
فحينئذ بستقم المعنى جداكا لاعن : واللفظ أيضا يساعده لاعالة . فإن العتق الذى ذكره يعم العتق الموقع والمعاق كما ترى 
( قوله وإذا قدم ذلك فا بی منالثاث بعد ذلك يستوى فيه من سواهما من أهل الوصايا ) قال صاحب النهاية فى تفسير قوله 
يستوى فيه من سواهما : أىسوى العثتى والحاباة » واقتى أثره صاحب العناية . أقول : فيءسماجة ظاهرة . فإ ن كلمة من فى قوله, 
من سواهما تأنى هذا التفسير جدا کا لاق > وكذا قوله من أهل الوصايا بعد قوله من سواهما ينای ذلك كنا ترى . فالوجه 
فى نفسير ذلك أن يقال : أى سوى امعتق والذى حول له أوسوى أهل العتق وانحاباة . نعم يمكن تقدير الماضاف فى تفسير 
الشارحين الزبورين وهو لفظ الأهل أو لفظ الصاحب لكنه حلاف الظاهر فى مقام التفسير » إذ المقصود من التفسير الكدف 
والبيان لا الإخفاء والتعمية » فبقيت السماجة فى تفسيرها المذكور لا محالة ( قوله لمما ف الخلافية ) قال صاحب العناية 
فى بيان الحلافية : وهى الى قدم فيا الحاباة على العتق وتبعه العينى . أقول : هذا شرح فاسد ؛ لآن لحلاف بين ألى حنيفة 
وصاحبيه فى كلتا المسثلتين المذ كورتين وهما الى قدم فيبا امحاباة علىالعتق والبى قدم فيما العتق على المحاباة والدليل المذكور من 
قبلهما » وكذا الدليل المذكور من قبله يعمشيان فى تينلك المسثلتين معا بلا كلفة كا لايخى على ذى مسكة »> فلا وجه لتفسير 
الحلافية هنا بما محص المسثلة الأولى منبما » والصواب نى ببانها أن يقال : وهى الى اجتمع فيما العتق وا محاباة سواء قدم العتق 
على المحاباة أوقدمت الحاباة على العتق ( قو له ولا_معتبر بالتقديم نى الذكر لأنه لايوجب التقدم نى الثبوت ) قال فى العناية : 


وقوله ( وغيره بلحقه ) أى غير العتق الموقع بلحةه الفسخ كااوصية بالعتق والوصية بالمال . وقوله ( يستوى فيه من سواهما ) 
أى سوى العتق والحاباة . وقوله مما فى الحلافية ) وهى الى قدم فيها الحاباة على العتق وفوله ( لايوجب التقد م 
ف الشبوت) ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله لفلان ولفلان و لفلان كان بيهم أثلاثا وصل أوفصل ولاعبرة بالبداءة فكذلك هاهنا 


( قوله وغيره يلحقه : أى غير المثق الموقع ) أقول: فيه أن الظاهر أن يقول : أى غير ماذكرنا من المتق الموقع و التق المعلق » وتعميم 
الموقم مهما حلاف ااظاهر . ( قوله يستوى فيه من سواهما : أى سوى العتق والمحاباة ) أقرل : فيه شىء » فإن لفظة من تأى هذا التفسير 
( قوله وهى الى قدم الخ ) أقول : فيه شىء ٠‏ فإن الظاهر التعميم المسئاتين . 

۰ ( ۹ه كلاف الاير عش ٠١‏ ) 


- 4 = 

لأنها تبت فى ضمن عقد المعاوضة فكان تبر عا بمعناه لابصيغته » والإعتاق تبرّع صيغة ومعنى » فإذا وجدث 
احاباة أولا دفع الأضعف . وإذا وجد التق أولا وثيت وهو لايحتمل الدفع كان من ضرورته الزاحة» وعلى 
هذا قال أبو<نيفة رحمه الله: إذا حالى ثم أعتق ثم حالى قسم الثلث بين المحاباتين نصفين لتساو مهما + ثم ما أصاب 
المحاباة الأخيرة قسم بينها وبين العتق لأن العتق دم عليها فيستويان . ولوأعتق ثم حالى ثم أعتق قسم الئل * 
بين العتق الأول والحاباة نصفين » وما أصابالعتققسم بينه و بين العتق ااثانى »وعندهما العتق أولى بكل حال . 
ألايرى أنه إذا أو صى بثلٹ ماله لفلان ولفلان ولفلان كان بينهم أثلاثا وصل أو فصل ولاعبر ة ابداءة فكذلك هاهنا اهء وهكذا 
ذكر ف النهاية ومعراج الدراية نقلا عن الأسرار. أقول : لقائل أن يقول : حكر الإيصاء ى صورة التنوير نازل وقت هوت 
الموصى فى حق كل واحد مهم » لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فكان فيبا معنى التعليق » والحكي فى التعليقات 
ينزل عند وجود الشرط .وزمان فق الشرط الذى هو الموت فى حق كل واحد مهم فى صورة التنوير زمان واحد فلهذا 
كان الثلث الموصى بهم بينهم أثلاثا > لاف ما نحن فيه فإن العتق الموقع فى المرض منجز غير مضاف إلى ما بعد الموت » وكذا 
امحاباة فى البيع إذا وقعت ف المرض والمنجز يوجب الحكم ف الحال لامحالة فينبغى أن يثبت الحكم فى المقدم فى الذ كر قبل أن 
يثبت فى المواخرفيه فافتر قت الصورتان فتأمل ( قوله وعلى هذا قال أبو حنيفة رخه الله تعالى :إذا حا ثم أعتق ثم حالى قسم 
الثلث بين الجاباتين نصبفين لتساويبما . ثم ما أصاب الحاباة الأخيرة قسم بينها وبين العتق لأن العتق مقدم عليها فيستويان ) قال 
فى العناية : فيه حث » وهو أن يقال : المحاباة الأولى ٠ساوية‏ للمحاباة الثانية » والحاباة الثانية مساوية للعتق المتقدام عليبا » فامحاباة 


قر ا ترك ل عم داوف ب ورا مر ع ۷ لمكن ا یکا عرفا عا اسه شای 
ثبرع صيخة ومعنى ) لأنه لم ينبت ى ضمن المعاوضة وبالمرض يلحقه الحجر عنه . وقوله ( قسم الثلث بين الحاباتين نصفين 
لنساويهما ‏ ثم ما أصاب الحاباة الأخيرة قسم بينها وبين العتق لأن العتق مقدم عايما فيستويان ) فيه بحث » وهو أن يقال : 
ألحاباة الأولى مساوية للمحاباة الثانية » والحاباة الثانية مساوية لاعتق المتقدم عليها » فالحاباة الأولى مساوية لاعتق المتأخر عنها »> وهو 
يناقض الدليل المذكور من جانب أنى حفيفة » وأيضا لو حاى ثم حا وم رج من الثلث تحاصا » وما ذكرتم من أن التقديم 
يقتضى الر جيح يستدعى أن تنفذ الأولى ثم الثانية . والهواب عن الأوّل أن شرط الإنتاج أن ياز م الننيجة القياس لذائه » وقياس 
المساواة ليس كذلك عرف نى موضعه . وعن الثانى بأنه إنما تحاصا لأن مايحتمل النقض من تبرعات المريض ينفذ ثم ينقض إذا 
لم برج من الثلث ». وإذا كان كذلك نفذناه جميعا ثم نقضناه بعد الموت ويثبت مما بحكم الوصية وهما نافدتان فاستويا » كذا 
فى النهاية . وقوله ( قسم الثلث بين العتق الأول والحاباة » وما أصاب إلعنق قسم بينه وبين العتق الثانى ) فإن قلت : لم لم يقسم بين 


( قوله وقول لأنما تبت ى شمن عقد المعاوضة : يمى وبالمرض لايلحقه الحجر عا ) أقول : سير علها راجع إلى المعاوضة ( قوله 
فكان تبرعا يمممناه ) أمر ل تذكير. الفضمير الراجع إلى المحاباة[ما باعتبار المير أواكونه مى أن مم الفعل ».أو على تأويل 
ما ذكر ( قال المصف : وهو لايحتمل الدفع ) أقول : لكون الحاباة أقوى منه ( قوله وهو يناقض الدليل المذكور ) أقول ؛ أى 
ثبت نقيض ما أثبته ( قال المصنف : ثم أصاب الحاباة الأخيرة قسم بينها وبين المعق ) أقول : قال ف الكافى ؛ فإن قيل : ينبغى أن يكون 
مام الئلث للمحاباة الأولى عنده » لأن المحاباة الثازية مساوية للعتق » و الحاباة الأولى مرجحة على العتق » .والمساوى المرجوح مرجوح ٠‏ 
وكذا والمسئلة الى قيلها. ينبنى أن لايشارك المج .الثاى الأول عنده » لأن التق الأول يساوى الحاباة » والمحاباة راجحة على المع 
الثانى » والمساوى للراجح راجح . قلنا : لايئر جح العتق على الغتق والمحاباة على'المحاباة بالإجماع إذا لم يكن الغير متخللا. » وكذا إذا تخلل 
الفير اد . وذكر الممثلتين فيه على عكس ترتيب الهداية ( قول وما ذكرتم من أن التقديم يقعضى الترجيم ) "أقول :. لم يذكر ذاك 
مر عا . نم يجوز أن يفهم من قوله و المتق مقدم علبا فيستويان » فإنالتقدم إذا كان سببا لمساواة المرجؤح الراجح يكون سببا 
أيفنا لر جحان المماوئى .و المواب أن سببية التقدم لمساواة المربوج من حيث .أنه لاحتمل دفم المتأخر فتشبت المزاسمة ضرورة » وأحد 
المتساويين إذا تقدم لايحتمل دقع الآخر أيضا لأنه ليس أقوى منه فتثبت المزاحة أيضا > نولعل هذا الحواب أولى ما ذكر فى الشرح ( قوله 
والحواب عن الأول أن. شرط الإنتذج أن يلزم النقيجة القياس لذاته » وقياس المساواة ليس كتلك عرف فى موضعه ) أقول : فيه تأمل » 
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قال ( ومن أوصى بأن يعتق عنه بوذه المائة عبد فهلاك »نبا درهم لم يعتق عنه بما ببى عند ألىجترقة رحبه الله . 
وإن كانت وصيته بحجة بحج عنه بما بى منحيث يباغ . وإن لم ملك ١نا‏ وبى شىء ٠ن‏ الحجة يرد على الورثة . 
وقالا : يعتق عنه بما بى ) لآنه وصية بنوع قربة فيجب تنفيذها ما أمكن اعترارا بالرصية بالحج . وله أنه 
وصية بالعتقلعبد يشترى بمائة وتنفيذها فيمن يشترى بأقل منه تنفيذ لغير الموصى له . وذلك لانجوز . بحلاف 
الوصية بالحج لأنها قربة حضة وهى حت الله تعالى والمستحق لم بأبدال فصار 15 إذا أوصى ارجل بمائة فهلاك 
بعضها يدفع الباق إليه : وقيل هذه المسثاة بناء على أصل آخر حتاف فيه وهو أن اعت دق الله تعالى عذدهما 

حبى تقبل الشهادة عليه من غير دعوى فلم يبدل المستحق . وعنده حق العبد حى لاتقل اأبينة عايه من غير 
. دعوى ت فاختلف المستحق وهذا أشبه . قال (ومن ترك ابنين ومائة درم وعبدا قيمته ماثة درم وقد كان 
أعتقه فى مرضه فأجاز الوارثان ذلك ' بسع ف الان العنق فى مرض الموت وإن كان ف حكم الوصية وقد 
الأولى مساوية لاتق المتأخر عنها وهو يناقض الدليل المذ كورمن جانب أنى حنيفة رحمه الله تعالى . وأيضا لو حا ثم حاف ول 
مخرج منالثلث.تحخاصا » وما ذكرتم من أن التقديم يقتضى الرجيح يستدعى أن ينفذ الأولى ثم الثانية. والحواب عن الأرل أن 
شرط الإنتاج أن يلزم النايجة القياس لذاته » وقياس المساواة ليس كذلك عرف نى موضعه . وعن الثانى أنه إتما تحاصا لأن 
مايحتمل النقض من تبرّعات المريض ينفذ ثم ينقض إذالم يرج من الثلث » وإذا كان كذلك نفذناه حيعا ثم نقضناه بعد الموت 
وثبت مما حكر الوصية وها نافدتان فاستوياكذا فالنباية » إلى هنا لظ العناية . أقول : فيه نظر من وجوه : الأول أن 

السؤال الثانى غير متجه على كلام المصنف أصلا ٠‏ إذلم يقل المصنف قط إن التقديم مطلقا يقتضى الترجيح : بل إا قال إن 
تقدم الأقوى يقتضى اارجبح كا فى تقديي المحاباة على الإعتاق لكون المقدم إذ ذاك دافعا للأضعف المواخر » وأما تقديم غير 
الأقوى فلا يقتضى الترجيح لعدم احماله دفع المخر الأقوى كا فى تقديم العتق على المحاباة » ولا دفع المواخر لمساوى کا 
فى تتقديم إحدى الحاباتين على الأخرى علىماهو المذكوز فى السوثال الثانى فلا انجاه له أصلا على ماذكره المصنف . والثانى أن 
الحواب المذكورعن السوال الأول ليس بسديد » لأن لزوم النقيجة القياس لذاته إنما هو شرط الانتاج مطلةا لا شرط الإنتاج 
فى الحملة » فإنهم مضرحون ى عام الميز ان بأن قياس المساواة وإن لم يستلزم الننيجة لذاته إلا أنه يستلزمها بواسطة مقدمة غريبة 
إذا صدقت تلك المقدمة كما فى قولنا امساولب وبمساولج فإنه ينتج » ويستاز مامساو لج بواسطة مقدمة غريبة صادفة وهى أن 


العتق والعتق ثم بين العتق الثانى و امحاباة ؟ قلت : لايستقم لأن المحاباة مقدمة على العتق الثانى فلا يكون مساويا لها » والعتق الأرل 
مقدم على الحاباة فيز احمها فى الثلث » ثم مأ أصاب العتق الأول شار كه فيه العتق الخ المجانسة والمناواة بينهما » فإن قيل : 
كيف يستقم هذا ولم يضل إلى صاحب الحاباة كال حقه كان ينبغى أن يسر د صاحب الحاباة ما أخذ صاحب العثق الثانى , لأن 
حق صاحب المحاياة مقدم على صاحب العتق الثانى كا لو كانا و ليس معهما عتق آخر وتقدمت الحاباة . أجيب بأنه لو اسر د" ذاك 
مئه لاستر د" مه صاحب العتق الأول » لأن حق العتى الأول وق الحاباة سواء ف الثلث فيوئدى إلى الدور + وإن نقض صاحب 
محا باة.البيع لما لزمه من زيادة لمن كان الثلث بين المعتقين نصفين لاستواء حقهما . قال ( وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه الماثة 
عبد ) كلامه واضح . وقوله ( وبى شىء من الحجة يرد على الورئة ) قال الإمام الكنانى : إلا أن يكون الموصى جعل اافضل 
للذى حج عنه فيكون له . وقوله ( وهذا أشبه ) يعنى إلى الصواب لأنه ثبت بالدليل أنه حى العبد عنده فيحاف الستحق إذا هلك 


فإنهم صرحوا يأنه مى صدقت المقدمة الأجنبية الي" نسيتها تنتج قياس المساو اة ازمه النتيجة وهى هاهنا قولنا ساوى المساوى ماو وهم 
صرحوا يصدقها » زيجوز أن يقال ذاك ف المساواة المسية" فليتأمل ( قوله أجيب بأنه لو استرد ذلك منه لاسرد منه الخ ) أقول : 
يمى نصف ما أغذه ( قوله فيؤدى إلى الدور ) أقول: لأنه يسترد منه أيضا صاحب المئق الثاني للتجائس ( قوله وقوله وهذا أشبه : يعنى 
إلى الصراب ) أقول : الظاهر تنديل ‏ إلى » بالباء ( قوله لأنه ثبت بالدليل أنه حق العبد ) أقول : فيه حث , 


ت 
وقعت بأكثر منالثلث إلا أنها تجوز بإجازة ااورثة » لأن الامتناع لحقهم وقد أسقطوه . قال ( وءن أوصى 
بعتق عبده ثم مات فجنى جناية ودقع بها بطاتااوصية ) لأن الدفع قد صح لما أن حق ول ابحناية مقدم على 
حق الموصى . فكذلك على <ق الموصى له لأنه يتابى الملاك من جهته إلا أن ملكه فيه باق » وإتما يزول بالدفع 
فإذا خرج به عن ماكه بطلت الوصية كا إذا باعه الموصى أو وارثه بعد موته . فإن فداه الورثة كان الفداء 
86 مالم ا مم الذين الزموه . وجازت الوصية لأن العبد طهر عن الحناية بالفداء كأنه لم جن فتنفف الو م : 
قال ( ومن أوصى بثاث ماله لآحر فأقرَ الموصى له وااوارث أن الميت أعتق هذا اعد فقال الموصى له أعتقه 
فى الصحة وقال الوارث أعتقه فالمرض فالقول قول الوارث . ولا شىء للموصى له إلا أن يفضل من الثاث 
شىء أو تقوم له البينة أن العتق فى الصحة ) لأن الموصى له يد عى استحقاق ثلث مابىمن التركة بعد العتق لأن 
العتق فى الصحة ليس بوصية ولهذا ينفذ من يع المال » والوارث ينك رلآن مد عاه العتق ف المرض وهو وصية» 
والعتق فى المرض مقدم على الوصية بثلث المال فكان منكرا » والقول قول المنكر مع البين » ولآن العتق حادث 
والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات التيقن بها فكان الظاهر شاهدا للوارث فيكون القول قوله مع اليين » إلا 
أن يفضل شى ء من الثاث على قيمة العبد لأنه لامزاحم له فيه أوتقوم له البينة أن العتق فى الصدة لآنالثابت بالبينة 
كالثابت معاينة وهو خصم فى إقامتها لإثبات حقه . قال (ومن ترك عبدا فال للوارث أعتقنى أبوك فى الصحة وقال 
نجل ف عل أك الف درهم فقال صدقها فإن العبد بسعى فى قيمته عند ألىحنيفة » وقالا : يعتق ولا يسعى 
فى شى ء لأن الدين والعتق فى الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث فى كلام واحد فصار اكأنم»| كانا معا » والعتق 
فى الصحة لايوجب السعاية وإنكان على المعتق دين . 


كل مساوى المساوى مساو » والسوئال الأول بمثل هذه الصورة فلا يدفعه عدم استلزامه النتيجة لذاته كما لايخنى . والثالث أن 
الحواب المد كور عن السوةال الثانى عا لاحاصل له ٠‏ فإنه إن أريد أن بتنفيذ الحاباتين حميعا ثم بنقضهما بعد الموت ير تفع تقدم 
إحداهها على الأخرى فذلك أمر لايساعده العقل » وإن أريد به أن التقدم والتأخر بينهما باقيان ولكن لا تأثير مما فى ترجيح المقدم 
على امور ىهاتيك الصورة فذلك لايدفع ذلك السؤال المبنى على كون ماذكره المصئف أن التقديم يقتضى الر جيح مطلقا . 
فالصواب فى رد السوال الثانى مانبهنا عليه ۲ نفا من أن الذى ذكر فالكتاب أن تقديم الأقرى يقتضى الترجيح » لا أن التقديم 
منه شىء » وتبطل الوصية ورد المائة إلى ورثته . وقوله ( ومن أوصى بعتق عبده ) أى بإعتاق عبده . وقوله ( لأنه يتلى الملك 
من جهته ) أى لأن الموصى له يتلى املك من جهة الموصى ( إلا أن ملكه ) أى ملك الموصى ( باق ) فيه لحاجته حى لو كان العبد 
ذا رحم عر م من الورثة لم يعتق عليهم لما بينا أن ملك الميت فيه باق بعد لحاجته ( وإنما يزول ) ملكه ( بالدفع فإذا خرج به ) أى 
بالدفع عن ملكه بطلت الوصية » كما إذا باعه الموصى أو وارثه بعد وفائه يسبب الدين ( فإن فداه الورثة كان الفداء ى أمواهم ) 
أى 'كانوا متبرعين فما فدوه به . وقوله ( ومن أوصى بثلث ماله لحر ) واضح . وقوله ( وإتكان على المعتق دين ) يءنى أن 


( قال المصئف :ومن أو دموبعتق عبده ثم مات فجى العبد جماية ودفع بها بطلت‌الوصية» لأن الدفع قد صح لا أن حق ولى الحناية مقدم على 
حق المومى ) أقول :قال فالكاف : و الأصل أن الإيصاء بالإعتاق لايبطلملكالورثة »فإن شاءوا دفعوه »و إنشاءوا فدوه فإن دفموه صح الدفع 
لأنحقأولياء الحناية مقدم على حق الماك » فكذا يتقدم علىمن يتلق الملك من المالك وهو الموصى له »و بطلت الوصية لأن الدقم يطل حق المالك 
لوكان حياء فكذا يبطل حق من يتلق الملك من جهته ؛ألا يرى أن الموصى اوباعه أو بيع بعد موته بسببالدين تبطل الوصية فكلا هناء 
وإن اختاروا الفداء فعليمم الدية لالتز امهم وجازت الوصية انّبى .ولا مخى عليك الا لفة بينه وبين ما فى اغداية و التوفيق أن العبد وجب 
إعتاقه بالوصية › ففهما يتعلق بالنتفيذ تبى الرقبة على ملك الميت › وفيما وراء ذلك علهم نص عليه المّر تاثى , 
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وله أن الإقراز بالدين أقوى لأنه يعتبرمن جميع المال » والإقرار بالعتق ف المرض يعتير من الثلث + والأقوى 
يدفم الأدق › فقضيته أن ببطل العتق أصلا إلا أنه بعد و قوعه لامحتمل البطلان فيدفم من حیت المعنى بإيجاب 
السعاية » ولأن الدين أسبق لأنه لا مانم له من الاستناد فيستند إلى حالة الصحة + ولا بمكن إسناد العتق إلى 
تلك الحالة لأن الدين يمنع العتق فحالة المرض عجانا فتجب اسعاية » وعلى هذا الحلاف إذا مات الرجل 
وترك ألف درم فقال رجل لى على الميت ألف درهم دين وقال الآخخر كان لى عنده ألف درم ودبعة فعنده 
اأوديهة أقوى وعندهها سواء :. 
( فصل ) 
مطلقا يقتضى ذلك فلا اتجاه لذلك السؤال . وى دفع السوكال الأول ما ذكره صاحب معراج الدراية نقلا عن الفوائد ا حميدية 
حيث قال : فإن قيل : ينبغى أن يقسم الثلث بين الكل أثلاثا لأن المحاباة الثانية مساوية للأولى والعتق مساو للمحاباة الثانية فكان 
مساويا للأولى لأن المساوى للمساوى مساو . قلذا : العتق مساو لاثائية بمعنى يخصه وهو تقدمه عليها فلا يساوى الأولى » وببذا 
حرج الحواب عن إشكال آندر. وهو أن يقال : الحاباة الأولى تر جحت علىالعتق والثانية مساوية للأولى فينبغى أن تبر جح على 
العتق كالأولى لأن المساوى لاراجح راجح علما مر أن ر جحان الأولى بمعنى مخصبا وهو تقدءها عليه » وكذا لو قال : ينبغى أن 
لايكون للمحاباة الثانية شى ء لاما مساوية لاعتق والعتق مرجوح والمساوىالمرجوح مرجوح »كذا ف الفوائد الحميدية اه فتأمل . 
( فصل ) 
ترجم هذا الفصل ف تهر الكرخى بباب الوصايا إذا ضاق عنما الثلث » كذا فى غاية البيان . وقدم المصئف باب العتق 
فى المرض على هذا الفصل لقوة رالعتق فى المرض لآنه لايلحقه الفسخ حلاف مسائل هذا الفصل » كذا فى عامة الشروح 


لتكت 


من أعتق عبدا فى صدته ثم مات وعليه دين لم يسع العبد ىشى ء > وهذا لأن الإقرار ببذين الأمرين نى حالة المرض إنما يمنع 
أحدهما الآخر أن لو كان أحده| متأخرا عن الآخر فيمنع المتقدم المتأخر؛ وهاهنا لما حصلامعا بتصديق واحد بقوله صاقنا 
جعل كأن الأءرين كانا وثبتا بالبينة فيثبتانءها كذاك ( وله أن الإقرار بالدين ) أى ولأنى حنيفة وجهان : أحدهما أن الإقرار 
بالدين أقوى على ماذكر . والثائى أن العنق لايمكن إسناده إلى حالة الصحة فكذلك ثبت الدين من كل وجه » ويثبت العتق من 
حيث الصورة لا من حيث المعنى لأن إعتاقالمريض المديون يرد من حيث المعنى وجوب السعاية » وصار تصديق الوارث ,عازلة 
تصديق الميت . ولو قال العبد لمولاه المريض أعتقتنى فى تلك وقال رجل آخر لى عليك ألف درهم دين فقال المريض صدآما 
عتق العبد ويسعى فى قيمته للغريم كذلك هاهنا . وقواه(:وعلى هذا الحلاف الخ ) هما أن الوديعة لم تظهر إلا والدين ظاهرمعها 
فيتحاصان كا لو أقرّ بالدين ثم بالوديعة » إذ الإقرار من الوارث بالدين على الميت يتناول التركة لاالذمة فقد وقعا مما » بحلاف 
المورث . واه أن حقه بثبت فى عين الألف مقارنا لثبوت الدين فى الذمة وعند انتقالها منها إلى الألف كان الألف مستحة! بالوديعة 
كا أو كان المورث حيا وقالا له ذلك فقال صدقتّاء والاتلاف هذه المسثاة ذكر على عكس ماذكر نى الكتاب فعامة الكتب 
' (فصل) 
قدم باب العتق فى المرض على هذا الفصل لقوة العتق فى المرض لأنه لايلحقه الفسخ ١‏ بخلاف مسائل هذا الفصل . اعلم أن 
( قال الصاف : وعلى هذا الملاف إذا مات الرجل وترك ألف درم ) أقول : قال فى المنظومة فى كتاب الإقر ار فى باب أن حنيقة خلافا 
لصاحيبه : لو تركت ألف وهلا يدعى ديئا وذاك قال هذا مودعى 
والابن قد صدق هلين معا استويا وأعطيا من أودعا 
( فصل : ومن أوصى بوصايا ) 


SEVE 

قال ( ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفر اثض منبا قدّمها الموصى أو أخرها مثل المج 
واازكاة وااكفارات ) لأن الفريضة آم من اانافلة + والظاهر منه البداءة بما هو الأهم ( فإن تساوت ف القوة 
بدى* عا قدمه الموصى إذا ضاق عنما الثاث ) لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأم . وذكر الطحاوى أنه یبتدی“ بالزكاة 
ويقدمها على الحج وهو إحدى الروايتين عن أنى يوسف » وف رواية عنه أنه يقدم الحج وهو قول محمد . 
( قولهومن أوصى ركان من حقو الله تعالى قدمت الفر ائض منبا قدمها الموصى أوأخدّرها ) أقول : يشكلإطلاق هذه المسئلة بالعتق 
الموقع فى امرض والعتق المعلق موت المو صى على أصل أنى يوسف وعمد رحمهما الله » فإن العتق عندهما من حقوق الله تعالى 
حى تقبل الشهادة عليه عندهها من غير عر ی كا تقرر فى عله ومر فى الباب السابق أيضا مع أنه يقدم على الفرائض معنا بالاتفاق 
وإن كان نفسه من التطوّعات كا صرح به فى عامة المعتير ات وذكرف النهاية وغاية البيان أيضا نقلا عن شرح الطحاوى فتأمل. 
( قوله لأن الفريضة أم من النافلة : والظاهرمنه البداءة بما هو الأهم ) أقول : برد على ظاهر هذا التعليل أنه ينائى قوله فى وضع 
. المسثلة قدمها الموصى أوأخرها إِذْ على تقديرإن أخرالفر انض تكون بداءته بالنافلة للاعالة فلا يقع منه البداءة هناك اام آذ 
لاشك أن الأ مهو افر انض فكيف يتمشى هناك أن يقال الظاهر منهالبداءة بما هو الأهم. . والحواب أن المر اد بالبداءة فى قوله 
والظاهر هله 8 بداءة يما هو الأهم هو البداءة فى الإعطاء والقّليك لا البداءة فى الذكر والتلفظ ؛ فالمعنى أن الظاهر من حال 
ا لمو صى البداءة فى الإعطاء والمليك عا هو الأهم ف الشرخ وإن أخره ف الذكر والتلفظ . ووجه آخر وهو أن يكون المراد بالبداءة 
المذ كور ة بداءة من ينفذ وصاياه ويو دما إلى علها من الوصى والقاضى و نحوهها لابداءة نفسه . فالمعنى أن الظاهر من حال 
الموصى أن يقصد بداءة من ينفذ وصاياه ويصرفها إلى لها ما هو الأهم فى الشرع من بين ماذكره نفسه ( قوله فإن تساوت 
فى القوة بدئ عا قدمه الموصى إذا ضاق عنما الثاث لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم ) يعنى إن تساوت الوصايا الى من حقوق الله 
تعالى فى القوة بأن كان كلها فرائض أو واجبات أو نو افل بدئ عا قدمه الموصى إذا ضاق عنها الثلث » لأن الظاهر من حال 


من مات وعليه حقوق الله تعالى من صلاة أوصيام أو ز كاة او س أوكفارة أو ندر ر خا قر » فإما أن يوصى با أو لاء 
فإن كان الثانى لم توتخذ من تر كته ولم تجبر الورثة على إخراجها لكن لم أن يتبرعوا بذلك » وإن كان الأول ينفذ من ثلث ماله 
عندنا . ثم الوصايا ما أن تكون كلهاللهتعالى أو كلها للعباد أو يجمع بينهما » فا للعباد خاصة تقدم ذكرهاء وما لله تعالى إما أن 
يكو ن كاه فر ائض كال ركاة والحج والصوم والصلاة » أو واجبات كالكفارات والنذور وصدقة الفطر » أ كاه تطوعا كاج 
القطوع ؛ والصدقة على الفقراء » وما أشبههما . أويجمع بين هذه الوصاياكلها بأن حع نينها والثلث بحتمل حیع ذلك تنفد 
وصاياه كلها من ثلث ماله » وكذلاك ف إن لم م تختمل ذلك ولكن أجازت الزرثة » وإن م يجيزوها فإن كانت كلها لله وهى فرائض 
كلها و و اجات كليااد تطوع يبدأ عا بدأ به الميت» وإن اختلطت يبدأ بالفر ائض قدمها الموصى أو أخرها مثل الج والز كاة 
والكفارات » لأن الفريضة أهم من بن اللاقلة ا ا لخ إن تاوت ف القرة ١‏ ين أن يكون الكل فر ضا 
أو واجبا أو تطوّعا كا ذكرنا بدي بما قدمه الموصى › لأن الظاهر أنه يبتدئ* بالأهم . فإن قيل : أين ذهب قول ألى يوسف 
ومحمد ولا معتبر بالتقديم ف الذكر فإنه لايوجب التقديم ف النبوت » فى هذه المسثلة حجة لأنى حنيفة رحة ة الله عليهما ؟ أجيب 
بأن هذا مختص بحقوق الله تعالى لكون صاحب الحق واحداء وأما إذا تعد د المستحق فلا معتبر بالتقديم ع كا او أوصى بثلثه 


( نوله والصدقة ة على الفقراه ) أقول: TICE‏ اسان ره وإن ل يحيزوها فإن .كانت “كلها ف تال) 
أقرل : الكلام يحتاج إلى توجيه كا لاخ ( قوله لأن الفر يضة أهم من النافلة ) أقول : لعله أر راد بالفريضة هنا ما يعم الواجب فلا عخالفب 
جعل الكفارات من الف ائض لما أسلفه ‏ نفا من عدها من الواجبات » و القرينة لتلك.الإراذة مقابلها بالنافلة( قوله فإن قيل : أين ذهب ) 
أقول : يمى فى الفصل السابق ( قوله.ففى هله المسئلة حجة لأبى حليفة عليهما ) أقول: أبوحنيفة ل يمتبر التقدم فى الذكر » وإلا فلو أوصى ` 
بثكه لإنسان ثم به لآخر لزم أن يقدم المقدم »و جوابه اعتبار عدم الجانسة عنده فيه »> صرح به الحبازئى فر اجعه ( قوله أجيب بأن هذا 
مختص بحقوق اله تعالى ) اقول : فيه بحث . 


الا 
وجه الأولى أنهما وإن استويا فى الفرضية فالزكاة تعاق بها حق العباد فكان أولى . وجه الأخرى أن الحج يقام 
بالمال والنفس والزكاة بالمال قصرا عليه فكان الحج أقوى . ثم تقدم الزكاة والحجعلى الكفارات لز يما عام 
فىالقوة » إذ قد جاء فيهما من الوعيد مالم بأت فى ااكفارات . وااكفارة فى القتل وااظهار والهين هتمدءة على 


الإنسان أن يبتدئ بالأهم . أقول : لقائل أن يقول : : ف تمام التعليل نظر : إذ الظاهر أن الهم فى حقوق الله تعالى ما دو الأقوى 
منها »والمفروض فى وضع مسئلتنا هذه تساوى تلك الحقوق فكيف يتصور أهمية بعضبا من بعض »وإن وجد التفاوت بيبا 
فى القوة من جهة بعد تساويها ف القوّة من جهة الفرضية أو الوجوب أو التنفل فالظاهر أنه أهمها ما هو أقواها ف اعتبار الشرع 
دون اعتبار الموصى » فإن أريد بالأهم فى قوله لن الظاهر أنه ببتدئ اراح : أى الأقوى ف اعتبار الشرع فلا نسام 
أن الظاهر أن يبتدئ به » إذ لامبتدى كل أحد إلى معرفة ما هو الأقوى ف اعتبار الشرع من بين الفرائض أو الواجبات أو 
النوافل فكيف م عل ابتدائه بشىء منها دليلا على كوئه أقوى من غير ه فى اعتبار الشرخ ؛ وإن أريك بالأهم فى ذلك ما هو الم 
عند المبتدئ تماصرح به فى الكاى حيث قال : لأن الظاهر منحال الإنسان أن يبدأ يما هو الأهم عند کن الظاهر أن ببتدئ به 
فسام »> لكن كون مثل هذا الظاهر موجبا لابداءة فى التنفيذ والأداء ما قدمه الموصى فى الذكر مع العلم بكون ما أخره آم فى 
ادر غير واضح تإذاكوة الظاغر مو غ أن هدا عاو الآهر وی ن الحنه ا هنا أيضا 
مع أنه لم يعمل به هناك بل عمل هناك ما هو الأهم عند الشرع حيب قدمت اله رائض سواء قدمها الموصى أو أخرها فليتدبر 
37 !0 صاحب العناية قصد تفصيل المسائل المتعلقة ذا المقام وضبطها فقال : ثم الوصايا إما أ أن تکون كابا لله تعالى 
أو كلها اعباد أو يجمع بينبما : فا للعباد خاصة تقدم ذكرها » وما لله تعالى إما أن يكون كله فرائض كالز كاة والحج والصوم 
8320 اوور اكات #الكفارات ر : أوكله تطوعا كالحج التطوع والصدقة على الفقراء وما أشبيها . 
:أو يجمع بين هذه الوصايا كلها ؛ فإن جمع بينها والثلث يحتمل حيع ذلك تنفذ وصاياه كلها من ثاث ماله : وكذلك إن لم يحتمل 5 
ذلك ولكن أجازه الورثة؛ وإن م جيز وها فإن كان كلها لله وهى فرائض كلها أو واجبات كاها أو تطوّع يبدأ بما بدأ به الميت ؛ 
وإن اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصى أو أختّرها مثل الحج والز كاة والكفارات . لآن الفريضة أهم من النافلة والظاهر منه 
البداءة ما هو الهم اه كلامه . أقول : فى تقريره خال » لأن ضمير.المفعول فى قوله وإن لم يميزوها إما أن يرجع إلى الوصابا 
الحامعة بين الفرائض والواجبات والنوافل » أو يرجع إلى مطلق الوصايا جامعة كانت بينها أو غير جامعة » فإن رجم إلى الأول 
کا هو الظاهر من سياق كلامه حيث قال : فإن جمع بينها فساق كلامه الخ يلزم أن لايصح قوله فإنكان كلها لله و هی فر اثض 
أو واجبات كلها أو تطوّع يبدأ با بدأ به » لأن الوصايا الى كلها فرائض والى كلها واجبات والى كلها تطوع قسيات لاوصايا 
الجامعة بينها كا ذكره من قبل » فكيف يتصؤر أن تجعل هنا قسما منها » وإن رجغ إلى الثائية مع كونه ما يأباه سياق كلا مه 
لزم أن يكون كثير من الأقسام مع أحكامها مهملا مرو كا فى مقام التفصيل : وذلك مغل أن نكون الوصايا كلها فر ائض أو 
واجبات أو نؤافل والثلث يحتمل الكل أو لامحتمل ذلك . ولكن أجازه الورئة » فإن كلا منها قد خرج ج بقوله فما قبل » فإن 
جمع بيلها ولم يذ كر فيا بعد أصلا فيفوت المقصود من البسط والبيان وهو الضبط والجمع ؛ ثم إن الشارح المد كور إنما وقع فا 
وقع بزيادة قوله فإن جميع .بينبا بعد قوله أو يجمع بين هذه الوصايا كلها . ولو سلك فى التفرير مسلك غيره من شراح هذا 
الكتاب وغير هم فقال بعد قو له أو يجمع بين هذه الوصايا كلها فإن كان ثلث ماله يحتمل جميع جميع ذلك وساق كلامه الخ لسلم عن 
لإنسان ثم أوصى بثلثه لآخر . وقوله ( فالزكاة تعلق بها حق العباد ) يعنى باعتبار أن الفقير حقه ف القبض ثابت فكان 
مز جا حقين .وقوله ( إذ جاء فيبما من الوعيد ما لم بأت فى الكفارات ) أما : ف الزكاة فقوله تعالى - والذين يكتزون الذهب 
والقضة ‏ الآية » وأما فى الج فقو له تعالى - ومن كفس فإن الله غنى عن العالمين ‏ مكان قوله ومن لم يحج .» وقوله صل الله عليه 


وسلم و من مات وعليه حجة الإسلام إن شاء: مات وديا » الحديث . وقوله ( والكفارة فى القتل والظهار واليين مقدمة على 


{Vf —‏ سه 
صدقة الفطر لأنه عرف وجوبها دون صدقة الفطر » وصدقة الفطر مقدمة على الأضحية للاتفاق على وجوم 
بالقرآن والاختلاف فى الأضحية : وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض . قال ( وما ليس 
ماکان لله تعالى وما كان لاعبد . فا أصاب القرب صرف إليها على الثر تيب الذى ذ كرناه ويقسم على عدد القرب 
ولا جعل الجميع كو صية واحدة . لآنه إن كان المقصود مجميعها رضا لله تعالى فكل واحدة فى نفسها مقصود 
تنفر د كما تنفر د وصايا الأدهيين. قال(ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده بمحج راكبا ) لآن 
الو اجب لله تعاللى احج من بلده ولمذا رعتر فيه منالمال مايكفيه من ياده والوصية لآداء ما هوااواجب عليه ولا 
قال راكبا لأنه لايازمه أن يحج ماشيا فانصرف إليه على الوجه الذى وجب عليه . قال ( فإن لم تبلغ الوصية 
النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ ) وف القياس لاحج عنه » لأنه أمر بالحجة على صفة عدمناها فيه . غير أنا 
جوز ناه لأا نعلم أن الموصى قصد تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن والممكن فيه ماذكرناه ٠.‏ وهو أولى من 
إبطاطاء آنا . وقد فرقنا بين هذا وبين الوصية بالعتق من قبل . قال ( ومن خرج من بلده حاجنا مات 


جميع ما ذكر نا فى بيان اللحال تأمل تقف ( قوله وعلى هذا القياس بقدم, بعض الواجبات على البعض ) قال الشراح : فن ذلك أن 
يقدم صدقة الفطر على النذور لكو نما واجبة بإيجاب الشرع وكون النذور واجية بإيجاب العبد اه . أقول : لقائل أن يعارض ويقول 
عرف وجوب النذوربالقرآن وهو قوله تعالى - وليوفوا نذورهم - وعر ف وجوب صلقة الفطر بالسنة فينبغى أن تقدم النذور 
على صدقة الفطر بناء على ذلك كما قدم الكفارة ف القتل والظهار واليين عليبا لذلك على ماذكر فى الكتاب ( قوله قالوا : إن 

الثلث يقسم على جميع الوصايا ما كان لله تعالى وما كان للعبد الخ ) وى غاية البيان : قال شمس الأثمة السرخسى فى شرح الكانى : 
صدقة الفطر) ترك كفارة الإفطار لأنها ليست مقدمة على صدقة القطر لثبو”ها عبر الواحد وثبوت صدقة الفطر با ثار مستفيضة . 
وقوله ( وعلىهذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض ) فن ذلك أن ثقدم صدقة الفطر على النذر لكونها واجبة بإيجاب 
الشرع والنذر واجب بإيجاب العبد ؛ والنذور تقدم على الأضحية لوقوع الاختلاف فى جوبها دون وجوب النذور ( وما ليس 
بواجب قدم منه ماقدمه الموصى لما بينا ) يعنى قوله لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم وصاركا إذا صرح بذلك وفال « ابدءوا بما 
بدأت به » ولو قال كذلك لزم تقديم ماقدم فكذا هذا وهو ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أعصابنا أنه يبدأ بالأفضل فالأفضل 
يبدأ بالصدقة ثم بالحج ثم بالعتنمثلا سواء رتب على هذا الترئيب أو لم يرثب » وما جمع ينما قالوا : إن الثلث يقسم على جميع 
الوصايا ما كان لله وما كان للعبد وتجعل “كل جهة من جهاث القربة مفردة بالضرب ويقسم على عددها » فإذا قال ثلث مالى 
فى المج والز كاة والكفارات ولزيد يقسم على أربعة أسهم لأن المقصود بمجميعها وإن كان متحدا وهو رضا الله فكل واحدة 
ف نفسما مقصودة فتفر د كما تفرد وصايا الآدميين فإن الجميع منها » وإن كان المقصود مئه القربة إذا أوصى للفقراء والمسا كين 
وابن السبيل لكن يجعل لكل جهة سهم على حدة فكذا هذا . قال ( ومن أوصى محجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده ) 
كلامه واضح .وقوله ( وقد رقنا بين هذا وبين الوصية بالعتق من قبل ) يعنى على مذهب ألى حليفة » وهو الذى ذكره قبل 
هذا الفصل بقوله : وله أنه وصية بعتق عبد يشر ى بمائة الخ , وقوله( ومن حرج من بلده حاجا ) فيد به لأنه إذا حرج للتجارة 


( قوله وروى الحسن عن أعصابنا أنه يبدأ بالأفضل » نالأفضل يبدأ بالصدقة الخ) أقول : قال السرخسى ف عيطه ؛ لأن الصدقة أفضل: 
الطاعات وأجود اخيرات » قال عليه الصلاة والسلام « تباهت العبادات عند اله تعالى » فقالت الصدقة: أنا أفضلها » ولأت نفعها عائه 
إلى غيره » ونفم غير ها مقنتصر عليه . وقال عليه الصلاة و السلام « خير الناس من ينف الناس و والحج أففل من المعق لأنه من الأركان 
المممة > والبداءة بالأنغل أول لأنه أجزل ثوابا وأعظم أرا أده . وأنت خبير بأن قرله ونفع غير ها مقعتصر عليه منقوض بالعةق 


ش ب الا 
فى الطريق وأوصى أن حج عنه يحج عنه من بلده ) عند أ حنيفة وهو قول زفر . وقال أبو يوسف ومحمد : 
يحج عنه من حيث بلغ استحسانا ؛ وعلى هذا الحلاف إذا مات الحاج عن غيره فى الطريق . مما أن السفر بنية 
الحج وقع قربة وسقط فرض قطعالمسافة بقدره وقد وقع أجره على الله فيبتدئ من ذلك المكان كأنه من أهله . 
مخلاف سفر التجارة لأنه لم يقع قر بة فيحج عنه من بده . وله أن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده على ماقرر ناه 
أداء للواجب على الوجه الذى وجب : والله أعلم : 


فإن قيل : إذا كانت الوصية بحجة الإسلام فينبغى أن تقدم على الرصية لإنسان لأن ذلك ليس بفرض والحج فريضة . قانا : 
هذا إذا اتحد المستحق ٠‏ فأما عند اختلاف المستحق فلا تعتبر قوة الوصية اه . أقول : ى الحواب نظر » فإنه منقوض بالعتق 
الموقع قالمرض والعتق المعاق بموت الموصى وبالحاباة فى البيع إذا وقعت فى المرض ٠‏ فإن كلا مما يقدم على حميع سائر الو صايا 
ماكان لله وما كان للعبد لقوة العتق من حيث أنه لايلحقه الفسخ أصلا : وقوة الحاباة أيضا من حيث أنه لايلحةها الفسخ من 
جهة الموصى كما مر فى باب العتق فى المرض : ولو م نعتبر قوة الوصية عند اختلاف المستحق لما قدمت الحاباة عند اجماعها مع 
وصايا من حقوق الله تعالى » لأن المستحق ف الحاباة هو العبد . وى حقوق الله تعالى هو الله تعالى فقد احتلف المستحق . وكذا 
الخال فى العتق الموقع ف المرض أو المعاق بالموت عند اجماعه مع حقوق الله تعالى عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى » لأن العتق حى 
العبد عنده وعند اجماعه مع حقوق العباد عند صاحبيه : لأن العتق<ق الله تعالى عندها على ماعرف تدبر ( قوله مما أن السفر 
بنية الحج وقع قربة وسةط فرض قطع المسافة بقدره الخ ) قال صاحب العناية : قوله هما أن السفر بنية الحج وقع قربة الخ 
أطم بعض المسا كين فات وأوصى به وجب الإ کال عا بی بالاتفاق ولم ينقطع ما أطعمهبالموت » ذكره ئی الأسرار . فا هو 


يحج عنه من بلده بالاتفاق وسیذ کره بعيد هذا . قیل هذا الحلاف فيا إذاكان له وطن : فأما إذا لم يكن فيحج عنه من حيث ماث 
بالاتفاق » لأنه او تجهز بنفسه لتجهز من حيث هو » فكذلك إذا أوصى . وقوله (لهما أن السغر بنية الحج وقع قربة الخ) 
مدفوع بقوله صلى الله عليه وسلم « كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاثة » فإن الخروج للحج ليس منه . ورد بأن المكفر 
إذا أطعي بض امسا كينومات فأوصى وجب الإ كال يما بی بالاتفاق ولم ينقطع ما أطعمه بالمورت»ذكره فى الأسرار ؛ فا هو 
جواب أنىحنيفة عن ذلك فهو جوابنا عن الحج . وأجيب بالفرق بأن سفر الحج لايتجز أ فى حق الآمر ؛ بدليل أن الأول إذا 
بدا له فى الطريق أن لامحج بنفسه بعد مامشى بعض الطريق وفوض الأمر إلى غيره برضا الوصى لم جز وازمه رد" ما أنفقه . وأما 
الإطعام فإنه يقبل التجزى »حى أن المأمور بالإطعام إذا أطعم البعض ثم ترك البعض وأمر به غيره فإنه يحزئه »> كذا فى الأسرار 
وهذا ليس بدافع لأن الحديث لم يفصل بين المتجزئ وغيره ف الانقطاع » إلا أن يقال : التجزى فى الإطعام مستند إلى الكتاب 
فإنه لم يشتر ط فيه التتايع أصلا »حى لو جامع ف خلال الإطعام مثلا لم يجب عليه إعادة ماسبق والكتاب أقوى ون كان دلالة 
فعمل به والحج لم يكن فيه دليل أقوى من الحديث فعمل به . وقوله ( على ماقررناه ) أراد به قوله قبيل هذا: ومن أوصى 
محجة الإسلام أحجوا عنه رجلا الخ . 


( قال المصنف :لما أن السفر بنية الحج وقع قربة ) أقول : وقرر العلامة النسق فالكاق دليل الطر فين هكذا:لهما أنالسفر بنية المج 
وقع قربة» وقد رقع أجره على الله تعالىلةوله تعألى ‏ ومن عخرج من بيته مهاجرا ‏ الآيد و ينقطع موته بل يكتبله حج ميرو رفهبدآً 
من ذلك اكان كأنه من أهل ذلك المكان»' لاف ما اذ!' خرج بنية التجارة لأنه م يقع ةر بة فيحج عنه من بلده . وله أن مله انقطع موته 
, لقوله عليه الصلاة و السلام م كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاثة ۾ وروج احج ليس من الثلاثة » رلا بناء على المنقطمع » وظهر بموته 
أن سفره كان سفر ا موت لاسفر الحج » فكان هذا فا معى وخروجه للتجارة سواء » وثمة بحج عنه من يلده فهاهنا كذلك( ترله حى أن 
المأمرر بالإطعام ) أقول : يعى نى كفارة الظهار . 

٠۰ (‏ - تكلة فتح القدير حني = ٠١‏ ) 


Vf — 


( باب الوصية للأقارب وغيرهم ) 


قال ( ومن أوصى بمحیرانه فهم الملاصقون عند ألى حنيفة ¢ وقالا . هم الملاصقون وغيرهى من يسكن محلة 
الموصى و جمعهم مس.ءجحلك الحلة ) وهذا استحمءان 3 وقوله قياس لان الحار من الجاورة وهى المللاصتية حقيقة 


جواب ألى حنيفة عن ذلك فهو جوابنا عن اليج . وأجيب بالفرقا افر الم لايتجز أ فى <ق الآمر بدليل أن الأول او بدا له 
فى الاريق أن لايحج بنفسه بعد مامشى ب بعض الطريق وفوّض الأمر إلىغيره برضا الوصى لم يجز ولزمه رد ما أنفقه .. وأما 
الإطعام فإنه يقبل التجرى حى إن المأمور بالإطعام إذا أطم البعض ثم ترك البعض وأمر به غير ه فإنه جز ئه » “كذا ف الأسرار . 
وهذا ليس بدافع لأن الحديث لم يفصل بن المتجزئ وغيره ف الانقطاع ؛ إلا أنيقال : التجزى ف الإطعام مستتد إلى الكتاب فإنه 
أقوى وإن كان دلالة فعمل به » والحج لم يكن فبهدليل أقوى من الحديث فعمل به ٠‏ إلىهنا لفظ العناية . أقؤل: السوئال والحوات 
اللذان ذكرهما بقوله ورد وأجيب مذكوران ف النهاية وغيرها » وتصرف هذا الشارح نفسه إتما هو ف قوله وهذا ليس بدافع 
الخ ساقط : إذ ليس «دار الحواب المذكور على أنالمتجزئ لاينقطع وغير المتجزئ ينقطع حى يرد عليه ما قاله من أن الحديث 
م يفصل بين المنجزئْ وغيره . بل مداره على أن الانقطاع لايضر فى المتجزئ وإئما يضر ف غير المتجزئ » فإن كل عمل غير 
متجرّ إذا انقطع قبل العام يبطل من الأصل بالضرورة ويلحق بالعدم كا ى الصوم والصلاة » والحج غير متجز ؛ فإذا انقطع 
عوت الحاج فى الطريق وجب أن بحج من بلد المووصى أداء للو اجب على الوجه الذى وجب عليه ؛ مخلاف العمل المتجز ى فإنه 

لايلزم من انقطاعه قبل تمامه أن يبطل من الأصل ؛ بل يجوز أن يتمم الآخر ماب ى منه » كما إذا أطم ال مأمور بالإطعام بعض 
امسا كين ثم ترك البعض وأمر به غير ه فإنه جز له كما نص عليه فى الأسرار .وعلى:هذاكان الحواب المذ كور دافعا للسوثال قطعا » 
ولعدم فرق الشارح المز بور بين المدارين قال ف تقرير السوثال : ولم ينقطع ما أطعمه بالموت والواقع فى النهاية بدل ذلك ولم 
يبطل هناك ما أطعمه بالمرت» وف معراج الدراية بدله ٠‏ ول يجب الاستئناف هناك بل وجب الإ كال ما بى بالاتفاق . ثم إن 
مدار التوجيه الذى ذكره صاحب العناية بقوله إلا أن يقالالتجزى فى الإطعام مستند إلى الكتاب الخ . على أن التجزى ینای 
الانقطاع و إلا يكن بين الحديث المذكور والكتا بالدال ء! لی زی الإطعامتعار ض أصلا حی يعركالعمل بالحديث المذكور ى<ق 
الإطعام ويعمل بالكتاب فيه لقوته . وقد عرفت أن التجزى لايناف الانقطاع بل بتحةق الانقطاع ف المتجزئ وغيره » إلا أن 
الإكال عا بى متصور ف المنجزئ دون غيره فلا يقتضى العمل بالكتاب فى حق الإطعام ترك العمل بالحديث المذ كور فى حق 
ذلك کا لايمنى » فا ارتكبه الشارح المزبور هنا من ضيق العطن كما ترى , 


( باب الوصية للأقارب وغير هم ) 
حر هذا الباب عما تقدمه لأنه ذ كرف هذا الباب أحكام الوصية لقوم مخصوصين » وذكر فيا ثقدفه أحكام الوصايا على 
وجه العموم : واللعصوص أبدا يتلو العموم »كذا ف‌الشروح ( قوله ومنأوصى لليرانه فهم الملاصقون) قال صاحب العناية : 


( باب الوصية للأقارب وغير م هم 
1 5 انحر هذا الباب عما تقدمه لأن فى هذا الباب ذكرأحكام الوصية لقوم خصو صين > وفما تقدمه ذكر أحكامها على وجه 
العموم » واللخصوص أبدا يتلو العموم . قال( ومن أوصى لير انه فهم الملاصقون ) كان حق الكلام أن يقدم وصية آلاقازب 


( باب الوصية للأقارب وغيرهم ( 
و حق الكلام أن يغام وصية الأقارب 


hy‏ نواه كك د 


هلاغة ب 
ولحذا يستحق الشفعة .بذا الهوار : ولانه لما تعذر صرقه إلى اليم يصرف إلى أخصن اللخصو صو در االاصق , 
وجه الاستحسان أن هولاء كلهم :ون جيرانا عرفا . وقد د بقوله صلى الله عايه وساي » لا ا ار 
المسجد إلا ف المسجد 6 وفسره بكل .من مع النداء . ولأن المقصد بر الخيران واستحرابه يانم م الاق وغبره. 
إلاأنه لابد منالاختلاط و ذلك عند اتحاد المسجد . وما قاله الشافعى رحمه الله : الحوار إلى أربعين دارا بعيد . 
وما يروى فيه ضعيف. قالوا : ويستوى فيه‌السا كن والمالك والذ كروالأنى والملم اذى لآن امم الحار يتارم 


كان حق الكلام أن يقدم وصية الأقارب نظرا إلىترحة الباب : ويجوز أن يقال : الواو لايدل على الر تيب » وأن يقال : 
فعل ذلك اهماما بأمر الحاراه كلامه . أقول : كل واحد من توجيبه كاسد . أما الأول فلأن الواو إتما لايدل على التر تيب 
الخارجى : أى لإيدل على وقوع م دخوله فى الحارج بعد وقوع الممطوف عليه فيه ٠‏ وأما ما تأخر مدخوله فى الذ كر عن امارد 
عليه فأمرضرورى » ولا نی أن مدار قوله كان حق الكلام أن يقدم وصية الأقارب نظرا إلى ترحة الباب على الثانى 

لما قدم ذكز الوصية للأقار ب فى ترحة الباب كان حق الكلام أن يقدم ذلك ىبط السائل أيضا ايحصل التناسب بين و 
والتفصيل » وعدم دلالة الواو على الترتيب فالوقوع الدارجى لايدفم ذلك بلا ريب . وأما الثانى فلأن الاهمام بأمر ال حار 
ل. كان واجبا أو مستحسنا افعل ذلك فى ترحة الباب بأن قال باب الوصية لاجير ان وغير هي . ولمالم يفعله هناك عل أن ادماءه 
كان بأمر الأقارب » فكان حت الكلام هنا أن يساق على منواله رعاية لاتناسب ( قوله ولأنه لما تعذر صرفه إلى الجمبم يصرف 
إلى أخص ال حصو ص وهو الملاصق الخ ) أو ضحه نىالكاق حيث قال : ولأنه لما تعذر صرفه إلى الجميع + ألا يرى أنه لايدخل 
فيه جار المهلة وجار الأرض وجار القرية صرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصق اه . وعن هذا قال فى العناية فى شرح قول 
المصنف لما تعذر صرفه إلى الجميع : يعى لعدم دخول جار المحلة وجارالقرية وجار الأرض . أقول : لقائل أن يقرل : عدم 
دخول جار الحلة وجارالفرية وجار الأرض ف الوصية لير ان الموصى لعدم انطلاق لفظ الحير ان المضاف إلى الموصى نفسهعل 
شى ء من ذلاك لاحقيقة ولاعر فا لاف منيسكن محا الموصى ويجمعهم مسجد محلتهفإنهولاء كلهم يسمون جيران الموصى عرفا کا 
سيأق فى وجه الاستحسان ٠‏ فلا باز م من تعذر صرفهإلى ابلجميع تعذر صرفه إلىأهل مسجد علته كنا قاله الإءامان حى بتعين دير فه 
إلى أحص الحصوص كا قاله أبو حنيفة فتأمل ( قوله ولأن القصد بر الحيران فاستحبابه ينةظم الملاصق وغيره ) أقول : ولتمائل أن 
يقول : : نعم إن مقصود الموصى من إيصائه بر انه بر ليران لكن اجحيراذهم الملاصقرن لاغير لأن اب مار من امجاورة وهى الملاصقة 
فكيف ينتظم الملاصق وغيره» وإن صير إلى كون غير الملاصق أيضا م نأهل المحلة جير انا عرفا يلزم المصير إلى الدليل الأول ؛ 
فلا يكون لحعل هذا التعليل دليلا ثانيا كا هو مقتضى 'التحرير وجه كنا لايم ى( قوله قالوا ويستوى فيه الساكن والمالك والذكر 
والأنثى والمسل والذبئ لأن اسم امار يتناوهم ) أقول : التعمم المستفاد من قوطم ويستوى فيه السا كن والبالك بناى تقييد المصنف 


نظرا إلى ترحمة الباب » ويجوز أن يقال الواو لاتدل على ابر تيب » وأن يقال فعل ذلك اهماءا بأمر امار ( قواه لأنه لا تعذر 
صرفه إلى الجميع) يعنى لعدم دخول جار الحلة وجار القرية وجار الأرض صرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصق . وقوله 
( وذلك عندانحاد المسجد ) قي ل حى او کان ی الحلة مسجدان صغير ان متقار بان فالحميع جير ان . وقوله( وما يروى فبه ضعيف) 
يعنى ماروى أنه صلى الله عليه وسلم قال « ا حار أربعون دارا »> هكذا وهكذا أربع مرات » إشارة إلى الموانب الأربعة . فإن 
قيل : هذا حبر لايعرف راويه » وقال ابن قدامة : هذا إن صح كان نصا فى الباب وقد طعن ی راويه ( قالوا : ويستوى فيه 
المناكن والمالك والذ كروالأثى والمسلم والذى ) قال محمد ى الزيادات : ويفبغى على قياس قول اى حنيفة أن يدخل السكان 
ذظر 1 إلى تراحة ااباب) أقول : قإله نص'عل خصوص الأقارب وقدم علىغيرهم المذكور جملا » 'وكل ذلك يذل على أهتيته” »و 
ذكره بقوله ووز لايدفعه » وكذا قوله وأن يقال الخ . نم يمكن أن يقال لكل من الأقارب والمير ان خصوصية تستدعى الاهنام 
فنبه ءل أهمية كل مهما من وجه بطريق حيث قدم الأقارب فى الإحال والمير ان ى التفصيل ( قوله إشارة إل الحوانب الأربعة ) اقول : 

وفى بعض اشر وح أشار إلى الحوانب الثلاثة مين ويسار وخلف ( قوله وقال ابن قدامة ) أقول : من النابلة , ١‏ 
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ويدخل فيه العيد الساكن عنده لإطلاقه > ولا يدخل عندها لان الوصية له وصية اولاه وهوغير 
ساكن. قال ( ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذى رحم حرم من امرأته) لما روى «أن النىعايه الصلاة 
والسلام لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذى رحم حرم منها [كراما ها » وكانوا اتون أمهان اانى 4 
عليه الصلاة والسلام . وهذا التفسير اختيار محمد وألى عبيدة » وکا يدخل فيه کل ذى رحم حرم من زوجة 
أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذى رحم محرم منه لأن الكل أصهار . ولو مات الاما فى نكاحه 
فما مر بقوله من يسكن محلة الموصى ؛ إلا أن يكون ما نقله هاهنا ءنامشايخ رواية أخرى » لكن أسلوب نحريره يأى ذلك 
كا لايخى على الفطن . وقال بعض المتأخرين : المفهوم من قول المصنف ممن يسكن محلة الموصى الخاشتر الكالسكنى ف استحقاقهم 
الوصية عندها ملا كا أو غير هم . وما نقله عن المشايخ عدم اشتر اط السکنی عندهما إن کانوا ملا کا بدليل تخصيص خلافهما 
بالعبد السا كن فتأمل اه كلامه . أقول :. ليس هذا بتام لأنتخصيص خلافهما بالعبد السا كن عا يكون دليلا على عدم الحلاف 
فى الحر الساكن » لا على عدم لحلاف فى الح الغير الساكن إذا كانوا ملا كا حى يفهم منه عدم اشيراط السكنى عندهما إن 
كانوا ملاكا . ثم إن تعليل قونهما فى العبد الساكن بقوله لأن الوصية له وصية لمولاه وهو غير ساكن منز لة الصريح فى اشير اط 
السكنى عندهما فى استحقاقهما الوصية وإنكانوا أحرارا وملاكا فإنه قال وهو غيرساكن ولم يقل وهو غير مالك لادار » فدل 
قطعا على أن عدم دخول العبد السا كن عندهما لعدم تحقق سكنى مولاه الذى هو الموصى له ف الحقيقة » وهذا ما يم باشكر اط 
السكى عندهما ف استحقاقهم الوصية فلامعنى لاستنباط عدم اشتر اط السكنى عندهما إن كانوا ملاكا من الحلافية الملكورة كما 
فعله ذلك البعض ( قوله لأن الو صية له و صية لمولاه وهؤ غيرسا كن) قال بعض المتأحرين : و لقائل أن يقول : لعله أراد بدخو له 
کون نفسه ٥‏ وص له ومستحقا الوصية فيحمل على أنه لو أعتق قبل موت ال موصی صار مستحقا له » ولا يضره كونه عبدا وقت 
الوصية › إذ العبرة لوقت الموت فالحلاف بينهما غير حقيى » وأيضا الوصية بدءا للعبد ثم لمؤلاه لأنالعبد وما يملكه لمولاه 
فسكناه كاف فى استحقاقه الوصية فتأمل إلى هنا كلامه . أقول : کل من شی كلامه غير صحيح . أما الأول منهما فلأن العبرة 
إذا كانت اوقت الموت دون وقت إيجاب الوصية كان الحلاف المذ كور بينهما فيمن كان عبدا وقتث اموت وكان لحلاف 
فى ذلك حقيقيا لاععالة . وأما الذى كان عبدا وقت الإيجاب ثم أعتق قبل الموت فصار حرا وقت الموت فخارج عن عل اليلاف 
المذكور قطعا . لأنه لما صار حرا ف الوقت الذى له العبرة فى أحكام الوصية عامة وهو وقت موت الموصى صار من قبيل 
سائر الأحرار بلا تفاوت . فلا يصلح أن يكون عل الحلاف فيا نحن فيه بلا ريب فكيف يحمل الكلام عليه . وأما الثانى فلأنه 
لاشاك أن ليس معنى الوصية لاعبد أن بلك شى ء للعبد تمليكا مضافا إلى الوت فيملكه العبد ابتداء عند اموت ثم ينفقل الملك 
من ذلك العبد إلى هولاه ثانيا » بل معناها تمليك شى ء لمولى العبد ما هو الخال فى ساثر الكليكات للعبد على ماص رحوا به » وإلا 
يلزم أن يكون العبد أهلا للملك لنفسه ابتداء ول يقل به أحد . فإذنكانت الوصية لاعبد وصية لمولاه و كان المّليك تمليكا لمولاه » 
فلا معنى اقول ذلك البعض فسكناه كاف نى استحقاقه الوصية تأمل ترشد ( قوله ومن أوصى لأصباره ) قال صاحب النهاية : 


نحت الوصية من ال حير ان المتلاصقين وإن كانوا لايملكون المسكن › ومن كان مالكا ولم يكن ساكنا لايدخل . قال أبو بكز 
1 ابن شاهويه ؛ هذه كرخدانية من محمد فى مذهب ألى حنيفة » وليس كذاك فإنه بنى هذا الحكم على استحقاق الشفعة وهو 
اللاك : وأقرل + يلبغى على قول محمد أن لایدحل الذى لان ا مسجد لايضمه إلا إذا أريد باتحاد اا سماع الأذان . وقوله 
( ومن أوصى لأصباره ) أى لأفرباء امرأته . قال ى الصحاح : الأصبار أهل بت المرأة » وإما قال : وهذا التفسير اختيار ' 


( قوله ولیس كذلك ) آقول : من كلام أب بكر بن شاهويه ( قوله وأقول : ينبقى عل .قول محمد أن لايدعل الذى ) أقول : لاأدرى 
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لاا 

أو فى عد ته من طلاق رجعى فالصمر يستحق الو صية »وإن كانت وعدة من طلاق بائن لايستحقها لأن بقاء 
الصورية ببقاء اأنكاح وهو شرط عند الموت . قال ( ومن أوصى لأختانه فالوصية لزوج كل ذات رحم محرم 
منه وکذا محارم الأزواج ) لأن الكل ی ايل هداق غرقهم : وفعرفنا لايتناول الأزواج الحارم » 
ويستوى فيه ار والعيد والأقرب والأبعد ٠‏ لآن اللفظ يتناول الكل . قال ( ومن أوصى لأقار به فى 
للأقرب فالأقرب من كل ذى رحم حرم منه: :ولا يدخل فيه الوالدان وااولد ويكونذلك للاثنين فصاعدا : 
وهذا عند ألى حنيفة » وقال صاحياه : الوصية لكل من سب إلى أقصى أب له ف الإسلام) وهو أو آل أب ْ 
أسم | ل أب أدرك الإسلام وإن لم يسلم على حسب ما اختاض فيه المشابخ . وفائدة الاختلاف تظهر 
ف ف أولاد ی طالب فإنه أدرك الإسلام وم يسم لما أن القريب مشتق من القرابة فيكون اسما لمن قامت به 

تظم بحقيقة مواضع اللحلاف . وله أن الوصية أخت الميراث . وفى الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب : والمراد 
المذ كور فيه اثنان فكذا فىالوصية . والمقصد من هذه الوصية تلا «افرط فىإقامة واجب ااصاة وهو 
يختص بذى اارحم الحرم منه . ولايدخل فيه قرابة الولاد فإنهم لايسمون أقرباء : ومن سمى والده قريباكان 
منه موقا » وهذا لأن القريب ىعر ف الاسان من يتقرب إلى غيره بوسياة غيره » وتقرّبااوالد وااولد بنفسه 


أى لأقرباء امرأته . وى الصحاح : الأصهار أهل بيت المرأةاه . واقتى أثره فى هذا التفسير والاستشباد بما فى الصحاح صاحبا 
العناية ومعراج الدراية . أقول : تفسير الأصهار ى هذه المسئلة بأقرباء امرأته لايناسب قول المصنف فما بعد » وكذا يدخل فيه 
كل ذى رحم رم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذى رحم رم منه لأن الكل أصبار : فإن كلامنهم ليس من أقرباء 
امرأته مع نهم يدخلون فى الإيصاء بالأصهار بناء على كون كلهم أصبارا كا صرح به المصنف . فالوجه أن يفسر الأصبار 
ف هذه السثلة عه دو أعم من أقرباء امرأته . وقد جاء ف اللغة جعل الأصبار أعم من أقرباء المرأة . قال ف الصحاح 1 الأصبار 
أهل بيت المرأة . عن الحليل قال : ومن العرب من يجءل الصبر من الأحاء و الأحتان حيعا اه . وقال فى القاموس : الصبر 
بالكسر القرابة وحرمة الحتونة حعه أصهار . ثم قال : وزوج بنتالرجل وزوج أختهوالأختان أصبار أيضا اه تدبر( قوله وله 
أن الوصية أخت الميراث وف المير اث يعتبر الأقرب فالأقرب » والمراد بالجمع المذكورفيه اثنان فكذا فى الوصية) أقول : فيه ' 


محمد وألى عبيدة لآن الصبر فى اللغة يجسىء بمعنى اللحتن أيضا . وقواه ( وإن كانت فى عدة من طلاق بائن لاستحقها ) 
يعنى وإن ورئت منه بأن يكون الطلاق ف المرض . وقوله ( ومن أوصى لأختانه ) يعنى أن الأختان تطلق على أزواج 
e E‏ وغيرها » وع دم الآز ولج ؛ فيكون کل Eg‏ من أزواج 
الأقرب اقرب من کل ذى ر حم e‏ الأم غبرالوالدين والولد إذالم يكونوا ا . وقوله 
( وفائدة .لحلاف تظهر فى آل أنى طالب) يعنى أن الموصى إذا كان علويا فعلى القول الأول أفصى الأب على فلا يدخل 
( قوله لأن الصبر أىاللغة يحىء ممع الحتن أيضا ) أقول : بدليل قوم : 
لكل أفى بنت إذا ماترعرعت ثلائة أصهار إذا عدد الصهر 
فأولهم حدر وثانيم ابرؤ وثالهم قير وخخصيرهم القبر 
اه من شرح الزيادات للعتانبى ( قوله فصاعدا الأقرب فالأقرب ) أقول: يعى يقدم الأقرب فالأقرب . وبالحملة فيه شرائط : الأول أن يكون 
اثنين فصاعداً , والثافى كونه قريبا . والثالث كونه من ذى رحم حرم . والرابع كونه من جهة الآباء والأم . والحاس كونه غير 
الوالدين والولد . والسادس عدم كونه وارثا ( قال المصنف : وقال صاجباه : الوصية لكل من ينسب إلى أقمى أب له فى الإسلام ) أقول : 


VA —‏ -. 
لابغيره . ولا معتير بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على تركه . فعنده بقید عا ذكرناه. وعندهما بأقصى الأب 
فى الإسلام : وعند الشافعى بالأب الأدنى . قال ر وإذا أوصى لأقاربه وله عمان وخالان فالوصية لعميه) 
عنده اعتبارا للأقرب كما فىالإرث . وعندهها نوم أرباعا إذ هما لايعتبر ان الأقرب ( ولو ترك عما وخالين 
فلم نصف الوصية والنصف للخالين ) لأنه لابد من اعتبار معنى الجميع وهو الاثنان فى الوصية ا فى الميراث 
لاف ما إذا أوصى لذى قرابته حيث يكون للعم كل الوصية > لأن اللفظ للفرد فيحرز اأواحد كلها إذ هو 
الأقرب . ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث لما بيناه » ولو ترك عما وعمة وخالا وخالة فالوصية الم 
والعمة بينهما بالسوية لاستواء قرابتهما و هى أقوي: والعمة و إن لم تكن وارثة فهى مستحقة للوصية ا لو كان 
بحث 76 أنه إن أراد أن الوصية أخت المير اث فى جميع الأحكام فهو ممنوع ٠‏ كيف وقد مر ی الكتاب أنه جوز أن يوصى 
المسلم للكافر والكافر للمسلم بلا حلاف ولا توارث بينبما لاختلاف الدينين على ماتقرر فى محله » و كذا قد مر فيه أنه جوز 
الوصية للقاتل عند إجازة الورثة إياها على ما تقرّر فى عله عند ألىحنيفة ومحمد . ولا يجوز الميراث للقاتل عند أحمد ولو أجازته 
الورلة كا صرحوا به » وكذا مر فيه آ نفا ىمسئلة الإيصاء لأختانه أنه يستوى فيه احر والعبد والأقرب والأبعد ٠‏ ولا ميراث 
للعبد أصلا . ولا يستوى ف اير اث الأقرب والأبعد على ماتقرر » وإن أراد أن الوصية أخت الميراث ق بعض الأحكام فهو 
مسلم لكنه لايفيد المطلوب » إذ الحصم لايسلم كون ما نحن فيه من ذلك القبيل بل هو أول المسثلة . ثم إن أبا حنيفة رحمه الله لم يعتبر 
الأخوة بين الوصية والميراث ف مسئلتنا هذه أيضا من جهات متعددة حيث قالفيها باستواء لحر والعبد والذكر والآننى والمسلم 
والكافر » کا قال به صاحباه على ما نص عليه الإمام الز يلعى ف التببين حيث قال : ويستوى الحر والعبد والمسلم والكافر والصغير 
والكبير والذكر والأتثى على المذهبين اه . وقد أفصح عنه فىالكاق وغيره أيضا . ولا ميراث للعبد والكافر أصلا فضلا عن 


فى الوصية أولاد عقيل وجعفر . وعلى القول الثانى أقصى الأب أبو طالب لأنه أدركالإسلام وإن لم يسام فيدخل فيه أولاد عقيل 
وجعفر » وبقية كلامه واضح إلى قوله ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على تر كه وهو جواب عن قوهما إن القريب 
.مشنق من القرابة فيكون اسما من قامت به وبين كونه متّروكا بالإ+اع بقوله( فإن عنده ) أى عند أن حنيفة ( يقيد ما ذكر ناه ) 
من الأقرب فالأقرب بالقيود الستة الى ذكر ناها( وعندهما بأقصى أب له فى الإسلام . وعند الشافعى بالأب الأدنى ) وما كان 
مثر وكابالإجماع لابصح الاستدلال به لامحالة . وقوله ( وإذا أوصى لأقاربه وله عمان وخالان ) يعنى وله ولد حرزم‌یر اه فالثلث 
لعميه » وهذا إلى آخره تفصيل ما أجمله من القيود على مذهب ألى حنيفة . وقوله ( لأنه لابد من اعتباره معنى الحمع وهو الاثنان 
فى إلوصية ) يعنى لوكان العم اثنين كان لكل واحد منہما النصف فكذا إذا انفرد كان له النصف أيضا . واعترض بأن فى هذا 
جعل عدم المراحم بمنزلة المزاحم حيث قال : إذا كان معه عم آخر كان له النصف » فكذا إذالم يكن معه عم آخر. وحينئذ 
كان لقائل أن يقول : ذا كان عم واحد كان له الثاث » لأنه إذا كان معه عمان كان له الثاث » فكذا إذا لم يكن معه غيره » 
وعلى هذا يقال : يجب له الربع أواللحمس عند انفراده على تقدير أن يكون معه ثلاثة أعمام أو أربعة أعمام وهام جرا . وأجيب 
بأن ذلك غير لازم ؛ لأن اعتبار الجموع كلها ساقط لتعذره .. فتعين أدنى مايستعمل فيه وهو الاثنان لتيقنه » والعم الواحد 
نصف الائنين فيكون له نصف ماهما » وإذا أذ العم النصف صار كأن لم يكن فيكون الباق من الثلث للخالين و قوهما الثلث 
بينهم أثلاثا . وقوله (لما بيناه ) أراد به قوله لأنه لابد من اعتبار معنى الجمع وهو الاثنان الخ . وقوله ( وهى أقوى ) أى قرابة 
العمومة أقوى من قرابة المثولة . وقوله ( والعمة وإن لم تكن وارثة ) نجنؤاب عما يقال العمة لاتستحق العصوبة ويقدم العم على 
قال فالكافى : يستوى فيه الأقرب والأبعد والواحد والحيع و الكافر والمسلم انتهى . وهذا الكلام محمد خالف ما قاله إذا أوصئ رجل 
لأمهات أو لادد بالثلث والفةراه والمساكين حيث اعتبر فيه معنى الممعية ولم يعتير هنا : 


=4 
القريب رقيقا أو كافرا » وكذا إذا أوصى لذوى قرابته أو لأقربائه أو لأنسبائه فيع ماذكرنا » لأن كل ذلك 
لفظ جمع › رد انعدم الحرم بطل تالوصية لأا مقيدة بهذا الوصف . قال : ومن أوصى لأهل فلان فهى على 
زوجته عند الى حنيفة 0 : يتناول كل من يعولم وتضمهم تفقته اعتبارا للعر ف وهومئيد بالنتص 1 
7 الله تعالى 97 وائتولى بأهلكم أحمعين 5 وله ان اسم الاهلحميقة 8 الزو حدة مد بذلك قوله تعالى 5 وسار 
بأهله - ومنه قوم تأهل ببادة كذا : والمطاق ينصرف إلى الحقيقة . قال :ولو أوصى لآل فلان فهو لأهل بيته 
لان الال القبيلة الى ينسب إلمها ٠‏ ولوأوصى لأهل بيت فلان يدخل فيه أبوه وجده لآن الأب أصل البيت . 
ولو أوصى لأهل نسبه أو الحنسه فالنسبعبارة عمن ينسب إليه . والنسب يكون من جهة الآباء . وجنسه أهل 
بيت أبيه دون أمه لأن الإنسان يتجاس بأبيه : حلاف قرابته حيثتكون من جانب الأم والأب . ولو أوصى 
لأيتام بنى فلان أو لعميائهم أو لزنام أو لأر املهم إن كانوا قوما حصون دخل فى الوصية فقراوكه و أغنياوكم 
التساوى مع لحرو المسلم . وأما الأنثى فإتها وإن ورثت إلا أا لاتستوى مع الد كر ف الاستحقاق البتة : فلم يعتبر الأخوة بين 
الوصية والميراث فى هاتيك الأمور فى مسئلتنا هذه أيضا . فكيف يم الاستدلال على «دعى ألىحنيفة هاهنا بأن الرصية أخت 
الم اث فيعتير. فيها مايعتبر فيه : ولعل صاحب البدائع تفطن له فام يتعرض ف الاستدلال على قول ألى حنيفة ف هذه المسثلة 
لحديث الأحوة بين الوصية والميراث » بل استدل عليه بوجه آندر ذكره وفصله کا لانغى على الناظر ف كتابه ذلك ( قوله وله 
أن اسم الأهل حقيقة فى الزوجة يشا بذلاك قوله تعالى ‏ وسار بأهله ‏ ومنه قوم تأهل ببادة كذا > والمطلق ينهر ف إلىالحقيقة ) 
أقول : ف الاستشباد بقوله تعالى ‏ وسار بأهله ‏ نظرء لأنه إئما يدل على أنلفظ الأهل بطلق على الز وجة بطريق الحقيقة » ولا 


الأخوال بسببها فلم تكن قرابتها أقرب . ووجهه آنا مستحقة لاوصية وءساوية للم ىالدرجة ‏ وعدم استحقافها العصوبة 
وصف قام بها وهو الأنوثة لامخرجها عن مساواتما العم ف استحقاق هذه لاوصية كالعم الرقيق أو الكافر لما أن حرمان الميراث 
لوصف قام به لالضعف ف القرابة . وقوله:( لأنسبائه ) الأنسباء جمع النسيب وهو القريب كالأنصباء فى جمع النصيب . وقوله 
رف جميع ماذكرنا ) يعنى من القيود المذكورة على قول أى حنيفة حلافا هما . قال( ومن أوصى لأهل فلان فهى على ز وجته ) 
الوصية لأهل فلان تنصرفة إلى الزوجة عند أنى حنيفة وإلى كل من يضم نفقة فلان من الأحرار عندهما اعتبار! للعرف المؤيد 
بقوله تعالى ‏ وائنونى بأهلكم أحعين - فإنه ليس المراد به الزوج خاصة › وكذا قوله تعالى ‏ فنجيناه وأهله إلا امرأته ‏ وله أن 
الأهل ف الزوجة حقيقة يشهد بذلك قوله تعالى - وسار بأهله ‏ فلا يصار إلى غير ها مع إمكان العمل بها . قيل فى الاستدلال بده 
الآبة نظر » لأنه حاطب بلفظ ابجمع بقولى امكثوا « والمرأة لانخاطب بذلك . والحواب أنه لم ينقل أنه کان معه أحد من أقاربه 
أوأقار بها من ضمتهم نفقته » فإن كانمعه من الأرقاء أحد لم يدخل فيه بالاتفاق . على أن الحقائق لايستدل عليها لأن طريق معرفنها 
الماع كنا عرف ف الأصول » وإ ما استشهد بالآية تأنيسا . فإن ثبت أن ما فى الآية ليس على معنى الحقيقة لابنافى مطلوبه 
كالآيات الى استدلا بها » وقوله فلان تأهل ببلدة كذا هو المسموع الدال” على الحقيقة لتبادر الفهم إليه . وقوله ( لأن الإنسان 
يتجنس أب ) فإن إبراهم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جنس قرش » وأولاد الحلفاء صلحوا الخلافة وإن 
كان أكثر هم من الإماء » فعلم أنهم يدخلون فى هذا اللفظ دون عشيرة الأم . وقوله ( ولو أوصى لأيتام فلان ) اليتيم اسم 


( ٹوله قبل فى الاستدلال ) أقول : القائل هو الإتقانى ( قوله عل أن الحقائق لايستدل عليها ) أقول : إن أراد أنه لايستدل عليه بالقيابس 
و > ولكن ليس الاستدلال علا بالآية الكر بمة كذلك ٠‏ بل هو من قبيل الساع > وإن أراد مطلقا فير ملم ( قوله كالآيات الى 
اسعدلا مها ) آقول : منها ما ذكره ف الكتاب » وبا - فنجيناه وأهله إلا امرأته ‏ ومها ‏ ووهبنا له أهله ومثلهم سهم _ كذا تال الإتقا: 
وقال: 71 برد ف هذه المزاضع الزوجة خاصة فتحمل على الكل > إلا أن المماليك لايدخلون لأنهم خدم الأهل تبع لمم ( قوله اليتم اسم 
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ذكورهم ونام . لأنه أمكن تحقيق المليك فى حقهم والوصية تمليك . وإن كانوا لابحصون فالوصية 
ف الفقراء م . لأنالمقصود من الوصية القربة وهى فسد الحلة ورد ال42وعة : وهذه الأساى تشعر بتحقق 
الحاجة فجاز 0 على الفقراء + حلاف ما إذا أوصى لشبان بی فلان وهم لاخصون أو لیاف بی فلان وهم 
لاحصون حيث تبطل الوصية . لآنه ليس ف الافظ ماينى' عن الحاجة فلا يكن صرفه إلى الفقراء ٠‏ ولا عكن 
تة قايكا و دق الكل اة المفاحقة ونر المت إلهم . وف !او صية للفقراء والمساكين يجب 
| اصرف إلى اثنين منم اعتبارا لمعنى الجمع . وأقله اثنان فى الوصايا على مامر 
يدل على أنه لايطلق على غير ها أيضا بطر يق الحقيقة » إذ لايلزم من أنيراد بلفظ فق موضع فرد #صوص من أفراد معناه أن 
لاوز إطلاق ذلك الافظ بطريق الحقيقة على فر د آنحر من أفراد ذاك المعى ؛ ألا يرأى أنلك ك إذا قات زأنث ت إنسانا يفعل كذا 
وأردت بالإنسان هناك فردا مخصوصا من أفراده لايلزم منه أن لايطاق لفظ الإنسان بطريق الحقيقة على فر د آندر من أفراده 
فى موضع آخر » فإذن لايثبت بتلك الآية مطلوب أنىحنيفة هنا وهو اختصاص الوصية لأهل فلان بزوجته » بل يوز أن 
تآناول غير ها أيضا كما قال صاحباه . واعترض عليه صاحب الغاية برجه آنحر حيث قال : وقول صاحب المداية وغيره 


لمن مات أبوه 5 بلا :قال سل اله عله وم « لايم بعد احتلام» والعميان والز منى معرو فة » والأرمل هو الذى لايقدرعلى 
شىء رجلاكان أو امرأة» من أرمل إذا افتقر من الرمل كأدقع من الدقعاء وهى الراب »ومن الناس من قال : الأرمل ف النساء 
خاصة » والتار عند المصنف هو الأول -حيث قال : :ذكورهم وإنائهم وهو احتیار الشعبى . فإذا أوصى ذوثلاء » .فإما أن يكو نوا 
قوما #خصون أولا » فإن كان الأول. وحد الإحصاء عند ألىيو سف أن لابحتاج فى الإحصاء إلىكتاب ولا حساب » فإن احتيج 
إلى ذلك فهم لايحصون . وقال محمد : إذاكانوا أكثر من مائة فإنهم لايحصون وهو الأيسر . وقال بعضهم : هومفوض إلى 
رأى القاضى دحل ف الوصية فقر اوه وأغنياههم ذکورهم وإنائهم » لآن الوصية تملياك وتحقيق المليك فيهم ممكن . وإن كان 
الثانى فالوصية للفقراء منهم لما ذكره ف الكتاب » وهو واضح . وقوله ( حلاف ما إذا أوصى لشبان بى فلان وهم لايحصون › 
أو لأيائى بنى فلان و تبطل الوصية ) فيه إشارة إلى أنهم إذاكانوا يحصون كان الحكم "كا تقدم فی دول 
الغنى والفقير وهل يدخل الذكر والأننى ف الأيابى دخو له فى الأراملأولا ؟ قال الكرخى : يدخل لأن الأبم هی الى لا زوج ها 
بكراكانت أو ثيبا أو يقال رجل أيم أيضا . وقال محمد : الأبم هى الثيب حاصة » وقول المصنف محتمل » والظاهر دخوله 
لأنه تركه اعمادا على ذكره نى الأرامل » وإ مما بطلت الوصية فى الثبان والأياى لأنه ليس ف اللفظ مايدل على الفقير حى 
يصرف إلى الفقراء ؛ ولا يمكن تصحيحه تمليكا فى حق الكل للجهالة الفاحشة وتعذرالصرف الهم لمكم . مم فبطات , قال عمد : 
الغلام ماكان له أقل من خسة عشر » والفى من بلغ خسة عشر وفوق ذلك . والكهل إذا بلغ أربعين فزاد عليه » وما بين 
لمن مات أبوه قبل الم ) أقول : قوله ثبل ظارف لامم ٠‏ والظاهر أنه من باب التنازع : قال الكاكى : اليتم صغير لاأب له . وفى الخامع 
الكبير لشمس الأهمة ١‏ فإن قيل : أليس أن الكفار يسمون رسول الله صل الله عليه وسام يتم بم ألى طالب . قلنا : هذا لطف من الله ثعالى له 
عليه الصلاة والسلام » فإنهم كانوا يسمون اليتم وهو ليس بيت » ا »> بل كان محمدا عليه 
الصلاة و السلام انى ( قر له والأرمل هوالذى لايقدر على شىء رجلا كان أو امرأة ) أتول : فى المحيطا : الأرامل كل امرأة فقيرة بلغت 
فارقها زو جها أو مات عنها » دل بها أو لم يدخل » وقول محمد حجة » وهكذا قال صاحب الزاهر : إن الأرملة هى الى لازوج هما 
مأخوذ من قوم أرمل القوم: إذا فنى زادهم » والذكر يسمى أرملا يجازا خلانا للشعبى ابن قتيبة . قال صاحب الزاهر : لايةال رجل 
أرمل إلا فى الشلوذ » ومطلق الكلام حمل على الشائع المستفيض بين الناس ٠‏ لاعلى الشاذ النادر انى ( قوله وامختارعنئد المصدف هو الأول 
میٹ قال ذ كور هم وإنائهم ) أقول : فى دلالة ذلك على ماذكره بحث » فإن الظاهر أن كلامه عل التوزيع بناء على .عدم الالتباس ع 'وانظر 
إلى الكاق ( قوله وقال بعضيم : هو مفوض إلى رأى القامى ) أقول : وعليه الفتوى ( قوله دخل فى الوصية فقراؤهم ) أقول : هذا جواب 
إن كان الأول ( قال المسنف : وق الوصية الفقراء والمساكين يحب الصرف إلى اثنين ) أقول : مخالف لما سبق فى باب الرصية بثلث المال 
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ولو أوصى لبى فلان يدخل فيم الإناث فى قول أنى حنيفة أول قرايه وهو فودها لأن حمع الذكور يتناول 
الإناث ؛ ثم رجع وقال : يتناول الذكرر خاصة لأن حقيقة الاسم للذكور وانتظامه الإناث تجوز وااكلام 
لحةيقته » بحلاف ما إذا كان بنوفلان اسم قبيلة أو فخذ حيث يتناول ااذ كور والإناث لأنه ليس يراد بها 
أعيانهم إذ هو جرد الانتساب كبنى آدم ولهذا يدخل فيه مرلى العتاقة والموالاة وحلفائهم . قال( ومن أوصى 
لولد فلان فالوصية بينهم والذكر والأنى فيه سواء) لأن اسم الولد ينعظ الكل انتظاها واحدا . 


ف الاحتجاج لأنى حنيفة بقرله تعالى ‏ وسار بأهله ‏ فيه نظر .لأنه لم يرد فى الآية الز وجة حاصة »لأنه تعالى قال - فلما فضى 
صاحب العناية حيث قال بعد نقله : والحواب أنهلم ينقل أنه كان معه أحد من أقار به أو أقار بها من ضمهم نفقته . فإن كان 
معه الأرقاء لم يدخل فيه أحد بالاتفاق اه . أقرل :لامخى على ذى فطرة سليمة أن هذا كلام خال عن التحصيل فى دفع نظر 
صاحب الغاية »فإن حاصل نظره القدح ف الاحتجاج لأنى حنيفة بقرله تعالى ‏ وسار بأهله ‏ بناء على أن ما وقع فى سياقه من 
نحطاب الأهل بلفظ الجمع يأ ىكو ن المراد بالأهل هناك الز وجة حاصة لا الاستدلالعلى قرل صاحبيه بتلك الآية حى يتم ماذ كره 
صاحب العناية جوابا عنه تأملتفهم .فالأظهر فى تعليل قول ألى حنيفة هنا ماذ كر ه صاحب البدائع حيث قال : ولأنى حنيفة أن 


خسين إلى ستين إلى أن يغلب الشيب فحينئذ يكون شيخا .وى الوصية للفقراء والمساكين يجب الصرف إلى ائنين منهم اعتبارا 
عى الجمع > وأقله اثنان فى الوصايا على ما مر وقوله ( واو أوصى لى فلان ) يعنى إذا أرصى لى فلان فلا محلو إما أن 
يريد مفهومه الإضاق أو يكون اسم قبيلة أو فخذ .فإن كان الأول لم يدخل فيه الإناث عند أنى حنيفة رجع إليه ٠‏ وكان بقول 
أوّلا يدخل وهو قولهما » والحلاف عند الاختلاط »أما إذا كانت الإناث منفردات فلا تدخل بالاتفاق . وجه قوهما أن جمع 
الذ كور يتناول الإناث وقد عرف فى موضعه. ووجه قوله الآخر أن حقيقة هذا الاسم وانتظامه الإناث تجوز ولا يصار إلبه عند 
إمكان العمل بالحقيقة وإن كان الثانى يآناول» لأن المراد به عرد الانتساب ابنى آدم ولمذا يدخل فيه مولن العتاقة والموالاة 
وحلفاؤهي يقسم الوصى بين من يقدر علبهم من فقرائهم . قال ( ومن أوصى اولد فلان) ومن أوصى أولد فلان إما أن يكون 
أبا خاصا أو فخذا » فإن كان الأول فالوصية تناوات الأولاد دون أو لادهم الذكر والأنثى عاد الانفراد والاختلاط سواء ,لأن 
اسم الولد يتذاول الصلى كله انتظاما واحدا بطريق الاقيقة وولد الولد عازا لايصار إليه عند إمكان العمل با » فإن لم يكن له 
ولد من الصلب يدخل أولاد الأولاد وأولاد الأبناء رواية واحدة» و أولاد البنات روايتان » هذا ظاهر الرواية . وروى 
الحسن عن أنى حنيفة أن الوصية لولد فلان تناول الولد وولد الولدء فهم ذلك من قوله تعالى - یو صیکم الله فى أولادكم ‏ قال 
القدورى : والصحيح أنهم لايدخلون وذكر فيه الحقيقة والجاز كما ذكرنا . وإن كان الثانى يدخحلون وإن کان الصلبى قائما ‏ 
لأن فلانا إذا كأن فخذا فبنوه وبناته لاتخلوعن الأولاد عادة فتكون مرادة فتدخل » لاف ما إذا كان أبا خاصا فإن بنيه 


فيما إذا أومى لأمهات أو لاده وللفقراء.والمساكين » إلا أن يكون هذا قول عبد. ثم رأيت فى غاية البيان أن المسئلة مختلف فيها » وأن 
هذا قول محمد والحمد لله تعالى ( قوله ولو أوصى لبى فلانيدخل فم الإناث فى قول أب حنيفة أول توليه وهوةولما ) أقول : وق 
الكافى الف لما فوالكتاب ففيه : واو أوصى لبى فلان فهو ۵ كور لاغير عند أبى يوسف وهوفول أن حنيفة آخرا اعتبارا لحقيقة . وقال 
غود إل فيه الاناث وهو قول أفىحنيفة أولا اھ فلعلفيه روايتين ( قوله فهم ذلك من قوله تعال - يوصكي الله أو لاد كر ) أفول : 
أى و » فإن ولد الاين يدخل فالميراث مع البنت الصلبية . والهواب أنه دخل ف المبراث مع البنت بدليل آغرء كذا فى سسراج 
الدراية . وعندى أن الفهم بطريق آخر » فإنه إذا لم يكن للميت صب وكان له أبن ابن وبنت أبن مثلا يكون المال بيهما الذكر مثل 
حظ الأنفيين ذه الآية : فعلم أنالأو لاد يتداول أولاد الأرلاد » لأن فلانا إذا کان فځذا فېنوه وبناته لاتخلو عن الأو لاد عادة , تول : 
فيه حك فان املو وعدم اللاو لامدخل له ى کون أولاد الأو لاد مرادة إذا كانت معى جازيا للأو لاد إلا إذا قامت قرينة على إرادما 


(11 -تكلة فتح القدير حنى = )1١‏ 


كم — 

فده التفضيل 31 ف المعراث 5 وهن اأوصى لمواليه وله »وال اعتقهم ودوال اعتقوه فالو ص ل ٠.‏ وقال 
الشافعى ف بعص كتيه .0 إن الوضية لي يها 3 وذ كر فى هوضع آ<ر أنه بو قف *ی رص الوا 5 له أن الاسم 
يتناوطم لأن كلا منهم يمى مولى فصار كالإخوة . ولنا أن الحهة مختافة لآن أحدها يسمى مولى النعمة 
والآخر ملعم عليه فصار مشر کا فاد .نتظمهما افظ واحداق دو ضع الإثبات 53 لاف ما إذا عت لكام 
«والى فلان حرث يتناول الأعلى والأسفل لأنه مقام الننى ولاتناى فيه : ويدخل فى هذه الوصية هن أعتقه ف 
الصحة والمرض ٠.‏ ولا دحل ملمدروه اتات أولاده لأن عرق هعكلاء شت بعل الموت والوصية تضاف إلى 
حالة اموت فلا بد من محقق الاسم قباه 5 


الأهل عتد الإعالاق يراد به الز وجة فى متعارف الناس »يقال فلان متأهل وفلان م يتأهل وفلان له آهل وفلان ليس له أهل »› 
وبراد به الزوجة فتحمل الوصية على ذلك اه تبصر تقض ( قوله ولا يدخل مدبروه وأمهات أولاده؛ لأن عتق هؤلاء يثبت 
بعد الموت : والوصية تضاف إلى حالة الموت فلا بدمن تحقق الاسم قبله ) أقول : له ف التعليل كلام + لأن مقتفى قوله لأن عتق 
هوثلاء يبت بعد الموت والوصية تضاف إلى حالة اموت أن لانمجوز الوصية لأحد من هؤلاء أصلا » إذ يلزم حينئذ أن يكونوا 
أرقاء فى حالة تضاف الوصية إليبا وهى حالة الموت » فإن المفروض كون ثبوت عتقهم بعد الموت وكون إضافة الوصية إلى 
حالة الموث والوصية للرقيق بشىء غير رقبتها لاتجوز كما نصوا عليه » وقد مر نى الكتاب أن الوصية لأمهات الأولاد يثلث 
ماله جائزة » ولابمكن أن تتعلق تلك الوصية برقبئها لأن الوصية بالرقبة إعتاق والوصية ها لاتحتمل أن تكون إعتاقا لأنها تعتق 
يموت مولاها وإنلم تكن ثمة وصبة أصلا كا حققه الشراح هناك » فكان بين تلك المسثلة وبين هذا التعليل تدافع . ويمكن أن 
يقال : جواب تلك المسثلة على موجب الاستحسان كما ذكروه هناك » وهذا التعليل على موجب القياس . ووجه الاستحسان 


وبناته قد تخاو عن الأولاد فلا كون مرادة .وقوله ( ومن أوصى لورثة فلان) واضح . وقوله ( ومن أوصى لواليه ) مبناه على 
جواز عموم المشئرك وعدم جوازه » والشافعى ييز ذلك فأجاز هذا » وأصحابنا ما جوزوه وكذلك هذا » والمروى عن الشافعى 
رواية عن أف حنيفة » لكن لاعلى جواز عموم المشتر ك بلعلى أن لفظ المولى يطلق على الأعلى والأسفل متواطئ كالإخوة على 
بنى الأعيان وبنى العلات وبنى الأخياف » وليس بظاهرلأن معنى الإخوة فى الجميع واحد وهو اشمّال صلب الأب أو الرحم 
عليهم » ومعنى المولى ليس كذلك : فإن معنى الأعلى منم ومعى الأسفل منعم عليه » فكان فى أحدهما بمعنى الفاعل وى الآخر 
عى المفعول » وإليه أشار بقوله إن ابحهة مختلفة . وقوله ( فى موضع الإثبات ) احتراز عن صورة النى کا ذكر فى الكتاب 
وهو اختيار شمس الأثمة وعامة أصحابنا » على أن لاعموم للمشترك لا فى الى ولا فى الإثبات .وأجابوا عن مسثلة الحلف برك 
الكلام مع المولى مطلقا ليس لوقوعه فى النثى بل الحامل على اليين بغضه وهوغير مختلف فيصير بذلك المعنى كالشى ء وقد 
قررناه نى التقرير مسةتوق بعون الله وتأبيده . فإن قيل :سلمنا أن لفظ المولى مشئرك لكن حكه التوقف فكيف قال فالوصية 
باطلة ؟ أجيب بأن الكلام فيا إذا مات الموصى قبل البيان والتوقف ف مثله لايفيد .فإن قيل : ال جيح من جهة أخرى ممكن 
وهو أن تصرف الوصية [لىالمولى الذى أعتقه لن شكر المنعم واجب. وأما فضل الإنعام فحن المنعم عليه فندوب »> والصرف 
إلى الو اجب أولى هنه إلى المندوب كا هو المروى عن أنى يوسف بهذا المعنى . أجيب بأنها معارضة يجهة أحرى : وهو أن العرف 


أيضا » و الظاهر أن يقال : إذا كان فلان فخذا يكون المراد مجرد الاننساب إليه فيدخل الكل » مخلاف ما إذا كان أبا خاصا فليتأمل 
( قوله فيصير بذاك المعنى كالشىء وقد قررناء فى التقرير ) أقول : قال فى التقرر : يتناول الموجودات المخثلفة باعتبار معنى واحد انبى . 
ثم قال : كذا فى أصول شمس الأثمة » وفيه لظر لأنه يفضى إلى جواز إرادتبما فيما يصح الجمع بينبماء ولسنا نقول به إلا إذا جعل معى 
كلام أن الكلام متروك بدلالة اليين إلمجاز يعمهما وهوأن يكونالمولى من تعلق به عتق » وهذا المنى بعمومه يتناول الأعلل و الأسفلأنجى 
ماف التقرير. 


۳ - 
وعنألى يوسفأ: نهم يدخدلون لأزسبب الاستحقاق لازم. ويدخل فيه عبد قال له .ولاه إن م أضر باك فأنتحر 
لان العتق يثبت قبيل الموت عند نحقق عجزه. ولوكان له موال وأولاده مواك ومرالى مرالاة يدخل فما تقو ه 
وأولادهم دونموالىالموالاة.وعن أبى يوس ف أنهم بدخاون ضا وااكل شركاء لان الاسم يأنا وهم عل اأسواء 
ومحمد يقول : الحهة عتلفة »ى المعتق الإنعام :وف الموالى عقد الاليزام والإعتاق لازم کان الاسم له أحق 
ولا يدخخل فيهم موالى الموالى لأنهم موالى غيره حقيقة . يلاف ٠راابه‏ وأو لادم لأنهم ينسرون إايه بإعتاق و.جد 


الذى ذكروا هناك غير متمش هاهنا كنا بعرف بالتأمل الصادق فلا يصار إليههاهنا ( قوله وعن أنى يوسف أنهم يدخاون أيضا 
والكل شركاء » لأن الاسم بتناولم على السواء) قال بعض المتأحرين : قلت : لاو ى أن تناول الاسم للأعى والأسفل بطريق 
التواطو' ليس بأبعد من كون هذا التناول كذلك »فالعجب أن أبا يوسف جوز هذا دون ذاك اه . أقول : إن أبا يوسف جوز 
أ ذاك أيضا فى رواية عنه كنا صرح به صاحب الكاى هناك حيث قال : وقال الشافعى : الوصية لم جيعا . وهو روابة عن 
أى حنيفة وألى يوسف:وهو قول زفر لأن الاسم يتناولم اه . وصرح به صاحب معر اج الدراية أيضا هناك حيث قال :وروی 
عن ألى حنيفة وألى يوسف أن الوصية لهم حميعا وهو قول زفر وأحمد والشافعى بى قول اه .وما ذكره المصذف فى هذه المسئاة 
رواية أيضا عن ألى برع تراه بن EE‏ قل السك ارمق Ga‏ ار لمان و ل ان 
بو يوسف » ويرشد إليه أيضا أن مس الأثمة ذكرهذه المسثلة فى شرح الخامع الكبير وم يذكر الاختلاف فیا :بل ذكر فا 
القياس والاستحسان »فقال فى القياس يدخلون » وق الاستحسان لايدخلون » كنا ذكر تفصيله فى اانباية ومعراج الدراية » 
فالعجب من ذلك البعض أنه لم يطلع على رواية تجويز أى يوسف تناول الاسم للكل فى المسئاتين معا مع كونها مذكورة فى الكتب 
المشهورة المتداولة » فتعجب أنه جوز التناول الكل فى هذه المسثاة دون الأولى ومفاسد قلة التدبير والتقبع ما يضيق عن الإحاطة به 


جار بوصية ثلث المال للفقراء ؛ والغالب ف المولى الأسفل الفقر » وف الأعلى الغنى › والمعروف عرفا كالمشروط شرطا كما 
هو المروى عن أنى يوسف بهذا المعنى . ولو أوصى لمواليه وليس له المولى الأعلى فالوصية جائزة » ويدخل فيها المعتق فى حال 
الصحة والمرض » ولا يدخل مدبروه وأمهات أولاده لأن عتقه لايثبت بعد الموت» لأن المتوقف على الشى ء لابالعلية يعقبه 
وجودا » والوصية تضاف إلى حالة الموت لأنها أخت الميراث والمير اث كذلك» فلابد من تحقيق امم المولى قبل الموت ولم يوجد 
فہما ( وعن ألى يوسف أنهم يدخلون ) لأن سبب استحقاق الولاء وهو التدبير والاستيلاد ( لازم ) أى ثابت مستقرء والأصح 
الأول لا: نهم لأنسبون إليه بالولاء بنفس الاستحقاق بل بالإحياء الحاصل بالعتق» وذلك ایکون بعد الوت ( وبدخل فيه) أى 
فى هذا الإيصاء : يعنى بالإ<اع عبد قال له مولاه وهو واضح . ولو أوضىلمواليه وله موال وأولاد الموالى وموالى الموالاة 
دخل معتقوه وهو ظاهر ؛وأولادهم لان تسمهم إليه بالولاء للمعتق الذى باس ف آبائهم ؛ والفروع ا 
الإطلاق حقيقة فيم كما فى أصولم ؛» ولمذا لايصح ننى امم المولى عنوم : خلاف.ما تقدم من بنى فلان وأولادهم لآن الى عن 

الفروع صميح حيث يجوز أن يقال ليسوا ببى فلان ولا هم بنو بنيه .وعن ألى وسف أنهم يعنى موالى الموالاة يدخلون أيضا 
لما ذكره ف الكناب وهو واضح.وقوله ( والإعتاق لازم ) جواب عا يقال :لما كانت الحهة #تلفة وجب بطلان الوصية 
كالمولى الأعلى والأسفل . ووجهه أن المشترك لايعمل به إلا إذا ل تكن قرينة على أحد المعنيين وهاهنا قريئة تعين أحدهما » وهو 
أن ولاء الإعتاق بمازلة النسب لايحتمل الفسخ بعد ثبوته» وولاء الموالاة ضعيف محتلف فيه بين العاماء » وسببه عقد يحتمل 
الفسخ فلا تتحقق المراحة بينهما »ولو لم يكن له إلا موالى موالاة كان الثاث لم لأن الحقيقة إذا لم تمكن وجب الغمل بامجاز 


( قوله وهو أت ولاء الإعتاق بمازلة النسب لايحتمل الفسخ بعد ثبوته وولاء الموالاة الخ ) أقول : فيه بحث ( قوله لأن الحقيقة إذا 
م تمكن وجب العمل بالجاز ) أقول : مالف لاذ كره آنفا من القول الاشتراك إلا أن يبي على التسليوالتتزل , 
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منه . ومخلاف ما إذال يكن له موال ولا أولاد الموالى لآن اللفظ لم مجاز فيصرف إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة . 
ولو كان له معتق واحد وءوالى: الموالى فالنصض لعتقه والبائى للورثة لتعذر الجمع بين الحقيقة وانجاز . ولا 
يدخل فيه موال أعنقهم ابه أوأبوه لانم ليسوا عواليه لاحقيةة ولا مجازا : وإنما يرز مير ام بالعصوبة » 
نطاق البيان ( قوله و مخلاف ما إذالم یکن له موال ولا أولاد الموالى . لأن اللفظ فى مجاز فيصرف إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة ) 
قال صاحب النباية فى شرح هذا المقام : ولاف ما إذالم يكن له موال : أى موالى العتاقة ولا أولاد الموالى : أى ولا أولاد 
موالى العتافة يعنى حينئذ الثاث لموالى الموالاة . وقال ى الحامع الكبير : وإن لم يكن له إلا موالى الموالاة كان الثاث لم لن الأحق 
إذالم يوجد وجب العمل بما دو ئه انى » واقتى أثره صاحب العناية . أقول : ليس هذا بشرح صحيح » إذ لو كان مراد المصنف 
ذلك لما صح تعليله بقوله لأن اللفظ لم از فيصر ف إليه عند تعذر اعتبارالحقيقة » فإن لفظ المولى مشترك بين المعتق وبين مولى 
الموالاة كما يدل عليه قول المصنف 1 نفا » ومحمد يقول : الحهة مختلفة » ف المعتق الإنعام وى المولى عقد الاليزام » وقد صرح 
الشراح قاطبة باشترا كه بينهما وبينوا مراد المصنف هناك على وفق ذاك » فلوكان مراد المصنف هاهنا ماذهب إليه صاحبا النهاية 
والعناية مما صح قوله فى التعليل لأن الافظ لم جاز! » إذ لاشك أن الافظ المشترك حقيقة فى كل واحد من معنييه أو معانيه » 
والصواب أن ٠راد‏ المصئف هاهنا هو أنه إذالم يكن له موال ولا أولاد الموالى فالثلثلوالى الموالى فحيائذ يرتبط قوله ولاف 
٠‏ إذالم يكن له «وال ولا أولاد الموالى بما قبله أشد ار تباط » و ينتظم تعليله بقوله لأن اللفظ لم جازالخ انتظاما تاما كا لای › 
وقد صرح ف الكاق بعين ما قلنا عند تقر يرهذه المسئلة » وف غاية البيان أيضا عند شرح كلام المصنف هنا » و كأن صاحب 
النهاية إثما اغمر بما نقله عن اللحامع الكبير » فإن المذكورفيه موالى الموالاة دون موالى الموالى > لكن التعليل المذ كور هناك وهو 
قوله لأن الأحق إذا لم يوجد وجب العمل يما دونه مطابق للمسثلة غيرآب عنما » فإنه لايناى الاشتراك لحواز أن يكون أحد 
«عنبى المشترك أحق بالإرادة من الآحر لأمر مرجح ١‏ وإن كان الافظ حقيقة فى كل واحد منهما كا أشار إليه المصنف فا مر 
بقوله والإعتاق لازم فكان الاسم له أحق : بمخلاف تعليل المصنف هنا على تقدير أن يراد بالمسئلة ماذكر فى الخامع الكبير كما 
تو ههه صاحب النهاية و تبعه صاحب العناية فإنه لايطابق المسئلة حینئذ بل يأياه جدا كا بيناه آ نفا ( قوله واو كان له معتق واحد 
وموالى الوالى فالنصف لمعته والبائى لاورثة لتعذر الجمع بين الحقيقة والجاز ) قول : لقائل أن يقول : لم لايصار هاهنا إلى 
عوم الجاز صيانة لكلام العاقل عن الإلقاء ىحق النصف : والمصير إلى عموم المجاز علص معروف فى دفع اللجمع بين الحقيقة 
وانجاز . وطريقه هاهنا أن يحمل الموالى على من كان لاموصى مدخل فى عتقه أعم من أن يكون بطريق المباشرة كبا ف معتق 

نفسه أو بطريق الد بيب كا فى معتق معتقة فليتأمل . والله أعلم . 
صونا اكلام العاقل عن الإلغاء(ولوكان له معتق واحد وهوالى الموالى فالنصف لعتقه و اليا لاورثة لتعذر الجمع بين الحقيقة 
واجاز) وحكم ولد التق حكم المدتقلما ذكرنا أن اسم الموالى لأولاد الموالى حقيقة . وقوله(ولا يدخل فيه) أىفها إذا أوصى اواليه 
( »وال أعتقهم) هكذا وقع ف النسخ ولكن الصواب أن يقال : «وال أعتقهم أبوه أوابنه لأن التعليل بطابقذلك دون المذ كور 
ى الكتاب : وهذا لآن الحفيقة هو أن يراششر إعتاق ملوك فيصير به هولى عنه : والمجازأن يتسبب لذلك بإعتاق ملوك فيعتق ذلك 
المعتق مملو كا ولم يوجد ىحق موالى الأب والابن فعل الإعتاق ولا تسبيبه » فقلنا : [:هم لايدخلون فى هذه الإضافة » وهذا 
امعنى كنا ترىلايستقم على ما وقع فى النسخ » لآن الذين أعتقهم موال له حقيقة . وقوله ( وإنما يرز ميرائهم بالعصوبة ) جواب 
( قال المصنش : ولو كان له معتق واحد وموالى الموالى فالنصف لمعتقه والباق أاورثة لتعذر الجمع بين الحقيقة وامجاز ) أقول:/ لابحوز 
أن راد المي العام لكليهما بقرينة صيفة الممع و انحصار المدتق فى الواحد . وجوأبه أن الانحصار وقت الوصية لابمنع صيغة المع فى معناها 


بنا على تجوز أن يوجد له ممتق آخخر حين الموت . 


15486- 
مخلاف معتق البعض لأنه ينسب إليه بالولاء : والله أعلم بالصواب . 


( باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة ) 


قال ( ونجوز آلو صية مخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة و تجوز بذلك أبدا ) لأن المنافم يصح تمليكها 
فى حالة الحياة ببدل وغير بدل » فكذا بعد الممات لحاجته کا فى الأعيان» ويكون موسا على ماكه فى حق 
المنفعة حى يتملكها الموصى له على ماكه كا يتوف الموقوف عايه «نافع الوقف على حكر «لك الواقف ٠‏ 
وتجوز موتا وم بدا كما فى العارية فإنها تمليك على أصانا . يلاف الميراث لأنه خلافة فيا يتداكه المورث وذلك 


( باب الوصية بالمنافم ) 
لمافرغ من بيان أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان شرع ق بيان الو صايا المتعاقة بالمنافم ١‏ وأخرهذا اباب لما أن المنافم بعد 


الأعيان وجودا فأخّرها عنما وضعا » كذا فى الشروح . أقول : فيه شىء » وهو أن هذا إنما يتم فحق الوصية بالسكنى والوصية 
بالخدمة دون الوصية بالهرة » لأن العّرة من قبيل الأعيان . والباب يشمل الأقسام الثلاثة كلها عنوانا وأحكاما فلا يم التقريب » 


عماروى عن أنى يوسف أن موالى أبيه تدخل إذا مات أبوه وورث ولاءهم لأنهم مواليمحكما ولهذا يحرز مير امهم . ووجه ذلاك 
أن إحرازه الميراث ماكان لكونهم وال له » لكن الشرع أقام عصبة المعتق مقام المعتق ىخق الميراث لأن الولاء كالنسب 
لايورث » نص عليه صاحب الشرغ قال ٠‏ الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولابوهب ولا يورث » وهو نص صريح ى عدم 
الانتقال فكان بطريق العصوبة . وقوله( بحلاف معتق البعض) قال ف النباية : هكذا وقع ف النسخ وليس بصواب . والصواب 
أن يقول بحلاف معتق المعتق كما هو المذكور فى الإيضاح » لأنه بثبت بهذا الفرق بين موال الموالى وبين موال أعتقهم أبوه 
أو ابنه على ماذكرنا من النسخة الصحيحة فيه أيضا » وذلك إتما يستقم إذاكان لاف معت المعدق » وأما معتق البعض فعند 
أنى حنيفة لم ينسب إايه بالولاء بعد لأنه يمتزلة المكاتب ؛ والمكاتب لايدخلنحت | سم المولى عند قيام الكتابة . وعندهها إن نسب 
إليه إئما ينسب إليه بالولاء حقيقة فلا يحتاج إلى ذ كره, SE E e AE‏ أعتقهم 
بإثبات لفظة ابنه » وهاهنا حلاف معتق البعض فجعله مر تبطا بقوله ولا يدحل فيه موال أعتقهم ابنه : ومعناه فإن معتق البعض 
بدخل تحت الوصية امولى لأنه مولاه حقيقة . لاف موالى الأم لأنهم ليسوا مواليه أصلا » ولكن ينبغى أن يكون هذا على 
مذهبهما ٠‏ لآن معتق البعض كالمكاتب ٠‏ والمكاتب لايدخخل نحت | سم المولى عند نمام الكتابة » وهذا فيه تصحيح نسخة الكتاب 
فى الموضعين وإن کان فيه بعد من حيث الإيراد على مذهبهما خاصة › والله أعلم . 
( باب الوصية بالسكنى واللحدمة والكرة ) 
لما فرغ من أحكام الو صارا الماعاقة بالأعيان شرع ف بيان أحكام الوصايا المتعلقة با نافع ؛ وأخّر هذا الباب لما أن المنافع 
بعد الأعيان وجودا فأحرها عنما وضعا . قال ( ونجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره ) كلامه واضح » ويفيد الموافقة بين 
الوصية والعارية فى كون كل منهما تملياك المنافع بغير عوض والباينة بينهما وبين الإرث » لأن الوصية تعتمد القُلييك والمنافم 
تقبل ذلك للخاجة حالة الحياة ( فكذا بعد الممات ) لأن الموث لايزيلها والإرث خلافة:( فا يتملكه المورث وذلك 


( قوله لأنه يغبت ملا الفرق ) أقول : قوله الفرق فاعل يثبت ( قوله وذكر بعض الشار حين ) أقول : أراد الإتقانى ( قوله لأن ممق 
البعض كالمكاتب ) أقول : الظاهر أن يقال : لأن معتق البعض عند أب حنيفة كالمكاتب . 
وباب الوصية بالسكنى واللحدمة والقرة ) 


ت 

ىعين تبق و المنفعة عرض لاببق . وكذا الو صية بغاة العبد والدارلأنه بدل المنفعة فأخذ حكها وا لمعى يشملهما . 
قال ( فإن حرجت ر قة العيد من الثلث لم إليه لبيخدهه ) لأن حق الموصى له فى الثاث لايز احمه الورثة ( وإن 
كان لامال له غيره خدم الورثة ومين 8 له يوما ) لأن حقه فى الثاث وحقهم ف الثلثين كا فى الوصية 

فى العين ولا تمكن قسمة العبد أجزاء لأنه لابتجز أ فصرنا إلى المهايأة إيفاء للحةين » بحلاف الو صية بسكنى الدار 
إذا كانت لاتخرج من الثلث حرث تقمم عين الدارثلاثا للانتفاع لأنه يمكن القسمة بالأجزاء وهو أعدل للتسوية 
بينهما زمانا وذاتا » وف المهايأة تقديم أحدها زمانا . ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث اازمان تجوز أيضا 
لان البق للم > إلا أن الأول وهو الأعدل أولى » وليس للورثة أن يبيعوا ما فى أيديمم من ثلى الدار . وعن 
أنى يوسف رجه الله أن هم ذلك لأنه خالص ماکهم . وجه الظاهر أن حق الموصى له ثابت فى سكنى جنيع الدار 
بأن ظهر للميت مال آخر ورج الدار من الثاث . وكذا له حق المزاحة فما ید م إذا خرب ماق يدهء 


و إن سیر إلى التوجيه ببناء الكلام عل الأ كثر ب نى تأخير الوصية بالدّرة خاليا عن بيان النكتة كما لاعنى ( قوله إلا أن الأول وهو 
الأعدل أولى) قال بعض المتأخر ين : فيه أن المفروض كون المبابأة باختيار هم » فالمتأخر يسقط حقه فلا تبى الأولوية إلا بإلزام 
الحاكم حتى يكون أولى انہی . أقول : ليس هذا بسديد . لأن إسقاط المتأخرحقه لايلزم أن يكون بطيب خاطره » بل يجوز 
أن يكون مع الكراهة لأمر يدعو اليه »> فكيف يساوى هذا استيفاء حقه كلا كا فى الأول . م إن سل كوت اط جه 
ا انتفاء الظلم له وتحقق العدل ف الحملة وذلك لايناى كون الأول أعدل منه للنسوية بينوم 

ذاتا وزمانا . ولاشك أن الأعدل أولى ( قوله وجه الظاهر أن حق الموصى له ثابت فسكنى جميع الدار بأن ظهر للميت مال 
آخر وتخرج الدار من الثلث ) أقول : فيه بحث . أما أوّلا فلأنه منقوض يما إذا أوصى لرجل بعين داره ولم يكن له مال غيرها 
فاقنسمها الموصى له مع الورثة على الثلث والثلثين فإن لاورثة هناك أن يبيعوا ما فى أيديمم من ثاثى تلك الدار بلا حلاف مع 
جريان هذا الداولهناك أيضا ؛ بأن يقال : إن حق الموصى له ثابت عبن جميع الدار بأن ظهرلاميت مال آخر وتخرج الدارمن 
اثلث . وأما ثانيا فلأنه إن كان حق الموصى له ثابتا فى سكنى جميع الدار بمجرد احمّال ظهور مال آنحر للميت وخروج الدار من 
الثلث فإما أن يكون حق الورثة أيضا ثابتا فى سكنى جميع نلك الدار أولا » فإن كان الأول يلزم أن يثبت فى سكنى جميع الدار 
فى عين تبى والمنفعة عرض لايبتى )وإذا جازت الوصية يمنفعة العبد جازت بغاته لآنها بدها فأخذت حكها (والمعتى ) وهو اللحاجة 
(يشملهما ) يعنى المتفعة والغلة . وقوله ( فإن خرجترقبة العبد ) فيه تفصيل وهو أنه إذا أودى مخدمة عبده لشخص فإما أن قال 
أبدا أو جعل ذلاك زمانا » فإن كان الأول و خرجت رقبة العبد من الثلث أو لم تخر جو لكنأجازتالو رثة التسلم إليه يسلم إليهليبخدمه 
وإن لم تجزه الورثة خدم الورثة يومين والمودى له يوما إلى أن يموت » وإن كان الثانى فإما أن عين سنة مغل أن يقول سنة ست 
وسبعين وسبعمائة أو نم يعين : فإنعين ومضت تلك المدة قبل موت الموصى بطلت الوصية » وإن مات الموصى بعد مضى” 
البعض من تلك السئة أوءات قبل مضيها . فإن كان العبد يخرج من الثلث أو أجازت الورثة فإنه يسام العبد إلى الموصى له حی 
يستوق وصيته » وإنكان لايخرج ولم جز الورثة يخدم الموصى له يوما والورثة يومين حى تمضى السنة البى. عينها ثم يسلمه إلى 
ورثةوإن ل يعين فإن كان العيد خرج من ثلث المال أو لايخرج وأجازتالورثة يسام العبد إلى الموصى له ليستخدمه سنة كاملة 
ثم رده إلى الورثة » وإنلم يمخرج ولم تجزالورثة يخدم الموصى له بوما والورثة يومين إلى ثلاث سنين ثم يرده إلى الورثة » وهذا 


( قال المصنف : وجه الظاهر أن حق الموصى له ثابت فى سكى ميم الدار بأن ظهر للميت مال آخر ) أقول : قال الكا کی : ويعتير 
هذا الاحال لأنه نشأ مندليل وهوإيصاء الميت بكل منافع الدار عم علمه أن الإيصاء بالزيادة عل الثلث حرام شرعا » فلو م يكن له مال سوې 


.- AY 

والبيع يتضمن إبطال ذلك فنعوا عنه . قال ( فإن كان مات المؤصى له عاد إلى الورثة ) لأن الموصى أوجب 
الحق للموصى له ليستوق المنافع على حكر ملكه ٠‏ فلو انتقل إلى وارث اموصى له استحقها ابتداء ٠ن‏ ملك 
الموصى من غير مرضاته وذلك لايجوز ( ولو مات الموصى له فى حياة الموصى بطات ) لأن إنجابها تعلق بالموت 
على مابيناه من قبل . ولو أوصى بغاة عبده أو داره فاستخدمه بنفسه أو سكنها بنفسه قيل يجوز ذلك لأن قيمة 
امنافع كعينها فى تحصيل المقصود . والأصح أنه لايموزلآن الغلة دراهم O ETE‏ 
اسقيفاء المنافع وهما متغايران ومتفاوتان فحق الورثة : فإنه لوظهر دين يمكلهم أداذه من الغاة بالاسر داد منه 
بعد استغلالها ولا يمكنهم من المنافع بعد استيفائها بعينها . وليس للموصى له بالحدءة والسكنى أن يواجر العبد 
أو الدار . وقال الشافعى : له ذلك لأنه بالوصية هلك المنفعة فيملك تمايكها من غيره ببدل أو غير بدل لأنها 
كالعيان عنده . لاف العارية لأنها إباحة على أصاه وليس بتماياث.ولنا أن ااوصية اياف بغير بدل ماف 
إلى ما بعد الموت فلا بملك تمايكه ببدل اعتبارا بالإعارة فإنها تليك بغير بدل فىحالة الحياة على أصانا : ولا 
علاك المستعير الإجارة لہا تمليك ببدل » كذا هذا . وتحقيقه أن المايك ببدل لازم وبغير بدل غير لازم : ولا 
علاك الأقوى بالأضعف والأكثر بالأقل › وااوصية تبرّع غير لازم إلا أن اارجوع للمتبرع لا لغيره والمتبرع 
بعد الموت لايمكنه الرجوع فلهذا انقطع » أما هو فى وضعه فغير لازم » ولأن المنفءة ليست بال على أصلنا 

.وف تمليكها بالمال إحداث صفة المالية فيها حقيةا للسساواة فى عقد المعاوضة ٠‏ 


الواحدة فى حالة واحدة حقوق أشخاص » واللازم باطل لاستحالة أذيسكن أشخاص متعددة على حدة فى جميع محل واحد 
فى زمان واحد لاستلزامه تداحل الأجسام وظهور بطلان تعاق الوق بأمرمحال » وإن کان الثانى يلزم أن لايقسم عين الدار بين 
الموصى له والورثة أثلاثا للانتفاع » وأن لايقسم الدار بينم مهايأة من حيث الزمان أثلاثا بوت حق الموصى له سكنى جميع 


المكم على حلاف ما إذا أوصى بغلة عبده سنة فإن له ثلث غلة تلك السنة على ماسنذ كره . قال( فإن كان مات الموصى له عاد 
إلى الورثة ) إذا مات الموصى له عاد الموصى به إلى ورثة الموصى (لأن الموصى أوجب الحق للموصى له ليستون المنافع على 
حكم ملكه ‏ فلو انتقل الحكم إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصى ) لما تقدم أن امير اث خلافة فیا بتملكه 
الموررّث » وذلك فعين تبنى والمنفعة عرض لابب » لكن يجوز أن يستحقها لذلك لأنه لم يرض به » واستحقاق الملك من غير 
مراضاة المالك لايحوز ولومات الموصى له فى حياة الموصى بطلت ) الوصية ( لأن إيجابها تعلق بالموت على مابيناه من قبل ) أى 
فى فصل اعتبارحالة الوصية فى بيان الفرق بين جواز الإقرار وبطلان الوصية بقوله بخلاف الوصية لأنها ,ا جاب عند الموث 
(ولو أوصى بغلة عبده أو داره ) فاستخدم العبد الموصى بغلته الموصى له بنفسه أو سكن الدار الموصى بغلنا بنفسه:. اختلف 
المشاايخ فى ذلك على ما ذكره فى الكتاب وهو واضح . وقوله ( وليس للموصى له بالخدمة أن يوئجر العبد والدار ) واضح سوى 
ألفاظ نذ كر ها ( قوله اعتبار! بالإعارة فإنها بمليك بغير بدل ) قد تقدم فى باب العارية » وف الحقيقة هذا المعنى راجع إلى الأصل 
المقرر وهو أن الشى ء لايتضمن ما فوقه . وقوله ( إلا أن الرجوع للمتبرع لا لغيره) جواب عا يقال الوصية وإن كانت غير 
لازمة ابتداء لكنها تصير لازمة بعد الموت لعدم قبوها الرجوع حينئذ . ووجه ذلك أن الاعتبار الموضوعات الأصلية والوصية 
فى وضعها غير لازمة » وانقطاع الرجوع بموت الموصى من العوارض فلا معتبر به . وقوله ( ولآن المنفعة ) دليل آحر . 
هله الدار م يوص بجميع منافعها احتر ازا عن الحرم شرعا اه . وفيه تأمل ( قوله فاستخدم الهبد الموصى يفلته الوصى له ) أقول ؛ قوله 
الموصى له فاعل استتخدم ( قال المصنف : وقيل يجوز ذلك لأن قيمة المنافع كعينها فى تحصيل المقصود ) أقول : لاخ أن الأنسب للمقام كان 


EAA — 

فما تثيت هذه اولاية ن بماكها تبعا لملك الرقبة »أو لن يملكها بعد المعاوضة حى يكون ماكا لها بالصفة الى 
تماكهاء أما إذا تماكها ٠قصودة‏ بغير عرض ثم ماکھا بعرضى کان ماکا أكثر ما تماكه معنى وهذا لا جوز ٤‏ ولیس 
للموصى له أن يرج العبد من الكو فة إلاأن يكون الموصى له وأهاه فىغير الكوفة فرخرجه إلى أهاه للخدهة هنالك 
إذاكان رج من الثلث: لأن الو صية إنما تنفذ على مايعرف هن مقصود المو عى .فإذا كانرا ەرە فقصدوده 
أن ٤‏ کنه من خحدمته فيه بدون أن ياز مه مشقة السفرء وإذاكانوا ىغيره فقصو ده أن عمل ااعد. إلىأهاه ارخد»هم. 
ولو أوصى بغاة عبده أوبغاة داره جوز أيضا لأنه بدل المنفعة فأخحذ حكم المنفعة فى جواز الوصية به ٠‏ كيف 
وأنه عبن حقيقة لآنه دراهم أو دنانیر فكان باللحوا زأولى : ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث غاة تلك السنة 
لأنه عين مال يحتمل القسدة بالأجزاء . فاو أراد الموصى له قسمة الدار بينه وبين الورثة ليكون هوااذى يتغل 
ثلثها لم يكن له ذلك إلا فى رواية عن ألى يوست فإنه يقول : الموصى له شرياث الوارث وللشرياثك ذلك - 
فكذلك للموصى له » إلا أنا نقول : المطالبة بالقسمة تبتى على ثبوت الحق للموصى له فما بلاقره القسمة إذ 
هو المطالب . ولا حق له فىعين الدار . وإنما حقه فى الغاة فلا بلك المطالبة ,قسدة الدار » واو أوصى له 
بخدمة عبده ولآتحر برقبته وهو رج هن الثاث فالرقبة لصاحب الرقبة والحدهة عابها لصاحب الحدمة > لآنه 
أوجب لكل واحد منهما شيثا معاوما عطفامنه لأحدهما على الآخر فتعتبر هذه الحالة يحالة الانفراد . 

الدار وعدم ثروت حق الورثة فى ذلك على الفرض ٠‏ مع أن المسثلة حلاف ذلك كا مر 1 نفا فى الكتاب ( قوله فإنما تثبت هذه 
الولاية لمن تملكها تبعا الك الرقبة أو لمن تملكها بعقد المعاوضة حى يكون ملكا ها بالصفة الى تماكها ) قال ف العناية : واعتر ض 
عليه بإجارة الح نفسه فإنه لايملك منفعته تبعا الك رقبته ولا بعقد المعاوضة » ووز أن يملكها ببدل . وأجيب بأن كلام المصئف 
فى الوصية فراده بالمنفعة منفعة تجوز الوصية بها ومنفعة الح ليست كذلك فلا يكون واردا عليه اه. أقول : الحواب منظورفيه) 
لأن كون كلام المصنف ف الوصية لايقتضى كون مراده بالمنفعة المذكورة فى مةدمات دليله منفعة جوز الوصية بها ؛ 


وقوله ( وهذا لايحوز) يعنى بناء على ما قال . ولا يلك الأقوىبالأضعف وهو ظاهر . واعترض عليه بإجارة الح رنفسه فإنه لايملك 
منفعته تبعا ملك رقبته ولابعقد المعاوضة و يجوز اه أن يملكها ببدل . و أجيب بأنكلاماللصنف فى الوصية » فر اده بالمنفعة منفعة 
تجوز الوصية بها » ومنفعة الح ليست كذلك فلا يكون واردا عليه . وقوله( إذا كان مرج من الثلث ) احترازعما إذا لم خرج 
فإنه ليس له الإخراج إلى أهله إلا بإجازة الورئة . وقوله ( وإذاكانوا فغيره ) أى فى غير مصرالموصى . وقوله ( واو أوصى 
بغلة عبده أو بغلة داره ) قد علم جوازه فها تقدم من طريقين ولعله ذكره ممهيدا لقوله ( ولو لم يكن له مال غيره كان اه ثلث 
غلة تلك السنة ) يعنى إذالم تجز الورثة كانت الوصية بغلة عبده سنة » وتذكير الضمائر إما بتأويل الال أونظرا إلى احبر . وقوله 
( لأنه عين مال تحتمل القسمة بالأجزاء ) وكل ماهو كذلك تعلق الوصية بثلثه إن لم يخرج من الثلث . وفيه إشارة إلى الفرق ٠‏ 
بينها وبين اللحدمة » فإنالعبد لمالم حمل القسمة بالأجزاء صرنا إلى قسمة استيفاء اللحدمة بطريق المهايأة إلى ما يستوق خدمته سئة 
كاملة كنا مر ذكره . وقوله ( ولو أراد الموصى له قسمة الدار ).ظاهر إلى قوله ( عطفا منه لأحدهما على الآخخر ) ومعنى ذلك أنه 
٠‏ عطف قوله والاخربرقبته على قوله أوصى اه مخدمة عبده ( فتعتبر هذه الحالة ) يريد حالة العطض ( بحالة الانفراد ) أى بحالة 


أن يقول : لأن عين المنافع كقيسها » لكنه قلب ثنها على دوة المعى 3جوازها بطريق الأولى فليتأمل ( قوله وتذكير الغائر إما بتأويل 
المال أو نظرا إلى الخبر ) أقول : يعى من الخبر قوله بدل المنفعة ( قال المصنف : لأنه أوجب لكل واحد مهما شيئا معلوما عظفا منه ) 
أقول : أى من محمد أو من الموصى » فإنه عطف قوله ولآخر برقبته بالواو على قوله أوصى له بخدمة عبده » كذا فى شرح الكافى » والأقرب 
عندى هو الثافى ( قوله ومع ذلك أنه عاف الخ ) أقول : يعنى أن عمدا عطف الخ 1 
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39 لاعت الوصية لصاحب الحدمة» فلو بوص ث الرقبة بشى ءلصار ت اأرقبة ميرانا للورثة م مكو نالحدمة لامو صى 
له » فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخرء إذ الوصية أحت الميراث من حيث أن الملكيثبت فما بعد الموت . ولا 
نظائر : وهو ما إذا أوصى بأمة لرجل وبا فى بطنما لآحر وهى تخرج من الثلث . أو أوصى لرجل حاتم و لحر 
بفصه . أو قال هذه القوصرة لفلان وما فيها من المر لفلان كان كا أوصى . ولا شىء لصاحب الظرف 
فى المظروف هذه المسائل كلها : أما إذا فصل أحد الإجابين عن الآخر فيا فكذلك اواب عند ألى يوسف . 
وعلى قول محدد الأمة للموصى له بها والولد بينهما نصفان . وكذلك فى أشبواتا . لأنى يوسف أن بإ 
ف الكلام الثالى انين أن ەراده »ن الكلام الأول إيجاب الأءة لو صى 5 م دول ار اد ٠.‏ ودذا اياك 44 رح 
وإن كان مفصولا لان ااوصية لانازم شيا فى حال حياة الموصى ذكان البيان المفصول فيه والموصول سواء 


فإن مقدمات الدليل لايلز م أن تكون مساوية للمدعى . بل لابد من كلية الكبر ى إذا كان إنتاج الدليلبطريق الشكل الأول وهاهنا 
كذلك . إذ حاصل هذا الدليل أن اللحدمة والسكنى من قبيل المنافع والمنافع إيست بال على أصلنا . وما ليس مال لى تمليكه 
بالمال إحداث صفة المالية فيه تحقيتا للمساواة وعقد المعاوضة : وماق تمليكه إحداث صفة المالية فيه لاتثبت الولاية عايه 
بهذه الصفة إلا إن تملكه تبعا ملك الرقبة أو أن تماكه بعقد المءاوضة حى يكون ملكا فا بالصفة الى "ملكها ولا يكون ملكا أكثر 
مما تملكه فإنه لايجوز شرعا » ولا يذهب على ذىمسكة أن ماعدا الصغرى من المقدمات المذكورة مع اقتضاء الأدلة ااشرعية 
كلية كل واحدة منها فى نفسها لاال لتقييد شى ء مها عا مخرج به منفعة الحر اوقوعها فى ل الكبرى من الشكل الأول تبصر 
( قوله ثم لما صحت الو صية لصاحب اللحدمة الخ ) قال صاحب العناية : وقواه لما سحت الوصية لصاحب الخدمة كال يان والتفسير 
لما قبله منحالة الانفراد : يعنى لوكانت الوصية بالخدمة منفر دة كانت الرقبة مير اثا لاورئة والخدمة للموصى له هن غير اشير اك 
فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخرتكون اارقبة له واللحدمة للموصى له بما ؛ إذ الوصية أخت المير اث من حيث أن اللاك فيبما 
يثبت بعد الموت اه . أقول : إن قوله السابق كالبيان والتفسير لما قبله من حالة الانفراد ليس بسديد . والحتق أن يقال : كالبيان 
والتفسير لما قبله من اعتبار هذه الحالة بحالة الانفراد » لأن قول المصئف ثم لما ست الوصية لصاحب الحدمة الخ . وكذا 
ما ذكره الشارح ال بور بقوله يعنى لو كانت الوصية باللحدمة الخ إتما بفيد أن بيان اعتبار هذه الحالة بحالة الانفر اد لا بيان حالة 


انفراد إحدى الوصيتين عن الأخرى فلا تتحقق المشاركة بينهما فا أوجب لكل واحد منهما . وقوله ( ثم لما صمت الوصية 
لصاحب الخدمة ) كالبيان والتفسير لما قبله من حالة الانفراد : يعنى لو كانت الوصية بالخدمة منفردة كانت الرقبة مير اثا 
للورثة (والخدمة للموصى له ) من غيراشتراك ( فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخر) تكون الرقبة له والخدمة لاموصى له بها 
( إذ الوصية أحت الميراث من حيث أن الماك فيهما يغبت بعد الموت ) ثم العبد الموصى بخدمته لشخص وبرقبته لآخر إما أن يكون 
أدرك جد اللحدمة أولا » فإن كان الثانى فنفقته على الموصى له باارقبة إلى أن يدرك الهدمة » لأن بالإنفاق عليه تنمو العين وذلك 
مافعة لصاحب الرقبة » فإذا أدرك اللحدمة صار كالكبير » والنفقة فى الكبير على من له اللحدمة لأنه إنما يتمكن من استخدامه 
بالإنفاق عليه » إذ العبد لابقوى على اللحدمة إلا.به » وإن ى الإنغاق عليه رد ه إلى من له الرقبة كالمستعير مع امير » وإن جى 
جئاية فالفداء على من له الحدمة لأن التمكن من الاستخدام بالتطهير عن الحناية فيجب عليه التطهير . وقوله ( ولا ) أى هذه 
المسثلة ( نظائر) وقد ذكرها ف الكتاب واضحة . وقوله ( ولا شىء لصاحب الظرف ) وهو الآمة واللحاتم والقوصرة 
( ف المظروف) يعنى الولد والفص والمّرَ( فى هذه المسائل كلها ) أما إذا كان أحد الإيجابين مو صولا بالآخر فبالاتفاق . وأما إذا 


( قال المصنض : وكذلك ىأخواتها ) أقول: والصواب فأعتها وهوالهاتم مع الفص والقوصرة مع الور . كذا فشرح الكاكى . قال الإتقاف : 

أراد بأخواتها مسثلة لهام مع الفص 3 ومسثئلة القوصرة مم الغر ٠.‏ ومسئلة الغاة هم المرف ¢ وسثلة الدار مع اء و مثلة ااسيف 

والحلية والبتان والثر الموجود ثل ذلك » والأرض رالتخل مث ذلك . وكلى شىء يشبه هذا ما يكون الاسم فى الوصية عانا ؛ 
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كا فى وصبة الرقبة والحدمة : ونحمد أن اسي الحائم يتناول الحاقة والفص . وكذلك اسم الخارية يتناوها وها 
فى بطنها . واس القوصرة كذلك . ومن أصلنا أن العام الذى موجبه ثبوت الحكم على سبيل الإحاطة بمنزاة 
الحاص فقد اجتمع افص و صيتان و كل منهما وصية بإجاب على حدة فرجعل اأفص بينهما نصفين ٠‏ ولا 
يكون إيجاب الوصية فيه للثانى ر جوعا عن الأول . كا إذا أوصى للثانى بالحاتم . لاف الحدءة مع الرقبة لأن 

سم الرقبة لايئناول الحدءة ونا يستمخدمه الموصى له كم أن المنفعة -حصات على ماكه . فإذا أوجب الحدمة 
7 لايبى للموصى له فيه دق . حلاف ما إذا كان الكلام ەو صو لا لان ذلك دايل ااتتخصيص ا ٠‏ 
فتبين أنه أو جب لصاحب الداتم الحاقة خحاصة دون الفص . قال ( ومن أوصى لاحر بشمرة بستانه ثم مات وفيه 
نمرة فله هذه القْرة وحدها . وإن قال له ثمرة بستانى أبدا فاه هذه الغرة و ثمرته فما بستقبل ما عاش :+ وإن أوصى 
الانفر اد وحدها كما لای على من له أدنى مسكة( قوله ولحمد أن ا م الحا م يتناول الحلقة والفص » وكذا اسم الحارية يتناوها 
وما فى بطنها ) قلت : ليس المراد بتناول اسم احاتم للفص ويتناول اسم الخارية لما ف بطنبا تناولهما لما لفظا وأصالة » وإلا 
باز م أن حالف هذا انر س ار عار إلا خلها من آلا ا غار اننا الحمل لفظا ولكنه يستدق بالإطلاق 
تبعا » فإذا أفر د الأم بالوصية صح إفر ادها : ويلز م أن يخالف أيضا مامر ن ىكتاب الإقر ار من أن الفص لايدخل فى اللحاتم لفظا 
بل تبعا » ولهذا لو أقرّ بحام ار جل واستثنى فصهلنفسه م يصح الاستثناء ويكون الحلقة والفص حيعا للمقر له لأن الاستثناء تصرف 
فى الملفوظ ٠‏ بل [إما المراد هاهنا بتناول اسم احاتم لافص واسم الحارية لما قى بطنها تناو هما لهما تبعا عند الإطلاق فر تفع الحالفة 
كما #وهمها البعض ( قوله ومن أصلنا أن العام الذى موجبه ثبوت الحكم علىسبيل الإحاطة منزلة الخاص ) أقول : لاغدال 
للعموم ف الألفاظ المذكورة قهاتياك المسائل , لأن الحلقة والفص بالذظر إلى اسم انلحاتم » وكذا ابلحارية وما فى بطنها بالنظر إلى 
اسم ال حارية . وكذا القوصرة وما فيها بالنظر إلى اسم القوصرة منز لة الأجزاء لمدلولات هذه الأسماء لاجزئيات معانيها » إذ 
لايصدق معنى الحائم على الفص وحده » ولا معنى الخارية على ما فى بطها وحده » ولا معنى القوصرة على ما ى القوصرة من 
مثل المْر وحده . على أن الكلام فى وصية خائم بعينه وجارية بعينها وقوصرة بعينها وكل من هوئلاء جز ى حاص فكيف يتصور 
فيها العموم » فقوله ومن أصلنا أن العام بمنزلة الخاص نز لة اللغو هاهنا كنا لايخى ( قوله خلاف ما إذاكان الكلام موصولا 
لأن ذلك دليل التخصيص أو الاستثناء فتبين أنه أوجب لصاحب احاتم الحلقة جاصة دون الفص . أقول : فيه شى ء٠‏ وهو أنه 


كان أحدهما منفصلا عن الآخر فكذلك عند أفى يوسف خلافا محمد . وقوله ( كما فى وصية الرقبة واللخدمة ) فإن الموصول 
والمفصول فيهمافى اکم سواء » وتأخير تعليل محمد والحواب عا استدل به أبو يوسف ف الكتاب والمبسوط دليل على أن المعول 
على قول مد . قال (ومن أوصى لآخر بثمرة بستانه م مات وفيه مر ة) المسائل المتعلقة بالاقتصار على الموجود من الموصى به 
والتعدى إلى مابحدث على وجوه ثلاثة : فى وجه يقع على الموجود والحادث ماعاش الموصى له ذكر الأبد أو لم يذكر » 
كااوصية بغلة بستانه أو أرضه أو سكنى داره أوخدمة عبده فإ العرف فيها جار على الأبد » ويعتبر حروجه من الثلث . 
زف وجه بقع على الموجود دون اللحادث ذكرالأبد أو لم يذكره » كالوصية بالصوف على ظهر الغنم والولد فى بعلن جاريته 
ر الاين نی الضرع لأن معدو م هن هذه الأشياء لاستدق به بو جه تا . وى وجه أن ذكر الأبد يقع على الو جود والحادث 
فالوصية الثائية منزلة الاستثناء » كذا قال الكرحى فى مذتصره » إلى هنا كلام الإتقافى ( قال المصنف : وكذا امم اا ر اا 
با ) انول :هنا ثوع تخالفة لما أساف ف الوصية يجارية إلا حملها فراجعه متأملا ( قال المصنف وام ااقوضرة كذلك ) أقول : فكان 
كل منها كالعام الذى الخ » ولا ينبنى أن يظن أن تلك ى الأسماء عمومات ؛فإنه ليس كذلك كا لايخ ( قوله ذكر الأبد أولم يذكر ) أقول: 
ينى: أطلق وام يذكر قيدا . 
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له بغلة بستانه فله الغاة اأقائمة وغاته فیا يستقبل ) والفرق أن الأرة اسم لاحو جرد عرفا فلإ ينول اعدو م إلا 
بدلالة زائدة مثل التنصيص على الأبد لأنه لايتأبد إلا بتناول المعدوم والمعدوم مأ كرر وإن لم يكن شيا . أما 
الغلة فتنتظم الموجود وما يكون بعرض الوجود ٠رة‏ بعد أخرىعرفا . بقال فلان بأ كل هن غاة بستانه ومن غاة 
أرضه وداره . فإذا أطاقت يتناو ما عرفا غير «وقوف على دلالة أخرى . أما الثرة إذا أطائقت لايراد با إلا 
الموجود فلهذا يفتةر الانصراف إلى دليل زائد . قال ( ودن أو دی ارجل بم رف غاحه أردا أو أو لادها 
أو بلبنها ثم مات فله ما فى بطو نما من ااولد وما فى روعها من اللبن وما على ظهور ها هن الصوف يوم .رت 
الموصى سواء قال أبدا أو لم يقل ) لأنه إيجاب عند الموت فيعتبر قيام هذه الأشياء يو هع . وهذا حلاف ١اتقدم‏ . 
والفرق أن القياس يأنى تملياك المعدوم لأنة لايقبل اللاك . إلا أن فى الثرة وااغاة المعدوءة جاء الشرع بورود اعد 
عليها كالمعاماة والإجارة : فاقتضى ذلك جوازه فى الوصية بالطريق الأولى لأن بابها أوسع . أما اأولد المعدوم 
وأختاه فلا يوز إبراد العقد عليها أصلا . ولا تستحق يعمد ما . فكذلك لايدخل نحت اوصية . حلاف 
امو جود منها لأنه جوز استحةقاقها بعقد ابيع تبعا و بعقّد الجاع قصودا ؛ فكذا بالوصية. والله اعام بالصواب . 
قد تقرر فى كتاب الإقر ار أن استثناء الفص من اللحائم غير يح لكون الاستئناء تر فا لفظبا غير عامل فا بتناوله الاسم لفظا 
كالفص فى اللائم والنخلة ف البستان والبناء فى الدار : فا معنى قوله أو الاسئئناء فى قو'ه لأن ذلك دايل التخصيص أو الاستثناء 
( قوله ومن أوصى لرجل بصوف غنمه أبدا أو بأولادها أو بلبنها نممات فله ماق بطنها من الولد وما فى ذمروعها من اللبن وما 
على ظهورها من الصوف يوم يموت الموصى سواء قال أبدا أو لم يقل) أقول : نى حرير هذه المسئاة بهذا الوجه سماجة . فإن 
الإطلاق المستفاد من قوله فى ذيلها سواء قال أبدا أو لم يقل لايناسب تقبيدصدرها بقوله أبدا حيث قال ومن أوصى لرجل 
بصوف غنمه أبدا » فالأولى ماذكر فى الكاق حيث ترك فيه قيد أبدا ى صدر المسئلة » أو ماذكر فى البداية حيث ترك فيها قوله 
فى ذيلها سواء قال أبدا أوم يقل تدبر ( قوله لأنه إيجاب عند الموت فيعتبر قيام هذه الأشياء بومئذ ) أقول : لايى على الفطن أن 
هذا التعليل ينتقض با تقدم من مسئلتى المرة والغلة ‏ فإن الإيصاء إيجاب بعد اموت فى كل الصور مع أنه يقع فبا تقدم على القا م 
يومئذ وعلى الحادث بعده أيضا بذ كر قيد الأبذ ف العُرة وبدون ذكره أيضا فى الغلة . نعم كأن المصنف قصد تدارك ذلك بقوله 

. وهذا مخلاف ما تقدم الخ إلا أن هذا التعليل هاهنا ببى خاليا عن الفائدة » وإنما محصل وجه هذه المسئلة ما ذكره فى الفرق 
الآتى( قوله إلا أن فى العرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة والإجارة فاقتضى ذلك جوازه ى الوصية 
بالطريق الأولى ) قال بعض المتأخرين : يرد عليه أن لنا أصلا آحر » وهو أن الثابت حلاف القباس مقصور على مورده » ولا 
يقاس عليه غيره فكيف ألحقت به اه . أقول : لا ورود لما توهمه بل هو ساقط جدا : فإن مبناه أن بكون إلحاق الوصية بالمرة 
كالوصية بشمرة بستانه وإن لم يذكره » فإن كانت الكرة موجودة قبل الموت تناوها » وإلا فالقباس أن تبطل الوصية » وى 
الاستحسان بقع على الحادث إلى أن يموت الموصى اه .وجه القياس أن الهرة فى الموجود حقبقة وايست بموجودة فتبطل . ووجه 
الاستحسان حمله على الجاز عند انتفاء الحقيقة صونا لكلام الموصى عن الإلغاء » والمصنف حمل الفرق بين المرة والغلة على العرف 
فيهما » ثم الست والحراج وما فيه صلاح البستان على صاحب الغلة لأنه هو المنتفع بالبستان فصار كالنفقة ى فصل الخدمة . وقوله 
( ومن أوصى ارجل بصوف غنمه أبدا ) إلى آخر الباب واضح » وله در المصنف ما أجزل تركيبه وأحسن ترتيبه لايرى معى 
من المعانى يحتاج إلى تقرير إلا وتركيبه أو تأدية له من غيره . وقوله ( وبعقد الخلع ) صورته أن نقول المرأة لزوجها خالعى 
على مافى بطن جاریی أوغنمى صح وله ما فى بطنها » وإنل يكن فى البطن شىء فلا شی ء له » وماحدث بعد ذلك فللمرأة لأن 
مان الیطن قد يكون متقرّما وقد لایکون فلم بضره » حتى لو قالت على حمل جاريى ولیس لها حمل ترد" المهر . 


- ۲ 


( باب وصية الذى) 


قال ( وإذا صنع »ودی أو نضرانى ببعة أوكنيسة فى صعته ثم مات فهو ميراث ) لأن هذا عر لة اأوقف 
ا ارا عنده e‏ فک ذا هذا a e‏ 


والغلة بالمعاملة والإجارة بطريق الفياس » وليس كذلك بلهوبطريق دلالة النص عليه » يرشد إليه قطعا قول المصذف رحمه الله 
بالطروق” الأولى » وى قوله فاقتضى ذلك جوازه فالوصية بالطريق الأولى لأن الأولوبة نما تنصور فى الدلالة دون القياس ء 
وكون الشىء ثابتا مخلاف القياس إنما يناف القياس عليه » لأن من شرط القياس أن و و 
القياس دون الإلحاق به بطري قالدلالة » وقد مر مرارا نظاثر هذا ف الكتاب وشروحه فكيف خوعل ذلك البعض . ثم أقول : 
لنا شی ء ف فا ذكره المصنف رحه الله » وهوأن عقد العاماة باطل غير مشروع عند ألى حنيفة كا تقرر ى مو ضعه ا 
هاهنا جاء الشرع بورود العقد عايما كالمعاملة لايتمشى على قول أنى حنيفة » وإنما يتمشى على قول صاحبيه ؛ فإن عقد المعاملة 
مشروع عندهما ؛ والمسئلة الى نحن فيها مما اتفقوا عليه فكيف یہی دايلها على ما اختلفوا فيه فتأمل . 
( باب وصية الذى ) 

ذكر وصية الذى بعد وصية المسلم لأن الكفار ماحقون بالمسلمين ف أحكام المعاملات بطريق التبعية » فذ كر التابع بعد 
المتبوع كذا قالوا . أقول : أكثر ماذكر فى هذا الباب ليس من قبيل المعاملات كا ترى » فتغليب الأقل على الأكثر غير 
معقرل » والأظهر أن يقال : لماكان لبعض وصايا الكفار أحكام خاصة ذكر وصيهم فى باب على حدة وأخّره ساسم 
( قوله وإذا صنع .بودى أو نصرالى بيعة أو كنيسة فى عصته ثم مات فهو ميراث » لأن هذا بمنزلة الوقف عند ألىحنيفة رحمه 
الله » والوقف عنده يورث ولا يازم فكذا هذا . وأما عندهما فلأن هذه معصية فلا تصح عندهما ) قال صاحب العناية شرح 
هذا امحل : إذا صنع يهو دى بيعة أو نصرانى كنيسة فى صعته ثم مات فهومير اث بالاتفاق فبا بين أصصابنا على اختلاف التخريج ؛ 
أما عنده فلأن هذا يمنزلة الوقف عند أنى حنيفة رحه الله إذا كان لسلم » فإن وقف المسلم فى حال الحياة موروث بعد موته 
لكونه غير لازم فهذا أول » وأما عندهما فلأن هذه الوصية معصية فلا تصح » إلىهنا لفظه . أقول : فيه خلل من وجوه : 
الأول أنه صرف البيعة إلى الهو دى والكنيسة إلى النصرانى » وهو مالف لما ذكره نفسه وسائر الشراح ی كتاب الحهاد من 
أن الكنيسة اسم لمعد اليبود والنصارى وكذلك البيعة اسم لعبدهم مطاقا فى الأصل » ثم غلب استعمال الكنيسة لمعبد الهود والبيعة 


0ك 


( باب وصية الذى ) 

عقب و صية السام بوصية الذنى لكون الكفارءاحقين بالمسامين فى أحكام المعاملات( وإذا صنع مبودى بيعة أو نصرانى 
كنيسة فى صحته ثم مات فهو ميراث ) بالاتفاق فيا بين أصعابنا على اختلاف الرجيح > أما عنده فلأن هذا مئزلة الوقف عند 
أي حنيفة إذا كان للم + فإن" وقض المسلم فى حالة الحياة موروث بعد موته لكونه غير لازم فهذا أولى ( وأما عندهما فلأن هذه ) 
الوصية معصية فلا (تصح . ولو أوصى ) بذاك أى لو أوصي ' بآن تعمل بيعة أو كنيسة لقوم معينين ( فهو جائز من القلث 


( باب وصية الى ) 


( قوله وإذا صنع يبود بيعة أو نصر انى كنيسة ) أقول : فيد نوع مخالفة لما أسلفه فى كتاب السير . و الأولى أن يجعل من قبيل اللف 
والنشر الغير المرتب ( قوله وأما عندها فلأن هذه الوصية معصية فلا تصح ) أقول : فيه حث » إذ لاوصية هنا » و الظاهر أن عبارة الوصي 


۳~ 
لان الرصية فیا معنى الاستخلاف ومعنى العليك . وله رلابة ذلك فأمكن تصحيحه على اعتيار المعنيين . 
قال ( وإن أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين جازت الوصية عند ألىحنيفة . وقالا : الوصية باطاة ) 
لان هذه معصية حقيقة وإن كان ف معتقدم قربة . والوصية Eb: A‏ لما ف تنفيذ ها م٠ن‏ تقرير 
ا معصية . ولأنى حنيفة أن هذه قربة فى معتقدهم ونحن أمر نا بأن نتر كهم وما يدينو ن فتجوز بناء على اعتقادهم ؛ 
ألا يرى أنه لو أوصى با هو قربة حقيقة معصية فى معتقدهم لاتجوز الوصية اعتبارا لاعتقادهم فكذا عكسه . 
لعبد النصارى . وعبارة الكتاب هنا تحتمل صرف الببعة إلى النصارى والكنيسة إلى اليهود بطريق الف والنشر الغير المرب . 
والثانى أنه قال : أما عنده وقال بعده فلأن هذا بمزلة الوقف عند ألى حنيفة رحه الله : وأضمر أبا حنيفة أوّلا وأظهره انيا . 
وكان الأول مقا الإظهار والثانى مقام الإضيار: يلاف عبارة المصنف فإنها على الأصل السديد حيث قال : لأنها ممنزلة 
الوقف عند ألى حنيفة رحه الله والوقف عنده يورث فأظهر أبا حنيفة أوّلا وأضمره ثانيا . والثالث أله حص كون الرقف 
موروثا عنده بالمسلم حيث قال : فإن" وقف الملم ش حال الحياة موروث وبعد موته مع أن وقف الكافر أيضا موروث عنده بلا 
تفاوت » مخلاف عبارة المصنف فإنها مطاقة حيث قال : والوقف عنده موروث بلا تخصيص بالمسلم . والرابع أنه قال : فلأن 
هذه الوصية معصية مع أنه لاوصية فى مسئلتنا هذه » فإن المذكور فيبا صنع اليبودى أو النصرانى فى حال حيانه بدون إضافة 
شىء إلى ما بعد موته» والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت » مخلاف قول المص:ف فإن هذه معصية : إذ المشار إليه هذه 
فى قوله المذكور هى الصنيعة دون الوصية فلا غبار عليه ( قوله لأن الوصية فيبا معنى الاستخلاف ومعنى الكليك» وله ولاية 
ذاث فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين ) قال ف العناية وغاية البيان: وإذا صار ملكا للمسلمين صنعوا ما شاءوا اه . أقول : 
هذا على أصلهما ظاهر » فإن الوصية بالمعصية باطلة عندهما وإن كانت ف معتقدم قربة كا سیجیء » فإذا بطلت حقيقة 
الوصية عندهما فا نحن فيه لكون بناء البيءة والكنيسة معصية حقيقة وإن كان قربة فى معتقد الكفار لزمهما المصير إلى ما ف 
الوصية من معنى الاستخلاف والقليك تصحيحا لكلام العاقل مهما أمكن .و أما على أصل أنى حنيفة رحمه الله فغير ظاهر » لآن 
كون الموصى به قربة فى معتقد الموصى كاف عنده فى صحة الوصية كا سيجىء أيضاء وفما نحن فيه كذلك فينبغى أن تصح 
حقيقة الوصية عنده هنا كما تصح فبا إذا أوصى بذاك لقوم غير ممين على ما سيأتى بدون المصير إلى اعتبار معنى الاستخلاف 
والمّليك فى تصحيحها . والحاصل أن الظاهر أنيكون ريج هذه المسئلة على الاختلاف بين ألى حنيفة رحمه الله وصاحبيه وإن 
كان جوابها على الاتفاق بينهم كنا فى المسئلة السابقة » وأسلوب رر ما ف الكتاب وشروحه يشعر باتفاقهم فى التخر بج أيضافليتأمل 
لأن فالوصية معنى الاستخلاف والقليلك) وللذى ولاية القليك ( فأمكن تصحرحه) أىتصحيح إيصائه (على اعتبار المنيين ) 
يعنى الاستخلاف والعليكفجعلناه من الثلث نظرا إلى الاستخلاف فجوزنا ذلك نظرا إلى القليك » وإذا صارهاكا الم مين صنعوا 
به ما شاءوا (وإن أوصى أن تجعل داره كنرسة لقوم غير مسمين) يعنى قوما غير #صورين( جازت الوصية عند ألى حنيفة : 
وقالا : هى باطلة لأن هذه ) فى الحقيقة ( معصية وإن كان فى معتقدهم قربة والوصية بالمعصية باطلة مسا فى تنميذها من تقريرها. 
ولأنى حئيفة ) أن الاعتبار لمعتقدهم › فإنهم او أوصوا بالحج لم يعتبر وإنكان عبادة عندنا بلا علاف : فكذلك إذا أوصوا با 
هو فى معتقده, عبادة صح وإن كان عندنا معصية ؛ لآنا أمرنا أن نتر كهم وما يدينون . قالوا : هذا الملاف إذا أوصى ببئاء 
بيعة أو كئيسة ف القرى» فأما فى المصر فلا يجوز بالاتفاق لأنهم لايمكنون من إحداث ذلك ف الأمصارء وذ كرالفرق بين بناء 


سهومن الناسخ : والأصل أن هذه الصنعة . نعم أو قال : لأن الوصية بالمءصية لاتصح فهذا أولى كان صحيحا ( قوله يمى الاستخلاف والقليك 
٠‏ فجعلناه هن الثلث نظرا إلى الأستخلاف ) أقول : فيه نظر » فإن الاءتبار من الثلث إما هو لتعلق حق الورثة عا زاد عليه ما سبق › ولمذا 
لو ملك فى حياته حال المرض يعتبر من الثلث أيضا ؛ والأظهر أن النظر إل المعنيين ف التجويز . والصحيح كا يدل عليه عبارة المصئف ء 


444 - 
ثم الفرق لألى حنيفة بين بناء البيعة والكنيسة وبين الوصية به أن البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملاك البالى ٠‏ وا 
يزول ملكه بأن رصير عررا الصا لله تعالى كا فى مساجد المسلمين . والكنيسة لم تصر عررة لله تعالى حقيقة 
فتبى ملكا للبانى فتورث عنه . ولاہم يبنون فما الحجرات ويسكنونما فلم يتحرر لتعلق حق العباد به ٠‏ وف 
هذه الصورة يورت المسجد أيضا لعدم تحرره ء لاف الوصية.لأنه وضع لإزالة الملك إلا أنه امتنع ثبوت 
مقتضاه فى غير ما هو قربة عنده, فبى فيا هو قربة على مقتضاه فيزول ماكه فلا يورث . ثم المتاصل أن وصايا 
الذنى على أر بعة أقسام : منها أن تكون قربة ف عتقدهم ولا تكون قربة فى حقنا وهو ماذكرناه : وماإذا 
: أوصى الذى بأن تذبح خنازيره وتطعم المشر كين . وهذه على الحلاف إذا كان لقوم غيره-.مين كا ذكرناه 
والوجه مابيناه . وما إذا أوصى با يكون قربة فى حقنا ولا يكون قربة ف معتقدهم ٠‏ كما إذا أوصى المج 
أوبأن يبنى مسجد للمسلمين أو بأن يسرج فى ساجد المسلمين ٠‏ فهذه الوصية باطلة بالإجاع اعتبارا لاعتقادهم ٠‏ 
إلا إذا كان لقوم بأعيام لوقرعه تمليكا لأنهم معلومرن والحهة مشورة . وه نما إذا أوصى بما يكون قرءة فىحقنا 
وف حقهم ٠»‏ کا إذا أوصى بأن يسرج فى بيت المقدس أويغزى الترك وهو من الروم » وهذا جائز سواء كانت 
لقوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم لأنه وصية بما هو قربة حقيقة وق معتقدهم أيضا . ومنها إذا أوصى با لايكون 
قربة لا فى حقنا ولا فى جقهم > کا إذا أوصى لاه خنبات والنانحات : فإن هذا غير جائز لأنه معصية فى حقنا 
وف حقهم » إلا أن يكون لقوم بأعيانهم فيصح تملیکا واستخلافا : وصاحب الحوى إن كان لايكفر فهو 
فى حق الوصية بمنزلة المسلم لأنا أمرنا بيناء الأحكام على الظاهر : وإن كان يكفر فهو بمازلة المرتد فيكون 


( قولهاثم الفرق لأنى حنيفة رحه الله » إلى قوله : والكنيسة لم تصر محررة لله تعالى حقيقة ) قال فى العناية بل نحرر على 
معتقدهم”. أقول: لقائل أن يقول : إن أصل أى حنيفة رح الله أن کون الشىء قربة فى معتقدهم كاف بناء على أنا أمرنا بأن 
نر كهم وما يعتقدون » فالاعتبار عنده لاعتقادهم دون الحقيقة كا مر آنفا ‏ فلم لم يعتبر هنا كون الكنيسة أو البيعة محررة 
ف معتقدهم حى بزول ملك البانى عنها . فإن قات : إنهم يبنون فبها ا حجرات ويسكنون فلم نحرر لله تعالى اتعلق حق العباد بها . 
قلت : هذا مصير إلى التعليل الثانى الذى ذكره بقوله ولأنْهم يبنون فيا الحجرات إلى آخره »والكلام نى التعليل الأول فلا 
معنى للخط ( قوله ولمم يبنون فيها الحجرات ويسكنو نما فلم يتحرر لله تعالمى لتعلق حق العباد به ) قال صاحب العناية : قول 
ولأمهم يبنون فيها الحجرات دليل آنحر على عدم التحرر لله تعالى اه . أقول: فيه نظر » لأن كون هذا دليلا آخر على عدم 


البيءة والكنيسة والوصية بذلك. وقوله ( لم تهر عر رة لله حقيقة ) بل حرر على مي ( فتبى ملكا ابانى فتورث عنه ) وقوله 
( ولآنهم يبنون ) دليل آخدر على عدم التحرير لله تعالى. وقوله ( حلاف الوصية ) متصل بقوله إن البناء نفسه ليس بسبب لزوال 
ملا البانى » والضميرق قوله ( لآنه وضع ) وق قوله ( ثبوت مقتضاه ) وقوله ( فبى على مقتضاه ) كاها راجع إلى الوصية 
بتأويل الإيصاء , وحاصل معناه أن الوصية وضعت لإزالة الماك . إلا أن لفظها تقاعد عن إفاكة معناه وهو زوال الملك فما إذا 
أوصى ما ليس بقربة فى معتقدهم ‏ فأءا إذا لاقت ماهو قربة فيه عملت عملها . وقوله ( ثم الحاصل أن و صايا الذى الخ ) واضح 
( قوله وهوماذكرناه ) يريد به الوصية ببناء البيعة أوالكنيسة .وقوله ( كما ذكرناه ) يعنى من الحلاف فى الوصية بالبيعة 
والكنيسة . وقوله ( والوجه مابيناه ) أى من الحانيين »وهو أن المعتبر عنده اعتقادهي ؛ وعندهما أنه وصية بمعصية ( قوله وابحهة 
مشورة ) يعنى أن كلامه فى صرف المال الموصى به إلى استضاءة المسجدوغيرها حرج منه على طريق المشورة لاعلى طريق الإلزام 


و للاعتيار من الثلث يعلم ما أملف( قوله و الضمیر ف قوله لأنه وضع اول قوله ٹبوت مقتضاه» وق قوله فبقى ع لمقتضاه كلها راجم إلى الوصية ) 


ھا 

عل لحلاف المعروف و فى تصعفاته بين أى حنيفة و ب احبر .وف الارتدة الأصح أنه نصح وصاياها ل دبا تبى على 

الرد 0 علاف المرئد لآنه به تل أ د يسام . . قال ( وإذا دخل الحرنى دارنا يأمان ار لم و ذى ماله كله 
جاز ) لآن امتناع الوصية عا زاد على الثذلث لحق الورثة وطمذا تنفذ بإجاز ٠‏ هم ٠‏ ولیس لور ثته حق مرعى لکوتم 
ف دار الحرب إذ 37 ر ات ف ما ٠‏ ولأن حرمه ة ماله باعتيار الأمان . والأمان كان لله لالحق ورئته 5 
واو كان أوصى بأقل من ذلك أحذت الو صية ویرد الباق على ورثته وذلك من حق 6 أنضا :ولو 
أعتق عبده عند الموت أو دبر عبده ى دار الإسلام فذلاك صحييح منه من غير اعتبار الااث لما بينا . وكذلك لو 
أوصى له مسلم أو ذى بو صرة حاز لزه مادام : 2 دا ر الإسلام فهر ىق المعامللادت ەز لة ال ٠‏ ولحذا و 
عھو د العليكات منه ١‏ ی حال حياته ٠‏ ريصح تبرعه ٤‏ حياته فكذا بعل مائه . وعن ألى حنيفة وأ يو سف أنه 
لاعوز لآنه مستام: ن من أهل الحرب إذ هر على قصد الرجوع ويمكن منه . ولا يمكن من زيادة ا لمقام على 
السنة إلا باز ية . ولو أوصى الذى بأكر من الألث أو لبعض ورثته لايجوز اعتبارا بالمسلمين لأنهم التزموا 
أحكام الإسلام فا برجم إلى المعاملات . ولو أوصى لاف ماه جاز اعتبارا بالإرٹ إذ الكفر كله ملة 


التحرر لله تعالى يقتضى سبق دلول أول عليه » ولا يذهب على الناظر ى كلام المصنف أنه لم بذ كر فيه قبل هذا مايكون دليلا 
عليه » وإتما قال من قبل والكنيسة لم تصر محررة لله تعالى حقيقة . وهذا دعوى بلا دليل . ثم أقول : الق عندى أن قوله ولأنهم 
يبنون فما الحجر ات الخ دليل آخحرعلى الفرق لأى حنيفة بين الي لكين رين اروس E‏ 
إن البئاء نفسه ليس بسبب لز وال ملك البانى الخ كأنه قال : ثم الفرق لأنى حنيفة رمه الله تعالى بيهما لأن البناء نفسه ليس ببب 
لز وال ملك البانى » ولأأمهم يبنون فيها الحجراتويسكنونها الخ تبصر( قوله وف المرتدة الأصح أنه تصيع وصاياها لأنها تبق 
على الردة » لاف المرتد لأنه يقتل أو يسلم ) قال صاحب النهاية : وذ كر صاحب الكتاب ف الزيادات على حلاف هذا » وقال : 
قال بعضهم : إنها لاتكون باز لة الذمية وهو الصحيح حى لاتصح منها وصية » والفرق بينها وبين الذمية 


وقول (على الحلاف المعروف فى تصرفاته ) يعنى ألما جائزة عندهما موقوفة عند ألىحنيفة إن أسلم نفذ كسائر تصرفاته وإلا فلا. 
وقوله ( وف المرتدة الأصح أنه تصح وصاياها لأنما تبى على الر دة ) وصارت كاللمية . قال فى النهاية :وذ كر صاحب الكتاب 
فى الزيادات على خلاف هذا » وقال : قال بعضهم لاتكون منزلة الذمية وهو الصحيح حى لايصح منها وصبة . والفرق بينبا 
وبين الذمية أن الذمية تقر على اعتقادهاء وأما المرتدة فلا تقر على اعتقادها . والظاهر أنه لامنافاة بين كلاميه لأنه قال هناك 
الصحيح وهاهنا الأصح وهما يصدقان »وقوله ( وإذا دخل الحرلىدارنا بأمان فأوصى لمستأمن أو ذى اله كله جاز ) قيل هذا 
إذا م تكن الورثة معه » أما إذا كانت فإنها تتوقف على إجاز هم ٠‏ وإلى هذا أشار بقوله( ولیس لورثته حق شرعى لكونهم دار 
الحرب ) وقوله ( وذلك فى حق المستأمن أيضا ) جواب عما يرد على قوله ورد الباق على الورئة وهو أن يقال قد قات : ليس 
الورثته حق شرعى لكونهم ف دار الحرب ٠‏ فكيف يرد عليهم الباق . ووجهه أن ذلك الرد على الورئة أيضا مراعاة احق المستأمن . 
لان من حقه تسلم ماله إلى ورثته عند الفراغ من حاجته والزيادة على مقدار ما أوصى به فارغ عن ذلك . وقوله (لما بينا) 
إشارة إلى قوله لأن امتناع الوصية بما زاد على الثاث لتق الورثة الخ . وقوله ( ولو أعتق عبده عند الموت الخ ) ظاهر . 


انانب لكلمة” كلها أن" يقول بصيفة الجمع وأن يقول راجعة ( قوله والظاهر أنه لامنافاة بين كلاميه لأنه قال هناك + اامتحيح 
وهاهنا الأصح وها يصدقان ) أقول : فيه بحث » فإنهم إذا قالوا هو الصحيح فهو ف مقابلة اللطإ » لاف الصحة المفهومة بن الحكم 
بالأصحية بالالتزام ( قال المصنف :.رذلك من حق المستأمن أيضا ) أقول: لامن حق ورئته حى ينا ها قلنا نفا ( قال المصئف : و ذا 
يصح عقود المليكات منه فى حال حياته ) أقول : فيه شىء .» فإن هذا الكلام نما يناسب لإثبات جواز وصية المستأمن للسلم أو الذى ٠‏ 


-- 64 -. 
واحددة . ولو أوصى لحر .ف دار الإسلام لاغوز لان الإرث ممتنع لتباين الدار ين والو صية أخحته ُ وألله 
أعلم بالصواب . 


( باب الوصى وما بملكه ) 


قال ( ومن أوصى إلى رجل فقبل الوصى فى وجه الموصى وردها فى غير وجهه فليس برد" ) لأن الميت مى 
أن الذمية تقر على اعتقادهاءوأما المرتدة فلا تقر علىاعتقادها اه . قال صاحب العناية بعد نقل هذا عن النباية : والظاهر أنه 
لا منافاة بين كلاميه لأنه قال هناك الصحيح وهنا الأصح وها يصدقان اه . أقول : ليس هذا بتوفيق يح » إذ لاشك أن 
مراد من قال ف الحلافيات هو الصحيح يرجح هذا القول على القول الآخر لابيان ر د صحته مع رجحان الآخر . كما أن مراد 
من قال هو الأصح ترجيحه على الآحر بل قوله هوالصحيح دل على الترجيح من قوله هو الأصح 2 ولاريب أن ترجيح 
أحدثم على الآخخر بئاى ترجيح الآنحر عليه ولا عکن أن يصدقا معا ( قوله ولو أوصى لحرنى فى دار الإسلام لايجوز» لأن الإرث 
ممتنع لتباين الدارين والوصية أخته ) أقول : هذا التعليل الذى حاصله قراس الوصية على الإرث منقوض عسائل متعددة مرت 
فى الكتاب آنفا : مها ما إذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذى ماله كله فإنه جائز : مع أن الإرث ممتنع بين الذى 
والحرلى لتباين الدارين . وبين المسلم والحرنى لاختلاف الدينين ولتباين الدارين حکا. ومنها ما إذا أوصى ذى رى مستأمن 
بوصية فإنه جائز فى ظاهر الرواية » مع أنه لا توارث بينهما لتباين الدارين حكا . ومنها ما إذا أوصى مسلم لمستأمن بشى ء فإنه 
أيضا جائز فى ظاهر الرواية مع أنه لاتوارث بين المسلم والكافر أصلا لاختلاف الدينين ولتباين الدارين أيضا إِذًا كان الكافر 
حربيا ولو كان مستأمنا . 

( باب الوصى وما يملكه ) 


لما فرغ من بيان أحكام الموصى له شرع فى بيان أحكام الموصى إليه وهو الوصى »وقدم أحكام الموصى له لكثرتها و كثرة 


وقوله( ولوأو صى رای فى دار الإسلام ) دار الإسلام ظرف لأوصى لالقوله حرف : أى لو وصی الذى فق دار الإسلام لحرنى فی دار 
الحرب لم يجز لتباين الدارين »ولان الذى إذا أوصى لحربى فى دار الإسلام جاز على ماذكر قبل هذا بقوله وكذا لو أوصى له : 
أى للمستأمن مسلم أو ذى بوصية جاز » والله سيحاله وتعالى أعلم . 
( باب الوصى وما يملكه ) 

لما فرغ من بيان الموصى له شرع فى بيان أحكام الموصى إلبه وهو الوصى لما أن كتاب الوصايا يشمله » لكن قدم أحكام 
الموصى له لكر مها وكثرة وقوعه فكانت الحاجة [للمعرفنها أمس” ( ومن أوصى إلى رجل ) أى جعلهوصيا ( فقبل الوص ” 
ف وجه الموصى ) أى بعلمه ( وردها غير وجهه ) أى بغر علم الموصى > هكذا ذكره ف الذخيرة » إشارة إلى أن المقصود 
بذلك علم الموصى ليتدارك حاله عند رد الموصى ( فليس بردة لأن الميتمضى لسبيله ) أى الموصنى مات معتمدا عليه » فلو 
صح رده بغير علمه فى حياته أو بعد مماته صار مغرورا من جهته وهو إضرارا لايجوز فير د رده» وطولب بالفرق بين الموصى له 
والموصى إليه نى أن قبول الأول فى الحال غير معتبرحى لو قبله نی حال حياة الموصى ثم رده بعد وفاته کان صميحا » لاف 
الثانى على ماذكرتم . وأجيب بأن نفع الأول بالوصية لنفسه و نفع الثانى للموصى فكان فى رده بغير علمه إضرار به فلا يجوز . 


و يمكن التوجيه كا أشير إليه فليتأمل ( قوله ولأن الذي إذا أوصى ) أقول : فى صحة هذا المطف تأمل . 
( باب الوصى وما يملكه ) 


-/0)ة4 - 
معثمدا عليه 4 ولو صح رده قغير وجهه ی حياته أو بعد ثماته صار مغروراأ من جيته فرد رده لاف 
الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيع ماله حيث يصح رده فى غير وجهه لأنه لاضرر هناك لأنه حى قادر على 
التصرف بنفسه ( فإن ردها ف وجهه فهر رد ) لانه ليس للدوصى ولاية إلزامه التصرف :+ ولا غرور فيه 


وقوعها فكانت الحاجة إلى معر فما أمس” ( قوله عْلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيع ماله حيث يصح رده ى غير وجهه ) 
قال صاحب النهاية : هذا الذى ذكره مالف لعامة روايات الكتب من الذخيرة والتتمة وأدب القاضى لاصدر الشبيد والخامع 
الصغير للإمام امحبونى وفتاوى قاضيخان » لأنه ذكر نى هذه الكتب أن الو كيل إذا عزل نفسه عن الوكالة حال غيبة الو كل 
لايصح . حى لوعزل نفسه من غير علم امو كل لايخرج عن الو كالة : وموضعه فى الذخيرة الفصل الثانى من و كالما » والفصل 
العاشر من التتمة » والباب السابع والستون من أدب القاضى : وباب بيع الأوصياء من وصايا الحامع الصغير + وفصل التو كيل 
باللخصومة من فتاوى قاضيخان . إلى هنا لفظ صاحب انهاية . وقال صاحب الغاية : وهذا القيد وهو قوله بغير عينه احتراز عن 
الو كيل بشراء عبد بعينه لآنه لاعلك عز ل نفسه ثمة أيضا بغير على الموكل "كما فى الوصى لأنه يو'دى إلى تغرير امو كل ؛ حلاف 
ما إذا كان كيلا بشراء عبد بغير عينه حيث يعلك عز ل نفسه لأنه لايوادى إلى تغرير الأمر : وهذا فما إذا و كله بشراء شىء 
ينه له أن يعزل نفسه بغير محضر الو كل على قول بعض المشايخ . وإليه أشار صاحب الهداية فى كتاب الوكالة فى فصل ااشر اء 
بقوله ولا بماكه على ماقيل إلا محضر من الو كل : أى لايملك الو كيل عزل نفسه بغير عم الموكل على قول بعض المشايخ؛ فعن 
هذا عرفت أن ماقال بعضهم ى شر حه هذا الذى قاله صاحب المداية الف لعامة روايات الكتب كالتتمة والذخيرة وغيرهما 
ليس بشىء » لآن المراد بما ذكر ق التتمة وغير ها من فوهم الو كيل لا ملك [خحراج نفسه عن الو كالة بغير عام الموكل ما إذا كان 
و کیلا بشراء شی ء بعينه لابشراء شیء بغير عينه » ومراد صاحب الهداية هنا ما إذا کان وكيلا بشراء شی ء بغير عينه فتوافقت 
الروايات حيعا ولم تختلف » إلى هنا كلام صاحب الغاية » وإلى هذا مال صاحب للعنابة أيضا كا يظهر من تقريره فى شرحه . 
أقول : بل ليس هذا التوفيق بشى ء لأنهم عقدوا فى أكثر المعتبرات لعزل الو كيل فصلا على حدة أو بابا علرحدة ويينوا فيه عدم 
صحعة عزل: الو كل لاو كيل بغير علم الو كيل ؛ وكذرا عدم صعة عزل الوكيل نفسه بغير علم الو كل من غير تقييد بشى ء . فهل 
يحرّز العقل أن يكون مرادهم بذلك ما إذا كان وكيلا بشراء شىء بعينه فيكون عقد الفصدل أو الباب لبيان حكم العزل فى مسئلة 
بعينها من مسائل الو كالات بعبارة مطلقة » ويكون حكر العزل نى سائرها مر وك الذكر بالكلية فى عامة روايات الكتب » 
ولعمرى إن حمل كلام الثقات على مثل ذلك سفسطة لاتحذى . ولنذكر من بينها عبارة الذخخيرة لعلك تأخذ منها حصة قال فيها : 
الفصل الثانی ف رد الو کالة من الو کیل ونی عزل الو کیل » وقال : قد ذكرنا أن الو کیل إذا رد الوكالة ترتد » ولكن هذا 
إذا علم الموكل بالرد . وإن لم يعلم فلا ترتد حتى إن من وکل غائبا فبلفه لير فرد الوكالة وم بعلم الموكل به ثم قبل الو كيل 
الوكالة صح قبوله وصار و كيلا . ثم قال : ولا يصح عزل الو كيل من غير علم الو كيل ٠‏ ولا حرج عن الو كالة عندنا الو كيل 
با حصومة والوكيل بالبيع والشراء والنكاح والطلاق وسائر التصرفات فى ذلك على السواء . ثم قال : و كذلك إذا عزل نفسه 
لايصح عز له من غير علم الو كل ولا حرج عن :الو كالة انہى . انظر بعين البصيرة هل فيه مايساعد التقييد عا إذا كان و كيلا 
بشراء شىء بعينه . وعن هذا قال صاحب الكاى هاهنا يدل قول المصنف بحلاف الو کیل بشراء عبد بعينه الخ ؛ ألا يرى أن 
الو كيل إذا أخرج نفسه من الوكالة لابصح إلا بعلم الو كل دفعا للغرر والضرر النبيين » فأن يجب نى الغرر والضرر عن ايت 
وهو أحق بالنظر أولى انى ( قوله لأنه لاضرر هناك لأنه حى قادر على التصرف بنفسه ) أقول : لقائل أن يقول : هذا 


مخلاف .الأول »لآن الموصى به يرجع إلى ورئة الموصى ولاضرر له فى ذلك + ويشير إلى هذا الحو اب قوله ( حلاف الوكيل 
بشراء عبد بغير عينه أو ببيع ماله حيث بصح رده غير وجهه ) أى فى غيبته وبغيرعلمه . ( لأنه لاضرر هناك لأنه حى قادر 
على التصرف بنفسه ) فإنه جعل علة جوازه عدم الضر ر كا رد الموصى له . قال صاحب النهاية : هذا الذى ذكره الف 


٩۳ (‏ - تكئلة فت القدير حنى - ٠١‏ ) 


AS 

لأنه يمكنه أن ينيب غيره ( ون ل يقبل ولم ير دحت مات الموصى فھوبالحیار إن شاء قبل وإن شاءلم يقبل ) لآن 
الموصى ليس له ولاية الإلزام بى يرا . فاو أنه باع شيا من تركته فقد ازمته » لأن ذلك دلالة الاامزام 
والقبول وهو معتر بعد اموت 3 و ينف البيع لصدوره من الوصى ¢ وسواء على بالوصاية أولم يعلم 6 لاف 
الوكيل إذا لم يعلم بالتوكيل فباع حيث لاينفذ لأنالوصاية خلافة لآنه بختص جال انقطاع ولاية الميت فتنتقل 
الولاية إليه » وإذا كانت خلافة لاتترقف على العلم كالور اثة . أما التوكيل إنابة لثبوته فى حال قيام ولاية 
المنيب فلا يصح من غير علمه كإثبات اللاك بالبيع والشراء وقد بينا طريق العلل وشرط الإخبار فا تقدم 

من الكتب 2 
حياته » مع أنه لايصح رد الوصى الوصية فى غير وجه الموصى بعد أن قبلها فى وجهه لا فىحياته ولا بعد ماته "كما تقدم 1 نفا . 
والحواب أن معنى الإيصاء إلى أحد استخلافه بعد الموت لا قحال الحياة : فالتصرف الذى يرفعه الموصى إلى الوصى إعا هو 
التصرف الكائن بعد موته : ولا شك أنه ليس بقادر فى حياته على التصمر ف الحاصل بعد ممائه » کا أنه ليس بقادر: عليه بعد مماته 
بلا شبهة فلا انتقاض . نعم إنه يقدر فى حياته على الإيصاء إلى الآخر بدل الأول إذا علم رد الأول » لكن الكلام هنا فى عدم 
صعة رد الوصىن بغير على ا لمو صى فن ٠۶ہی‏ قو له غير وجهه بغير علمه ٠‏ ومعنی وله بوجهه بعلمه کا نص عليه ق النخيرة وذكر 
فى الشروخ أيضا ( قوله وإذا كانت خلافة لاتتوقف على العلم كالوراثة ) أقول : يرد عليه أن يقال : هب أن الوصاية خخلافة 
لكنها ليست بخلافة ضرورية كالوراثة بل هى خلافة اختيارية ؛ ألايرى أنه لولم يقبلها الموصى إليه ولم يردها حى مات 
المومى فهو بالخيار ؛ إن شاء قبل وإن شاءلم يقبل كما مر فى الكتاب آ نفا » فإذا كانت خلافة يتوقف ثبو مما على احتيار الموصى 
إليه إياها فعدم توقف ثبوتها على علم الموصى إليه بها مشکل‌جدا » إذ لايى أن اختيار شی ء وقبوله بدون العلم به متعسر بل 
متعذر فليتأمل ( قوله وقد بينا طريق العلم وشرط الإخبار فبا تقدم من الكتب ) قالجمهور الشراح : ومن تلك الكتب ماذ كره 
المصئف ى فصل القضاء بالمواريث من كتاب أدب القاضى بقولة ومن أعلّمه الناس بال وكالة يجوز تصرفه » ولا يكون النبى 


لعامة روايات الكثب من التنمة والذخيرة وأدب القاضى لاصدر الشهيد والخامع الصغير للإمام المحبونى وفتاوىقاضيخان › 
ونقل عن كل واحد منها ما يدل على أن الوكيل إذا عزل نفسه عن الوكالة حال غيبة الموكل لايصح »حى لوعزل نفسه من 
غير علم الموكل لا خرج عن الو كالة » ولكن ليس فبا نقله مايدل على الو كيل بشراء شىء بغير عينه » وعن هذا قال بعض 
الشارحين : رواية عامة الكتب فها إذا كان و كيلا بشراء شى ء بعينه » وقد أشار إليه المصنف ف كتاب الو كالة ى فصل الشراء 
بقوله على ماقبل إلا نمحضر من الموكل » وذللك أيضا قول المشايخ على مايشير إليه قوله قيل وسببه الإضرار بتغريره » وأما إذا 
كان وكيلابشراء شی ء بغير عينه فلس فيه ذلك . وقوله ( وإن لم يقبل ولم يردحبى ما تالموصى فهو باللخيارإن شاء قبل وإن شاء 
لم يقبل ٠‏ لأن الموصى ليس له ولاية الإلزام فبتى يرا ) يعنى كن و كل حال حياته . فإنه مالم يوجد من الوكيل قبول نصا ولا 
دلالة كان بالحيار . قي لكان يجب أن لايكون يرا لآنه لما بلغه الإيصاء ولم يرده اعتمد عليه الموصى ولم يوص إلى غيره وق 
ذلك ضرر به والضرر مرفوغ . وأجيب بأن الموصى مغر حيث لم يسأله عنالرد والقبول فلا يبطل الاختيار » مخلاف ما إذا قيل 
ثم رد فغببته فإنه غار فیبطل‌اختبار ه . وقوله ( فلوآنه باع شيثا من تركته) بيانه أن القبول يجوز أنيكون دلالة فإنها تعمل عمل 
الصربح إذالم يوجد صريح مخالفه لكنه يعتبر ذلك بعد.الموت . وقوله ( وقد بينا طريق العلم وشرط الإخمار فما ثقدم من الكتب ) 
من ذلك ما ذكره ى كتاب أدب القاضى ف فصل القضاء بالمواريث : ومن أعلمه الناس بالوكالة يجوز تصرفه » ولا يكون 


( قوله وعن هذا قال بعض الشارحين ) أقول : يعى الإتقاى , 
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( وإن م يةبل حى مات الموصى فقال لا أقبل ثم قال أقبل له ذلك إن لم يكن القاضى أخرجه دن 
الو صية حين قال لا أقبل) لأن بمجرد قوله لا أقبل لايبطل الإيصاء . لأن نى إإطاله ضر را بالميت وذرر الوصى 
ف الإبقاء مجبور بالثواب : ودفع الأول ودر أعلى أولى . إلا أن القاضى إذا أخرجه عن ااوصاية يصمح ذنك 
لانه مجبد فيه : إذ للقاضى ولاية دفع الضرر . وربا يعجز عن ذلك فيتضرر بيقاء الرصاية فيدفم القَافى 

الضرر عنه وينصب حافظا لال الميت متصرفا فيه فيندفم الضرر من الانبين فاهذا ينفذ إخراجه. فار قال بد 
إخراج القاضى إياه أقبل لم يلتفت إليه لأنه قبل بعد بطلان الوصاية بإبطال التقاضى . قال ( ومن أوصى إلى عبد 
أو كافر أو فاسق أنحرجهم القاضى عن الوصاية ونصب غيرهم ) وهذا اللفظ يشير إلى صحة الوصية : لآن 
الإخراج' يكون بعدها . وذكر محمد فى الأصل أن الوضية باطلة . قيل معناه فى يع هذه الصور أن الوصية 
عن الو كالة حى يشبد عنده شاهدان أورجل عدل ؛ وهذا عند أىحنيفة . وقالا : هو والأول سواء : أى الواحد فيبما 
یکی انہی . وقال بعض المتأخرين : قوله فا تقدم منالكتب « ما » عبارة عن الكتب > ومن اتبعيض : أئ بيناه ى بعض الكتب 
المتقدمة أراد به كتاب القضاء وليس ما عبارة عن الكتب ٠‏ رمن لاتبيين كما فهم ذلك من تقرير بعض الشراح ؛ إذ ليس لما 
ذكره أثر فى غيركتاب القضاء أصلا اننبى . اقول : ليس ما قاله هذا البعض بصحيح ٠‏ لآن المصنف كا ذكره ئی كتاب أدب 
القاضى ذكره فى كتاب الوكالة وى كتاب الشفعة أيضا » فإنه قال نى باب عزل الو كيل من كتاب الو كالة : فإن لم يبلغه العزل 
فهوعلى و کالته وتصرفه جائز حى يعلم > ثم قال فيه : وقد ذ كرا اشتر اط العدد أو العدالة ئی الخبر فلا نعيده . وقال فى باب 
طاب الشفعةءو الخصومة فيها من كناب الشفعة : وإذا بلغ الشفيع بيع الدار م يجب عليه الإشباد حى يخبره رجلان أو رجل 
وامرأتان أو واحد عدل عند ألى حنيفة » وقالا : يحب عليه أن يشهد إذا أخبره واحد'حرا كان أو عبدا صبيا أو امرأة إذا 
كان اللجبر حقا » وأصل الاخدتلاف فعزل الو کیل وقد ذ کر ناه بدلائله وأخواته ا نتم ای وای من د القائل 
أنه كيف اجبرأ على الحكم بأن ليس لما ذكره أثر ى غبر كتاب القضاء أصلا بدون التتبع لما نقادم من الكتب ( قوله إلا أن 
القاضى إذا أخرجه عن الوصاية يصح ذلك) قال عاءة الشراح : قوله إلا أن القاضى إذا أخرجه استثناء من فوله ثم قال أقبل 
النبى عن الو كالة حى يشبد عنده شاهدان أو رجل عدل وهذا عند ألى حنيفة : وقالا : هو والأول سواء : أى الواحد فيبما 
يكنى . وقوله ( وإن لم يقبل حتى ماتالموصى فقال لا أقبل ) يعنى أن الوصى إذا سكت فى حياة الموصى ثم بعد ماته قال 
لا أقبل ثم قبل فهو وصى إن لم يخرجه القاضى حين قال لا أقبل : لأن مجر د قوله لا أقبل لاببطل الإيصاء عندنا خلافا لزفر . 
لأن ف إبطاله مضرة بالميت وق إبقائه ضرر للوصى ٠‏ لكن الأول أعلى لكونه غير يبور بشىء والثانى مجبور بالثواب : ودفع 
الأعلى من الضرر أولى لا عالة . وقوله ( إلا أن القاضى إذا أخرجه ) استثناء من قوله فله ذلك : يعنى أن القاضى إذا أخرجه عنما 
حين قال لا أقبل لابصح قبوله بعد ذلك . واختلف المشايخ فى تعايل صحة هذا الإخراج . فنهم من قال : القاضى حكم ى فصل 
محتهد فيه فينفذ » وليه ذهب الإمام شم الأثمة السرخمى وهو الذى اختاره المصنف . ومنهم من قال : إما صح لآن الوصاية 
لو صمت بقبوله كان للقاضى-أن يخرجه ويصح الإخراج فهنا أولى . وإليه ذهب شمس الآثمة الحلواتى والباق واضح . قال 
( ومن أوصى إلى عبد أو كافرالخ ) ومن أوصى إلى عبد غيره أو كافر ذى أو مستأمن أو حرنى أو فاسق أخرجهم القاضی عن 
الوصية ونصب غيرهم > وهذا اللفظ وهو لفظ القدورى يشير إلى عة الوصية » لأن الإخراج يكون بعد الصحة » وذكر محمد 
ف الصور الثلاث أن الوصية باطلة . ثم اختاف المشايخ ف أنه باطل أصلا أو معناه سيبطل . قال الفقيه أبو الليث : وإليه ذهب 
القدورى وفخر الإسلام البزدوى وعامة مشايخنا أن معناه سيبطل » ووجهه أنالعبد أهل التصرف وهذا جاز تو كيله » ولكن 


( قله وقواه إلا أن القاضي إذا أخر جه استثناء من قوله فله ذلك ) أقول : فيه بحث , 
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ستبطل . وقيل معناه ىااعبد باطل حقيقة لعدم ولايته واستبداده ٠‏ وف غيره معناه ستبطل : وقيل ف الكافر 
باطل أيضا لعدم ولايته على المسلم . ووجه الصحة ثم الإخراج أن الأصل النظر ثابت لقدرة العبك حقيقة : 
وولاية الفاسق على أصلنا وولاية الكافر فى الحملة . إلا أنه م يم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى 
وتمكنه من الجر بعدها والمعاداة الدينية الباعثة لاكاذر على ترك النظرق حق 0 واتهام الفاسق بانلايانة 
فيخرجه القاضى من ااوصاية ويقم غير مقامه إتماما لانظر . وشرط فى الأصل أن يكون الفاسق محوفا عليه 
ی ال ال . وهذا يصلح عذرا: فا وتیدیاه بغيره . قال ( ومن أوصى إلى عبد نفسه وف الورثة کبار 
لم تصح الوصية ) لأن للكبير أن يمنعه أويبيع نصديه فيمنعه المشترى فيعجز عن الوفاء بحت الو صارة فلا يفيد فائدته 
وإن كانوا صغارا كلهم فالوصية إليه جائزة ة عند ألى حنيفة > ولا وز عئدهما وهو القياس . وقيل قول 
محمد مضطرب . يروى مرة مع ألى حنيفة ٠‏ وتارة مع ای يو سف . وجه القياس أن الولاية منعدمة لما أن 
فله ذلك : يعنى أن القاصى إذا أحرجه عنها حين قال لا أقبل لايصح قبوله بعد ذلك اذمبى . أقول : فيه نظر» لأن المصنف قيد 
قوله فله ذلك بقوله إن لم يكن القاضى أخرجه حين قال لا أقبل ٠‏ وذلكالقيد يفيد بفهوم اغالفة أن القاضى إذا أخرجه عن 
الوصاية لم يكن له ذلك : أى لم يصح قبوله › والخفهوم معتبر فى الروايات بالإجماع كما نصوا عليه › فلم بق احتياج إلى استثناء 
ما إذا أخرجه القاضى عن الوصايا من قوله فله ذلك » فاوكان قوله هنا إلا أن القاضى إذا أخرجه استئناء من قوله فله 
ذلك يلزم الاستدراك فى الكلام كما لايذى . فالوجه عندى أن يكون قوله هنا إلا أن القاضى إذا أخرجه استشناء من قوله 
فى قربه ودفع الأول وهو الأعلى أولى » فيكون هذا الاستثناء داحلا فى حيز تعليل مسئلة الكتاب ويكون ناظرا إلى مفهوم قيدها 
وهو قوله إن لم يكن القاضى أخر جه حين قال لا أقبل » كا أن ما قبل هذا الاستثناء كان ناظرا إلى منطوق أصاها » ويو'يده أن 
هذا الاستثناءلم يكن مذكورا فى البداية أصلا مع كون المسئلة مذكورة هناك أيضا الها ( قوله وقيل قول محمد مضطرب يروى 
مرة مع أنى حنرغة ومرة مع ألى يوسف ) قال صاحب العناية : ولنا فى هذا القيل نظر » لأن كبار الثقات المتقدمين على صاحب 


لما كان عجزه عن اسآيفاء حقوق الميت مظنونا لكون منافعه للمولى والظاهر المنع عن التبرع بها وعلى تقدير الإجازة كان له 
الرجوع وعند ذلك يعجز العبد عن التصر ف بالوصاية . قانا : إنها ستبطل بإحراج القاضى إياه عنها . وأما الكافر فقد ذ كر 
ف كتاب القسمة أنه او قاسم شيثا قبل أن خر جه القاضى جاز » فثبت أن الإيصاء صعيح لكنه لابتوف البياعات الفاسدة فجاز 
للقاضی أن رجه عن الوصية . وقال بعضمم إنه باطل نى العبد . وإايه ذهب شمس الأثمة الس رخسى . و ذلك لآن الوصاية ولاية 
تعدية » و ليس لاعبد ولاية على نفسه فض لا أن يكون له ولاية على غيره » فقوله لعدم ولايته إشارة إلى ماقبل الإجازة . وقوله 
( واستبداده إلى مابعدها ) لأنها بمنزلة الإعارة منه للعبد ولا يتعاق به الازوم . وقول معناه ى‌الكافر أيضا باطل لعدم ولايته على 
المسلم . روج الم الور اج ظاهر : وقد ذكرنا بعضا منهآ نفا . وقوله( وهذا رصاح عذرا ف( حر اجه و تبديله بغيره) لان 
الميت إعا أوصى إأيه لينظر فى ماله وأولاده بعده بالءفظ والصيانة » و بالحيانة آر تفع الصيالة. فلا تحصل الغر في كن الوصا به 1 
وقوله ( ومن أودى إلى عبد نفسه ) واضح , 


( قال المساف : وقيل ف العبد معناه باطل حقبيقة لعدم ولايته واستبداده » وى غير معناه ستبطل ) أقول : فيلزم الجمع بين الحقيقة وامحاز 
'نإن امم الفاءل حتيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال » والحمل على صوم الجاز محل تأمل » > يعلم المواب ما ذكر فى شرح الإتقانى » وهو أن 
محمدا ذكر فى الجامع الصغير عن يعقوب عن أب حنيفة فى المسلم يوصى إلى الذى . قال الوصية باطلة » وكذلك إن أرق إل عبد ره 
فالوصية باطلة ؛ إل هنا لفظ أصل الحامم الصغير . وذكر محمد فى الأصل : وإذا أو صى لغيره فالوصية باطلة وإن أجاز مولاه . 
وقال فى الأصل أيضا : إذا أوصى الملم إلى ذى أو إل حرة: مستأمن أو غير مستأمن فهو باطل . وقال فى الأصل أيضا : ولو أودى إلى 
فاسق مهم وف على ماله فالوصية إليه باطلة انتمى ( قال المصنف : ومن أوصى إل عبد نفسه وق الورثة كبار / تصح الوسية ) 


— ۵ 

الر ق ينافيها . ولآن فيه إثبات الولاية لامملوك على امالك . وهذا قلب المشر وع ١‏ ولأن الولاية الصادرة من 
الأب لا تتجزأ . وفاعتبار هذه تجزئتها لآنه لايملاك بيع رقبته وهذا نقض اأوضوع . وله أنه #اطب مستبد 
بالتصرف فيكون أهلا لاوصاية . وليس لأحد عليه ولابة . فإن الصغاروإن كانوا ملاكا ليس لم ولاية المنع 
فلا منافاة : وإرصاء المولى إليه بوذن بكو نه ناظرا م وصار كالمكاتب : والوصاية قد تتجزأ على ماهو المروى 

عن ای حنيفة » أونقول : يصار إليه كى لايؤدى إلى إبطال أصاه . وتغيير الوصف لتصحيح الأصل أولى . 
قال ( ومن يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه القاضى غيره ) رعاية احق الموصى والورثة . وهذا لآن تكيل 
النظ ر محصل بفهم الآخر إليه لصيانته ا كفايته فيم م النظر بإعانة غيره: ولو شكا إليه الوصى ذلاك لانجيبه 
حى يعرف ذلك حقيقة » لأن الشاكى قد يكون كاذبا تخفيفا على نفسه» وإذا ظهر عند القاضى عجزه أصلا 


الحداية كلهم ذكروا فول محمد مع أىيوسف بلا اضطراب : كالطحاوى ی ختصرہ والكرخى فى مختصره وأنى الليث فى نكت 
الوصايا والقدورى ف التقر يب وشمس الأثمة السرخسى فى شرح الكاى وصاحبالمنظومة فيها وىشرحها وغيرهم من أصصابنا اه , 
أقول : نظره ساقط 0 0 ا ر 
مضطربا فى نقل أحد أصلا : كيف وقد قال فى الحيط البرهانى : وإن كانت الورثة صغارا كلهم فإن أوصى إلى عبد غيره 
فالوصية باطلة » وإن أوصى إلى عبد نفسه فالوصية جائزة ى قول أنى حنيفة . وقال أبو يوسف : إنبا باطلة على التفسير الذى 
قلنا » وقول محمد.ق الكتاب مضطرب ذكر ف بعض الروايات مع ألى حنيفة وى بعضها مع ألى بوسف اتبى . نعم الذى وقع 
فى كتب كثير من المشايخ كون قوله مع أى يوسف ولهذا الجتازء اسف خت كر قر مع أى بوسف أولا » وأشار إلى 
وقوع رواية أخرى ف كلام بعضبم حيث قال : وقیل قول محمد مضطرب فلا غبار فيه ( قوله 0 أنه تخاطب مستبد بالتصر ف 
فيكون أهلا لاوصاية وليس لأحد عليه ولاية . فإن الصغار وإنكانوا ملاكا ليس لم ولاية المنع فلا منافاة ) قيل : عايه إن ل 
يكن لم ذلك » فللقاضى أن يبيعه فيتحقق المنع والمنافاة . وأجيب بأنه إذا ثبت الإيصاء إليه لم يبق للقاضى ولاية البيع : كذا 
وقوله (وف اعتبار هذه ) أى هذه الوصية وهى وصية عبده على الورثة الصغار ( تجزئتها لأنه لايملك بيع رقبته ) وقوله 
وهذا نقض الموضوع لأن الوصى [نا يملك الولاية من الموصى وولايته لاتتجزأ إذا لايقال ولايته ى بعض دون بعض . 
فلو ثبت التجزى ف ولاية الوصى ثبت فى ولاية الموصى لكنه غير متجز فكان عائدا على موضوعه بالنقض . 
وقوله (إنه حاطب ) احثراز عن الصبى والل#نون . وقول ( مستبد) احتراز عن الإيصاء إلى عبد الغير وعا إذا كان 
نى الورثة كبار . وقوله ( ليس الم ولاية مجع فلا منافاة ) قبل عليه إن لم يكن لم ذلك فالقاضى أن ببيعه فيتحقق الع 
والمنافاة . وأجيب بأنه إذا ثبت الإيصاء لم يبق للقاضى ولاية البيع . وقوله بكو نه ناظرا م لن العاقل لايختار المر قوق دون 
الأحرار كافة إلا إذا وثق TT‏ حلفي مار كالمكاتب فإن الإيصاء إليه جائر فكذلك هذا . فوله 
( والوصاية قد تتجزأ ) جواب عن قولمما وى اعتبار هذه تجزثم! » وذلك أن الحسن بن زياد روى عن أن ىحنيفة أنه إذا أوصى 
إلى رجلين إلى أحدهما فى العين وإلى الآحر فى الدين أن كل واحد منبما يكون و صبا فما أوصى إايه خاصة » أو نقول: يصار إلبه 
أى إلى التجزى كى لابوئدى إلى إبطال هذا التصرف وهو نصب عبده وصيا على الصغار . فإن قيل : يفضى إلى تغيير وصفه 
وهو جعله متجز ئا بعد مالم یکن . قلنا : يعتبر الوصف لتصحيح الأصل أولى من إهداره بالكلية . قال ( و من يعجز عن القيام 
ب لوصية ) معنى قوله بالوصية بالوصاية . اعلم أن الأوصياء ثلاثة : عدل كاف ؛ وعدل غير كاف ؛ وفاسق . وزاد المصنف 


فكأنه لم يصح من الابتداء حيث كان على شرف الزوال . 


ا — 

استبدل به رعاية لانظر من ابلدانبين ؛ ولو كان قادرا على التصرف أمينا فيه ليس للقاضى أن رجه ٠‏ لآنه لو 
احتار غيره كان دونه f‏ کان عار المت ومرض ES‏ وهذا قدم على أب او 
فأولى أن بقدم على غيره . وكذا إذا شكا الورثة أو بم الوصئ إلى القاضى فإنه لاينبغى له أن يعزله حى 
يبدو له منه خحيانة لأنه استفاد الولاية من اميت . غير أنه إذا ظهرت الحرانة فالميت إنما نص به وصيا لأهانته وقد 
فاتت . ولو كان فى الأحياء لأخرجه منها ٠‏ فعند عجزه ينوب القاضی منابه كأنه لاوصى له . قال (وءن 
أوصى إل اثنين لم يكن لأحدهما أن يتصرف عند أنى حنيفة ومحمد دون صاحبه ) إلا فى أشياء معدو دة نبينها إن 
شاء الله تعالى . وقال أبو يوسف : ينفر د كل واحد منهما بالتضرف فى جميع الأشياء لأن الوصاية سبياها الولاية 
وهى و صف شرعى لانتجزأ فيثبت لكل مهما كلا كولاية الإنكاح للأخنوين . وهذا لآن الوصاية خلافة › 
وإنما تتحقق إذا التقلت الولابة إليه على الوجه ااذى كان ثابتا للموصى وقد كان بوصف ااكمال : و 

اختيار الأب إياها يوئذن باختصاص كل واحد منهما بالشفقة فيئزل ذلاك منزلة قرابة كل واحد ٠نهما‏ . وما 
أن الولاية قبت بالتفويض فيراعى وصف التفويض وهو وصف الاجماع إذ هو شرط «قيد » وما رضى 


ا س د د 


اسوئال و الحواب فى أكثر الشروح . وعزاهما فى النباية ومعر اج الدراية إلى الأسرار . أقول : فى هذا الحواب محث » لأن عدم 
بقاء ولاية البيع للقاضى موقوف على جو از الوصية إليه شرعا . وهو أوّل المسئلة الى نحن فيها :والمقام مقام إقامة الدليل عليه من 
قبل أى-حنيفة رحمه الله » فلو بنى تمام هذا الدليل عليه لز 1 المصادرة على المطاوب لاعالة » فالحق 'ى الحواب عن السئال 
مذ كور مانقله صاحب الغاية عن شرح الأقطع حيشقال : وأورد نى شرح الأقطم سوةالا وجوابا فقال : فإن قيل : إذا كانوا 
صغارا فالقاضى إلى على بيعه إذا رأى ذلك . قيل ولاية القاضى على الوصى لاتمنع جواز الوصية » لأنه يلى على الأحرار مع 


العاجز أصلا إذا ظهر للقاضى عجز وصى عن الاستبداد وهو عدل ضم إليه غيره رعاية احق الموصى والورثة » وهذا لآن 
القاضى نصب ناظر ١‏ » وإذا علم صيانة الوصى ونقص كفايته وجب عليه تكميل النظر وهو بحصل بضم غيره إايه » وإذا لم يظهر 
ذلك عنده لكن شكى إليه الوصى ذلك : أى عدم الاستبداد بعجزه لايجيبه کا ذ كر فى الكتاب . ولو ظهر عنده عجر أصلا ' 
استبدل غيره به رعاية للنظر من الخائبين : أى جانب الموصى والوصى » يقوم المنصوب من جهة القاضى بالتصرف ىحوائج 
الموصى والعاجز المعزول بقضاء حقوق نفسه › وإذا كان عدلا كافيا فليس للقاضى أن يتعرض إليه بالإحراج وإن شكاه الورثة 
أو بعضهم إليه » إلا إذا ظهر منه خيانة فإنه يستبدل به غيره ووجة ذلك مذ كور فالكتاب . قوله( ومن أوصى إلى اثنين الخ ) 
روى عن ألى القاسم الصفار أنه قال : هذا الحلاف بينهم فما إذا أوصى [إيبمأ حيعا معا بعقد واحد . فأما إذا أوصى إلى كل 
واحد منهما بعقد على حدة فإنه ينفرد كل واحد منهما بالتصرف بلا حلاف . قال الفقيه أبو الليث : هذا أصم وبه نأحذ نز لة 
الوكيلين إذا وكل كلا منهما على الانفراد . وحكى عن ألى بكر الإسكاف أنه قال : الحلاف فيهما حخيعا سواء أوصى إليبما 
حميعا أو متفرةا . وجعل ف المبسوط هذا الأصح لأن وجوب الرصية إنما يكون عند الموت وحينئذ تثبت الوصية فما معا فلا 
فرق بين الافتراقوالا جماع » بحلاف الو كالة » وإ نما قال إل فى أشياء معدودة ولم يذ كر كينها لا حتلاف أقرال العلماء فيا . 
فذكر الأسرار ستة > وهر ماعدا تنفيذ الوصية المعينة وقبول الهبة وجمع الأموال الضائعة من جهيز الميت وقضاء الدين يجنس 
حقه وشراء مالا بد للصغيرمنه وب يع مايسرع إليه الفساد ورد" الغصب والوديعة والخصرمة . وذكر ى الجامع الصغير لقاضيخات 
تمانية وهى الستة المذ كورة فى الأسرار » وتنفيذ الوصية » وقبول الهبة . وذك ر فيه أيضا. جمع الأمزال الضائعة » قيل : ويحتمل 
أن يكون قبول لهبة من جنس جمع الأموال الضائعة فيعدان واحداكى لايز داد ما نص عليه من المانية » والذى ذكره المصئف 
أكثر منذلك . وقوله ( سبيلها الولاية) يعنى أنبا لاتثبت لمن لا تثيت له الولاية بالتولية كالكاقر والعبد على مامر . 


س ۹ س 
الموصى إلا بالثنى وليس الواحد كالمثنى › لاف الأخرين فى الإنكاح لأن السبب هناللك القرابة وقد قاءث 
بكل منهما كملا » ولان الإنكاح حق مستحق ذا على الولى" . حى لو طالبته بإنكاحها من كفو يخطبها يجب عليه 
وهاهنا حق التصرف للوصى » وهذا يبق مميرا فى التصرف . فى الأول أوفى حةا على صاحبه فصح . وى 
الثانى استوق حةا لصاحبه فلا يصح أصله الدين الذى علهما وهما . حلاف الأشياء المعدودة لأا من باب 
الضرورة لامن باب الولاية : ومواضع الهرورة «سكثناة أبدا . وهى ما استثناه فى الكتاب وأخخرانها فقال 
( إلا ف شراء كفن اميت ونجهيزه ) لأن فى التأخير فاد اميت وهذا بملكه الحير ان عند ذلك ( وطعام الصغار 
وكسوم ) لآنه ماف مونهم جوعا وعريا ( ورد الوديعة بعينها ورد المغصوب والمشترى شراء فاسدا وحفظ 
الأموال وقضاء الديون ) لأنها ليست من باب الولاية فإنه ملكه المالك : وصاحب الدين إذل ظفر يجنس حقه 


وجود الوصية إليهم انى( قوله وهى ما استثناه الكتاب وأخواتما ) يعنى وهى : أىالأشياء المعدودة ما استئناه القدورى 
فى محتصره بقواه إلا فشراء كفن الميت ونجهيزه » وطعام الصغار وكسوم ؛ ورد وديعةبعينها »> وقضاء دين وتنفيذ وصية 
بعينها » وعتق عبد بعينه » واللحصومة فى حقوق الميت انى . وهذه تسعة أشياء كما ترى قصر القدورى الاستئناء عليبا ى 
مختصره » واقتى أثره المصنف ف البداية » وقوله هنا وأخو انبا بالرفع عطف على « ما فى قوله ما استثناه الكئاب : أى والمسائل 
الى هى أحوات المسائل المستئناة فى الكتاب وهى ما زادهالمصنف ف المداية بقوله ورد المخصوب والمشترى شراء فاسدا وحفظ 
الأموال » ثم بقوله وقبول المبة وبيع مايخشى عليه التوى والتلف وجمع الأموال الضائعة . وهذه الى زادها المصنف على ماى 
الكتاب ستة أشياء » فيصير جموع الأشياء المعدودة خمسة عشر كا لاينى . قال بعض المتأخرين فى شرح هذا ا محل : قوله وهى 
ما استثناه فى الكتاب : أى ی مختصرالقدورى كاسبق › وقوله وأخوانمها بالرفع عطف على وما إشارة إلى أنه يز اد عليه أشياء أخر 
وهی ماذكرته فیا سبق : يعنى قوله وزاد عليها المصنف رد المغصوب والمشئرى شراء فاسدا وحفظ الأموال . وقال : ثم إن 
جعلنا شراء الكفن والتجهيز واحدا كما جمل فق الأسرار بناء على أن الأول داحل ف الثانى » وكذا رد المفصوب والوديعة 
والمشترى شراء فاسدا يكون المستثنى فما ذكره المصنض أحد عشر» وما زاده اثنين وإلا فأربعة عشر » وما زاده ثلاثة كما هو 
الظاهر من لفظ الأخوات انتبى كلامه . أقول : هذا الذى ذكره مع كونه ناشئا عن الغفلة عا زاده المصئف فى الآخر من 
أشياء ثلاثة : وهى قبول الهبة » وبيع ما بخشى عليه لنوى والتلف » وجمع الأموال الضائعة مخت ل" ف ذاته ؛ إذ لايمكن أن يكون 
مجموع ما ذكره المصنف أحد عشر على تقدير أن يكون ما زاده اثنين » وأربعة عشر على تقدير أن يكون ما زاده ثلاثة > لآن 
زيادة الثلاثة على الاتنين بواحد فكيف يمكن أن يكون الجموع بزيادة الاثنين أحد عشر وبزيادة الثلاثة أربءة عشر ٠‏ بل لابد 
أن يكون بزيادة الثلاثة اثنى عش ركا الى ( قوله وطعام الصغار و كسومم ) قال فى غاية البيان ؛ وطعام الصغار و كسومم 
بالحر عطف على قوله فى شراء الكفن » وكذلك قوله ورد الوديعة بعينبا » ورد المغصوب : والشيرى شراء فاسدا » وحفظ 
الأموال » وقضاء الديون » كل ذلك باحر » وكذلك قوله وئنفيذ وصية بعينها » وعد عبد بعيئه » والحصومة › وقبول البة ٠‏ 
وبیع مايخشى عليه التوى » وجمع الأموال الضائعة » كل ذلك باحر انبى . أقول : لاع أن ما يساعده تحرير المصلف من 
الإعراب هو الذى ذكر فى الشرح المزبور ؛ لكنه منظور فيه عندى لأن قول المصنف نى شراء الكفن فى كتابه هذا وافع 
فى حيز قال فى قوله فقال نى شراء الكفن : ولا ريب أن الضمير المستتر ىقوله فقال راجع إلى ما رجع إلبه الفضمير المستر فيا 
استثناه فى الكتاب وهو القدورى ؛ والمراد بالكتاب مختصره فيلزم أن يكون جميع الأمور المعطوفة على شراء الكفن باحر 
فى الهداية من مقول الفدورى فى مختصره ولیس كذلك قطعا "كا عرفته مما بيناه فبا مر آ نفا » اللهم إلا أن يحمل قوله فقال إلا 


لت 
و قؤله ( لأنها ليست من باب الولاية ) أى الولاية المستفادة من الموصى لتحققها من غير من أوصى إليه :وذ كر رواية الجامع 
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وحفظ المال علكه من بقع ى رده فکان من باب الإعانة 5 ولآنه لاعثاج فيه إل الرأى ) وتنفيذ وصية بعينها 
وعق عبد بعينه ) لأنه لايحتاج فيه إلى الرأى ( واللدصومة فى حى الميت ) لأن الاجماع فما متعذر وذذا ينفرد 
مها أحد الوكيلين ( وقبول الطَبة ) لأن فى التأخير خيفة الفوات » ولأنه يماكه الام والذى فى حجره فام يكن من 
باب الولابة ( وبيع ماخثى عليه التوى والتلف) لأن فيه ضرورة لاتخنى روحم الأموال الضائعة) لأن ف التأخير 
خشية الفوات . ولأنه لكه كل من وقع يده فلم يكن من باب الولاية . وف الان اجرد جن لاحد 
الواضيين أن يديع ويتقاضى . والمراد بالتقاضى الاقتضاء ¿ كذا كان المراد منه ىعر فهم : وهذا لآنه رضى 
بأمائهما حيعا فى القبض . ولأنه فى معنى المباداة لاسها عند اختلاف ابمحنس على ماعرف فكان من باب الولاية 
ولو أوصى إلىكل واحد على الانفراد قيل ل واحد منبما بالتصرف ممزلة الوكياين إذا وكل كل 
واحدعل الانفراد » وهذا لأنه لما أفرد. فقد رضى برأى الواحد . وقيلاللحلاف ف الفصلين واحد » وهو 
فى شراء الكفن الخ.على تغليب ما ذكره القدورى فى حتصره على ما ز اد عليه المصنف هنا بطريق الإلحاق به تأمل ( قوله وحفظ 
المال يملكه من يع فى يده ) قال صاحب الهاية ومعراج الدراية : قوله وحفظ المال بالرفع هذا على وجه التعليل لقوله وقضاء 
الدين : يعنى أن كل واحد من الوصيين يملك قضاء الدين لأنه ليس فى قضاء الدين إلا حفظ المال إلى أن يقضى صاحب الدين » 
و كل من بقع المال يده فهو بملك حقه انى . أقول : لايذهب على ذى فطرة سليمة أن هذا الذى ذهبا إليه تكلف بارد ) 
بل تعسف فاسد . إذ لاشك أن مراد المصنف بقضاء الدين فىقوله وقضاء الدين هو نفس القضاء مع قطع النظر عن الحفظ 
بقرينة قوله قبيله وحفظ الأموال ؛ فكيف يتم حينئذ توجيه التعليل بما ذكره الشارحان المربوران . والصواب أن قول المصنف 
هنا و حفظ الال يملكه من يقع فى يده مسوق على وجه التعلي لكقواه من قبل وحفظ الأموال ما لايخى ( قوله وار اد بالتقاضى 
الاقتضاء كذا كان المراد منه فى عرفهم ) أقول : فيه شىء وهو أن قوله كذا كان المراد منه فى عرفهم بوهم أن لايكون 
الاقتضاء الذى هو القبض معنى التقاضى ف الوضع واللغة » بل كان معناه ى العرف > مع أن الأمر ليس كذلك كما صرح به 
المصنف نى باب الوكالة با حصومة من كتاب الو كالة حيث قال : الوكيل بالتقاضى يلك القبض على أصل الرواية لأنه ى معناه 
وضعا » إلا أن العرف يخلافه وهو قاض علىالوضع اتہى . ويدل على كون معناه ذلك فى الوضع ما ذكر ف كتب اللغة . قال 
فى القاموس : تقاضاه الدين : قبضه منه . وقال ف الأساس : تقاضيته دينى وبدينى واقتضيته دينى واقتضيت منه حى : أى 
أخذته انتهى . ثم أقول ف الحواب : ليس مراد المصئف هاهنا بقوله كذا كان المراد منه فى عرفهم نى كونه كذلك فى اللغة 
والوضع ؛ بل بيان أن عرفهم يطابق اللغة والوضع . وفائدته دقع توه أن يقال کون معنى التقاضى الاقتضاء فى الوضع غير 
كاف لأن العرف قاض على الوضع ؛ أى راجح عليه . فإن قلت : بى اغذالفة حينئذ بينكلام المصنف هنا وبين كلامه هناك إلا أن 
العارف علافه . قلت : مراد المصنف هنا أن المراد منه كان كذا فى عرف الجنمدين » ومراده هناك أن العرف مخلافه فى زمائنا 
أوفديارنا » ولا غرو فى اختلاف العرفين بحسب احتلاف الزمانين أوالمكانين » ويو“يده أن صاحب الحيط قال ف ىكتاب الوكالة : 
الو كيل بالتقاضى بملك القبض عند علمائنا الثلاثة كاذ كره محمد ف الأصل. ثم قال : وذكر الشيخ الإمام از اهد فخر الإسلام 
البزدوى ف شرح هذا الكتاب أن الو كيل بالتقاضى فى عرف ديارنا لاعلك القبض كذا جرت العادة فى ديارنا » وجعل 
التقاضى مستعملا فى المطالبة ازا لأنه سبب الاقتضاء وصارت الحقيقة مهجورة انى تدبر تفهم ( قوله ولأنه فى معنى المبادلة 
لاسما عند اختلااف الحنس على ماعر ف فكان من باب الولاية ) أقول : لقائل آن يةول : إن كان الاقتضاء فى معنى المبادلة كان 
الصغير لبيان أن افتضاء الدين : أى قبضه ليس كقضائه بل هو على الاختلاف . وقوله ( ولو أوصى إلى كل واحد منہما على 

الانفراد ) ذكرناه فى مطلع الكلام مع ذكر صاحب كل قول منهما . ٤‏ 
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وهو الأصح لان وجوب الوصية عند الموت يلاف الوكيلين » لأن الوكالة تنعاقب . فزن مات أحدها جعل 
القاضى مكانه وصيا آخر » أما عندهما فلأن الباق عاجز عن التفرّد بالتصراف فيغم القاضى إليه و سيا آخر نظرا 
للميت عند عجزه . وعند ألى يوسف الحى منهما وإن كان يقدر على التصرف فالموصى قصد أن مخلفه متصرفا 
فى حقوقه » وذلك ممكن التحقق بنصب وصى آخر مكان الميت . ولو أن اميت منهما أوصى إلى الى فللحى أن 
يتصرف وحلده فى ظاهر الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخر . ولا يحتاج القاضى إلى نصب وصى آخر 
لأن رأى الميت باق حكما برأى من يخلفه . وعن ألىحديفة أنه لاينفرد بالنصرف لأن الموصى ما رضى بتصرفه 
وحده » مخلاف ما إذا أوصى إلى غيره لأنه يشذ تصرفه برأى الى كنا رضيه المتوى . وإذا مات الوصى 
وأوصى إلى آخر فهو وصيه ى تركته وتركة الميت الأول عندنا . وقال الشافعى : لايكون وصيا فى تركة 
الميت الأول اعتبارا بالتوكيل فى حالة الحياة » والامع بنهما أنه رذخى برأيه لابرأى غيره . ولنا أن اأوصى 
يتصرف بولاية منتقلة إليه غيملاك الإيصاء إلى غيره كالحد ؛ ألا يرئ أن الولاية الى كانت ثابتة للموصى تنتقل 
إلى الوصى ف المال وإلى الحد فى النفس . ثم الحد قال مقام الأب فيا انتقل إليه فكذا الوصى : وهذالأن 
الإيصاء إقامة غير ه مقامه ما له ولايته . وعند الموت كانت له ولاية ف الركتين فييزل الثالى «عزلته فما . 
ولآأنه لما استعان به ی ذلك مع علمه أنه قد تعر يه المثية قبل نتمم مّصوده بنفسه وهو تلاق مافرط منه صار 
راضيا بإيصائه إلى غيره » لاف الوكيل لأن الموكل حى يمكنه أن محصل مقصوده بنفسه فلا برض بتوكيل 
غيره والإيصاء إليه . قال ( ومقاسمة الوصى الحو صى له عن الورئة جائزة ومقاسمته الورثة عن الموصى له باطاة ) 


- 


القضاء أيضا فی معنى المبادلة ضر ورة أن المبادلة إتما تتحقق من الحانبين . وإذاكان أحدها مقتضيا كان الآحر قاضيا البتة فباز م 
وقوله (فإن مات أحدهما ) متصل بأوّل الكلام . وقوله ( ولو أن الميت منبما أوصى إلى الحى ) ظاهر . وقوله ( وإلى الحد 
ف النفس ) يعنى إذا مات الأب كان ولاية ترويج الصغار والصغائر واستيفاء القصاص لاجد ؛ فكذا الوصى فا انتقل إلبه 
لأنه خلف عن الأول » وباعتبار هذه اللحلافة يحمل الأول قائما كما . واللخلف يع.ل عمل الأصل عند عدم الأصل . وقوله 
( وعند الموت كان له ولاية ) أى عند موت الموصى كان للوصى ولاية فى التركتين : أى فى تركة نفسه سماه تركة باعتبار 
ما يئول إليه وتركة موصيه ء أما فى تر كته فباعتبار أنه ملكه . وأما فى تركة موصيه فباعتبار الوصاية إليه فمئزل الثانى 
منز لته فما . وقوله ( فلا يرضى بتوكيل غيره ) أى لايرضى الموكل بأن يوكل وكيله غيره أو يوصى إلى غيره . قال 
( ومقاسمة الوصى الموصى له عن الورثة جائزة ) رجل أوصى إلى رجل وأوصى لرجل آخر بثلث ماله وله ورثة صغار أو كبار 
غيب فقاسم الوصى الموصى له نائبا عن الورة وأعطاه الثاث وأمساك الثلثين للورثة فالقسمة نافذة علىالورئة فى المنقول والعقار إن 
كانوا ضغارا » وف المنقول إن كانوا كبارا » حى. لو هلك حصة الورثة يده م ترجع الورثة على الموصى له بشىء . وأما إن 
كان الوارث كبيرا حاضرا وصاحب الوصبة غالبا فقاسم الوصى مع الوارث عن الموصى له فأعطى الورثة حقهم وأسك 
الثلث للموصى له لم تنفد القسمة على الموصى له صغير | كان أو كبيرا حاضرا أو غائبا ن المتقرل والطار خا وى لو هلق 
فی بد الوصى ما أفرزه كان له أن يرجع على الورئة بثلث ما فى أيديهم » والفرق بين المنقول والعقار أن الررئة إذاكانوا 
صغارا كان للوصى بيع نصبب الصغار من المنقول والعقار حميها » أعا إذا كانوا كبارا لضن له بيع العقار عاييم وله 
ولاية بيع المنقول » فكذا القسمة لأنها نوع بيع ؛ ووجه المسئلة ما ذكره ف الككتاب . وحاصله أن الورثة والوصى كلاها 
حلف عن الميت فيجوز أن يكون الوصى خصما عنهم وقائما مقامهم ؛ وأما الموصى له فليس يخليفة عن الميت بكل وجه فلا 
يكون بينه وبين الوصى مناسبة حى يكرن حصا عنه وقائما مقامه ى نفو القسمة عليه 
١4 (‏ س تكلة فتح القدير حن - ٠١‏ ) 


مسارمب 


لأن الوارث خليفة الميت حى يرد بالعيب ويرد" عليه به ويصير مغرورا بشراء المورث والوصى خليفة الميث 


أيضا فيكون خصما عن الوارث إذا كان غائبا فصحت قسدته عليه » حى لو حفر وقد هلاك ما فى يد الوصى 
ليس له أن يشارك الموصى له . أما الموصى له فليس يلف عن الميت من كل وجه لآنه ملكه بسبب جديد . 
وهذا لايرد بالعيب ولا يرد عليه . ولا يصير مغرورا بشراء الموصى فلا يكون الوصى خليفة عنه عند غيبته : 
حبى لو هلك ما أفرز له عند الوصى كان له ثاث ما بى لأن القسمة لم تنفذ عايه »> غير أن الوصى لايضمن لأ نه 
أمين فيه . واه ولاية الحفظ ف التركة فصار كما إذا هلاك بعض الركة قبل القس.مة ا الباق لأن 
2 له شريك الوارث فيتوى ما توى من امال المشترك على الشركة ويبى ما بى على الشركة . قال ( فإن 

الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع الموصى له بثاث ما بى ) لما بينا E‏ ايت 
- بحجة فقاسم فى الورثة فهلك ما فى يده حج عن الميت من ثلث ما بى » وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج 
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أن يكون القضاء أيضا من باب الولاية مع أن المصنف ضرح ح مخلافه فما قبل( قوله غير أن الوصى لابضمن لأنه أمين وله وللاية 
الحفظ فى الأركة فصار كما إذا هلك بعض الثر كة قبل القسمة ) قال صاحب العناية : فيه إشارة إلى أنه لاضمان عليه إذا كان 
ما أفرزه لاورثة فى يده : لأن الحفظ إنما يتصوّر نى ذلك : أما لوسامه إليهم فالمودى له بالخيار ؛ إن شاء ضمن القابض بالقبض » 
وإن شاه ضمن الدافع بالدفع . كذا فى النباية » إلى هنا لفظ العناية . أقول : فيه خالل + لأن مقتضى محريره أن يثبت للموصى 
له الحيار بين تضمين القابض وتضمين الدافع فما إذا سل م الوصى ما أفرزه لاورثة إلييم على الإطلاق : أى سواء كان ماسلمه 
إليهم باقيا فى أيديهم أو هالكا » وليست ES AS‏ غيرها » فإنه قال فى النباية : ثم إن كان ما أعطاه 
الوصى لاورثة باقيا ى أيديبم كان الموصى له الرجوع عليبم بقدر نصيبه وهو ثلث ما أعطاه, . وإن كان هالكا كان الموصى له 
بالخيار ىتضمين الحصة الى دف ها الوصى إلى الورثة . إن شاء ضمن القابض بالقبض : وإن شاء ضمن الدافع بالدفع ٠‏ فإن 
لم يكن دفع حصة الورثة لمم حى هلك الكل يد الوصى لم يكن للموصى له أن يضمن الوصى شيئا لبقاء حكم الأمانة فى المال 
فكذا ىهلاك قدر نصييه › إلى هذا أشار الإمام احبولى » إلى هنا لفظ النباية . وقال ف المحيط البر هانى : 'فإن هلك حصة الموصى 
له فيد الوصى وبى نصيب الورثة كان لاموصى له أن يأحذ ثلث ما بنى فى يد الورثة » وإن هلك حصة الورثة فى يد الؤرثة 
وهلك حصة المودى له ويد الوصى أيضا فا هلك فى يد الورئة من حصة الموصى له فالموصى له بالحيار » إن شاء ضمن الوصى » 
وإن شاء ضمن الوارث اننبى ( قوله وإن كان اميت أوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما فى يده الخ ) قال صاحب النهاية ف شرح 


(رقوله حى يرد بالعيب) أىفها اشتراه امور ث( ویرد عليه ) أىفها باعه المورث ويصير مغر ورابشراء المورث »فإنه إذا اشر ى 
جارية فاتثماستو لدهاالوارث ثم استحقت الحارية فإنه يرجع على بائع اميت » ولو لم يكن خليفة لما رجع » كمالوباعها المورث 
من آخر والمسثلة حالما فإن المشيرى یرجح على بائعه دون بائم بائعه لأنه ليس مخليفة عن بائعه حی‌یکون غروره کغروره (وقوله 
غير أن الوصى' لايضمن ) جواب سوال تقديره إذا كانت القسمة غير صحيحة كان تصرفه غير مشروع وهلك المال بعد ذلك 
الفعل الذى هو غير مشروع فيجب الضهان » كما لو تعدتى على المال واستبلكه . ووجه الحواب ما قال لأنه أمين فيه » وله 
ولاية الحفظ فى التركة فصار كا إذا هلك بعض الثر كة قبل القسمة الخ » وفيه إشارة إلى أنه لاضمان عليه إذا كان ما أفرزه 
للورثة فى يده . لأن الحفظ إنما يتصور فى ذلك . أما لو سلمه إليهم فالموصى له بالخيار إن شاء ضمن القابض بالقبض وإن شاء 
ضمن الدافع بالدفع : كذا فى النباية . فإن قاسم الورثة كان معلوما من سياق كلامه » ولكن ذكره لكونه لفظ اللجامع الصغير 
( وقوله لما بينا) إشارة إلىقوله لأن الفسمة لم تنفذ عليه ( قال وإن كان اميت أوصى بحجة الخ ) رجل مات وترك أربعة آلاف 


( قول وفيه إشارة إلى أنه لاغمان عليه إذا كان ما أفرزه للورثة ف يده ) أقول ؛ لايقال هذا مالف لما ذكره سابقا من قوله فأعطى الورثة 
حقهم لأنه يندع بآدف تأمل . 


— ل ~~ 
عنه فضاع فى يده ) وقال أبو یوسف : إن كان مستغرقا لاثاث لم يرجع بشىء . وإلا يرجع برام الثاث . وقال 
محمد : لايرجع بشىء لأن القسمة حق الموصى . وار أغرز الموصى بافسه مالا ليحيج عنه فهللك لابا ٠١‏ شىء 
وبطلت الوصية » فكذا إذا أفرزه وصيه الذى قام مقامه . ولأنىيوسف أن عل الرصية ناثاث فيجب تلفردها 
مابى لها . وإذا لم يبق بطلت لفوات علها . ولأنى حنيغة أن القسدة لاتراد افا بل اقصردها وهر تآدية 
الحج فلم تعتبر دونه وصار كا إذا هلك قبل القسمة فيحج بثاث مابى . ولآن تماءها .ايم 575 
إذ لاقابضى لها » فإذا لم يصرف إلى ذلاك الوجه لم يم فصار كهلاكه قبلها . قال ( رهن أوصى بعاث ألف درم 
فدفعها الورثة إلى القاضى فقسمها والموصى له غائب فقسمته جائزة ) لآن الوصية #رحة . وخذا لو مات 
الموصى له قبل القبو ل تصير الوصية ميرائا لورثته والقاضى نصب ناظرا لاسما فيحق الرنى والغيب :وهن 
النظر إفراز نصيب الغائب وقبضه فنفذ ذلك وصح » حى لو حضر الغائب وقد هلك امبر ض لم يكن اه على 
الورثة سبيل . قال ( وإذا باع الوصى عبدا من الركة بغير محضر من الغرماء فهو جائز ) لأن الرصى قائم مقام 
هذا المحل : وإن كان الميت أوصى محجة فقاسم الورثة : أى قاسم الوصى الورثة فهلك ما ی يده : أى مائى بد الحاج فالوصى 
والحاج مدلول عليهما غير مذ كورب ہما . واقتى أثره صاحب معراج الدراية . أقول : ليس هذا اإشرح بصحيح . إذ لو رجي 
ضمير ما يده إلى الحاج فصار المعنى فهلك ما ى يد الحاج كما صرح به الشارحان المذشكوران لز م أن يكون قوله فيا بعد 
و كذلك إن دفعه إلى رجل ليحج عنه فضاع من”بده مستدر كا عضا كا لاءنى . والصواب أن ضمير ماى يده قوله فهلك 
ما فى يده راجع إلى الوصى » فحينئذ ينتظم المعنى ولا يلزم الاستدراك ى قوله الآنى كما ترى ( قوله وقال محمد : لايرجع 
بشىء لأن القسمة حق الموصى » ولو أفرز الموصى بنفسه مالا ليحج عنه فهلك لاياز مه شى ء ؤبطات الوصية . فكذلك إذا 
أفرزه وصيه الذى قام مقامه ) قال بعض المتأخرين : قلت هذا قياس مع الفارق . لأن الموصى غير ملزم بشىء إذ له الرجوخ 
عن الو صية رأسا » فلا يلزم من عدم لزوم شى ء لهذا عدم لزومه لذاك انہى . أقول : ليس هذا بشىء . فإن الموصى وإن م 
يكن ملز ما بشی ء فى حال حياته إلا أنه تلز م وصيته بعد مته فتنفذ من ثلث تر كته البتة > والمراد عا ذكر ای دليل محمد هو أن 
الموصى لو أفرز بنفسه مالا ليحج عنه فهلك ذلك المال لايؤخذ بشىء من تركنه بعد ماته بل تبطل وصيته أصلا . وقد أفصح 
عنه صاحب الغاية حيث قال ف تقريره : وأما مذهب محمد فهو أن دفع الوصى ممنزلة دفع الميت ؛ واو أن الميت هر الذى دفع 


درهم وأوصى أن يحج عنه وكان مقدار المج آلف درهم فأخذ الوصى ألفا ودفعها إلى الذى يحج عنه فسرقت فى الطريق قال 
أبو حنيفة : يوكخذ ثاث مابى من التركة رهو ألفدرهم » فإن سرقتثانيا يواخذ ثاث ما بی مرة أخرى هكذا . وقالأبو بوسف : 
يوذ مابى من ثاث حيع المال وذلك ثلامائة وثلاثة وذ ٹون وثلث دره, ١‏ فإن سرقت ثانيا لايواخذ مرة أخرى . وقال محمد : 
إذا سرقت الألف الأولى بطلت الوصية فلا يوتخذ منه مرة أخرى . ووجه ذلك مذ كور ف الكتاب وهو واضح . وقوله ((ومن 
أوصى بثلث ألف درم ) واضح على ماذكره ف الكتاب ٠‏ وذكر الإمام الحبوى أن هذا الحواب فما إذا كانت التر کت ما يكال 
أو يوزن » لأن القسمة فيه تمييز لاميادلة حى ينفرد أحد الشريكين من غير قضاء ولا رضا . و يوز لأحدهما أن يبيع نصيبه 
مرايحة على ما قام عليه من الكن » فأما فما لايكال ولا يوزن فلا يجوز لأن القسمة فيه مبادلة كالبيع ٠‏ وبيع مال الغائب لايجوز 
فكذا قسمته . قلت : وضع المسئلة فى الدراهم لعله إشارة إلى ذلك فإنم! ما يوزن . وقوله ( وإذا باع الوصى عبدا من الأركة ) , 
ذكره للفرق بينها وبين ما إذا باع المو أو وصيه عبده المأذون له المديون بغير #ضرمن غرماء العبد » فإن ذلك لايجوز لأن لغريم 
العبد هناك حقا فى استسعاء العبد و بعد البيع لايق » فكان ف البيع إبطال حق الغرماء فلا ينفل بغير إجازتهم . وأما هاهنا فليس 
لغريم المولىحق فى استسعاء العبد . إنما حقه ى استيفاء الدين من القن فلم يكن البيع مبطلا حت الغريم بل يكون قفا له . لآن 


المم١عث٠ةم ‏ 
الموصى > ولو تولى حا بنفسه يجوز بيعه يغير محضر من الغرماء وإن کان فى مرض موته فكذا إذا تولاه من قام 
مقامه . وهذا لأن حى الغرماء متعلق بالمالية لابالصورة والبيع لايبطل المالية لفواتها إلى خلف وهو العن : 
لاف العبد المديون لأن للغرماء حق الاستسعاء وأما هاهنا فببخلافه . قال (ومن أوصى بأن يباع عبده ويتصداق 
بثمنه على المساكين فباعه الوصى وقبض المن فضاع فى يده فاستحق العبد ضمن الوصى ) لأنه هو e‏ 
فتكون العهدة عليه . وهذه عهدة لأن المشترى منه ما رضى ببذل امن إلا ليل له المبيع ولم يلم فقد أخحد 
اأوصى البائع مال الغير بغير رضاه فيجب عليه رده . قال ( وير جع فها ترك الميت ) لآآنه عامل له فر جع عليه 
كالوكيل . وكان أبوحنيفة يقول أوَلا : لايرجع لأنه ضمن بقبضه : ثم رجع إلى ماذكرنا ويرجع ف جميع 
التركة . وعن محمد أنه يرجع فى الثلث لأن الرجوع بحكم الوصية فأحذ حككها » ومحل الوصية ثلث . وجه 
الظاهر أنه رج عليه بحكم الغرور وذلك دين عليه والدين بقضى من امب التركة » علاف القاضى او أمينه 
إذا تولى البيع حيث لاعهدة عليه » لأن فى إلزامها القاضى تعطيل' القضاء » إذ يتحاى عن تقلد هذه الامانة 
حذرا عن ازوم الغرامة فتتعطل مصلحة العامة وأمينه سفير عنهكالرسول » ولاكذلك الوصى لآنه بمئزلة الوكيل 
وقد مر فى كتاب الّضاء » فإن كانت الركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء لم يرجع بشىء کا إذا كان على 
اميت دين آخر . قال ( وإن قسم الوصى الميراث فأصاب صغيرا من ااورثة عبد فباعه وقبض امن فهلك 
واستحق العبد رجع فى مال الصغير ) لأنه عامل له » ويرجع الصغير على ااورئة بحصته لانتقاض القسمة 
باستحقاق ما أصابه . قال ( وإذا احتال الوصى ,مال اليتم فإن كان حيرا لليتم جاز ) وهو أن رکون آلا : 
قبل موته إلى رجل مالا ليحج عنه فسرق المال لايوئخذ من تر كته مرة أخرى » كذلك هذا انى . فكأن ذلك القائل فهم من 
ظاهر قول المصنف نی تقر بر دليل محمد لایاز مه شی ء أن يكون المراد أنه لايوئخذ من نفس الموصى شىء فى حال حياته فوقع 


حقه ف الدراهم أو الدنانير لانى عين العبد وبالبيع محصل . وقوله( ولو تولى حيا بنفسه يجوز بيعه' بغير محضر من الغرماء ) يعنى 
إذا باع بمثل قيمته . وقوله ( ومن أوصى بأن يباع عبده ويتصدآق بثمنه على المساكين ) ظاهر . وقوله ( لأنه ضمنه”بقبضه ) أى 
لابعمل آنحر يكون للورثة » لأن باستحقاق العبا. تبين بطلان الوصية فلم يكن عاملا للموصى ولا لورثته . وقوله ( لآن اارجوع 
بحكم الو صبة ) لأن البيع كان لتنفيذ الو صية فكان كمه حك الوصية والوصية تنفذ من الثلث . وقوله ( أنه يرجع عليه بحكم 
الغرور) أى بحكم أن الميت غره بقوله هذا ملكى فإنه لما أمره ببيعه والتصدق بثمنه كان قائلا هذا المد ملكى فكان الوصى 
مغرورا من جهته فكان ذلك الضمان دينا على الميت والدين يقضى من جميع التركة . وقوله ( وقد مر فى كتاب القضاء ) يعنى 
فى آخدر فصل القضاء بالمواريث وهو قوله وإذا باع القاضى أو أمينه عبدا للغرماء الخ . وةوله ( فإن كانت التركة قد هلكت 
أو م يكن بها وفاء لم برجم بشىء ) أى لاعلى الورثة ولا على المساكين إن كان تصدق عليهم » لأن البيع لم يقع إلا لاميت فصار 
کا إذاكان على الميت دين آحر» وذكر فى الذخيرة محالا إلى المنتى أن الوصى يرجع على المساكين » والقياس هكذا لأن غنم 
تضرف الوم عاد إليهم فالغرم يحب أن يكون عليهم » وهذه الرواية تخالف رواية الجامع الصغير . ووجه رواية الخامع الصغير 
أن الميت أصل ف غم هذا التصرف وهو الثواب والفقير تبع له ( وقوله فإن قسم الوصى الميراث الخ ) ظاهر > وكذا قو له 
( وإذا احتال الوصى يمال اليم ) ولم يذ كر ما إذاكان اليل والحال عليه سواء فى الملاءة . وذكر ف الذخيرة أن فيه اختلاف 


( قال المصنئف : لأنه هو العاقد فتكون العهدة عليه ) أقول : المهدة استحقاق حقوق تلزم بالعقد » وقيل هى نفس العقد لأن المقد والعهد 
سواءو العهدة التبعة أيضا غير أن ىحقوق العباد المقصود مها المسال وفى حقوق الله تعالى المقصود استحقاق الأداء » كذا فى كش الز دوى 
رذكر فالمغرب »© وقوطم عهدته على فلان فعلة يمعبى مفعول > ومعناه : ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه . ١‏ 


04 
إذ الو 3 نظرية » وإن كان الأول آمل لاجو زلأن فيه تضييم مال اليتهم على بعض الوجوه . قال ( ولا جوزبیع 
الوصى ولا شراؤه إلا عا يتغاين الناس فی مثله ) لآنه لانظر فى الغبن الفاحش . علاف اليسير لآنه لامکن 
التحرز عنه : فى اعتباره انسداد بابه . والصى المأذون والعبد المأذون والمكاتب يجوز بیعهم وشرالهم بالغبن 
الفاحش عند ألى حنيفة لأنهم يتصرفون بحكم المالكية ٠‏ والإذن فك الحجر . لاف الو صى لأنه يتصرف بحكم 
النيابة الشرعية نظر ا فيتقيد بموضع النظر . وعندهما لاءاكو نه لأن التصرف بالفاحش منه تبرع لابمرورة فيه 
وغم ایوا من ل أهله ( وإذا كتب كتاب الذ راء على وصى كتب كتاب الوصية على حدة وكتاب الشراء على 
حدة ) لآن ذلك أحوط ٠‏ ولو كتب حملة عسی أن يكتب الشاهد شوادته فى آحره من غير تفصيل فيصير ذلك 
حملا له على الكذب . ثم قيل کب اشرق من فلان بن فلان ولايكتب من فلان وصى فلان لما ينا . وقيل 
لا بام ن بذلك لن الوصاية تعلم ظاهر ا . قال ( و بيع الوصى على الكبير الغائب جائز فى كل شى ء إلا فى العقار ) 
فما وقع ( قوله لهم يتصرفون كر المالكية » والإذن فك الحجر ) قال صاحب العناية فى حل هذا التعليل : لأنهم يتصرفون 
بحكم المالكية : أى يتصر فون بأهايئهم لابأمر المولى ١‏ لأن الإذن فلك الحجر » فام يكن تصرفهم نيابة عن أحد اذبى . وأورد 
بعض الفضلاء على قوله لأن الإذن فاك الحجر بأن قال : فيه يحث . فإن الكلام كان عاما للصى المأذون والمكاتب انبى . 
أقول : ليس هذا بوارد » إذ لاشاك أن المدعى كان عاما للصى المأذون والمكاتب . إلا أن قوله لأن الإذن فك الحجر يصلح 
أن يكون تعليلا فى حقهما أيضا . أما فى حق الصى المأذون فظاهر : لأن الإذن فى حقه ولك الحجر الثابت له يسبب صباه : 
كيا أن الإذن فى حق العبد المأذون فك الحجر الثابت له بسبب رقه كا تقرر فى كتاب المأذون . وأما فى حت المكاتب فلأنه 
وإن م يكن مأذونا صراحة إلا أنه صارمأذونا نى ضمن عقد الكتابة لامحالة » إن أداء بدل الكتابة بدون ثبوت الإذن له ف 
الكسب محال » والإذن نى الشرع فلك الحجر وإسقاط الحق لاغير عندنا كا مرق أول كتاب المأذون فلا غبار ف التعليل از بور 


اللاللس تل اللس-_ب ‏ ا نت سه 


المشايخ » ومن لامجوزه اج للفرق بينه وبين مالو باع الوصى مال اليتم عثل قيمته من أجنبى فإنه جائز على ماجى ء 0 
أن البيع معاوضة من كل وجه والوصى يملكها إذا لم يكن فيها غبن فاحش . فأما الحوالة فييست كذلك بموازها بااسلم فيه وبرأس 

مال السلم ؛ ولو كانت هعاوضة من كل وجه كان استبدالا بالمسلم 
ةر او لس لاملكها من مال اليم عند أنى حنيفة ومد خلافا لأ يوسف » فيجب أن يكون هذا أيضا 
على ذللك . وقوله ( ولايجوز بيع الوصى ) واضح ولم يذ کر ما إذا اشترى الوصى من مال الصغير شيثا لنفسه أو باع من اليم 
شيثا من ماله هل يجوز أو لاء إن كان فيه مافعة ظاهرة جاز عند أنىحنيفة وآلى يوسف فى إحدى الروايتين عنه ء وتفسير المنفعة 
الظاهرة أن يبيع مايساو ی خسة عشر بعشرة من الصغير ويشرى مار مدر مخمسة عشر فصاعدا وعند محمد وعلى أظهر 
الروايتين عن أنى يوسف لايجوز على كل حال ( وقوله والصبى المأذون له والعبد المأذون له والمكاتب يجوز بيعهم وشراواهم 
بالغين الفاحش عند ألى حنيفة لأنهم يتصرفون كم المالكية ) أى يتصرفون بأهليتهم لابأمر المولى : لآن الإذن فك الحجر فلم 
يكن تصرفهم فيه نيابة عن أحد » حلاف الوصى على ما ذكر ئی الكتاب عملا بقوله تعالى ‏ ولا تقر بوا مال اليم إلا بالى ھی 
أحسن - قال ( وإذا كتب كتاب الشراء على وصى ) هذا تعلم لكناب الحفوق والشبود لننى -بمة شهادة الزور وهو واضح . 
وقوله (لما بينا) إشارة إلى قوله لأن ذلك أحوط . وقوله ( وبيع الوصى على الكبير الغائب ) قبد بالكبير » لن الورثة إذا كانوا 
صغارا جاز للوصى أن يبيع من تركة الميت العروض والعقار على جواب السلف كا ذكرناه من قبل سواء كانوا حاضرين أوغيبا 


فيه وبرأس الال وهو لايصح ٠‏ وإذالم يكن ١‏ يكن مبادلة كانت 


( قوله لأن الإذن فك الحجر ) أقول : فيه بحث › فإن الكلام كان عاما الصبى المأذرن والمكاتب . . 


۵ 

لأن الأب يل ما سواه ولا يليه . فكذا وصيه فيه . ركان القياس أن لايملاك الوصى غير العقار أيضا لأنه لايملكه 
الأب على الكبير . إلا أنا استحسناه لما أنه حفظ لتسارع الفساد إأيه . وحفظ العُن أيسر وهو علاك حيط ٠‏ 
أما العقار حصن بنفسه . قال رولا يتجر فالمال ) لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة . وقال أبويوسف 
ومحمد : وصى الأخ فى الصغير والكبير الغائب بمنزلة وص الأب فى الكبير الغائب » وكذا وصى الأم ووصى 
العم . وهذا اواب فتركة هولاء لأن وصيهم قاثم مقامهم وهم بماكو نمايكون من باب الحفظ فكذاوصيهم . 
(قوله وكان القياس أن لاعلك الوصى غير العقار أيضا لأنه بملكه الأب عل الكبير ) قال صاحب الكفاية : قوله لأنه 
لابملكه الأب على الكبير فى صورة التناقض لقوله لأن الأب بى ما سواه ويتفصى عنه بأن الأب لايعلكه بالولاية الحقيقية و يملكه 
بجهة الحفظ والنظر انى . أقول : ما ذكره فى وجه التفصى عن التناقض ليس بتام . لأن الوصى أيضا لايملك غير العقاب على 
الكبير بالولاية الحقيقية » بل إنما علكه عليه جهة الحفظ والنظر كا يدل عليه وجه الاستحسان المذكور فى الكتاب . فإن كان 
معنى قول المصنف وكان القياس أن لابملك الو صى غير العقار أيضا أنه كان القياس أن لابملكه الوصى بجهة الحفظ والاظر أيضا 
كا هو الظاهر هن السباق والسياق ازم أن يكون معنى قوله لأنه لايملكه الأب على الكبير : أى لابماكه عليه بجهة الحفظ والنظر 
أيضا ٠.‏ وهذا ينای ما ذكره الشارح امز بور فى وجه التفصى عن التناقض کا لاعی » وإن كان معنى ذلك كان القياس أن 
لايماكه الوصى بالولاية الحفيقية وهو يشعر بأن يكون ذلك القياس مر وكا مع أنه لم يتر ك قط » إذلم يقل أحد بأن الوصى يماكه 


وقال المتأخرون : إثما يجوز للوصى بيع عقار الصغير إذا كان على المي دين لا وفاء له إلا من من العقار » أو يكون الصغير 
حاجة لمن العقار » أويرغب المشترى فى شرائه بضعف القيمة . وقيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضورا ليس للوصى التصرف 
فى الر كة أصلا » لكن يتقاضى ديون الميت ويقبض حقوقه ويدفع إلى الورثة ؛ إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية 
ولم يفبض الورثة الديون ولم ينفذوا الوصية من ماهم فإنهيبيع التركة كلها إن كان الدين حيطا أو بمقدار الدين إن لم يحط » وله بيع 
ما زاد علىالدين أيضا عند آی حديفةخلافا هما وتنفذ الوصيةيمقدا رالثاث ولوباع لتنفيذها شيثامنالتركةجاز بمقدارها بالإجماع 
وف الزيادة الحلاف المذكور ى الدين . وقوله (لآن الأب يلى ماسواه) دليل المسئلة وهو واضح ولكنهذا المذكور حكم المسئلة 
إذا لم يكن على التركة دين مستغرق فإن كان وهوءستغرق فله أن يبيع الجميع لأنه لايمكنه قضاء الديون إلا بالبيع فكان مأمورا 
بالبيع من جهة الموصى » وإن كان غير مستغرق بيع بقدر الدين من المنقول والعقار والزيادة عليه من المنقول بالاتفاق » ومن 
ش العقار أيضا عند ألى حنيفة خلافا هما » قالا فى منع بيع الزيادة : إنجوازه للحاجة ولا حاجة إلى بيع الزائد فلا يجوز . واستحسن 
أبوحنيفة فقال : الولاية هاهنا بسبب الوصاية وهى لاتتجزأ . فى تثبت له الولاية فى بيع البعض تلبت فالباق » ولآن ف بيع 
البعض إضرارا لتعيب الباق فكان نى بيع الكل توفير المنفعة علبيم : ولاوصى ولاية ذلك فى نصيب الكبير ؛ ألا يرى أنه يلك 
الحفظ وبيع المنقولات حالغيبته أا فيه من المنفعة . فإن قلت : قد علم حكم المسئلة إذا كانت الورثة كبارا بعبارة الكتاب وإذا 
كانوا صغارا تمفهومه » فا حكمها إذاكانوا صغارا وكبارا . قلت : حكمها أن الكبار إذا كانوا غيبا وخلت التركة عن دين 
ووصية فللوصى بيع المنقول بالإجماع وبيع حصة الصغارمن العقار ١‏ وأما بيع حصة الكبار منه فعلى الحلاف الذى مر» وإن 
اشتغات بدين مستغرق يبيع الماقول والعقارجميعا » وبغير مستغرق يليم بقدر الدين من المنقول والعقار جميعا ٠و‏ فالزيادة الحلاف 
و إن كانوا حضور | و كانت الركة خالية ع نالدين يبيع حصة الصغار من العقار بالإجماع : وى بيع حصة الكبار الحلاف . وإن 
كانت مشغولة بدين مستغرق يبيع الكل وبغيرمستغرق بقدره والزيادة على االحلاف . وقوله ( ولا يتجر ى المال ) ظاهر. 
وقوله ( وهذا الحواب فى تر كة هؤلاء ) يعنى الأخ والأم والعم» وإنما قبد بتركة هولاء لأن وصى هوألاء فما ترك الأب ليس 


( قأل المصنف :وكان القياس أن لايملك الومى غير العقار أيضا لأنه لابملكه الأب على الكبير ) أقول :يناقض ظاهره لقوله لأن الأب 


~0 


قال ( والوصى أحق بعال الصغير من ابمحد ) وقال الشافعى : الحد أحق لن الشرع أقاءه مقام الأب حال عدءه 
حی أحرز الميياث فيقدم على وصيه . ولنا أن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إليه فكانت ولايته قائمة معنى فبقدم 
عليه كالآب نفسه . وهذا لآن اختياره الرصى مع عامه بقيام الحد يدل على أن تصرفه أنظر لبنيه من تصرف 
أبيه ( فإن لم يوص الأب فالحد نز لة الأب ) لأنه أقرب الناس إليه وأشفقهم عايه حى بلك الإنكاح درن 


( فصل ف الشهادة ) 
قال ( وإذا شبد الوصيان أن الميت أوصى إلى فلان معهما فالشہادة باطاة ) لأنهما مبمان فا لإثيات,ما 


على الكبير بالولاية الحقيقية . فالوجه فى تقرير هذا الحل ما ذكره الإمام الزيلعى فى التبيين حيث قال : وكان القياس أن لايملك 
الوصى غير العقار أيضا ولا الأب كا لابملكه على الكبير الحاضر ٠»‏ إلا أنه لما كان فيه حفظ ماله جاز استحسانا فها يقسارع 
إليه الفساد » لأن حفظ تمنه أيسر وهو ملك الحفظ فكذا وصيه . وأما العقار فحفوظ بنفسه فلا حاجة فيه إلى البيع انى . ثم إن 
بعض الفضلاء بعد أن نقّل ما ئى الكفاية رده بوجه آخر حيث قال : ولا يوافقه قوله ولا يليه انى . أقول : هذا ساقط إذ 
لا نسلم أن قول المصنف فبا قبل ولا يليه لايوافق ماى الكفاية من التوجيه » فإنمعناه ولا بلىالأب العقا ركا بلى غيره إذ غير 
حفظ ماله وهو بملك الحفظ » وأما العقار فحفوظ بنفسه فلا يليه » وهذا لابناق ماق الكفاية بل يوافقه كما لاينى على ذى فطنة , 
( فصل الشمادة فى الوصية ) 

قال صاحب الباية : لمالم تكن الشهادة فى الوصية أمرا حصا بالوصيةأخمّر ذ كرها لعدم عراقئها فيها انى . واقتنى أثره 
صاحب العناية نقلا عنه . أقول : ليس ذلك بسديد : لأن الذى لامخقص بالوصية إ'ما هو مطلق الشبادة » وأما الشهادة فى الوصية 
فختصة بها قطعا فلا معنى لقوله لما م تكن الشبادة شالو صية أمرا ختصا بالو صبة كا لاعنى . والظاهر ىوجه التأخير ماذكره 


كوصى الأب ف الكبير الغائب » فإن وصى الأم لايملك على الصغير بيع ما ورثه الصغير عن أبيه » العقار والمنقول فى ذلك 
سواء لأنه قائم مقام الأم والأم حال حيانها لاتملك بيع ماور ثه الصغير المنقول والعقار المشغول بالدين واللحالىعنه فكذلك وصيها 
وآما ما وره الصغيرمن | لأم فاو صيما فيه بيع المنقول دون العقار» لأن له ولاية الحفظ ؛ و بيع المنقول من الحفظ دون العقارإذا 
لم يكن على التركة دين أو وصية . أما إذاكان دين فإن كان مستغرقا فله بيع الكل ودخل بيع العقار نحت ولايته لأن بيع العقار 
طريق قضاء الدين وقضاء الدين دحل نحت ولايته » وإنلم يكن مستغرقا يبيع بقدر الدين . وأها بيع الزيادة على قدر الدين 
فع الاختلاف المار » وهذا الحواب بعينه هو الحواب عن وصى الأخ والعم ؛ لأنه كا لا ولاية للأم على الصغير فى المال 
فكذا لا ولاية للأخ والعم عليه . وقوله ( والوصى أحق بمال الصغير من الحد الخ )ظاهر . وقوله ( لما بينا ) إشارة إلى قوله 
ولنا أن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إليه الخ . 
ش ( فصل فى الشبادة ) 

قال فى النهاية ؛ لما لم نكن الشمادة فى الوصية أمرا ختصا بالوصية أخر ذكرها لعدم عراقتها فيها . وقوله ( وإذا شبد 

الوصيان ) ظاهر . ش 


بل ما سواه » ويتفعى عند بأن الأب لابملكه بالولاية الحقيقية و يملكه يجهة الحفظ والنظر » كذا فوالكفاية » ولا يوافقه وله ولا يله ٠‏ . 
( فصل الشهادة فى الوصية ) 


6~ 
معينا لأنفسهما . قال ( إلا أن يدعم ا مشود له) وهذا استحسان. وهو ئ القياسكالأول لما بينا من المة . وجه 
الاستحسان أن للقاضى ولابة نصِب الوصى ابتداء أو ضم آخر إليهما برضاه بدون شہاد ہما فیس قط بشہادم ما 
موانة التعيين عنه . أما الوصاية تثبت بنصب القاضى . 
صاحب الغاية حيث قال : وإنما ندر ذكر الشهادة قالوصية لكونها عارضة غير أصلية لأن الأصل:عدم العارض انى ( قوله 
وجه الاستحسان أن للقاضى ولاية نصب الوصى ابتداء أو ضم آخر إلييما برضاه بدون شهادمهما فیسةط بشپاد هما 2 التعيين 
عنه : أما الوصاية تنبت بنضب القاضى) قال صاحب النهاية : فإن قيل : إذاكان للميت وصيان فالقاضى لا تاج إلى أن ينصب 
عن الميت وصيا آحر . فإذا لم يكن له ذلك من غير شبادة فكذلك عند أداء الشبادة إذا تمكنت المهمة فيه . قلنا : القاضى وإن 
كان لايحتاج إلى نصب الويبى لكن الموصى اليما مى شهدا بذلك كان من زعمهما أنه لا تدبير لنا فى هذا الال إلا بالثالث » 
فأشبه من هذا الوجه مالم يكن أمة وصى وهناك تقبل الشبادة فكذلك هنا » كذا ذكره الإمام امحبوبى ىباب القضاء بالشهادة 
من قضاء الحامع الصغير » إلى هنا لفظ اانباية . واقتنى أثرذلك جماعة من الشراح منم صاحبالعناية . أقول : كل من السوئال 
والحواب منظور فيه عندى . أما السو“ال فلا اتجاه له أصلا ؛ فإن الوصيين اللذين نصبهما الميت إذا كانا عاجزين عن القيام 
بالوصية فللقاضى أن يضم [ليهما وصيا آحر بلا ريب كا تقرر فى أوائل باب الوصى وما يملكه » وإذا لم يكونا عاجزين عنه 
ولكن سألا القاضى أن بهم إليبما الآخر ورضى به الأحر فله أيضا أن يضم إليهما الآخبر كما صرح به فق كثير من المعتبرات > 
وأشار إليه المصنف هنا بقوله أو ضم آخرإليبما برضاه . قال تاج الشريعة أىشرحه : يعنى او سألا من القاضى أن يجعل هذا 
الرجل وصيا معهما برضاه فعلى القاضى أن يجيبهما ف ذلك انتهى . ثم إن هذا حال الضم إلى الوصيين مطلقا » وأما فما تحن فيه 
فيجب على القاضى أن يضم الثالث [ليبما البتة وإن بطلت شاد هما كما نص عليه ف عامة المعتبرات . ما التبيين فإنه قال فيه : 
فإذا ردت شبادهما ضم الفاضى إليبما ثالثا . لأن ى ضمن شبادتهما إقرار منبما بوصى آخحر معهما للميت » وإقرارهما حجة 
على أنفسهما فلا يتمكنان من التصرف بعد ذلك بدونه فصار ىحقهما منز لة ما لو مات أحد الأوصياء الثلاثة . ثم قال ى بيان 
وجه الاستحسان فى صورة قبول شبادمهما : وجه الاستحسان أنه يجب عل ‌القاضى أن يضم [ليهما ثالٹا على ما بينا آ نفا فيسةط 
يشهادءهما مو“نة التعيين عنه فيكون وصيا معهما بنصب القاضى إياه انى . ومنها المحيط فإنه قال فيه : قال ى الأصل : وإذا 
كذبهما المشهود عليه أدخلت معهما رجلا آخر سوى المشبود عليه» من مشاينا من قال ماذكر أنه يدخل معهما ثالثا قول 
قول أن ىحنيفة ومحمد . وأما عند أى يوسف لايدخل معهما ثالثا . ومنم من يقول لا ؛ بل المذكور ف الكتاب قوم جميعا وهو 
الظاهر » فإنه لم يحمك فيه خلافا . وإنصدقهما وقال لا أقبل الوصية قال أدخلت معهما ثالئا » بحلاف ما لو قبل ثم أنى فإنه 
لايعمل رده وإباوئه » إلى هنا لفظ الحيط . وأما الحواب فلأن قياسمانحن فيه على مالم يكن مة وصى بقوله وهناك تقبل 
الشبادة فكذلك هنا قباس مع الفارق إذ لاهمة هناك وفيا ن فيه مهمة "كما بينوا . وأيضا القاضى يحتاج هناك إلى نصب 
الوصى وهنا لامحتاج إليه ى زعم الحيب » فأين هذا من ذاك : وجرد المشابهة فى جهة لايصحح القياس كما لاخنى . ثم إن 
بعض المتأخرين استشكل هذا المقام بوجه آخر فقال فيه : إن وجوب كون المضمون هذا المدعى أثر شهادة المهم مع أنه لاتقبل 
شبادة امهم فكيض يتر تب عليهام أثراتّبى . أقول : هذا ليس بشىء » لأن شهادة امهم ما لاتقبل فى إثبات حق شرعى وإيجابه» 
لا فى إسقاط شى ءكوئنة التعيين فما حن فيه فإن شهادتهما تسقط عن القاضى موثنة التعيين وإن لم تثبت الوصاية كما أشار إليه 
وقوله (وجه الاستحسان الخ ) اعترض عليه بأنه إذا كان للميت وصيان فالقاضى لايحتاج إلى أن ينصب عن الميت 
وصيا آخرء فإذا لم يكن له ذلك من غير شهادة فكذلك عند أداء الشمادة إذا تمكنت فيه الشبية . وأجيب بأن القاضى وإن 
كان لاتحتاج إلى نصب الوصى لكن الموصى إليبما مى شهدا بذلك كان من زعمهما أنه لاتدبير لنا فى هذا المال إلا بالثالث » 
فأشبه من هذا الوجه مالم يكن ثمة وصى وهناك تقبل الغبادة » فكذلك هاهنا » ومعنى قبول الشبادة إسقاط مو"نة التعيين » 


د ق 
قال ( وكذلك الابنان) معناه إذا شهدا أن الميت أوصى إلى رجل وهو ينك رلأنهدا يجران إلى أنفسهما فعا بنصب 
حافظ لل ركة ( ولو شهدا ) يعنى الوصيين ( لوارث صغير بشىء من مال الميت أو غيره فشمادتهما باطلة ) 
لأنبما يظهران ولاية التصرف لأنفسبما ف المشهود به . فال( وإن شهدا لوارث كبير ی مال الميت لم جز > وإن 
كان فى غير مال الميت جاز ) ) وهذا عند ألى حنيفة : وقالا : إن شهدا لوارث كبير تجوز فى الوجهين : 
لأنه لايثبت لهما ولاية التصرف ف التركة إذا كانت الورثة كبارا فعريت عن اللبمة . وله أنه يثبت لهما ولاية 
الحفظ وولاية بيع المنقولعند غيبة الوارث فتحققت التهمة بحلاف شهادتها فى غير الثر كة لانقطاع ولابة وصى 
الأب عنه»لأن امیت أقامه مقام نفسه فى تركته لانىغيرها . قال ( وإذا شبد رجلان لر جلين على هيت بدین 


المصنف بقوله فتسقط بشهادهما موانة التعيين عنه . أما الوصاية تثبت بنصب القاضى : و كم من شىء يكون حجة فى الدفع ولا 
يكون حجة ف الإثبات كالاستصحاب و نحوه فيجو ز أن تكون شهادة الهم أيضا كذلك فير تب عليها أثر الدفع › ولقد أفصح 
عنه صاحب الغاية هنا حيث قال : وجه الاستحسان أن القاضى ملك نصب الوصى إذا كان طالبا والموت معروفا فلا بنبت 
القاضى ببذه الشهادة ولاية لم تكن » وإنما أسقطت عنهمو'نة النعيين . ومثاله أنالقرعة ليست بحجة : ويجوز استعمالها فى تعيين 
الأنصباء لدفع النبمة عن القاضى فصلحت دافعة لاموجبة . فكذلك هذه الششهادة تدفع عنه مون النعيين انبى ( قوله و كذلك 
الابنان ) قال الشراح : قوله وكذلك الابنان معطوف على المستثى منه وهوقوله فالشبادة باطلة اه. أقول : تفسير المصنف قوله 
وكذلك الابنان بقوله معناه إذا شمدا أن الميت أوصى إلى رجل وهو ينكريقتضى أيضا بظاهره أن يكون قوله وكذلك الابنان 
معطوفا على قوله فالشبادة باطلة » لأن الحكم فى صورة الإنكار بطلان الشبادة لاغير ٠‏ لكن لم يظهر لى ما دعاهم إلى جعل 
قوله وكذلك الابنان معطوفا على المستنى منه فقط دون مجموع المستثنى والمستئنى منه مع صحة المعنى ف الثانى أيضا وزيادة الإفادة 
إذ يصير المعنى إذ ذاك وكذلك حكم شهادة الابنين فى صورة أن ينكرالمشبود له ما شبدا به : وى صورة أن يدعيه فإن شبادتهما 
تبطل فى الصورة الأولى وتقبل ق الصورة الثانية استحسانا وهذا جيد جدا فإنجواب مسئلة شبادة الابئين كجو ابمسثئلة شبادة 
الوصيين فى الصورتين معا كنا صرح به فى عامة الكتب ٠‏ وأما إذا جعلقوله وكذلك الابنان معطرفا على المستشى منه فةط يلزم 
أن تكون إحدى صورتى مسئلة شبادة الابنين مر و كة البيان نى الكتاب بالكلية من غير ضسرورة ؛ ولا يى ما فيه . فالحق عندى 
أنه معطوف على المجموع لا محالة ( قوله مخلاف شاد تما فى غير الركة لانقطاع ولاية وصى الأب عنه ؛ لأن الميت أقامه مقام 
نفسه تر كته لانى غير ها ) أقول : لقائل أن يقول : هذا التعليل يقتضى أن تجوز شاد ہما لوارث صغير أيضاى غير ثر كة 
الميت عند أنى حنيفة لاريانه بعيئه هناك أيضا مع أن عدم جواز شہاد۔ ہما لوارث صغير بشىء من تر كة الميت وغير ها منفق 
عليه كا مر ف الكتاب 1 نفا فليتأمل فى الدفع ( قوله وإذا شبد رجلان لرجلين على ميت إلى آخدر الفصل ) قال فى العناية : جنس 


والوصاية تلبت بنصب القاضى . وقوله( و كذلك الابنان ) معطوف على المستثنى منه وهو قوله فالشبادة باطلة ؛ وقوله ( وكذا 
لو شهدا يعنى الوصيين الخ ) واضح . وقوله ( وإذا شبد رجلان لرجلين ) جنس هذه المسائل أربعة أوجه : الأول ما اخختلفوا فية 
وهو الشبادة بالدين . والثانى ما اتفقوا على عدم جوازه وهو الشهادة بالوصية يجزء شالع من التركة كالشبادة بألف مرسلة 
أويئلث المال . والثالث مااتفقوا علىجوازه وهوأن يشمدا لرجلين بجارية ويشهد المشبود لما للشاهدين بوصية عبد . والرابع 
وهو المذكور فالكتاب آخرا هو أن يشبدا لرجلين بعين ويشبد المششرود لما لاشاهدين بألف مرسلة أو بثلث المال ٠‏ رمببى 
ذلك كله على مهمة الشركة > فا تثبت فيه اللّبمة لاتقبل فيه الشبادة وهو الثالى والرابع » ومالم تنبت فيه اامهمة قبلت كالثالث 


( قو له معطوف على المستشى منه وهو فوله والشجادة باطلة ) أقول : يمنى أنه ممعلوف عليه بعد تقييده بالشرط كا قيل فى عاف واه تعالى 
ولا يستأخرون - . 


٠٠ (‏ - تكللة فتح القدير حل = ٠١‏ ) 
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ألف درم وشبد الآحران للأولين عثل ذلك جازت شهادمهما . فإن كانت شهادة كل فريق للآخر بوصية 
ألف در م هم لم تجز ) وهذا قول أوحنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : لاتقبل فى الدين أيضا . وأبوحنيفة فا 
ذكر لاف مع ای يوسف . وعن ألى يوسف مثل قول محمد . وجه القبول أن الدين يحب ف الذمة وهى 
قابلة ةوف شى فلا شركة »> ولهذا لو تبرع أجنی بقضاء دين أحدههما ليبس للآخر حدق المشار كة . وجه 
الرد أن الدين بالموت يتعاق بالركة إذ الذمة خربت بالموت » ولهذا لو استوق أحدهما حقّه من الركة 
يشار كه الآخر فيه فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة فتحققت النهمة» يلاف حال حياة المديون لأنه فى الذمة 
ليقائها لا فى المال فلا تتحقق الشركة . قال ( ولو شهدا أنه أوصى خذين الرجاين يجار بته وشبد المشبود هما أن 
المت أوصى للشاهدين بعبده -جازت الشبادة بالاتفاق ) لأنه لاشركة فلا مة ( ولو شهدا أنه أوصى هلين 
الرجلين بثاث ماله وشهد المشهرد هما أنه أوصى لاشاهدين بثلث ماله فالشهادة باظلة » وكذا إذا شهد 
الأولان أن الميت أوصى هذين الرجلين بعبد وشهد المشمود هما أنه أوصى للأولين بثلث ماله فهى باطاة ) 

لآن الخبادة فى هذه الصورة مثبتة للشركة . 
هذه المسائل أربعة أوجه : الأول ما اختلفوا فيه وهوالشهادة بالدين . والثانى ها اتفقوا على عدم جوازه وهو الشهادة بالوصية 
يجزء شائع من التركة كالشهادة بألف مرسلة أو بثلث المال . والثالث ما اتفقوا على جوازه وهو أن يشهدا ارجلين بجارية 
ويشبد المشبود مما للشاهدين بوصية عبد :اوالايع E ER as‏ رجِلين بين وَيَعنيدَ ا مشود هما 
اشاهدين بألف مرسلة أو يثلث المال > ومبى ذلك كله على مهمة الشركة › فا ثبت فيه الهمة لاتقبل الأهادة فيه وهو الثاتى 
والرابع > ومالم يثبت فيه النهمة قبلت كما فى الثالث على ما ذكر فى الكتاب . وأما الوجه الأول فقد وقع الاحتلاف فيه بناء على 
ذلك أيها انہى . أقول : تقسم صاحب العناية وتقريره هثا تل ؛ لآنه إن أراد بالأرجه الأقسام الكلية فهى ثلاثة لاغير : أحدها 
ما اتفقوا على جوازه . وثانيها ما اتفقوا عىعدم جوازه . وثالئها ما اختلفوا فيه. وما عده وجها رابعا داخل ف القسم الثانى 
لا محالة . وإن أراد با الأمثلة فهى خسة لا أربعة كما يدل عليه عبارة الكتاب : فلا وجه لحمل الاثنين منها وجها واحدا » على 
أن قوله الأول ما اختلفوا فيه » والثانى ما اتفقوا على عدم جوازه » والثالث ما انفقوا على جوازه لایساعد کون مر اده بالأوجه 
هو الأمثلة » بل يقتضى كون مراده بها هو الأقسام الكلية المذكورة كما لايدى . ثم إن صاحبى النباية والكفاية وإن ذهبا أيضا إلى 
كون الأوجه ى جنس هذه المسائل الأربعة » إلا أن نقريرهما لايناق كون المراد بالأوجه هو الأمثلة والمسائل دون الأقسام الكلية 
والأصول كا ينافيه تقرير صاحب العناية فإنهما قالا فيه : وجنس هذه المسائل على أر بعة أوجه : فى الوجه الأول تقبل الشهادة 
بالإخاع ؛ وهو أن يشبد الرجلان بوصية عين لر جاين كالعبد ويشهد الموصى هما لهذين الشاهدين بوصية عين أخرى كالحارية 
لأنه لاشركة للمشهود فيه فلا تتمكن الّهمة . وق الوجه الثانى لاتقبل بالإجماع » وهو أن يشهد الرجلان بالوصية بمجزء شائع 
كالوصية بثلث ماله ويشهد المشبود مما للشاهدين بألف مرسلة أيضا . وق الوجه الثالث لاتقبل أيضا . وهو أن يشهد الرجلان 
أن الميت أوصى مين الرجلين بعين كالعبد ويشهد المشهود مما أن الميت أوصى للشاهدين الأولين بثلث ماله » لآن الشهادة 


على ماذ كر فى الكتاب . و أما الوجه الأول فقد وقع الاختلاف فيه بناء على ذلك أيضا » فوجه القبول وهوالذى ثبت عليه الإهام 
محمد ولم يطرد أن الدين يجب ف الذمة وهى قابلة لحقوق شى فلا شركة › ولهذا لو تبرّع أجنبى بقضاء دين أحدهما ليس الآآخر 
حق المشاركة . ووجه الرد أن الدين بالمرت يتعلق بالتر كة للحراب الذمة به » ولهذا لو استوق أحدها حقه من التركة شار كه 
الألحر فيه فكانت الشہادة مثبتة حق الشركة فتحقةت النمة » حلاف حال حياة المديون لأنه فى الذمة لبقامها لاف المال فلا 
تتحقق الشركة . 


— 0(0 


( كتاب الخنی ) 


مثبتة للشر كة . وق الوجه الرابع اختلفوا فيه » وهو الشبادة بالدين انبئ تدبر تفهم . ثم إن الحق أن ولت القسمة هنا ها فما 
الفقيه أبو الليث نى كتاب نكت الوصايا حيث.قال : وإذا شبد أريعة نف شبد هذان لهذين و هذان فذين على الميت فإن هذا على 
ثلاثة أوجه : فى وجه تقبل شبادتهما بالاتفاق » ونی وجه لاتقبل بالاتفاق : وى وجه اختلفوا فيه : ثم فصل كل وجه يأمثلته 
ودليله . و كنا فصله شمسن الآمة السرخسى فى شرح الكاى للحا كم الشبيدحيث قال : وهاهنا ثلاثة فصول : أحدها مالاتقبل 
فيه الشبادة بالاتفاق » والثانى ما تقبل فيه الشبادة بالاتفاق » والثالث ما اختلفوا فيه وبين “كل واحد هنبا تأمل . 


( كتاب الخنى ) 


قال فى النهاية : لما فرغ من بيان أحكام من له آلة واحدة فالمبال من لتى النساء والرجال شرع ى بيان أحكام من له 
آ لتان فيه » وقدم ذكر الأول لما أن الواحد قبل الاثنين » أولآن الأول هو الأعم والأغلب وهذاكالنادرفيه انى . أقول : 
فيه بحث . أما ألا فلأن ما ذكر فى الكتب السالفة من الأحكام ليس بمخصوص عن له آلة واحدة : بل يعم من له آلة واحادة 
ومن له ۲ لتان ؛ ألا يرى أن الأحكام المارة فكتاب الوصايا مثلا جارية بأسرها ىحق الحنثى أيضا » و كذلك الحال فى أحكام 
سائر الكتب المتقدمة كلها أوجلها » فما معنى قوله لما فرغ من بیان أحكام من لهآ لة واحدة شرع فى بیان أحكام من له لتان . 
وأما ثانيا فلأن قوله شرع ى بیان أحكام من له آلتان ليس بتام » إذ جعل المصنف لكتاب الى فصلين » ووضع الفصل 
الأول لبيانه والفصل الثانى لأحكامه حيث قال : فصل ی بیان » ثم قال : فصل ای أحكامه » فهو فى هذا الكتاب إ ما شرع 
حقيقة ف بيان من له آ لتان لا فى بيان أحكامه » ونما ذكر أحكامه فى الفصل الا بعد أن ذكر بيان نفسه نى الفصل الأول : 
وإن صح أن يقال شرع فى أحكامه أيضا بتأويل ما فا معنى مخصيص الشروع بالثانى ى قوله شرع فى بیان حكم من له 1 لتان » 
ويمكن التوجيه بعناية فتأمل . وقال ف العناية : لما فرغ من بيان أحكام من غلب وجوده ذكر أحكام من هو نادر الوجود اه . 
أقول : يتجه عليه أيضا ما ذكر ناه آ نفا من البحث الأول بل بعض البحث الثانى أيضا فتأمل . وقال ی غاية البيان : أخدّر كتاب ٠‏ 
اللحنثى لوقوعه نادرا لأن الأصل أن يكون لكل شخص آلة واحدة » إما آل الرجل » وإماآلة الأنثى » واجماع الالتين 
فى شخص واحد ى غاية الندرة » ولكن قد يقع ذلك فيحتاج إلى بیان حكه » فلأجل هذا ذكره وخر عن سائرالكتب لندرته 
وقلة الاحتياج إلى بيانه اه . أقول : هذا جيد إلا قوله وقلة الاحتياخ إلى بيانه » فإن مايكون نادر الوقوع وخلاف المعتاد يكون 
أحوج إلى البيان لكونه بعيدا عن الأذهان موقوفا حاله على أمر خى . وعن هذا قال فى الباية : ومن محاسن أحكام الى 


ترك الإهمال ف البيان وإن ندر وجوده فق الأزمان . 
( کتاب الخنى ( 
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( فصل ق 'بيانه ) 

قال ر وإذا كان للمواود فرج وذ كر فهو خنثى . فن كان يبول من الذ کر فهو غلام . و إن كان يولك 
من الفرج فهو أنبى ) د لأن النبى عليه الصلاة والسلام سئل عنه كيف يورت ؟ فقال من حيث يبول » وعن 
2 الله عنه مثله . ولآن البول من أى عضر كان فهو دلالة على أنه هو العضو الأصلى الصحيح والآخخر 
بمتزلة العيب ( وإن بال منهما فالحكم للأسبق ) لأن ذلك دلالة أخرى على أنه هو العضو الأصلى ر وإن كانا 
فى السبق على السواء فلا معتير بالكثّرة عند ألى حنيفة . وقالا : ينسب إلى أكثرههما بولا ) لأنه علامة قوة 

( فصل ف بيانه ) 

قال صاحب العناية : فإن قبل : الفصل إنما یذ کر لقطع شی عمن شی ء آخخر باعتبار نوع مغايرة بينهما » وهاهنا لم يتقدم شى ء 
فا وجه ذكر الفصل . قلت : كلامه ئی قوّة أن يقال : هذا الكتاب فيه فصلان : فصل فى بيان الحنثى وفصل نى أخكامه › 
وما ذكرت فعا هوق وقوعه ف التفصيل لا آی‌الإحال اه . وقال بعض المتأحرين بعد نقل هذا السو*ال واللحواب : ولك أن 
تقول انفصال طائفة من المسائل عن أحرى مما يستلزم انفصال الأخرى عن الأولى : فإذا عنونت الثانية بالفصل كا هو المعتاد 
كان ذلك ف قرّة تعنون الأولى به أيضا وإن لم يصرح به فى العادة » لكن صرب به هنا إشارة ى أول الوهلة إلى أن هنا فصلا 
آخر يذكر بعيده وهو ماذكره بقوله فصل فى أحكامه فتأمل اننّبى . أقول : هذا كلام حارج عن سنن السداد . أما أولا فلآن 
الفصل إعا يذ كر لقطع شى ء من شی ء آندر تقدم عليه لا لقطعه من شی ء آخر مطلمًا » وقد أشارإليه صاحب العناية بقوله وهنا 
لم يتقدم شی ء فا وجه ذكر الفصل ؟ فاستاز ام انفصال طائفة من المسائل عن أخرى ما انفصال الأخرى عن الأولى [ ما يقتضى 
نحقق معنى الانفصال مطلقا ف الأولى لا حقق الانفصال عما تقدم نى الأولى أيضا كا لاعى » والفصل إا يذ كر لقطع شىء من 
شى ء آخخر تقدم عليه فلا يتم التقريب . وأما ثانيا فلأنه كيف يحصل بالتصريح بالفصل هنا الإشارة ى أول الوهلة إلى هنا فصلا 
آخر يذكر بعيده وذ كر “فصل لايقتضى ذكر فصل آخر لا فى اللغة ولا ف العرف » وإلا لزم أن يقتضى ذكر فصل فى أحكامه 
ذكر فصل آخر أيضا بعيده ولم یذ کر بعده فصل آخر قطعا » وعن هذا تراهم يذكرون فق كثير من المواضع فصلا واحدا ولا 
یذ كرون بعده فصلا آخر أصلا . 

( فصل ف بیانه ) 

لما فرغ من بیان أحكام منغلب وجوده ذكر أحكام من هو نادر الوجود . ذكر ف المغرب أن تر كيب الث يدل على 
لين وتكسر ومنه اغذنث وتخنث ى كلامه . فإن قيل : الفصل [نما بذ كر لقطع شىء من شىء آخر باعتبار نوع مغايرة بينهما 
وهاهنالم يتقدم شىء ها وجه ذكر الفصل ؟ قات : كلامه فى قوة أن يقال هذا الكتاب فيه فصلان : فصل فى بيان الحنثى » 
وفصل فى أحكامه : وما ذكرت فما هو ى وقوعه فى التفصيل لا ى الإحمال ( قال وإذا كان الخ ) أى قال القدورى : إذا 
كان لامولود فرج وذكر فهو خنثى » والظاهر أن الواو الواقءة ىأول الكلام للاستئناف و كلامه ظاهر . وقوله ( فهو دلالة 
على أنه دو العضو الأصلى الصحيح ) وجه الدلالة أن الله تعالى خلق ى الحيوان كل عضو لنفعة » ومنفعة هاتين الآلتين عند 
الانفصال من الأم ليست إلا خروج البول منهما » وما سوى ذلك من المنافع يحدث بعد ذلك » فعر فنا أن المافعة الأصلية للآلة 
کو نما مبالا » فإذا بال من أحدهما عرف أن الآلة الى هى للفصل نى حقه هذه والآخر زيادة حرق فق البدن فكان بمنزلة العيب 
والباق ظاهر . وحاصله إن ظهرت علامة الرجال فهو رجل » وإن ظهرت علامة النساء فهو امرأة » وإن لم يظهر وغ 
أو تعارضت العلامات فهو خنثى مشكل » وهذا يرفع ما يقال: لا إشكال بعد البلوغ إلا إذا أريد به الغالب ‏ 


-- 01¥ ... 
ذلك العضو و كونه عضوا أصلليا . ولآن للأكثر حكم الكل فى أصول الشرع فرتر جح بالكثرة . وله أن كثرة 
المدروج ليس يدل على القوة . لآنه قد يكون لاتساع ىأحدهها وضيق فى الآخر . وإن كان تخرج »نهما على 
السواء فهو مشكل بالاتفاق لآنه لامرجح . قال ( وإذا بلغ المننى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو 
رجل ) وكذا إذا احتلم كا حتلم الرجل أو كان له ندى متو . لآن هذه من علامات الذكران ر ولو ظهر له 
تدى كثدى امرأة أو نزل له لبن فى ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهر امرأة) لآن 
هذه من علامات النساء ( و إن لم يظهر إحادى هذه العلامات فهو نى مشكل ) وكذا إذا تعار ضت هاه المعالح. 


( فصل فى أحكامه ) 


قال رضى الله عنه : الأصل ف اللنثى المشكل أن يواخذ فيه بالأحوط والأوثق فى أمور الدين . وأن 

لا بثبوت حك, وقع الشاك ثبو ته . قال ( وإذا وقف حاف الإمام قام بين صف الرجال والنساء) لاحمال 
أنه امرأة فلا يتخال الرجال کی لايفسد صلاتهم ولاالنداء لاحال أنه رجل فتفسد صلاته ( فإن قام فى صف 
النساء فأحب إلى" أن يعيد صلاته ) لاحمال أنه رجل ( وإن قام ق صف الرجال فصلاته تامة ويعيد الذىعن 

( فصل ف أحکامه ) 

أى فى أحكامةانلدنثى المشكل . وهو الذىلم تظهر فيه إحدى العلامات . و تعار ضت اللاماتلأن غير المشكل إما أن يكونر جلا 
أو امرأة . وحكم كل واحد منبما معلوم فيا مض من الكتب على وجه التفصيل ( قوله وإذا رقف خلف الإمام قام بين صف 
الرجال والنساء ) هذا لفظ القدورى نى مختصره . قال المصنف ق تملبله ( لاحمّال أنه امرأة فلا يتخال الرجال كى لايفسد 
صلامم : ولا النساء لاححمال أنه رجل فتفسد صلاته ) أقول : نى تحرير هذا التعليل نوع خلل . لأن قوله ولا النماء عطف على 
الرجال فقوله فلا يتخلل الرجال . وقوله فلا يتخال الرجال ٠تفرّع‏ على قوله لاحمال أنه امرأة لأنه معطوف فيلزم أن يكون 
قوله ولا النساء متغرعا أيضا على وله لاحمال أنه امرأة » لأن الممطوف فى حك الممطوف عليه بالنظر إلى ما قبله : فيصير الحاصل 
لاحمال أنه امرأة فلا يتخال الرجال ولا النساء . ولا شاك أنه لامعتى لتفرع عدم لله النساء على قوله لاحمال أنه امرأة . إذ 
لا تأثير لاحمال أنه امرأة فعدم لله النساء . بل جرد احتّال أنه امرأة م1 يجوز لله النساء . وإنما التأثير فى عدم ذلله النساء 
لاحمال آنه ر جل . وكأن صاحب الكائى ذاق هذه الرشاعة فغير حر ير المصنف فق التعليل حيث قال : وإن وقف خلف الإمام 
قام بين صف الرجال والنساء فلايتخال الرجال حى لايفسد صلاتمهم لاحمال أنه امرأة . ولايتخلل النساء حى نفسد صلاته 
لاحمال أنه رجل اتی ( قوله فإن قام صف النساء فأحب إلى" أن يعيد صلانه لاحمال أنه رجل) هذا للفظ عمد فى الأصل 


u ا‎ 


لما كان الغرض من ذ كر الحذنى معرفة أحكام الحنثى المشكل : لأن غير المشكل إما أن يكرن رجلا أو امرأة رحكم كل 
واحد منهما معلوم . ذكر فى هذا الفصل أحكامه فقال ( الأصل فى الحنثى المشكل ) ول يقل المشكلة . لأنه لما م يعلم تذكيره 
وتأنيئه والأصل هو الذ كر لأن حواء خلقت من ضلع آدم اعتبره . فإن قام فى صف النساء فأحب إلى" أن يعيد صلاته لاحل 
أنه رجل ) قيل : وإئما قال باستحباب إعادة الصلاة ول يقل بالوجوب والأخذ بالاحتياط فى باب العبادات أولى , لآن المسقط 
وهو الأداء معلوم : والمفسد وهو محاذاة الرجل المرأة فى صلاة مشتر كة موهوم : فللوه, أحب له أن يعيد الصلاة . فإن قبل : 


( فصل فی أحكامه ) 


اماه 
ينه وعن يساره والذى خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا ) لاحهال أنه امرأة . قال ( وأحب إلينا أن يصلى بقناع ) 
لأنه يحتمل أنه امرأة ( ويجلس ف صلاته جلوس الرأة ) لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز فى اللحملة ؛ 
وإن كان امرأة فقد ار تكب مكر وها لآن الستر على النساء واجب ما أمكن ( وإن صلى بغير قناع أمرته أن يعيد ) 
لاحهال أنه ام رأة وهو على الاستحياب وان رك أجز أه ( وتبتاع له أمة تنه إن كان له مال ) لآنه يباح لمملوكته 
النظر إليه رجلا كان أو امرأة . ويكره أن تنه رجل أنه عساه أنثى أو تختنه امرأة لأنه لعله رجل فكان 
الاحتياط فها قلنا ( وإنلم يكن له مال ابتاع له الإمام أمة من بيت المال ) لأنه أعد” لنوائب المسلمين 


قال جمهور الشراح : إما قال باستحباب إعادة الصلاة دون الوجوب والأخذ بالاحتياط ف باب العبادات واجب » لأن المسقط 
وهو الآداء معلوم » والمفسد وهو نحاذاة الرجل المرأة فى صلاة مشتركة موهوم > فللتوهم أحب له أن يعيد الصلاة انبى . وعز اه 
فالنهابة والكفاية إلى المبسوط . أقول :فيه نظر » إذ لايذهب على ذى فطانة أن كون المفسد موهوما لاير فع وجوب إعادة 
الصلاة عند تقر كون الأحذ بالاحتياط واجبا ىباب العبادات كما صرحوا به » فإن الاحتياط يقتضى الاحير از عن الموهوم 
أيضا » فالظاهر عندى ما ذكر فى الذخيرة ونقله الشراح هنا عنما » وهو أن قوله فأحب إلى" أن يعيد صلاته فما إذا كان 
الحثى المشكل مراهةا » فإن الإعادة مستحبة نى حقه تخلقا واعتيادا . رأما إذاكان بالغا فالإعادة واجبة لآنه إن كان ذكراكان 
عليه الإعادة » وإن كان أننى لم تلزمه الإعادة فتجب الإعادة احتياطا على ما هو الحكم ف باب العبادة ( قو له و يجلس ف صلاته 
جلوس المرأة » لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز ى الحملة » وإن كان امرأة فقد ار تكب مكروها لأن السر على 
النساء واجب ما أمكن ) أقول : فىهذا التعليل كلام ٠‏ وهو أنه إن أراد بقوله وهو جائز فى الحملة أنه جائز بلا عذر فهو ممنوع 
بل مكروه ٠‏ وإ أراد به أنه جائز بعذر كما صرح به فى الكاق حيث قال : وهو جائز فى الحملة عند العذر » و كما صرح به 
فى المبسوط والذخيرة ١‏ وبين وجهالعذر هنا حيث قال : لأن الرجل يجلس كذلك عند العذر واشتباه الحال من أبين الأعذاراه . 
فهومسام لکن يرد حينئذ على قوله وإنكان امرأة فقد ارتكب مكروها أن يقال : ارتكاب المكروه أيضا جائز عند العذر » 
واشتباه الحال من أبين الأعذار فا الرجحان ى جلوسه جاو سالمرأة فتأمل ف الدفع ( قوله وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال لآنه 
يباح لمملوكته النظر إليه رجلا كان أوامرأة ) قال صاحب النهاية : هذا التعليل وإن كان صحيحا نى حق الرجل ولكن هو فاسد 
الحنى إذا كان مراهقا فلا إعادة عايه وإن أفسدها . فإن كان باللغا فالإعادة وإجبة . لأنه إن كان ذكرا وجب الإعادة » وإن 
كان أنثى لابلز مه فنجب احتياطا . فا وجه قوله أحب إلى" أن يعيد . أجيب بأن مراده إذا كان مراهقا فالإعادة مستحبة خلا 
واعتيادا » وأما إذا كان بالغا فالإعادة واجبة . كذا نى الذخيرة » فعلى هذا التقدير تكون إعادة من على بمينه ويساره وخلفه 
وبحذائه إذا قام ف صف الرجال واجبة » لكن ذكر ف المبسوط أن المراد بالإعادة هو الإعادة على طريق الاستحباب لما بينا 
أن محاذاة الرجل المرأة فى حقهم موهوم . وقوله ( وأحب إلينا أن يصلى بقناع ) يعنى إذاكان مراهقا » وأما إذا بلغ بالسن 
فذاك واجب . وقوه ( وهو على الاستحباب ) يعنى إذا كان غير بالغ » وأما إذا بلغ بالسن وم يظهر فيه شىء من علامات 
الرجال أو النساء فالإعادة واجبة . وقوله (.لأنه يباح لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة ) قيل فيه نظر . لأأنه وإن كان 
صحيحا فى ححق الرجل لكنه فاسدٍ فى حق المرأة » لأن الأمة لايباح لها النظر إلى مواضع العورة من سيدها : بل ها أن تنظر من 
مولاما إلى مالا أن تنظر إليه من الأجنبيات . والصواب ف التعليل وإن كان أثثى فإنه نظر الحنس إلى الخنس وهو أحقمنه إلى 
حلاف الجنس » فليس للملك.تأثير فى إباحة نظر المملوكة إلى سيدتها . فإن قيل : فلو زوّجه المولى امرأة هر يسير أغنته عن 
شراء الخارية بشمن كثير الحصول ما هو المقصود على هذا التقدير . أجيب بأن محمدا لم يقل ذلك لعدم التيقن بصحة النكاح مالم 


( قوله قيل فيه فظر » إلى قوله : فليس للملك تأثير فى إباحة نظر المملوكة إلى سيدتها ) أقول : نم الأمر کا قال وقد مر تفصيله فى كتاب 


TE 

( فإذا حتنته باعها ورد تما فىبيت المال ) لوقوع الاستغناء عنها (ويكره له فىحياته لبس الح والر بر » وأن 

يتكشف قدام الرجال أوقدام النساء . 
أن تنظر إلى مولاءبها كا للأجنبيات » فعلم بهذا أنه لا تأثير للملك فى إباحة النظر إلى سيدا . والأولى ى التعليل هنا ما ذكره 
فى المبسوط والذخخيرة فقال : لأنه مى اشترى الولى" جارية للخنثى فإنه بملكها االحننى . ثم إن كان الحنثى ذكرا فهذا نظر 
المماو كة إلى مالكها » وإنكان الحثى أنثى فإنه نظر الحنس إلى الحنس وإنه مباح حالة العذر . فعلم بهذا أن شراء الحارية له 
على تقدير أن يكون الحتثى أنثى : باعتبار أن نظر الحنس إلى الحنس أخف من نظره إلى حلاف الحفس . لا أن يكون للملك 
تأثير فى إباحة نظر المملوكة إلى سيدتما : إلى هنا لفظ النباية . وقال صاحب الغاية بعد أن نقل اعثر اض صاحب الهاية على تعليل 
المصنف : وفيه نظر» لأن ذلك قحالة الاختيار لا فى حالة العذر : ولهذا أو أصاب المرأة قرح أو جرح فى موضع لاحل النظر 
إليه تداويه المرأة » وكذا نظرالقابلة إلى فرج المرأة وقت الولادة يحل » فإذا جاز النظر بالعذر فإقامة السنة أيضا عذر جاز لها أن 
أن تنظر إلى فرجها انى . أقول : نظره ساقط : إذ يشترك فى جواز النظر بالعذر إلى موضع العورة من الأءة المرأة والحرة 
وار وغ لماخ > فلم يكن لاملك تأثير فى إباحة نظر المملو كة المسيد”ها أصلا . وتعليل المصنف بقوله لأنه يباح 
لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة يشعر لامحالة بتأثير الك نى إباحة النظر إلى سيدا كتأثيره ى إباحة النظر إلى سيدها » 
فير د عليه ما قاله صاحب النباية من أن هذا صحيح نى حت الرجل فاسد نى حق المرأة . وعن هذا أمضاه جماعة من الشراح مهم 
صاحب العناية » وقال صاحب الکانی ف التعليل : لأنه بباح لماو كته النظر إلى ذكره إن كان رجلا ( قوله و یکره له فى حياته 
ابس الحلى” والحرير ) قال صاحب اأغباية : وليس ققيد قوله ف حياته زيادة فائدة . لأن الحياة تستفاد من ذكر اللبس ومن 
ذكر اختصاص الكراهة لما أن بعد الموت لو وجد ذاك اللباس لا لبس . والكراهة بعد الموت للمليس لا للميت ؛ وقد 
اقتنى أثره صاحبا الكفاية ومعراج الدراية وقصد صاحب العناية رد" ذلك فقال بعد نقله وهو مناقشة سبلة لأنه ليس كل مابذكر 
فى التراكيب يكون قیدا لاحر اج الحواز أن يكو نبعضما بيانا لاواقع انہی . أقول : ليس هذا بغىء لأن حاصل دخل صاحب 
النباية أن قوله ىحياته قيد مستدرك لافائدة فيه هنا لانفهام معناه مما ذكر فيا قبله وما بعده ؛ ولا يذهب عليك أن كونه بيانا 
الواقع لايدفع استدراكه وعدم الفائدة نی ذکره إذاكان الواقع مبينا بدونه . فالوجه ف الاعتذار عن ذكره ماذكره هولاء 
الشراح أنفسهم حيث قالوا : إلا أن المصنف تبع ف ذلك لفظ المبسوط ؛ وإنما وقع فى لفظ المبسوط ذلك لأنه ذكر هذه المسئلة 
بعد ذكر تكفين الحنثى إذا مات فكان ذكر الحياة هناك لتييين المقابلة لا للفيد انى ( قوله وأن بتكشف قد"ام الرجال أو قداام 
النساء ) قال جمهور الشراح : وهذه المسثلة تدل على أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات حار مه لاكنظر الرجل إلى 


يلين آرم ؛ ومع هذا لو فعل كان صصيحا لآن انى إن کان امرأة فهذا نظر الحنس إلى الحدں والنکاح لغو › وإن کان ذكرا 
فهو نظر المنكوحة إلى زوجها ( وقوله ويكره له فى حياته لبس الحرير ) قبل : لا فائدة لقوله فى حياته فإنه لا لبس بعد الموت » 
وإنما هوالباس فكان معناه مفهوما من قوله لبس » وهو مناقشة سہلة لأنه ليس کل ما يذكر یالت | کیب يكون تیدا للإخراج 
لحواز أن يكون بعضها بيانا للواقع > وإنما كره ذلك لأن لبس الحرير حرام على الرجال دون النساء وحاله لم يثبين بعد فبواخحل 
بالاحنياط » فإن الاجتناب عن الحرام فرض والإقدام على المباح مباح فيكره اللبس حذرا عن الوقوع فى الحرام . وقوله ( وأن 
يتكشف قدام الرجال أو قد ام النساء ) يعنى إذاكان مراهقا » والمراد بالانكشاف هو أن يكون فق إزار واحد لا إبداء موضع 
العورة » لأن ذلك لاحل لغير الأنثى أيضا . وهذه المسثلة تدل على أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه 


ہے 


الكراهية ى مائل النظر » إلا أنه يمكن أن يجاب عنه بأن مراد المصنف من قوله لأنه يباح للمملوكة النظر إليه رجلا كان أو امرأة إباحة 
النظر يدها مطلقا ولسيدتهما بالضرورة » فحيتلل يندفع الإشكال بالكلية ( قوله يعى إذا كان مر اهقا » إلى قوله : لأن ذلك لايحل اغير 
الى أيضا ) أقول : إذا كان الكلام فى المر اهق فأفعاله لاتوصف بالحل والحرمة . 


ب هلاق سه 


وأن يلوبه غير عر م من رجل أوامر أة » وأن يسافر من غير حرم من الرجال ) توقيا عن احمال الحرم 
( وإن أحرم وقد راهن قال أبو يوسف : لاعلم لى فى لباسه) لته إن كان ذكرا يكره له لبس انحيط . 
وإن کان أنثى بکره له تركه ر وقال محمد : يلبس لباس المرأة ) لأن ترك لبس الخيط وهو امرأة أفحش 
من لبسه وهو رجل . ولا شىء عليه لآنه لم يبلغ ( ومن حاف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تالدينه غلاما 
فولدت خن لم يقع حى يستبين أمر اللدش ) لأن الحنث لايثبت بالشك ر ولو قال كل عبد لى حر أو 
قال كل أمة لى حرّة وله ملوك خحنثى لم يعتق حى يستبين أمره ) لما قلنا ( وإن قال القولين جميعا عتق ) للتيقن 
بأحد الوصفين لأنه ليس بمهدل ( وإن قال اللحثى أنا رجل أرأنا امرأة لم يقبل قوله إذا كان مشكلا ) لأنه 
دعوى يالف قضية الدليل ( وإن لم يكن مشكلا ينبغى أن يقبل قوله ) لآنه أعلم اله دن غيره ( وإن مات 
قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة ) لأن حل الغسل غير ثابت بين اارجال والنساء ( فيتوق لاحمال 
الحرمة وبيهم بالصعيد ) لتعذر الغسل ( ولا محضر إن كان مراهقا غسل رجل ولا امرأة ) لا<مال أنه ذكر أو 
أن ( وإن سجى قبره فهو أحب ) لأنه إن کان أنثى يقم واجبا » وإنكان ذكرا فالتسجية لاتضره . 


الرجل » لأنه لو كان كنظر الرجل إلى الرجل بلحازللختى التكشف للنساء » فإنه ليس المراد من التكشف إبداء موضع العورة 
لأن ذلك لاحل لغير الحنثى أيضا . ولككن المراد أن يكون فى إزار واحد اننبى . وهكذا ذكره شس الأنمة السرخسى فى شرح . 
الكافى لاحا كر الشبيد كا نقله صاحب الغاية . أقول : ليس هذا بتام” عندى إذ على تقدير كون نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل 
إلى الرجل عل ما هو الأصح من الروايتينكا نص عليه المصنف فى كتاب الكراهية يصح الفكم على الحنثى المشكل بعدم جواز 
أن بتكشف النساء أيضا بناء على رواية كون نظر المرأة إلى الرجل كنظر الرجل إلى ذوات محارمه كنا ذكرها المصئف ى كتاب 
الكراهية نقلا عن كتاب اللحننى من الأصل » إذ على هذه الرواية لامجوز له التكشف للنساء لاحمّال كونه رجلا > كما لامجوز 
له الككشف لارجال لاحتال كونه امرأة : فلم يكن فى هذه المسثلة دلالة على أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات 
محارمه لاكنظر الرجل إلى الرجل » لحواز أن يكون مبناها كون نظر المرأة إلى الرجل كنظر الرجل إلى ذوات محارمه لااكون 
نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات عارمه كنا زعموا تبصر ( قوله وإن لم يكن مشكلا ينبغى أن يقبل قوله لأنه أعلم حال 
من غير ه) قال صاحب الغاية : و هذا التعليل نظر » لأنه عا لايكو نمشكلا إذا ظهرت فيه إحدى العلامات ؛ فعند ظهورها 


لاكنظر الرجل إلى الرجل » لأنه لو كان كنظر الرجل إلى الرجل لحاز له التكشف للنساء ى إزار واحد . وقوله ( وأن يخلو به) 
أى یکره أن يخلو به ( غير حرم من رجل أو امرأة ) لقوله صلى الله عليه وسلم « ألا لايخلون” رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن 
الما الشيطان » وأمره ى ذلك محتمل نظرا إلى حاايه . وقوله (لا علم لى فى لباسه ) يعنى لاشتباه حاله وعدم المرجح » وقول 
محمد ظاهر . وقوله (لما قلنا) إشارة إلى قوله لأن الحنث لايثبت بالشلك . وقوله ( وإن قال بالقولين) يعنى أن يقول كل عبد لى 
و كل أمة لى فهو حر . وقوله ( لأنه ليس همل ) بعنى أنه فى الواقع ليس يخال عن أحد ا حالين . وقوله ( لأنه دعوى يخالف 
قضية الدليل ) لأنه يقتضى بقاء الإشكال وهو لايعلم فى ذلك من نفسه حلاف مالم يعلم به غيره . وقوله ( ينبغى أن يقبل ) إنما 
قال بلفظ ينبغى لأن حكمه غير مذ كور فلم ينيقن به ( وقوله لأن حل الغسل غير ثابت بين الرجال والنساء ) أى غسل الرجل 
المرأة وعكسه غير ثابت ف الشرع » فإن النظر إلى العورة حرام والحرمة لم تنكشف بالموت » إلا أن نظر الحنس إلى الحنس 
أحض فلأجل الضرورة أببح نظر االمنس عند الغسل » والمراهق كالبالغ فى وجوب ستر عورته : فإنكان مشكلا لم يعرف له 
جنس فتعذر غسله فصار ,ماز لة من تعذر غسله لعدم ما يغسل به فبيمم بالصعيد » وهو نظير امرأة ماتت بين رجال أو عكسه فإنه 


( قال المصنف ؛ / يقبل قوله إذا كان مشكلا . إلى قرله : فإن م يكن مشكلا الخ ) أقول : يمى إن علم الإشكال أو لم يعلم الإشكال ( قال 
المصنف : لأنه أعلم بحاله من غيره ) أقول : قال الإتقانى : وفيه نظر ٠‏ لأنه [نما لايكون مشكلا إذا ظهرت فيه إحدى العلامات » 


ج د 
( وإذا مات فصلى عليه وعلى رجل و امرأة وضع الرجل ما يلىالإمام والمنثى خافه والرأةخلف اللاتى فيوأخرعن 
الرجل )لاحمال أنه امرأة ( ويقدم على المرأة )لاحمال أنه رجل (ولودفن مع رجل ف قبرواحد منعذرجعل الحنى 
خلف الرجل ) لاحمال أنه امرأة ( ويجعل بينهما حاجز من صعيد » وإن كان مع امرأة قدم الحنثى ) لاحمال أنه 
رجل ( وإن جعل على السرير نعش المرأة فهو أحب إلى ) لادمال أنه عورة : ويكفن كا تكفن ال مار ية وهو 
أحب إلى" ) يعنى يكفن ىخسة أثواب لأنه إذا كان أنثى فقد أقيمت سنة : وإن كان ذكرا فقد زادوا على 
الثلاث ولا بأس بذلك . ولو مات أبوه واف ابنا فالمال بينبما عند ألى حنفة أثلاثا للابن سبمان . والخنى 
سهم وهو أنثى عنده ف امیر اٹ إلا أن يتبين غير ذلك ) وقالا : الخنثى نصف ميراث ذكر ونصف هيراث 
أنثى وهوقول الشعى . واختلفا فى قياس قوله قال محمد : المال بينبدا على اثى عشر سبما للابن سبعة 


يحكم بأنه ذكر أو أنثى + فلا حاجة إلى قوله بعد ذلك انّبى . أقول : مدارهذا النظر عالعدم فهم مراد المصنف فإن مراده 
بقوله وإن لم يكن مشكلا » وإن لم بعلم أنه مشكل لاعلم أنه ليس بمشكل . لأن معنى قوله فیا قبل إذاكان مشكلا : إذا كان 
> قد علم أنه مشكل كما صرح به الشارح المذكور نقلا عن الحاكم الشبيد : ويدل عليه أيضا قول المصنف ى تعليل ذلك لأنه 
دعوى نخالف قضية الدليل » فإن مالفة دعواه قضية الدليل [نما يتصور فيا إذاكان قد عار أنه مشكل : فإذا كان معنى قوله 
فما قبل إذا كان مشكلا » إذا کان قد على أنهمشكل يكون معنى قوله هنا وإن لم يكن مشكلا : وإن م يعلم أنه مشكل . لأنه هو 
المقابل لما قبله فيسقط النظرقطعا + إذ لا يلزم من أن لايعلر أنه مشكل أن يعلم أنه لیس بمشكل حى يحكم بأنه ذكر أو اتی بلا 
بيهم بالصعيد مع الحرقة إن مم الأجنى . وبغيرها إن كان ذا رحم نرم من الميت ٠‏ وينظر الميمم إلى وجهه ويعرض وجهه 
عن ذراعيه لدواز أن يكون امرأة » ولا يشترى جارية للغسل كا كان يفعل للخنان : لأنه بعد الموت لايقبل المالكية فالشراء 
غير مفيد مخلاف الشراء للختان فإنه فى حال الحياة وله أهلية المالكية فيها . وقوله ( وضع الرجل ما بى الإمام واللحننى خلفه ) 
يعنى اعتبارا تحال الحياة » لأنه يقوم بين صف الرجال والنساء » فكان فى القرب منالإمام بعد درجة . فكذلك ى حال الممات 
والأصل فيه قوله صلی الله عليه وسام « ليلينى منكم أولو الأحلام والنبى ۾ (ولو دفن مع رجل ىقر واحد من عذر جعل الحنی 
خلف الرجل ) يعنى يقدم الرجل إلىجانب القبلة لآن جهتها أشرف : فالرجل للتقربب إليه أولى : وقد جاء نى الحديث: آنه صلى 
اتدعليه وع أمر بتقديم أكثر هم أخذا للق رآن جانب القبلة» ( وجل بينهما حاجز من صعيد ) ليصير ذلك فى حكم قبرين . وفوله 
( وإن جعل على السرير نعش المرأة ) النعش شبه المحفة مشتبك يطبق على المرأة إذا وضعت على الحذازة . وقد نقدم فى كتاب 
الصلاة . وقوله ( وإن كان ذكرا فقد زاد وا على الثلاث ) فلا بذاك بأس » لأن عدد الكفن, معتبر بعدد الثياب ى حال الحياة » 
فالزيادة على الثلاثة فى الكفن لارجل غير ضائرة كما فى حال الحياة » فإن لارجل أن يلبس حال حياته أزيد على الثلاثة » وأما 
إذا كان أنثى كان نى الاقتصار على الثلاثة ترك السنة » فإن السئة نى كفنها خسة أثواب ( قال ولو مات أبوه وخلف ابنا ) اعلم 
أن الشيخ أبا الحسن القدوری ذ کر قول محمد مع ایی وسات » وكذلك أثبت المصئف ف الكتاب » و كذا ذكره الشيخ أبو نصر 
البغدادى . وق عامة الكتب ذكر قول محمد مع ألى حنيفة . ولكن أبو يوسف ومحمد اختلفا فى ريج قول الشعى ؛ محمد 
فسره على وجه وم بأخذ به . وأبو يوسف فسره على وجه وم يأخخذ به » وهو أن نجعل المسئلة على سبعة » ثم رجع عن ذلك 
على وجه آخر » وهو تفشير محمد بأن تجءل على النى عش وأخذ به. و كان قول أب يوسف أولا كقول أنى حنيفة ومحمد 


وفسره 


فبعد نلهورها يكم بأند ذكر أو تی › فلا حاجة إل قوله بعد ذلك انتببى . وجوابه أن اراد إذا لم يعلم كونه مشكلاكا أشرنا إليه فانهم . 
٩ (‏ - تكلة فتح القدير حنى - ٠١‏ ) 


~o —‏ 
والخنثى خسة . وقال أبو يوسف : المال بينبما على سبعة للابن أربعة وللانخثى ثلاثة » لأن الابن يستحق كل 
الميياث عند الانفراد واللحتى ثلاثة الأرباع ٠‏ فعند الاجماع يقسم بينبما على قدر <قيهما هذا يضرب بثلاثة 
وذلك يضرب بأربعة فيكون سبعة . ومحمد أن اللدنثى لوكان ذكرا يكون المال بينهما نصفين » وإنكان أنفى 
يكون المال بينبما أثلاثا احتجنا إلى حساب له نصف وثلث : وأقل ذلك ستة » فى حال يكون المال بينهما 
تصن الى ثلاثة دف حال لكر الختى ا وللابن أربعة . : a‏ ا ثابتان بيقين : 
من انی عشر للخنى خسة ة وللاين سبعة . ولأبى حنيفة أن الماجة هاهنا 0 إثيات المال ايتداء » والأقل وهو 
ميراث الأنثى متيقن ر4 4 وفيما زاد عايه شاك 04 فأئيتنا المتيقن قصرا | عايه لان اال لالجب بالشاك وصار کا 


حاجة إلى قول نفسه » بل جوز أن لايعلم أنومشكل أم لا بآن لايعلى ظهور إحدى العلامات ولا عدم ظهور ها ٠‏ فحيئئذتتحقق 
الحاجة إلى قول نفسه وهو مسئلة الكتاب هنا : وعل التعليل بقوله لأنه أعلم اله من غيره فلا غبار فيه . والعجب منه أنه بعد 
أن حسب معنى المقام ما يبتى عليه نظره كيف أورد النظر على التعليل دون نفس المسئلة وهى أحق بوروده عليها على مدار فهمه 

معنى المقام بأن يقال لامعنى هذه المسئلة » لأنه [ نما لايكون مشكلا إذا ظهرت فيه إحدى العلامات » فبعد ظهورها کم بأنه 
فنقول على ماذكرف الكتاب إذا مات أبوالحثثى وتر ك ابنافالمالبينهما أثلاثاعند ى حنيفة للابن سهمان وللختی سوم وهوأنتى عنده فى 
امير اث إلا أن يتبين غير ذلك : أى غيركونه أننى لظهورإحدىعلامات الذ كور بلا معارض فحينئذ يعتبر ذكرا . وقالا : للخت 
نصف ميراث ذكر ونصف ميراثأنتى » وهو قول الشعبى وابن أى ايل والثورى وهو هذهب ابن عباس . واختلفا ی قياس 
تل لشم قال مد + اكاك باعل الي شر ما للارى ةر اي عة وال او وت الال ا عل نة 
للابن أربعة وللخنثى ثلاثة » لأن الابن يستحق كل المير اث عند الاتفر اد والحنثى يستحق ثلاثة الأرباع » لأن اللحتثى فى حال 
ابن وف حال بنت » وللبنت فالمير اث نصف الابن فيجعل له نصف كل حال فيكون له ثلاثة أرباع نصيب ابن فيضرب رج 
الربع وهو أربءة فى سم وثلاثة أرباع سهم محصل سبعة فللخنتى ثلاثة وللابن أربعة . محمد أن الحنثى لو كان ذكرا كان المال 
بينبما نصفين » وإن کان از فى أثلاثا فاحتجنا إلى حساب له نصف وثلث صميح وأقل ذلك ستة » فى حال المال بينهما نصفين 
لكل واحد ثلاثة أسهم » وفى حال أثلاثا سومان الخنثى وأربعة للابن » فسبمان للخنثى ثابتان بيقين والسبم الزائد وقع فيه الشك 
فيتنصف فيكون له سہمان ونصف سبم » ولزم الكسرالنصى فيضعف ليزول الكسر فصار الحساب من اثى عشر للخنثى 
خمسة وللابن سبعة . وق تأخير قول محمد إشارة من المصنف إلى اختياره » وذلك لأن الكل متفقون على تقليل نصيبه » وما 
ذهب إليه محمد أقل ما ذهب إليه أبو يوسف بسهم من أربعة و تمانينسهما . وطريقمعر فته أن تضرب السبعة فى اثنى عشر حيث 
لا موافقة بينهما يبلغ المجموع أربعة وتمانين » ثم اضرب حصة من كان له شى ء من السبعة ى اثنى عشر وحصة الحنثى منه ثلاثة 
فاضربه فى آثنی عشر ببلغ ستة وثلاثين > واضرب حصة من كان له شىء من اثنى عشر فق السبغة وللخنثى منه خمسة فاضربه 
فى سبعة يكون خسة وثلاثين » فظهر أن التفاوت بسهم من أربعة وثمانين » كذا أفاذه الإمام ميد الدين ( ولآلىحنيفة أن الحاجة 
هاهنا إلى إثبات المال ابتداء ) لأنه لابد من بيان سبب استحقاقه بالذ كورة أو الأنوثة > ولاشىء منهما بمعلوم » وإثبات المال 
ابتداء بدون سبب عقق غير مشروع فلابد من البناء على المتيقن ( والأقل وهو ميراث الأنثى متیقن به ) فأوجبناه انا إذا كان 
إثباته بطروق آخر فإنه يوخذ بالمتيقن به دون المشكوك إلى أن يقوم الدليل على الزائد > فإن من قال لفلان على" درا هم يحكم له 
بالثلاثة حى بقوم الدليل على الزائد لكون الأولمتيقنا به دون الزيادة . لايقال : سبب استحقاق الميراث هو القرابة وهى ثابتة 
بيقين فى النني واللحهالة وقعث ف القسمة بقاء فلا يمتنع الوجوب . لآنا نقول : ليس الكلام فى استحقاق أصل الميراث » وزغا 


لاه 
إذاكان الشك فى وجو بالمال بسبب آخر فإنه يؤخل فيه بالمتيقن . كذا هذا . إلا أن يكون نصيه الأقل ! 


قدر ناه ذكرا فحيلئك يعطى نصيب الابن ی تلك الصورة لكونه تھا 4 وهر أن تكون ااررتة زوجا 5 و 


1 
وأختا لأب وأم هى نحثى أو امرأة وأخوين لآم وأختا لأب وأم هى ختى . فعندنا فى الأولى لازوج اانصف 
وللم الثلث والباق للخنثى . وفالثانية للمرأة الربع وللأخوين لام الثاث والبائى لاخنثى لأنه أقل النصيبين قيهما . 
ذكر أو أنثى » فلا حاجة إلى قوله بعد ذلك فا معنى قول المصنف وإن لم يكن مشكلا ينبغى أن يقبل قوله ( قوله إلا أن يكون 
نصيبه الأقل اوقد ر ناه ذكرا ) قال فى العناية : وهذا استثناء من قوله وهو ميراث الأنثى متيقن به : يعنى أوجبنا الخننى مير اث 
الأنثى للتيقن » وما تجاوزنا عنه إلى نصيب الد كر لأن المال ابتداء لامب بالشك : إلا أن يصيب اللحنثى أقل عن نصيب الأثنى 
إن قدرناه ذكرا فحينئذ يعطى نصيب الابن فى تلك الصورة لكونه متيقنا به انى . أقول : فيه نوع اختلال . لأن تفسيره 
مراد المصنف بقوله يعنى أوجبنا للخثى مير اث الأثثى لاتيقن الخ يقتضى أن يكون قرل المصنف إلا أن بصربه الأقل لر قدرناه 
ذكرا استثناء من قوله فأوجبنا المتيقن به قصرا عليه كما هو الظاهر والمصرح به ىغاية البيان . فبخالف هذا قوله نى أل كلاه 
وهذا استثناء من قرله وهو ميراث الأنثى متيقن به تدر . 


هو فق استحقاق المقدارء وسببه الذكورة أو الأنوثة » ولا شىء منهما بمتيقن به فيا نحن فيه . وقوله ( إلا أن يصيبه الأةل لو 
قدرناه ذكرا) استثناء من قوله وهوميراث الأنثى متيقن به : يعنى أوجبنا للخنثى ميراث الأنثى المتيقن : وما تجاوزنا عنه إلى 
نصيب الذكر » لأن المال ابتداء لامجب بالشك إلا أن يصيب الحنتى أقل من نصيب الأنثى إن قدرناه ذكرا فحینشذ يعطى 
نصيب الابن نی تلك الصورة لكونه-متيقنا به وهو أن يكون زوجا وأما وأختا لأب وأم هى خنثى » فإن قدرنا الحنثى أننى كان 
للزوج النصف وللم الثاث والختى النصف والمسئلة من ستة وتعول إلى ثمائية » وإن قدر ناه ذكرا كان له الباق بعد نصف 
ازوج وثلث الأم وهوالسدس وهو أقل فقدرناه ذكرا » وإذا تركامرأة وأخوين لأم وأختا لأب وأمهىخنى ؛ للمرأة الربع ولنى 
الأخياف الثلث » فإنقدرنا االحنثى أننى ترث النصف تكون المسئلة من اثنى عشر وتعول إلىثلاثة عشر لها ستة من ثلاثةعشر ٠‏ 
وإن قدرناه ذكرا كان له خمسة من اثنى عشر وهو أقل فقدرناه ذكرا» ولو ماتت وتركت زوجا وأخنا لأب وأم 
وختثى لأب كان للزوج النصف وللأخت لأب وأم النصف ولاشىء للخننى ؛ وهذا معنى قول العلماء نى تفسير قوله أقل 
لنصيبين أسوأ الحالين وهو مذهب عامة الصحابة . فإن قبل: إذا كان االحتى من يتوهم أسئبانة أمره فى المآ ل كيف يكون جاله 
ف الميراث ما ذكره المصئف ف الكتاب . قلت : كأنه أشار إلى ذلك قأول البحث بقوله وهو أنثى عنده فى الميراث إلا أن 
يتبين غير ذلك » يشير إلى أن الثلئين نى تلك المسثلة تدفع إلى الابن والثلث إلى الحنى ؛ وعلى ذلك کرم لن سبب استحقاق 
الابن بمحميع المال معاوم وهوالبنوة » وإما ينتقص من ذلك لز احمة حق الفير » وحيث جعانا المننى أنثى ما زحه إلا فى اثلث 
فبى ما وراء ذلكمستحقا له > وهل يوئخذ منه الكفيل ؟ قالبعض مشايخنا : هو على الحلاف المعروف أن القاضى إذا دفع المال 
إلى الوارث المعروف لم يأخذ منه كفيلا فى قول أى حنيفة . وعندهما يحتاط ى أخذ الكفيل منه . وقال بعضهم : يختاط فى أخخل 
الكفيل منه هاهنا عنده, جميعا » وإتمالم يجوز أبو حنيفة هناك المجهول » وهنا إما بأحذ الكفيلالمعلوم وهر طريق مستقيم يصون 
به القاضى قضاءه وينظر لمن هو عاجز عن النظر لنفسه وهو الحنثى فيأخذ من الابن كفيلا لذلك ؛ فإن تبين أن الحنثى ذكر 
استرد ذلك من أخيه » وإن تبين أنه أنثى فالمقبوض سال للابن » ومنهم من بقول يدفع الثلث إلى اللحنى والنصف إلى الابن, 
ويوقف السدس إلى أن يتبين أمره » لأن المستحق لهذا السدس مهما مجهول فيوقف إلى أن يتبون المستحق كما فى الحمل والمفقود 


و الله أعلم . 


( قوله استغناء من قوله وهو مير اث الأنثى ) أقول : ينبغى أن يكرن استثناء من قوله فأوجبنا المتيقن ٠‏ لأن المراد المتيقن المعهود وهو 


5ه لس 


( مسائل شى ) 

قال ( وإذا قرئ على الأخرس كتاب وصيته فقيل له أنشبد علياك بما فى هذا الکتاب فأوماً برأسه : أى 
نعم أركتب . فإذا جاء من ذلك مايعرف أنه إقراار فهر جائز . ولايجوز ذلك ف الذى يعتقل لسانه ) وقال 
الشافعى : يجوز فى الوجهين . لأن المجرّز إنما هو العجز وقد شمل الفصلين . ولا فرق بين الأصلى والعارضى 
كالوحشى والترحش من الأهلى فى حى ااذ كاة . والفرق لأصعابنا رهم الله أن الإشارة إنما تعتبرإذا صارت. 
معهو دة معلومة وذلك ف الآخرس دون المعتقل لسانه : حى لو امتد ذلك وصارت له إشارات معلومة قالوا 
هو مئزلة الأخرس : ولأن التفريط جاء من قبله حيث أخدّر الوصية إلى هذا الوقت ٠‏ أما الأخرس فلا 
تفريط منه . ولأن العارضى على شرف الزوال دون الأصلى فلا ينقاسان » وف الابدة عرفتاه بالل . 

( مسائل شتی ) 

قدكانتعادة المصنفين أن يذكروا فى آخر الكتاب ماشذ ذكره فق الأبواب السالفة من المسائل استدراكا للفائت» 
ويتر حون تلك المسائل”عسائل شى أو بمسائل متفرقة أو مسائل منتورة › فعمل المصنف هنا أيض) كذلك جريا على عادهم 
( قوله وإذا قرئ على الأخرس کتاب وصيیته فقيل له نشہد عليك ا ی‌الکتاب فأومأ برأسه : أى نم أوكتب » فإذا جاءمن ذلك 
مايعرف أنه إفرار فهو جائز ) قال الشراح : وما قيد بقوله فإذا جاء من ذلك مايعرف أنه إقرار لأن مايجىء من الأخرس 
و معتل اللسان على نوعين : أحدهما ما يكون ذلك منه دلالة لإنكارمثل أن يحرك رأسه عر ضا . والثانى ما يكون ذلك منه دلالة 
الإقرار بأن بحرك رأسه طولا إذا كان ذلك معهودا منه فى نعم اہی . أقول : فيه نظر » لأنه لما فسرالإعاء راا نی تقرير 
المسئاة بقوله : أى نعم تعين أن وضعها فما جاء منه دلالة الإقزار فلم يبق حاجة ىتقرير جواءم! إلى قوله فإذا جاء من ذلك 
مايعرف أنه إقرار + بل كان یکی قوله فهو جائز كا لاينى ( قوله ولأن التفريط جاء من قبله حيث أخر الوصية إلى هذا 
الوقت ٠‏ أما الأحر س فلا تفر بط منه ) أقول : لايذهب عليك أن هذا التعليليقتضى أن لايجو زإشارة المعتقل لسانه : ولو اءتد” 
اعتقاله » لأن تأخير الوصية قد جاء من قبله هناك أيضا مع أنهم قالوا هذا مز لة الآخر س والحكم "ها صرح به المصنف فا 

( مسائل شی ) 

قد ذكرنا قبل هذا أن ذكر مسائل شى أومسائل منثورة أو مسائل متفرقة من دأب المصنفين لتدارك مالم يذكر فها كان 
حق ذكره فيه . قوله ( فإذا جاء من ذلك مايعرف أنه إقرار ) يشير إلى أن مايجىء من الأخرس ومعتقل اللسان على نوعين : 
أحدهها مايكون ذلاك منه دلالة الإنكارمثل أن بحرك رأسه عرضا . والثانى مايكون منه دلالة الإقرار بأن يرك رأسه طولا إذا 
كان منه معهودا فى نعي . وقوله ( ولا جوز ذلك قالذى يعتقللسانه )على بناء المفعول يقال اعتمّللسانه بضع التاء : إذا حبس 
عن الكلام وم يقدر عليه . وقوله( حى لو امعد ) أراد به سنة كذا ذكره المرتاثى . وروی عن ألى حنيفة أنه قال : إن دامت 
العقلة إلى وقت موته يجوز إقراره بالإشارة » ويجوز الإشهاد عليه بأنه عجز عن النطق معنى لايرجى زواله فكانكالأخرس . 
قالوا : وعليه الفتوی . وقوله (ى الآبدة عرفناه بالنص) وهوما روىعن رافع بن خديج: أن بعير امن إبل الصدقات ند فرماه 


مير اث الأنثى » وإنما قلنا ينبغى أن يكون الخ لأنه أقرب وأبمد عن التكلف فتأمل . 
( مسائل شتى ) 


( قوله بآن يدرك رأمه طولا ) أقول : من فرق إلى تحت » وأما عكسه فدلالة الإنكار, 


— 678 هس 
قال ( وإذاكان الأخرس يكت بكتابا أويوئ إيماء يعرف به فإنه جوز تكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه 
ويقتص له ومنه . ولاحد ولا عد له) أما الكتاية فلاا من نأى مز نة الحطاب ممزدنا ؛ ألا ترى أن الى عايه 
الصلاة والسلام أدى واجب التبليغ مرّة بالعبارة وتارة بالكتابة إلى الغيب . والجوزفحق الغائب العجز وهو 
فى حق الأخرس أظهر وألزم . ثم الكتاب على ثلاث مراتب : «ستبين «رسوم وهو أئزاة اانطق فى الغائب 
والحاضر على ما قالوا . ومستبين غير مرسوم كالكتابة على ابمحدار وأوراق الأشجار ‏ وينوّى فيه لأنه بمازلة 
صريح الكتابة فلابد من النية . وغير «ستبين كالكتابة على المواء والماء . وهو بمزلة كلام غير «سموع فلا 
يثبت به الحكم . وأما الإشارة فجعلت حجة فى حق الأخر س فى حت هذه الأحكام للحاجة إلى ذلك لأا 
من حقوق العباد ولا تختص بلفظ دون افظ . وقد تثبت بدون اللفظ . والقصاص حى العبد أيضا . ولا 
حاجة إلى الحدود لأنها حق الله تعالى » ولأنها تندرئ بالشبهات : ولعله كان مصدقا لاقاذف فلا بحد لاشبة . 


قيل آ نفاء ولعل صاحب الكاى تفطن له حيث طرح هذا التعايل من البين ( قوله أما الكتابة فلأنها من نأى منزلة الحطاب من 
دذ الخ ) أقول : فيه شى ء ٠‏ وهو أن هذا يدل علىبءض المدعى ولا يدل على بعضه الآخرء بل يدل على خحلافه . فإن المدعى 
أن كتابة الأخرس حجة فما سوى الحدود وليست يمحجة فى الحدود . وهذا الدليل المذكور لايدل على عدم كونها حجة 
فى الحدود » إذ لافارق فيه بين الحدود وما سواها . بل يدل على كونها حجة لى الحدود أيضلإذا كان تمستبينة مرسومة 
باقتضاء وله وهو منز لة الذطق فى الغائب والحاضرعلى ما قالوا . فإنه إذا كان مز لة النطق فىحق الحاضر أيضا لم يكن حجة 
ضر ورية فينبغى أن يكون حجة ى الحدود أيضا كا كان النطق حجة فيا أيضا فليتأمل فى الخلص ( قوله وأما الإشارة فجعلت 
حجة فى حدق الأخرس ف حق هذه الأحكام للحاجة إلى ذلك لما من حقوق العباد) أقول : لقائل أن يقول : من هذه الأحكام 
الطلاق على ما صرح به فىوضع المسسثلة وهومن حقو الله تعالى » لأن فيه تحريم الفرج وهو حت الله تعاولى لهذا لم تشرط 
الدعوى فى الشبادة.عليه بالاتفاق . كالم تشترط فى الشبادة على عت الأمة أيضا بالاتفاق بناء على ذلك ها صر حوا به قاطبة 
ومر فى الكتاب أيضا فى باب عتق أحد العبدين من كتاب العتاق . فإن قلت : ليس الطلاق من حقوق الله تءالى الصرفة ١‏ بل فيه 
حق الء.د أيضا اتعلق حق الزوجين به فجاز أن يكون مدار قول المصنف لاما من حقوق العباد على ذلك . قلت : مجر د نحقق 
حق العبد ىشىء لايكى فى كون إشارة الأخرس حجة فيه ؛ ألا يرى أن إشارته لاتكون حجة فى حق حد القذف مع أن فيه 
حق العبد وهو دفع العار عن المقذوف . كا أن فيه حق الله تعالی . بل لابد ى كون إشار نه حجة من أن يكون الحكم من 
حقوق العباد فقط أوما غلب فيه حق العبد على حق الله تعالى كالقصاص . لا مما غلب فيه حق الله تعالى على حق العبد كحد 
القذف عند عامة عامائنا على ماعرف فى مو ضعه . و كون الطلاق مما غلب فيه حق العبد على حق الله تعالى ممنوع . كيف ولو 
كان كذلك لما قلت الشمادة عليه بدون الدعوى » فإن الدعوى شرط لى قبول الشبادة فى حقوق العباد : حى أن مطالبة 
رجل وسمى فقتله » فقال عليه الصلاة والسلام : إن ها أوابد أو ابد الوحش » فإذا فعلت شيئا من ذللك فافعلوا بها كنا فعلم ببذا 
ثم كلوه » وقوله ( ولا يحد” ) أى الأخرس إذا قذف بالإشارة أوالكتابة ( ولا يحد" له ) إذاكان مقذوفا . وقوله ( وهو ) أى 
العجز ( فى حق الأرس أظهر منه فى حق الغائب ) لأن الظاهر من حال الغائب الحضور . والظاهر من حال الأخرس عدم 
زوال خرسه » فلما قبل الكتاب فى حق الغائب فى ثبوت الأحكام مع رجاء الحضور ؛ فلأن يقبل فى حق الأخرس مع اليأس 
عن زوال الحرس أولى . وقوله ( ثم الكتاب على ثلاث مراتب : مستبين ) احثراز عن غير المستبين وهو الكتاب على المواء ؛ 
وإما مرسوم : ی معنون : أى مصدربالعنوان وهو أن يكتب فى صدره من فلان إلى فلان » وا ذكرنا علم الأقسام الثلاثة 
والمحكي فى كل منها ماذكره . وقوله ( وينوى فيه ) أى بطلب من النية فيه . وقوله ( لأنه بمنزلة صربح الكتابة ) أى الكتابة القولية 
كقوله أنت بائن وأمثاله . وقوله ( ولا تختص بلفظ دون لفظ ) فإنه كما يثبت بالعرای يثبت بغيره ( وقد نثبت بغير لفظ ) 
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ولا يحد أيضا بالإشارة فى القذف لام القذف صريا وهو ااشرط . ثم الفرق بين كدو والقصاص أن 
الحد لايثبت ببيان فيه شهة ؛ ألا ترى أنهم لو شېدوا بالوطء ارام أو أقر بالوطء ارام لاحت الحد » ولو 
شبدوا بالقتل المطلق أو أقرّ بمطاق القتل يحب القصاص وإن لم يوجد لفظ التعمد » وهذا لأن القصاص فيه 
معنى العوضية لأنه شرع جابرا فيجاز أن يكبت 0 ااشمة كسائر المعاوضات الى هى حق العبد . أما الحدود 
اللخالصة لله تعالى فشرعت زواجر ولیس فا ENN‏ فلا تثبت مع اأشبة اعدم الحاجة . وذكر فى كتاب 
الإقرار أن الكتاب ٠ن‏ الغائب ليس عجة فق قصاص حب عايه » 00 أن يكو الحواب هنا كذلاك فيكون 
فبهما روايتان . ويحتمل أن يكون مفارقا اذلك لآنه يمكن الوصول إلى نطق الغائب ف اب حملة لقيام أهاية النطق . 
ولا كذلك الأخرس لتعذر الوصول إلى النطق للآفة المإنعة » ودلت المسئلة على أن الإشارة ٠عتبرة‏ وإن كان 
قادرا على الكتابة > مخلاف ما توهمه بعض أصعابنا رحمهم الله أنه لانعتبر الإشارة مع القدرة على ااكتابة : 
المقذوف شرط فى ثبوت حق الفذف وإن كان الغالب فيه حق الله تعالى عندنا » وهذا لايصح عفو المقذوف ولا يجوز الاعتياض 
عنه ولا يجرى الإرث فيه عندنا کا مر فى الحدود » فا ظنك بعدم‌اشر اط الدعوى ق ثبوت الطلاق لو كان حق العبد فيه غالبا 
على حق الله تعالى تفكر ( قوله وهذا لأن القصاص فيه معنى العوضية لأنه شرع جابرا فجاز أن يثبت مع الشببة كسائر المعاوضات 
الى هى حق العبد » أما الح دو د الخااصة لته تعالى فشر عت ز واجر ٠‏ وليس فيما معنى العوضية فلا تثبت مع الشببة لعدم الحاجة ) 
أقول : فيه بحث . أما أوّلا فلأن ماذكره هنا من جواز ثبوت القصاص مع الشببة الف لما صرح به فما مر ى عداة مواقع : 
منها كتاب الكفالة فإنه قال فيه : فلا تجوز الكفالة بالنفس ف الحدود والقصاص عند أنى حنيفة » لأن مبنى الكل على الدرء فلا 
يجب فما الاستيثاق . ومنباكتاب الشبادات فإنه قال فيه : ولامتقبل فى الحدود والقصاص شبادة النساء » لأن فيها شببة البدلية 
لقيامها مقام شبادة الرجال فلا تقبل فبا يندرئئ بالشبهات . ثم قال فيه فى بابالشهادة على الشبادة : الشبادة على الشهادة جائزة 
عندنا فى كل حق لايسقط بالشبية ولا تقبل فبا بندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص ومنهاكتاب الوكالة فإنه قال فيه : ووز 
الوكالة بالحصومة فى سائر الحقوق : وكذا بإيفائها واستيفائها إلا فى الحدود والقصاص . فإن الو كالة لاتصح باستيفائها مع غيبة 
المو كل عنالمجلس لامها تندر ئ بالشءبات وشببة الءفو ثايتة حال غيبته . ومنهاكتاب الدعوى فإنه قال فيه ىباب اليين : ومن 
ادعى قصاصا على غير ه فجحد استحلف بالإجماع » ثم إن نكل عن البين فا دون النفس يلزمه القصاص » وإن نكل ف النفس 
حبس حى يحلف أويقر . وهذا عند أنى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : لزمه الأرش فيبما ؛ لأن 'نكول إقرار فيه شبهة 
فلا يثبت به القصاص ويجب به المال . ومنباكتاب الحناءات : فإنه صرح فيه فى مواضع كثيرة منه بعدم ثبوت القصاص 
بالشبية بل جعلها أصلا مو ثرا فى سقوط القصاص » وفرع عليه كثيرا من مسائل سقوط القصاص بتحقق نوخ من الشبمة فى كل 
واحدة منها كا لاعنى على الناظر ى تمام ذلك الكتاب . وأما ثانيا فلأن قيد الحالصة فى ةوله أما الحدود الخالصة لله تعالى فشر عت 
زواجرمستدرك بل عل هنا : فإن حد القذف غيرخالص لله تعالى » بل فيه حق الله تعالى وح العبد كنا صرحوا به مع أنه أيضا 
زاجر لايثبت بالشبهة : ولا تكون إشارة الأخرس حجة فيه أيضا كا صرح به فها مر آ نفا فلا يم التقريب بالنظر إليه على التقييد 
المربور( قوله ودات المسئلة على أن الإشارة معتبرة وإن كان قادرا على الكتابة . 


أى بفعل يدل على القول كااتعاطى . وقوله( ويحتمل أن يكون الحواب هناكذلك ) أى لايكون حجة( فيكون فيهما ) أي 
فى الأخرس والغائب الغير الأخرس روايتان . وقوله ( لأنه ) أى الإشارة على تأويل الل كور . 


( تال المصنف : ثم الفرق بين الخدود و القصاص ٠‏ إلى قوله : لأن القصاص فيه معى العوضية لأنه شرع جابرا فجاز أن يثبت مع الشيهة 
كسار المعاوضات ) أقول :وقد صرج فى أوائل ابمنايات أن الشبية تؤثر فى سقوط القصاص م 
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لأنه حجة ضرورية »ولأ ضرورة لأنه جمع هاهنا بينبما فقال : أشار أو كتب . وإِنما استويا لأنكل واحد مما‎ 
حجةضرورية :وف الكتابة زيادة بيان لم يوجد فى الإشارة » وف الإشارة زيادة أثر م يوجد والكتاب لما أنه‎ 
أقرب إلى النطق من ثار الأقلام فاستويا ( وكذلك الذى صمت يوما أو يومين لعارض ) لما بينا فى المعتقل‎ 
لسانه أن آلة النطق قائمة > وقيل هذا تفسير لمعتقل اللسان . قال ( وإذا كانت الغنم ٠ذبوحة وفيا ميتة فإن‎ 
كانت المذبوحة أكثر تحرى فيا وأكل . وإن كانت الميتة أكثر أوكانا نصفين لم بأكل ) وهذا إذا كانت‎ 
الحالة حالة الاختيار . أما فى حالة الضرورة يحل" له التناول نى حميع ذلاف . لأن الميتة المتيقنة نحل له فى حالة‎ 
الضر ورة » فالى تحتمل أن تكون ذكية أولى . غير أنه يتحرى لآنه طريق يوصله إلى الذكية فى الحملة فلا‎ 


إلى قوله: لأنه جمع هاهنا بينهما فقال أشار أوكتب ) قال صاحبالغاية : ولنا ىق دعوى الجمع بينهما نظر »لآنه قال ف اب حامع 
الصغير : وإذاكان الأخرس يكتب أويومئ وكلمة أو لأحد الشيثين لا للجمع :على أنا نقول : قال ف الأصل: وإن كان الأخرس 
لايكتب وكانتله إشارة تعرفق نكاحه وطلاقه وشرائهو بيعدفهوجائز › فيعلم منإشارة رواية الأصل أن الإشارة من الأخرس 
لاتعتبر مع القدرة على الكتابة لأنه بين حكم إشارة الأخرس بشرط أن يكتب : فافهم إلى هنا لفظه . آقول : نظره سافط جدا:إذ 
ليس مراد المصنف بالجمع بينبما الجمع بينهما فى كل مادة من مواد إعلام الأخرس :بل مر اده الجمع بينهما فى جواز إعلام 
الآخر سمراده بأى واحد منبما ؛ ولاشك ف دلالة كلمة أوعلى هذا المعنى لاما لأحدالأمر ينبلاتعيين . فإذا أنى الأخر س بى واحد 
منهما على انفراده يتحوّق الإتيان بأحد الأمرين » ويجوز ذلك بحسب الشرع : أىيقبل ويعمل به بموجب قول محمد ى جواب 
هذه المسثلة فهو جائز . وأما علاوته الى ذكرها بقوله على أنا تقول الخ فليست بشىء أيضا : لأن مراد المصنف دلالة مسثلة 
الجامع الصغير على استواء الإشارة والكتابة من الآخر س ومعنى قولهلآنه حع هاهنا بينهما أنه جمع یا لحامع الصغير ينما كنا صرح به 
الشارح المذكور حيث قال فى شرح قوله لأنه حع هنا بيذبما : أى جمع ئى اللمامع الصغير بين الإشارة والكتابة »ولاريب أن هذا 
لاينافى إشارة مسثلة الأصل إلى أن إشارة الأخر س لاتعتبر مع القدرة على الكتابة » غاية الأمر أن يكون ف المسثلة روايتان ومثل 
ذلك كثير . فإن قلت : فعلى هذا كيف يم قول المصنف يلاف ما توهمه بعض أصحابنا أنه لاتعتبر الإشارة مع القدرة على الكتابة 
فإن ما ذهب إليه ذلك البعض من أصحابنا يكون حينئذ مبنيا على رواية الأصل» فا معنى نسبة التوهم إليهم ؟ قلت : مراد المصئف 
لاف ما تومه بعض أصصابنا أنه لاتعتبر الإشارة مع القدرة على الكتابة أصلا : أى نى رواية ما . ولك أن تقول : يجوز أن 
يكون نسبة التوهم إلبهم بالنظر إلى الدراية دون الرواية تأمل ( قوله وإذا كانت العم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة 
أكثر رى فيبا وأكل » وإنكانت الميتة أكثر أو كانا نصفين لم يأكل ) قال ف العناية أخذا من النباية : طولب بالفرق بين 
وقوله( لأنه ) أىحمدا ( جمع هنا ) أىف الكتاب ( بينهما)بقوله يكب كتابا أويوئئ إيماء . وقوله( وق الكتابة زيادة بيان لم وجل 
ف الإشارة ) لأن فضل البيان ف الكتابة معلوم حسا وعيانا حيث يفهم منه المقصو د بلا شببة» حلاف الإشارة فإِن فيها نوع يبام 
(وف الإشارة زيادة أثرم توجد ف الكتابة لأنه ) أىالإشارة (أقرب إلىالنطق من ثار الأقلام )لأن العلم بالكتابة إتما محصل با ثار 
الأقلام وهى منفصلة عن آثار المتكلم . وأما العلم الحاصل بالإشارة فحاصل ما هومتصل بالمتكلم وهوإشارته ببده ورأسه» 
والمتصل بالمدكلم أقر ب إليه من المنفصلعنه فكان أو بالاءتبار. وقوله( وكذا الذى صمت وما أويو مين) عط ف على قولهولا يجوز ذلك 
فى الذى بهل لسانه : أى لايجوز إقراره بأن أومأ برأسه أى نعم أوكتب . وقوله ( وإذا كانت الغ ملبوحة الخ ) ظاهر وطولب 
بالفرق بين هذا وبين الثياب > فإن المسافرإذا كان معه ثوبان : أحدهما نجس والآخر طاهر ولا موز بيهما ولیس معه ثوب 
غير هما فإنه يتحرى وبصل ف الذى بقع ريه أنه طاهر » فقد جوز التحرى هناك فها إذا كان الثوب النجس والثوب الطاهر 
نصفين » وف الذكية والميتة ل يموّز . وأجيب بأن وجه الفرق هو أن حكم الثياب أحف من غور ها لأن الثياب لو كانت كلها 
نبحسة كان له أن يصلى فى بعضہا ثم لايعيد صلاته لأنه مضطر إلى الصلاة فيها . مخلاف ما تمن فيه من الغنم › ويؤيده أن الرجل 
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يتركه من غير ضرورة . وقال الشافعى : لأيوز الأكل فى حالة الاختيار وإن كانت المذبوحة أكير لأن 
التحرى دليل ضر ورى فلا يصار إليه من غير ضرورة » ولا ضرورة لأن الحالة حالة الاختيار . ولنا أن الغلبة 
تنزل منز لة الضرورة فى إفادة الإباحة ؛ ألا ترى أن أسواق المسلمين لاتخلو عن الحرم المسروق والمغصوب, 
ومع ذلك يباح التناول اعتادا على الغالب ٠‏ وهذا لأن القايل لابمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع منه 
فسقط اعتباره دفعا للحر ج كقليل النجاسة وقليل الانكشاف » مخلاف ما إذا كانا نصفين أو كانت الميتة أغلب 
لأنه لاضرورة فيه › والله أعلم بالصواب : وإليه المرجع والمآب . 
هذا وبين الثياب » فإن المسافر إذا كان معه دو بان أحدهما جس والآخر طاهر ولا یز بينهما ولیس معه ثوب غير هما فإنه يتحررى 
ويصل فق الذى بقع تحريه أنه طاهر ؛ فقد جوز التحرى هناك فها إذا كان الثوب النجس والطاهر نصفين وق الذ كية والميتة 
م جوز . وأجيب يأن وجه الفرق هو أن حكم الثياب حضف من غير ها » لأن الثياب لوكانت كلها نجسة كان له أن يصلى فى بعتا 
ثم لايعيد صلاته لآنه مضطر إلى الصلاة فيباء مخلاف ما حن فيه من الغنم » ويوءيده أن الرجل إذا م يكن معه إلا ثوب نجس فإن 
كان ثلاثة أرباعه نجسا وربعه طاهر يصلى فيه ولايصلى عريانا بالإجماع »فلما جازت صلاته فيه وهو نجس بيقين فلأن تجوز 
بالتحرى حالة الاشاباه أولى انى . أقول: لا الشببة شىء ولا الحواب عندى . أما الأول فلأن تجويز التحرّى فما إذا كان 
الثوب النجس والطاهر نصفين إما هو فى حالة الاضطرار بأن لايكون معه ثوب غير هماكما صرحوا به » وعدممجويزه فعا إذا 
كانت الميتة والذكية نصفين إما هو ىحالة الاختيار كما صرحو ا به فشر وح ابدامع الصغير وصرح به المصنف هنا بقوله وهذا 
إذا كانت الحالة حالة الاحتيار . أما فى حالة الضرورة يحل" له التناول فى جميع ذلك فلا نتوجه المطالبة بالفرق بين المسئلتين رأسا 
لظهور اختلاف حكى حالى الاختيار والاضطرار قطعا . وأما الثانى فلأن ما ذكر فيه لايقتضى کون حکم الثياب أخفة 
من حكم غير ها . لآن جواز الصلاة فى بعض الثياب عند كون كلها نجسة وعدم لزوم إعادة الصلاة إذ ذاك إتما هو فى حالة 
الاضطرار كا أفصح عنه اهيب بقوله لأنه مضطر إلى الصلاة فما »و كون ما نحن فيه من الغنم بحلاف ذلك نما هو فى حالة 
الاحتيار كا محققته » فن أين يثبت کون حکم الثياب حف من حكم غير ها مطلقا حى يصلح أن يجمل مدار الفرق بين تينك 
المسئلتين . 
قال مو*لف الكتاب رحمه الله 

هذا آخر ما تيسرلنا من شرح الهداية بتوفيق من الله وهداية؛ ألفته معتوزع الخاطر ونشتت البال من ثراكم الحموم و كثرة 
البلبال » وسميته : ( نتائج الأفكار ىكشف الرموز والأسر ار ) لاشهالهعلى ثلاثة آلاف من التصر فاتالى لم يسبقنى إلما أحد 
من الثقات » ذلك فضل الله ينيه من يشاء » فله الحمد والمنة وله الكبرياءء رينا آ تنا ى‌الدنيا حسنة وى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار » رينا فاغفرلنا ذنوبنا وكفرعنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار» وصلى الله عللسيدنا محمد وعلى 1 له وصحبه والأنصار .ثم 
إذالم يكن معه إلا ثوب نجس » فإن كان ثلاثة أرباعه نجسا وربعه طاهر يصل فيه ؛ ولايصلى عريانا بالإجماع.فلما جازت صلاته 
فيه وهو نجس بيقين فلأن تجوز بالتحرى حالة الاشتباه أولى » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


« 


فهر س 


الجزء الماشر 


من شرح فتح القدير ؛ للإمام ابن الحمام الحثى 


۴ كتاب الكراهية 

4 فصل ف الأكل والشرب 

. 11 فصل ى اللبس 

4 فصل فى الوطء والنظر واللمس 

4 فصل ف الاستبراء وغيره 

۴ه فصل ی البيع 

۲ عسائل متفرقة 

۸ كتاب إحياء الموات 

4 فصول ى مسائل الشرب 

١‏ فصل فی كرى الانپار 

4 فصل فى الدعوى والاختلاف والتصرف فيه 
۸ كتاب الأشربة 

فصل ف طبخ العصير 

٠‏ كتاب الصيد 

٠‏ فصل ف الخوارح 

٥‏ فصل ف الرى 

ه٠١‏ كتاب الرهن 

6 باب مايجوز ارتېانه والارتهان به الخ. 
۸ فصل ومن رهن عبدين بألف الخ 


۳ باب اارهن يوضع على يد العدل 

۹ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته 
على غيره ١‏ 

فصل ومن رهن عصيرا قيمته عشرة فشخمر 

6 كتاب اللحئايات 


1 10 باب مابوجب القصاص وما لايوجبه 


۲ فصل ومن شر على المسلمين سيفا فعليهم أن 
يقتلوه 

۳ باب القصاص فما دون النفس 

۹ فصل ف حكم الفعلين 

٨۸‏ فصل ومن قطع بد رجل خط الخ 

٠‏ باب الشهبادة فى القتل 

۷ باب فى اعتبار حالة القتل 

۰ كتاب الديات 

4 فصل فا دون النفس 

٤‏ فصل فى الشجاج 


۰ 784 فصل ف الأطراف دون الرأس 


9 صل فى ابحنين 


5 باب مامحدث الرجل فى الطريق 


ةو كوه 


٦۷ (‏ - تكملة فتح القدير حش ¬ ٠١‏ ) 


دنا 
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١‏ فصل فى الحائط المائل 

٠‏ باب جناية البهيمة .والحناية عايها 

۷ باب جناية المملوك واللحناية عليه 

4ه" فصل ى الحناية على العبد 

۳ فصل فى جناية المدبر وأم الولد 

” باب غصب العبد والمدبر والصبى والحناية 
فى ذلك ٠‏ 

۲ باب القسامة 

٤‏ كتاب المعاقل 

وعد کات ارفا 

۲ باب نى صفة الوصية » ما يجوز من ذلك › 


وما يستحب منه » وما يكون رجوعا عنه 


باب الوصية بد الال 

فصل فى اعتبار حالة الوصية 

باب العتق ى مرض الموت 

فصل ومن أوصى بوصايا ىحقوق الله تعالى 
باب الوصية للأقارب وغير هم 


٥‏ باب الوصية بالسكنى والددمة والمرة 
۲ باب وصية الذى 

445 باب الوص وما يملكه 

5 فصل ف الشهادة 

٥‏ كتاب انی 

5 فصل ی بيانه 

۷ فصل فى أحكامه 

4 مسائل شی 


مد الله تعالى وحسن توفيقه قل ثم طبع كتاب « شرح فتح القدير» للمحقق الككال ابن الهمام الحنى , 
وتكملته المسماة « نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار» لشمس الدين أحمد بن قودر . 
مصححا ععرفة بلحنة التصمحيح بشركة مكتبة ومطبعة مصطى البالى الحلى وأولاده بمصر. 


0 ٠۳۹۲ ر بيع الأول سنة‎ 4 E 
الاه‎ 
م۱۹۷٣ او م هايو سنة‎ 


ملاظ المطبعة مدير عام الشركة 
رجب أحمد علام محمد محمود الحلى 


